ا ضرت مو 


٠‏ ا تات ت 


صر 


سان حار 2 شر 
لظام موطف كبز حيرب« ولت الك ذوريت 
لو2 
اخلط E‏ 

اس ” محمد کار " عو الكبينى . 


اتو البح ) 
م كاي ارہ تپا كنات١‏ 


دارالكنب العلميقة 


Ear LENSE لاغ‎ 


KDI 


اتتا کے یوت کے 17 جوت متا ١‏ 


1700 10117 


| 


ISBN-=10: 2-7451-9069-5 


IŞBN-13: 978-2-1451-0069-7 


8 


Dar Al-Kotoh 
Al-ilmiyah 

ESL by Mohamad AR Bayéoun 
1971 Eeiru{ - Lekanon 


sales@al-ilmiyah 


info@al-ilmiyah.com 


لمل هذا 'لكلب هر أطروحة ثقدم بها الطالب 
س ”محمد ماهر“ محمرد الكييسي إلى جامعة 
الوم الإسلاميّة العلميّة في السلكة الأردنية 
الباشمية؛ ية الشيخ ثرح الفضاة أنشريعة 
والكانون؛ لسم كلقه وأصوله, انتما لمتطثبات 
الحصول على درجة للكتوراه في خصص الفقه 
وأصوله تحت إشراف سنا الدكتور محمد 
راتان الاغمي. 


اوک ا 2 


3-4 جر 22و کد عار م ر ر م ر لخ سخ ا ع ایم مچ ے اج سب ےر 
«( سوك ائھ لہ إل مو والمکییگة ووو الور كيم السا 1 
إلا هوأر حصي ) [آل عمران: 18] 


الإهداء 


إلى من بيته روضة من رياض الجنة 
إلى من خصتا الله به منة 


إلى من رفع الله به هذه الأمة سيدنا محمد با 
وإلى والديّ الكريمين حفظهما الله من كل سوء 
وإلى أصحاب الفضل علي الذين يطول المقام بذكرهم 


على ما قدموه لي من عون ومساندة: 


اليا 


حجنا 


١ ۶#‏ 
شكر وتقدير 


يعد تفضل الله تعالى بإتمام الأطروحة:؛ أجد واجبًا علي أن أذكر لأهل الفضل 
فضلهم؛ وأن أتقدم بالشكر الجزيل إليهمء عرفانًا مني بالجميل الذي أسدوه إليء وعلى 
رأسهم صأاحب السمو (الأمير غازي)» حفظه الله ورعأه 

وكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتور (محمد راكان الدغمي) 
حفظه الله الذي لم يأل جهدًا في متابعتي طيلة مدة الكتابة: أسأل الله تبارك وتعالى أن 
يمك في عمره ويديم عليه اأصحة وألعافية. 

وأتقدم بالشكر الجزيل والامتنان» لأصحاب القضياة أعضاء لجنة المتاقشة على ما 
تحملوه من جهِفٍ جهيد في قراءة أطروحتي المتواضعة» وستكون ملاحظاتهم محل 
اهتمام وتقديرء سائلاً المولى لهم السداد والرشاد والرضا عند الله تعالى۔ 

كما أوجه شكري وتقديري إلى رئاسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية متمثلة 
برئيسها وكافة منتسبيها سائلاً المولى (جل وعلا) لهم السداد والرشاد في الدنيا 
والآخرة. 

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي ومشايخي وأحبابي على عأ قذموه لي 
من عون لإتمام أطروحتي» أسأل الله تعالى أن يجعل عملهم في ميزان حستاتهم يوم 
القيامة”وأن يعلي شأنهم في الذارين. 


ملخص باللغة العربية 


جابع الْمُضئراتٍ والمُشگلاتِ لشرح مُختصر الإمام القدوري رت 428ه 
للشيخ يوسف بن عمر بن يوسف الكادوري رت832ه) 
ش درأسة وتحقيق 
من كتاب الطلاق إلى نهاية كتاب الأيمان 
إعداد 
أنس "محمد ماهر" محمود الكبيسي 
إشراف 
أ. د. محمد رإكان الدغمي 
بعد توفيقٍ الله تعالى وتيسيره؛ ومن خلال القسي الدراسي الأول» ذكرت المقدمة 
بصورة مختصرة؛ وسيب اختياري للموضوع؛ وأسباب الدراسة وأهميتهاء وأهداتها 
ومبرراتهاء مع الإشارةٍ للدراسات السابقةٍ وانتهيث إلى خطة الدراسة. 
القسم الثاني هو النص المحقق المشتمل على ما يأتي: 
كتاب الطلاق» كتاب الرجعةء كتاب الإيلاء: كتاب الخلي كتاب الظهار» كتاب 
اللعانء كتاب العدة: كتاب التفقات» كتاب الحضانة؛ كتاب العتاق؛ باب التذبير» باب 
الاستيلاد» كتاب المكاتب» كتاب الولاء كتاب الجتايات» كتاب الديات» باب القسامة: 
كتاب المعاقل: كتاب الحدود» باب حذ الشرب: باب حد القذف» كتاب السرقة وقطاع 
الطريق: كتاب الأشر بة» كتاب الصيد والذبائح؛ كتاب الأضحية ويتتهي يكتاب الأيمات 
وهذ! ما كلّفتٌ به من المخطوط دراسة وتحقيمًا. 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهعدي ثولا أن هذانا الله: يا رب لك الحمد كما 
ينبغي لجلال وجاك وعظيم سلطانك» والصلاة والسلام على خير خلق الله وحبيب 
الحق سيدنا محمد بن عبد الله» اللهم صل وسلم عليه عذد ما حاط به علمك» وخط به 
قلمك» وأحصاه كتابك؛ ثم الرضا عن آل بيت الثبي الأطهار وصحابته الأخيار ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعدٌ: فإنة لم يحفل تاريخ أمة من الأمم كما حفل تاريخ الأمة الإسلامية؛ بلوامع 
الرجال ومصابيح الفكرء وعظام العلماء فكان كل واحد متهم عنوان مجذء ورسالة 
فخر في سجل هذه الأمة الخالدء وأول من أذكر في هذا المقا أولعك الرعيل الخائد 
من فقهاء الشريعة الإسلامية» من صحاية رسول الله يي والتابعين: وتابعيهم الذين 
تريعو! على قمة العلاء وطاولوا علماء الدنيا فطالوهم بعلومهم الثرية وكنوزهم الغنية 
التي غدلفوها لتكون متارًا لأجيال تليهم تهتدي بهديها بعد هداية القرآن الكريم والسنة 
المطهرةء ولغري الأفكار والعقول الفقهية بشروة هائلة من الأحكام العملية المنظمة 
لحياة المجتمعات الإسلامية مضافا إليها أساليب وقواعد الرصول إلى تلك الأحكام 
ومشآمينهاء , 

إن أسماء هؤلاء الفقهاء الأجلاء» التي تعج بها كتب الفقه الإسلامي تكاد؛ تتلالاً 
كالتجوم الزاهرة» والجواهر المضيئة بين ثنايا السطورء إذ ما يكاد نظر القارئ يغادر 
نجاء إلا ووقع على نجم آخر: ثم آخر: ثم آخر؛ أسماءٌ لا تحصى إلا بالمثات؛ بل 
بالآلاف المؤلفة: مما يؤكد لنا وبدون ريب أن علمًا خدمه أمثال هؤلاء العظام من 
عمالقة العلم وفحوله؛ إنما هو علم راسخ متين؛ لن تنال من خلوده حوالك الأيام؛ 
وشدائد المصائب والملمّات. 
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رإذا كان قد قذّر لأئمة المذاهب الفقهية المعروفة وهي لهم من العوامل» ما ساعد 
على بقاء فقههم ومناهجهم؛ تحظى بالاهتمام والعناية والدراسة؛ ومن ثم كتب لهم 
الرسوخ واستمرار البقاء» فإن كثيرا من أعلام الفقه الإسلامي وجهابذته لم يحظوا بمثل 
هذه العناية؛ ومن ثم قذر لآرائهم الفقهية أن تبقى حبيسة الكتب والمخطوطات تتتظر 
ذوي الهمم العالية وجهود الغيارى من أبناء هذه الأمة المهتمين بهذا الفقه للتهرض 
والكشف عن ققه هؤلاء الققهاء الأجلاء وترائهم العلمي وإماطة اللثام عن المكانة 
العلمية التي حظي بها هؤلاء العلماء يوم كانوا يتصدرون مجالس العلم ويعتلرن 
نواصي القضاء والاقتاء. 

َإِنَّهُ لشرق لنا أن نكون ممن يخدم هذا العلم المتين من بطون الكتب 
والمخطوطات؛ ولما يدعوني إلى الاعتزاز وما يملأ نفسي فخرّاء أن أكون واحدًا من 
طلاب الشريعة الإسلامية الغراء وأحد الباحثين في فقهها العظيم للإسهام في إظهار 
صفحة من صفحاتها المشرقة في زمن قلب الناش لها ظهر المجن واستبدلو! الأدنى 
بالذي هو خير. ١‏ 

قهذه المخطوطة الموسومة ب [جامع المضمرات والمشكلات شرح متن الإمام 
القدوري] المتوفى سنة (428ه)» تبين جوانب التشريع الإسلامي الضخم والذي عرف 
ضخامته من بحت فيه ووقف على مصادره الغتية بشروة فقهية ثمينة التي فرط يهأ 
المسلمون واستعاضوا عنها بغيرها. 

وقد كان من أسباب اختياري للموضوع هو: 

أولاً: الرغبة في إحياء كتب التراث الإسلامي خدمة للعلم الشرعي عامة والفقه 
الحتفي خاصة. 

ثائها: إظهارٌ كتاب فقهي يكون من ضمن الشارحينَ لمؤلّف يطلق عليه السادة 
الأحناف إجلالاً له ب "الكتاب" ويُقصد به مختصرٌ الإمام القدوري والذي قا يشرحه 
صاحبٌ المُضقرات» وقد أشار إليه صاحب كشف الظتون حأجى خليفة بقوله: "هذا 
كنات يسم من قرو الست عاق معدفة عرس وعلة ان على الغاتى كولج 


حفظ هذا الكتاب قهو أحفظ أصحابناء ومن قهمه فهر أفهم أصحاينا”. 


4 حاجي خليفة» مصطفى بن عيد الله القسطتطينى الرومي و1992 کا الطتون عن أسامى 
الكکب والقنرنء ج2 عر 1633: دار الکتب العلميةء يروت. 


مقدّمة : 1 ْ : 11 
ثالنًا: كثرة الفروع الفقهية وشموله لأبواب الفقه. 
رابعًا: وغبة مني في إظهار كتب السادةٍ الحنفية: لمأ فيه من الشمولية والاحتواء 


لحوادث وقعت أو لم تقع افتراضا منهم. 
خامسا: خدمة لعالم لم يحقى كتابه من قبل» إظهارًا لعلمه وابتغاء الأجر والعواب 

من الله قعالى. ا : 
الصعوبات التي واجهتني في الكتابة:. 

1.ورود الألفاظ غير العربية قي كثير من الأحيان» وهذ! يشكل صعوبة في قراءة النص 
وقهمه على الوجه الصحيح أو المراد. 

2. مر الواة ضح أن التاسخ لا يجيد العربية كثيئاء وا نشل فى قرأءة بعض الكلمات 
فمنها مخاطية المذكر بالمؤنثء والمفرد بالجمع وبالعكس. 

3م يشر المؤلف إلى متهجه بصورة واضحة في المخطوط. 

4. كثيرًا ما يذكر الآيات من خلال معرض كلامه بدون أقواس أو علامة تدل على.الآية. 

5كيرًا ما يذكر الأحاديث بالمعنى» وهذا يتطلب جهدًا خاضًا في التخريج. 

6قلة نسخ المخطوط التي استطعت الوصول إليها بعد البحث والمراسلات: يث 
حصلت على ست نسخ» SE EE‏ 
الدراسي» أما النسخ الثلاث الياقية: 
آ. نسخة تركيا وهي عبارة عن الجزء الأول فقطء من بدأية الكتاب إلى نهاية كتاب 
المساقاق ىق 321 لوحة؛ ولم يذكر فيها أسم الناسخ ولا سنة النسخ. 
ب. نسخة مكتبة وزارة الشؤون الذينية الجزائر» تحت الرقم 184 وهي عبارة عن 
الجزء الأول فقط؛ من بداية الكتاب إلى نهاية كاب المساقاة وتحتوي 307 
لوحات» تاسخها: محمد بن محمد بن له البياري اذ لحتني سنة ا الثالت 
من صقر ستة 1009ه. 
ت. نسخة مكتبة الملك عبد العزيزء الرياض؛ تحت الرقم 2517ء من بداية الكتاب 
إلى كتاب الفرائض» فيها نقص في نهاية كتاب الغرائض» وتحتوي على 531 لوحق 
ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا سنة التسخ. وهذا مما دعاني لعدم اعتماد هذه 
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التسخ في المقابلة بين النسخ الأخرى مما تطلب زيادة التدقيق في كل كلمة من 
كلمات المخطوط؛ لتضبط على الصورة التي هي عليها. 
.كثرة المصادر التي اعتمدها المؤلف والتي قاريت أربعة وأربعين مصدرًا قي القسم 
المكلف بتحقيقه والتي سأذكرها لاحمّاء منها تسعة مصادر مطبوعة فقط؛ وبقية 
المصادر د زالت مخطوطة؛ وبعد اللحث والسشر والمراسلات مع المكتبات 
والجامعات استطعت الحصول على ثماني مخطوطات من المصادر التي إعتمدها 
المؤلف حتى تتم مقابلتها مع النصوص الواردة في جامع المضمرات» وأما بقية 
المصادر فلم أستطع الحصول عليها ولم أجدها. 


أهداف الدراسة ومبرراتها: 


. المشاركة في إحياء أسفار الأولين وما أودعوه من كنوز للأمة. 

. الميل للكتابة في التحقيق» لذا كنت أتابع مراكز المخطوطات والتحقيق والكتابة 
حولهاء 

. إبراز القيمة العلمية لهذا المخطوط؛ لأن الفقه الحنفي وأصوله وكما هو معلوم قد 
خدم خدمة كبيرة» فكان مستوعبًا لجميع المواضيع. 

. محاولة إخراج الكتاب بصورة تتلاءم ومنهج البحث العلمي الحديث. 
المنهج الاستقرائي» التحليئي؛ الاستتتاجي: 
سار الباحث في تحقيق المخطوط على المنهج الآتي: 

. مقابلة النسخ التلاث» وإئبات الفروق في الهامش» والترجيح بينهاء ويان الزيادة 
والتقص قي الكلمات والجمل. 

. اتخذت إحدى النسخ الثلاث وجعلتها أصلاء فنسختها حسب القواعد الإملائية 
الحديثة» وقابلت بها النسختين الأخريين؛ قإذا حصل سقط فى الأصل فإننى أكمله 
من التسحتين» وأضعه بين معقوقتين هكذا: [ ]؛ وأشير إلى ذلك فی الهامش؛ أما إذا 
وجدت زيادة في الأصل» فإني أضعها بين معقوفتين واضعا داخلهما نقاطاء وأشير 
إلى ذلك في الهامش أنه زيادة» وأما بقية النسخ قأشير إليها بالهامش فقط بدون 
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. عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقم الآية؛ وقد جعلت الآية في المتن 


بين قوسين مميزين 5 ةه وقد نسخت التص القرآني من مصحف المدينة. 


. وكأن منهجي في تخريج الأحاديث كما يلي: 


أ- في حالة ورود الحديث في الصحيحين: بخاري ومسلمة أو فى أحذهماً فأكتفى 
بذلك دون الحاجة إلى ذكر درجة الحديث عن ناحية الصحة والحكم عليه لاغاق 
الأمة على صحتهما. 

بد والأدنى مرتية من الصحيحين قمت بتخريجه والحكم عليه سوأء ورد فى 
السنن والمساتيك والمصتفغات والمعاجم. 

ج- إذا كانت صيغة الحديث في المتنء قال يق (ما رآه المسلمون حسنا...) 
وضعته بين قوسين» علاليين مزدوجين. 

وإذا كانت صيغة الحديث قي المتن» روي عن النبي يِه (أنه نهى عن..) أضعه بين 


قوسين؛ علاليين متقردين. 


. وثقت المسائل الفقهية والتقول وأقوال المذاهب الأخرى التي ذكرها المؤلف من 


مصادرها الأصلية. 


. حرجت الآثار من مظانها: ووضعتهاً بين قوسين: هلاليين متفردين- 
. عملت على توضيح وشرح الألفاظ الغريبة والمبهمة الواردة في النص. 
. تنسيق وضبط وترقيم العبارات يما يناسب من العلامات مع مراعاة قواعد الإملاء 


الحديئة 
التجليق على بعض العبارات إلتي تحتاج إلى ما يحل مشكلتها ويوضح غامضها. 


0. كما وأن هناك شرحًا من قبل المصف باللغة الفارسية؛ وقد استعنت بزميل لي 


لترجمتها إلى اللغة العربية ووضعتها بين قوسين هلاليين (())- 


1. الأقوال التي يعتمدها المؤلف للمخطوط وينقلها ويستدل بها قمت بتوثيقها من 


مصادرها الأصلية إن وجدت أو من المصادر التى فى عصره أو من سبقه وأما إذا 
عجزت عن ذلك قمت ينقل المصدر عن متأخر وذلك بسبب تقدم وقاة المؤلف. 
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2. إبراز العناوين» وإضافة عناوين أخرى جديدة من قبل الباحث وجعلها بين 
معقوفتين» لتسهيل فهم مضامين النص ودون الإشارة إلى هذه العناوين المضافة 
بالهامش. 

3. إبراز متن القدوري بخط أسود عريض مُحركاء وإبراز أسماء الكتب والنصوص 
الأخرى من غير متن القدوري بخط أسود عريض فقط. 

4. إثبات المصادر في الحواشي»ء مع التعريف بالكتاب حيثما يذكر لأول مرة. 

5. ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في المخطوط. 

6. عند نهاية اللوحة من النسخة الأم؛ أشير إلى نهاية اللوحة بكتابة رقمها هكذا: 
[i 420‏ 


خطة الدراسة 


وقد إشتملت على قسمين هما: 
القسم الأول: القسم الدراسي: 
الفصل الأول: التعريف بالإمام 0 رحمه اللهه صاحب إلمتن. ويتضمن 
0 
المبحث الأول: : في حيأتة: وفيه مطالب: 
المطلب الأول اسمه» لقبه؛ كثيته. 
المطلب الثاني: ولادته ووقاته. . + 
المطلب الثالث: شيوخه. . 
المطتب الرابع: تلامذته. 
المطئب الخامس: مؤلفاته. 
المبحث الثاني: في كتابه» شروح العلماء لكتاب مختصر القدوري. 
الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسف بن عمر؛ وكتابه جامع المضمرات والمشكلات. 
ويتضمن مبحثين: 
المبحث الأول: حياة الشيخ يوسق. ويتضمن مطلبين: 
المطلب الأول: اسمه؛ لقيه ونسيه» نشأته» تأريخ ولادته ووفاته. 
المطلب الثاني: عصر المؤلف. 
!- مؤلفاته. 
ب- شیوخه. 
ج“ تلامذته. 
المبحث الثاني: كتاب جامع المضمرأت» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب»؛ وصحة نسيته إلى المؤلف 
المطلب الثاني: ثناء العلماء على كتاب الجامع. 
المطئب الثالث: الاصطلاحات الفقهية في جامع المضمرات وكتب الأحناف. 
المطلب الرابع: أسلوبه (متهج المؤلف في الكتاب). 
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المطلب الخامس: المصادر التي اعتمدها المؤلف. 
الفصل الثالث: ملاحظات خطية حول المخطوطات. 
المبحث الأول: ميزات التسخ. 
المبحث الثاني: وصف النسخ الثلاث. 


القسم الثاني: النص المحقق: ويشتمل على الكتب التالية: 

كتاب الطلاق» كناب الرجعةء كتاب الإيلاء كتاب الخلع؛ كتاب الظيار؛ كتاب 
اللعانء كتاب العدة: كتاب النفقات: كتاب الحضانة» كتاب العتاق» باب التذبير» باب 
الاستيلاد؛ كتاب المكاتبء كتاب الولاء كتاب الجتايات» كتاب الديات» باب القسامة. 
كتاب المعاقل؛ كتاب الحدود»ء باب حد الشربء ياب حد القذف» كتاب السرقة وقطاع 
الطريق» كتاب الأشربة: كتاب الصيد والذيائح» كتاب الأضحية وينتهي بكتاب الأيمان» 
ثم الخاتمة؛ ثم فهرسي المصادر والمحتويات. 

وقي الختام أسأل الله "عز وجلل" أن أكون وفقت فيما قمت به من خدمة لهذا السفر 
العظيم» فما كان قيها من صواب فمن فضل الله تعالى الذي جعل العلم دليلاً للوصول 
إليه؛ وما كان فيها من هفوات فمن نفسي ومن الشيطان» وحسبي أني توخيت الصواب: 
فهذا جهد المقل ونتاج الميتدئ.... أسأل الله الهداية والرشاد لنيل السغادة في الدّنيا 
ويوم المعاد. 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


القسم الأول 
القسم الدراسي 
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الفصل الأول 
لك وره 
التعريف بالإمام القدوري 


المبحث الأول: في حياة (الإمام القدوري) 


المطلب الأول: اسمه - لقبه - كنيته 
أولاً: اسمه ونسبه 
أحمك بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمذان القدوري اليغدادي الحنفي“. 
القُدُوْرِي: نسية إلى بيع القدور؛ وقيل: إلى قرية قدورة ببغداد“. 
شانیا: لقبه 


لقب بعذة ألقاب متها: البغدادي م والقدوري 0 وشيخ الغ وفقية 


(1) القرشي» أبو محمد عبد القأدر بن أبي الوقاء محمد ين أبي الوفاء» الجواهر المغية في طبقات 
الحتفية: ج2: ص 249: مير محمد كتب خانه» کراتشي؛ والمقدسي: أبو عيد الله محمد ين عبد 
الواحد بن أحمد الحتبئي (1410ه)؛ الأحاديث المختارة (تحقيق: عبد الملك ين عيد الله بن 
دهيش)» ط1ء ج7: ص200 مكتبة النهضة الحديئة: مكة المكرمة؛ والخطيب البغدادي: أبو بكر 
أحمد ين علي تاريخ بغداد: ج ص377 دار الكتب العلمية: بير وت. 

(2) الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (1413ه): سير أعلام النبلاء (تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط ومحمذ تعيم الع رقسوسي): ط9 ج217 ص373: مؤمسة الرسالةء بيروت؟ 
والخطيب البغدادي» تاويخ يغفاد» مصدر سابق» ج4: ص377٨‏ وابن كثير» أيو الفداء إسماعيل 
أبن عمر بن كثير القرشي» اليداية والنهاية: ج12؛ صى4» مكتية المعارف» ببروت؛ وحاجي خليفةء 
كشف الظتون؛ مصدر سايق ج1: ص46: 135 

(3) حاجي خلغة كشف الظترن؛ مصدر سابق» ج2 ص1631. 

(4) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: مصدر سابق» ج4: ص 377. 

(3) الطهطاري: أحمد وافع بن محمد الحسيني القأسميء التديه والإيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظء 
جا ص93 دار الكتب العلمية» يروت؛ والذهبي» شمس اندين محمد ين أحمد بن عثمان بن 
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العراق“. 
كائثًا: كنيته 

أيو ال . 

المطلب الثاني: ولادته ووفاته 

لد صاحت المختصر الامام أحمد محمد القذورى البغذادى سنة 2 

و ر ي د 

وتُوفي في يوم الأحد» الخامس عشر من شهر رجب» سئة تمان وعشرين وأريعماثة 
A428)‏ ودفن هن يوهه في داره بدرب أبي خلف نقله الخطيبٌ والسمعاني» وحكاهة 
جماعةٌ منهم ابن خلكان» وزاد: ثم تقل إلى تربة في شارع المنصورء ودفن هناك 
يجنلسه أبي بكر الخرارزمى الققيه الحنفي“. 


قايماز (1984) العبر في خبر من غير (تحقيى: د. صلاح الدين المنجذ)؛ طف ج14 ص 196: 
مطيعة حكومة إلكويت: الكويت؛ واين العماد» عيد الحي بن أحمد ين محمد العكري الحنيلي 
(1406ه): شذرات الذهب في أخبار من ذهب (تحقيق: عبد القادر الأرناؤرط ومحمود 
الأرناؤوط): ط1؛ ج3: ص232: دار أبن كثير» دمشق. 

(1) الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز: تذكرة الحغاظ؛ ط1 ج3: ص1086: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

(2) القرشي»ء الجواهر المضية؛ مصدر سابق» ج2: ص249؛ والذهبي؛ سير أعلام التبلاء» مصدر 
سابق؛ ج17» ص440 

(3) أبن العماد: شذرات الذهبء؛ مصدر سايق: ج3 ص232؛ والزركلي؛ خير الدين بن محمود بن 
علي بن فارس (2002)» الأعلام: ط15؛ ج1ء ص212: دار العلم للملايين؛ بيروت. 

(4) أبو بكر الخوارزمي شيخ الحنفية وفقيههم أخذ العلم عن أحمد بن علي الرازي وانتهت إليه 
رياسة الحدفية يبغداد ركان معظما عند الملوك ومن تلامذته الرضي والصيرعي وقد سمع 
الحديث من أبي بكر الشاقعي وغيره وكان ثقة دينأ حسن الصلاة على طريقة اللف ريقول في 
الاعتقاد ديننا دين العجائز لتا من الكلام في شيء وكان فصيحا حسن التدريس دعي إلى ولاية 
القضاء غير مرة فلم يقبل توفي ليلة الجمعة الثامن عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وأريعمائة 


ودفن بدآرء من درب عيد». 


القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام الْقُدُوْرِي 21 
تحت الأ ابت 0 واحو هر رونو وار 02ت دوكلا وا و ا 
المطلب الثالت: شيوخه 

تتلمذ الإمام القدوري رحمه الله على يد شيوخه في الفقه والحديث وملهمة 

هتد ابن محمد الخو ق ار المتسين» توفي نه 3757 

2. محمد بن علي بن الحسين ين إبراهيم ين سويد أبو بكر المودب؛ توفي سحة 
81ى ` 

3.أبو عبد الله محمد بن يحبى بن مهدي الجرجانق» الفقية العام أحد أعلام الفقهاء في 
المذهب الحتفي المتوقى سنة (398ه)© 

المطلب الرابع: تلامذته 

وتتلمذ على يد هذا العالم الجليل عدد من طلبة العلم في الفقه والحديث منهم: 
أولا: تلاميذه في إلفقه 

اعد ل هون مک اراك ارسق الوق مع رت 539 

2 , مَفْضَلٌ بن مسعود ن محمد بن یحی بن أبي e‏ عوج i‏ كنوخي رت442 


ابن كثير» البداية والنهاية» مصدر ابق ج11: ص351؛ والغزي: تقي الدين بن عبد القادر 

التميمي» الطبقات السنية في تراجم الحنقيةء ج1 اكد والزركتي: الأعلام؛ معدر سايق 

ج1 ص 212 

را ينظر: الخطيب اليغدادي: تاريخ بغذآد: معثر Sk‏ ص 4361 والقر رشي» الجوأهر 
المضية؛ مصثر سابق: ج1: عى311؛ وابن قطلوبغا: قاسم بن تطتوبعا (1992): تاج التراجم قي 
طبقات الحنفية (تحقيق: محمق خير رعضأن)' طا صن 103 دار القلم: دمشى؛ وحاجي خليفة: 
كشف انظنون: مصدر سابق: ج2 صى1631. 

(2) ينظر: الخطيب البقدادي: تاريخ بعتاده مصدر سايق ج3: صى 88 

(3) ينظر: الخطيب البغنادي» تاريخ يغداد: عصدر سابق؛ ج3: ص 1433 والقرشي: الجواهر المضية» 
مصدر سأيق» ج1؛ صن 9؛ وحاجي خثيفة؛: كشف الظتون: مصقر مابق؛ ج1» ص 398. 

(4) ينظر: القرشي: الجواهر المضية» مصدر سايق» ج2» صى 397؟ وابن قطلويغاء تاج التراجم: مصدر 
عا ص185. 

(5) ينظر: القرشي» الجواهر المضية: مصدر سايق ح3 عن496!؛ وآبن قطلوبعاء تاج التراجيء مصدر 
سابق» ص296. 


22 جامع الْعُضْمر ات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
3.أبو نصرٍ أحمد بن محمد بن محمد الفقيه المعروف بالأقطع: رت474 . 
ثانيا: تلاميذه في الحديث 
٠1‏ أبو بكر: أحمد بن عليء المعروف بالخطيب البغدادي (392 - 63شى)2. 
2 قاضي القضاة: أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني الكبير (398 - 478ى. 
المطلب الخامس: مؤلفاته 
صثف أبو الحسين رحمه الله كتا منها: 
1. المختصر: معن شهيرٌ في الفقه الإسلاميء يتميز بوضوح اللفظ؛ وسلامة العيارق 
وسهولة في الأسلوب. رتبه المؤلف على ثلاثة وستين بابّاء وهو مطبوع؛ واعتمدته 
في دراستي- 

2. التجريد: وهو كتا مطل في الخلاف بين أبي حنيفة وأصحابه وبين الشافع "> 
ووم افا وهو ن بات الور الي اهار وريب دار 
السلام للنشرء جمهورية مصر العربية» سنة 2007 عدد الأجزاء/ 12 جزءًا. 

. شرح ممُختصر الكرخيٌّ: مخطوط لم يطبع. 

. التقريبٌُ الثاني”؟: مخطوط لم يطبع. 

. شرح أدب القاضي: للخضاف المتوفى ستة (ت261ى©. 


نرا اند شخ ي 


(1) ينظر: القرشي» الجواهر المقبية: مصدر مأيق: جا» ص 311؛ وأبن قطلويغاء تاج التراجم؛ مصدر 
سابقء صر 103؛ وحاجي خليفة» كشف الظنون: مصدر مايق؛ ج2: ص 1631, 

02 ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء مصدر سابق: ج18 صن 270. 

3 ينظر: القرشيء الجواهر المضية؛: مصذر مابق؛ ج 1+ صى 248. 

فك ينظر: القرشيء الجواهر المضضية: مصدر سابق؛ ج1 ص 248؛ وابن قطلوبغاء تاج التراجم» مصدر 
سابق» ص 99؟؛ وحاجي خليفة: كشف الظنون» مصدر سابق» جل ص 346. 

رت ينظر: القرشي؛ الجواهر المضية» مصدر سأبق» ج 1: حى 248؛ وابن قطلويغاء تاج التراجم؛ مصدر 
سايق: صر 99؛ وحاجي خليفة» كشف الظتون» مصدر سايق: ج1» ص 466. 

(6) ينظر: حاجي خليفة» كشف الظتون» عصدر سايق؛ ج1» ص46. 


القسم الأول: القسم الدر 5 الفصل الأول: التعريف بالإمام القّدُوْرِيَ 23 
المبحث الثاني: شروح العلماء لكتاب مختصر القدوري 


توجد عدة شروحات لكتاب مختصر القدوري وهي: 

1. شرح مختصر القدوري: (كقأية الققهاء): شمس الأئمة إسماعيل بن الحسين البيهقي 
رت402 0 مخطوط لم يطبع. 

2 شرح مختصر القدوري: الإمام ) أحمد ين محمد بن محمد ين ن نصر البغدادي 
المعروف بأبي نصر الأقطع الحنغي رت2474 . مخطوط لم يطبع. 

3 100 (ملتمس الإخوات): لأبي المعالي عبد الرب بن متصور 

لغزئري رت3500 مخطوط لم يطبع. 

4. شرح مختصر القدوري: راللاب : جلال الذين أبو سعد مطهر بن الحسين بن سعد 
ابن علي بن بتدار اليزديلة ؛ ويلقب بجلال الدين القاصي» شيخ الإسلام الفقيه 
الحنفي نزيل القاهرة» جليل القدر كبير المحل أوحد الزمان» أخذ عنه: ركن الدين 
محمد الكرماني © صاحب جواهر الفتاری» زت591هي' . مخطوط لم يطبع. 


رف ينظر: حاجي خلغة: كلق الظتون»؛ مصذر سابق ا ص 1498 والباباني» هدية العأر أرفين . 
مصقر سايق» ج 1+ ص 209 

(2) الباباني: عذية العأرقين» مصفر سايق؛: ج1: ص80. 

ر الخرتري: أبو المعالي عبد الرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراههم الغزنري الحنفي توفي قي 
حدود سنة حممائلة. - له ملتمس الإخوان قي شرح مختصر القدوري. 
ينظر: القرشي: الجواهر المقية» مصذو سابق: ج صر 299؟ وآبن تطتريغاء تاج د لتراجم: عصدر 
سابقء ص12 

خم ينظر: الباباني: هذية العارفين: مصدر سابق؟» ج2: ص462 

(5) مطهر بن الحسين بعد سعف بن علي ين البزاز اليزدي له شرح القذوري سماه اللباب وأختصر 
التوادر لاي ليث وسماء الخلاصة: : 
ابن قطلوبغاء تاج التراجيء مصدر سابق: عن 26. 

(6) عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن محمد بن إبراهيم ركن الدين أبو الفضل الك كرماني ولد 
يكرمان في شوال سنة سبع وخحمسين وأريعماثة رقدم مرو ثتفقه وبرع حتى صار إمام الحتفية 
بخراسان وله كتاب شرح الجامع الكبير وكتاب التجريد وشرحه بكتاب سما الإيضاح» ومات 
منة 65قه 
أبن قطتوبغاء تاج التراجم: مصدر سابق» ص11. 

(7) ينظر: الاباني» هدية العأرقين» مصدر سابق: :ج2 ص 462 وحاجي خليفة؛ كشف الظنون» مصدر 
سابق: ج2 ء ص 11653 والقرشي» الجواهر المقية؛ مصدر سابق» ج2؛ ص 485. 


24 جامع المضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام ا الرابع 
5. شرح مختصر القدوري: إخلاصة الدُلائل ة في 0 ؛: حسا م الدين علي 
ابن أخمد بن مكى الرازي (ت3598. مطبوع» تحقيق: أبي الفضل الدمياطي 
حمق بن علي؛ 1 الرشد» 0 د سنة 22007 عدد 0 2 

ا : (زأد 0 في ا أبو کک الدين محمد 
إلى 58 lh‏ کان 
الفوائد أنها بلدة من تغور الترلة) © 0 مخطوط لم يطبع. 


(14) حاجي تخليقة؛ كفت الظتون: مصذدر صابق» ج 1 ص718. 
(2) علي بن أحمد الإمام حسام الدين الرازي قال أبن ن اک كر قدم دمشق وسكتها وكان ن يدرس 
بالمدر رسة الصادرية ويغتي على عذهب الإمام أبي حتيغة ويشهد ويناظر يمكال ا كال 


وما أظده حدث وقال ابن العديم تفقه عليه يحلب عثمان أبو غانم وجماعة وسمع مده عمر بن 
البدر الموصلي وكان ثقيها فاضلا له قصائيف منها كتاب خلاصة الدلائل في شرح القدرري 
١ E‏ 


ينظر: القرثشيء الجواعر العضية» مصدر سابق» ج!؛ ص353؛ ابن قطلويغاء تاج التراجمء مصدر 
00 

(3) محمد ين أحمد بن يوسف بهاء الدين أبو المعالي الإسبيجابي شرح القدوري شرحا تأقعا وسماه 
زأد الشقهاء. 7 قطلويء ٠‏ تاج الترأجمد مصدر سايقء ص 21 

(4) الإسييجابي: أبو المعالي بهاء الدين محمد بن أحمد بن يوسف الإسييجابي المرغيناتي الحنفي 
أستاذ جمال الدين عبد الله المحبوبي. لعله توفي في أواخر القرن السادس. له من التصانيقف 
الحاوي في مختصر الطحاوي موجود بدار الكتب كوبرولي. راد الفقهاء شرح مختصر القدرري 
قي الفروع. تصاب الفقهاء. كذا في الفررع. 
الباباني» هدية العارفينء مصدر سابع قد جا ص 499. 

(3) تركستان: بلاد تقع إلى الشمال والشرق من بلاد ما بين التهرين وتقع على الأراضي التي بين 
الجبال المتوسطة وح لوسطى) وبين حوض نهر الخزر والهضبة الإيرانية. عاصحتها مذينة 
(طاشقند). وهم أمة عظيمة ممتازة عن سأر الأمم بالجلادة والشجاعة؛ وقساوة القلب ومشابهة 
السباعء والغالب على طياعهم الظلم والعسف والقهر: ا م a‏ 
ا ا E‏ . رعندهم من كير أنه 1 لر سبي أحدهم وتربى في 
العبودية: ٠‏ غإذا بلغ أشدء يريد E‏ سيدء؛ بل يريد أن يخائفه ويقوم مقاعه وينسى 
حق التربية والإنعام السابق» أبن كثير: البداية والنهأية: مصدر سابق؛: جا ص 377 والقزريني» 
زكري بن محمد بن عحمود: تا ر اللاو وأخبار العبادء ص 642 دار صاأدر: ميروت. 

(6) ينظر: الياباتيه عدية العارقين» عصدر سابق» ج2 صن 105؛ وحاجي خليقة: » كشف الظنون: مصدر 
سايق+ e‏ ص 1632؛ واللكدري: أبو الحنات محمد عبد الحي» الغوائد البهية في تراجم 
الحثفية ية مى 42: دار المعرقة: ييروت. 


القسم الأو ل: القسم الدراسي/ الفصل الأول: التعريف بالإمام الْقدُوْرِيَ 25 
7 شرج بتنصر a‏ (النوري + في شرح مختصر القدوري" 3 محمد ين إبرأهيم 


الرازي رت615 مخطوط لم يطبع. 

8ت شرح ميختصر القدرري: (اليتابيع في ر ة الأصول والتفازيع)©: رشيد الدين أبو 
عبد الله محمد بن رمضان الرومي الحنفي 4 ©» المدرس بمدرسة الحلاوية في مدينة 
حلب: فرغ من تأليقه رحمه الله سنة 616ه. . مخطوط لم يطبع. 

9 شرح مختصر القذوري: (المجتبى)”: لأبي الرجاء نجم الدّين مختار بن محمد بن 
محمود إا لزاهدي الغزمينى م 0 0 . مخطوط لم يطبع. 

10. شرح مختصر ار (البيان» :28 : محمد ہن رسول الموقاني رت664 . 


مخطوط لم يطيع. 


(1) ينظرة حاجي خليقة» » كشف الظموت: عصدر سابقء 2 ص 1631 وما يعدما. 

i (2)‏ لرازي؛ محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عيد العزيز أب و جعمرء قال أبو اليركات المستوفى 
في تاريخ أريل كات حي المتحب فه معرة بالأصوق وود أريل غير مئرة وأقام بالمرصل دز 
رئه كتاب في الفرائض وكتاب في الفقه وكتاب الد ري في مخصر القذوري وكتاب التذكرة 
بلغتي أنه مات بالموصل سنة مس عشرة ويل أريع عشرة وستمائة. 
أبن قطلوبغاء تاج التراجم: مصدر سايق» صص20. 

(3) حاجي خليقة خطيقة: كشف الظتون: مصثر سابق: ج2 صن 22031 

(4) رشيد الدين آبر عيد اله محمود بن رمضان الرومي الحتقي المدر رس بمئرسة الحلاوية قى مديثة 
حفب: : اليتابيع في معرفة الأصول والتفاريع من شروح مختصر القدوري في مجلد كير فرغ منها 
ستة 616ه 
البابانيء هدية العأرفين: مصدر ر سابق» ج2 حى161. 

ر3 حاجي خليفة» كشف الظنون؛ عصدر سأبق» ج2» ص 159. 

(6) الزأهدي: نجم الدين؛ أبر و الرجا مختار بن محمود ين محمذ العزميتي الخوارزمي الفقيه الحنفي 
المعروق بالزأهدي: : المتوفى سنة 638ه له من الكتب جامع قي الحيض. حاوي مسائل 
الواقعات: والمتية وما تركه في تدوينه من مسائل القتية: وزاد فيه من الفتاوى لحميم الغتية. ومالة 
التأصرية. زأد الأئمة في قغائل خصيصة الأمة. - شرح مختصر القدوري. ا لصفوة في الأصول. 
قرائقى الزاهدي. فضل التراويح. قنية الفتاوى. قتية المنية لحميم الغنية لأستاذه بديع. كتاب 
الفضائل. دميح فى الاسر 
ألباياني: عدية العارفين نة مصدر زر سابق؛ ج 2 حى 423 

(7) حاجي خليفة» كشف الظتون: مصدر سابق» ج2: ص1592. 

(8) حاجي خقيفة: كشف الظتون»؛ مصفر سابق ج1 ص 264. 

(9) محمد بن رسول بن محمد الموقاني؛ الحنفي؛ توفي سنة ريع وستين رستمائةء له البيان شرح 
مختصر القدوري في القروع. 
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11 شرح مختصر العدرري: اہن وهباث رت768 م ذكره ابن الح © في شرح 
المنظومة. مخطوط لم يطبع. 

2. شرح مختصر القدوري: (السراج الوهاج” والجوهرة النيرة”'): الإمام أبو بكر بن 
علي المعروف بالحذادي العبادي رت800 سنمّأد: الشراج الوهاج الموضح 
لكل طالب محتاج”. وعدّه الإمام ببركلي من جملة الكتب المتداولة الضعيفة غير 
المعتبرة» ثم اختصر هذا الشرح وسماء: الجوهرة التيرة'7» مطبوع» المطبعة الخيرية» 


سنة 1322هء عدد الأجزاء/ 2. وجرد الشِراج الوهاج الشيخ الققيه أحمد بن محمد 
اين إقبال وسماه: البحر اراح “. 


» 


ينظر: القرشي» الجوهر المضية» مصدر سابق» ج2؛ ص 53: وكحالة» عمر بن رضأ ين محمد 
راغبء معجم المؤلفين: ج10: ص128:؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: والباباني» هدية 
العارفين؛ مصدر سايق؛ ج2: من 128. 

بل ينظر: حاجي خليفة: كشف الظنون» مصدر سابق؛ ج2 ص1865. 

(2) ابن الشحنة (844 - 882م أحمد بن محمد بن محمذه أبر الوليدء لسان الدين ابن الشحتة 
الثقفي الحلبي: قاض؛ مولدء ووفاته بحلب. ناب عن جده في كتابة السر بالقاهرة» روي قضاء 
الحتفية ببئدهه ومات بالطاعون. له (لسان الحكام قي معرفة الأحكام) أله حين ولي الققاءء ولم 
يتمه. 
السخاوي» شمس الذين محمد بن عبد الرحمنء الضوء اللامع لأهل القرن التامسعء ج2: 
حر 194: منشورات دار مكتية الحياة» بيروت؛ وحاجي خليفة: كشف الظنون: عصدر سابق: ج29 
ص154. 

(3) الحدادي: أبو يكر بن علي بن محمد الحداد العبادي اليمني الفقيه الحنفي توفي سنة ثمانماثة. من 
تصانيقه الجوهر المئير مختصر السراج الوهاج له. الرحيق المختوم شرح قيد الأوابد قي الفقه. 
سراج الظلام وبدر التمام في شرح المنظومة الهاملية لأستاذه. السراج الوهاج الموضح لكل 
طالب محتاج قي شرح مختصر القدوري. كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأريل في تفسير 
القرآن مجلدين. النور المستنير في شرح منظوعة التسفي في الخلاق وغير ذلك. 
البأياني: عدية العارفين» مصدر سایق ج1: صى 126. 

4 الباباني: هدية العارفين: عصدر سايق؛ ج1؛ ص126. 

ر3 الباباني؛ هدية العارفين؛ مصدر سايق؛ ج ص126. 

6 حاجي خلغة» كشف الظئون» مصدر سايق: ج2ء ص983. 

(7) المصدر السابق: ج ص 621 

(8) العصدر الايق: ج1: ص 224. 
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13. شرح مختصر القدوري: إبراهيم بن عبد الرزاق بن خلف الرستغفني المعروف 
بابن المحدث (ت807ه)» وهو ليس بتام. مخطوط لم يطبع. 

14 . شرح مختصر القدوري: حافظ الدين ن محمد بن محمد الكر ردري المعروف بأين 
البزازي رت2827 . مخطوط لم يطبع 

5. شرح مختصر القدوري: (جامع القت والمشکلات): يوسف بن عمر بن 
يوسف الصوفي الكادوري اا رار ت832ه): المعروف عند الترك ببيرة الحنفي 

م 


16 شبح سير سدور ؛ (المهغ الشروري)3 : عبد الرحيم بن علي الآمدي 
القاضي الحتفي وله زيدة : الذّراية في شرح الهداية©. مخطوط و 

17 > شرح مختصر القدوري: (اللباب): الشيخ عبد الخ لغني الغتيمي اذه مشقي الميداني 
جت1298ي مطبوع: دأر السلام: بيروت» 41 عدد الأجراء/ 2 


(1) إبن المحدث: إبٍ راهيم بن عيد الرؤاق الرستخفني ا أمعروف يابن المحدث الدمشقي الحنقي: ۽ توقي 
عتة 8077ع له شرح مختصر الغدوري. 
البأباني: هدية العارفين: مصدر سأبق؛ ج1: ص19. 

(2) البزازي: محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقتي الإمام حافظ الدين الخرارزمي 
الحنقي المعروف بالبزازي توفي منة سبع وعشرين وثمأتمائة من تصائيقة: : الجامع 
الوجيز المشهور بفتاوى البزازية؛ شرح مختصر القدوري؛ مناقب الإمام أبي حنيفة رغير 

ذلك. 
الأباني» هدية العارقين: مصدر سايق: ج2 ص 44 

(3) خاجي خليفة: كشف الظتون: مصدر صابق؛ ج1» حص 574 

(4) ستأتي ترجعته قيما بعد يعبحت خاص وشام لأنه صاحب المخطوط. 

(5) حاجي خليقة: كشف الظتون» مصدر سابق» ج2؛ ص 1631 

(6) الآمدي: عبد الرحيم ين علي الآمدي القاضي الحتقي: صنف زيدة الدراية في شرح الهداية. 
المهم الضروري في شرح مختصر القدوري. 
الباباني» هدية العأرقين» مصدر سأب ىء ج ص 5362. 

(7) ينظر : الباياني»' هدية العآرقينء مصدذر سايق ج1: صر 562 وحاجي خليغة: كشفا الظثونء مصقر 
سابق: ج12 ص20 - 22. 


الفصل الثاني 
حياة الشيخ يوسف بن عمر الكادوري» وكتابه جامع 
المضمرات والمشكلات 


المبحث الأول: حياة الشيخ يوسف 
المطلب الأول: اسمةف لقبه ونسية تأريخ ولادته ووفاته 


أسمة: 


يوسف ين عمر بن يوسف الصوفي الكادوري البزّار المعروف عند الترك بنبيرة 
شيخ عمر (شمس الدين)”» 

جميع النسخ التي عثرت على عناويتها أثيتت ثبتت إسم الكتاب - جامع | المضمرات 

والمشكلات - واسم المصنف - يوسف بن عمر بن يوسف - وأسم الشهرة - الصوفي 
- وسنة الوفاة - (832ه). 


لقبه ونسبه: 


1. النبيرة: هو من رحل وج وعنى بالعلم وجمعه مع الورع الخفى والجهد والسخاء 
ب 1 000 
ا وأما نبيرة "وبنون مفتوحة ثم موحدة مكسورة نبيرة لقب”0. 
2 شمس الدیں*. 


(1) الباباتيء هدية العارقين» مصدر سايق» جا ص 233: ج4 ص112؛ والزركلي: الأعلام» مصدذر 
سايق» ج8 ص 244؛ وكحالة» معجم المؤلفين» مصدر سابق؛ ج13: مر320: ج8: ص 244. 

(2) انمزي؛ يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج (1980): تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
(تحقيق: د. بشار عواد عرزت طا ج32 ص 47: مؤسسة الرسالة» بيروت؟ وكحالة؛ معجم 
المؤلفين» مصدر سابق: ج13 ص 320. 

رق اللكنوي» أبو الحسنات محمد عبد الحي (1986): حاشية الجامع الصغير وشرحه التاقع الكيير» 
ط1ء ص34 عالم الكتب» بيروت؛ وكحالة» معجم المؤلفين» مصدر سابق» ج13 ص320. 
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القسم الأول: القسم الدراسي/ الفصل الثاني: حياة الشيخ يوسف وكتابه 29 
3. اليرار: 


. تبيرة شيخ عمر البزار*" (يصفه أهل الترك). 


ا ف م كت 


ولادته ووفاته: 


لم أتوصل إلى ولادة الشيخ الكادوري» وأما وقاته كانت ستة 2832© 


ر ينظر: الباباني» هدية العأرقين: مصثر سايق» ج22 ص 237 والزركلي» الأعلام: مصدر سأبق: 
ج8: ص 244: وحاجي خليقة: e‏ الظترتء عدر سأبق: ج2 ص1632. 

(2) ينظر: البأباني؛ عدية العارفين: مصكر سأيق؛ ج ؛ هن 237)؛ وكحالة: معلجم المؤلفين» مصدر 
سايق» ج13: ص 4320 واللكتوى 0 الجامع الصغيرء عصدر سای صر 34. 

ر تعذدت الألقاظ يهاه 
اللسخة الام: ذكرت أنه الكمارردي. والنسخة زب fa‏ ذكرت أنه الكاروري. والکادوري: بعد 
البِحث وجدت أن أقرب الألقاظ إلى المصتف هى لفظة الكادور والتى تشير إلى الكدوز: فخد 
من الطيورء من الفداغة: من منجارة: من شمر الطائية» أو أن أصليا من اتكثر: رکدر رأكيين 
ابن عبد الملك على لفظ تصغير (أكُذر) والأكذرية من مسائل الجَدّ قبت بذنك؛ رقيل: لأن عبد 
الملك ألقاها على فقيع أسمه أو ثقبه: أكذرء وقيل: بأسم الميت. 
الزبيدي» أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق» تاج العروس من جواهر القأموس (تحقيق: 
مجموعة من المحققين)؛ ج2: ص484 دأر اتهدأية: الإسككرية؛ والزركلى» الأعلام» مصفر 
سابق: ج8؛ صر 244 والياباتي» هقية العأرفين» مصدر سابق؛ جك صى233؛ وكحاثة: معجم 
المت ©: مصذر سابق» ج13 ص 1320 وكحالة: عمر رضا كحالة ;1968« ععجم قبائل العرب 
القذيمة والحديتة: طم ج3 صر 393: دار العلم لثملايين» قير وتم 

رخ الباباني» هدية العأرفين: مصذر سأبق» ج 0 ص 237 وكحالة: معجم المؤتقين؛ مصدر سابق 
ج13 م320. 

ر3 البابائي: عدية العارفين؛ مصدر سابق: ج 2 حى 237 واللكنري» الفوائد البهية؛ مصدر سأيق» 
مر230. 

( اليأبانى: عذية العارقين» مصقر سابق: ج صر559؛ وحاجى خلغةء كف الظون: مصدر 
سايق ج 2 ص 163. 


30 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام المُدُْرِي/ الجزء الرابع 
المطلب الثانى: عصر المؤلف 

نستطيع القرل أن عصر الشيخ يوسف بن عمر الصوفي امتاز يأجواء برز من خلالها 
الكثير من العلماء على مختلف التوجهات الفقهية منها الأصولية والأدبية والحديث 
والتفسير والتاريخ فكانت الفترة الممتدة من أواسط القرن الثامن الهجري حتى متتصف 
القرن التاسع زاخرة وعامرة بمفاخر وانتصارات وتوسع للدولة العثمانية حيث كان له 
بالغ الأثر على ذلك التقدم. 

يقول ابن خلدون في مقدمته وهو يتحدث عن العلوم العقلية وأصنافهاء والأمم التي 
اعتنت بها وأهميتها: ويبلغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم تزل عتدهم 
موفورة؛ وخصوصًا في عراق العجم وبلاد ما وراء النهر لتوفر عمرانهم واستحكام 
الحضارة ق 
-١‏ مؤئفاته 

رغم أن كتب التراجم والسير لم تذكر مؤلقًا آخر غير جامع المضمرات 
والمشكلات إلا أنه وبلا شك أن من نظر وتأمل الجامع وما حواه من الشرح 
والاستدلال والفقه الوقير؛ يستدل أنه لا بد تلصاحب الجامع الإمام يوسف ين عمر 
الصوقي من مؤلفات أخرى» وكما قال عنه اللكنوي في القوائد: "شيخ كبير وعالم 

ير جمع علمي الحقيقة والشريعة”؛ لكنني لم أقف عليها بعد البحث والاطلاع. 
بد مشايخه 

الحقبة التي عاشها المؤلف وما تخللتها من أحداث جسام في جميع المجالات 
السيأسية والعلمية والثقافية والاجتماعية جعل الحذيث عن المؤلف وعصره وشيوخه 
وتلامذته غير يسير وذلك لعدم توفر المعلومات إلا القليل القليل» لذا فإنه لم يتسن لي 


(أيابن خفدوت: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرعي )41984 مقدمة أبن خلدرن» طد: 
ج3 ص1225: دار القلم؛ بیروت. 
ر2 الذكتوي: الفوائد ألبهية: عصدر سابق؛ ص 230 
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. ج- تلاميده 


بعد البحث والاطلاع على كتب التراجم والسير لم أعثر إلا على شخصية واحدة 
كأن من تلامذة الشيخ يوسف ين عمر وهو: محمد فضل الله بن أيوب المحصب إلى 
ماجوء وكان يكنى بفضل الله الصوفي 9 ٠‏ 

وفضل الله الصوفي له مؤلفات أشهرها: 
1. الفتوى الصوفية في طريق اليهائية. 
2. عمدة الأبرار. 1 00 
3. عمدة الأخيار من الروايات والأخيارة, . 


المبحث الثاني: كتاب جامع المضمرات وفيه خمسة مطادب 


المطلب الأول: اسم الكتاب: وصحة نسبته إلى المؤئف 


اسم الكتاب: جامع المضيرات والمشكلات»؛ ولا أعلم خلانًا في اسم 
هذا الكتاب» ولا قي نسيته إلى المؤلفه وقد نسبه إليه كل من: البابانى* 
وحاجي iS‏ والزركلي*) ومجمك عيذ ألحي الهندي اللكنوي” وعمر رضا 


By 
کحالة.‎ 


3 حاجي خليفة: كشف الظنون» مصدر سابق» ج2: ص 225 1؛ والفكتوي؛ القوأئت ألبهية: مصقر 
سابن: ص230؟ والزركلي» الأعلام: مصدر سابق: ج6 ص 46. 

,42 حاجي خليفة: كشف الظنون» مصدر سابق؛ ج2 صر 1164: والباباني» هدية العارقين؛ مصدر 
سأيق» ج6 كن 208 

(3) اللأباني: هدية العأرفين: مصدر سايق» ج2 ص13 ج6: ص 28. 

.237 الأباني» هفية العأرغين؛ مصدر سايقء ج2: ص‎ e 

2 حاجي خليفة؛ كشف الظتون؛ مصفر سابق؛ ج1ء ص574 ج2؛ ص 1631. 

(6) الزركلي» الأعلام مصدر مابق؛ ج8: ص 244. 

(7) اللكتوي: الغواثد البهية» مصكر سأبق: حس230. 

25 كحالة: معجم المؤلفين» مصدر سابق؛ ج13 ص 320. 
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. المطلب الثاني: ثناء العلماء على كتاب الجامع 


إن ثتاء العلماء على الكتاب فَإنْهُ يعود بالثناء على صاحب المصتف والجامع الشيخ 
أنفقيه الإمام يوسف بن عمر رحمه الله تعالى: فد قال اللكتري» وحاجى خليقة» 
وصاحب الغوائد البهية عن الجامع بقوله: “طالعته وإذا به جامع للتفاريع الكثيرة: حاو 
على المسائل الغزي :© 
المطلب الثالث: الاصطلاحات الفقهية في جامع 
المضمرات وكتب الأحتاف“ 
أذكر هنا أشهر مصطلحات الأحناف الفقهية التي وردت في كتب الأحناف عامة 
الع ا 0 
الخلاق. 

* قيل» ويقال: صيغ للتمريض لا يجزم بالتضعيف بها إلا بقرينة السياق أو التزام قائله؛ 
لأنها ليست موضوعة لذلكء ولا مقيدة بذلك كليًّاء بل يعلم ذلك إما بالتزام قائله 
وإما بقرينة سياقه. 

« ذهب إليه عامة المشايخ: ونحوه: المراد به أكثرهم. 

© يجوز: : قد يقال بمعنى: : يصحء وقد يقال يمعنى: يحلء ولذلك تراهم يطلقون على 
إلصلاة المكروهة وتحوها: جاز ذلك أو صح ذلك» ويريدون به تفس الصحة 
المقابل للبطلان من غير القصد إلى الإباحة أو تفي الكراهة؛ ولهذا فسر الشراح 
قولهم: جاز وصح؛ بقولهم: أي مع الكراهية. 

« لا بأس: أكثر استعمالها في المباح وما تركه أولى؛ وقد تستعمل في المندوب. 

© ينبغي: يستعمل في المتدوب وغيره في عرف المتقدمين» وفي عرف المتأخرين غلب 
استعماله + في المندويات. 


(1) اللكتوي: الجامع الصغيرء جأ ص 7 

(2) ينظر: صدر الشريعة؛ الإمام الققيه عبيد الله بن مسعود المحيوبي الحنفي» شرح الوقاية ومعه 
متهى النقاية على شرح الرقاية (تحقيق: د. صلاح أبو الحاج): طاء ج1 ص89 وما يعدهاء 
الوراق للتشر والتوزيع» عمان. 
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ه المشايخ: المراد بها في قولهم: هذا قول المشايخ: من لم يدرك الإمام. 

© المتقدمون من فقهائنا: المراد بهم: الذين أدركرا الأثمة الثلاثةء ومن لم يدركهم فهو 
من المتأخرين» هذ! هو الظاهر من إطلاقاتهم في كثير من المواضع. 

© الخلف عند الفقهاء: من محمد بن الحسن (ت189ه) إلى شمس الأثمة الحلواني 
رت456 1 

* المتأخرون: المراد بها: من الحلراني (ت456م) إلى حافظ الدين البخاري“ 
(ت693ه). 
قال الذهبي: إن الحد القاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو: رأس ثلائمائة. قال 
اللكنوي: ويخدش ما ذكره عبد النبي أنهم كنيرًا ما يطلقون المتأخرين على من قبل 
الحلواتي» فقد قال قي الهداية ية©: هذا مختار ر بعض المتأخرين. قال في العناية: 
منهم: أبر عبد الله الجرجاني؛ والإمام الرستغفتي: والزاهد الصغار. وكلاهما متقدم 
على الحلواني. 

« الصدر الأول: لا يقال إلا على السلف: وهم أهل القرون الثلاثة الأولى: الذين شيد 
النبي يكن أنهم خير القرون؛ وأما من بعدهم فلا يقال في حقهم ذلك. : 

© الإمام والإمام الأعظم: المراد بهما في كتب الحنفية أبو حنيقة» وأما في كتب 
التفسير والأصول والكلام: فالمراد بالإمام حيث أطلق غالبا هو الإمام: فخر الدين 
الرازي. 

» صاحب المذهب: المرآد به أبو حنيفة. 

© الصاحبان: المراد بها: أبو يوسف ومحمد. 


(1) وهو محمد بن محمد بن تصر البخاري: أبو الفغل؛ حافظ الدين الكبير: قال أبو العلاء البخاري: 
كات إمأما عالما رياتيا صمذاتيا زأهد؛ عأيدا مثا مدرما نحريرا ققيها قأضيا محققا عقققا محدذثنا 
جامعا e‏ تعلوم. 
ينظر: القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدو سابق» ج2: ص121. 
(2) الرغيتاني برهات الدين آبو الحسن علي بن أبي يكر بن عبد الجليل الرشداني ج2004): اليداية 
في شرح بدأية المبتدي: طا جا1ء ص126 دار إحياء التراث العربي» يروت. 
(3) البابرتي» محمد بن محمد بن محمود: العناية شرح الهداية: ج2: مى 369: دار الفكر» بيروت. 
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© الشيخان: المراد بها: أبو حئيفة وأبو يوسف. 

© الطرفان: المراد بها: محمد وأبو حنيفة. 

© الإمام الثاني: المراد يها: أبو يوسف. 

© الإمام الرباني: المراد بها: محمد. 


© عند أكمحنا الثلائة: المراد بها: أبو حتيقة: وأبو يوسش ومیحمد. 


الأئمة الأريعة: أبو حتيفة ومالك والشافعي وأحمدء أصحاب المذاهب المشهورة. 


عتده: الضمير فيه؛ في قول الفقهاء: هذا الحكم عنده أو هذا مذهيه إذا لم يكن 
مرجعه مذكورًا سايقًا يرجع إلى الإمام أبي حتيفة؛ وإن لم يسيق له ذكر: لكونه 
مذكورً! حكماء 


عتدهماء ولهما؛ وقالا: الضمير يرجع إلى أبي يوسف ومحمد إذا لم يسيق مرجعه» 
وقد يراد به: أبو يوسف وأبو حنيفة» أو محمد وأبو حنيقة إذا سبق لثالتهما ذكر في 
مخالف ذلك الحكم. مثلا: إذا قالو!: عند محمد كذاء وعتدهما كذاء يراد أبو حنيفة 
وأبو يوسف: يعني الشيخين؛ وإذا قالو!: عند أبي يوسف كذاء وعندهما كذا؛ يراد 

به: أبو حنيفة ومحمد: يعني الطرفين. 

* عندهء وعته: الفرق بينهما: أن الأول دال على المذهبه والثاني على الرواية فإذا 

قالوا: هذا عند أبي حنيفة دل ذلك على أنه مذهيه؛ وإذا قالوا: وعته كذاء دل ذلك 

على أنه رواية عته. 


روايتان: المراد بها: في قولهم: فيه عن الإمام روايتان: أي عدم معرفة الأخير منهماء 


رواية عته: المراد بها في قولهم: في رواية عنه كذا: أي يعلمون أنها قوله الأول» أو 

تكون هذه الرواية رويت عنه فى غير كتب الأصول» وهذا أقرب. 

3 الكراهة: إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية: إلا أن ينص على كراهة 
التنزيهء أو يدل دليل على ذلك. : 

٠‏ السنة: إذ! أطلق فالمراد به السنة المؤكدةء وكذا سنة الرسول يي وإن كان هر يطلق 

على سنة الصحاية أيضاء 


القسم الأو ل: القسم الدراسي؛ الفصل الثاني: حياة الشيخ يرسف وكتايه 35 

© يطلقون عباراتهم كثيرًا في مواضع؛ اعتمادًا على التقيد في محله» وقصدهم بذلك أن 
لا يدعي علمهم الا من زاحمهم بالركب» وليعلم أنه لا يحصل الا بكثرة المراجعة 
وتتبع عباراتهم» والأخذ عن الأشياخ. 

٠‏ السنة: تطلى كثيرًأ ويراد بها: المستحب وبالعكس؛ ويعلم ذلك بالقرائن الحالية 
واتمقالية. 

© الواجب: يطلق كثيرًا ويراد به: أعم منه ومن الفرض: كما الواجب في (الصيام)» وغيره. 

« الغرض: يطلى كثيرا على ما يقابل الركن: فيطتقون على مآ لا يصح الشيء بدوته؛ 
وإن لم يكن ركتاء كما ذكروا أن من الفرائض نفقة للمطلقة؛ وقد يطل على ما ليس 
بفرض ولا شرط. 1 

© الحسن: إذا ذكر مطلعًا قي كتب الحنفية فالمراد يه: أبن زياد» تلميذ أبي حنيفة» وإذا 
ذكر مطلقا قي كتب التفسير فالمراد به: الحسن البصري. ۰ 

« شمس الأئمة: عند الإطلاق يراد به: شمس الأئمة السرخسيء وفيما عداء يذكر مقيدًا 
كشمسن الأثمة الحلوا: ني؛ وشمس الأئمة الزرنجري' “ وشمس الأثمة الكردري 2 
ریا ش 

» الفضلي: المراد به: أبو بكر بن الفضل الكماري البخاري (ت381ه). 


د ا 1 : الزرتجري: شمس الأثمة» نسية إلى قرية زرنكر عن قرى 
يخارى: قال الكقوي: : الإمام ال لمتقن الذي ي كان يضرب يه المثل في حفظ المذعب» وكان له معرفة 
قي الأناب والتراريخ: (427 ا 
ينظر: القرشي؛ الجواعر المخية: مصدر سابق» ج1؛ ص2 1؛ راللكنوي: الغوائد البهية» مصدر 
سأبى» مر96 97 

(2) وعو محمة بن عيذ الستار بن محمد العمادي الكردري البراتقينى الحفىء أبو الوجد» شمس 
الأئمة انتهت إليه رئاسة الحتفية قي زعانه؛ ر599 - 642هع, ١‏ 1 
ينظر: القرشي: الجواهر المضية؛ مصدر سأيق» ج2: ص82؛ وآبن قطلوبغا: تاج الترأجم» مصدر 
سابق: ص267 - 268. 

(3) وهو محمود بن عبد العزيز الأوزجندي؛ شيخ الإسلام» شس الأئمة؛ جد قاضي خان: تفقه على 
السرخسي. ينظر: القرشي»؛ الجواهر المغية؛ مصدر سابق: ج2» ص 283؛ واللكنوي» اتنوائد 
البهية» عصدر سابق: ص 342. 
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© (الأصل): في قولهم: هذا الحكم ذكره في (الأصل) ونحوه - يراد به: (الميسوط) 
الكبير» ثم (الزيادات). 

© (الميسوط): المراد به: (مبسوط السرخسي) في شروح (الهداية) و(شروح الوقاية)» 
وغيرها عند الإطلاق؛ وهو شرحه على (الكاقي)» الذي الفه الحاكم الشهيد 
رت 344ھ 

© (المحيط) المراديه: (المحيط البرهانى) عنذ إطلاقه لغير وأحد: كصاحب 
(الخلاصة): و(النهاية)» و(شرح الوقاية) لا والمحيط) للامام رضى الدين 
الس رخسي. 

e‏ ظاهر الرواية وظاهر المذعب والأصول في قولهم: هذا فی ظاعر الرواية وهو ظاهر 
المذهبء وهر موافق لرواية الأصول: هي مسائل رويت عن أصحاب المذهب» 


7 2 : د 
وهمة أبو حتيفة وأبو يوسف ومحمك ء 


المطلب الرابع: أسلويه (منهج المؤلف في الكتاب) 


منهج الشيخ يوسف بن عمر الصوفي في شرحه لمختصر الإمام القدوري يتلخصس 

فيما يلي: 

1.سلك الشيخ يوسف في هذا الكتاب مسلكًا يسهل على الدارسين قراءة متن الكتاب 
وشرحه في وقت واحد؛ حتى كأن الكتاب كتلة واحدة يكتب قطعة مناسبة من 
المتن» ثم يتناولها بالشرح جامعًا مسائلهاء وموضِحًا دلائلهاء مصدرًا المتن يعيارة 
فقال“ أو ”وقال"؛ أو "قوله” وأحيانًا لا يذكر شيئًا من ذلكء كما أنه كثيرًا ما يمهد 
للدخول إلى المتن بعيارة وجيزة» وأحيانا بكلام طويل يشرح قيه مقدمة يسهل من 
خلالها قهم نص الماتن ثم يبدأ بشرح تلك القطعة من المتن» وغالبًا يبدأ إما بحرف 
تفسيري (أي) وإما بكلمة (يعني) أو (اعلم) وأحيانًا يدخل في الشرح مباشرة يدون 
هذا أو ذاك» وهذء هي الصبغة العامة للكتاب. 


و2 يتظر: صذر الشريعة: شرح الوقايةء مصدر سابقء ج1: ص89 وا يعدعا. 
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2.أراد الشارح أن يريط بين السابق واللاحق من الموضوّعات والمياحث» فقام رحمه 
الله بإيجاد علاقة معتوية بين الموضوعات بعضها بالبعض الآخر» وذلك بذكر أسطر 
تمهيدية في بداية كل موضوع ومبحث قبل الدخول بشرح كلام إلماتن. 

3.حاول أن يقوم يشبه تبويب للمتن من خلال ذكر العتاوين الرئيسية للمباحث الفقهية: 
حيث ذكر عذة علأوين 

4.استدلاله بالآية أو الحديث يكون حسب ما يقحضيه التص لذا فإنه قد يأني بالآية أو 
الحديث بشكل مجزأ وغير كامل. 

5.الأحاديث التبوية التي يستدل بها على الأحكام الشرعية عنها مأ هو صحيح ومتها ما 
هو ضعيف وبعضها لا أصل لها. 

6.استخدامه الكلمات القارسية أو الجمل في يعض المواضع أثناء توضيحه للمسألة 
الفقهية والتعليق عليهاء 

7-يقوم بالتعريف بكل كتاب لغةٌ وشرعًا وغالبًا ما يستند قي التعريف اللخوي إلى كتاب 
العلامة المطرزي (المغرب). 

8.المذاهب التي يقارن بها مع مذهبه الحنفي هو مذهب الشافعية ويذكر أحيانا مذهب 
المالكية وبالحيجة ينتصر دائمًا لمذهبه بعد عرض الحجة لذيه. 

9 أصل أن يذكر قول الحنفية وأدلتهم آولاء ثم يذكر قول المخالف لهم وأدلتهم: 
ولكنه كان يخرج عن هذا المنهج أحيائًا. 

0. لاحظت أن المصنف صاحب جامع المضمرات قد تأبع الإمام القذوري فقي 
ترتيب أبواب الكتاب غير أنه لم يشرح كل جزئية فيه لكنه عرض ما يراه الشارح 
للمختصر أنه يحتاج إلى بيان وتوضيح. 

1. قد اعتمد في شرحه للمختصر ناقلا عنهم من المصادر ما يزيد على أربعين 
مصدرًا. 

2. يذكر المذاهب بدون ذكر أصحابهاء وذلك بعبارة "قيل" أو'البعض" أو "بعضهم" 
أو ”فإن قيل” أي على شكل إعتراض» وعد هذا من الملاحظات عليه» وحصل ذلك 


منه كثيكاء 
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3. كرا ما يذكر الشارح رأي أبي يوسف ومحمد في المسائل الفقهية» لكنه لم يلتزم 
إيراد خلاقهما في كل المسائل» إذ في بعض المسائل المشهور فيها الخلاف في 
المذعب لم يذكر. 

14. لم ينص الشاوح على خلاف الشافعي في كل مسألة خالف فيهاء وقليلاً ما يذكر 
خلاف مالك وذكر خلاف الظاهرية مرة واحدة فقطء وأما خلاف أحمد فلم يذكرء 

المطلب الخامس: المصادر التي اعتمدها المؤلف 
خلال شرحه لمختصر القدوري 

كمأ یلی: 

القرآن الكريب والأحاديث النبوية» وأقوال التابعين وتابعيهم. 
أما الكتب والمراجع التي رجع إليها القدوري؛ والتي سيأتي تفصيل الكلام عن كل 

واحد منها في موضع ذكره من الأطروحة (إن شاء الله): 

الينابيع: ورمز له المؤلف ب (ي)» لمحمد بن رمضان الرومي كان حيًا 616ه. مخطوط. 

المنافع: ورمز له المؤلف ب (م)» ورمز له المؤلف ب (م): للنسفي أبي البركات» 
رت 710هم. مخطوط. 

الأتفع: ورمز له المؤلف ب أ). 

الهداية: ورمز له المؤلف ب (ه» للمرغيناني» (تذ90ط5طمى. مطبوع. 

المغرب: ورمز له المؤلف ب (ب)؛ للمطرزي» (ت610ه). مطبوع. 

زاد الفقهاء: للإمام أبي المعالي الإسييجابي المرغيتاني: (ت635ه). مخطوط. 

شرح الطحاوي: لأبي نصر أحمد بن متصور الإسبيجابي؛ (ت480ه). مخطوط. 

كفاية الشعبي: للقاضي أبي جعفر محمود بن عمر الشعبي. مخطوط. 

بستان العارفين: للإمام أبي الليث السمرقندي» (ت375ه). مطبوع. 

قتاوى النسغي: للإمام نجم الذين عمر ين محمد النسفي» (ت/57ع). مخطرط. 

أصول اللامشي: لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحنفي الماتريدي. مطبوع. 

الذخيرة: ارمام يرهان الدين بن مازه البخاري» زت616ه). مخطوط. 

إلفتاوى الكبرى: للومام حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد: زت536ه). مخطوط. 
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الفتاوى الظهيرية: للإمام ظهير الدين المحتسب» (ت619ه). مخطوط. 

فتاوى الحجة: للإمام حسام الدين المعروق بالصدر الشهيد» (ت536ه). مخطوط. 

تصاب إلفعه. 

التهذيب: للإمام جمال الدين أبي سعد اليزدي القاضي» (ت391ه). مخطوط. 

الفتاوى السراجية: للإمام سراج الدين الأوء شي» (ت569ه). مطبوع. 

الخلاصة: للإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» إ(ت542ه). مخطوط. 

النصاب: للومام طاهر ين أحمد بن عبد الرشيد البخاري» (ت542ه). مخطوط. 

الفتاوى الصيرفية: للمام مجد الدين أسعد بن يوسف البخاري الصيرفي» المعروف: 
بآهو. مخطوط. 

تجنيس الملتقط: الإمام جلال الدين محمود ود أبن الشيخ مجد الدين الحسين بن أحمد 
الاسروشني. مخطوط. ا 

الفتأوى الصغرى: ايم الدين يوسف ابن أحمد الخرارزمي الخاصي» 
رت 634هم. مخطوط 

الواقعات: للإمام حسام ل المعروف بالصدر الشهيدء (ت536ه). مخطوط. 

ملتقط الملخص. 

الإيضاح: للإمام أبي الفضل ركن الدين عيد الرحمن بن أميرويه الكرماني: 
جت3435ه). مخطوط. 

تفسير إلزأاهد. 

الملخص: للإمام ظهير الدين أبي المنظفر البخاري النوحاباذي» زت668ه). مخطوط 

المحيط البرهاني: للإمام برهان الدين بن مازه البخاري: (ت616ه). ٠‏ مطبوع. 

مجموع النرازل: أحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكشي» (ت350ه). مخطوط. 

الخانية (فتاوى قاضيخان): للإمام فخر الدين أبي المحاسن المعروف بقاضيخان 
الأوزجندي» (ت592ه). مطبوع. 

الجامغ الصغير الحسامي: للإمام حسام ألدين المعروف بالصدر الشهيد: («ت536هم. 
مخطوطة 

تحفة الفقهاء: لعلاء الذين السمرقتدي» ت نحو (540ه. مطبوع. 

فرائد الجامع الصغير: لمحمد بن محمد ين محمد السرخسي» (ت544ه). مخطوط. 
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كفاية البيهقي: للإمام أيي القاسم إسماعيل بن الحسين ين عبد الله البيهقي؛ 
(ت402ه). مخطوط. 

المتتحل. 

التهذيب شرح القدوري. 

نتاوى صنوان. 

الذخيرة الكرماتية. 

خزانة الفقه: تلإمام أبي الليث السمرقندي» (ت375ه). مخطوط. 

زيارة القيور 

الملتقط: للإمام ناصر الدين أبي القاسم الحسيني السمرقندي» (ت536ه)» مطبوع. 

الجامع الصغير الخاني: للإمام فخر الدين أبي المحاسن المعروف بقاضيخان 
الأوزجندي» (ت592ه). مخطوط. 

التوازل: للإمام أبي الليث السمرقندي» (ت375ه). عطبوع. 


الفصل الثالث 
ملاحظات خطية حول المخطوطات 


المبحث الأول: ميزات النسخ 
. كانت عادة النساخ الثلائة في المخطوطة التي قمت يتحقيقها أن يقوموا برسم الخط 
على غرار رسم المصحف الشريف؛ وقد قمت بنسخ المخطوط على الخط المشهور. 
وهذء جملة من الإشارات على ما ذكرت أئفا: . ٠‏ 
.وضع الهمزة على السطر بدلا من وضعها على الألف مثاله: (يتباء) والأصح (بنبأ). 
2. وضع الهمزة على الكرسي بدلا من وضعها على الألف مثاله: (مسئلة) والأصح 
رسمها (مسألة). 1 
3.من عادة التساخ في (أء به ج) يكتبون الآيات والأحاديث متصلة مع كلام الشارح 
بدوت فواصل أو أقواس. : : 
في التسختين (أء ب) حذف الهمزة الواقعة بعد الألف إلى ياء مثاله (ساير) ففضلت 
رسمهأ إسائر). 
5.صاحب النسخة (أ) عادة ما يكتب الألف الخنجرية إلى ياء مثاله: (الهديء أهدي) 
غتضلت كتايتها (الهدى: أهدى). ۰ 
6.نناسخون الثلائة اتفقوا على رسم الألف الواقعة بعد اللام واوا مثاله: (الصلوة: 
اتركرة) وكتيتها (الصلاق الزكأة). 


:.4 


7.النساخ في (ب» ج) يحذفون الهمرَة بعد الالف الممدودة مثاله: (الأشي وكتبتها 
(الأشاء). 

8. الناسخون العلاثة عادة ما يقومون بتلوين العناوين الرئيسية والفرعية بالخط الأحمر 
وكذتك ما يتقله المصنف الشيخ يوسف ين عمر من صاحب المختصر (الكتاب) 
وقد استبدلتها بخط غامق. 
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9. من عادة النساخ في (أء ب) يحذفون الألف الواقعة بعد اللام مثاله (ثلثة) وكتبتيا 
رثلاية). 


المبيحث الثاني: وصف اتنسخ الثتلاذث 


مع تصوير نسخة لكل بداية ونهاية عن كل نسخة. 

النسخة الأولى (أ): وهي النسخة التي اعتمدتها: 

نسخة المكتبة في الرياض - المملكة العربية السعودية؛ والتي تحمل الرقم 
- 1697 - وتاريخ النسخ سنة (1130ه)» عدد اللوحات: (657) لوحة وفي كل لوحة 
صفحتان وفي كل صفحة (23) سطرًاء وعدد الكلمات فى السطر الواحد (12) كلمة 
كح الغالب» و عدد اللرحات التي قمت يتحقيقهاأ (125) لرحة ويوجد سقط لوحة 
كاملة في القسم الذي قمت بتحقيقه؛: ورمزت لها بالحرف (). 

وقد بدأ بعد البسملة قوله: 

"الحمد لله الذي جعل علم الهدى أهدى علم الإسلامء والعمل به معلم التقى» 
وأبقى دليل إلى معرفة الإسلام» وختم التبوة: بتبي متب بنبأ الحلال والحرام؛ صلى الله 
عليه وعلى آله الاهتداء في الاقتداء والإثتمام”. 

وانتهى بقوله: "والله الموفق للإتمام والمسير للختام”. 

اسم التاسخ: محمد ولد الشيخ كمال. 

وتاريخ نهاية المخطوط: تمت هذء التسخة الميمونة المباركة نفتاوى المضمرات 
من علم الفقه؛ من شهر ذي القعدة في يرم أربع من سنة 1130ه. 

وقد تميزت طريقة الناسخ كما يلي: 
1.السخة رأ امتازت بلون ترابي حيث تميزت صفحاتها الأولى بآثار من الماء كان قد 

سقط عليهاء إضافة إلى أن صفحات اللوحة تبدأ بتقارب كلماتها من الصفحتين عند 

عدد من صفحاتها الأخريات مما أدى إلى صعوبة في مقابلة النسخة إلا بالاستعانة 

بياقي النسخ (ب» ج). ٍ 
2.خط الناسخ كان واضِحًا وجيدًا وكان هذا هو أحد الأسباب التي جعلني اختارها أنا 
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3.السخة (أ) تعد من أقدم النسخ حيث تم نسخها منة (1130هي؛ وهذا ما دفعني إلى 
اختيارها أا لبقية النسخ. 

4.المصادر التي ينقل منها المصنف كان يخطها بلون أحمر أمثال: كتاب الزاد: 
والذخيرة» والكبرى؛ والتصاب: إضافة إلى العناوين الرئيسية كذلك مثل: كتاب 
الطلاق» كتاب الراجعة» كتاب الإيلاء» وكذلك الأحر ف التي ترمز لكتاب معين؛ 
أمتال؛ ه (الهداية)» ي (الينابيع)» وغيرهاء 

5. التأسخ للمخطوط حينما يحصل له نسيان لبعض ا ا 
فكان يكتبه على الحاشية الجانبية للوحة. 

6 لف المقصورة أو 0 الكلمات يكتبها ياء مثاله: إلى - يجعلها - الي» والهمزة 
على الكرسي يكتبها ياء: مثاله - سائر - يجعلها - ساير - وقد أشرت في التحقيق 
إلى ذلك مكننيا بذكرها مرة وإحدة. 

7.قمت يعقايلتها مع النسختين (ب» ج) وتصحيحها كذلك. 
النسخة الثانية (ب): 
نسخة المكتية في الأزهر - جمهورية مصر العربيةء والتي تحمل الرقم - 44175 

- وتاريخ السخ سنة (1165ه)؛ وعدد اللوحات (464) لوحة؛ في كل لوحة صفحتان» 

وفي كلل صفحة (33) سطر! وعذد الكلمات قي السطر الواحد (13) كلمة فى الغالب: 

وعدد اللوحاث التي قمت يتحقيقه! (102) لوحة؛ ويوجد سقط فوحة كاملة في القسم 

الذي قمت بتحقيقهء ورمزت لها بالرمز (ب). ْ 
وقد افتنح الناسخ المخطوط باليسملةء ويقوله: “رب يسر ولا تعسر” إلى آخر ما هو 

موجود في النسخة (). 
وانتهى المخطوط بقوله: "والله الموفق للإتمام والمسير للختام * 
اسم الناسخ: الحاج عمر بن جربان الحلبي الحتفي. 
وتاريخ نهاية المخطوط: : كان الفراغ من كتابته نهار السبت يوم الثألث عشر من 

ربيع الأول لسنة (1165ه). 
وتميزت النسخة (ب) من المخطوط بما يلي: 

.لون السخة مائل إلى الحمرة وفيه ظلال وسط كل لوحة مرسوم عليها منارتان 
يحضنهما هلال وحولهما معقوفتان مزخرقتان» كما يوجد على بداية المخطوط 
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ختمان لكتهما غير واضحين» وكما أشرت إلى النسخة التي قبلها قإن التاسخ ير 
كل عنوان أو كتاب أو رمز بخط أحمر. 

2. كما هو فى التسخة (أ) فإنه يكتب على الحاشية في حال حدوث نقص أو سهو من 
الناسخ أثناء النقل. 

3.الخط يعد من تاحية الوضوح درجة ثانية بالنسبة إلى التسخة (أ). 

4. هناك بعض الكلمات طمست؛ وقد أشرت إليها حيثما جاءت. 
النسخة الثالثة (ج): 
نسخة المكتبة في الأزهر - جمهورية مصر العربية؛ والتي تحمل الرقم - 44174 

- وتاريخ النسخ سنة (1194ه): عدد اللوحات (421) لوحةء وفي كل لوحة صفحتان» 

وفى كل أوحة (29) سطراء وعدد الكلمات فى كل سطر (20) كلمة في الغالب» وعدد 

اللوحات التي قمت تحقيقها (82) لوحة وهر لها بالحرف (ج). ١‏ 
وقد افتتح الناسخ المخطوط بالبسملة: بعدها بقوله: "رب يسر ولا تعسر“ وانتهت 

بقوله: 

"والله الموفق للإتمام والمسير للختام'. 

اسم الناسخ: الشيخ محمد أفندي المتوفى سنة (1229ه). 

تاريخ نهاية المخطوط: كان الفراغ منها يوم الاثنين الثامن من شهر ذي القعدة سنة 
1194ھ 

وتميزت التسخة: (ج) يما يلي: 

1.ثون التسخة يشابه إلى حد كبير لون التسخة (أ) (ترابي): كما أن الرسمة على ورقة 
الليخطرط عب هر الال فى النسقة ي مف الرعوز ااج وكسيا 
المصادر التي اعتمدها الشارح كلها معلمة باللون الأحمر. 

2. خط من حيث درجة الوضوح أقل من التسختين الأوليين كما أن سنة النسخ متأخرة 
(1165ه) لذا اخترتها نسخة (ج). 

3. التاسخ حينما يحصل له تيان يعض الجمل؛ أو الكلمات» أو الأحرف؛ فكان يشير 
إليها ويكتيها في الحاشية. 
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بداية اللوحة الأولى من النسخة (أ) 


نماذج من صور المخطوط ET‏ 47 


چ چ ج چ چ 2 
1ك 


اس 


اللوحة الأخيرة من النسخة (أ) 


عنوأن النسخة الثانية (ب) 


: اللوحة الأولى من كتاب الطلاق النسخة (ب) 
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عنوان التسخة الثالثة (ج) 


س 


ا 


E 


و 


تمأذج من صور المنخطوط 1 2 ا 


اللوحة الأولى من كتاب الطلاق التسخة (ج) 
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اللوحة الأخيرة من النسخة (ج) 


القسم الثاني 
النص المحقق 


57 


كتاب الطلاق ‏ 


أتعريف الطلاق!] 


01 


ب إل ق: اسم يمعنى التطليق: كالسلام [يمعنى]” اا ومته: الاي 
تا تان (البقرة: 229): ومصدر عن طَلْقّت - بالقم و -. }408{ {i‏ كي 
a)‏ جَمُل» وفْسد. 

وامرأةً طالق» [وقد]" جاء”: طالقة؛ والتركيب يدل على الحل [والانحلال]©, 
إا الوك نے إذا خا اس وخادت ر وأطْلّفْتُ التاقة من اليقال 
[فطْلَقتث]”' - بالقتح -. ورجْلّ رطق اليدين: سخي» وفي ضده: مغلول اليدي ™. 


2p tty‏ ر413 
۴ 3 أعلم a ae ea‏ 2710110110101 
(1) أشار المؤلف فى بداية المخطو > لى أنه وشي يال لمنقرل عن كناب المغرب ب إب)ة وحور معجم 


لغوي فقهيء المطرزي: ر 0 ناصر ين عبد اليد (2011) الْعُغْرِبٍ في ترتيب المعرب 
(تحقيق: جلال الأسيو وطي): ib:‏ : دار الكتب العلمية؛ يروت 

(2) في (أ) وردت [يمعتي]: ومن عادة ناسخ السخة الام ذكر الألف المقصورة على الطريقين يالياء 
المعيجمة رالألف المقصورة: وسأكتفي يذكرها هنا دون الإشارة إليها لاحقاء 

(3) ثي (ب) وردت [والجماليلء ` 

(4) قي O‏ سقطت [رقدآء ووردت [وجاء]. 

(3) في (ب) الاخ لا يكتب الهمزة كما جاء في كثمة جا وسأكتفي بذكرها هنا درن الإشارة إليها 
لاحقا. و 

©6) في (ا) وردت [والإحلال]. ٠‏ 

2 ني () مقطت الراو. 

(8) في (بء ج) وردت [وحليت عليه]. 

(9) في رأ وردت [وطلقت]. 

(10) رها التعريف لغة كما ورد قي: المطرزي» المغرب» مصدر سايق» ص 319, 

EEE‏ في (ب) سقطت الميم. 

(12) أثار المؤلف في يداية المخطوط | لی أنه وشي بانمنقول من كتاب المنافع ب (م)؛ وهو: لأبي 
البيركات السقيء عبد الله بن أحمف ين محمود انظ الدين: المنافع شرح الققه التأقع: ويسمى 
FE‏ ايا مخطوطء مركز جمعة المأجذ للثقاقة وال رأثء تحت وقم: 04 عدد 

حاتها: 206: تاسخها: عبد الله بن إبرأهيم بن [سماعيل بن محمد سنة التسخ: 726ه. 

و3 . في (ب) وردت [واعلم] 
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أن الطلاق تصرف رمت ر1 ' وجودء [صدور ركنه]” من أهله مضائًا إلى محل قابل 
[تحكمى ]قا 

فركنه قوله: طلقتٌ. 

وأهله: كل عاقل بالة©. 

ومحله: المنكرحة. 

وحكمه: زوال الملك عن المحل؛ وأنه تصرف مملوك للزوج؛ لقوله تعالى: 
طرش لود © (الطلاق: 1). 

الأصل في الطلاق هو : الحظر قال يق (تزوجوا ولا تطلقوا) 9ب 0 


(1) في (ب؛ ج) وردت أيعقد]. 

(2) في (أ) وردت [صدقه وركته]. 

ر3 3 البركات التسفيء المتاقع: مصدر سابقء ل82. 

في (أ) وردت إيحكدد]. 

(5) في (ب) وردت [كله]. 

26 چ البلرع: البلوغ هو انتهاء حد الصغر: وبلوغ الغلام بالاحتلام؛ والإحيال» والإنزال؛ أو أن 
يتم ثماني عشرة ستةء وبلوغ الجارية بالحيض» والاحتلام» والحيل: أو أن تتم سبع عشرة 
منةء هذا عند أبي حنيفة رحمه الله» وعتد الصاحبين إذا تم اغلام والجارية خمس عشرة سنة ققد 
بلْغآء وهو روآية 2 عن أبي حنيفة» وهو قول الشافعي» رحمه الله وأدنى المدة في حقه ائسا عشرة. 
سنة» وفي حقها تسع ستينء أي إذا أدعيا البلوغ في هذه المدة تقيل منهما ولا تقبل فيما دون 
ذلك. . 

ينظر تفصيل المسالة من: البابرتي» العناية؛ مصدر سايق» ج13: ص227؛ وابن نجيمء زين الدين» 
البحر الرائق شرح كبر الققائق» ط2 ج8 ص96 دار المعرفة؛ بيروت. 

(7) أبو ابركات السفي» المتاقعء مصدر سابق؛ ل82. 

(8) في (ب) وردت إوهو]. 

(9) أبر البركات التسقيء المناقع» مصدر سابق؛ ل112. 

(10) حديث موقبوع ولا يصح الاحتجاج به» أخرجه ابن الجوزي والصغاني في العوضوعات» ولفظ 
الحديث (تزوجو! ولا تطلقرة فإن الطلاق يهمز له العرش) روي عن علي نة مرقوعا وقي 
إمنادء عبرو ين جميع عن جويير عن الضحاك؛ والخحاك مجررح؛ قال النسائي والدارقطني: 
جويير وعمرو متروكان» وقال أبن عدي: کان عمرو بن جميع يتهم بالوضع. 


القسم الثاني: التمس المحقق/ كتاب الطلاق 61 
als]‏ 0 6 التكاح الذي تعلق به المصالح الدينية [والدنيرية]“ والاياحة 
[تلحاجة]” 8 وهي حاجة الخلاص عن عهدة إقامة الإمساك بالمعروف حالة العجز 
عن الإقامة؛ بسبب تباين الأخلاق؛ وتنافر [الطباع] لكن الحاجة أمر باطن لا 
4627 


يقف القاضى عليها حتى يؤديهء ويعزره » ويأمره بألرجعة ! لو أقدم من غير حأجة› 


كما أمر البى يك عيد الله ين ن عمر اتف بالرجعة» قعلقنا الحكم م بالأمارة: 


ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (1993): الموضوعات (تحقيق: توفيق 

حمدان)؛ ج2: عى181: دار الكتب العلمية» بيروت. والصاغاني: الحسن ين عحمد بن الحسن 
الق رشي (1405ع» الموضوعات (تحقيق: نجم عبد الرحمن ختف)» ط2 جا عى60: دار 
المأعوت للترأث» دمشى. 

(1) في رأ معطت ائواو۔ 

(2) قي لل ج وردت [الدتياوية]. 

(3) في ر وردت [للجاجة]. 

ركع في (أ) وردت [الطبائع]- 

(3) في (ب) وردت 1 

(6) #تتعزير: وهو التأديب» يجب قي جناية ليت بموجبة للحذ ولا يبلغ يه الحد؛ وهي مقارة 
للقاضي: ويكون التعزير على قدر الجناية؛ فقد يكون بالتخليظ بالقول أو بالحيس أو بالضرب» 
وأتذه ثلاثة أسواط وأكثره تسعة وثلاثون سوط عند أبي حنيقة ومحمد وحمهما الله وخمسة 
رسيعين سوطًا عند أبي يوسف رحمه الله 
ينظر: اسغدي» أيو الحسن علي بن الحسين بن محمد (1996): الحف في الفتتوى» صر 397: 
دار الكتب العلمية؛ بيروت؛! وعلاء الدين المرقندي: علاء ألدين محمد بن أحمذ السمرقنذي: 
تحفة الققهاء: ج3 ص48 1: دار الكتب العلمية؛ ييروت. 

(7) وحو ما روأه الشيخان ونصه: عن عيد الله ين عمر غد أنه طلق أمرأته؛ وهي حائض على عهد 
رسول الله فأل عر بن الخطاب رسول الله ج عن ذلك ققال رسول الله يا رة قلي رأجعهاء 
ثم ليمسكهاأ حتى تطهرء ثم تحيض :ثم تطيرء ثم إن شاء أمسك بعد وإ شاء طلق قبل أن 

يحس: فتلك العدة التي أمر الله أت تطلق لها التساء. 
الخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعقي (1987)» الجامع الصحيح المختصر (تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغل» ط3 کاب الطلاق: رقم 4953: ج5: ص2011 دار ابن كثير؛ بيروت؟ 
ولم » ملم بن الحجاج أبو الحسين القشيري التيسايوري: المتذ الصحيح المختصر (تحقيق: 
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وهو الإقدام على الطلاق عند [تجدو]“ زمان الرغبة» وهو الطهر الخالي [عن]© 
الجماع. 

[انواع انطلاق] 

[ل)** قوله©: اخسن الطُّلاق*7, أي: طلاق السنة في العدد. 

م قوله: أَحْسَنٌْ [الطّلاق!”: التطليق هو المراد هناء + الحو ا اختيار الوقت 
[والقصر]"“ على الواحدة ترك زيادة الضرر؛ و واحدة تتضرر؛ لأنها تزعم 
أنه رغب عنهاء فإذا لم يطلقها في العدة مرة أخرى؛ فقد ترك زيادة الضرر [بها]""؛ لأنه 
لو راجعھاء ثم طلقهاء ئم راجعهاء ثم طلقها [تطو 7 العدة عليها]؛ لأثه يي 


محمد فؤآد عيد الياقي): باب تحريم طلاق الحائق.: رقم 471ل ج2 ص1093 دار إحياء 
1- تراث الع لعربي: يبروت. 

( في (أ) وردت [تجرد]. 

(2) في (أ) وردت إعنه]. 

(3) الكاماني: علاء الدين أبر و بكر بن مسعرد بن أحمد (1982): يذائء 0 في ترتيب الشرائعه 
ط2 ج3 ص94 دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ وفخر الدين الزيلعي: عثمان بن على (1313ى» 
تبسين الحقائق شرح كز الدتائق» ج2 ص188 دار الكتب الإسلامي: القاهرة ٠‏ 

(4) في (أ) سقط حرف الألف. 

(5 أشار المؤلف في بداية المخطوط إلى أنه وشي بالمنقول من كتاب الأنفع ب (أ): ولم أعثر عليه 

(6) ويقصد يه قول صاحب !1 لمتن»؛ وسأكتفي بك كرها هنا دون الاشارة إليها لاحمًا. 

(7) القدوري؛ يو الحسن أحمد بن محمد البغدادي (22008). ٠‏ مختصر القدوري» وبيامشه: ابن 
قطلريعاء قاسم بن قطلوبغا المصريء الترجيح والتصحيح على القدوري (تحقيق: الد> E‏ 
تذير أحمد مزي)» ط2؛ ص 361:؛ مؤمسة الريات: ييروت. 

3 علاء الدين السمرقتدي» تحفة الفقيا عصذر سابق: ج2: 2ص 4171 والمرغيناني» انهداية؛ مصذر 
سابق» ج1: ص 2214. 

9) ني ¢ رردت [الطلا]. 

(10) في (أ) وردت إعلى القصر]. 

أ في رم وردت [لها]. 

(12) في (ب) سقطت عبارة [ثم راجعيا ثم طلقها]. 

(13) في (أ) وردت [يطول عليهما]. 


ج الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق : 63 

ستقبال؛ وكذا لو طلقها فى لحيض ۷ تسس" تلك الحيضة من الاقراء 
1 ا جامعبا فيه يشتبه وجه الاعتداد عليها أنها تعد 
يوضع الحمل أو [بالإقراء]"؟: وهذه المعاني إضرار بهاء فإذا اقتصر على [الواحدة] © 

تر!ك 00 الور ف 0 

ٹڑکھا حَنَّى تقض عِدها ب يعني لا يطلقها في الطهرين الآخرين فيذا“ 
ا لأنه ق | له التدارك في العدة بالرجعة» وبعد العدة يتجديد التكاح من غير أن 
تكح زوجًآ ES‏ 
في لرا و قوله: وَطْلَاقٌ الْبدْعَةٍ ة أَنْ يُطَلّفها [نَلانا]” © بكَلِمَةٍ وَاجِدَةٍ أز انا فِي 

طُفْرِ واجد أو عقيب الجماع: أو حال حيض: أو يطلقها ]اذ وقال الشافعى 


(1) قي (أ) وردت إيحتسب]. 

(2) في (ب) وردت [الإقراراً. 

(3) في (أ) وردت [فيطول]- 

(#) قي (أ وردت [بإقراء]. 

(5) في (أء بغ رردت [الواحد]. 

6 5 البركات السقي» المناقع» مصدر سابق» ل82. 

(7) قال القدوري في مختصره: فأحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأنه تطليقة وأحدة في طهر لم 
يجامعها فيه؛ ويتركها حتى تنقضي عدتها. القذرري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق» ص 361. 

(8) في (ب» ج) وردت 6 

(9) أبو البركات السقيء المتاقع: مصدر سابق؛ ل82. 

(10) هو ككاب: زاد النقهاء شرح مختصر القذوري في الفروعء لأبي المعالي بهاء الدذين محمد ين 

أحمد بن يوسف الإسبيجابي المرغيناني الحنفي» مخطوطء مركز جمعة العاجد للثقافة والتراث: 

تحت رقم: 241484 عند توحاتها: 404 نأسخيا: أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمأن» 


منة 0335ع 
(11) في رأء ج) يكتبوعا بالرسم القرآني [ثكا]ء والعثبت من (ب): وسأكتفي يذكرها هتا دوت الإشارة 
إليها لاحقاء 


(12) القدرري: مختصر القدوري» مصثر سايق» ص 361 
(13) من عادة تامخ السخة (أ) أن يكتب ائهمزة المكسورة بالرسمين بالهمزة والتنقيط: وسأقوم 


اتات الهمرة فقط أنه اللفظ الأصسصس سأكتفى بذكرها عن دون الأشارة إل لاحقاء وقی 
اہ رمسم الع ح؛ وساکتغي بذ کر ٤‏ : 
(ب» ج) يكتبوها بالياء [باينا]. 
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رحمه الله: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعةء وهو مياح؛ والصحيح قولتا؛ 
لقوله تعالى: ‏ اَی نان (اليقرة: 229): فإما أن يكون المراد به الخ ر أو الأمر لا 
جائز أن يكون المراد به الخير؛ لأنه قد يكون على خلاف ما أخبر“ وخبر الباري 
جلت قدرته لا يكون 00 فعلم بأن المراد به الأمرء إفكانه]”' قال: طلقرا مرتين: 
والأمر بالتفريق يقتضي تحريم الجمع؛ ولأن فيه إبطال حق المرأة وإضاعة حق نقسه 
من غير حاجة؛ لأن إمارة الحاجة هو الإقدام عليه عند تجدد زمان الرغبة؛ لأنه هو الذي 
يدل على الحاجة الماسة إلى الفرقة ولم يوجد فآما بمجرد [الضجر] © في كل وقت لا 

Gî الفرقة‎ E 

قوله: دا َل ذلك َة فَعَ الاق وَيَانَتْ مله وگال عاضا ومن التاس من قال: لا 
يقع الثلاث يكلمة ة واحدة”» والدليل على فساده حديث عبادة بن [الصامت]!" © أن بعض 
آبائه طلق امرأته لق فذكر ذلك للنبي ب فقال: (بانت بثلاثة في مم 22 


(1) في (بء ج) وردت إعدة]. 

(2) واستدل بطلاق عبد الله بن عمر لامرأته فعلمه النبي َة موضع الطلاق» ولو كان في عدد الطلاق 
مباح ومحظور لعلمه إياء. 
ينظر: الشاقعي» أبو عيد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي (1393ه» الام ط2: ج5: 
صر180: دار المعرفة: بيروت. 

(3) في (ب؛ ج) وردت [اخبرعءا. 

(4 في (ب) وردت [طلاقا]. 

(5) في (أ) وردت [فكان]. 

(6) في (أ) ذكرها بدون تنقيط |الصحر] 

7 ني (أ) وردت [يجوز]. 

(8) الإسبيجابي: زاد الفقهاءء مصدر سايق: ل196. 

9" القدرري» مختصر آلقدرري» مصدر سابق» ص361. 

ر( وهو قول الإعامية. 
ينظر تفصيل المسألة من: الحلي» أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (1985): المختصر 
النافع في فقه الإماميةء ط3: م222 دار الأضرا: بيروت. 

(11) في (أ) كتبها بالتاء المربوطة [الصامة]. 

(12) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل196. 

(13) أخرجه عبد الرزاق في مصلغه يلظ (عن داود بن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي أمرأة ڏه 
أنف تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله يِه فذكر ذلك ه؛ فقال النبي: أما ؛تقى الله جدك؛ أما 


القسم الثاني: النص: المحقق/ كتاب الطلاق ش 65 
۰ [م]”: اة في الطّلاق من وَجْهَئِن: سن في الْوَدْتٍ3» وهو أن يختار الوقت» أي: 

الطهر الخالي عن الجماع. 

َة في اعدو وهو لا يختلف بين المدخول بها [وغير المدخول بيا“ و 

أن يطلقها [واحدةً]” في طهر لم يجامعها فيه: ويصبر إلى أن ينقضي الأجل» غير أنهما 

يختافان في حت الوقت» فقي المدخول بها الوقت مع هذا معتبر حتى يكون سكا ؛ 

زوأ ا E‏ طلقها في الحيض لا 

يكون بدعئاء ما أن ألْرغية وي ' صادقة: وإلله أعلم. وإنمة" ن ا 9 عووًا 

مجارًاء لأنه أصل [قي] ٩“‏ ال 


ثلاث فله: وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله تعالى عذيه وإن شاء غقر لم). 
وتان الدارقطتي: رواته مجهرئون وضعفاء. 
ينظر: عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن هماع اماي 21103 المصنف (تحقيق: حيب 
الرحمن الأعظمي): ط2 باب المطلق ثلاثاء رقم 11339 ج6» صن 393: المكتب الإسلامي: 
يروت والدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن البغدادي (1966): ستن الدارقطتي (تحقيق: السيد 
شم يماني المدني)» كتاب الطلاق والخلع والإيلاء رغيره رقم 53: ج4: ص20 دار المعرقة؛ 
ا 1 
(1) في (أ) سقط حرف الميم. 
(2) القدوري» مختصر القذوري: عصدر سابق: ص361. 
(3) القذوري: مختصر القذوري: مصدر سايق» ص 361 
ر قي وء ب) مقطت إأوغير المدخول بيا 
(5) في ولي مقت [واحدة]. 
(6) قي ب وردت [سنة]. 
(27 في و سقطت [احن]. 
(8) قي (ب) سقطت [فييا]. 
(9) في (بهء ج) سقطت الراوء 
(10) في ر وردت [واحد]. 
(11) في (أ سقطت [في]- 
(12) أبو البركات اتسغفي: المتاقع» مصفر این ل82 - 83 
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في شرح الطحاوي: واختلف العلماء في وقت [الإيقاع]©؟ في طلاق السنةء قيل: 
الأولى أن يؤخر [الإيقاع]"” [إلى آخر]“ الطهر؛ احترارًا عن تطويل العدة والأظهر 
أنه طلقها كما طهرت؛ لأنه لو أخر ريما يجامعها ومن قصده التطليق» فيبتلى إلى 


12 


الإيقاع عقيب الوقاع 

[1[: قوله: فالشْئَةٌ في الْعَدَدِ يسوي فِيهَا الْمَدْحُول يها وَغْيِرْ الْمَدْحُولٍ بها“ أي: 
كما أن السنة ا ب ارو فكذلك في حق غير 
المدخول إيها]””؛ فإن قيل: الواحد ليس يعدد؛ فكيف يستقيم قوله: والسنة في العدد: 
وأراد بها الراحد؟ قنقر 0 1 قال يناء على" اصطلاح الفقهاء؛ [فإن]* © الواحد عدد 


(أ) من أهم شروح مختصر الطحاوي: 1- شرح عختصر الطحاوي ي: لأبي بكر أحمد ين علي 
الجصاص؛ المتوفى نة (370ه). 2- شرح مختصر الطحاوي: : لأبي نصر أحمد بن منصور 
الإسبيجابي: أحد كبار فقهاء الحتغية في عصرء؛ المتوفى سنة (480هع. ولم أعثر على شرح 
الإسبيجابي؛ ولعله هو المقصود. 
والطحاوي هو: أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي؛ فقيهء انتهت اليه رياسة الحتفية بمصرء ولد 
ونشأ في طحا من صعيد مصر (239ه - 321ه)» تفقه على مذهب الشافعي ثم تحرل حنفيا 
ورحل إلى الشام نة (268ه).؛ وتوفي بالقاهرة» من مؤلقاته: رمشكل الآثار؛ والمحاقر 
وانسجلاتء وبيان السنة؛ وشرح معائي الآثار). 
القرشيء الجواهر المضية؛ مصدر سابق: ج1» ص 1102 والزركتي:؛ الأعلامء مصدر مايق» ج1: 
ص206؛ وكحالة» معجم المؤلفين؛ مصدر سابق» ج2: ص106. 

(2) في (أ) وردت [الايقاء]. 

(3) في (أ» وردت [الايقاء]. 

(#» في ر سقطت إإلى آخر]. 

(5) قال البابرتي: وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيقة؛ واختارء بعض المشايخ. 
البايرتي» العتايةء مصدر سابق: ج35: ص 163 

(46 في (ب) وردت [عقب]. 

(7) المرغيتاني: ا!لهدأية» مصدر سايق جل ص 227. 

(8) فی رأ سقط حرف الالف. 

(© القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق: ص361 - 362. 

(10) في رأ سقطت إبها]. 

(11) في (ج) وردت [ان]ء وإسقاطها أولى. 

(12) في (أ) وردت [ران]ء وني (ب) وردت إان]. 


الس سن اا 


القسم الثاني: النص:المحقق/ كتاب الطلاق 0 67 
[409/ ] في اصطلاحيم خلانًا للا“ 
< في كفاية الشعبي*: السنة هي الطريقة المسلوكة؛ وهي على وجهين: منة ديانة ` 
وعبادة كالصلوات» واتدعوات» وغيرهاء وسنة هي مسلوكة على طريقة عليه اتباعًا له 
وهذ! كمن يقول: بأن طلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيه سنة» ليس أن يكون نفس 
الطلاق سنةء إذ هو أبغضص المياحات إلى الله تعالى؛ ولكن إيقاعه على هذا الوجه 
مسلوك على طريقة رسول الله بي فالواجب على كل مسلم أن يجتهد في اتياع سنن 
رسول الله لا 
آفي بستان الفقيه أبي الليث©: كانت للنبي ية امرأة من كندة“ وهي التي استعاذت 


(4) ينظرة قخر الدين الزيلعي» تبيين الحقائق: مصذر سابق: ج2» ص230؛ والحنادي؛ أبو بكر بن 
على يمن محمد E‏ يمني الزيدي (1322هي.: الجوهرة الثيرة» ط1 ج2 ص 31 
المطيعة الخير 

و2 كفأيه ا N‏ دأت والمواعظ؛ تلقاضي أبى جعفر محمود ين > عمر التعبي 
الحنقي» وها المجلس الأول : في قرائض الصلاة الخ. ولم أعثر عليه. 
البأباني» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم اليغدادي: إيضاح المكتون قي الذيل على كشف 
الظنون» ج2: ص 3/72 

(3) هو أبو الث نصر بن محمد بن إبرأهيم بن الخطاب الفقيه الحنفي المرقدى المثقب مام 
الهدی» توفي ستة 373ه: :وغل 5ه فتیهء 0 محدذث: حافقظ حتفي المذهب: من 


تصاتيفه (بستان العارفين: التوازل في فروع الحتفية: خزانة الفقه على عذهب أبي حيفة؛ تبيه 
الغافلين). 


ينظر: الذهبيء سير أعلام التبا »؛ مصدر سابق؛ ج16: ص322: وحاجي خليفة؛ كشف الظنون» 
عصدر سابق؛ ج6: ص490؛ الأدنهويء أحمد a‏ طبقات المغسرين (تحقيق: 
سثيمان ين صالح الخزي) ط1: جأ ص 91: مكتبة العلوم والحكمء السعودية. 

(4) وعي: أميمة أبئة النعمان بن شراحيل. وذكر البخاري اتلحديث عن أبي أسيد خشف قال: خر جا 
مع النبي يي حتى انطلقنا إلى حائط يقال: له الشوط: حتى انتهينا إلى حائطن» فجلسنا بيتهماء 
ققال البي جي وأجلسوا ها هنا ودخل:+ + وقد أتي بالجونية؛ قأنزلت في بيت قي فخا تخل في بيت 
أميمة ينت التعمان بن شراحيل: : ومعها دأيتهةً حاضنة لهأه فما دعل علبي البى يك قال: ذهبى 

نفك فيه قالت: وهل تهب الملكة تفهاأ لذ الیک قله فاطق عن يكم رده عليه لاعن 
فقالت: أعودذ يالله متك ققال: «قق عذت بمعاذن ؟ ثم خرج عليتا فقال: :نيا أبا أمينف؛ إكسيها 
وازقعين» وألحقها بأهتهذه. 
البخاري: الجامع الصحيح المختصر: مصدر سابق؛ يآب من طفق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق: رقم 4955» ج5ء ص2012. 
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منه قطأة 2 
5 5 4 

م» قوله: وَيَجُورٌ أن يُطَلْقْهَا وَلَا يَفُصِل بَيْنَ وَطْبِهَا وَطَلَّاقِهَا برمَانِ 6 . ايستوي]“ بين 
الآيسة والصغيرة وبين الحامل من ذوات الإقراء في حق الفصل بين الطلاقين» وفرق 
بينهما في حق الفصل بين الجماع والطلاق؛ وهذا لأنها بمنزلة الحامل في أنه لا حيض 
في عدتهاء فيباح إيقاع الطلاق عليها عقيب الجماع؛ كما يباح الإيقاع على الحامل؛ 
وهذا لأن الرغبة؛ وإن قصرت بالجماع» [تكثر] من وجه آخر؛ وهو أن وطئها غير 
0 

8 و ون ال دو ع أن Fe Ts SE‏ 
في الزاد [قوله]”: وَيَجُورٌ أنْ يُطَبَقَهَا وَلَا يَفْصِلُ بين وَطَبِهَا وَطَلَّاقِهَا. وقال زقر 


رحمة الله: يفصل يتما ابع © والصحيح قولماء لأنه 5 اعتبار تيجذدد زمان 


(1) في رأ ب) سقط النص من كلمة أفي كناية الشعبي] إلى كلمة [فاستعاذت عنه فطلقها]. 

(2) أبو الليث: نصر بن محمد بن أحمك بن إبراهيم السمرقتدي (2003): بستان العارفين: ط1ء 
ص16 1» دأر الكتب العلمية؛ يروت 

ر القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابق؛: ص 362. 

رم في (أ) سقطت إيتوي]- 

(5) في (أ وردت إيكثر]. 

(6) في (ب» ج) ورد بياض لكلعة [معلق]. 

(7) أبو القاسم السمرتندي. ناصر الدين أبو اثقامم محمد بن يوسف الحسني (2000) الفقه التاقع 
(تحقيئ: د. إبراهيم بن محمد العيوةد)ء ط1ء ج2: ص 569: مكتبة العبيكان: الرياض: وأبو 
البركات التسقي؛ المناقع» مصدر سابق: ل83. 

(8) في (أء ج) سقطت [إقرله]. 

(9) عو زقر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري» صاحب أبي حنيفة؛ كان يفضله: ويقول: هو أقيس 
أصحابى: ولد سنة 110أه ترلى قضاء اليصرة وترفي بها سنة 158هء قال ابن معين: ثقة 
ا 1 
الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق (1970): طبقات الفقهاء (تحقيق: إحسان 
عياس)» طاء ص 141: دار الرائد العربي: بيروت؛ والقرشي: الجواهر المضية؛ مصدر سابق؛ 
ج1: ص 243: والزركلي» الأعلامء مصدر مابقء ج3 ص45 

17 لقيامه مام الحيضء وإنما تتجدد الرغبة بالجماع بزعان: وهو الشهر. 
ينظر: المرغيناني» الهداية: معدر سابق» ج1: صن 222. 

(11) في (ب: ج) وردت [يعذر]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق 1 69 
الرغبة بتجدد الطهر في حقها؛ ولأن المنع من الطلاق عقيب الجماع إنما كان لاحتمال 
أنها حيلت" فيندم وهذا لا يتحققى في الصغيرة والآية“. 


[طلاق الحائض] 


قوله: وَإِذَا طَلّ الرَجُلُ اهرَأَتَهُ في حال الْخَيْضٍ وفع اللا“ ومن الناس من 
EE‏ يصح“ والصحيح قول العامة من العلماء؛ لأنه لما منع دل على وقوعه إذا 
فعل؟ أن النهي عما لا يصح وجوده لا يتصور !0 

م قوله: قإذا طَهْرَتْء وَحَاضْتء م طَهْرث*. وإنما لا يطلقها في الطهر الذي يلي 
الحيض؛ لأن السنة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة: والفاصل هنا بعض الحيضة 
فيكمل بالثانيةه ولا يعجرا فیتکا 19ل 
[اهئية وقوع الطلاق] 


12 


قوله: وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلٍ رزج إذا كان عَاقِلا اغا . لا ينتقفى بإلحاق البائن إلى 
البائن خی لا يعمل م RAS‏ 


(1) في (ب) وردت [وئدت]ء 

(2) قي (ب) وردت [قبتهدم]ء 

ر3 ال سبيجابي» زاد الققهاء: مصذر مابق: ل197. 

4 القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق» ص362 

رق في (أ) وردت إيقال]. 

(6) وهو قول الإعامية؛ وقول إسماعيل, ابن علية» من المحدثين. 
ينظر: الحليء المختصر الناقع: عصدر سابق: صن 222: وابن الهمآم» كمال الذين محمد بن عبد 
الواحد السيواسي؛ قنح القذيرء ط2 ج3: صن 480: دار القكر 

28 الإسبيجابي: زإد الققهاء: مصدر سابق» ى197. 

(8) القدرري» مختصر القدذوري؛ مصدر سايق ص 362 - 363. 


رة ببروسا-ء 


ر9 قي (ب) وردت [قلا]. 

(10) في (ب) وردت [فحكامل]: رفي (ج) وردت [تكامل]. 

db‏ أبو !لبركات التسفي: المتاقع: عصدر رسابقء ل83. 

(12) القذوري: مختصر القدرري: مصئر سأبق؛ صر 363. 

(13) ني (ج) وردت يدرت تنقيطء ومن و 5 أن يكتب بعفى الكثمات بذرن تنقيظط: 
وسأكتفي بذكرها هنا دون الإشارة إليها لاحتنا 
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لأن ذلك من“ [أمر] © حار وهو إثبات الثابت» وهو البينونة؛ حتى لو كان صريجًا 
يعمل ؛[ولأنا] لا نقول: أنه يقع كل طلاق» كل زوجء بل تقول: يقع طلاق كل زوج: 
وهذا الزوج [مما] يقع في الجملة©. 

قوله: وَلَا يَقَُعُ طَلاقٌ الضبي". في الزاد: لقوله [ييفِ]: (كل طلاق جائر إلا 
طلاق الصبي والمعتره)”؛ ولأن عبارتهما ليست إبدالة] 9 على [إرادة]*“ 


113412; 


(؟) في (ب» سقطت إمن]- 

ر2 قي رأ سقطت [امر]. 

(3) هذه الكلية منقوضة بروج المبانة؛ إذ لا يقع طلاقه يائنا عليهأ قي العدة؛ لأن امتتاعه تعارض 
لاستحائة تحصيل الحاصل: حتى و كان صريحا لحقها: ولأزه تن 2 عوج من كل وجهء والمراد 
هو الزرج مطلقا. 
ينظر تفصيل الحالة من: فخر الدين الزيلعي: تین الحقائق: عصدر سابق؛ ج2 ص194. 

(4) في () وردت [وانا]. 

(3) في ر وردت إيما]. 

(6) أبو البركات التسقيء المناقع: مصدر سابق؛ ل83. 

22 القدوري: مختصر القدوري»: مصدر مأبق» ص 363 

(8) في ر سفطت إيَقق]. 

(9) قال الزيقعي: حديث غريب. وأخرجه الترمذي في سنه بلفظ: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوء 
اتلمغتلوب على عقله). وقال: هدا حديث ليه تعرقه مرفوعًا إلا ن حديث عطاء بن عجلان وعطاء 
أبن عجلان ضعيف ذاهب الحديث: وأورده !بن الجوزي في العلل المتناهية برقم 1069 وقال: 
فال يحبى: ععلاء 1 عجلان ليس بشيء كذآاب. قالحديت ايء ولا يثبت. 
الزيئعى: عبد الله بن يوسف أبو محمد (1337ه): نصب الراية لأحاديث الهذاية (تحقيق: محمد 
يوسف البدوري): ج3: حى221: دار الحديث»: مصر؛ والترمذي: محمذ بن عيسى أبو عیسی 
السلمي» الجامع الصحيح (تحقيق: أحمد محمد شأكر وآخرين): باب ما جاء قي طلاق المعو 
رقم 191 ج3 ص496 دار إحياء التراث العربى؛ بيروت؟ وان الجر زذي' عيف الرحمن فل 
علي (1403ه العلل المتناهية في الأحاديث الواعيةء (تحقيق: خطيل الميس): طا ج2 
ص 645 دار الكتب العلمية» يروت 

(10) في أء ج) وردت إبدلالة]. 

(41 فى ر وردت إدلالة]. 

(12) الاسبيجابى: زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل197 - 198. 

(13) سواء كان اتعاقل الألغ؛ حا أو عبذاء وكذلك لا يقع طلاق النائم؛ لأنه عديم الاختبار. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الطلاق 00 71 
في [فتاوى النسفية”!]2: سئل عن نكاح عقدي الصغيرين”: وأراد الأبوان أن يفرقا 
بينهماء هل له وجه عند الحاجة إليه؟ قال: أ الطلاق قلا يمكن أيو الزوج 
ولا القاضي: وأما الفسخ فلا يجوز إلا بسيب» وله وجه لا يتبغي أن يذكر ذلك لكل 
واحدء وهو: أن يقع بينهما حرمة الرضاع إذا كانا رضيعين أو أحدهماء [فترضع]”' هذا 
الرضيع امرأة أرضعت الآخرء ولو لم يكونا رضيعين ولا أحدهماء فار يلغت هي أو هو 
مبلغ الشهوة يمسها أبو الزوج أو ابته بالشهوة؛ أو مش هو أ المرأة أو [ابتيا]") 
00 - الفرقة بيتهما أيضاء لکن هذا لا ينبغي أن يؤمر يه؛ لأنه أمر بأرتكاب 

المنهر 
ف 8 اد [قوله]”: وَإِذَا قوج الْعَبد“ تم [طَلّق؛ وقع] "“ طَلَاقُه”"©. يريد به: إذا 


ينظر تفعصيل المسألة ء عن كتاب: المرغيتائي؛ الهداية» مصدر سايق: ج اء ص224 والموصلي: 
عبد الله بن محمود ين مودورد (2007): الاختيار تتعليل المختار؛ ط4؛ ج3؛ ص155 دار 
المعرقة: بيروت' وكين الهمامء م» قتح القذيرء مصدر ر سابقء ج3؛ ص 487 

وا الفتاوى أ لتسفية» لتجم الدين عمر ين محمد النسقي الشيير: بعلامة سعرقند» صاحب: 
(المتظوعة)ء المتوفى سنة ة 537ى وعي: فتاواه التي أجاب بها عن جميع ما سثل عنه في أيامه 
درن مأ جمعه لغيره. وئم 0 
حاجي خليفة» كشف الظترن» مصدر سابق» ج2 ص 1230. 

(2) ني (أ) وردت [التسفي]: وفي (ج) وردت [السنية]. 

(3) في (ج) وردت [صغيرين]. 

(4) في (أ) وردت [فيرضع]: وقد كرر الناسخ عبارة [إذا كانا رضيعين أو أحدعما قيرضع]. 

() ني (ب) وردت [ني]- 

(6) في (أ) وردت [بحيا]. 

(7) الأندريتي» عانم بن العلاء الأندريتي الدهلوي الهندي (2003): الفتاوى التاتارخانية؛ ط1ء ج2 
ص 439 دار ألكتب العلمية؛ يروت. 


(8) ني (أ) مقطت E‏ 

(9) في (ب) سقطت [العبد]. 

للق قي جميع الخ وردت إطلقها يقع]» والعئبت من: القذوري؛ مختصر القدوري» عصدر سابق» 
م363 


.363 القذوري» مختصر القتذوري: عصذر سأبق: صر‎ db 
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ت روج" بإذن مولاه؛ لقوله ب e‏ والمكاتب [شً]“ إلا 
إزيزيدق©0؛ ولأن العبد مكلف فيقع طلاقه کال 
ي ى قوله: الطُّلَاقُ عَلَى ثلاتّة أؤجه: SS‏ 
الْبذعة2. والنساء على نوعين : حال ® و ا الحا عل نرعن 


(1) في (أ) وردت [تزوجها]. 

ر2 في لك وردت [يشيئا]. 

(3) ني (بء ج) رردت [طلاق]. 

ر4 قال الزيئعي: غريب. وأخرج ابن ماجه في تنه فى ياب طلاق العبد: عن أبن لهيعة عن موسى 

أبن أيوب الغافقي عن عكر رمة عن أبن عباس يخن قال: أتى النبي یت رجل فقال يا رسوف الله إن 
سيذي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيتي ويها قال: فصعد اثبي يق الحثير وقاف: يا أيهآ النأس 
ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بيتهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساقء انتهى. وابن 
لهيعة شعيف. 

الزيلعي» نصب الراية مصذر مأبى > جك ص165؟ واين عاجه؛ محمد بن يزيد أيو عب الله 
القزريني» ستن أبن مأجه (تحقيق: محمد فؤاد عبد البأقي)» باب طلاق العد: رقم2081: ج1» 
ص 672: دار الفكره بيروت. 

(5) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر ابق ى198. 

(6) أشار المؤلف في بداية ال خطوط إلى أنه رشي بالمنقول من كتاب الينابيع ب (ي)؛ وهو شرح 
لمختصر القذوري» أسمه: ا والتفاريع؛ للش رشيد الدين أبي عبد الله 
محمود بن رعخان الروعي؛ وت769 ه)» مخطرط؛ جامعة أم القرى: مكحة الملك عبد الله بن عبد 
العزيزء السعودية: تحت ركقم: 8 عدد لوحاتها: 132: ناسخها: حكيم بن عبد الله الحنفي 
الملكي التاصري» منة النسخ 17م 

(7) القدوري» مختصر القدرري» عصدر سايق» صن 361. 

(8) في رج) سقطت [حیانی]. 

(9) في (ب) سقطت [حيالى]- 

(10) جح ب ل): وقال التبي عليه السلام في سبايا أوطاس وهو أمم موضع: آلا لا توطأ الحبالى 
حتى يضعن حملهن» ولا الحي اا ني ا يدف الحبالى جمع حبلى: وقد حبلت من 
حد علم؛ واتحيالى جمع حائل وهي التي لا حبل بهاء وقد حالت تحول حيالا قهي حائل؛ 
وجمعت حالى على الازدواجء 
أبو حفص السفي: نجم أندين عمر ين محمد بن أحمد (1995)» طلبة الطلية في الاصطلاحات 
الغقهية (تحقيق: خائد عبد الرحمن العك» ص 133» دار التفائس؛ عمان. 

(11) في (ب) وردت [قالحبالى]. 
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ذوأت قرو“ وذوأت آشهر. وكل نوع على نوعين: حرائر © اما قأحسن الطلاقى 
في الحيالى المدخول بهن اللاتي من ذوات الإقراء*“ أن يطلقهن [تطليعة]“ واحدة ٠‏ 
في طهر لا جماع فيه ولا“ طلاق» [ولا] © عم في حيضهن»؛ ولا طلاق» 
ويت ركه 60 ا أن [تنقضي ]09 عدذتهن بثلائة قروء إن أكنّ حرائر 3 وبشرعين او 0 
کی اسا وإن كن غير مدخول بهن [يطلقن ]0 تطليقة هة تطليقة واحدة على أي حال كن . وعذ! 
معنى قوله: [رالً]*" [فِى الْرَفْت]“" تنبت تثيت في [..] الْمَدْخُولٍ بها عاك 
حيث إو تف]*“ طلاقها على طهر لا جماع في ولا طلاق» وفي حق غير المدخول 
پیا لا ي يتوقف على شيء من ذلك وقد اإستويا في العدد .1 حن كأن أحسن 


() في (بء» ج) وردت [قرء]. 

(2) في (ج) وردت [حرار!]۔ 

(3) في (بء ج) وردت [الحبالى]. 

زوا في اليتابيع وردت [القروء]ء الروميء + اليتاييع» 'مصدر سايقء ل 92. 
(3) في (أ) وردت e‏ 

(6) قي (بء ج) سقطت [لا]- 

(7) في (أ) وردت 5 

(8) في (ب) وردت [حيضعين]. 

(9) في اليتابيع وردت إويتركن]- الرومي: اليتابيع» مصدر سابق» ل92. 
10١‏ : في (أ) وردت إينقضي]. 

1 4) في (بء ج) وردت إوان!. 

(12) في (ب) وردت إوتعرين!. 

(13) في (ب» ج) وردت إوان]. 

(14) في (أ) وردت إيطلتهن]. 

(15) في ر وردت إفالةة]. 

(16) في (أ) سقطت إفي انرقت]. 

(17) في جميع السخ وردت [حق]؛ وإمقاطها أولى: ولم ترد قي مختصر القدوري ولا قي اليتابيع. 
(18) القذوريء مختصر القذوري: مصدر سابق: ص362. 

رول في اليتابيع وردت إيوتف]. الرومي: اليتابيعة عصثر سایق ل92. 
(20) في (ج) سقطت أفيعا. 

را في رب ج) سقطت إيها]. 

(22) في جميع السخ وردت عبارة [ويتوي فيها المدخول بها]: وإمقاطها أولى. 
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[الطلاة ی فى حتیا* تط رة 2. وهذا معنى قوله: [فَالسْئةُ] © فِي الْعَدَدٍ يسوي فِيهَا 
ا ل ا د نا بها من حيث 
E‏ ی غير ر المدخول بيا [410/ {i‏ غير أن الست لستة في حع حى غير المذخول 
0 نلق يهي يتطليقة واحدة؛ وقو في حق المدخول بها لا تتهي إلا پٽلاث تطليقات في ثلاثة 
نا فيها إن کات رة وتطليقتين في طهرين إن كانت أمة وكل شيء كان 
7 قي حق المدخول بها فهو اا قر ل وي ا 
لانهما يستويان في العدد؛ حتى تی لو طلق كل وأحدة متهما ثلانًا بكلمة واحدة أو انتين كانت 
بدعة في حقهما جميعًاء سواء [كانت]” '؟ المدخول بها من الحيالى؛ أو من الحبالى. 

ولو طلق المدخول بها ثنتين أو ثلانا : في طهر واحف ولم : تخل إن 
التطليقحين]*" نكاح ولا وخحة) ق بد وان ن E‏ 


عو رجعة 
فكذلك عتدهما. وقال أبو حنيغة موئ ل .3 ا لاق ری 0 ي 1 أو قال لامرآته 


بدعة [من حيث]”' العدد 


(1) في رأ وردت [الصلاق]- 

ر2 في الينابيع وردت [حقهما]. الرومي: اليتابيع: مصدر سابق؛ ل92. 

(3) في (ب١‏ ج) وردت إيتطليقة]: وفي اليتابيع وردت [إتطليقة واحدة]؛ الرومي» اليناييع» مصدر 
سايق: ل92. 

(4) في (أ) وردت [السنة]: وفي (ب. ج) واليناييع رردت [والنة]: والمثبت من: القدوري» مختصر 
القدوري» مصدر سابق» ص361. 

(3) في (أ) وردت [الدخوف]- 

(6) في (ب» ج) سقط النص [من حيث العدد فهو سئة ة قي حق غير العدخول بها]. 

(7) في ر مقطت إيها]. 

(8) في رأء ج) وردت إفي حق]: والمثبت عن: اثرومي: اليتابيع» مصدر سايق ل92. 

(9) في (ب) سقطت عبارة [من حيث العدد]. 

(10) في جميع التسخ وردت [كان]» والمئت من: الرومي: اليتابيع: مصدر سابق» ل92. 

.] هي (ج) وردت [يتحلق‎ REE) 

(12) قي جميع الخ وردت أبينهما]: والمبت من: الرومي؛ اليتابيع» مصدر مابق» ى92. 

ر13 غي (ج» وردت إتحتل]. 

(14) غي (ب) سقطت إتكاح). 

(15) وهو قول زقر أيضًا 
ينظر: المرصلي» الاختيار» مصدر مابق: ج3: ص154. 


ر16 ق ي (ب) وردت إمثتى !. 


wu 
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بيدهأ عن شع شهوة©: أنت طالق ثلاثا للسنةء [طلقت فى الحال ثلاثا 
للع لحصول الرجعة عقيب كل طلاق يالمس 

وقالا: طلقت [في الحال واحدة]”. فإذا حاضت؛ وطهرت» وقعت أخرى؛ [وإذا 
حاضت وطهرت وقعت أخرى]*. وعلى هذا إن كانت آيسة أو صغيرة عند أبي حنيفة 
جولتك . وعتدهما: يقع في الحال وأحدذة وبعذ شهر أخری» ويعذ شهر أخرى. ولو 
قال : أنت ت طالق للسنة ولم يذكر عدئاء إن كانت من ذوات الأشهر ا لخال 
وأحذدة: [وإن]*” "كانتي دراك الف القت ان كرولا E‏ '. ولو راجع 


امرأته بالوطء فحبلت جاز له أن يطلقها أخرى في ذلك الطهر عند أيي حنيفة ومحير09 


ED a 
© وزفر جشہ» وقال أبو يوسف”‎ 


وا 


رحمه الله: ل anons‏ 


(1) قي الينابيع وردت [مأسك]. الروعي» الينابيع؛ مصدر ساينء ل92. 

(2) قي (ب) وردت [يدها بشهوة]. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [طلقت في الحال ثلائا لنسنة]. 

6 في جميع الس وردت [واحدة في الحال]؛ رالمثبت من: الرومي: اليتابيع» مصدر سايق» ل92. 

3 في جميع الخ سقطت عبارة [وإذا حاضت وطهرت وقعت أخرى]ء والمثيت من: الرومي: 
اليتأبيع» عصدر سايق» 923 

(6) في (بء ج) وردت [اقا]. 

(7) في (ب وردت [قالت]. 


(8) في رز وردت [فإن]. 
(9) أما إذا طلفها في طهر جامعها فيه أو كانت حائضاء فلا يع عليها شيء حتى تطهرء فقع عليها 
واحدة. 


ينظر تقصيل المألة من: السرخحسي: أبي بكر محمد بن أحمف الميسوط؛ ج6 ص102 دار 
المعرقة: بيروت؛ وآبن الهمام؛ فتح انقذير؛ عصدر سأيق» ج3: ص4835. 

(10) هر محمد بن الحسن بن فرقد الشيبائي باثولاء» صاحب أبي حنيقة؛ وممن نشر علمه؛ أصله من 
دهشق من قرية حرسته؛ ولد س 131ه يواسط؛ وتوفي بالري س 189م له مصتقات كثيرة 
منها: (السير الكيرء الجامع الصغير: الأصلء الزيادات). 
السمعائي: أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (1998): الأنسآب (تحقيق: عبد 
اله عمر البارودي)» طل ج3 ص83 دار الفكر: بیروت؛ وال لقرشي» أتجواهر المغية: ممذر 
سابق» ج2 ص #2؛ والزركلي: الأعلام: : عصثر سابق» ج6: عى80. 

db‏ عو الإمام القاضي يعقوب بن [براهيم بن حبيب الانصاري: البغدادي» أبو يوسف صاحب أبي 
حنيغة؛ كان فقيهًا عالمًا حاقظّاء ولد سنة 13 إع بالكرفة: وتوقي سنة 182ه بيغناد: وهو أول من 
دعي قاقي القضاة له تصائيف كثيرة منها: كتاب الخراج: أدب القاضيء الجوامع والآثار. 
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[له]" ذلك ولو طلق الصغيرة فحاضتء وطهرت قبل مضي الشهرء جاز له أن 

يطلقها أخرى. 

ولو قال لامرأته: أنت طالق تطليقة © حسنة أو جميلة:؛ أو شنية» أو عدلةء أو عدليةء 
وقع في الحال عند محمد رحمه اله وقال ابو بوسف وحمه اله في ي ستية وعدلة 
وعدلية لم يقع إلا ف وقت السنة» وفي حسنة وجملية يقع في الحال. 

ولو قال: أنت طالق أحسن الطلاق؛ وأجمل” الطلاق تقع ستية©. ولو قال لها: 
أنت طالق ثلاثًا للسنة تقع عليها لی واحدة في طهر ألم يجامعها]” فيه. فإذا 
a‏ رليرت رفت جلها أخرى “. فإن كانت من ذوات الأشهر وقعت الساعة 
واحدة وبعد شهر أخرى*“. وكذا إن كانت حاملاً عندهما. وعند محمد وزفر 
رحمهما الله: طلقت الساعة واحدة ولا تطلى [يعدم]"“ بحال؛ لأن عندهما لا تطلق 


ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر وفيات الأعيان وأنباء أيتاء 
الزمات «المحقق إحسات عباس)» ج16 ع 378: دار صادر: بیروت: والباباني» هدية العارقين: 
مصدر مابق» ح6 ص536؛ والزركلي» الأعلام؛: مصدر سابق» ج8: ص 193 

(1) في ر سقطت إله]. 

(2) في (أ) وردت إواحدة) وإسقاطها أولى. 

(3) ني اليتابيع وردت [يقع ني]. الرومي: اليتابيع» مصدر ساي ل92. 

ركم لأن ما كان الغالب فيه أن يجعل صفة للطلاق يجعل صقة له كتوله: سنة وعذليةء وما كان 
الغاب فيه أن يجعل صفة للمرأة يجعل صغة لها كقوله: حة وجميلة؛ لأن المرأة مذكورة قي 
اثلفظ بقوله: أنت؛ والتطليقة مذكورة أيضًاء فيحمل على مأ يغلب استعمال اللفظ فيه. 1 
الكاساني» بدائع الصتائع» مصدر سايق» ج3: ص 92. 

رق قي (ب) سقطت [واجمل]ء وقي (ج) رردت إو اجمل]. 

)¢ في اليتاييع وردت إللستة]. الرومي؛ اليتأبيع» مصدر ساب ل92. 

(7) في و وردت إطثق]۔ 

(8) في (أ) وردت [الايجاب معها]. 

(9) في اليتابيع وردت إفإذا حاضت وطهرت وقعت عليه أخرى]. الرومي» الينابيع» مصدر سابق» 
ل92 

(10) في اليتابيع وردت إوبعد شهر أخرى]. الرومي: اليتابيع؛ مصذر سايق: ل92. 

ر 1) في (أم وردت إيعد] وفي (ب) وردت [يعدها]. 
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الحامل للسنة إلا واحدة. [هذ]^ إذا لم تكن له نيةء آم إذا نوى أن [تقعاث العلادث 
ّ الساعة طلقت ثلانًا للسنة في الحال عندنا؛ وقال زقر رحمه الله: لا [تصح نيت ويقع 
عليها الطلاق عند كل طهر لم يجامعها فيه. 

ولو قال لها: كلما ولدت ولدً! قانت طالق للسنة؛ فولدت ثلائة أولاد: طلقت 
وإحدة إذا طهرت من نفاسها في قول أبي حتيفة وأبي يوسف رحمهما الله. فإذا 
حاضت: وطهرت» طلقت آخری فإذا ا وطهرت» وقعت 6 أخرىء وقال محمد 
وزقر [رحمهما الله]©: طلقت للسنة واحذة بالولد الأول» [وتنقضي]' عدتها بالولد 
إلغال غ ك كد عاد وتزوجها يقع عليها تطليقة أخرى» فإن تزوجها بعد ذلك لا يقع 
عل 0 4% 


قوله: فإذال '“ لهرت وَخاضت وَطَهْرثة © فهر مُخْيْد: إن ضَاءَ لها" وَإِنْغَاءَ 
أنسكهًا” . فالمذكور إنما هو قولهماء [وقال]”” ١‏ أبر حنيفة فنع : إذا طهرت من تلك 
الحيضة إن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكياة, 


(1) في (أ) وردت [وهذاا. 

(2) في (أ) وردت إيعم]. 

(3) في (أ) وردت [يصح عة 

(4) في (ب) رردت [كل ما]۔ 

(3) في (ب» ج) وردت إطلقت] والمعتيين صحيحين. 

(6) في (أ) سقطت إرحمهما ال]. 

(7) في 7 وردت [وينقضي]- 

(8) في الينابيع وردت إيالوتد الثاني والثانث]. افرومي؛ اليتابيع» مصدر سايق ل92. 
(9) في (أ) وردت [رإن]۔ 

(10) الروعي: اليناييعء مصدر سايق» ل92. 

(41) في (بء ج) وردت [واذا]. 

(12) في (ب) سقطت [وطهرت] 

(13) في (ج) سقطت ان شاء طلقها]. 

.363 - 362 القدوري: مختصر القذوري: مدر سايقء عن‎ i 
في (أ) وردت [فقال].‎ )15( 

(16) الرومي» اليناييع: مصدر سابق: ل92 
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[صريح الطلاق] 
دل عاق FOOT e‏ 2 كاه aT‏ زه د ووه د 

في الزاد قوله: فَالْصَرِيحٌ [فؤلة]”: انت طَالِقٌء وَمَطْلَْفَ [وَطَننتُك]”» فَهَذَا يمع به 
[الطّلَاقُ]© الرْجْعِيٍ وَلَا فع به إلا وَاجِدَهوَِنْ نَوَى أَكْكَر مِن ذلك . وأما معرقة 
الصر ات مك جرى العر ف باستعماله في شيء دون غيره» 8 هذه] 0 الأنفاظ مستعملة 

في الزوجات دون غيرهاء قدل أنه صريح» ومن حكم الصريح أن يقع به الطلاق“ 
الرجعي؛ لقوله [تعالی]: ل والمطلفت یریم ينين © إلى قوله: یی لحي 
رن (البقرة: 228)» وأما قوله: لا يقع أكثر من واحدة فهو مذهبناء وقال الشافعي 
رحمه الله: إذا نوى ثلانًا يقع ثلا" والصحيح قولنا؛ لأنه نوى ما لا يحتمل 2 
أنه aS‏ 1 

را أن ]%25 الخلاث لو صحتث إمأ أن قصح من حيث هو عذد: أو من 


(1) في (أ) سقطت [قوله]. 

(2) في (أ) وردت [وطلفيك]- 

(3) في جميع النسخ سقطت [الطلاق]ه والمثيت من: القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق» 
ص363. 

.363 القدرري: مختصر القدوري؛ مصدر سايق؛ ص‎ tt 

(3) في (بء ج) سقطت الوآو. 

(6) في الزاد وردت إيما] الإسيجابي» زأد الفقهاء: مصدر سايق؛ ل198. 

(7) قي (أ) وردت [وهذا]. 

(8) في (ب) وردت [في]: وإمقاطها أولى ولم ترد في الزاد. 

(9) ني في (أ) سقطت [تعالى]. 

(10) في (ب: ج) وردت إثلاث]. 

(11) ينظر: الشافعي: الأم: مصدر سايق؛ ج6» ص416. 

(12) في (ج) وردت [يحتمله]. 

(13) قي رب ج) وردت [قتلغوا]. 

(14) الإسبيجابي» زإد الفقهاء: مصدر سابقء: ل198 

(15) في (ب) سقطت الوار. 

(16) قي (أ) وردت [نيتهاء 
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و ل لأن 1١‏ اللفظ تنعت فردء فلا يحمل العددء كقول ‏ 
القائل: أنت قائ ولا وجه إلى الثاني؛ لأن الطلاق لا يتنوع: لأنه عبارة عن الخالي عن 
القيد؛ a‏ عدم فلا يتنوع؛ فلا يصح ا 

لوقال: 537 طائق» ثم قال ا E‏ ثاق؛ لم يصدق قضاء 

0 لصرفه]”* الكلام عن ظاهر ولو قال: أردت آنه طالد 6) من العمل لا 
يصدق أصلاً؛ لأنه نوى ما لا يقتضيه لفظه أصاث ولو قال: أنت طالق من وثاق لا 
يقع شيء في القضاءء ولو [411/ أ] قال: أنت طالةٍ تى من هذا العمل؛ لا يصدق في 
القضاء ؛ لأنه لا يستعمل ة ا ا 
يقر إلى نية» يعني في صريح الطادق؛ ان زالتية] © إثما إیحتاج]“ إلبها في“ لفظ 
يستعمل في شيئين؛ ليصرف بها [عن]"“ أحدهما إلى [الآحر]* وقد" بيا أنه لا 
يستعمل في غير الزوجات» فلا يفتقر إلى رة" ". 

ي» قوله: أَنْتِ طَالِقُ الطّلاق: أو أَنْتِ طالِقٌ وي3 إذا نوى ثلانًا فيي ثلاث177/, 


dy‏ الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق؛: ل198. 
(2) في (ج) وردت إمنها]. 

( في رأ سقطت [خاصة]. 

(4) قي (أ) وردت [واصراق]. 

(5) في (ج) وردت إمنيا]. 

(6) في (ب) وردت إتطلق]. 

(7) في (ب) معطت إلو]. 

(8) في (أ) رردت [اليحة]. 

(9) في (أ) وردت [تحتاج]. 

GO‏ في (ب) وردت لاثى]. 

(أة) في ر وردت [من]. 

(12) في (أ) وردت [آخر]. 

(13) في (ب؛ ج) وردت [نقد]ء 

(14) الإسبيجابي: زاد الفقهأء: مصدر سابق» ل198,. 
(13) في (ب) وردت إثلائااً. 

(16) التدوري» مختصر القذوري: مصدر سأبق: ص 363. 


E‏ 8 في اليتابيع وردت إفتلات]. 1 لرومي؛ اليتأبيع: : عصذر سأبق: لقو 


80 جامع الُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
وإن نوى وأحدة أو اثنتين فھی ٩‏ واو وإن قال: عتيت بالطالق وإحدة وبالطلاق 
أو طلاقا طلقة أخرى وقعت ثجان, 

في اللامشي” ٠‏ أما الصريح فهو الظاهر من الكلام أي: ظاهر المراد [عند] 
[السامم] © بحيث يسيق إلى إقهام السامعين2 مراده» ومته سمي القصر صرحًا؛ لظهوره 
وارتفاعه. 

وأما الكتاية: فهي ما اسخر معناهاء مأخوذ من [قرلهم]": كنيت* الشيء؛ [و: 
كدي ]قلق أي: سترته» ومنه سمي البيت كِناءِ لأنه يسستر E‏ 


(1) في لج وردت [قهو]. 

ر2 علامًا أرفر رحمه الله: وهو يقول: إن النحين بعفى الثلاث» فلما صحت تة الثلاث صحت نية 
بعضها خرورة. ويجاب عليه: إن نية الثلاث إنما صحت: لكونها E‏ لو كانت المرأة أمة 
تصح نية الشتتين ن باعتبار الجتسيةء أما الثتان في حق الحرة عدد؛ ولقظ الجس لا يدل عليه فتلغو 
نيته. 
ينظر: المرغيناني» الهداية» مصدر سابق» ج1ء ص225؛ وفخر الدين الزيئعي؛ تييين الحقائق» 
عصدر مابق» ج22 ص198: والحدادي» الجوهرة الثيرة: عصدر سابق» ج2؛ ص 33. 

(3) الرومي: الينابيع» مصدر سابق: ل92. 

(4) وهو كتاب قي اصول الفقهء أممه (أصول اللامشي)» لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي الحتفي 
الماتريدي» ولامش نة إلى قرية من قرى فرغانة وهي في بلاد ما وراء التهر: ؛ عاش في أواخر 
اثقرن الخامس وأوائل القرت السادس الهجري: وعاش بسمرقتد وتوقي فيهاء 
ينظر: القرشي؛ الجواهر المضية؛ عصدر سابق» ج2 ص 137! وابن قطلويغاء تاج التراجم: مصدذر 
سأبق+ ص24 وحاجي خليفةء كشف الظنون: مصدر سابق؛ ج1: ص14 1. 

(3) في جميع النسخ سقطت [عند]ء والمثبت من: اللامشي» أبي الثناء محمود بن زيد الحنفي 
الماتريدي (1993): أصول اللامشي (تحقيق: عبد المجيذ تركي)» ط4: ص 49: دار الغرب 
الاسلامي. 

(6) في ر وردت [لتنامع]. 

(7) في أصول اللامشي وردت [فهم الامع]. اللامثي؛ أصول اللامشي: مصدر مابقء ص 49. 

(8) في جميع التسخ سقطت [قولهم]ء والمثبت من: اللامشيء أصول اللامشي» مصدر سأبق» ص 49. 

(9) في (ج) وردت إكبيت]. 

(10) في ر وردت [كنونة]. 

(11) وعرف البزدوي الصريح والكناية بمثل هذا التعريف فقال: وأما الصريح فما ظهر المراد يه ظهورا 


القسم الثائي: النصن المحقق/ كتاب الطلاق 8i‏ 
وإلكتارة من يأب المجاز عند 0 
والصحيح أنها© [ليست يمجازء بإ حقيق2]؛ لأن الحقيقة نوعان: صريح» 
لصحيح . لى هي حقيقة يقة نوعأن: صريح 


ا على التفرئة بينهما أن المجاز عامل بنفسه”: ولفظ الكتاية يراد بها غيرهاء 
كما يقال فلان كثير الرماد» یکتی به عن السخاوة؛ وفلان طويل الراب يكنى بر 
عن [طول]” القامة. 

وكقول الشاعٍ © 


بين زائذا أو منه سمى القصر صرحا لارتفاعه عن سائر الأينية: والصريح الخالص من كل شيء» 
وذئك مثل قوله: أنت طالى. والكتاية: خلاف الصريح؛ وعو ما أمتحر المراد به مثل هاء المغايبة» 
وسائر ألفاظ القمير أخذت من قولهم: كنيت وكنوت. ومنه قول الشاعرة 
وإني لأكنوعن قذوربتيرها 2 وأع رب أحيانابهاتأصارح 

البزدريء على بن محمد الحنفيء كنز الوصول إلى معرقة الأصول: ص 10: مطبعة جاويد يريس» 
كراتشي. 

6 وهو قول عاك والشافعي والجصاحصص من الحنفية. 
ينظر تقصيلٌ المسا لمسالة من: : الجصاص: أحمد بن علي الرازي (1985» ار إن اون 
(تحقيق: د.عجيل جاسم التشمي)» أ ع جا : ص 366, وزارء الأوقاق والشؤرن الإسلامة: 
اتكويت؛ والقراقي» أبو العياس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي (1998): أنوار البروق قي 
أنواء الفروق (تحقيق: خفيل المنصور)» طا جا ص 321: دار الكتب العلمية؛ بيروت: 
والتقتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي (1996): شرح التلويح على الترضيح لمعن 
التنقيح (تحقيق: زكريا عميرات)» ص128 دار الكتب العلمية: ييروت. 

(2) قي رب ج) وردت [انه]. 

3 في جميع السخ وردت [حققة وليست يمجاز]» والمثبت عن: اللامشي: أصول اللامشي» مصدر 
سايق: صر 50. 

(4) في (ب) وردت [لنفسه]. 

a‏ 8 أصول اللامشي وردت [النجاد]. اللامشي: أصول اللامشي» مصدر مابق» ص50. 

(6) في (ب) سقطت [يه]. 

(7) في أ وردت [طريل]. 

(8) هو أي و زياد يزيد بن عبد الله بن لحر بن حمأم بن دهر ين ربيعة بن عمرو بن نفاثة بن عيذ الله بن 


كلاب أبن ربيعة بن عامر بن ية وعدم إلى يغقاد مئ أل لادية أيام المهدي لامر ا 
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وإني لأكنو عن قذور [بغيرها]" 2 وأعرب أحيانا بها فأصارح* 

راا الإغتماز لافقا قال يني ها سوا ری ون ياب العذف 
والاختصار» فيزاد على الكلام؛ [لتصحيحه]7. 

وبعضهم فرقوا وقالوا: الإضمار من باب الحذف والاختصار؛ فهو كالمذكور لغة 
حتى قلتا: إن للمضمر عموماء فإن من قال [لامرأته]: طلقي نفسك! ونوى به الثلاث 
يصح [بالإجماع]؛ لأن المصدر محذوف» فهو كالمذكور لغة فصار كأنه [قال]": 
طلقي نفسك طلاقًا! [ونوى به الثلاث يصح بالإجماع]”©. 


قأقام ببغداد أربعين سلةء وصنف كتاب النوادر: وهو كتاب كير فيه فوائد كثيرة. وله كتاب 
الغروق. 

عبد القادر البغدادي» عبد القادر بن عمر البغدادي (1998): خزاتة الأدب ولب لباب لان 

العرب (تحقيق: محمد تيل طريفي وإميل بديع اليعقوب)؛ ط1ء ج6 ص421 دار الكتب 

العذمية؛ بيروت. 

(1) في جميع النسخ وردت [وغيرها!: والمثيت هو الصحيح كما ورد في أكثر كتب اللغة والأدب. 

(2) في زبء ج) سقطت [بها]. 

(3) وشرح أبيانه ابن السيرافي: قذور: أمرأة. يقول: أذكرها قي بعض الأوقات باسم غيرهاء وأصرح 
باسمها في وقت آخر؛ وأعرب» وأيين. يقال: أعرب عن الشيء يعرب إعرابًا: إذا بينه. وأصارح: 
أظهر ولا آستر۔ 
عبد القادر اليغدادي» خزانة الأدب» مصدر مايق ج6: حى421. 

و عتهم ابي وزيد الدبوسي. 
ينظر تفص المسأئة لزركشي؛ بدر الدين محمد بن بهادر ين عبد الله ر2000)» البحر 
المحيط في أصول الفقه TT‏ وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر» طا 
ج2؛ ص316 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(3) في أصول اللامشي وردت [يعفى مشايخنا]. اللامني: أصول اللامشي» عصدر سايق؛ ص50. 

(6) في (باء ج) وردت [وائما]. 

(7) في «(أ) وردت [لتحيحها. 

(8) في (أ) وردت [امرأته]. 

(9) في اللامشي لم يذكر إبالاجماع]» ولعلها من كلام صاحب المضعرات لبيان حكم السألة. 

(10) في ر سقطت إقال]. 

1ق غي اللامشي لم يذكر [ونوی به الثلاث يصح بالاجماع] وتعلها من كلام صاحب المفمرات. 
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0 وأما [المقتضى فليس كالمذكور]" لغة» بل يجعل ثابئًا ضرورة صحة [الكلام]©, 
فلا يتعمم“ وهذا قولناء 1 ش 
وعلى قول الشافعي رحمه الله: إن“ للمقتضى” عمومًاء وهو يقول: إنه من باب 
الإضمار ويقول: إنه مذكور شرغاء قصار كالمذكور حقيقة: فيتعمم. 
م» الصريح: ما ظهر المراد يه" ظهورًا بين بحيث يسيق إلى فهم السامع مرادة. 
والكنأية: ما استتر مراده©» 
قوله: ولا" يَف [يها]“" إلا ؤاجدةً. وعند الشاقعي رحمه الله: تصح*" نية الثلاث؛ 
8 0 ذكر الطلاق لخة: فصار كما لو صرح به؛ ولهذا يصح تفسيرء بالثلاث: 
ل؛ أنت طالق لاا ٠‏ لكنا نقول: أنت طالق» وصف [لْها بالطادق] 12 “»: وهو وصف قرد 


اف فيهء وإذا ثبت أنه صفة [قرد] © قلا د 0 


5 
تية العذد قبه؛ لأن الفرد د 2 


(1) قي جميع التسخ وردت [الاقتضاء ليس بمذكور]: والمثيت من: اللامشي: أصول اللامشي» مصدر 
سابقء ص 30. 

(2) في (أ) وردت [الكلا]. 

(3) في أصول اللامشي وردت إيعم|. اللامثي؛ أصول اللامشي: مصدر مابق» ص51. 

رك ني (ب) سقطت [ان!. 

(3) في (بء ج) وردت [المقتضي]. 

(6) في (ب» ج) وردت [يه العراد]. 

(7) في (بء ج) سقطت إبيئا]. 

(8) أبو البركات السفيء المنافع» مصدر ساب ل83. 


(9) قي (ب) سقطت الوآوء 
(10) قي جميع اد لح والمناقع وردت إيه!: : والمثت لمثت من: القذوري؛ مختصر القذوري؛ مصدر ساأبقء» 
صر 364. 


(11) في رب ج) وردت [يصح]. 

(12) في (أ) وردت e‏ بالاتطلاق]. 

(13) في (أ) سقطت [قر دآ وقي (ب» ج) سقطت عبارة إلا شك قه واا ثبت أنه صغة فرد]» والمثيت 
من أبي البركات التسقي قيء المناقع» عصدر سابق؛ ل83. 

(1#) قي (بء ج) وردت [يصح]. 


(15) في (ب) وردت إعنذ]. 
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اج 1 عت ال لاا ا ا ا 
العددء والشيء لا يحتمل ضده بخلاف ما إذا قال: أنت الطلاق""؟؛ لأن المصدر يذكر 
ود أد يه الجنس [وبخلاف]© قوله: أنت بائن فإنه تصد** نية الثلاث فيه لا من حيث 
ويرأد د : 2 پان ابه بص ند يه لا من حي 
إنه عد بل لأنه وصق المحل [بالبينونة]؛ وهي متنوعة إلى غليظة [وخفيفة] © 
[قإذا]”” نوی نوغا منها صدق. 

قوله: ذكر* [الطالى]*" ذكر [للطلاق]” ' لغة قلنا: نعم ذكر الطلاق عبارة عن 
الانطلاق*” الذي هو صغة المحلء كذكر العالم» وليس بذكر [لفعل]*“ التطليق» 
وذلك غير متنوع. 

والجواب عن الثاني ": قلنا: [...]00) لا نسلم أنه تفسير لقوله: أنت طالق؛ بل هو 
ت لمصدر محذوفه فا ات طاٹی طلاقًا دل 


الطلاق مصدرء وهو اسم جتس له كل وبعض» فاأبعض مته الذي هو أقله قرد 


(1) في (ج) وردت [إطالق]. 

(2) قي رأ سقطت الواو. 

(3) في (بء ج) وردت إيصح]. 

(4) في (ب) وردت [عدً]. 

(5) في (أ) وردت إبالينونه]. 

(6) في (أ) سقطت [وخفيفة]. 

7 في رأ وردت [واذاا. 

(8) أبو البركات انتسفي؛ المتاقع» مصدر سايقء؛ ل83. 

ر طمست من التسخة (ب) لوحة كامله وهي عبار عن صفحتين ويدأ الطمى من عبارة [الطلاق 
ذكر الطلاق لغة] إلى عبارة أيصلح جوابا ورذا]. 

10) قي راء ج) وردت [الطلاق]: والمثبت من: أبي افبركات النسغي: الاق مصدر سابق؛ ل83. 

(11) في ر وردت [الطلاق]ء وني (ج) سقطت إذكر للطلاق]؛ والعثبت من: أبي البركات النسفي» 
المناقع» مصدر مايق ل83. 

ر12 في (ج) رودت [انطلاق] 

(13) في (أ) وردت [الفعل]. 

14 أي في قول الشأفعي رحمه الله أنه يصح تفسيره بالثلاث. 

(13) في (أ) وردت [لأنا؛ وإسقاطها أولى. 

(16) أبو البركات اننسفي؛ العتاقع؛ عصدر سايق؛ ل83. 
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حقيقة وحكماء TTT‏ هي أجزاء متعددة 
لكنها فرد حكما؛ لأنها جنس واحدء ألا ترى أنك إذا عددت [الأجماس]© كان هذا 
بأجزائه واحدّاء قصار هذا الاسم [الفرئ]“ واقعًا على الكل [بصفة] أنه واحد: لكن 
[الأقل] © فرد حقيقة [و حكما]' “» وكان” أولى بالاسم القرد عند إطلاقه والآخر 
محتمل 8 


[كنايات الطلاق] 

قوله: وَالصُْرْبُ الثاني: الْكِنَاياث”. وإنما سمى البائن والحرام ونحوهما”” كنايات 
الطلاق مجارًا لا حقيقة؛ لأنها معلومة المعاني: لكن الإبهام فيما يتصل به ويعمل فيه؛ 
فلذلك” © شابهت الكثايات؛ فسميت بذلك مجارًا؛ ولهذا الإبهام أحتيج إلى الثيق» فإذا 
زال الإبهام بالتية وجب العمل بموجباتها””»؛ قإن 0 ام هو الخبيث والمستقذرء 
فقوله: حرام» أي: اتناو أو صب حبة السو ]12 علغك 5 خلقك؛ والح رمة تنافى التكاحء ذا 
نوى الحرمة المناقية إللنكاح]”" يقع بائنا عملاً بموجب اللفظ ما أمكن؛ والتكاح قد 


(!) في (ج) وردت [هي]- 

(2) ني (أ) وردت إلا جناح] 

(3) ني (أ) وردت [القر]۔ 

رك في (أ) وردت إتصِمه]. 

() قي (أ) وردت ا 

(6) في (أ) مقطت الوأو۔ 

30 ني (ج) وردت [إفكات]. 

(8) أبو البركات التسفي؛ المناقع» مصقر سابقء ل83. 
(9) القدوريء مختصر القدوري: مصدر سايقء ص 363. 
(10) في (ج) سقطت [وتحوهما] 

(11) قي (ج» وردت [نكذلك]. 

(12) في ز(ج) وردت [يموجباته]. 

(13) في ( وردت [يسوح]. 

(14) قي ر وردت [لتكاح!. 
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يحتمل حرمة تنافي التكاح: وقد وجد الموجبء فيجب القول به ولا حرمة في 
[الرجعي ]© فيقع باك“ 

م لأنها ا للطلاق وغيره؛ وليست [بموضوعة]”' له» فلا بد من من التعيين”' 
[أر 0 التعيين]“ مغل حالة الغضب وحالة مذاكرة الطلاق؛ لأن هاتين الحالتين 
أدل على الطلاق من [النية]“ فإن النية باطتةء والحالة ظاهرة» وهذا لما عرف أن 
[ندلالة الحال] من القوة ما ليس لدلالة المقال“. 

اغْمَدِّي: حقيقة للحساب» ويحتمل أن يكون مراده اعتدي نعم الله؛ أو أعتدي نعمي 
عليك» [أو اعحدي]"" من التكاحء فإذا نوى الإقراء [412/ أ] زال الإبهام ووجب بها 
الطلاق يعد الدخول اقتضاء: وقيل: الدخول جعل مستعاراك '؟ محضًا عن الطلاق؛ لأنه 
سيبه» فاستعير الحكم بسيبه” واستعارة الحكم إلى سيه جائز إذا كان مخصوضا به؛ 
لزز" کان راك 


(1) في (أ) وردت [الرجعة]. 

(2) ينظر: السرخسي: الميسوط» مصدر سابق؛ ج6؛ ص75! والموصلي؛ الاختيار» مصدر سابق» ج3: 
ص165. 

(3) في (ج) سقطت اليم 

(4) في (أ) وردت [بموضعت]. 

(5) في (ج) وردت [التعبين]. 

(6) في ول سقطت إأو دلالة التعيين]. 

(7) في (ج) سقطت إلان]: ووردت [رهاتين]. 

(8) في (أ) وردت [التبية]- 

ر3 في رأ وردت [ائدلالة لحال]. 

(10) أبو البركات النسقي: المنافع: مصدر سابى» ل83. 

(11) في (أ» سقطت [او اعتدي]. 

(12) في (ج) وردت [مستعار]. 

(13 في (ج) رردت [لسيه]. 

4 في رج) وردت [فكذتك]. 

(15) أبو البركات النسفيء المنافع» مصدر سابق» ل83. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق : 87 

وقوله: [اشتبرئي]“ مك3 تصريح بماهو المقصود من إلعذة: ويحتمل 
1 8 2 
الاستبراء. 

وقول : :أت ج إوإجدةً] د يحتمل تعدا ليا أي: وإحذة عند قومك» أ ؟ واحدة 
نساء العالم في [الجمال] © 1 ويحتمل] © نعنًا للمطلقة» فإذا زال الإبهام [بالية]*“ كان 
دلالة على الصريح لا عامل [بمر سب ]هن 

[3]1 ؛ وأما قوله: أَنْتِ وَأحِدَة. يحتمل أن يكرن نعا لمصدر محذوفه معناه: تطليقة 
واحدة” “أ فإذا نواء“ جعل كأنه قال كذلك؛ والطلاق يعقب الرجعة؛ ويحتمل غيره» وهو 
أن أيكون وأحدذة عنذة أو عتد]© ١‏ قومه» ولا يقع إلا واحدة؛ لن الطلاق فيهأ مقحتضى أو 
عضمرء ولو كأن مظهر! ألا يقع إلا وإحذة: قان كان مضِمرًا أولى. 


ر( قي جميع النسخ وردت [استبري]ء والمثبت عن: القذوري: مختصر القذوري: مصذر سابق» 
ص 364. 

2 القدوري: مختصر القذوري: مصدر سابق» ص 364. 

2 فإنه يستعمل بمعتى الاعتداد: ويحتمل الاستيراء: أي تعر رفي رحمك لأطلقك 

ينظر تفصيل المسألة من: الكاماني؛ بدالع الصنائع: عمصذر E‏ ص105: وعلاء إلفين 

البخاري: عيك العزيز ين أحمف بن محمد (1997): كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 
اليزدوي (تحقيق: عيث الله محمود محمد عمر): ط1 ج2 ص11 3: دثر إلكتب العذمية» بيروت 

(4) في (ج) وردت [وفي قرك]. 

(5) في (ا) وردت [واحد] 

(6) القدوري» مختصر القدرري» مصدر سابق» ص 364 

7) في (أ وردت إد]- 

(8) في (أ) وردت [اتحمال]. 

(9) في (أ) معطت 00 

:أ في (أ سقطت أبالية]. 

ا لسفيء المناقع: مصدر سايق: ل83. 

(12) ئي (أ) وردت [يموجية]. 

G3‏ في رأ مقط حرف الألف- 

(14) في (ج) وردت [واحدة] مكررة. 

(15) في (ج) وردت [نری]۔ 

(16) في (أ) وردت [تكرن راحئة أو عتد أو عنده] 

(17) في (ج) رردت [فادا]۔ 


88 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الرابع 
وفي قوله: زاجذة ايا صار المصدر مذكوراء وهر يحتملل الثلاث لكن 
التتصيص ر على الواحدة ينافي © نية الثلات“. 
فى الزاد قوله: ور بَقِئِةُ الْكِنَايَاتِ إِذَا تَوَى بها" الطّلَاقُ كانت وَاجِدَة ية ئة وقال 
الشافعي رحمه الله: ع [...]© طلاق [ رجعي !7 ]اث والصحيح قولنا؛ لأن لفظة الإيانة 
صدرت ممن هو أل الإبانة في محل قابلى للبينونة [تنبت البينونة] 000 


قوله: وَإِنْ نُوَى نانا كان تلاثا"". [لأنه] 2 لما نوى ثلانًا فقد نوى أحد نوعي 
آلبيتوذة» وهي التي له تحتمل [الوصل]*“ عدت يجو 40ل 


(!) في (ج) وردت إوان]. 

(2) في (ج) وردت [یتافی]. 

(3) السرخسي؛ أيو بكر محمد ين أحمذء أصول السرخسي؛ ج1؛ ص189 دار المعرفة: ييروت؟ 
والكاماتيء» بدائع الصتالع؛ مصدر مابق» ج3 صر106؛ وابن الهمام؛ فتح القديرء مصدر سايق» 
جص 63. 

( في (ج) وردت [بهاً. 

ر القدوريء مختصر القدوري؛ مصدر سابقء ص 364. 

(6) في (أ) رردت [طلا]: وإسقاطها أولى. 

(7) لأن الشاقعية عتدهم لا تكون الواحدة باثنة بحال إلا قى غير المدخول بها. 
ينظر تفصيل العاألة من المارردقة أبي الحنن على بن محمد بن يب البشري الغا 
000 الحاوي الكبير في ثمّه مذعب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني (تشقياق: 

تشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود)؛ ط!؛ ج10» ص142 دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ والنوويء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفء المجموع شرح المهذب 
(تحقيق: محمد نجيب المطيعي): ج217 ص 24 1ء مكتبة الإرشاد: جدء. 

(8) في را) سقطت [رجعي]. 

(9) في (أ) سقطت [تثيت البينونة]. 

ر10 الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر مايقء ل199 . 

(11) القدوري» مختصر القدوري» مصدر مايق؛ ص364. 

(12) في ر مقطت إلانه]. 

(13) في () وردت [الوصف]. 

(14) الإسبيجابي» زاد الفقهاءء مصدر مايقء 3ل199. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق ٍ 89 


قوله: وَإِنْ وى اتن كانت واجذة. وقال زفر [ومالك]© والشافعي© رحمهم 
الله: يقع ما نوى”. والصحيح قرل*؟؛ لأن البينونة لا تحتمل العدد؛ فقد نوى ما لا 
تحمل أفظه؛ فلا ہم 

م فإن قيل: إن هذه الألفاظ كنأيات عن 0 والصريح لا يوجبه البيتونة 
[الكايات] ® التي دونه ل ولى أن ا وجب البيئو: 

قيل: إنما [سمیت]* كتايات مجارًا؛ لأ 7 عوامل في حقائق موجباتهاء والكناية 
تعمأ hag N‏ لاعمل تش لكها إن ا إإ اا 
ل فإذا وجدت e‏ وجب الق يمو i‏ من غير e‏ أ“ عبارة عن 


(1) القدوري» عختصر القدوري» مصدر سايق: صى3064. 

(2) في رأ سقطت [رمالك]. 

(3) في (ج) جرى تقديم وتأخير بالأسماء قوردت أو قال الشاقعي ورفر ومالك]. 

(4) ينظر تفصيل المألة من: الكاساني؛ بدائع الصنائع؛ مصدر سابق» ج3 ص108؛ وأبن عبد الير» 
ابي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (1407ه)؛ الكأفي في فته أعل المديئة: ط1لء 
جا ص264: دار إلكتب العلمية» بيروت؟ والترري» أبي ركريا محبي اندين يحيى بن شرف 
ر199 روضة الطالبين وعمدة المفحين (تحقيق: زهير الشأريش) ط3؛ ج6؛ ص70 المكتب 
الاسلامي؛ بيروت. 

(5) في رج مقطت [قرلا]۔ 

(6) الإ سبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق؛ لىل199. 

(7) في (ج) ياض بقدر الحرف. 

(8) قي (أ) وردت [والكتايات]. 

ر في رأ ج) وردت [سمي]: والمئيت من: أيو البركات السفي» المناقع؛ مصدر سايق: ل84. 

(10) في (ج) وردت إلانه]. 

(11) في (ج) وردت عمل المسيء]. 

(12) في (أ) وردت [ضيف]. 

(13) في (أ) وردت [اليينة]. 

4 في (أ) وردت إيجعل]. 


9G‏ جامع المُضمرات والمُشكلات قي شرح مُختصر الإمام القُدُزْري/ الجزء الرايع 
42x1}‏ 
الصريح00. 
قوله: أت ا يحتمل معاني: يحتمل أنه بائن عن.وصلة التكاحء أوعن 
المعاصي» أو عن الخيرات»: أو باثن معني نسيًا وشخصًاة؛ أن البيتونة على مشادة 
الاتصال؛ والاتصال متنوع؛ وكذلك [بَقه]©؛ لأنها عبارة عن القطع ٠‏ أي: [أنت]© 
مقطوعة عن التكاح» أو عن الخيرات» أو عن الوالدين. والحرام: هو الممتوع: فيكون 
محملاً لما يحتمله قوله» وكذا خَلِئةٌ: تحتمل عن النكاح أو عن الخيرات» وكذا بَرية0: 
أي: عن النكاح» أو عن الخيرات» أو عن البهتان؛ حَبَلُكِ عَلى غَارِبكِ: [يبى]" عن 
التخلية فإنهم إذا أرسلوا التاقة [إيجعلون] حبلها على غاربهاء [ويخلون] 9 سبيلها؛ 
وَالْحَتِي بأَهْلِك: يحتمل الحقي [بأهلك؛ لأني]"“ طلقتك أو لأني أذنت لك؛ ووهبتك 
لأهلك: يحتمل أني عفوت عنك ما لزمك من العقوبة؛ لأجل أهعلكء ويحتمل 
و5 لأهلك؛ لأني لاچ ى <1812 0001018 0 


(1) ودليلهم أيضا في قوله: أنت بائن أو حرام اسم لفذات» رالات واحدة فلا تحتمل العدد؛ وإئما 
احتمل الثلاث من حيث التوحد؛ ولا توحد في الاثنين اصلاً» بل عو عدد محض قلا يحتمذه 
الاسم الموضوع لتواحد. 
ينظر: الكاماني: بدائع الصنائع» مصدر سابق» ج3 ص 108 والمرغيتاني» الهداية؛ مصدر سابق» 
ج1: ص236؛ والموصلي؛ الاختيار: مصدر مابق؛ ج3» ص 166. 

(2 أبو البركات اللسفي؛ المتافع؛ مصدر سابق: ل84. 

(3) القدوري» مختصر القدوري»؛ مصدر سابق: ص 364. 

(#) في (ج) وردت [المعاني]. 

(3) في (أ) وردت [بينت]. 

(6) في (أ) سقطت إانت]. 

(7) في (ج) مقطت عبارة [تحتمل عن التكاح أو عن الخيرات وكذا برية]. 

(8) في (أ» وردت [ييتي]. 

(9) في أي وردت [تجعلون]. 

(10) في وع وردت [ويخلوا. 

(11) في (أ) وردت [أعلك اني]. 

(12) قي المنافع وردت [وعبتك]. أبو البركات السفي» المتافع؛ مصدر سأبق: ل84. 

ر13 قي (ج) وردت [صلتتك]. 

(44) قال الحدادي: وعن أني حنيفة إذا قال: وعبتك لأعلك أو لأبيك أو لأمك أو للأزواج فهو طلاق 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الطلاق ْ 91 
وشح وفارشك [ظاهر]”'؛ أنْتِ خُرْمُ أي: عن حقيقة الرّق» أو عن رق الك 
تَقَنْمِي [اشتجري]؛ لأنك بنتٍ بالطلاق» وخرمت على ؛ واغؤبي؛ [لتزوري]“ 

6 أو لأني طلقتك؛ اني الازاج ج لأني طلقتك0©. 

اعلم* أن الكنايات أقسام: ما يصلح جوابًا وردًا لا غير» وما يصلح جوابًا لا غير 
وما يصلح جوابًا وسبًا [وشتيمة] 8 

والأحوال ثلاثة: حالة [الرضا] وحالة مذاكرة الطلاقء وهى أن تسأل طلاقهاء 
وحالة الغضبء قفي حالة الرضا لا يكون شيء من الأقسام الثلائة طلدمًا إلا [یائ“ 
وفي حالة مذاكرة الطلاق ما يصلح جرابًا وردًا لا يجعل طلاقاء وما يصلح جوابًا ولا 
صلع“ ردا يجعل طلانًا. والقسم الثالث: يجعل طلافًا أيضًاء وفي حالة الغضب: 
يصدق في الأقسام الثلاثة إلا فيما يصلح جوايًا لا غير أي: لا يجعل طلاقًا إلا القسم 
الثاني 2 


إِذا نوى؛ لأنها ترد بالطلاق على هؤلاء ويملكها الأزواج بعد الطلاق. وإذا قال: وهبعك لأخيك 
أو نعمك أو فخالك أو لفلان الأجبي ثم يكن طلافيا؛ لأنها لا ترد بانطلاق على هؤلاء. 
الحذادي: الجرهرة التيرة: مصدر سابق: ج2: ص35 

(1) في (أ) وردت [طاهرًا!. 

(2) قي (أ) رردت [واستبري]. 

رû‏ ويحتملل ست ستر لعو ورة: 

(4) في (أ) وردت روا 

(5) أبو البركات التفي: المتاقع: مصدر سايق ل84. 

(6) في (ج) وردت اا 

(7) في (ج) سقطت عيارة [وما يصلح جوابا لا غير]. 

(8) في (!) وردت [وشتمتة]. 

(9) قي (أ) وردت [الرضاء]. 

(10) في () وردت أبالبينة]. 

(11) قي (ج) مقطت إجرابا ولا يصلح] 

(12) أبو اليركات النسفيء المتافع: مصدر سابقء ل84. 


52 جامع العُضُمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 

وأما تفسير الأقسام [فما]" يصلح جوابًا ورا لا غير؛ سبعة: اخرجيء اذهبي ^ 
اغربي» تقتمي؛ [قومي]**» [اسسري] 0 تخمري. 

وما يصلح جوابًا لا غيرء ثلائة: أمرك بيدك إختاري» اعتدي. 

وما يصلح جرابًا [وشتيمة]©: خمسة: خلية: بريةء بنة”» بائن؛ حرام. 

قوله: إلا في حال" مُذَاكَرَةٍ الطّلاق©. فيه اشتباد *"؛ لأن ما يصلح جرابًا وردًا لا 
يجعل طلاماء وإنما يستقيم في القسمين الآحرين*. 

قوله: وَكَعَ الْطْلاقٌ كل لنْظِ له يَقْصٌِ + برقل إن اين [وا الْسَحيمَةٌ 5 قن 
اشتباه أيضا؛ لان يصدق 17 فيما يصلح جو 5 ورذاء [ولا] 9 يقع به الطلاق: وه“ 
غير مستقيم [1/413] على الإطلاق» فينبغي أن يقال: وقع الطلاق بكل لغظ لا 


(4) في (أ) وردت [قيما]. 

(2) إلى هنا كان ا[ ةط غ في الورقة من النسخة (ب). 

(3) في (ب» ج) ورد تأخير كلمة [اذهبي] إلى آخر الأنواع السبعة. 

(#) في () وردت [وتو مي ]- 

(3) في جميع التسخ وردت [استبري]ء والمثيت من: أب بي البركات التسفي: المنافع: مصدر سابق: 
لق 

(ک) قر ي ¢ وردت [رثتمته]. 

(7) قي (ب» ج) سقطت إبتة]. 

ر8 في مختصر القدوري وردت إأن يكونا قي]ء القدرري؛ مختصر القدوري؛ عصدر سابق: ص 364. 

ر@ القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سايق: ص 364. 

(10) ني (به ج) وردت [أيضا]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في المنافع. 

(11) أبو البركات التفيء المتاقع» مصدر سابق؛ ل84. 

(12) قي (ب) مقطت إیه|. 

(13) في (أ وردت [السبت!؛ وقي (ب) وردت [بالسب]. 

(14) في ر وردت [والشهبة]. 

(15) القدوري» مختصر إلقدوري» مصدر سايق؛ حى 364. 

(16) في (ج) سقطت إلانه]. 

(17) في (ج) وردت [آلا يصدق]- 

(18) في (أ) سقطت الواو. 

(19) قي (بء ج) وردت [إهذا. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كناب الطلاق 93 
اا ولا يصلح لارد 2 1 1 
“في اق : ومشائخنا تخا رحمهم اله أفترا في قوله: : أنت علئ حرام ((حلال 
برمن حرام وهرجه حلال أست مرا برمن حر رام( ' إنه طلاق بائن” من غير نية 
العرقه وكذلك إذا قال حلال الله علي حرام أو قأل: ((حلال أيزد يرمن 
حرام 20 أو قال: ((حلال خداء“ برمن حرام)** إن قعلت كذاء أو قال حلال 


ا [فهذا] 3 كله طلاق بائن بالاتفاق*“. 


(ة) في لأء ب) وردت [السيب] 

2 ا البركات السقي؛ المناقع: مصدر سابقء ل84 

(3) واسمها: دخيرة الفعاوى؛ للإمام برهان الدين محمود ين أحمد بن الصدر الشهيق عمر بن عبد 
العزيز بن عمر بن مازه البخاري المرغيتاني» من أكابر ققهاء الحتفية؛ ولد يمرغيتان من بلاد مآ 
وراء اهر سنة 551ه وتوقي ببخارى سنة 616ه: واشتهرت باسم: الفخيرة البرهائية» 
ولختصرها من كتايه المشهور بالعحط البرهاني؛ وكلاهما مقبول عند العلماء. ولم أعثر على 
إلكتاب. 
يتظر: حاجي خليفة: كشف الظتون؛ مصدر سايق ج1: عى 1823 واتباباني» هدية العارفين: 
مصدر سأيق» ج2: ص 161؛ واتزركثي: الأعلام: مصدر سايق: ج7) ص 161 

(4) في (ب» € وردت [مثايخنا|. 

(5) في (ب) سقطت عبارة إحلال برمن حر را[ 

(6) في (بء ج) سقطت الواو. 

7 مأ ذكرء المصنف باللغة الغأرسية رمعئاأء: ((الحلال علي حرام وکل ما هو حلال لي علق حرام)). 
ترجمة الزميقل: رييوار: طالب دراسات عا ْم قي جامعة العلوم الإسلامية العالمية 

(8) قي رب) وردت [انه يتصرف إنى الطلاق]ء رقي (ج) وردت إأنه بنصرقف في الطلاق!. 

(9) في (ب) سقطت عيارة [او قال حلال ايزد برمن حرام]. 

(10) ما ذكرء المصدف بانفغة القارسية ومعداء: ((حلال الله علي حرام)). 

(11) في (بء ج) وردت [خناي]. 

(12) ما ذكرء المصنف بالفغة الفأرسية رمعتاء: (إحلال الله علي حرام)). 

(43 في ر رردت [وكفا]. 

(14) وهذا بحسب العرف قي زماتهمء لأنه صار NL HEEE‏ 
امتعماله في الطلاق بحيث لا يتعمل عرقة إلا فيهء فلا يشترط فيه التية: أما المتقدمون قكأنوا 
يتوقفون على نيته هل هي طلاق أم ظهارء 


وحكي عن شيخ الإسلام علي الإسبيجابي© رحمه الله: أنه كان يقول في جنس 
هذه المسائل ينبغي للمقتي أن ينظر في سؤال السائل إن كان سأل: إني قد قلت كذاء 
هل يكون طلاقا؟ يكتب في الجواب: نعم؛ إن نويت الطلاقء وإن كان سئل: إني قد 
قلت كذاء كم يقع من الطلاق؟ يكتب في الجواب: أنه يقع واحدة؛ ولا يتعرض بالنية» 
وأنه حسن0. 

في الكبرى”: قال لامرأتيه: أنتما علي حرام ونوى [لإحداهما]* الثلاث: 
[وللأخرى]“ واحدة: فهما طالقان ثلانّا فى قول [أبى] يوسف إرحمه ال 


إرقال]^ 000000 0 


وذكر نفس هذا المعتى في كتابه الثاني: المحيط البرهاني. 

ينظر: السرخسي» الميسوط»ء مصدر سابق» ج6: مر 70 واين مازء؛ برهان الدين محمود بن 

أحمد بن عمر بن عبد العزيز (2003)» المحيط البرهاني (تحقيق: الشيخ أحمد عزر عناية» طا 

ج3 ص372 - 374 دار إحياء التراث العربي؛ يبروت. 

(1) في (ب) سقطت [علي]. 

(2) هو علي بن محمد بن إسماعيل الإسييجابي السمرقندي: المعروف يشيخ الإسلام الفقيه الحتفي» 
عن أهل سمرقتد» وهو من اسبيجاب بلدة من ثغور الترك؛ ولد سنة 454هء: سكن سمرقند وصار 
المغتي بهاء وتوفي بها نة 335ه؛ ومن آثارء: القتأوى» شرح مختصر الطحاوي. 
ينظر: السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد التعيمي (1973): التحبير في المعجم الكبير 
(تحقيق: مثيرة ناجي سالم)؛ طاء ج1: ص578: رئامة ديوان الأوقاف» بغداد؛ والقرشي؛ 
الجواهر المضية؛ مصدر سايق؛: ج1: ص1 37؛ والزركلي: الأعلام: مصدر سابق» ج4 ص 329. 

(3) اين مازء؛ المحيط البرهاني؛: مصدر سايق» ج3: صن 455. 

(4) وأسمها: الفتاوى الكبرى: للإمام حسام اندين عمر بن عيذ العزيز بن عمر بن مازه الخاري 
المعروف بالصدر الشهيد؛ (ت536ه): مخطرطهء وهو الجزء الأول» مركز جمعة المأجد للثقافة 
والتراث» تحت رقم: 5 عدد توحاتها: 278, منة النسخ: 725 ه 

(5) في (أ) وردت [احديهما: وتي (ب) وردت [لاحدهما. 

(6) في و وردت أوللآخرأ. 

(7) في (أ) وردت [أبو]. 

(8) في () سقطت [رحمه اللم]. 

(9) في (أ) وردت [وقالى]. 
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أبر حتيفة [رحمم]“ إزرث إمآة كما نوى: ويجب أن يكون هذا على قول محمد 
رحمه الله أيضًا بناءً على أن اللفظ للثلاث” حقيقة وللواحد كالمجاز©؛ لأن بالثلاث 
[تقبت]" الحرمة مطلقًاء فصار نظير لفظة النذر [إذا نوى يه" النذر]“ واليمين يصح 
عندهما» خلافًا لأبي يوسف رحمه الل فكذا هتا والفتوى على قرا 

ولو قال: نويت الطلاق لإحداهماة ' واليمين للأخرى عند أبي يوسف رحمه الله 
يقع الطلاق علتيهماء كما لونوى النذر واليمين»؛ وى 07 قو ل9٩‏ حت أن يكون 


(1) في (ا) وردت إرحمهم]. 

(2) في (ب) سقطت عبارة [فهما طالقان ثلاثا في قول أبي يوسف رحمه الله وقال أيو حنيئة ورحمه 
اشا 1 1 

(3) في (أ) وردت [يقع]. 

4 قي (ب؛١‏ ج) وردت [انثلاثة] 

(3) قي (ج) وردت [مجاز]. 

(6) في رأ وردت إيثبت]. 

(7) في (ب) سغطت [يه]. 

(8) قي (أ سقطت عبارة [)ذا نوی به التذر]. 

(9) في (بء ج) وردت [إعتد]. 

GO‏ قأسوآ قول محمد رحمه الله في هذء المسألة بناءُ على قوله قي النذور أنه إذا نوى النقر واليمين 
كان يميئًا ونذرً عند أبي حتيقة ومحمد رحمهم الله وأبو يوسف رحمه الله يقول: کان يما ولا 
یکوت نذرًا. 
ينظر تفصيل المسألة من: الكساني: بذائع الصتالع» مصدر سايق» ج3: ص92؛ واين ماز 
المحيط البرهاني: مصدر سايق: ج2: ص670! واللكنري» الجامع الصغير وشرحه التافع الكبير: 
مدر سايق: ص 142. 

(11) الصدر الشهيدء القتاوى الكبرى» مصدر سابقء لى 106. 

(12) في (ب) وردت إلاحدهما!. 

(13) في (بء ج) سقطت الواو. 1 

(14) ورد في الميسوط واليدائع أن قرول محمد رحمه الله مع قول أبي يوسف رحمه الله قي هذه 
المألة. روجه قولهما: أن الأفظ واحد فلا يحتمل معنيين مختلقين فيحمل على الأغلظ منهما 
وهو الطلاق۔ 


96 جامع المُضْمرات والفشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الرابع 
كما ا 

فى الظهيرية©: رجل قال لامرأتيه: أنتما علئ حرام ونوى الثلاث في إحداهماء 
والواحدة في الأخرى: صحت نيته عند أبي حنيفة لنت ؛ وعليه الفتوى“. 


© في فتاوى الحجة©: ولو قال أأنت بائن أو حرام ولم يقل مني أو علي قهذا 
باطل ؛ لأنه قلي الاستعمال؛ ليثبت الإضافة عرفًا بخلاف قول الزوج: أنت طالق؛ لكثرة 
0 3 ر2 ولا اریم ر 
الاستعمال» فيغبت [الإضافة]* في قوله: أنت طالق مني©. 


ينظر تفصيل المسألة من: السرخسيء الميسوط: مصدر سابق: ج6؛ ص72؛ والكاساتي؛ بدائع 
الصتائع» مصدر مسايق» ج ٠ص‏ 170 

ر العدر الشهيد: القتأوى الكبرى؛ مصدر سابق. ل106 - 107. 

(2 أممها: الفتارى الظهيريةء لظهير الدين أبى بكر محمف بن أحمذ بن عمر القاضي المحتسب 
ببخارى» الحنفى؛ انمترفى سة 619ى مخطوط؛ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث: تحت 
رقم: 232533: عده توحاتها: 508 

(3) ظهير الدين؛ الفتاوى الظهيرية؛ مصدر سابق» ل114. 

(4) قي إبء ج) سقطت الفقرة من بذاية كلمة إقي فتاوى] إلى كئمة [طالق مني]. 

(5) وهي: فتاوى حسام الدين عمر ين عبد العزيز بن مازه الشهيد: المتوفى سنة 536 ست وثلاثين 
وخمسمائةء وهو غير وإقعاته» ذكره ابن طولون وقال: إن الشيخ نجم الدين يوسف بن أحمد 
الخاصى رتبهاء كما رتب واقعاته ذكره تقى الذين. ولم أعثر عليه. 
حاجي خليفة: كشف الظنون» مصدر سابق؛ ج2: ص 1222. 

(6) في (أ) سقطت [الإشافة]. 

(7) والصحيح أنها تطلق بهذا اللفظ وان لم يقل مني أو علي وهو سهو من بعضهم في النقل؛ كمأ بينه 
صاحب البحر والنهر؛ مما ورد في خزانة الأكمل نقلا عن العيون؛ أنه سهو في النقل من صاحب 
خزانة الأكمل عن العيونء وقال الزاهدي: إنه سهو؛ لأن ذلك ذكر في لصون عن جائب المرأة إا 
جعل أمرها بيدها فقالت له: أنت علي حرام أو أنت مني بائن وقع الطلاق: ولو قالت أنت بائن 
أو حرام ولم تقل مني فهو باطل. 
ينظر تفصيل المأئة من: الكاساني: بذائع الصنائع: مصدر سابق» ج23 صى117؛ وأين نجيم: 
البحر الرائق؛ مصدر سايق؛ ج3: ص302: وابن نجيم» سراج الذين عمر بن إبراهيم (2002)» 
النهر الغائق شرح كدر الدقائق (تحقيق: أحمد عزو عتاية): ط1ء ج2ء ص344: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
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ي؛ قوله: وَإِنْ لم يَكُونًا فِي مُذَاكَرَةٍ الطّلَاق» وَكَانًا في عَضَبِء أؤ حُضْومَةٍ وَقَعْ 
الاق [بكل]" تفط لا يَقْصَدُ بي الث" وَالْمْبِيمَة*. فالكتايات تنقسم على ثلاثة 
أقسام: کتایات» ومدلولات» و ا 
فالكنايات” قوله: أنت بائن؛ وبتةء وخلية» ويرية» وحرام: [فهذه الألفاظ] © تصل 
للسب والشتيمةء يقال: أنت بائن من الدين» وبتة من [المروءة]» وخلية من الخيرء 
ويرية من الإسلام؛ وحرام [الجماع]”© معك: [ويذكر]*" الحرام؛ ويراد به النجس 
[ایفا]*“ وروي عن أبي يوسفا رحمه الله أنه ألحق بهذه الخمسة [...]2) قوله: 
خليت سييلك: ولا ملك لي عليك: [ولا سبيل لي عليك]”“ وخالعتك وفارقتك» 
والحقي بأهلك: و هذه [الألفاظ تصلح]““ للسب والشتيمة؛ يقال: خليت سبيلك وما 
أنت عليه؛ ولا ملك لي عليك” » أي: أنت أقل من أن يكون لي عليك ملك“ ولا 


(1) في جميع النسخ وردت [في كل] والشت من: القذرري» مختصر القدوري» مصذر سايق: 
ص 364. 

(2) في (إب: ج) سقطت [يه]. 

(3) قي (ب) سقطت [السب]. 

(4) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 364 

(5) الررمي: الينابيع» مصدر سابقء ل92. 

(6) قي (ب: ج) وردت [والكتايات]. 

(7) قي (أ) وردت [وهذا الفاظ]. 

(8) في رأ ب) وردت [المروة]. 

(9) في (¢ وردت [الاجتماع]. 

(10) في (أ وردت [إوتذكر] 

(11) في (أ) سقطت [أيضًا]. 

(12) في ر وردت عبارة إيدل من الخمس]|ء وإسقاطيا أو ا لأنه زأد عليهآ 
خمسة القاظ وليى يدل من الخمة الأولى 

(13) قي (أ) سقطت عبارة [ولا ميل لي عليك]. 

(14) في (أ) وردت [القاط يصلح]- 

(13) في (ب) سقطت عبارة [ولا ملك في عليك]. 

(16) في (ب) وردت [رئك]۔ 


98 جامع المُضْمرات. والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الرأبع 
سبيل لي على طلاقك”© وخالعتك وفارقتك؛ لشره. 

والمدلولات مثل قوله: كومي» واذهبي» وتشنعي! وتخمري» [واسحري]ثم 
وانطلقي؛ وانتقلي» والحقي بأهملك» وابتغي الأزواج» وللا [تكاس] بيني وبيتك» 
وخايت* سبيلكء [وحبلك]* على غاربك: [ولا ملك لي عليكء ولا سبيل لي 
عليك]20, وروهبتاك لأهلك. 

والتفويضات قرله: أمرك بيدك: واختاري. 

[والكتايات]“ [الرجعية يةء كقوله] ٠‏ اعتدي واستبرئي رحمك» [وهب]ة "فى معدن 
إعتدي إوأنت رحد 


(1) في (ب: ج) وردت إعليك طلقتك]. 

(2) ذكرها حمة ألفاظء ولكنه أوردها ستةء وذكر أن أبا يوسف رححمه الله ألحق بها أربعة ألفاظ ققطء 
كا ورد قي اليوط والهداية والواوالجية رهي لا ملك آي عليك: لا سيل لي عليك»: خليت 
سيك فارقك؛ وفي فتاوى قاضيخان ذكر الرايعة: الحقي بأهلك؛ بدل قارتتك؛ و وقي البدائع 
أوردها خمسة وهي: لا ملك لا عبيل ۽ خلت سيلك» قارقتك» + يتت متي؛ وقي المحيط البرعاني 
أرردها ستةء نفس التي ذكرت في التص ولكنه ذكر السادسة ة سرحتك» پدل خالعتك. 
ينظر: السرخسي:» المبسوط؛ مصدر سابق» ج6: ص 81؛ واثولوالجي» أبو ب عيد 
الرميد بن أيي حتيفة بن عيد الرزاق (2003): الفتارى الوثوالجية (تحقيق: !!ل؟ + لشيخ مقداد بن 
موسی فر ريوي) ط طا جف ص 21 دار الكتب العفمية» » بيروتة ؛ والكاسائى 5 ي“ بذائع الصتائع» 
مصدر سابق؛ ج3: ص 107 + وقأضيخان» فخر ر الدين موان ا ن بن متصور 
الاوزجندي الفرغاني ,2009« فتاوى قاضيخان (تحقيق: سالم مصطفى اليدري)» طاءج1ء 
ص1 41 دار الكتب العلميةء بيروت؛ والمرقيتاني: الهذاية؛ مصدر سابق» ج1» ص236 وابن 
مازء؛ المحيط البرهاني» مصدر سايق: ج3؛ ص 458. 

(3) في جميع التسخ وردت إوامتبري]: والمثبت من: الرومي: اليناييع: مصدر سابق» ل92. 

(4) قي (أ) وردت i]‏ 

رق في (ب+ ج) سقطت الواو. 

(6) في (أ) وردت [وحلك]. 

(7) في (أ) معطت عبارة [ولا ملك لي عليك ولا سيل لي عليك]. 

(8) في (أ) وردت إوكنايات]. 

(9) في جه جميع جميع اننسخ وردت [الرجعة مثل , قوله]ء والمت لمثبت من: الرومي» الينابيع» + مصدر سابق: 933. 

(10) في (أ) وردت [وحي]. 

(11) ما بين المعقوقتين من كلام صاحب المضمرا خمرآت توضيحًا تفنص كما بت من المقارنة بين 
كتاب الينابيع والمضمرات. 
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والأحوال التي [يتلغظ] بهذه الكلمات فيها ثلاث: حال مذاكرة الطلاق: وهو: أن 
. تطاليه المرأة بالطلاق: أو تطالبه بطلاق غيرهاء وحال الرضى» وحال الغضب. 

أما [في]© حال مذاكرة الطلاق» إذا قال: لم أنو به الطلاق: فإنه يصدق في جميع 
ما ذكرتا من الكتايات والمدلرلات» ويجعل القول [تر ل مع يمينه أنه لم [...] © ينو 
به الطلاق. 

بأ الخرويات لا بسلاو ينا كلك ادر أة مُجيبة له: اخترت نفسي» أو طلقت 
نفسي”؛ وكذا في الكتايات الرجعية؛ ثم في قولها: اخترث تفسي» تقع عليها طا“ 
بائنةء وقي [قولها]: طلقت نفسي» تقع عليها طلقة" رجعية 

أما في حالة الرضى: إذا قال: لم أنو به الطلاق؛ قإنه ا “فى القضاء فى 


الأقسام كلهاء [وإن]"' '؟ قال: نويت به الطلاق» قفي الكتايات الرجعية تقع نم pai)‏ 


واحدة ولا يقع أكثر من ذلك وإن نوى 
أوإنا عالت المرلة 5 في قوله: أمرك بيدك > طلقت نفسي تطليقة وإحدة: أو تطئيقتين 8 
ثلاناء وقال الزوج: نويت به ذلك فهو على ما نوىء [فإن كان]* أقل من ثلاث 


(1) في (أ) وردت إتلنظ]. 

(2) في جميع التسخ سقطت إني]ء والمثيت: من: الرومي: الينابيع؛ مصدر مابق؛: ى93. 

(3) ني () وردت [قوف]. 

(4) في () وردت [يكن]؛ وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في اليتابيع. 

(5) قي (ج) مقطت عبارة [أر طلقت نفسي]- 

933 ني الينابيع وودت إتطليقة!. 1 أُرومي: اليتابيع» مصدر مابق:‎ (6y 

(7) في جميع التسخ وردت [قوله]ء والمثيت من: الرومي؛ آلينابيع؛ مصدر ساأبق» ل93. 

(8) قي (ب: ج) وردت إعليه طلقة|ء وقي اليتابيع وردت إتطليقة]. الرومي؛ اليتابيع» مصدر سايق» 
ل93. 

(9) في (أ) وردت [صدق]. 

ر0 في ر سقطت [وإن]. 

(11) في جميع النسخ وردت د وانعثبت من: الرومي؛ الينابيع» مصدر سابق» ق933. 

(12) في (أ) وردت [وات نوى]: وني (بء ج) وردت [وان قال!أ: والعتيت من: الرومي» اليتابيع» 
عصذر سأبقء: ل93. 
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تطليقات فله أن [يراجعها]"؟ ما دامت في العدّةء وإن [قالت]*: اخترت نفسي في 
قوله: إختاري» فهي تطليقة بأثنة: ولا يكون | أكثر متها“ وإن توى الزوج ]414 [i‏ ذلك 
وفي بقية الألفاظ إن نوى واحدة [فهي واحدة]" بائنة» وإن نوى ثلانًا فهي ثلاث» وإن 
نوى اثنتين فهي واحدة بائنة 9 . وعن أبي يوسف رحمه الله في قوله: اعتدي» إذا نوى 
ثلاناء فهي ثلاث. 

وأما في حال" الغضب فإنه يُصدق في جميع الكنايات والمدلولات: ولا يُصدق 

في التفويضات» و[قي] 7 إلكنايات!8) الرجعية. 

ولو قال لامرأته: ري ري تارق [ثلائا]* فقالت: اخترت الأولى؛ أو 
الوسطىء» أو الأخيرة] 9 طلقت ثلانًا عند أبي حنيفة ئة : » وواحدة [عتد أبي يوسف 
ومحمد]“ ولو قالت: اختر ت [العطيقة] 012 الأولى طلقت واحدة بالاتفاق» وأجمعوا 
على أنها لو قالت: [اخترت واحدة أو] ”© اخحرت مرة أو اخترت اختيارة طلقت 
ثلاناء ولا يحتاج إلى التية" ولا إلى ذكر النفس أصلاً*“» ولو خيرها فقالت: اخترت 


ر في (أ) وردت [يرجعها]. 
(2) في رأ) وردت [قال]. 
رق في اليتأبيع وردت [من ذئك]۔ الرومي: اليتأبيع» مصذر سابق» 23 


(4) في رأ قطت إقهي واحذة]. 
(3) في (ب» ج» سقطت عبارة [فهي راحذة وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى اثنين فهي واحدة 
بائ 


(6) في (ب) وردت [حالة]. 

(7) في جميع الس سقطت [في]» والمثبت من: الرومي» الينابيع» مصدر سابق: ل93. 

(8) في (ب) وردت إرائكاية]. 

(9) قي جميع النسخ سقطت [ثلال)» والمثبت من: الرومي: الينابيع؛ مصدر سابق» ل93. 

(10) في جميع الدسخ وردت [والوسطى والأخيرة]؛ والمثيت من: الرومي: الينابيع؛ مصدر سابق؛ 
3 

(11) في جميع اتسخ وردت إعندهما]: والمثيت من: الروميء اليتابيع» مصدر سابق» ل93. 

(12) في (أء ب» وردت إتطليقة]. 

ر13 قي (أ) سقطت عبارة [إاخترت واحدة أو]. 

(14) في (ج) وردت [البيئة]. 

(45 لأن تكرار هذا الكلام إتمايكون في الطلاق دون غيرء: والاختيار في حق الطلاق هر الذي 


ا الثاني: التمن المحقق/ كتاب الطلاق 2 : 101 


نفسي؛ وهي لم تعلم بتخيير الزوج؛ لم تطلق عندناء کار کیا ل بالبيع إذا باع ولم يعلم 
١‏ بالركالة» وقال2 ؛ زفر رحمه الله: طلقت وإن لم تعلم به كالوصي إذ! تصرف» ولم م 
يعم انه وصي: 

[...]© ولو قال*: أنت واحدة ونوى به" الطلاق: فهي واحدة رجعية: وقال 


بعض أصحابنا رحمهم الله: إذا قال: أنت وإحدةٌ بالرفع لم يقع [الطلاق]” وإن نوى به 
الطلاق» وإن قال: واحدة بالتصب طلقت وإن لم ينو به الطلاق» وإن سكن يرجع إلى 
تيته. وقال [عامة]” مشايختا رحمهم الله”: لا قرق بين الرفع والتصب والسكون؛ لأن 


العامة للا یمیزول وجوه الاعاب 080 


يتكرو. واختلف المشايخ قي الوقوع به قضاء بدو النية مع الاتفاق أنه لا و 0 
بالية؛ فذعب صاحب الهداية والصدر الشهيد والعتابي إلى عدم أشتر شتراطها؛ ودعب قاضيخان وأبو 
المعين النسفي إلى اشتراطها ورجحه في قتح القذير 
ينظر: قاضيخان: فتأوى قأضيخان: مصفر سايق» ج اء ص 414؛ والمرغيناني: الهدأية» مصدر 
سايق: ج1» ص 4238 وابن مازء: المحيط البرهاني» مصدر سابق» ج3» ص 503: ؛ واين الهاي 
فتح القدير: مصدر سابق: ج4؛ ص 84. 

(4) قي (ب) وردت [ققال]. 

(2) قي (بء ج) سقطت [به]. 

رق في اليتابيع وردت [وهو لم]. الروعي؛ اليتابيع:؛ مصفر مأبق: ل93. 

4 قي (أ) وردت [قرله]ً؛ وإسقاطها أرلى: ولم ترد في الينآبيع: ولأتها ليست من قول القدرري. 

رت في اليتابيع وردت [قال لها]. الرومي: الينابيع: مصدر مأيق: ل93. 

(6) قي (بء ج) سقطت [به]. 

(7) في جميع التسخ مقطت [الطلاق]: والمثبت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سايق: 933. 

(8) في (أ) سقطت إعامة]. 

(9) في (ب» ج) سقطت عبارة [رحمهم اشا. 

(10) بالرقع لا يقع الطلاق. لأنيا تكون صغة الشخص: وبالنصب يقع الطلاق؛ لأنها تكون تا 
لمصدر محذوفة وبالسكون يحتاج إلى الية لاحتمال الأمرين. 
ينظر تفصيل المسألة من: الكاسائي: بذائع الصتالع؛ مصدر سابق؛ ج3 ص106؛ وفخر الدين 
الزيلعي» تبيين :الاق يد ر سابق» ج2ء ص 215. 
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ولو [قالت]" المرأة لزوجها: تزوجت علئ؛ فقال [الزوج]: كل امرأة [لي]© 
طالق إثلائً1]»: طلقت هذه التي [حلفته]* في القضاء ولا تطلق" ديانة وقال أبو 
يوسف رحمه الله: لا تطلق؛ وإن قال: نويت به تلك خاصة يصدق ديانة. 

ولو قيل له: ألك امرأة غير هذه؟ فقال: كل امرأة أي فهي طالق: فإنه لا تطلق أمرأته 
التي [عندء] ولا يشبه ما تقدهةة. 

وإذا طلق امرأتهء وهي في العدة» وقع عليها الطلاقء والأصل فيه أن الصريح يلحق 
الصريح؛ والبائن يلحق الصريح؛ والصريح يلحق البائن: والبائن لا يلحق البائن إإلا إذا 
تقدم ب 

وبياته: إذا قال لامرأته: أنت طاق وقعت واحدة [فإن)"" قال لها: أنت طالقء 
[" “وهي يعد في العدة؛ طلقت أخرى؛ ولو قال [لها]2: أنت طالق]*“ [طلق*“ 


(؟) في (أ) وردت [قان]. 

2 مآ ین المعقوقتين من کلام صاحب المضمرات توضيحا لقتصى: کما ثیت عن المقارتة بين كتاب 

(3) في (أ) وردت [فهي]. 

4 في جميع النستج مقطت [تلا], وآئمئيت من الرومي» اليتابيع: مصدر سايق؛ 23 

(5) في (أ) وردت [خلقته]. 

(6) في اليتابيع وردت إيصدق]. الرومي: اليثابيع» مصدر صايق» ل93. 

(7) في جميع السخ وردت إحلفته]: والمثت من: الرومي» البثابيع؛ مصدر سايق: ل93. 

(8) والقرق بين المألتين هو كما ينه في الولوانجية ونصه: فقولها: إنك قد تزوجت علي امرأة: اسم 
المرأة يتناوتهآ كما يتناول غيرها هنا قتدخل؛ أما هاهنا قوئه غير هذه المرأة: لايحمل هذه 
المرأة» قلا تدذخل قیحت ول الزوج. 
الو لوائجي؛ الفتارى الولوالجية: مدر سايق ج2» ص 36. 

(9) عا بين المعقوقتين من كلام صاحب المضمرات توضيحًا لقنصء كما ثبت من المقارنة بين كتأاب 
اليتابيع ن93 والمضمرات ل415. 

(10) في جميع التسخ وردت [ثم]: والمكبت من: اثرومي؛ اليتأييع: مصدر سابق: ل93. 

(11) في به ج) وردت [إواحدة]: وإسقاطها أولى. 

12 0 (به ج» سقطت إنها]: والمشيت من الررمي» اليتأبيع: ععدر سايق؛ 93 

(13) فى (أ) سقطت عبارة [رحى بعد فى العدة طلقت أخرى ولو قال لها أنت طالق|. 

(14) في ب» وردت إطلقة]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق : 103 
واحذدة]» ثم قال لها وهي في العدة: أنت بائن ونوى الطلاق طلقت أيضاء 
[ويكونان]© بائتين» ولو قال لها: أنت بائن ونوى الطلاق [وقعت وإحدة باشة ]© ثم 
قال لهأ وهي في العدة: : أنت طائق [طلقت آخری]“ [وبائ نت بحطليقتيد © : ولو قال 
لها: أنت طالق بائن ونوى الطلاق: إوقعت واحدة بائة]" » ثم قال لها وهي في العدة: 


أنت بائن ونوى 7أخرى لم تطلق أخرى. 

ولو على الطلاق البائن بالدخول بأن قال: إن دخلت الدار فأنت بائن؛ ونوى به 
الطلاق» ثم طلقهاء أو خالعهاء فدخلت الدار» وهي في العدة طلقت أخرى عندنا 
خلافا لزفر رحمه الل ولو قال لها: أنت بائن؛ [:..]””©» ثم قال [لهأ]” ': إن دخلت 
الدار فأنت بأئن فدخلت الدار كه وهي في العدة لم تطلق”. 


(أععاين المعقونتين من كلام صاحب العضمرات ترفبيخًا للتص؛ كما ثبت من المقارنة بين ع تاب 
اليتابيع ل93 والمضمرات 415 

(2) في (أ) وردت [أريكون]. 

ر3 في زب ج) وردت إثائةا. 

(4) عا بين المعقوفتين من كلام صاحب المضمرات ترضيحًا للنص» كما ثبت من المقارنة بين كتاب 
البنابيع 93 والمضمرات ل415. 

(5) في جميع التسخ سقطت [طلقت أخرى]: والمثبت من: الروعي؛ اليتابيع: مصدر سابق» ل93. 

(6) في جميع النسخ وردت [بائنتين]: والمثبت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سابقء ل93. 

(7) قي (ب) وردت [طلقتين]؛ وفي (ج) وردت [تطلقين]. 

(8) ما بين المعقوفتين من كلام صاحب المضمرات توضيحًا ألنص؛ كما ثبت من المقارنة بين كتاب 
اليتابيع ل93 والمضمرات ل415. 

(© في (أ) وردت إبه]ء وإسقاطها أرلى. 

(10) قي (!) وردت يانت]؛ وإسقاطها أولى: ولم ترد في اليتابيع. 

(11) في ر ج مقطت [لها]. 

(12) في (ب) سقطت عبارة [قدخلت الدارا. 

ج413 قال الكاسانية لأن الإبانة قطع الوصكة قلا يتعقد إلا قي حال قيام الوصلة وهو الملك رلم 
يوجد فلا يتعقمك. 


الكاساني» بدائع الصتائع» مصدر سابق» ج3: عى135. 
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ولو طلق [امرأته]””' واحدة رجعيةء ثم قال: جعلتها بائاء أو ثلانّا صار كذلك عند 
أبى حنيفة اشن » وقال أبو يوسف رحمه الله: صار بائاء ولا يصير ثلاناه وقال محمد 
وزفر رحمهما الله: لا يصير بائنًا ولا ڈو *. 


أفصل في تشبيه الطلاق ووصفه] 


قوله: وَإِذًا وَصَفَ الطّلاقٌ برب يِن الزِيَادةٍ وَالِّدُة0 كان بائا“ الأصل في 
هذا أنه متى شبه الطلاق بشيء ره اع E‏ له ومحمذ رحمه 
اللهء أي شيء كان المشيه بهء حتى لو قال: أنت طالق مثل رأس الإبرةء أو مثل 
[حبة]“ الخردل» أو مثل الجبلء يكون بائنا عندهماء وقال أبو يوسف إرحمه 
الله]: إن شبه الطلاق ا وذكر معه الْعِظَمَ كان باثناء وإلا [فير]"“ رجعي: 
أي شيء كان المشبه به» حتى لو قال: أنت طالق مثل عظم رأس الإبرة كان بأثثاء 

وإن2 قال: [أنت طالق]” © مثل الجبل كان رجحيات ©: وإن قال: أنت طالق عثل عدد 


(1) غي () وردت [امرأة]. 

(2) في (بء ج) وردت إفلا]. 

(3) في (ج) سقطت [زفر]. 

(4) في (ب» ج) جرى تقديم وتأخير فوردت [لا يصير ثلاثا رلا بائناً. 

(5) اثرومي: الينابيع» مصدر سابق» 93 

(6) في (بء ج) وردت [أو الشدة]. 

(7) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سايق ص364 - 365. 

(8) في (أ) وردت [حب]. 

(9) في (أ) سقطت إرحمه الله). 

(140) في جميع النسخ سقطت [إيشيء]ء والعثبت من: الرومي: الينابيع؛ مصدر سابق» ل93. 

(11) في رأ وردت إفهي]. 

(12) في (ب) وردت [ولو]. 

(13) ما بين المعقوفتين من كلام صاحب المضمرات توضيحًا تننص» كمآ ثبت من المقارنة بين 
كتاب اليتابيع ل93 والمضمرات ل415. 

(14) وقيل: قول عحمد مع أبي يوسقف»: وقيل: مع أبي حتيفة. وقأل زفر: إن كان المشيه به مما 
يوصف بالعظم عند التاس يقع بائناء وإذا شبهها بما يكون حقيرًا كالخردلة تقع رجعية؛ فإن قال: 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الطلاق 0 105 
التراب”* فهي وأحدة عند أبي يوسف رحمه الله وثلاث عند محمد رحمه ال“ 
ولو قال: أنت طالق أقبح الطلاق ونوى الثلاث فهي ثلاث؛ وإن نوى وأحدة فهي 
رجعية عند أبي يوسف [رحمه اله“ وقال محمد رحمه الله: هي يائنة وة ولو قال: 
أنت طائو لق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة فهي بائنة» وإن نوى ثلانًا فثلاث*» وعن 


محمد رحمه الله: لو قال أنت طالق عدد الشعر الذي على ظهر كفي وقد أطلى 
[ظهر]" كفه؛ لم تطلق» وكذا لو قال: [أنت طالق]© عدد الشعر الذي على فرجك وقد 


عظم الجبل» تقع واحذة بائئة بالاتفاق؛ عتد أبي حنيفة لوجود النشييه» وعند أبي يوسف لذكر 
العظيه وعند زفر لكوت الجبل مما يوصف بالعظم عند التأس. 
ينظر: السرخسي؛ المبسوط؛ مصدر سابق؛ ج6» ص125: والمرغيناني؛ الهداية» مصتر سابق» 
جاء ص 233؛ والبابرتي؛ العناية: مصدر سابق» ج5؛ ص 261. 

(ڏ) في (ب) وودت [عدد ریش ابي وقي (ج» وردت إعدد ريش اب]. 

ر2 الرومي: البثابيع؛ مصدر سابی» ل93. 

(3) في (ج) سقطت [لو]ء 

(4 في (أ) سقطت [رحمه الله]. 

(5) وجه فول أبي يوسف أنه يحتمل القبح الشرعي وهو الكزاهية الشرعية؛ ويحتمل القبح الطيعي 
وهو الكراهية الطيعية؛ ويحتمل القبح بإيقاعه في زمن الحيض أو في طهر جامعها قيه: قلا تثيت 
البينونة بالشك. 
ووجه قول محمد أنه جعل القبح صفة للطلاق: وذلك هو الطلاق المزيل للملك. 
ينظر: السرخسي: المبسرط: مصدر سابع e‏ صن 142؛ والكاساني؛ بدائع الصنائع: مصفر 
سابق» ج3 ص10 1؛ والحذادي» الجرهرة الثيرة؛ مصدر مابق؛ ج22 ص36. 

(6) لأن ما لا يمكن تداركه يشتد عليه وهو البأئن؛ وما يصعب تداركه؛ يقال لهذا الأمر طول وعرضى. 
وعتد أبي يوسف وحمه اله: أنه يقع بها رجعية؛ لأن هذا الوصف لا يليق يه فيلغو. وقال العتابي: 
الصحيح أنه لا تصح ئية الثلاث قي طالق تطليقة شديدة أو عريفة أو طويلة لأنه نص على 
التطليقة» وإنها تتناول الواحدة ونسبه إلى شمس الأئمة؛ ورجح يأن التية إنما تعمل قي المحتملء 
رتطليقة بتاء اترحدة لا تحتمل الثلاث. 
ينظر: السرخسيء الميسوط؛: مصدر سابق: ج6 ص1125 والمرغيتاني؛ الهذاية» مصدر سايق» 
ج1 ا وابن الهمام فتح القذير» مصدر سابق: ج4: ص 34. 

(7) في (ج) سقطت [قال]. 

(8) في رأ) سقطت [ظهر]. 

رق ماي بين المعقوفتين ع ن كلام صاحب المضمرات توضيحًا ځا للتص؛ كما ثيت من المقارتة بين كتاأب 
الينابيع ل93 رالمقمرات ل415 
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أطلت فرجهاء ولو قال: بعدد الشعر الذي في بطن كفي طلقت واحدة ولو قال: أنت 
طالق ”“عدذ [شعر]” رأسي: وقد حلق رأسه”» طلقت ثلاناء ولو قال: أنت طالق“ 
عدد [شعر]” راحتي» أو عدد ما على ظهر كفي من الشعرء وقد حلقء طلقت 


6 
واحدة” 0 


ولو قال: أنت طالق من هاهنا إلى الشام؛ في واحدة رجعية [415/ أ] عندناء وقال 
زفر رحمه الله: تطليقة"” باقن“ 

ولو قال: أنت طالق إلى سنة طلقت بعد مضى السنة عند أبى حتيفة ومحمد 
رحمهما الله وقال زفر رحمه الله: طلقت في الحال ك زرو شام 68 عن محمد 


(1) في (ب» ج) وردت إعلى] وإسقاطها أولى. 

(2) في ر وردت [الشعر]. 

(3) في (ب) سقطت عبارة [وقد حلق رأسه] 

(4) في (ب؛ ج) وردت [على] وإسقاطها أولى. 

(5) في (أ) وردت [الشعر]. 

(6) في قوله: أنت طالق عدد شعر رأسي أو عدد شعر ظهر كفي وقد كان حلقهما قبل قوله طلقت 
ا لأنه شبه الواقع بعدد؛ وشعر الرأس والكف ذو عدد في نفسه وإن لم يكن موجودًا قي 
الحال» يخلاف قرله: عدد ما على رأسي أو كفي من الشعر؛ لأنه شبه الطلاق بالعدد الموجود 
حيث قال: ما على» وإذا لم يكن موجودً! لغي ذكر العدد؛ وبقي قوله: أنت طالقء ومثله قوله: 
عدد شعر بطن كفي فهي طلقة واحدة. أما قوله: أنت طالق عدد الشعر الذي على ظهر كفي أر 
فرجك وقد أطلى أو أطلت ثم تطلق؛ لأنه يقع على عدد الشعور التابتة» فإذا لم يكن عليه شعر لم 
يوجد الشرط. 8 
ينظر: الكاساني: بدالع الصنائع» مصدر سابق؛ ج3» ص111؛ وفاضيخان؛ فتاوى قاضيخان: 
مصدر سايق: ج1 صى397؛ وابن مازهء المحيط البرهاني؛ مصدر سايق؛ 3 من438؛ وابن 
تجيم: البحر الرائق: مصدر مابق» ج3 ص1 31. 

49 في اليتأبيع وردت إطلقت تطليقة]. الروميء اليناييع» مصدر مابق» ل93. 

8 الررمي» اليثابيم: مصدر سابق؛ ل93. 

(9) ينظر تفصيل المسألة من: ابن مازء» المحيط البرهاتي؛ مصدر سابق» ج3 ص471؛ رالحدادي 
الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابق» ج2؛ صى3/7: وابن تجيمء البحر الرائق» مصدر سايق؛ ج3 
ص 349, 

(10) عو: هشام بن عبد الله الرازي؛ تفقه على أبي يوسف: ومحمد» مأت محمد بن الحسن في منزئه 
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رحمه الله أنه قال: إذا [أراد]“ الرجل أن يقول شيئًا فجرى على لسانه أنت طالق» يقع 
الطلاق» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وسكل ابن مقاتل© عمن قال: 
الطلاق على واجب أو 2 ققال: في قول أبي حتيفة وزفر”© رحمهما الله يقع الطلاق» 
وقال محمد [رحمه إل في قوله: رت ين 
يكية و ای ار شر لو 6 طلامك یک کی فى ری 
ج 


بالري؛ وكان يقول لقيت ألف وسيعمائة شيخ وأنفقت في العلم سيعمائة ألف درهم: قال أبن 
حيآن: هشام ثقةء وقال أبو حاتم: صدوق ما رأيت أحدًا أعظم قدرًا ولا أجل من هشام. من آثاره: 
صلاة الأثر والتوادر: توفي سنة 221م رقيل 201 
ينظر: ابن قطلوبغاء تأج التراجم: مصدر سابق؛ ص238: والذهبي» تذكرة الحفاظء مصذر سابق: 
ج1ء ص387؛ والزركلي» الأعلام» مصدر سابق» ج8: ص 87. 

ر في (أ) وردت إازاد]۔ 

(2) في اليتابيع لم يذكر [أبي حتيفة!ء والصحيح أن قول أبي حنيفة معهم يأنها تطلق. 
ينظر: الكأماني» بدائع الصنائع» مصدر سابق» ج3: صر 100؛ ابن مازء؛ المحيط البرهاني: منصدر 
مايق» ج4ء ص311. 

(3) هو: محمد بن مقاتل الرازي الحنفي: قاضي الري؛ من اصحاب محمد بن الحسن الشيباني» توفي 
سنة 2242ع صنف كتاب المدعى والمدعى عليه. 
ينظر: القرشي: الجواهر المضية؛ مصدر سابق» ج2: ص134؛ والباياني» هدية العارفين: مصدر 
سابقء ج6؛ ص13 

(4) في (ب» ج ) وردت [قول أبي حيفة وأبي يوسف]. 

(5) قى (أ) سقطت [رحمه اشاً. 

)6{ القياس لغْة: التغدير. 
وني الاصطلاح: رد الشيء إلى نظيره ليكون مثلاً له في الحكم الذي وقعت الحاجة إلى اثباته. 
ولهذا يسمى ما يجري بين المناظرين عقايسة. 
السرخسيء أصول السرخسي» مصدر مابق: ج2؛ ص 143. 

(7) الصحيح ما ورد قي المسألة أن قول أبي حيفة رحمه الله الذي نقله ابن مقاتل عو عدم وقوع 
الطلاق قي الكل؛ كما ررد في المبسوط والبدائع. والمسألة على الخلاق قي المذعب حسب 
عرف كل يلد. 
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ولو قالت له امرأته: أشتكي من الصداع؛ فحط يدك على رأسي وقل: أهيا شر 
اهيا" اعتدي» فأنت* طالق ثلاث عرات» قفعل ذلك طلقت ثلاناء عله يذلك أو لم 
يعلم" بهء قال الفقيه [أبو الليث]': وهذا في القضاء: وأما فيما بينه وبين الله تعالى إذا 
(r. :‏ 5 
لم يعلم به ولم ينو لا يكون ' طلانا . 
فى الكبرى: قال لها: أنت طُألْو لق كالصخرة أو كال 5 أو كالجبل فهو رجعي؛ 
وهذا الجو إب يوأفر اقول أب رقش ا دوت ترليهاء نان تدحت ور 


ينظر تفصيل المسألة من: السرخسي: الميسوط» مصدر سايق: ج9 ص34؛ والكاماني: بدائع 
الصنائعء مصدر سايقء ج5 ص 89؛ وابن مازدء المحيط البرهاني» مصدر سابق» ج3 ص418 

(1) قال السيوطي في الدر المتئور: أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم بسند جيد عن ابن مسعود قآل: 
لما بعث الله موسى إلى فرعون: قال رب أي شيء 0 قال: قل: أهيا شراهيا. قال الأعمش 
تفسير ذلك: الحي قبل كل شيء والحي بعد كل . 
وجاء في تفسير القرطبي: E‏ ل 5 دعاؤهم أهيا شراهياء أي: يا حي يا 
قيوم؛ وهي لغة 0 
وقال ابن منظور في لات العرب: إهيا - بكر الهمزة وسكون الهاء -: وأشر - بالتحريك 
سكون الراء -: وبعدء إهيا مثل الأول؛ وهو اسم من أسماء الله جل ذكرى ومعنى: إعيا أشر إهيا 
الأزلي الذي لم بزل هكذاء أقرأنيه حبر من أحيار اليهود يعدن أبين. شر اهيا معناه يا حي يا قيوم 
بالعبرانية. 
القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن؛ ج8: ص325: دار 
الشعب» القاهرة؛ وابن منظور» محمد بن مكرم بن عنظور الإقريقي المصري؛ نسان العرب» طا 
ج13: ص 506,؛ دار صادرء بيروت؛ والسيوطي: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين (1993): 
الدر المتثور؛ ج5: ص380: دار الفكرء بيروت. 

(2) في (ب؛ ج) وردت [وانت]. 

(3) في اليتابيع رردت إعلما]. الرومي؛ الينابيع: مصدر سابق» ل93. 

( في اليتابيع رردت إيعلما]. الروميء اليتابيع» مصدر سايق: ل93. 

(5) في الينابيع ودأء ج) لم يذكرو! إأبو الليث]. 

(6) في (ب) وردت [لم يكنأ]. 

(7) الروميء اليتابيع» مصدر سابق» ل93. 

(8) ني ډب ج) سقطت عبارة [رحمه الله). 
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التشبيه بقع بائ فيفتى هنا أنها بائنة". 

قال لها: إن دخلت الدار ااا 3 وإجب أو لازم أو ثابت أو فرض فدخلت 
الدار تكلموا فيه؛ والمختار أنه بق في الكل: : لأن نفس الطلاق لا يكون وإجبًا أو 
لازما أو ابا وإ“ عر واجيا ly‏ ولازا“ وحكم الطلاق لا يجب ولا 
يلزم ولا يثبت إلا بعد الوقوع' '. 

ي» قوله: وَإِذًا أَضَاف الطّلاقٌ إِلَى جُملَيهَاء أو إلى ما يعر به عن الْجُْلَّةِ وَمَعْ 
اطّلاقٌ9. قاتذي يعبر به عن الجملة كل عضو أضاف [إلبه © الطلاق؛ [وهي 
بحالة]“: [لر]* فقدت الزوج بفقدها" يقع الطلاق [بإضافه]"“ إليهاء وإذا أضاقه 
إلى عضو ليس بفقد [ذلك]*“ العضو نقد الزوج لا يقع الطلاق» وعلى هذا إضافة 
العتق والتكا 420 

م الرقبة: يعبر بها“ عن جميع البدن» قال الله تعالى: هرر رب (المجادلة: 
3 أي تحرير مملرك وكذا العتق قال الله تعالى: مَل ْأعْكَفْهُحَ تا كو 4 


و 


(4) المدر الشهيك؛ الفتاوى الكبرى» مصنر سايق» ل97. 

(2) في (ب» ج) وردت [رقع]. 

(3) في (ب)» ج) مقطت الوآو. 

(#) في زب» وردت [راجبا او ثايتا ار لازما]۔ 

رة العقر الشهيذ» الفتأوى الکبری» مصدر سايق» ل91. 

(6) التدوري» مختصر القدرري» مصدر سأبق» ص 363. 

28 في جميع التسخ وردت [اليه]: والمثت من: الرومي» اليتأبيع» عصدر مايق: ل93. 
(8) في جميع النسخ وردت [وهو بحال]» والمتبت من: الرومي: اليتابيع؛ مصدر سابقء ل93. 
(9) في جميع التسخ سقطت إنو]ء والمثيت من: الرومي: الينابيع» مصدر سايق» ل93. 
(10) غي (ب» ج) وردت [يعقدها]. 

411 في أ وردت [ياضاقة]. 

(12) قي ر وردت إتلك]. 

ر3 ا اليناييع: مصدر سايق ل93. 

(14) قي (ب) وردت إعنها]. 
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(الشعراء :4( والمراد “ أتفسهم: E‏ الوجه 3 قال الله تعالى: 59 سىء مالف إل 
يجيد (القصص: 88 معناء: إلا هو 

في الزاد قونه©: وَ[لو]” قَالَ: يدك 58 أؤ جنك طَالِقٌ؛ لم فع“ وقال 
زفر Ek‏ يق“ والصحيح قولنا؛ لأنه لو وقع إما أن يقع في 
البدن ايتداق أو ' بناء على وقوعه في اليد لا جائز أن يقع في البدن ابتداء؛ لأن" ما 
أضاف الطلاق إليه فلا يقع ايتداءً ولا جائز أن يقع بناءً على وقوعه ق اليد؛ إلأن 
اليد[ لا يتصور فيه حكم الطلاق؛ لأنه عبار رة عن إزالة القيدء ولا قيد في اليدء فلا يقع 
اہ 


أطلاق المكره والسكران] 
قول" : وَطَلَاقُ الْمَكْرَهِ وَالشَكْرَانٍ [وَاقِمْ]37'2. أما المكره*!؟ فلا خلاف فرك 


(1) في (ب) سقطت الواو. 

(2) أبر البركات التسفي: المتاقع» مصدر سابق» ل84. 

(3) في (أ) سقطت من ا[ لمتن عبارة إفي الراد قوله] وأئبتها الناسخ في الحاشية. 

(4) في ر سقطت [لو]. 

(5) القدوري» مختصر القذوري: مصدر سابق» ص 366. 

(6) ينظر: الشافعي: الأ مصدر سابق» ج16 ص523؛ والمارردي: الحاوي ا » مصدر سابق» 


ج10 ص 241 والسرخسي» الميسوطء مصذر مأبق ج6 صر 89؛ والمرغينا اني الهداية» مصذر 
ساج ىق ج1 : صن 226؟ والمجموع: ج17 صر 94 وآبن الهمام: فتح القدير, مصذر ر سابق» ج 4 
ص4 1. 

272 في (ج) سقطت الالف. 


(8) في (ب) وردت [لازما]. 

(9) في (أ) وردت [اته]. 

201 - الإسبيجابي؛ زاد الغقهاء: مصدر سابقء ل200‎ dO 

(11) في (ب» ج) سقطت [قرگ]. 

(12) في را) وردت [وقع]. 
1 (13) القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 366. 

(14) في (ب» مقطت من المتن [المكرء] وأثبتها الناسخ قي الحاشية. 
(15) في (بء ج) سقطت [قيه]. 
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ل 
[بين]”؟ أصحاينا [رحمهم الله © وقال الشافعي رحمه الله: لا يقع. والصحيح قولتا؛ 
[لصدور]“ ركته ممن هو أهله في محل قأبل لحكمه عن ولاية. 

أما ركته فقوله: أنت طالق والأهلية إنما [تثيت]* يالعقا ل المميز واللسان النأطق 
0 الشرع: وقد وجده والمحلية: إنما 5 ت رو يمك اللكاحء [رهو قائمء والولاية 

تبت بالملك] قوجب أن يقع قياسًا على [الطائه *]". 

00 السكران: هو قول أصحابنا رحمهم ا iy‏ أبو الى ٠2.‏ والطحاوري 
رحمهما الله أنه پ3 يقر“ 6 اها وها فاع عقي عه اع عا يه ماع جوع ع احاح يه عي انافاع ف هاورو ءاه مد وه 2 


(4) في ¢ وردت إمن] 

(2) في (أ) سقطت عبارة [رحمهم اه]. 

ر3 ينظر: الشافعي» الأ مصدر سأبق: ج4 ص 220: والأتصاري» أبو يحيى زكرياء أستى المطالب 
في شرح ررض الطالب» ج3: ص282 المكتبة الإسلامية؛ والشربيني» محمد بن أحمد الخطيب 
(1415ه» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (تحقيق: مكتب البحوث والذراسات)»: ج2: 
ص47 دار الفكرء بيروت. 

رك ني (أء ب) وردت [الصدور]. 

(5) في (أ) وردت (يثبت]. 

(6) في (أ) وردت [يثيت] 

7 قي رأ معطت عبارة إوهو قائم: والولاية إنما تثبت بالملك]. 

(8) في (ب) وردت [عن]. 

رو الإمبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابقء ل201. 

(10) في (أ) وردت [الطبائع]. 

411 في (بء ج) سقطت إرحمهم E1‏ 

012 عو: عبيك الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي* الشيخ ارمام الزاهد الفقيهء ولذ في الكرخ 
سنة 260 وانتهت إليه رياسة الحنفية في العراق» وأصايه الفالج في آخر عمرء»؛ وترفي في 
يغداد ستة 340ه؛ ومن آثارء (شرح الجامع الصغيرء شرح الجامع الكبير» المختصر). 
ينظر: الخطيب اللغدادي؛ تاريخ بغداد: مصفر سايق» ج10: ص353؛ والذهبي؛ سير أعلام 
التبلاء؛ مصدر سابق» ج15) هى 4426 والقرشي: الجواهر المضية: مصدر سابق» ج1: ص 337؛ 
والر زركلي: الأعلام: محدر ر سابق» ج ص193. 

(13) في (ب) سقطت [لا]- 

(14) ينظر: الطحاوي؛ أبو جعفر أحمد ين محمد بن سلامة (1370ع): مختصر الطحاوي (تحقيق 
أبو الوقا الأفغاني): ص 191: إحياء المعارف التعمانية؛ الهند؛ والجصاصء أيو بكر الرازي 
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اك ل e‏ 1 تا 
وهو أحد قول“ الشافعي [رحمه الله]* والصحيح قولنا؛ لأنه مكلف» فوقع الطلاق 
على [متكوحته]"' كغير السكران. 

ويقع الطلاق إذ! نوى؛ يعد يعنى: السكران21 + وليس هذا مذهب أصحابنا رم 
اش“ ولعل صاحب الکاب : قى مذهب أبي الحسن في أنه لا يقع إطلافه]" ناذا 
قال: نويت يه الطلاق صدق" بالإجماع9". 

2 الذخيرة: قال القدوري رحمه الله في كتابه: وطلاق السكران [واقع]”؟ إذا 

من الخمر أو النبيذ» وهو مذهب أصحابتا رحمهم الله؛ وقال أبو الحسن الكرخي 

00 المختار أنه لا يقع؛ وهو قول الطحاويء وأحد قولي الشا لشافعي رحمه الله. 

ولو شرب من الأشربة التي تتخذ من الحيوب أو من العسل أو من الشهد وسكر 
فطلق امرأته لا يقع طلاقه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله خلافا لمحمذ رحمة 
إت 


ر2010)» شرح مختصر الطحاري (تحقيق: د. محمد عيد الله خان)» ط2 ج5 ص6 !؛ دار 
البشائر الإسلاعية؛ يروت 

(؟) في (ب) وردت [قول]- 

(2) ينظر: الشائعي» الأ مصذر مايق: ج7 ص 177. 

(3) في (أ) سقطت [رحمة الله]. 

(4) في (أء ج) وردت [متكوحة]. 

(5) في (ج) وردت [السقران]- 

(6) في رأ مقطت [رحمهم | 

(7) في (ب) وردت [ونقل]. 

(8) في رأ وردت [الطلاق]- 

(9) في (ب) وردت [صدع]. 

(10) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» فى 201. 

(11) قي (ب؛ ج) سقط هذا النص من بداية [في الذخيرة] إلى نهاية إرحمه الله ي]. 

d42)‏ في (أ) وردت أوتعأ» والمثيت هو الصحيح كما ورد في كتابه الثاني المحيط البرهاني ج3 
ص 348. 

(13) ابن ماز المحيط البرهائي» مصدر مابق؛ ج3 ص348. 
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ي» [قرله]: وطَّلَاقُ [الفكْرَو]” وَالسَكْرَانٍ؟ واقِمٌ. يريد به" الذي سكر من 
الخمر أو من التبيذ» أما إذا سكر من البتح* أو من الدواء لا يقع الطلاق* بالإجماع» 
كما لا يقع طلاق النائم والمغمى عليه والميرسم” والمدهوش“. 
ثم طلاق2 السكران بالخمر [واقع]”"“ سواء شربها طوعًا أو كرمًا أو مضطوًاة؟. 


(1) في ر سقطت [قوفك]. 

(2) قي (أ) وردت [المكر]؛ والمثبت هو الصحيح كمأ ورد في: القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر 
سابقء ص 1366 وفي (بء ج) سقطت [المكرهاً. 

(3) قي (ب» ج) سقطت الواو. 

(4) في اليتابيع رودت أبالسكران]. الررمي: الينابييع: مصدر سايق» ل93. 

(5) الينج: تعريب فتك» وجمعه ابن بضمتين» وهو تبات له حب يسكر؛ وقيل: يخذر ورقه وقشره 
وبزره» وقي القانون: هو سم يخلط العقل ويبطل الذكر ريحدث جنونا ومسكن لأرجاع الأورام: 
رقولهم: لو شرب التج؛ لأنه يخلط بالماء أو على اصطلاح الأطياء. 
ينظر: المطرزي: المغرب» عصدر سابق» ص55؛ والغيومي» أبو العياس أحمد بن محمد بن علي 
المقري الحموي؛ المصباح المثير قي غريب الشرح الكبير للرافعي: ج1: ص62 المكتبة 
العلمية؛ ببروت؛ رالفيروزآبادي: مجذ الدين محمد بن يعقويه القاموس المحيط؛ صن 2232 
هؤسسة الرسالة» بيروت. 

(6) في (بء ج) وردت إطلاقه]. 

(7) البرسام بالكسر: علة يهذي بهاء وهو وجع يحدث في الدماغ من ورم حار يعرض للحجاب الذي 
بين الكبد والأمعاء نم يتصل إلى بالدماغء ويذهب منه عقل الإنسان ركثيرا مأ يهلك» وقد برسم 
الرجل فهر عيرسم. 
ينظر: أبو حفص النسفي» طثية الطلبةء مصثر سايقء ص260! والفيروز آبادي: القأمرس المحيط»: 
مصدر سابق: ص1395؛ والزييدي: تاج العروس» مصدر سابق: ج231 ص 273 

(8) الدهش: ذهاب العقل من الذعل والوله: وقيل: من الفزع رنحوء. يقال: دهش الرجل إذا بيهت» 
تهر مذهوث 
ينظر: ابن منظور» لسان العرب» مصدو سايق: ج6: ص 303)؛ والفيروزآبادي» القاموس المحيط: 
مصدر سابق» ص767؛ والزبيدي: تاج العروس: مصفر سايق؛ ج17 ص 209. 

(9) في اليتأييع وردت [الطلاق من]- الرومي: اليتابيع: مصدر سابقء ل95. 

(10) في (أ) وردت أوقع]. 

(11) اثرومي: الينابيع؛ مصدر سايق» ل93. 


114 جامع الُضمرات والمشكلات في شرح تُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
إوعن شداد" ؟ رحمة الله: إذا شرب كر ها لا يقع طلاقه]”» وعن محمد رحمه الله: إذ! 
شرب النبيذ ولم يوافقه فصدع” “ رأسه وذهب” عقله من الصداع لا من التبيذ لا يقع 


طلاقه على امرأته. 

وارتداد [السكران ليس بارتداد] ۵ عتد أبى حنيفة تنه ؛ لأن الارتداد لا يكون إلا 
5 9 لضمير 3 ولا ضمير للسكر ان 
[انطلاق بالكتابة] 


قوله: ويقع الطلاق بالكتابة" [إذا قال]” نريت به الطلدق :09 وقي بعض التسخ 


(4) هو شداد بن حكيم البلخي أبو عثمان» من أصحاب زفر رحمه اللهء وكان يقول: ما رأيت أعلم من 
أبي حنيغة وروی عته البفخيون؛ وقال عنه اين حبأن: : كان مرجئا مستفيم الحديث إذا روى عن 
الثقات؛ غير أني أحب مجانبة حديئه لتعصيه في الأرجاء وبغضه من انتحل الستن أو طليهاء توقي 
سنة 210هم: وقيل: 213ه 
ينظر: ابن حيان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي (1973): الثقات (تحقيق 
اليد شرف الدين أحمد: ط1؛ ج8: ص310 دار الفكرء بيروت؛ والخطيب البغدادي» تاريخ 
يغداد: مصدر سابق: ج13: ص 345؛ والذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد ين عثمأن 
(1987): تاريخ الإسلام ووقيات المشاهير والأعلام: (تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري)» طا 
ج15 ص186. دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ والقرشي: الجواهر المضية: مصدر سابق؛ ج1 


صر256. 
(2) في (أ) سقطت عبارة [وعن شداد رحمه الله إذا شرب كرها لا يقع طلافه]. 
(3) في إبء ج) سقطت الواو. 


() في (ب) وردت [لصدع]. 

(5) في (ب؛ ج) وردت [فذعب]. 

(6) في (أ) سقطت عبارة [السكران ليس بارتداد]. 

(Fy‏ الرومي؛ اليتأبيع؛ عصدر ساب ل94. 
وهذا استحسانًا؛ أما في القياس: تكون ردة وتبين عنه امرأته. 
ينظر تفصيل المسأئة من: السرخسيء المبسوطء مصدر سابق» ج10 ص123؛ والمرغيناني؛ 
الهداية: معدر سايق 2 355 این الهما فتح القذير: مصدر سابق؛ ج5 ص 315. 

(8) في (بء ج) وردت [الكناية]. 

(9) في (أ وردت [غان]۔ 

(10) هذا التص غير عموجود في مختصر القدوري. 
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[ويقم]” الطلاق إبالكناية إذا قال: نويت به الطلدق “)© إن [كان]" الصحيح من 
النسخ هو [416/ ] الأول" فالمراد به إذا كتب طلاق امرأته لا على رسم [الرسائل ]© 
پان كتب في كتاب أو على لوح أو على حائط” أو على رمل أو على غير ذلك من 
المراضع» [وهو مستبین]* فإذا كان [كذلك]© إن“ نوی الطلاق يقم وإلا فلا 
والجملة في هذا إن“ الكتابة على ثلاثة أوجه: أحدها: ما ذكرناء 

والثاني: إذا كتب بحيث لا يستبين المكتوب*؟ بأن كسب [فى]3 © الهو أو 
على العاف أو على ماخ [ 705 إلى عاى ديت وغيز ذلك مما لا پستبین 


(1) في (أ) وردت [ولا يقطم]. 

(2) قال الحدادي: (وفي بعض النسخ ويقع الطلاق بالكنايات إذآ قال نريت به الطلاق: وهو صواب؛ 
أن الكنايات هي التي تفتقر إلى التية. وفي بعض النسخ ويقع الطلاق بالكتابة فإن كان كذا 
قالمراد به إا كتب طلاق امرأته كتأيا منتبيئا على لوح أو حائظ............). 
الحذادي: الجرهرة الثيرة» مصذر سايم ىه ج2: ص39. 

(3) في جميع التسخ سقطت [بالكتاية إذا قال نويت يه الطلاق]ء» قف من: الروميء اليتأبيع؛ 
مصدر سايق: ل94. 

() في (أ) سقطت [كات] 

(5) في (ب: ج) رردت [الأقل]- 

(6) قي جميع النسخ وردت [الرسالة]؛ رالمثبت من: الروميء اليتاييع: مصدر سايق 94 

(7) قي (ج) سقطت عبارة [أو على حائظ]. 

(8) قي جميع الخ وردت [ويستين]؛ والمتبت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سابق؛ ل94. 

(9) في ر وردت [ذنك]. 

(10) في (بء ج) وردت [أي]. 

(11) قي رب ج) وردت إلان]. 

(12) في (ب) وردت [والثاني يحيث لا يستبين إذا كتب المكتوبات]؛ وفي (ج) وردت إوالثاني بحيث 
لا يستبين اذا كتب المكتوب]. 

ر3¿ في جميع اتخ خ وردت [على]: والمثبت من: : الرومي: : الينابيع» عصذر سایق 94 

(14) في (ب) وردت 0 

(15) الصحرة الصماء: التي لس فيها صدع ولا خرق. 
الزيدي» 3 ارون مصثر سأيق: ج32 ص 514. 

(16) قي ¢ سقطت [صماء]. 


116 الوا ا ات ا الرابع 
[عليه الخط]0 خفي هذا لا يقع” ۶ الطلاق» [نوی] “^ أو لم يتو. 

والثالثك: إذا كتب على وجه الكتابة والرسالة بأن كتب على الصحيفة: بسم الله 
الرحمن الرحيم. أما بعد: يا فلانة إذا أتاك كتابي هذاء فآنت طالق؛ فإنها تطلق بوصول 
الكتاب إليهاء ولا يصدق في أنه لم ينو به الطلاق بعد أن يث يثبت** بأن ذلك كتابه: ولو 
محي ذكر الطلاق منه وأنفذ الكتاب ووصل [كتابه أو [ر ا إنيها وقع الطلاق» 
فإن يقي فيه ما لا يسمى كتابا أو“ رسالة لم تطلق©. 

وإن كتب [الكتاب]” © من غير شرط الوصول طلقت بمجرد الكتابةء بعث إليها 
الكتاب أو لم يبعته [إذا نواه] 09 

وإن كان الصحيح هو الثاني الذي يكون عطفًا على السكران: وهو خلاف مذهيناء 
وكان أيو الحسن الكرخي رحمه الله لا يوقع طلاق السكران» وهو قول الطحاوي 
[رحمه اله ويحتمل أن أيا الحسن القدوري [رحمه الله]”“ ترجح عنده 


(1) في جميع التسخ وردت [المكتوب فيه]ء والعثبت من: الرومي» الينابيع» مصدر سابق» ل94. 

2 في زب» ج) وردت أيصح]. 

(3) في (أ) وردت إبتوي]. 

(4) في (بء ج) وردت [ثبت]۔ 

(3) في () وردت إرسالة]ء 

(6) ما بين المعقوفتين من كلام صاحب المضمرات توضيحا للدصء كما ثت من المقارنة بين كاب 
اليتابيع ل94 والمضمرات ل417. 

(7) في (ب) وردت [فيها]. 

(8) في (ب) سقطت الألف. 

(9) وهذا من !تختصار العبارة صاحب المضمرات. جاء في نص الينأبيع: وقع الطلاق؛ إن بغي قيه مآ 
يسمى كتايًا أو رسالة: وإت لم يبق عنه ما يسمى كتابًا أو رسالة لم تطلق. 
الرومي» الينبيع؛ مصدر سابق: ل94. 

(10) في جميع التسخ وردت [كتابه]: والمثيت من: الروميء الينابيع؛ مصذر سابق؛ ل94. 

(11) قي جميع السخ سقطت إإذا نواه]» والمثبت من: الروميء الينابيع؛ مصدر سايق: ل94. 

(12) في (أ) مقطت عبارة [رحمه الله] 

;13 قي () وردت [إرحميم انلما]. 
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[قولهما]”'؛ فلما أفاق وأقر على نفسه أنه نوى به الطلاق صَذّق عند الكرخي رحمه 
اله فيقم* الطلاق حيئذ بالإجماع“. 

في تصاب الفقه: لو شرب الخمر مكرمًا فسكر” [فطلى]” امرأته لا بقع طلاقه؛ 
لأن ذهاب العقل لم يكن يلذة: ا ر او" الا "تمتك 
عقله لا يقع طلاقه؛ وية تاح © 

فی التهزيب0 0 00 


(4) في (أ) وردت [قوله]: وقي (ب: ج) سقطت [قولهما!: والمثبت من: الروميء اليتابيع» مصدر 
صابقء لى 94 

(2) قي (أ) مقطت [رحمه اشا. 

(3) في رب ج) رردت [قرقع]. 

() الرومي» اليتابيع» مصدر سايق: ل94. 

(5) أسمه: التصاب: للشيخ الإمام افتخار الدين: طاعر بن أحمد بن عبف الرشيد بن إلحسين البخاري؛ 
فقيه» من كيار الأحداق: أخذ عن أييه وجذهء: من أعلل بخارى» توقي منة 342ه» من تصائيقه 
كتاب: التصاب وخزانة الواقعات: فسأله بعض إخرانه تتلخيعى نسخة قصيرق قاختصر من 
الكتابين كتاب سعأه: الخلاصة 
ينظر: القرشي» الجواهر المضية: مصذر سابق؛ ج1؛ ص265 وحاجي خليفة: كشف الظنون:؛ 
عصدر سايق» ج1» ص 718) الزركلي» الأعلام؛ مصذر سابق» ج3: ص220. 

(6) غي ر سقطت [فسكر]. 

27 في () وردت [وطلق!. 

(8) في (ب» ج) معطت الألف 

ر الخشخاش: نيت يستخرج منه الأفيون. 
الرازي: محمد بن أبي بكر ين عبد القادر (1993): مختار الصحاح (تحقيق: محمود خاطر)» 
ص74 مكتبة لبنان نأشرونء بيروت. 

Eli‏ وقال بعضهم: يقع طلاقه لو جود لتقد يه: والصحيح ته للا يتمع. 
ينظر: علاء الدين السمرقنديء» تحفة الفقهاء مصدر سابق» ج2: ص195؛ والكأسآني» بدائع 
الصتائع؛ مصدر مابق؛ ج3 صر100؛ وقاضيخان: فقتأوى قاضيخأن» مصدر سایق جا 
ص415. 

(11) اسمه: التهذيب في شرح الجامع الصغير للشيباتي ترتيب الزعفراني: لجمال الدين المطهر بن 
الحسين بن سعذ ين علي ين بتذار اليزيدي» القاضي: أبي سعد » الفقيه الحنفي؛ نزيل الا جار 
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وطلاق" [السكران] © واقع؛ واختار الطحاوي والكرخي أنه لا يقع» وهو قول الشافعي 
رحمة ا“ 

وحد السكران”' أن يذهب عقله [حتى] لا يعرف الرجل من المرأة [ولا الأرض 
من السماء] © ولا السؤال من الجواب؛ وعندهما وهو رواية عن أبي حنيفة يتخ أنه 
يختلط كلامه بالهذيان2 حتى صار اختلاط كلامه أكثر من [نسقه]“ والفتوى فى الحد 
کا 3 إن" سكرمن الخمر أو من ال كنا 
حده أبو حنيفة فته لا يقع؛ وإلا فيقع؛ وأجمعوا أنه لو سكر من البنج أو لبن الرماك*“ 


المتوفى سنة ا59ه بقوص ودفن يمصر. ومن تصايقه: (خلاصة في شرح نوادر الفقه 
للسمرقنديء اللياب في شرح مختصر القدوري في الفروع). ولم أعثر عليه. 
الباباني؛ هدية العارقن؛ مصدر سايق: ج ص 462 

(4) في (بء ج) سقطت الواو. 

(2) في (أ) وردت [السكر]. 

(3) في () سقطت عبارة [رحمه الله]. 

(4) في (ب) وردت [السكر]. 

(5) في راء بء ج) سقطت [حتى]. 

(6) قي (أ) وردت [والأرض والسماء]. 

(7) قي (بء ج) سقطت إبالهذيان] 

(8) في «(أ) رردت [السقه]ء وفي (ب) وردت [فقه]. 

(9) في (بء ج) وردت [قال]۔ 

(10) ينظر تفصيل المألة من: الكاساني» بذائع الصنائع» مصدر سابق» ج5: صل 117؛ والمرغيناني» 
الهداية» مصدر سايق: ج2 ص355؛ رفخر الدين الزيلعي؛ تبيين الحقائن: مصدر سابق» ج3: 
ص198. 

(11) في إن وردت عبارة [وفي الطحاري]؛ وإسقاطها أولى. 

(12) في 0 سقطت [رفي]ء رفي (ب» ج) وردت [أو ني] والمثيت هو الصحيح. 

(13) في (أ) سقطت [الطلاق]. 

و4 2 زب) سقطت إإن]- 

(15) الرماك: جمع رمكة؛ وعي الفرس الأثى. 
ابن منظورء لسان العرب» مصدر مابق؛ ج10: ص434 
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وتحوه لا يقع طلاقه وإعتاقه0©, 


أطلاق الأخرس] 


ي» قوله: وَيَقَعٌ َلاق الأخرس بالإشارة”. يريد بالأخرس الذي ولد وهو أخرس» 
أو طرأ عليه ذلك؛ [ودام]” [عليه]”* حتى صارت إشارته مفهومة [معار مقأ" وإن 
طرآً عليه الخرس ولم يدم لم تعتبر إشارته؛: وطلاقه المقهرم بالإشارة” إذا كان دون 
الثلاث فهو رجعيء ولو أقَدٍ بالقتل عمدًا بالإشارة يجب عليه القصاصء وكذا ذا 
أقر فيما دون التفس» ويثيت له“ القصاص [في النفس]” © على الغ [وفيما]ك ؟ دو 
النفس» ولا يجب اللعان يقذفه؛ ولا حدٌ عليه بقذف غيره*“. 

ولو عقد شيئًا [من العقود]“" بالكتابة أو طلقٍ امرأته فهو بمنزلة النطق بالل ان3 


(1) وقال في النهر وغيرها: إذا سكر من البنج لا للتداوي بل للهو وطلق زوجته تطلق زجرا؛ لتفشي 
هذا الفعل بين الاس قي زماتنا. 
ينظر: الشيخ نظام وجساعة من علماء الهتذ (1991» الفتارى الهنديةء ج1» ص 333: دار الفكر: 
بيروت: وأبن نجيمء النهر الفائق: مصدر سايق؛ ج2 ص318 وشيخي زآده» عبف الرحمن ين 
محمد ين سليمان الكليبولي (1998)» مجمع الأتهر في شرح ملتقى الأبحر (تحقيق: خليل 

/ عمران المنصور): ط1: ج2: ص9 دار الكتب العلمية» ييررت. 

(2) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 366 - 368. 

(3) ني (أ) وردت [ودوام]. 

(4) في جميع النسخ سقطت أعليد]: : والمثبت من: الرومي؛ اليناييع؛ مصدر سابق» لل94. 

(5) في جميع الخ سقطت [معلومة1) والمثيت عن: الرومي» اليتأبيع: مصدر سايق فى94. 

(6) في (ب) وردت [طرى]ء 

(7) في (ج) وردت [من الإشارة!. 

ز8) في (ب» ج) وردت [فهي]- 

(9) في (ب) مقطت [إاذا]. 

(10) في رب ج) سقطت [له]. 

bo‏ 1) في جميع اتخ سقطت [في النفس]» والمثيت من: الروميء الينابيع» مصدر سايق» ل94. 

١‏ (12) قي جميع الس وردت إف)]› رانمثت من: الروعي» الينابيع: مصدر سايق؛ ى94. 

(13) في (ب) وردت إعليع]. 

(14) في (أ) ورذت [بالعقود] 

ردا الرومي؛ اليتاييع» مصدر مابق» ل94. 
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ا ل اك تكلم 

ولو قال القصيح لامرأته: أنت هكذاء يشير بالإبهام والسبابة والوسطى*» طلقت 
ثلانًا. هذا إذا كانت الإشارة يبطون الأصابي وإن 3 ی © الم دون 
المنشورة لا يصدق في القضاء؛ وعن محمد رحمه الله: لو قال “ لامرأته: إن طلقتك 
فأنت طالق» وإن لم [أطلقك]” فأنت طالق؛ فلم يطلقها حتى مات طلقت [نحين] 200 
وعنه أيضًا لو قال: أنت طالق إن شعت؛ [وشعت]”)» لا تطلق أيداء ولو قال: أنت طالق 
[لا]" دخلت الدار: لم تطلق 49 حتى [تدخل]”؟ الدارء كما إذا قال: إن دخلت 
إل ابرق 


(1) في (ب» جرى تقديم وتأخير بين الكلمتين فوردت [والوسطى والسبابة]. 

(2) في (أ) وردت إنراً. 

(3) قي (بء ج) وردت [المضمومة]. 

(4) في (ج) وردت [اقرأ. 

(5) في (أ) وردت [اطلقتك]. 

(6) في (أ) وردت [إستتين]. 

© ولو قلب الكلام فقال: إذا لم أطلقك فانت طائق» وإذا طلقتك نأنت طالق؛ فمات قبل أن يطلق» 
يقع عليها واحدق : لأنه لما مات قبل التطليق صار حانثا في اليمين الأولى فيقع الطلاق» ولا 
يصلح شرطا في الثانية؟ لأنه وقع بكلام وجد قبل اليمين الثانية. 
ينظر: أبن مازء؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ ج3 ص705؟ وابن الهمام: فتح القدير» مصدر 
سايق» ج4: ص34 وابن تجيم» البحر الرائق» مصدر سابق ج3 ص 296. 

(8) في جميع التسخ سقطت [وشئت]: والمئيت من: الروميء» الينابيع: مصدر سايق» ل94 

(9) في جميع التسخح وردت [اذا!: والمئبت من: الروميء اليتابيع: مصدر سايق: ل94, 
قال الكاسانى: ولو قال أنت طالق 3 دخلت الدار. قهذا مثل قوئه: أنت طالق إن دخلت الدار. 
فلا تطلق حتى تدخل؛ لأن لا حرق نفي؛ أكده بالحلف» فكأنه تقى دخولها وأكد ذلك بتعليق 
الطلاق يدخولها. 
الكاساني: بدالع الصتائع؛ مصدر سابق؛ ج3 ص 23. 

(10) قي (ج) وردت [صلق]. 

(11) في (أ» رردت [يدخل]- 

(12) في (ب» مقطت [الدار]. 

(13) الروعي؛ الينابيع؛ مصدر سايقء لل94. 
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[إضافة الطلاق إلى النكاح] 
[في الزاد قوله] غ2 HE‏ أضَافٌ الطّلاقٌ إلى البُكاح وَكَعَ عقب اليكَاح يل أن يَقُول: 
إن تَرَوْجُّْك جيك فَأنتِ طَالِنُ» أو كَل امرَأةٍ أَتَرَوَجْهَا هي طالق. وهو قول عمر وابن 
مسعود جوتعطا: وقال الشافعي رحمة لله لا يقع؟ لأنه يقع بالإيقاع» وإنه قبل التكاح لذ 
0 والصحيح قولنا؛ لأنه قصد وقوع الطلاق عند الشرط فوجب أن يقع؛ كما 
[لو ]2 علق طلاق [منکو حه عوط حرا 


[أنفاظ الشرط] 


ي» قوله: واَلْفَاظُ الشّزط: إن وَإذاء [وَإذ]" قاء وكل؛ وكلماء ومئی» [ومتى ما]0. 
فإذا علق هذه الشروط بدخول الدار أو بكلام العبد أو بلبس الثوب لا ينزل الجزاء حتى 
يوجد المحلوف عليهء فإذا وجد نزل الجزاء وانحلت اليمين؛ ولا يقع ثانيا وثالًا إلا في 
كلماء فإنه تنحل وتنعقد من ساعته؛ حتى تقع عليها ثلاث تطليقات إن [كان]"" اليمين 


(4) في (ا) جرى تقديم وتأخير فوردت [قرله قي الزاداً. 

(2) القدوريء: مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 368. 

(3) في رب: ج) سقطت إلا يجوذ]. 

3 وقال الشافعي رحمة آلله: إن الطلاق وقع وهي خارجة من ملكه: قلا يقع عليه الطلاق: لان 
الطلاق لا يقع إلا على زوجة وهي ليست يزوجة. وبهذا قال من الصحابة: علي وعيد الله بن 
عباس ومن الاين سعد ين المسيب وسعيد بن جر وعطاء: 
ينظر: الشاقعي» الأمء مصذر مايق» ج9: ص80؛ والمني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل (1393ه): مختصر المزتي» ط2 ج1؛ ص88 دار المعرفة» ييروت؛ والماوردي: 
الحأري الكبير: عصقر مابق: ج10: ص 25. 

(3) في ر سقطت [لو]. 

(6) في (أ) وردت [متكوحة]. 

(7) الإسبيجابيء زاد الفقهاءء مصدر سابق» ل201. 

(8) في (أ) وردت إوإذ رإذا. 

(9) في (أ) وردت [وميتما]» وفي (بء ج) وردت [ومهما!؛ والشبت من: القدوري» مختصر 
القدرري» مصذر ساأبقء ص 368. 


dO)‏ في ف ج( وردت إكاتت]. 
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بالطلاقء وهي في نكاحه: فإذا وجد المحلوف عليه ثلاث مرات وقعت عليها ثلاث 
تطلیقات» فإن عاد وتزوجها بعد زوج آخر [فوجد] المحلوف عليه مرة أخرى لا يقع 
الطلاق. [417/ 1] 

وعلى هذا إذا قال: إن دخلت الدار قأنت طاق ثلائًا» فطلقها [ثلاً] ثم عادت 
إليه بعد زوج آخرء فدخلت الدار فإنها لم تطلق عتدناء خلاقًا لزقر رحمه اله“ 

وإن لم تكن المرأة في تكاحه؛ وقال لها: كلما تزوجتك فأنت طالق؛ فإنها تطلق 
يكل مرة يتزوجها أبدّاء وكذلك لو قاأل: كلما دخلت النارء أو كلما كلمت قلانًاء أو 
كلما [لبست]©) هذا الثوب فلله علي أن أتصدق يدرهمء فإنه كلما وجد المحلوف عليه 
لزمه أن يتصدق يدر فإن أراد أن يتزوجها ولا يقع عليها الطلاق فالحيلة [في]“ 
ذلك أن يقول لمن يثق به من أحيابه وأصدقاته: إني قد حلفت أني”' كلما تزوجت 
[امرأة أو كلما تزوجت]”" [بفلانة]”” '؟ فهي طالق» فالآن 3‏ إن تزوجتها* طلقت: 


(1) قي (أ) وردت [ويوجد. 

(2) في (رب» سقطت [ثلانا]. 

(3) ما بين المعقوفتين من كلام صاحب المضمرات توضيحًا للتص:؛ كما ثبت من المقارنة بين كتاب 
اليتابيع ل94 والمضمرات ل418. 

(©) وجه قول زفر رحمه الله: لأن التعليق في الملك قد صح؛ والشرط وجد في الملك فيتزل الجزاء. 
ينظر: السرخسي» المبسوط» مصدر سايق؛ ج6: ص 93؛ والكاساني: بدائع الصنائع: مصدر سأبق: 
ج3: ص 127 والمرغيناني؛ الهداية: مصدر سايق: ج1» ص246. 

(5) غي رب) وردت [ان]. 

(6) في (أ) وروت [السبت]. 

ر ألرومي: اليتابيع: مصدر سابق: ل 94. 

(8) في (أ) سقطت [في]. 

(9) في (ب) وردت [ان]. 

(10) في أ) سقطت عبارة [امرأة أو كلما تزوجت]. 

db‏ قي (أ) رردت [لغلانة]. 

(12) في (ب) وردت [الآن]. 

(13) في (ج) وردت إتزوجها]. 
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. وإن وكلت رجلا يأن يزوجها© متي طلقت أيضّاء فإذا عرف المخاطب بأ له رغية في 

تزوجها فإنه يزوجها منه: وه فضولي في ذلك: فإذا علم الحالف بذلك يجيزه 
بالفعل» وذلك مثل أن يبعث إليها مهرهاء أو يظفر بها فيجامعها. 1 

في قتاوى الحجة: قال السيد الإمام الشهيد أبو الاسم رحمه الله: وان كانت 
المرأة [يكرًا]”' كبيرة أو ثيا صغيرة بمأ يريد أن يرمل إليها أو إلى وليها؛ لأن ولاية 
قبض مهر اليكر والصغيرة للولي”. 

يم ولو أجازه بالقول طلقتء وقال بضعهم: لا تطلق؛ والأول ار 

ولو قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق» [لم تطلق]" © حتى يمرت الحالف»: 
فيقع الطلاق في آخر جزء من أجزاء حياته؛ وإن مانت” © هي؛ فكذلك في رواية 
الأصل؛ و هو" الصحيحء > ويتوارثان» وإن كان الطلاق بائنًا أو ثلانًا وماقت3 المرأة 


(1) في (ج) وردت [ان تزوجها]. 

(2) في دأ» وردت إتروجها]. 

(3) في (ب» ج) سقطت [وهوأ. 

(4) الرومي: اليتأبيع: مصدر سايق: ل94. 

(5) هو: الإمام الشييد أحمد بن عصمة أبو القاسم الصغار البفخي» الفقيه المحدثء أخذ عن تصير بن 
يحبى عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف»ء إليه الرحلة يبلخ» وتفقه عليه جماعة منهم: أيو حامد 
أحمد بن الح ين المروزي» توق قي سنة مت وثلاثين وثلاثمائة في السنة التي توفي فيها أبو بكر 
الاسكاف. 
ينظر: القرشي»؛ الجواهر المقية: مصدر سابق» ج2: ص263: 4375 واللكتوي» أبو الحستات 
محمد عبد الحيء الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ ص26: دار المعرفة: بيروت. 

(6) في (أ) وردت إيكر] رالمئيت عر الأصح. 

(7) ابن عازء: المحيط البرهاني: مصدر سآبق: ج53 ص 142 

:ا في رأ سقطت إلياء: وقي (بء ج) سقط النص من بداية [في قتارى الحجة] إلى هنا. 

رق الرومي» اليتأبيع: مصدذر سابق: ل94. 

(19) في (() سغطت [لم تطلق]. 

(11) في (ب) وردت [أمآت]. 

(12) في (ج) سقطت الواوء 

(13) في رې وردت إأو ماتت]. 
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لم يرئها الزوج؛ وإن مات الزوج وقد دخل بها ورئت منه» وذكر في التوادر”؟ أنه لا يقع 
الطلاق بموت المرأة. 

ولو قال: إن لم آتِ البصرة© قأنت طالق؛ فمات” ولم يأتهاء طلقت في آخر جزء 
من أجزاء [حياته]* ولو ماتت هي لم تار ^ 

ولو قال لها: إذا» لم أطلقك فأنت طالق؛ [أو إذا ما لم أطلقك نانت طالق]“ 
قإنه يرجع إلى نيته» [فإن] قال: نويت به الإيقاع في الحال طلقت من ساعته؛ وإن 
قال: تويت به في آخر العمر فهو بمنزلة قوله” ©: إن لم أطلقك فأنت طالق» وإن لم 
تكن له [ني]فق فعند أبي حنيفة ةه لا يقع عليها” © الطلاق حتى يموت أحدهماء 


(1) النوادر ثمان وهي: (نوادر عشام)» و(نوادر ابن سماعة)؛ و(نوادر ابن رستم)؛ و(نوادر داود بن 
رشيد)؛ و(نوادر المعلى)» و(نوادر بشر)» و(نوادر ابن شجاع البلخي أبي نصر» و(نوادر أبي 
مليمان). ولم يعين القول لأي من هذه التوادر. 
حاجي خليفة» كشف الظتون» مصدر مايق» ج2: صن 1282. 

(2) البصرة: وهي هديئة مشهورة تقع في جنوب جمهورية العراق» وهي ثالث اكبر مدن العراق» وتقع 
على الضغة الغربية من شط العرب من التقاء نهري دجلة والفرات: وكانت قبة الاسلام؛ بتيت فى 
زم اة عم رن الاب علق ررغ ب غوران أول من اخ السازل يما ررح مت 
من خصبء ونزلها في ثمائمائة رجل؟ وتشتهر مدينة اليصرة بكثرة الدخيل- 
ينظر: الحميري؛ محمد بن عيد المتعم ;1380« الروض المعطار في خبر الأتطار (تحقيق: 
إحسان عباس)» ط2: ص105 - 109: مؤسسة ناصر للثقافة؛ بيروت. 

(3) في (ب) سقطت [فمات]. 

(#) في (أ) وردت [الحياة]. 

(5) الرومي» اليتابيعء مصدر سايق» ل94. 

(6) في (ب) وردت [ان]- 

(7) غي (بء ج) وردت وآ ٍ 

(8) ني أ سقطت عبارة [أو إذا ما لم أطلقك فأنت طالق]. 

(9) في (أ) سقطت إفان]. 

(10) في رب ج) سقطت [قوله]. 

11) في (أء ج) وردت إنيته]. 


(12) في (ب) وردت إعيه]. 
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وقالا: طلقت حين ما سكتء وأجمعوا على أنه لو قال: 8 طالق مالم أطلقك أو 
ا أو [متى ما] لم أطلقك © وسكت طلقت فى الحال“. 
ولو قال لها: أنت طالق ثلانًا ما لم أطلقك أنت طالق© واحدة [قذر]" قال لها: 
من غير فصا ل طلقت واحدة” “» ولو قال: أنت طالقء ونوى به الطلاق عن وثاق» لم يدن 
في القضاء. ويدين فيما بينه وبين الله تعالى» ولو صرح فقال: أنت طالق من وثاق لم 
يقم“ [...] 7 في القضاء ولو قال: كل أمرأة أتزوجها فهي طالق؛ فإن كل أمرأة 
يتزوجها طلقت مرة واخدة فإن عاد وتزوجها لم يقع علييا الطادق انى" . 


[نكاح اتفضوئي في الطلاق المضاف] 

في نتارى النسفية: BiH‏ فيمن حاف أن يوط يدروج قلانة 5 لد ت ريج أف رأ وكال: 
إن تزوجتها فهي طالق ثلاناء فالحيلة: أن يعقذ الفضولي” ' ينهما عقذ التكاح» 
والحالف يجيز بالفعل لا يحنث” ولو أجاز بالقول ب ينأ قال: وأنا على هذاء 


(1) ني اليتابيع وردت [وقال أبر يوسف ومحمف]. ل94. 

(2) في (أ) وردت إميتماأ: وقي (ج) وردت [ميما]ء والمثبت من: الرومي» اليتابيع» مصئر سابق: 
ل94 

(3) في (ب) سقطت عبارة إأو متى ما لم أطلقك]۔ 

(4) الرومي: اليتابيع: مصدر سابق: ل94. 

ر في (ب١‏ ج) وردت [أطلقك طلقة]. 


(6) غي ر مقطت إفلراً. 
58 وعتد زغر وحمه الله تقع ثلاث 7 تطفقآت. 
ينظر تفصيق المسألة من: السرخسيء المبسوط: مصدر سايق: ج6 ص 1111 والكاساني؛ بدائع 


الصتائم؛ مصدر سابق: ج3: صن 133؛ وابن اهما قتح القدير» مصدر سابق» ج4: ص30. 

(8) قي اليتابيع وردت [تطلق] الرومي» الينابيع» مصدر سابق» ل96. 

(9) في رأ وردت عبارة [في الطلاق!؛ وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في اليتابيع. 

(10) الروميء الينابيع مصدر سابق؛: ل96. 

() في (بء ج) سقطت [لا]. 

(12) في (بء ج) وردت [تضولي]. 

(13) قي (ب» ج) سقطت إلا يحدث]. 

EE‏ من: : الشيباني؛ أبي عيد الله محم ين الحسن بن فرقدء الأصل المعروف 
لمبسوط (تحقيق: أبو الوق الأقغاني): ج3 ص342 إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء كراتشي؛ 
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وعليه أدركت مشايخي وأستاذي" [وحكي]" أن" أئمة استرش” كتبوا إلى أئمة 
[سمرقند] وبخارى68) رحمهم الله في هذه المسألة أن علماء عصرنا يختلفون في 
هذه المسألة: قمتهم من يحنثه بالقول والفعل» أومتهم من لا يحتثه ہہیا“ ومنهم من 


والسرخسيء الميسوط؛ معدر سايق: ج9» ص9؛ وأين مازهء المحيط البرهاني: مصدر سابق» 
ج ص 437. 

dy‏ في (أ) وردت عبارة إرحمهم]» بعد إا ستاذي]. 

(2) في (أ) وردت [وحي]. 

(3) في (بء ج) وردت [عن]. 

(4) في (ب: ج) وردت [استرشت]. 

لم اجد مديئة بهذا الاسم. ولعلها: أشتر: بالفتح ثم الكون وفتح التاء المثاة وراء. ناحية بين تهازتد 
وهمقان. وبين الأشتر ونهاوند عشرة فراسخ؛ ومنها إلى مابور خوست أثنا عشر فرسخًا. يتسب 
إليها جماعة. منهم أبو محمد مهران بن محمد الأشتري البصري. 
الحموي: ياقوت بن عبد الله أبو عبد اله مجم اليلدات؛ ج1 ء م130 دار الفكرء بيروت. 

(5) في () وردت [سمرقندي]. 
وسمرقند: مدينة عشهورة يما وراء النهر قصة الصغدء » تقح في أوزيكستان حاليا؛ قا قالو!: أول من 
أمسها كيكارس ابن كيقباذ» وليس على وجه الأرض مدينة أطيب ولا أنزه ولا أحسن من 
سمرقند؛ افتتحها قنيبة بن مسلم الباهلي سنة 87ه في أيام اوليك بن عبد الملك 3 
دهاقيتها وملوكها. ومن أهم أعلام سمرقند: محمد بن أحمد المرقندي» صاحب: تحفة الفقهاء 
التزويني؛ آثار البلاد وأخبار العيادء مصدر سايق: ص535 - 1537 والحمري؛ معجم اليلدان» 
عصدر ابق ج2: ص 473. 

َك في (ج) وردت بالالف الممدودة إيخار؛]. 
وبخآرى: مدينة عظيمة مشهورة بما وراء النهر قديمة طيبة» تقع في أوزيكستان حاليًا. قال صاحب 
كتاب الصور: لم أر ولا بلغتي أن في جميع بلاد الإسلام مدينة أحسن خارجًا من يخارى. بينها 
وبين سمرقتد سبعة أيام وسبعة وثلاثرن فرسخاء اقتحها سعيد بن عثمان بن عفان فلن في أيام 
معاوية؛ ينسب إليها الشيخ الإمام قدوة المشايخ محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح. 
القزويتي» آثار اليلاد وأخبار العباد: مصدر سابقء ص 509 - 311 والحمري: معجم البلدان» 
مصدر سايق؛ ج1ء ص353. 

(7) في (ب) سقطت [ان]. 

(8) في (أ) سقطت عبارة [ومنهم من لا يحثه بهما]. 
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إيحكه بالقول: ومتهم م من يحتثه بالفعل ]© وبا او راغلی شي: يجري عليه ولا 
٠‏ يخلف: وكان” الإمام أبو أحمد العياضي* [يسمرقتد] [وببخارى]© الإمام“ محمد 
ابن إبراهيم الضرير الميداني“ رحمهما الله والحضرة كانت إببخارى]” فاجتمعت 
هناك الأئمةء فذكر الإمام أبو أحمد العياضي لأثمة [بخارى]” ذلك فاجتمعوا وتكلموا 
في هذه المسألةء وجرى الكلام بالاتفاق [بين]"" هذين الإمامين من أول التهار إلى ما 
بعد العصرء ولم يتغقوا على شيء [ولم]"“ يترجح قول أحدهما على الآخر فانصرقرا 
غير متفقين على شيء؛ ثم عادوا على ذلك في غد” ؛ وتكلموا إلى آخر النهار حت ** 
اتفقوا على أنه يحنث بالقول ولا يحنث بالفعل» وكتبوا على ذلك فتوى: وكات يقول 


(1) في () وردت إلا بحته بالقول ولا يحطه بالفعل]. 

(2) قي (بء ج) وردت [فكان]- 

(3) هو الإمام: نصر بن أحمد بن العباس بن جبلة بن غالب العياضي؛ أبو أحمد؛ بن أبي نصره ولد 
الإمام الشهيد؛ وأخو الإمام أبي بكر محمد بن أحمد العياضيء تفقه على والده أبي تصر حتى 
يرع قي المذعب وصار فريد عصرء؛ حتى قال الشيخ أبو حقص اليخاري البجلي: وكآن صدر ما 


وراء التهر. 
القرشي 0 المضية: مصدر سايق» 2 ص 192 
(4) ني ر( سقطت الياء. 


(5) في (أء ج) وردت بالأئف الممدودة [ريبخارا. 

(6) في (ج) سقطت [الامام]. 

(7) هو الإمام: محمد بن إبراهيم الضرير السيداني: أبو بكر: قال الذهبي: من أكمة الحنفية: حدث عن 
أبي محمد العزني» وعنه ميمون بن علي الميموني» وله متاظرات مع أبي أحمد تصر العياضي» 
أخي أبي يكر العياضي. 
القرشي: الجواهر المضية» مصذر سابق: ج2: ص6. 

(8) في وأ ج) وردت بالألف الممدودة [ببخارا]. 

و في i‏ ج( وردت بالأئف الممدردة (بخارا]. 

(10) قي (أ) رردت [عن]۔ 

11 قي و سقطت [لمآ]ء 

(12) غي (ب) وردت [الغد]. 

(13) في (ب) وردت [علی]۔ 
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كل واحد متهما لصاحبه احترامًا له أبدأ جيك اقرب لكت بد ذلك عل يكب 
أحدهما وافترقوا على ذلك مع [اتفاقهما] على" هذاء واشتهر “هذا القول متهم إلى 
يومنا هذا ونحن على ذلك0©. 

قال“ وكذا الحيلة في حق من قال: كل امرأة تدخل في نكاحي فبي طالق ثلانًا 
بأن الفضولي يعقد التكاح؛ وهو يجيز بالفعل لا يحنث وإن دخلت في تكاحه؛ لأن 
دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتزوجء فيكون ذكر الحكم ذكر”” السبب المختص به 
إذ لا يوجد بدوته» فيصير التقدير" كانه قال: إن تزوجتها ويتزويج الفضولي لا يصير 
متزوجّاء [خله] © یحنث» کمن قال [کے]*: عت عني عبدك على ألف درهم؛ كقال: 
أعتقت» عتق عن الأمر» فصار متملكًا إياه بالقيمة مابقًا على الإعتاق بتمليك المأمور 
ذلك إياه؛ لأن الإعتاق عنه لا يكون إلا يعد ما يملكهء فصار ذكر العتق ذكر التمليك 
ضرورة فكذا هاهناء يخلاف ما إذا قال: كل عبد دخل فى ملكى فهو حرء فإنه يحنث 
العقد الفضولي؛ لأن [418/ 1] ملك اليمين لا يختص بالشراء فحسب» بل له أسباب» 
قلا يكون ذكر الملك ذكر الشراء لا محالة لما ذكرنا" أما ذكر ملك التكاح يكون 
[ذكوًا للترو" لا محالة [لما ذكرنا]”'»» قال: وإنما [يحدث]” !' بالفعل؛ لأنه حنث 


(1) في جميع النسخ وردت إبكتبة] والصحيح ما أثبتتاه. 

(2) في دأ وردت [اتفاقهم]. 

(3) في (ب) وردت [وعلى]. 

(4) في (ب) وردت [من]ء وإسقاطها أولى. 

ر ينظر: ظهير الذين: الفتارى الظهيرية:» مصدر مايق؛ 109؛ ؛ والأندريتي» الغتاوى التاتارخانية؛ 
مصدر سايق» ج3: ص125. 

(6) في رب سقطت إقال]. 

(7) قي (ب) وردت [رذكر]ء 

(8 في (بء ج) وردت |بالتقديرا. 

ر في (أ) وردت إولا]. 

G0)‏ 8 (أ) وردت [الآخر]. 

(11) في (بء ج) سقطت إلما ذكرنا] 

(12) في رأ وردت [ذكر التزويج]. 

(13) في ر( سقطت إلما ذكرنا] 

(14) في ر وردت إلا يحنث]. 
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تسه بالعقد: وهو غير عاقد: وإن كان عقد الفضولي يقع له وحقوق العقد 1 
' إليه؛ لأن فى باب اليمين [تعتبر]© الألفاظ: : ققد حنث نفسه بالعقده ولم إيعقد] 
أجازه بالقوا ل يحنث؛ لأن له شبها بالعقد وقد وقع العقد له فصار عاقدًا E‏ 

وسئل [عمن] قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق ثلاناء فزوج فضولي منه امرأة 
بغير أمره وقبل عنه قابل» فبعث هذا الحالف الذي عقد له هذا العقد شيعا إلى المرأة 
عطية تهأء هل يكون إجازة لذلك العقد؟ ققال: لاء [ولو] أجازه بعد ذلك بالقول 
يحنث؛ ويقع عليها ثلاث" تطليقات؛ قال: وإنما يصير [مجيرًا]” للعقد ببعث شيء 
من المهرء وإن قل؛ لأنه مختص بالنكاس؛ فيكون إجازة له أما بعث الهداية والعطية غلا 
يختص بالنکاح» بل يكون بطريق آخره فلا يكون إجازة» فبقي موقوئاء فإذا أجاز بالقول 
فكازه هو الذي عقد العقل ف لين 

وسئل عمن قال: إن تزوجتك 4 فانت طالق ثلاناء وإن وكلت بأن يزروجك”“ مني 
فأنت طالق ثلاناء ((وأكركسي إترابزني]”' [كتدمرا]” '' ربمن يخشد تراسة طلاق 


(1) في (أ) وردت إيرجع]- 

(2) في (أ) وردت إيعتبر]. 

(3) في (أ) وردت إيقعد]. 

رخ ينظر: ابن مازء؛ المحيط البرهاني» مصدر سايق؛ ج3 ص371. 
(5) في (أ) وردت [عن]. 

(6) في (ب) وردت الامرأته]: وإسقاطها أرلى۔ 

27 في (أ) سقطت إولو]. 

(8) قي (ج) وردت [الثلاث]. 

(9) في (أ) وردت [يجيزا]. 

10 ابر ن مآزه» المحيط البرهاني» مصدر مايق: ج3: ص 371. 
(11) في (بء ج) وردت [اتزوجك]. 

(12) ني (ج) وردت [تزوجك]. 

(13) في (أ) وردت [ترابزا. 

(14) في (أ) وردت [كند]ء وفي (ج) وردت [كتدمر]. 
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وأكرترا بعقد فضولى ي ؤي كنم تراسه طلاق» E‏ ه أن يدخلها في نكاحه ولا 
تطلق؟ فقال: ((رسوی“ عا! لم متدين باورع” رود وحادثة خويش أورا معلوم كندا 
كروجه بودوي”! نکاح بندد 16 “» وقد تقدم مسأ مسألة عقد الفضولي» قال: وإنما قلت عالم؛ 
لأن التاس [اعتادوا) الر. جوع في هذه الحوادث إلى جهال المتعلمين؛ فلا يدرون وجه 
الصحة في الأنكحة؛ قال: وبلغني أن واحدا متهم عقد التكاح لنفسه» ثم وهب 
للحالف؛ واشترطت ديانة العالم؛ لأن غير المتدين لا يحتاط» بل يجازف ويرتكب في 
TE‏ سا بدي الع والكبارواء #الزرينة ارجات E N‏ 
كندست برين وجه))” وبعقدة ذز فضولي ر(“ حاجت دار “» ولم يأمره با 
فعقد وأجاز الحالف بالفعل لم" يحنث ولو قال: «ازيهر من فضول 1 كن 
قهذا توكيلء فإذ! عقد حنث*" الحالف. 


(1) ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعناه: ((إذا جعلكِ ني زوجة أو وهبك فأنت طالق بالئلاث 
وإذا عقدت عليك عقذا فضوئيا قأنت طالق باثلاث)). ١‏ 

(2) في (ب) وردت إيدخل بهاآ. 

(3) في (ب» ج) وردت [توی]. 

(4) في (ج) وردت إيادرع]. 

ر في (ب) وردت إردد]. 

(6) غي (ب. ج) وردت إيودي]. 

(7) ما ذكرةء المصنف باللغة الفارمية ومعناء: ((يذهب إلى عالم متدين ورع وحكى له ما حدث له إذا 
كان هنأك وجه أن يعقد نكاحم)). 

(8) في (أ) وردت [اعتارا]. 

(9) ما ذكرء المصتف باللغة الفارسية ومعتاء: ((أحلف على الوجه)). 

dO)‏ قي (ب) سقطت الواو. 

(11) في (ب» وردت [قي) واسغاطها أولى. 

(12) ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعناد: ((وأحتاج إلى عقد الفضولي). 

(13) في (ب) وردت إلا]. 

(14) في (د» وردت [قضولي]. 

(15) ما ذكره المصنف بالفغة القارمية ومعناء: ((أي كن فصولا بدلا مني». 

(416 في (ج) وردت [حلف]. 
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أقضاء القاضي برفع اليمين بالطلاق المضاف] 

وسئل عن قاضي يكتب ب إلى [شفعو ي ؛ ليقضو EE‏ 
بأمره وأجاز القاضي ذلك وليس هتاك ب برشوةا هلل يتفز ذلك الحكم؟ فقا 
قيل: إن أخذ القاضي من صاحب ا جرا مثل الكتابة هل يصح ذلك 00 
المكتوب إا 44 قَال: :نعم إن 0 يأخذ القاضي عذاالقدر من الأجر كان 

8 

أفمل' كِ 

وسل عن قاض * حتفي المذهب مأذون [بالاستخلاف]"" كتب إلى شقعري؛ 
ليقضي ففعل هل يحتاج لصحة ذلك إلى“ أجازة القاضى الأول؟ فقال: أما العرف 
فعلى هذا أنه يرفعه إليه؛ وأما الحكم [فلا]7'؟ حاجة إليه؛ لأنه قضى بأمره كالقاضي 
بأمر السلطان ينفذ ولا يحتاج إلى تنفيذ السلطان يعدي" 


(1) في بج وردت [قاض]. 

(2) شفعوي: أي نة إلى مذهب الإمام الشاقعي رحمه الله؛ والصحيح: شافعي: قال القيوعي في 
المصباح المثير: وقول العامة: شفعويٌ؛ خطأ لعدم السماع ومخالفة القياس. وقال الزبيدي في 
تاج العروس: رلا يقال: شفعوي؛ فإنه تحن رإن كان وقع قي يعض كب الققه: وهر خطأ 
ينظر: الفيرمي؛ المصباح المثير: مصدر سايق ج1: ص 3147 والزييئي: ناج العروس» معدر 
سایق ج21 ص 281. 

(3) في (أ) وردت [الشقعوي]. 

(4) في (ب) وردت إرشوة] 

(3) في (ب) وردت إينقد]. 

(6) في ر سقطت [اليه]. 

(7) قي (ب؛ ج) وردت إوان!. 

(8) ذكر تفس النص من السفية صاحب المحيط. 
أبن مازه: المحيط البرهأني؛ مصدر سابق» ج3: ص379. 

(9) في إبء ج) وردت [قاض]. 

di‏ في وردت [الاسخلاف]. 

(11) في بم سقطت [الى]. 

(12) في (ا) سقطت [فلا]- 

(13) ذكر نفس النص عن النسفية صاحب المحيط. 
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في الفتاوى الظهيرية: ثم الإجازة بالفعل أن [يبعث]”“ إليها شيعا من المهر ودف 
إليهاء فإن م لم يدفع المأمور إليها هل يكون إجازة؟ لا رواية في الكتاب لهذاء وقيل: 
3 ”' يكون إجازة؛ ولو دقع الزوج إليها وقال: هذا مهرك: [هذا]” يكون إجازة 

ل أو بالفعل*؟ قال الشيخ الإمام'” ظهير الدين [المرغيناني] رحمه الله: يكر 
إجازة بالقول» ولو تیلہا" [ولمسب] 0 بشهوة يكون إجازة بالفعل» ولكن يكره ذلك 
كالرجعة بالفعل» ولو خلا بها هل يكون إجازة؟ ذكر شمس الأثمة السرخسى*" رحمه 
الله: يكون إجازة*. 1 

وله حيلة آخرى وهي فسخ اليمين. وصورته"" أن هذا الحالف يتزوج [امرأة]“ 
[ويرفعان]”! الأمر إلى القاضي الشافعي المذهب» فيدعي الزوج أنها منكرحته وقد 


أبن عازه» المحيط البرهاني»؛ مصدر سابیء ج3؛ صر  .379‏ 

(1) في (أ) بيا بقدر كلمة. 

(2) في (ب) وردت إويدفع]- 

(3) في (ب) وردت إيان!؛ وفي (ج) وردت آيانه]. 

(4) في (ب) سقطت الواو. 

ر في (أ) سقطت إعذا]. 

(6) في (ب» وردت [ربالفعل). 

(7) في (ب) سقطت [الامام]. 

(8) قي (أ) وردت [المرغيناني]- 
المرغيتاني: علي بن عيد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني» ظهير اندين الكبيرء الحنفيء العتوفى 
سن 06كه له أقضية الرسول يك قيل: كناب الأقضية. فوائد في الفروع أرالده ظهير الدين 
الحسن. مناقب الإمام الأعظم. 
الباباني: هدية العارفين؛ مصدر سابق؛ ج1 ص 368. 

(© في (ب) وردت أقبل]- 

(10) في (أ) وردت [أو لمسها]. 

(11) السرخسي؛ المبسوط؛ مصدر سابق» ج6» ص26 

(12) ظهير الدين» الفتاوى الظهيرية؛ مصدر سايق: ل110. 

(13) في (ب) سقطت الوار. 

(14) في (أ) وردت [امرآت]. 

(15) غي (أ) وردت أفيرافعان]. 
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تمردت عليه: وزعمت أني حلفت أن كل امرأة أتزوجها فهي طالق؛ وقد تزوجني 
وصرت مطلقة بحكم هذا اليمين؛ قيلتمس الزوج من القاضي فسخ إليمين؛ فيقول 
القاضي: فسخت [هذه]” ' اليمين؛ و بجراز هذا التكاح الذي جرى بيتكما 
فيفسخ أليمين ويجور ز التكاحء ِ وإن تعذر ر دقع )إلا ت إلى القاضى الشاقعي المذهب 
يُحكمأن بینهما رجلا فيذعيان عند“ على الصفة التي ذكرناء وحكم الحاكم 
المحكم فيما بين المتحاكمين بمنزلة حكم القان و ا النانا وك 

قيل: إنما ينفذ هذا الحكم إذا لم يرة تش القاضي الشافعي المذهب [ولا من]© على 
بأيه» قال إل ا د العزيز أحمد الحلواني' “© وخ الله تک 
المحكم شي يعلم ولا يفى رد كيلا يتتجاسر العامة : 

وقيل: ما هو أوسع من هذا وهو أنه إذا سأل فقيهًا عفيفًاء فأجابه بالحل؛ كان في 
سعة من أن يأخذ بقوله» فإذا عقد” اليمين على جميع النساء قوقع الفسخ في امرأة هل 
يححاج إلى الفسخ في أمرأة أخرى؟ قال أبو يوسف وحمه ألله: يحتأج: وقال محمد 


(1) قي (» وردت [هذا]. 

(2) قي (ج) وردت e‏ واللنظان يذلان على تفس المعتى. 

(3) في ی سقطت [الامر]. 

(4) في (أ) وردت [عند]. 

ر ظهير الذين: الفتاوى الظهيرية: مصدر سابق» ل110- 

(6) في ر( وردت [والا مره]. 

(7) هو الإمام شمس الأئمة عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحثراني» والحلواني: نسبة لبيع 
الحلوى: صاحب المبسوط؛ إمام الحدفية في وقته ببخارى؛ تفقه على القاضي أبي الحسين أبن 
لخضر السفي: سمع مته شمس الأئمة السرخسي» توفي سنة ثمان أو تسع وأريعين وأريعمائة 
یکر Eg N RE‏ بيخارى في شعبأن سنة ست وخمسين 

وأربعمائة وقال البخشي في ععجده مأت سنة اثنتين وخمسين وقال الذعبي سنة ست أصح فإنه 
بخط شيخنا الفرضي 
القرشي» الجواهر المضضية؛ مصدر سايق: ج1: ع 1318 وأبن تطلويغاء تأج الترأجم» مصدر 
سأيق: ص 12 
(8) في (ب) وردت إذلك]. 
(9) في (ج) وردت [اعتقد)]. 
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رحمه الله: لا يحتاجء وقول أبي حنيفة ائه كقول أبي يوسف رحمه اله قال الصدر 
ارمام الأجل الشهيد“ [رحمه اله] وبقول”؟ محمد [رحمه الله يفتى؛ وكذلك في 
قوله: كل عبد اشتريته“ فهو حرء أما إذا عقد أيمانًا على امرأة واحدة فإذا قضى بصحة 
[419/ أ] نكاح هذه ارتفعت الأيمان كلهاء وإذا عقد على كل امرأة يميا“ على حدة لا 
شك أنه إذا فسخ على امرأة لا يتفسخ على الأخرى» وإذإ“ فسخ بعد التزوج هل 
يحتاج [إلى تجديد العقد؟ الأصح أنه لا 0 © وإذا" “ عمد يمينه بكلمة كلما 
يحتاج”) إلى تكرار الفسخ في کل یمین ۹ 

في السراجية”: حلف أن لا يتزوج» فزوجه فضولي» فأجاز بالقول [حث]25: 
اكه أجاز بالفعل كسوق المهر وتحو ذلك [لا] 17 [قاز ]3 الشيخ الإمام 


(1) في (بء ج) سقطت [رحمه الله]. 

42 سبق ترجمته في تعريف كتابه: القتاوى الكبرى: ص 71. 

(3) في (أ) وردت [رحمهم الم]. 

(#) في (بء ج) وردت [بقول]. 

(5) في (أ) سقطت [رحمه الله]. 

(6) في (ج) وردت [اشتريد]. 

(7) في رب ې سقطت إيميتا]. 

(8) في (بء ج) وردت [فإذا]. 

(9) في (ب» ج) وردت [الترويج]. 

(10) في (أ) سقطت عبارة [إلى تجديد العقد الأصح أنه لا يحتاج]. 

(11) في (ج) رردت [فاذا]. 

(12) في (ب) سقطت عبارة [واذا عقد يمينه بكلمة كلما يحتاج]. 

(13) ظهير الذين؛ الفتاوى الظهيريةء مصدر سايق: ل110. 

(14) الأوشي؛ سراج الدين محمذ علي بن عثمأن بن محمد انيمي (2011)» الفتاوى السراجية 
(تحقيق: محمد عثمان اليستوي): دار الكتب العلميةء بيروت. 

(15) في (أ) وردت إيحتث]. 

(16) في (ب) رردت [وان]. 

(17) في (أ) سقطت إلا]ء وني (بء ج) وردت [ما]ء والمثيت من: الأرشيء الفعاوى السراجية: 
معدن شابقء ه265 

(18) في (أ) وردت [أقال لهإ]. ' 
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السرخسي وإ لشيخ الإمام علي بن محمذ البزدوي” TEE‏ وعليه الفتوى 
باللسان؛ لا بالقلم؛ لئلا يتجاسر العرام؛ وعن محمد شمس الأئمة السرخسي© [رحمه 


اه" أنه يحنث» وعن شمس الأئمة المرغيناني [رحمه الله[ أنه كان يفتي بالحنث» 
ققيل له: لِم خالفت أستاذك أشمس]" ال ثمة السرخسي [رحمه الله]”؟ قال: فَلِمَ 
[خالف ® شمس الأئمة الحلواني رحمه اف*؟) 

القاضي إذا فوض إلى شفعوي؛ ليقضي ببطلان اليمين بالطلاق جان [وعليي]:09 
الفتوى. 3 

[إذا قال: كل أمرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج أمرأة ثم جعل شفعوي المذهب 
حكماء ورضيا بحكمه؛ وادعت المرأة: وقالت: إن هذا" تزوجني فطلقت*" قبل 


(1) هو فخر الإسلام: علي بن محمد بن عيد الكريم بن موسى البزدوي: أبو الحسئء الفقيه الإمام 
الكبير يما وراء الثهر: الحتفي: ولذ ستة 400 وتوفي يسمرقتد ستة 482 من تصائيقه: (كتر 
الوصول إلى معرفة الأصول» البسوط» شرح الجامع الكير رالجامع الصغين. 
القرشي: الجواهر المضية» مصدر سأيق: ج ص1372 وأبن قطلويغاء تاج التراجم: مصدر سابق» 
ص14 والباباني» هدية العأرفين؛ مصدر سايق: ج6» ص 7 7. 

(2) في (ب؛ ج) وردت [السرختكي]. 

(3) في (ا) سقطت إرحمه الل]. 

(4) وهو الاعام ظهير الدين المرغيناني: وقد سيقت ترجمته ص98 

3 9 ر سقطت [رحمه اللا 

(6) في (أ) سقطت [شمى]. 

(7) في ر سقطت [رحمه اا وفي (ب) سغطت عيارة [انه كان يفتي بالحتث فقيل له لم خالفت 
أستاذك شمس الأقمة السرخسي رحمه اللد]. ١‏ 

(8) في وأ ب) وردت [أخائف لأستاذي]. 

9 الأوشي» الفتأرى السراجية» مصفر سآبق؛: ص 265 

(10) في (أ) سقطت الراو. 

(11) مأ بين المعقوفتين من كلام صاحب المقمرات» توضيحا للنص: وأصل نص الراجة هو إإذا 
ادعت المرأة وقالت: إن هذا تزوجني على صداق كذاء وقد كان حلف يطلاق كل آمرأة يتزوجياء 
قالآن اذا. 1 
الأوشي: الفتاوى السراجية» مصدر سايق: ص 393. 

(12) في (ب: ج) وردت [وطلقت]. 
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الدخولء فلازم عليه أن يدفع إل نصف صداقي» فمره بالدفع إلي» وإنه يماطل في 
ذلك [وقال]ة الزوج: بی حلفت» ولكن هذه إليمين لم تک كن صصحيحة! لأنها في غير 
الملك» وقال© 000 إنى قد حكمت بيطلان هذه اليمين؛ لأنها مخالفة نص 
الحديث؛ وهو قرله يه زلا طلاق قبل التكاح]” ك0 فإنه يرتفع [الیمین]“ في حى هڏ 
إلا أن هذا مما عرفا لا يفتى به بالقلم؟ نعلو يتجاسر العوام“. 


[اتحلف بالفارسية] 


في الذخيرة: إذا حلف بالفارسية: ((اكرزن كنم))”'؛ أو قال: (راكرزن خواتيم»: أو 
قال: «اكرزن آرم))» فقوله: ((اکرزن كنم)»: وقوله: ((اكرزن خواهم)"" فارسية؛ قوله: 


إن تزوجت يقع يمينه على العقد. 


(1) قي (ب) وردت إصداق]. 

و2 ني (أ) مقطت انواو. 

(3) قي (ب) وردت إفلو قال!: وفي (ج) ورد بيافى بقدر كلمة. 

(4) في جميع النسخ وردت [افحاكم]: رائعثيت من : الأوشي» القتأرى السراجية؛ مصدر سأبق؛ 
ص593. 

(3) في (بء ج) معطت إقد]. 

(6) أحرجه عبد الرزاق؛ ومن طريقه ابن ماجه: عن جويبر عن الضمحاك عن النزال بن سبرة عن علي 
ابن أبي طالب ئة عن البي 22# ا شعت جنا وان جر بن سيف معي جد ` 
وأخرج الترمذي الحديث بما في معتاه بإمناد صحيح عن عبد الله بن عمرو متنك مرفرعًا: الا 
نذر لابن آدم فيما لا يملك؛ ولا عتق ذه فيما لا يملكء ولا طلاق له فيما لا يملك). وقال: 
عبد الرزاق» المصنف: مصدر سابق: باب الطلاق قبل التكاح؛ رقم 11450 ج6: ص 11450 
واین ماجه: سنن این ماجه؛ مصدر سابق» باب لا طلاق قبل التكاح رقم 2049: ج1؛ ص 660؛ 
والترمذي: الجاع الصحيح: عصدر سابق» باب ما جاء لا طلاق قبل التكاحء رقم 1 ج3 
صر 486 

(7) في جميع التسخ مقطت [اليمين]: : والمثبت من: : الأوشي: الفتاوى السراجية» مصدر سابق» 
ص 593. 

)8 الأوشي: الفتاوى السراجية» مصدر سابق» ص393. 

ر9 في (ب) وردت [کینم]. 

(10) ما ذكره المصتف بالثغة الفارسية ومعتاء: ((كلها ألفاظ مرادفة 4 (إذا تزروجت)). 
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وقوله: ((اكرزت ار“ اعرد فيه؛ بعضهم قالرا: a‏ ويعضهم قالوا 
و هو“ على الفعل» وهو ((اوردن)”©: وهو الأظهر والأشبه© 
في الخلاصة 5 ولو قال: (راكرزن ارم اختلف المشايخ فيه؛ والفتوى على أنه 
على الز قاف» ولو قال بالفارسية: ((هرکدام“ زن [که] ب 4 زني کنم) يقع على كل 
إمرأة» قال الصدر الشهيد رحمه الله: والمختار ”أنه يقم على | امراة ولحدوكة, 
في الذخيرة: من التعليقات: [وإذل]” © قال: ررزن مرا“ طلاق»” وله امرأتان 
ش أو ثلاث حكى فتوى شمس الأئمة الأوزجندي” ' [رحمه إله] 0 أنه يقع على 


اج ما ذكره العصتف باللغة الفارسية ومعثاء: ((إذ1 جليت زوجة)). 

(2 في (ب) وردت [البعفي]۔ 

(3) في رب» سقطت إعو]۔ 

(4) ما ذكره العصتف باللغة الفارسية وععتاء: ((الجلب)). 

(5) اين مازه المحيط البرعاني» مصدر سابق: جك ص 48)0. 

<y‏ سبقت ترجمته في کتاب التصابء لافتخار الدين اليخاري» أختتصره من كتابيه: النصاب: وخزانة 
الرواقعات» وسم الخلاصة. 

ر7 مأ ذكرء المصف باللغة الفارسية ومعتأه: ((إذا جلبت امرأة)). 

(8) في (ج) وردت [هوكدام]. 

(9) في (أ) سقطت ا 

10 ما ذكرء المصتف بالثغة الفارسية ومعناه: (أي أمرأة أتزوجها)). 

(11) في (ب) وردت 5 وإسقاطها أولى. 

(12) في (بء ج) مقطت [يقع]. 

(13) في (ج) وردت [المرأة]. 

(14) ابن مازء: المحيط البرهاني» مصدر ر سابق» ج3: ص 685. 

(13) في را وردت إواذا. 

(16) في (ب: ج) وردت [رلا. 

(17) ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعناء: ((أي زوجتي طالق))- 

(18) عو شيخ الاسلام: محمود بن عبد العزيز الأوزجندي؛ القافي؛ جد الإمام قاضي خان؛ صاحب 
الغتاوى المشهورة. ويلقب يشمس الأئمةء وشمس الإسلام- 
القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابق» ج2: ص285. 

(19) في رأ سقطت [إرحمه الها 
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0 واحدة تطليقة [وقال]©: لأن (رزن ي“ بالفارسية اسم جنس» وغيره من المشايخ 
الوا تطلق وأحدة منهن؛ وللزوج خيار التعيين: وهر الصحيح: والرواية [ني 
المنتقى بن 2 
في السراجية: قال: إن فعلت كذا فامرأتي [طالق] وله [امرأة معروفة طلقت 
استحسانا“ وإن كان له] امرأتان فالتعيين إل“ 
في النصاب: رجل قال لامرأته: إن حلفت بطلاقك فأنت طائق: ثم قال لها: أنت 
طالق"“ - إن شاء الله تعالى - على قول أبي يوسف رحمه الله: تطلق؛ وعلى قول 
. محمد رحمه الله: لا تطلق» والفتوى على [قول]” ° أبي يوسف رحمه الله بناء على أن 


(1) في (ب) سقطت [كل]. 

ر في (أ مقط الواى. 

(3) ما ذكرء المصنف باللغة الفارسية ومعناء: ((امرأة أو زوجة». 

(4) لعحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل: أبي الففل» الحاكم الشهيد: 
المروزي» البلخي: ولي القضاء بخارى؛ قتل شهيداء ردفن بمرو سنة 334 من مؤلفاته: الكافى 
والمختصر والمنتقى وهو غير متوفر في هذه الأعصار. ١‏ 
القرشيء الجواهر المضية» مصدر سابق: ج2: ص 4112 وحاجي خليفة: كشف الظنون: مصدر 
سایق ج22 ص 1831. 

(5) في (أ) وردت [في السفية]. 

ك0 أبن ماز» المحيط البرهائي» مصدر سايق» ج3 ص375: والأندريتي» الفتارى التاتارخانية: مصدر 
سابق» ج3: ص 20. 

(27 في (أ) سقطت [طالق]. 

5 الامتحسان لغة: عد الشيء واعتقاده حسنًا. 
وفي الشرع: هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه؛ أو هو القياس الخني. 
ينظر: السرخصي: أصول السرخسي» مصدر سايق» ج2» ص200: وعلاء الدين البخاري» كشف 
الأسرار» مصدر سابق؛ ج4: صن + رما يعدها. 

1 عا بين المعقوفتين سقط من جميع التسخ» والمثبت من: الأوشي» الفتاوى السراجية؛ مصدر 
سايق؛ ص 232. 

نال الأوشي» الفتاوى السراجية: مصدر سايق» ص 232. 

(11) في (ب» وردت عبارة إثم قال فها انت طالق] مكررة 

(12) قي () وردت [قو]. 
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قوله: أنت طالق - إن شاء الله تعالى -؛ هلل هر تطليق7؟ أم ل 
ألله: نعم؛ وعند محمد رحمه الله لا. 

”في فتاوى الحجة: في كتاب الأيمان: قال لامرأته: إن حلفت يطلاقك قأنت 
طالقء ثم قال: إن دخلت أنا دار فلان فأنت طالق: وإن دخلت أنت دار فلان فأنت 
طالق» أو إن دخل فلان دار قلان فأنت طالق؛ فإذا فرغ من الكلام طلقت المرأة؛ لأنه 
يمين لا إيقاع؛ والمراد به الشرط لا إلوقت» والشرط عو اليمين“. 

في التصاب: رجل [قال] لامرأته: إن لم أطلقك اليوم ثلانًا قأنت طالق ثلانّاء 
فالحيلة* في ذلك: كيلا يقع الثلاث فإنه يقول لامرأته: أنت طالق ثلانّا على ألف 


درهم ولا تقبل» فإذا مضت المدة لا يقع الطلاق: وهو رواية عن أبي حنيفة جولث › 
وعليه الفدوى: لأن هذا تطليق مقيد: والمقيد يدخل تحت المطلق؛ قينعدم شرط 
الحنث» قلا تطلق 0 

رجل قال لامرأته: ((اکر توبا کسی حرام کنی»* فأنت طالق ثلاناء ثم طلقها 
واحدة بائنةء ثم جامعها في عدتهاء على قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله يقع 
عليها الطلاق؛ وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه اله لا يقعء وها الاختلاق بناء 
على أن أيا حتيفة ومحمد رحمهما الله يعتبران عموم اللفظ؛ وأبا يوسف رحمه الله يعتير 


(1) في (بء ج) وردت [التطليق]. 
ر2 أب مار المحيط نير رهأني: عصدر ايو ى جك ص 9 
(3) في (ب» ج) سقط هذا النص من بداية أني قتاوى الحجة] إلى نهاية [رهر اليمين]؛ : وررد في () 


(4) ررد تقس النعى في قتاوى السغدي من كتاب الأيمان 
الغدي؛ الحف في الفتاوى» مصدر سأيق؛ حر 247. 

(5) في (بء ج) وردت [والحيلة]. 

(6) في (بء ج) وردت إوافا]. 

(7) قاضيخان» قتاوى قاضيخان: مصدر سايق؛ ج1ء ص419 وأين مازء؛ المحيط البرهاني» مصدر 
سابق؛ ج3: ص 702. 

5 عا ذكرء المصنف باللغة الفارمية ومعتاء: ((إذا عملت الحرام مع شخص)). 

(9) ني (ج) سقطت [رحمه الك]. 
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الغرض» والغرض من اليمين قعلها مع غيره؛ إذ الحامل على اليمين الغيرة" والفتوى 
على قولهما. 

» قوله: وَأَلْفَاظُ الشرط”. ذكر الألفاظ [يشمل]” النوعين يعني بعضها حرف 
وبعضها اسم وبدأ ب إن)؛ لأنه للشرط وفيها معنى الوقت؛ وإذا صلح للوقت والشرط 
على السواء فيجازى بها مرة ولا يجازى بها أخرى. ومتّى: اسم للوقت المبهم. وكلمة 
كل: تصحب الأسماء فتعمياء وكلّمَا: تصحب الأفعال فتعمها“؛ ومن ضرورة تعميم 
الأقعال تعميم الأسماء أيضّاء وليس من ضرورة تعميم الأسماء تعميم الأفعال”. 

أء قوله: وَقّعْ عَقِيتَ الشزط. الشرط: العلامة» وهو علم على المشروطء أي: على 
تحققه و 

قونه: وَأَلْقَاظُ السرط إن [وإذا وَإِذ ما]" وكل*““. كلمة [420/ ]] كل ليس من 
الشروط حقيقة؛ [لأن ما يليها]'" © اسم؛ يقال: كل رجلء ولا يقال: كل © ضرب إلا 


(1) في (ب) وردت [الغير]. 

(2) في المحيط قال: وينبغي أن لا يقع الطلاق في هذه الصورة بالاتفاق. وفي فتح القدبر قال: فلا 
تطفق وعليه الفتوى. 
أبن مازه: المحيط البرهائي؛ مصدر مايق؛ ج5 ص55 وابن الهمامء فتح القذير» مصدر سابق» 
ج5: ص 210. 

(3) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 368. 

(4) في ر وردت إيشتمل]. 

(5) في المناقع وردت [بإذاا: أبو البركات السفيء المتافع: عصدر سابق؛ ل83. 

(6) في (ج) سقطت من المتن عبارة [وكلما تصحب الأقعال فتعمها]: وأثبعها الناسخ في الحاشية. 

(7) أبو البركات التسفيء المتافع» مصدر مايق» ل85. 

(8) أبو حفص النسفي» طلبة الطلبة» مصدر سايق» ص277 وابن منظورء لسان العرب؛ مصدر سابق» 
ج7 ص329. 

(9) في ر ج وردت [وإذء وإذاء وإذا ما وفي (ب) وردت [واذا واذا ما]ء والمئبت هو الصحيح كما 
ورد في: القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابقء ص 368. 

(10) القدرري؛: مختصر القدوري» مصدر سايق: ص 368. 

(11) في رأ وردت إلا يليها]. 

(12) في (ب) سقطت عبارة [رجل ولا يقال كل]. 
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أنه ألحق بالشرط” باعتبار القعل الذي يتعلق بالاسم الذي يليهاء مثل قوله: كل عبد 
أشعريته فهو كذاء فيكو بمعنى الصفة له فمن هذا الوجه جعل شر طا ذكر في 
الكفاية: وقد يكون [لغير]* هذه الألفاظ حكم الشرط؛ كقوله: أنت طالق لر دخلت 
الدار؛ لأن هذه الكلمة مستعماة لأمر يترقب فيهاء وهو الشرط وكذا قوله: أنت طالى 
لا دخلت الدار؛ لأن لا حرف نفيء وقد [أكد]* بالحلف» فكان” الطلاق متعلقا 
بالوجود: ولو قال: أنت طالق بدخولك الدارء وفي دخولك الدار لم تطلق©. 

في الفتاوى الظهيرية: رجل قال: إن كان الله تبارك وتعالى يعذب المشركين بنار 


. 1 
فاد‎ «x 


جهنم فامرأته طالق: قالوا: لا تطلق: [لأن] © من المشركين من لا يعذب 


(14) قي (ب؛ ج وردت [الشرط]. 

2 يتظر: الس رخسي» الميسوط: مصدر سابق» ج6: صن 130؛ والمرغيثانى: الهتاية» معذر سابق: 
جل ص244. 

ر3 رهو: كفأية المتهىء» شيخ الإسلاع برها ألذين المرغيتاني: صاحي کاب الهناية؛ وت593ه: 
والكتاب غير متوفر قي زماتنا. 
الق رشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابق» ج2 ص441 

(#) في (أ) وردت [يغير]. 

زه في () سقطت من المتن عبارة ألو دخفت الدار لان هذه الكلمة مسحعملة لأمر يترقب فْها وهو ١‏ 
الشرط وكذا قوله أنت طائق]» وأثيتها الناسخ في الحاشية. 

(6) قي ¢ وردت إآاكره]. 

(7) في (ب) وردت [مکان]. 

(8) ينظر: الكاساني» بدائع المتائع: عصذر سأيق: ج3 ص23 رقأضيخان: فتآری قاضيخان: مصثر 
سايق جا صر 443 ابن مازع» المحيط اليرهاني» عصدر سابق» ج3: ص 685. 

ر غي 4 وردت اه والمثيت م ظهير الدين: الفتاوى الظهيرية: معصدر مايق 123 1 

(10) في (بء ج) سقطت عيارة أيثار جهتم قامرأته طالق قالوا لا تطفى لأن من المشركين من لا 
يعذّب]. 

و11 ربين علاء اندين الحصفكي بعدم تعذيب يعض إل تمشركين فقال: أن المراد بهذا البعض من 
يصدق عله المشرك قي الجمثة بان يكون مشركًا قى ي عمره ثم يختم له بالحسنى: : أو أطقال 
المشركين: فإتهم مشركرت شرعًاء وإذا ثبت أن البعض لا يعذب وهي سالبة جرئية: لم تصدذق 
الموجبة الكثية القائئة كل مشر يعذب. 
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ى 
بج 


[ي» قوله]”: ورال الْمِلْكِ غد اليمين لا إيبطلها]". [صورتع]*: رجل قال 
لامرأته أو لعيده: إن دخلت هذه الدار؛ أو [كلمت]” فلانًا فأنت طالقء أو فأنت حر 
فطلق امرأته وانقضت عدتهاء [وأزال]©) العيد عن ملكه ثم ملكيما ودخلا الدان 
[وكلما]” فلانا؛ طلقت المرأة وعتق العبد؛ لأن اليمين انعقدت وهما فى ملكه وانحلت 
وهما في ملكه”. وهذا معنى قوله: فن ؛ ؤجة الخُوطُ في يلجي الْخث الْيِمِينُ وَوَقَعَ 
الق 0691 . ولو كانت المرأة دخلت الدارء وكلمت فلانًا بعد انقضاء العدة؛ أو فعل 
العبد ذلك بعد ما زال عن ملكهء ثم ملكهماء فدخلا الداں [وكلما] 43 فلاب »لم تطلق 
المرأة؛ ولم يعتق العبد؛ لأن اليمين اتحلت وهما فى غير ملكه” وهذا معنى قوله: 
وَإِنْ جد ل [..]2 “في غير الملك انْحَلْتَِ اليَمِئِنُء وَل يقَعْ مغ ش٤‏ 8 


علاء الدين الحصفكي: محمد بن علي بن محمد (1386ه»: الذر المختار شرح تنوير الأيصار: 
ط2: ج6» ص750 دار الفكر» بيروت. 

(1) ظهير الدينء الفتاوى الظهيرية» مصدر سابقء: ل112. 

(2) في (أ) ورد بياض بقدر كلمة. 

(3) قي رأ وردت [تبطلها]؛ رفي (ب) وردت [يبطله]؛ والمئبت هو انصحيح كما ورد في: القدرري. 
مختصر القدرري» مصدر سابق: ص 368. 

4 في ¢ رردت إصورة]. 

(5) في راء ج وردت إتكلمت]. 

ر في جميع النسخ وردت أو زان]ء والمثت عن: الرومي» الينابيع» مصدر سابقء: ل95. 

(7) في لل ج) وردت [وتکٹہا]۔ 

(8) في (ب) سقطت عبارة [وانحلت وهما في ملكد]. 

(9) في وب ج) وردت [الملك]» والمثت هر الصحيح كما ورد في انقدوري» مختصر القدوري» 
مصدر سابق: م369 

(10) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابقء 369. 

(11) في (أ) وردت [لو كلما). 

12 الروميء اليتابيع» مصدر سابق: ل95, 

(13) قي جميع التسخ وردت [الشرط]ء و[سقاطها أولى؛ ولم ترد في المختصر 

(14) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 369. 
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ولو كال ليأ: إن دخلت إلدار فأنت طالق؛ قارتد عن الإسلام ولحق يذار الحرب» 
ثم دخلت الدار؛ لم يقع الطلاق عند أبي حتيفة عت ؛ خلانًا لهما. ولو قال لأمعه: إن 
دخلت الدار قأنت حرة: قأعتقهكء شم أرتدت [ولحقت]" بدار الحربء ثم [سبيت 
فاشتراها]* المولى فدخلت الدار؛ لم تعتق عندناء خلافًا لزفر رحمه اله 

أء قوله: وَزْوَالُ الْمْلْكِ بَعْدَ الْيِمِينٍ لا يبطِلْهًا. أي: زوال ملك التكاح بأن قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق ثلائا" فطلقها واحدة قبل أن تدخل الدار؛ وانقضت عدتياء 
ثم تزوجهاء فدخلت الدار تطلق؛ وكذا إذا قال لها: إن دخلت الدار: غأنت طالق ثلاناء 

ثم أبانها قبل دخوليا الدارء ؟ م تزوجها في العدةء أو بعد انقضاء العدةء ثم دخلت الدار 
ا 

.ومسألة التدجيز: زوال ملك الطلاق الثلاث بعد التعليق» وقيل: صورة زوال الملك 
بعد اليمين» بان“ قال: إن دخلت الدار فأنت بائن؛ ثم أبانها قبل دخولها الدار: ثم 
تزوجها في العدة؛ ثم دخلت الدار تطلق: فإن وجد الشرط في ملكه اإنحلت اليمين 
[ورقم] © الطلاق يأن دخلت الدار”” بعد انقضاء عدتها مع قيام ملكه بأن تزوجها 
بعد انقضاء عدتها والكاح قائم بينهما حتى أو دخلت الدار بعد اإنقضاء عدتباء ل> 
قبل أن يتزوجهاء فإنه لا يقع الطلاق» ولكن [انتهت]” اليمين: وهذا معنى قوله: ولو 
وجد الشرط في غير ملكه؛ أو وجد الشرط والملك غيد © قائم؛ وإنما انحلت أليمين 


(1) ني (أ) وردت إورطقت]- 

(2) في (أ) وردت [سيب قاشتريها]. 

(3) انرومي» الينابيع؛ مصدر مابق: ل93. 
(4) في بء ج سقطت [ثلا3]. 

(3) في بء ج) وردت [فان]. 

(6) في (أ) وردت [أوقم]. 

(7) في (بء ج) سقطت [الدار]. 

(8) في (بء ج) وردت [العدة]ء 

(© في (أ) وردت [انتهب]. 

(10) في رب» سقطت إغيرأ]. 
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ل ص ا e N E E‏ 
في هذه المسألة؛ لوجود الشرط وإن لم يكن الملك قائمًا والشرط قد وجد فيتم قلا 
يبقى اليمين بدونه؛ لأن اليمين يغير اسم" الله شرط©. 
[في الأمر بائيد] 
فى الغصاب: ل © قال لامرأته: أمرك بيدك حتى تطلقى نفسك فى أي وقت شنت 
هي E‏ ايه ارت د و : في اي 
ثم طلقها طلاثًا باا غالأمر بيدهاء وفيه روايتان: وكذلك لو قال: أمرك بدك“ 
فطلقها طلافًا بائئًا لا يخرج الأمر من يدهاء وذكر في بعض النسخ إذا قال لها: أمرك 
بيدك ثم طلقها طلامًا بائ بطل" الأمر: بخلاف ما إذا قال لها: أمرك بيدك ذا 
شعت الآن بقي الأمر على قول أبي حنيفة #تثغه. وكذلك لو تزوجت بعد ذلك بزوج 
آخر: ثم رجعت إلى الزوج الأول» فلها الخيار فى قياس قول أبى حنيفة وئه حلفا 
لأبي یو سف رحمه الله وكذلك لو تزوجها الزوج الأول قبل أن يتزوجها ردج آخر بعذ 
أن طلقها طلاقا بائنًا لها أن تطلق نفسهاء وهو الأ“ 


[تعليق الطلاق بالحيض] 


(1) في (بء ج) سقطت [اسم]. 

(2) ينظر: فخر الدين الزيلعي» تبيين الحقائق: مصدر سايق ج2: ص235؛ والحدادي» الجوهرة 
التيرةء مصدر سابق» ج2» صر()4؛ راين الهمام؛ فتح القدير؛ مصدر سايق» ج4: حن12. 

(3) في (بء ج) وردت [ولو]. 

(4) في (أ) وردت [طلاقا] مكررة؛ وقي (ب: ج) سقطت [طلاقا]. 

(3) في (ب) وردت [ثلاثا]. 

(6) قي (ج) سقطت إبيدك]. 

(7) قي (ب) سقطت عبارة آلا يخرج الأمر من يدهاء وذكر في بعض النسخ إذا قال لها: أمرك يدك 
ثم طلقها طلاقا بانتا]. 

ر8 في (ج» وردت إيیطل]۔ 

(9) في وب: ج) وردت [ان]. 

(10) ينظر: السرحسي:ه الميسوط مصدر سابق: ج6» ص215؛ والكامائي: بذائع الصنائي؛ مصدر 
مابق؛ ج3 ص13 1؛ وأبن مازء المحبط البرهاني: مصدر مابق» ج3 عر 477 

(11) في (بء ج) سقطت الالف. 
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إذا“ جضت فأنتٍ طالق. والأصل” فى هذا الباب أن إخبار المرأة عن حيفها 
مقبول؛ لكونها مؤتمنة في ذلك؛ ولأنها را طن العا والتهي عن الكتمان أمر 
بالإظهار والإحبار: وفائدة الإخبار [والإظبار العمل به؛ وهذا في حقها وفي حى غيرها 
لا يتيل لانعدام" الاثتمان ولعدم الأمر بالإخبار]؛ فبقيت شاهدة» وشهادة القرد لا 
يعمل بها فاد 0 

قوله: جين خاضث*. فإن قيل: كيف [يستقيم]* قوله: حاضت من ذلك الوقت» 
والدم في ذلك الوقت ليس بحيض؛» ولا يصير حيضًا إلا إذا استمر ثلائة أيام؛ لأن أقل 
الحيض عتدنا ثلاثة أيام*“ وهذا ليس بأقل ولا بأكثر فلا يكرن حيصا فنقول: ذلك 
حيض؛ ولهذا ترتب” عليه أحكام الحيض من أول زمان رؤية الدم في“ أيام عادتها 
كحرمة القريان وحرمة الصلاة وحرمة التلاوة ودخرل المسجد والطواف» إلا [إى]“ 
إنما ل نحكم بكونه حيضًا ما لم يتم ثلائة أيام؛ لعدم” © تيقنتا بكونه من الرحم فإذا 
استمر دلنا ذلك أنه من الرحم من الابتذاء؛ فيكون حيضًا من الايتداء بخلاف قوله: 


(4) في (ب؛ ج) رردت [أوإذا]. 

(2) القدوري: مختصر القذوري: عصدر سابق» ص 369. 

(3) قي (ب» ج) سقطت الوار. 

(4) ني (ب) وردت [بالانعدام!. 

(5) في (أ) سقطت هذه العيارة. 

(6) ينظر: السرخسيء؛ الميسوط» مصفر سايق ب Oz‏ ص 26؟ والكاساني؛ بدائع الصنائع: مصدر سابق» 
ج3 ص 186 

(27 في (أ) وردت إيقبل]. 

(8) القتدوري: مختصر القدوري»: مصتر سابق: ص 369, 

(9) في (أ) رردت [ستقيمأ. 

(10) في (ج) سقطت عبارة [لأن أقل الحيض عتفنا ثلاثة أيام. 

(41) في (به ج) وردت إيترتب]. 

(12) في رب ج) رردت أوني]. 

(13) ي ¢ سقطت [إناا. 

(14) في (ب» ج) سقطت انما لم]. 

(15) في (بء ج) وردت [بعدم]. 
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حَيِضة؛ لأنه زاد على الأول؛ والأول [ى ]3 رؤية الدم ثلاثة أيام» لكن بطريق الاستتاد» 
فيكون الزائدء وى © [الرؤية]”' بتمامه» وإلا لم [يكن]”' زائدًا على 0 و 

م قوله: وَلَمْ تَطْلُق فلانة ”2 فإن قيل: إذا عارضها زوجها بإنكار ينبغى أن يسقط 
قولهاء قلا: لا يسقط؛ لأن الزوج لا علم له به والدليل على ضار2 قوله تعالى: 
VER:‏ أن 6 نّ مَاخَلَقَ أنه ىه یامه 5 (البقَرة :: 28 2 اله تعالى نشی حل 
الكتمان» فيكون حرامًاء وإذا [421/ أ] كان الكتمان حراماء ثبت" أن الأمر بضده 
وهو الإظهارء وإذا صارت مأمورة بالإظهار يقبل قولهن في ذلك» إذ لو لم يقبل قولهن 
[في]*“ ذلك" يكون الإظهار خالا عن الفائدة: ولا وجه 1ه 63. 

قوله”: مِنْ جين خاضت. أي: بطريق التببين حتی لو لم [يكن]”؟ مذخولاً 
بهاء فتزوجت بزوج آخر بعد الرؤية قبل التمادي بها“ كان التكاح مى 


(1) في (بء ج) وردت [وعراً۔ 

(2) في (ب: ج) وردت [عوأ. 

3 في أ) وردت [الرواية]. 

فق ني () وردت [تكن] 

(3) يد ينظر: المرغيناني: : الهداية؛ مصدر سابو ىء ج1 ص 245 

(6) في (ب) رردت إثلاثة]. 

428 ألقذوري؛ مختصر القدوري؛: مصدر سابق؛ ص 369. 

(8) في (بء ج» وردت [يثبت]. 

(9) في (ب) وردت [بان] وفي (ج) سقطت [ان]. 

(10) في (أ) سقطت [في]. 

Ee db‏ اذ لو لم يقبل قولهن قي ذلك]. 

(12) ينظر: أبو القاسم المرقندي» الفقه التافعم» مصدر سابق: ج2: ص 586؛ وأبو البركات النسفي: 
المناقع؛ مصدر سابقء: ل85 

(13) في (ب» مقطت [قوككه]. 

(14) في (أ» وردت [إتكن]. 

(15) في (ب) سقطت [بها]. 

d6;‏ في المناقع وردت [قيل التمادي ثم تمادى بها اندم كان التكاح صحيهًا]» أبو | و البركات النسقي؛ 
المناقع: مصنر ابق ل85. 
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hey‏ هي الحيضة الكاملة وكمالها بالانتهاء» وذلك بالطهر؛ لأن الشيء إنما يتهي 

بوجود ضده» كاللي[ ل إيحبي] © بالتهأر» قا قبل : افر ق“ آنه و قال لها: إذأ حضت قأنت 

طالق يكون بدعيًاء وإذا قال: إذا حضت حيضة يكون سنا لأنه في الفصل الأول: 

يقع الطلاق في الحيضء وفي الثاني: في الطهر©. 

[عدد طلاق الأمة] ٠‏ 
في الزاد: وَطَلَاقُ الأمة 3 [تَطْلِيفتان]”؛ حرا کان رَوْجْهَا أو عبا". أصل © هذا أن 

الطلاق معتبر بالنساء عندناء وكذا العذة» وقال الشاقعي رحمه الله: هما بائرجال09, 

والصحيح قولتاة د لقوله َي : إطلاق 45 ويا ة تطليعتان وعدتها حر ان 43202 

(1) في (به ج) وردت إوعطلقة]. 

(2) في (أ) وردت [ينتي]. 

3 في (ب: ج) وردت إرقيل]. 

(4 في (بء ج) سقطت [الفرق]. 

(5) قي جبء ج) وردت [مسيئًا]. 

(6) أبو البركات التقيء المنافع» مصدر سابق» ل83. 

(7) قي جميع الخ وردت إثحان]ء والمثيت من: القدوري» منختصر القدوري» معتر مايق» 
ص 369 

ر8 التدوري» مختصر القذوري: مصذر سایق حى369. 

ر في (ج) وردت [الأصل في]- 

ر0 ينظر: الشاقعي الأم» مصنر سایق ج5 ص249 والغرالي» أبو حامد محمد بن محمد بن 
محمد (1417ه): الوسيط قي المذهب (تحقيق: أحمد محمود إبرآعيي» ومحمذ محمد قامر): 
ط1ء ج5: ص 400 دار الام القاهرةة والشربيتي» محمة بن أحمد الخطيب: مغني المحتاج 
إلى معرقة معاني ألفاظ المنهاج» ج3 ص 294 دار الفكرء بيروت. 

(11) في (ب» وردت [إتطليق]. 

212 الإ سبيجابي» زاد الفقهاء.ء مصدر سابق» ل203. 

(13) أخرجه أبو داود» والترمذي: واين ماجه. قال أبو داود: حديثٌ عجهول. وقأل الترمذي: حديةٌ 
غريب. 
أبو دأود» سليمات بن الأشعثت السجستاني الأزدي» سكن أبي داود (تحقيق: محمد محيي الدذين 
عة الحميذ): ياب في ستة طلاق العف رقم2189, ج2: عى23/7: دار الفكرء بیررت؛ 
والترمذي: الجامع الصحيح:؛ باب ما جاء أن طلاق الأعة تطليقتان: رقم 1182 ج3: ص488؛ 
وابن ماجه: سنن أبن ماجه؛ باب في طلاق الأمة وعدتها: رقم 22079 جأ ص 672. 
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[انطلاق قبل الدخول] 


قوله: وَإِذَا طَلَقَ الوْجُلُ امرأنة ثانا قي الدّحُولٍ بهاء رفن عَلَيهَا"'» وقال الحسن© 
البصري* [رحمه الل]*: تبين [بقوله]: أنت طالق» ويلغو“ قوله: ثلانّاء والصحيح 
قولتا؛ لأن الأصل أن الكلام إذا ذكر معطوفًا بعضه على بعض وفي آخره ما يغير أوله“ 
توقف أوله على [وجود]”؟ [آخره]”» كما تو ذكر الشرط أو" الاسشناء في آخره 
1 وإذل] تر م 2 يقع [جملته]:*) قلا يقع بعضه دون بعض ت 


(1) القدوري؛ مختصر القدرري» مصدر سابقء ص 369. 

(2) في (ب) وردت [أبو الحسن]. 

(3) هو: الحسن ين يسار البصري: تابعي» كان أبوء يسار من سبي ميسان: لبعض الأنصار. ولد 
بالمدينة وكانت أمه ترضع لأم سلمة. رأى بعفى الصحابة: وسمع من قليل منهم. كان شجاعاء 
جميلاء ناسكاء قصيحاء عالما: شهد له أنس بن مالك وغيرء؛ وكات إمام أهل البصرة. كان أولا 
كاتبا للربيع بن سليمان رالي خراسان: ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز. ثم استعفى. 
تقل عنه أنه قال بقول القدرية؛ وينقل أنه رجع عن ذلك وقال: الخير وافشر يقدر. توفي منة 
10ھ 
ينظر: اين حجرء الحاقظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العغلائي (1984): تهذيب 
التهذيب» ط1؛ ج2 ص242 - 271: دار الفكرء بيروت؟ والزركلي» الأعلام» مصدر سايق ج2: 
ص 242 

4 قي ر به ج) سقطت [رحمه اللا 

(5) في رم وردت [لقرله]. 

(6) ني (ب) وردت [ويلغرا]. 

(7) قي (ب) وردت [ما يغيره وله]. 

(8) في رأ) وردت [وجودد]ء رفي (ج) سقطت [وجود]. 

(9) في رآ سقطت [آخرء). 

(10) في (ب» ج) وردت إو]. 

(11) في (أ) وردت [وافأ. 

(12) في (ب) وردت [وتف]. 

(13) تي (أ) وردت [جمله]. 

(14) الإسبيجابيء زاد الققهاءء مصدر مابق» ل203. 
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فر قر له: إن قوق الطّْلاق: [يَانْث]2 6 بالأولى: وَلْمْ نه قا العا وق وهلا صحيح إذ 
لم يعلقه شو ]^ ۽ أنه [حيع ]۶ E‏ ب[ الأولى في إنوة قوع فتبين؛ ؛ لأنه لا عدة 

[فيصادفها]” © الثاني وهي أجتبية» فلا يقم . 


[تقديم الشرط على الطلاق] 

ي» قوله: وَإذا“ قال لَهَا: إنْ دَخَلْت الذاز فَأَنْتِ طَالِقُ وَاجِدَةٌ وَوَاجِدَة” أ يريد به: 
أنه قد قدم الشرطء 1“ عند أبي حنيفة ينه تقع تطليقة واحدة» وعندهما تقع 
تطليقتان: 7 ثلاث إن كرر لفظه © ثلا أما إذا آخر الشرط بأن قال ليا: أنت طالق: 
وطالق» [وطالق]”“ إن دخلت الدار» طلقت ثلانًا بالإجماع* [هذا إذا كانت المرأة 
غير مدخول بها]” 2 أما إذا كانت مدخولاً بهاء طلقت في الوجهين ثلانًا في قولهم 


(1) في () وردت إيائت]. 

(2) في (أ) وردت أيقع]. 

(3) القدوريء مختصر القدوري؛: مصذر سابق» مى369. 

4 قي (أ) وردت إبالشرط]. 

(5) في رأء بء ج رردت [ح]. 

(» في (أ) وردت إيسيق]. 

(7) قي (ب) وردت [انه]. 

(8 في (أ) وودت [فيصادتها]. 

8 الإسييجابي » زاد الفقهاء؛ مصدر سأب ل203. 

(10) قي (ج) مقطت الواو. 

(11) القدوري: مختصر القذوري: مصذر سايقء حى3708. 

412 في جميع التسخ وردت إإذا]ء والمئبت من: الرومي: اليتابيع: مصثر سابق: 94 

(13) في جميع الخ سقطت [ثمء والمثبت من: الرومي» اليتاييع» مصدر سابق» ل94. 

(14) قي ري وردت إلفظ]. 

(15) تي ر مقطت [وطالق]. 

(16) إن دخفت الدار. 

(17) ما بين المعقوفتين من كلام صاحب المضعرات توضيحًا لثنص»؛ كما ثبت من المقاونة بين 
كتاب اليتابيع ل95 والمضمرات ل422. 
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2x e‏ 


آفيٰ تخصيص الطلاق] 

أ قولة: ولو قال لَّهَا: نت طَالْقٌ وَاحِدَةٌ رزاحدة [إن] دخلت الداں فدخلت 
الدار طلقت ثنتين بالاتفاق؛ لأن قوله: أنت طالق واحدة وواحدة: توقف على قوله: إن 
دخلت الدار؛ وقد وجد هذا يعد قوله: واحدة ووإحدة فيتعلقان معاء أما الخلاف في 
تقديم الشرط فإنه لما قال: إن دخلت الدار* فأنت طالى واحدة تعلق هذا بالشرط ثم 
إذا“ قال: وواحدة تعلق هذا أيضًا بالشرط» تكن على سبيل الترتيب أو على سبيل 
الجمع كما هو المختلفء فالحاصل أن المعاتق على الترتيب يقع مرتبًا كما علق عتده» 
وعندهما معأ؛: فقوله: وإحدة وواحدة كذلك عنده؛ فإذا وقع الأول لم يبق للثاني محل» 
وعندهما: يقعان معّاء وهذا هو أصل الكلام“. 

قوله: أنتٍ طَالِقٌ في الدّار”. الأصل في هذا أن كلمة في للظرفية وضعاء فإذا 
استعملت فيما يصالحم"* ظرفًا e ER‏ 


جل الرومي: الينابيع»ء مصدر ساق ل94 - 95. 

ر2 إلا أن على قول أبي حتيغة وحمه الله تعانى: يتبع بعضها بعضًا في الوقوع: وعندعما: يقع الثلاث 
جملة وإحدة. 
الشيخ نظام وجماعةء الفتاوى الهندية: مصدر سابق» ج1: ص 3/4. 

370 القدوري» مختصر القذرري؛ مصدر ساأيق» ص‎ 3y 

(# في ر سقطت [ان]. 

2 في (ب» ج) مقطت [وواحدة]. 

(6) في (بء ج) مقطت إائدار]. 

(7) في (ج) سقطت إانا]. 

(8) ينظر: المرغينائي» الهداية؛ مصدر سابق» ج1: ا وحسام الدين الم رازي» علي بن مکي 
(2007) خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل (تحقيق: أبي الفضل أحمد بن علي الدمياطي) طأء 
ج اء ص685 مكتبة الرشدء الرياقص؟ وفخر الدين 26 تييين الحقائقء مصدر سابق: ج22 
عى214. 

(9) القدوري: مختصر القدرري» مصفر سايقء ص1 37. 

(10) في (بء ج) وردت إلا يعصاح]. 
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حقيقةء وإن استعملت فيما ل ي صل ح1[ .]© ظرمًا كالأقعال [يعتير 

E‏ ولهذا قالرا: إن من قال لامرأته: أنت طالق في دخولك الدار يتعلق الطلاق 
بالدخرل* كقوله: إن دخلت الدار؛ لآن الدخول فعل ويس بظرف وقد استعملت 
كلمة“ في للظرفية فيما" لا يصلح ظركًا فيجعل شرطً. 

أما قوله: أنت طالق , في الدارء فقد استعملها فيما يصلح ظرفًاء فيجعل ظرفًاء فيقع 
في الحال؛ لأن الظرف يقتضي المظروف فجعل الدار ظرفًا للطلاق: فلم lt,‏ 
والظرف موجود وهو الذار فلم تحقى الظرف خاليًا عن المظروف» وانظرف لا 
مظروف محال؛ فيقع في الحال“. ولهذا قلنا: أن الطلاق المضاف إلى وقتين ينزل عند 
أولهما: لأنه جعل الوقت ظرفًا للطلاق فيشترط وجوده فيهما جميعًا وذا بوقوعه في 
أولهما حتى يبقى واقعًا في الثاني. 

مثاله: أنت طالق إلساعة وعد يقع تطليقة الساعة ولا يقع عدا شيء؛ لأنه أضاق 

لى الوق ينه بتع عند ارلا کرت وفنا بنا یا والمضاف إلى أحد الوق © 
000 آخرهما©؛ لأنه جعل أحد الوقتين ظرفا: فلو نزل عند وجود أولهما 
[لصار]”' الوقتان ظرفًا وهذا خلاف ما التزم؛ والمعلق بالشرطين ينزل” © عند وجود 
آخرهما؛ لأن الحالف على الجزاء بوجودهماء ولو نول عند أولهما بطل التعليق 


() في بء ج) وردت [يعمل]- 

(2 قي رب ج) سقطت إلا 

(3) في (أ) وردت [لا] وإسقاطها أولى. 

(4) في (أ) وردت [تعتبر الشرط]. 

(5) في (ج) سقطت عبارة إيتعلق الطلاق باندخول]. 

(6) قي ب ج) سقطت [إكلمة]ء 

)في (بء ج) وردت [فلما]. 

5 ينظر: الكأماني: بدائع الصنائع؛ عصدر سابق» ج3 حى23. 

(9) قي (ب؛ ج) سقطت عبارة [قيقع عند اولهما يكون واقعا بينهما جميعا والمغاف إلى أحد 
الوقتين]. 

(10) في (ب) وردت [احدهما]. 

(11) في (أ) وردت [صار]. 

(12) في (ب) سقطت إينرف]- 
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بالثانى" فيكون معلقًا يبأحدهما": والمعلق بأحد الشرطين يتزل عند وجود أولهما؛ 
لأن المتكلم علق الجزاء بأحد الفعلين» فإذا وجد [أولهما فقد وجد] أحدهما وهو 
الشرط فلو توقف على وجود الثاني صار معلقًا بهماء قلا بد من الفرق بين [التعليق] 
بهما وبين التعليق بأحدهما حتى لو قال: أنت طالق كل يوم طلقت واحدة لا غير؛ لأنه 
جعل الأيام كلها ظرفًا واحدًا؛ لأنه ذكر الظرف مرة واحدة فصار الأيام كلها ظرمًا 
واحدًاء والظرف الواحد يقتضي مظروفًا واحدًا لا غير؛ ولو قال: في كل يوم» طلقت 
ثلانا؛ لأنه جعل [كل يوم]© ظرفًا على حدة: [فيقتضي مظروئًا على حدة] ولو 
قال: نويت طلانًا واحدًا ديّنَ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى حذف كلمة الظرف 
وهو شائع في الكلام*. 

قوله: وَإِنْ كَالّ: أنْتِ طَالِقٌ ا دَخَلْتٍِ مَكْة. إلى قوله: أنْتِ [422/ ) طَالْقٌ 
[عَدَ. الفرق بين قوله: أنت طالق فى الدار أو بمكة؛ وبين قوله: أنت طالق فى 
الخد ففي المسألة IN‏ » وفي الثانية: لا؛ لأن ی 
خطر الوجود؛ والغد زمان التعليق معدوم على خطر الوجود؛ فيصلح شرطاء فيجعل 
شرطاء وأما الدار فموجودة حقيقة» فلا يصلم* © شرطاء وكذلك مكة» فيجعل قوله: في 


(1) في (ج) وردت [الثاني]- 

(2) في (ب) وردت [احدهما]. 

(3) قي رأ ب) سقطت هذه العبارة. 

( في (أ) وردت [التعليقين]- 

(3) في (أ) سقطت كل يوم]. 

(6) في (ب) وردت [ظروقا]. 

(7) في (أ) سقطت عبارة [فيقتضي مظروفا على حدة]. 

(8 ينظر: السرخسي» الميسوط؛ مصدر سابع ق ج6؛ ص 142؛ واين الهمام» فتح القديرء مصدر سابق* 
ج4: ص27 85. 

(9) في (بء ج) سغطت إوإن قال]. 

(10) قي (ب) وردت [ان]ء 

(11) في جميع التسخ وردت في الغد]ء والمتبت من: القذرري؛: مختصر القدوري» مصدر سابق» 
ص 371. 

(12) في جب ج) وردت [ولا تصلح]. 
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الدار تحقيمًا لا تعليقًا ولا تشكيكاء حتى لر قال: إن دخلت الدار يجعل شرطًا؛ لأن 
٠‏ الشرط هذا" هو الدخولء وهو معدوم على خطر الوجودة. 


[في المشيثة] 
قوله: أو قَالَ لها: طْلّقي نَفْسَكِ". وإنما ذكر النفس في قوله: طلقي نفسك: ولم 
يذكر في قوله: اختاري؛ لأنه لو [قال]9: طلقي: فقالت: طلقت نفسيء لا يقع الطلاق؛ 
لأن قوله: طلقي؛ لا يفهم مته أمرها بتطليق تفسها ما لم يقترن قوله: طلقي» بقوله©: 
نفسك؛ لأنه جاز أن يراد تطليق إمرأة غيرهاء واكلاف تراد اختاري» فإنها لو قالت: 
أخترت نفسي يقع الطلاق؛ وإن لم يذكرها في قوله: اختاري“ ۽ لن قوله: احتاري» أي: 
نفسي أو نفسكء خيرها بين الاختيارين» وقد أخدارت أحدهما فتعين؛ لأنه أمرها 
بالتعبين: أيهما شاءت؟ أما قوله: طلقي ليس بتخبير؛ [قليس لها]© أن تختار نفسها 
بالطلاق مالم يعين هو بذكر [النفس]”» فيحتاج إلى ذكر النفس في الأمر 
|3 الطلادق]”: ولا يحتاج في الاختيار 1 


(4) في (بء ج) سقطت [هذا]. 

2 ينظر: التكاساني: بدائع الصنائع: مصدر سابق؛ ج3؛: ص133 - 134: والمرغيناني؛ الهداية» 
مصدر سابی؛ ج1: ص228؟ وقخر الدين الزيلعي: تبيين الحقائق: مصثر سايقء ج2: صر 230. 

e 3‏ ع عصذر سأيق» ص 37. 

(4) في رأ سقطت [قال]. 

(5) قي (به ج) سقطت إبقوله]. 

(6) في (ج) سقطت عبارة [فإنها لو قانت اخترت تفسي يقع الطلاق وإن ثم يذكرها في قوله 
احتاري]. 

7 في رأ سقطت [فليس لها]. 

(8) في (أ) وردت [السف]. 

(9) في (ا) سقطت أبانطلاق]. 

(10) في (ب» ج) وردت [الاخبارا. 

db‏ ينظر: السرخسيء الميسوط: مصدر سايق: ج6» ص 216؛ وعلاء الدين السمرقندي» تحفة 
الفقهاء: مصدر سايق: ج2: ص190 - 2192 والمرغيتاني» الهداية» مصدر سايق: ج1» صر 236 
- 234 
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في الكبرى: قالت له على وجه [المزا]: «وكيل [تو هستم])) 0 فقال: 
((هستي))”» فقالت: طلقت نفسي ثلانًاء ققال الزوج: ((نوبر من حرام كشتي ما 
راجدابا“ يدشد)» ثم تفرقاء ثم أراد الزوج أن يراجعها تقال في الكتاب: يسأل 
الزوج عن نيته: فإن نوى بالتوكيل الطلاق ولم ينو العدد طلقت رجعية:؛ وإن نوى 
بالتوكيل المفارقة ولم [ينو] العدد طلقت بائنةء وهذا الجواب إنما يستقيم على 
قولهماء أما(“ على قول أبي حنيفة يت ينبغي أن لا يقع شيء؛ لأن المأمور بالواحدة 
إذا وقعت الثلاث لا يقع عنده شيء: وقد اخترنا للفدوى في المأمور بالواحدة إذ 
أتت بالثلاث قول أبي حنيفة جني 

قالت له: تريد أن [أطاء ]2 نفسي؟ فقال: نعم» فقالت: طلقت؛ فإن كان الزوج 
نوى التفويض يقع؛ لأن الطلاق صار في يدهاء وإن كان [عنى]7 © الرد” © يعني: طلقي 
نفسك إن استطعت لا يقع- 

قال لآخر: [أتريد]" © أن أطلق [امر أررى]*“ ثلانا؟ فقال الزوج: نعم فقال [الرجل]©0: 


410; 


(1) في (أ) وردت [المزاج]. 

(2) في (أ سقطت من المتن وأثبتها التاسخ في الحاشية ووردت [تهستيم!. 

(3) ما ذكره المصنف بالئعة الفارسية ومعتاء: ((أنا وكيتك تقال أنت كذلك). 

4 في رب ج) وردت [زاجرابا]. 

(3) ما ذكرء المصدف باللغة الفارسية ومعتاء: ((أصبحت علق محرما يجب أن نتفصل)». 
(6) في (أ) وردت إينري]. 

(7) في (ب» ج) وردت [وأما]. 

(8) في (ب» ج) سقطت عبارة [لأن المأمور بالواحدة إذا وقعت الثلاث لا يقع عندء شيء]. 
(9) في (ب: ج) وردت [ققد]. ' 

(10) الصدر الشهيد؛ الفتاوى الكبرى؛ مصدر سابق؛ ل107. 

(11) في (أ) وردت [طلق]. 

(12) في (أ) وردت [على]. 

(13) في (ب) وردت [بالرد]. 

(14) في (أ) وردت إتريد]. 

(13) في «أ) وردت [امرتك]. 

رقن ق ر مقطت [الرجل]. 


2 الثاني: التص: المحقق/ كناب الطلاق 155 
؛ ذكره مطلعًاء والمختار ما ذكرنا ق المسألة ال قا هز 0<5 
في ي قبل 
في ا ©: رجل قذف أمرأة غيره بالزناء فقال الزوج: هي طالق ثلاثًا إذا لم يتبين 
زناها اليوم» قإذا مضى اليوم ولم يبين وقع الثلاث؛ والتبيين إنما يكون بأربعة شهود 
عدول [أو]” بإقرارها؛ لأن الشهود والإقرار حجة لإظهار الزنا. والحيلة: أن [تقر 


زا 


ترجع 
رجل]“ قبل له: امرأنك زنت» فقال: هي طالق ثلانًا إن كانت قعلتء فالقول قوله 


أنها لم تفعل؛ لأنه منكر شرط الطلاى“. 
[انطلاق في مرض الموت] 
في الزاد قوله: وَإِذًا طَلّقَ الوَجُلٌ افرأتة فِي مَرَضٍ مَوَْهِ طَلَاقًا اء فَمَات وهي 9 
في الد وَرِنَثْ مئه وَإِنْ*© مات بَغذ الْقِضَاءٍ [ِعِدَتَيَاء 0 میرات لھا وقال 
الشافعي رحمه الله: لا [ترث]”” ؟ بحال؛ والصحيح قولنا؛ لأن النكاح باق" في حق 


(1) في (ب) وردت [عفء]: : وإسقاطها أولى: ولم ترد في !! برى؟ ولأن حكم ۾ هذه المسأله نفس جكم 
المسألة التي قبلها 

(2) قي (ب) رردت hi‏ ؛ وإسقاطيا أرلى؛ ولم ترد في الكبرى. 

(3) الصدر الشهيد: : الفتأوى الكيرى؛ مصدر سأبق؛ ى 107. 

(4) في (بء» ج) سقط هذا النتص من بداية [في الكبرى] إلى قوله: [شرط الطلاق]. 

(5) قي (أ) وردت إرأ: ٠‏ والمثيت من: الصدر الشهيد؛ الفتأرى الكيرى» مصدر سابق: ل116. 

(6) الصدر الشهيد: الفتاوى الكيرى: مصدر سايق ل115 - 116. 

(7) في (أ) سقطت عبارة [تقر ثم ترجع رجل]ء والمثيت عن: الصدر الشهيد: القتاوى الكبرى» مصدر 
سابقء ل116. 

(8) الصدر الشهيدء الفتاوی الكبرى» مصئر سابق: ل116. 

9 في (ج) سقطت الوار. 

(10) في رب ج) وردت إفان]. 

1ل في جميع التسخ وردت [العدة لال والمثيت من: القدوري: مختصر القدوري: مصذر سأبق: 
من 372. 

042 القذوري» مختصر القدوري: عصدر سابق: ص 372. 

(13) في (أ وردت [يرث]. 

(14) في (أ) وردت إباقي]- 
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الإرث؛ لأن الطلاق لم يعمل في إبطال التكاح في حت الإرث؛ لأن التكاح للك 
معنئ [للارث] به يتعلق» [أما تخلق]'© حكم بسيب [أو تعلق حكم بشرط* وأا ما 
كان إبطاله ضررًا قيجب دفعه ما أمكنء وقد أمكن بتأخير عمل الطلاق إلى] ما بعد 
انقضاء العدة فيتأخر عمله في حق هذا الحكم م دفعًا للضررء ٠‏ فجاز ما قلناه أما إذا 
اتقضت العدة فلا إمكان قلا ية . 

ي» قوله: وَإِذَا لق الول افوأتة في مَرَضٍ موه طلا پائاء فُمَاتَ وهي في الذي 
وَرِنَّتْ مِنْهُ. يريد به: إذ طلقها من غير سؤال منها ولا رضى؛ ومات في مرضه ذلك: 
وهي في العدة» أما إذا سألت الطلاق من زوجها فطلقها أو خالعيا* و مات“ وهي 

في العدة لم ترث منه» وقال محمد رحمه الله: لو قالت له في مرضه: 2 فقال: 
أنت طالق ثلاثاء ففي القياس لم ترث مته ولکتی أ “ أستحسن وأورئهاة) 

وإنما ذكر البائن*" لأن الرجعي لا بحرم الميراث في العدة: سواء طلقها بسؤال 
منها أو بغير سؤال" منها؟ 


(1) في (أ) وردت [تائم]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 

(2) في (أ) وردت [والإرث]؛ وفي (بء ج) وردت [الارث]؛ والمثبت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاءء 
عصدر سايق» ى205. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [اما تعلق]. 

(4) في (ب: ج) وردت [ان تعلق الحكم]: والمثيت من: الإسييجابي؛ زاد الثقهاء» مصدر سابق: 
ل205. 

(3) قي (أ) مقط هذا التص 

(6) في (ب) سقطت [هذا]. 

(7) في (بء ج) وردت [نجاء] 

&( الإسبيجابي* رَاد الفقهاءء مصدر سايق» ل205. 

(9) في (ج) سقطت إإو خالعيا]. 

(10) في (ب) وردت [فمات]. 

(11) في (ج) وردت [ولکتني|. 

ر2 الرومي؛ اليتأبيع؛ مصدر سابق: ل95 

(13) في (ب) وردت [البيان]. 

(14) في (ب؛ ج) رردت [السؤال]- 
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ا کا ا ا ا 
ولو ارتل وهو صحيح قمأات أو قت“ ورثت عمنه: ولو ارتدت [المرأة]© بعد ما 


طلقها في مرضه قأسلمت ثم مات الزوج وهي في العدة فلا ميراث لهاء وكذا لو صح 
3 


من مرضه؛ ثم عرض ثاتيّاء ومات وهى فى ألعدة 

ولو ارتدت المرأة وهي مريضة فماتت في مرضها ذلك ورثها الزوج» وكذا لو 
طاوعت ابن زوجها من نفسها وهي مريضة أو [مكتته]”؟ من نفسها بعد ما طلقها في 
مرضة ورت نهار ولو ارتد“ في حال صحته فمات في الردة أو قتلى أو لحق بدار 
الحرب وهى فى العذة ورت منه. 

ولو أبانها في مرضه بخيار الإدراك أو [يتقبيل" ابنة امرأته]* ورثت مته فإن كانت 
المرأة عي المريضة لا يرثها الزوج. 

ولو أعتقت الأمة المتكوحة في مرضهاء فاختارت نفسهاء ثم ماتت وحي في 

10, 


العدة ورئها الزوج عتدناء خلاقا لأبي يوسف والشافعى” * رحمهما الله وهو القيأس؛ 


وعلى هذا الاختلاف إذا إختارت” © الصغيرة التي زَُوجَها غير الأب والجد نفسهاء 


(1) في (بء ج) سقطت إاو قتل]- 

(2) في (أ) رردت بانتاء الطويلة [المرأت]. 

2 الرومي: اليتابيع؛ مصدر سايق» ل95. 

(4) قي جميع النسخ وردت [مكنت]: والمثيت من: الرومي: الينأبيع: عصدر سابق؛ ل95. 

(5) قال السرخسي: لأنها بهذء الطواعية لم تبطل حقهاء: فإنه ليس لفعلها تأثير في الفرقة؛ لأن الفرقة 
قد وقعت بإيقاع الغلاث» ولم تخرج بهذا الفعل من أن تكون أهلا للإرث» قيقاء ميرائها ببغاء 
العدة ولا تأثير لهذا الفعل في إسقاط العدة: وها بخلاف ما و طاوعت أبن زرجها قبل أن 
يطلقها الزوج؛ لأن الفرقة عتاك وقعت بفعلهاء وذلك مقط ثميرائها. 
السرخسي»: الميسوطٌ؛ عصفر سابق: ج6: ص164. 

(6) في (ب» ج) وردت [ارتدت][. 

(7) في (ب: ج) وردت [قبل]: والميت عن: الرومي: الينابيع؛ مصدر سايق» ل95. 

(8) في (أ) وردت [تعبيل امرأته ابنه]. 

(9) في رب) وردت أثر]. 

0 ای۲ الاج مسقو ایاج 5 خی 217: 

رڏ ني (ب؛ ج) سقطت [هذ!]. 


(12) في جب وردت [المرأة! وإسقاطها أولى. 
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وهي مريضة. 

ولو اختارت المرأة تفسها" قي مرضها بسبب الجب© والعئة©*! لا يرثي اة 
الزوج؛ وكذلك إذا قذفها فالتعناء فخي مريشة فرق التاسي يريما اراتا رمن 
في العدة [فلا ميراث له]” » ولو كان الزوج مريضًاء [وفرق]* بيتهما بيب الجب 
والعئة ومات [وهي]” في 9 العدة فلا ميراث لهاء وإن كانت الفرقة بسبب اللعان 
ورثت بالإجماع؛ [إذا]"“ كان اذى ” في مض 

وإن قذفها وهو صحيح ولاعن في المرض وفرق 0 'أبينهما ومات وهي [423/ 1] 
في العدة فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد وزفر رحمهما 
ادد : لتر a,‏ 2 


ولو قال لها وهو صحيح: إذا جاء رأس الشهر أو دحل فلان الدار [فأنت]”“ طالى 


hb‏ في (ب؛ ج) سقطت عبارة [وهي عريضة ولو اختارت المرأة نفسها]. 
(2) الْجَتُ: القطع؛ ومنه: المجبوب الخصئ: الذي استؤصل ذكره وخصياء. 
المطرزي: المغرب» عصدر سايق؛ ص80. 
(3) في (بء ج) وردت [او العنة]. 
ر العنة: اسم من العنين نين وعو الذي لا يدر على إتيان التساء. 
المطرزي: المغرب» عصدر سابق؛ صر 359. 
(5) في (ج) وردت إلاثرها]. 
(6) في جميع النسخ وردت [ومات]!؛ والمثيت من: الرومي» اليتابيع» مصدر مابقء ل95. 
(7) ما بين المعقرفتين سقط من جميع النسخ» والمثيت من: الرومي؛ الينابيعء مصدر سابق: ل93. 
(8) في (أ) سقطت الواو. 
(9) في (أ) سقطت [وهي]. 
(10) في (ج) معطت [في]. 
(11) في جميع النسخ وردت [وإن]؛ والمئيت من: الرومي» الينابيع»؛ مصدر سابق» ل95. 
d2)‏ في (به ج) وردت إوان قذف]. 
(13) الروميء الينابيع: مصدر سابق» ل95. 
(14) في (ب؛ ج) وردت إانقاضي]ء وإسقاطها أولى. 
(15) في (ب) مقطت عبارة إوقال محمد وزقر رحمهما الله]. 
)6( في (بء ج)» وردت إآيراث]. 
(17) في (أ) وردت [انت]. 
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فوجد الشرط وهو مريض؛ فمات؛ فإنها لا ترثه» وكذا لو علق الشرط يقعلها ولها مته 
بُذّ ككلام زيد فكلمته وهو مريض؛ وإن كان يفعل لا بُدٌ لها منه ككلام الأب وصلاة 
الغلهر واستيفاء الدين ورثت مته [عتدهماء خلافا لمحمد وزقر" © وحمه ال 

ولو آلى© منها منها وهو صحيح ويانت بالإيلاء وهو مريض لم ترث؛ ولو كان الإيلاء 
في مرض موته ورثت منه] بالإجماع. 

ولو بارز رجلا أو قُيّم؛ ليقعل في قصاص أو رجم» قطلق امرأنه ثلانا ومات من 
ذلك وهي؛ غي العدة ورثت مر '. وكذ! ] أو كبرت ا فى الجر وی على ترج 
أو وقع قي قم صبع: ولو وقع في مسبعة** أو حبس في الت جن؛ لأجل قود" أو 
رجم أو كان في صف القتال فطلق امرأته ثلا ا ومات من ذلك لم [نر] ۵ 


(4) في (ب+ ج) سقطت (وزفر]ء رالمثبت من: 7 الينابيع؛ مصدر سابق» ل95. 

(2) في الميسوط: لأنه حين علق الزوج الطلاق لم يكن لها في ماله حق؟ فلا يتهم بقصدء الغرار» ولم 
يرجد يعد ذلك مته صنعء وأكم رناافي اليب أن يمد رن أو فعلها باعتبار أنها لا تجد مته 
يذاه فيكون هذا كالتعليق بفعل أجنبي» أو يمجيء رأس الشهرء رهما يقولان: هي مضطرة إلى 
الإقدام على هذا القعل؛ فإنها إن لم تقدم تخاف على نفسهاء أو تحاف العقوبة» وإن أقدمت سقط 
حقها قكانت مغطرة علجأة: وهو الذي الجأها إلى ذئك. 
السرخسي» المبسوط» مصدر سأبق؛ ج6 ص158. 

(3) الإيلاء ئغة: الحلف. وقي الشرع: عيارة عن ال ليمين عفى ترك الوطء في الزوجة مفة مخصوصة 
بحيث لا يمكنه الوطء إلا بحنث يلزمه يسيب أليمين. 
ينظر: المطرزيء: المغرب» عصدر سأبق: ص 29؛ وعلاء الدين السمرتندي: تحفة الفقهاء: مصدر 
سابق: ج2: ص 203. 

4 في (أ سقط هذا النص. 

(5) في (ب: 0 سقطت إثلانا]. 

(6) في (ب) سقطت I‏ 

(7) في (بء ج) سقطت [في]. 

8 في (ب) وردت [يسبعة] 

(9) أرض كثيرة السياع. 
المطرزي؛ المغرب» مصدر سايق؛ ص 238. 

(40) القردٌ: القضاى. 
المطرزي: المغرب» مصدر سأيق: ص 426. 

(11) في (أ) وردت إترث عنه]. 
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ولو اشترت المرأة زوجهاء وقد دخل بها [يُحول]”' مهرها إلى ثمنه؛ كالغريم© إذا 
اشترى العبد المديون. 
م؛ قوله: [وَرِفَتُ]” ية . لحديث تماضر روي أن عثمان طثته؛ دحل على 
عبد الرحمن يعوده» فأشهده على طلاقها فقال” له عثمان عله : أما إنك لو مت من 
مرضك هذا ورثتها منكء فورثها عثمان اة » فأصابها ربع الثمن ثمانون أل 61 


(1) في (أ) وردت [بجعل]: وفي (ب) وردت [فجعل]ء وقي (ج) وردت [لجعل]ء والمثبت من: 
الرومي: الينابيع؛ مصدر سایق 95. 

(2) قال الطحاوي: الغريم: في امرأة داينت عبدّاء ثم اشترته وعليه ذلك الدين» أن ذلك لا يبطل عنه. 
الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (1417ه): مختصر اختلاف العلماء (تحقيق: 
د. عبد الله نذير أحمد): ط 22 ج2: ص 363:؛ دار البشائر الإسلامية» بيروت 

(3) الروميء الينابيع» مصدر سايق: ل95. 

(4) في أ) وردت [وترث]. 

(5) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 3/72. 

(6) هي الصحابية الجليلة تماضر بنت الأصيع بن عمرؤ بن ثعلبة بن حصن الكليية؛ من 0 
الجندل من أطراف دمشق» تزوجها الصحابي عبد الرحمن بن عوف ثما بعته الرسول يخ إلى 
كلاب» ثم قدم بها إلى المديةء وأدركت الي يي وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن ولم 9 
غيره لعبد الرحمن» وهي أول كلبية نكحها قرشي 
أبن سعد: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري؛ الطبقات الكبرى» ج8 ص 298 
- 299: دار صادر: بيروت؛ وأبن عبة الله أبي القامم ل ال O‏ 
الشافعي (1995)» تاريخ مدينة دمشق وذكر نضلها وتسمية من حلها من الأمائل (تحقيق: محب 
الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري)» ج69 ص79 - 80 دار الفكرء بيروت؟ وابن حجر: 
أحمد بن على بن حجر أبو القضل العقلاتى الشافعى (1412ه).؛ الإصابة في تمييز الصحاية 
(تحقيعٍ يق: علي محمد البجاوي) طا ج07 ص543 دار الجيل؛ بيررت ١‏ 

(7) في (ب؛ ج) وردت [وقال]. 

(8) وقال ابن الزبير: أما أنا قلا أرى أن ترث عبتوتة. 
ينظر: الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس» مسند الإمام الشافعي: ص 294, دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ وسعيف بن منصور: سعيد بن منصور بن شعية الخراساني (1982): سئن سعيد 
ابن منصور (تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي)» ط1: ج2 ص66 - 67 الدار السلفية» الهند. 

(9) أبو ابر كات اك لتسفي» المناقع» مصذر سابقء؛ ل86, 
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2-2-2 ب 

[ه] 0 : وفيه !عن عثمان حت ۽ EH:‏ صالح تماضر الأشجعية أمرا 3 عبد 
الرحمن بن عورف تيد عن ريع ثمنها على ثمانين ألف ديار “× 2 


[الاستثناء في الطلاق] 
قوئه©»: [وَإذَا]© ال [الزؤج]© لامرأته: أَنْتِ طَالِقُ إن اء الله تعالى فصا لَمْ 
ا لقوله يت: (من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله تعالى متصلاً 
و08 ويه حنث عل 0 ؛ ولأته أتى يصورة الشرط فيكون تعليقًا من هذا الوجه؛ وأنه 
اس قبل الشرط والشرط لا يعلم هاهناء فيكون [إعداما]” من الأصل؛ ولهذا 


(1) في (أ) سقط حرف الهاء» رفي (ب) ورد بياض يقدر حرق. 

ر2 أشار المؤلف في بداية المخطوط إلى أنه وشي بالمنقول من كتاب الهداية ب (ه): وهو كتاب: 
الهداية شرح بداية المبتدي» لشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيتاني» زت593كه)؛ 
وقد سيقت ترجمة الكتاب. 

رق في () سقطت [إفانه]. 

(4) في (ب)ع وردت [ديتارا]. 

(5) المرغيتاني» الهداية» مصدر سايق؛ ج3: ص198. 

(6) في (بء ج) سقطت [قوله]. 

(7) في (أ) وردت [راذ]. 

(8) في جميم النسخ سقطت [انزوج]ء والميت من: القدوري: مختصر القدذوري» مصدر سايق: 
ر372 

(9) القدوري: مختصر القذوري» مصدر سابق» ص 372. 

(10) في رب ج) سقطت إيه]. 

(11) قال أبن حجر العسقلائي: لم أجدء. وقال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ. 
وروۍ أصحاب الستن: عن نافع عن ابن عمر غد أن رسول الله َي قال: (من حلف على يمين 
فقال: إن ثاء أ فلا حنث عليه]. قال الترمذي: حذيتٌ حسن. 
الترمذي: الجامع الصحيح» مصدر سايق باب ما جاء في الامناء في اليمين» رقم 1531: ج4: 
صر 108؛ وابن حجرء الحافظ أير الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني» الدراية في 
تخريج إحاديث الهدأية (تحقيق: اليد عبد الله هاشم اليمائي المذني)؛ ج2: ص72: دار المعرقة» 
بيروت؛ والزيئعي؛ تصب !ل لرأية: مصدر سابق؛ ج3: صر 234. 

(12) في ر( وردت ااعلام]۔ 

و03 في (ب» ج) وردت [إعلاماً]. 
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إيشترط]” أن يكون متصلاً بمتزلة سائر [الشروط] ,6 

في الذخير : إذا اذّعى الزوج التكلم [بالاستنناء أو التكلم*]* بالشرط في الخلع 
و ادّعى التكلم بالاسعناء أو الشرط في الطلاق» فالقول قول الزوج؛ فإن شيد 
الشهود أنه خلع أو طلق بغير اسكتاء" لم يقبل قول الزوج بعد ذلك؛ ويقضي 
[القاضي]* بالطلاق والخلع”» وإذا شهدوا بالخلع [أو بالطلاق]” » وقالوا: لم نسمع 
منه غير كلمة الخلع والطلاق» والزوج يعي الاستناء فالقول قول الزوجء ولا يقضى 
بالطلاق إلا [رن 5“ ار ٩2‏ آ۹2 ماهر كليل [صحة] :14 الخلع من قفن البق [آر 
ما أشبه ذلك [كذا]© ' ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في شرح السير», 


(14) قي (أ) وردت [يشرط]» وفي (ج) وردت [لا يشترط]. 

(2) في (أ) وردت [الشرط]. 

3 المرغيتاني: الهذاية: مصدر سابق» ج1: ص 247 

(4) في (بء ج) وردت إوالتكلم]ء والمثبت من: ابن مازه؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سابق» ج3 
صن 444. 

ج35 في ( سقطت هذه العيارة. 

(6) قي (ب) وردت [واذا]- 

2 في (ب. ج» وردت [الامضاءا. 

(8) في (أ) سقطت [القاضي]. 

(9) في بء ج) وردت [ار الخلع]. 

(10) في جميع السخ سقطت أو يالطلاق]؛ والمثبت من: أبن مازه؛ المحيط اليرهاني» مصدر صابق: 
ج3 م444 

(11) في (أ) وردت [اذ]. 

(12) قي (ب) وردت [فهر]. 

;3( في ر( سقطت إم)]. 

(14) في (أ» وردت [صحت]. 

ر5 غي جميع النسخ وردت إوماf:‏ والمئبت من: أبن مازء؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ ج3 
ص 547 

(16) في (أ) وردت إوكذا]. 

(17) السرخسيء أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل (1997): شرح السير الكبير (تحتيق: محمد 
حسن محمد إسماعيل): ط1 ج3 ص221 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
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وفي باب الخلع: لم يصدق“ قضاءء [قال ]© مشايختا رحمهم الله والمراد من 
أخذ الجعل إذكر الجعل“ لا] حقيقة الأخذء قعلى هذا إذا© ذكر البدل وقت 
الطلاق اع بو اني وو الا كه ال اي 
اله في قتاريه عن شيخ الإسلام أ ئى ال a TE‏ 
الاستئناء في الطلاق أن“ لا يصدة ق الزوج إلا [يييتة]*؛ لأنه خلاف الظاهرء وقد فسد 
أحوال الناس فلا يؤمن التلبيس» ۽ وحكي عن شيخ الإسلام محمود الأوزجندي““ 
رحمه الله أنه كان يقول: أن [عرف]” الطلاق بإقراره يسمع دعوى الاسضناء : وكان 
الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله يقول: لو قال طلقت واسطئنيت يصدق 
وی2 

ذكر محمد رحمه الله في كتاب الإقرار يالعتق: وذكر فی باب الإفرار*“ بالتكاح: إذا 
قال الرجل لامرأته: إني تزوجتك أمس؛ وقلت: إن شاء الله وقالت [المرأة]*©: ما 


(1) في (بء ج) وردت [يقصد]. 

(2) في ر سقطت [قال]. 

(3) قي (ب) سقطت عيارة إذكر الجعل]. 

(#) قي (أ) سقطت هقء العبارة. 

(5) في (ب) سقطت [إذا]. 

(6) وعي الفتاوى النسفية؛ وقد سبقت ترجمتها ص34. 

(7) هو الإمام الفقيه شيخ الإسلام أبو الحسن عطاء بن حمزة السغدي السمرقتدي: كان إماعًا فاضلا 
عارنًا متبحرًا يالمذهب الحنفيء إمام قي الفروع والأصوله ترد الفتاوى عليه من أقطار الأرضص» 
أخل عنه جماعة منهم: نجم الذين عمر التسفي؛ وهو الذي جمع فتاويه؛ وهي غير فتأوى النسقي 
التي أجاب بها عن جميع هآ سثل عته. 
ينظر: حاجي خليفة؛ كشف الظتون؛ مصدر سابق؛ ج2: ص223: 230: واللكنويء الفوائد 
البهية: مصدر سابق؛: ص116. 

(8) ني (بء ج) وردت [انه]. 

(9) في (أ) وردت [بينه]. 

(10) وهو شمى الأئمة الاوزجندي وقد سيقت ترجمته صى101. 

(11) في جميع الخ وردت [قرن]: والعئبت من: أبن مازء: المحيط البرهاتي: مصدر سابق؛ ج3 
صن 444 

(12) ابن ماز المحيط البرهاني؛: عصدر سابق؛ ج3: ص 444 

(13) قي (بء ج) مقطت عبارة إبالعتق وذكر في ياب الإقرار]. 

(14) في وردت (الامرأة]. 
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سعئنيت؛ فالقول قوله» وكذا في العتق والطلاق والفتوى على ما ذكره شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله أن دعوى الاستثتاء في الطلاق صحيح» وكذا في الخلع إلا إذا 
أظهر منه ما هو دليل صحة الخلع“. 
آفي المتفرقات] 

في التسفية: وسئل عمن عانقت امرأته أختها وقيلتها؟ فقال زوجها: إنك [|تحبينها]© 
أكثر إمما قحبیني] »۰ فقالى*: نعم فقال: ((أكرجنين أست كه تومي كوى هزار 
طلاق“: هل [تطلق]”' هذه المرأة؟ فكتب في آخر الفتوى: ((اكر كفت [کہ] تواز 
من هزار طلاق نية طلاق مسه شده است»“ قال: وإنما ترك هاتين الكلمتين؛ 
[للتلبيس]” على المفتي» يجب في مثل [هذ.]“""“ الفتوى [أن]”“ تراد هذه الكلمة 
المتروكة في الجراب؛ دفعًا لاحتيالهم» [ويكتب]”؟ جراب حامل سؤاله» وكان يكتب 
في مثل هذه المسائل: ((طلاق شد است)*° 


ولا يكتب ((شود))” » ويقول: إن 

(1) أين مازه» المحيط البرهانيء مصدر سابق؛ ج3» صر445. 

(2) في (أ وردت [تحيها]» رفي ب رردت [لتحبيها]. 

(3) في (أ) وردت [ما تحبني]. 

(4) في (ب) وردت [فقال]- 

(5) ما ذكرء المصتف باللغة الغارسية ومعناه: ((إذ! كان كما تقولين فألف طلاق». 

(6) في (أ) وردت [طلق]. 

(7) في (أ) سقطت [كه]. 

(8) ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعناه: ((إذا قالت: إذا طلقسنى آلف طلقات فقد وقعت ثلاث 
طلقات)). 1 

(9) في ر( وردت إلتلييس]. 

10) قي (أ) وردت إهذا]. 

(11) في (ب) وردت عبارة [طلاق شذه]ء وإسقاطها أولى. 

(12) في (ل وردت [اذ!]. 

(13) في (أ» رردت [ويكتب]. 

ر14 في (ب) سقطت [شذه]. 

(15) ما ذكره المصتف باللغة الفارسية ومعتاه: (زوقع الطلاق)). 

(16) ما ذكرء المصنف باللغة الفارمية ومعتاه: ((تقع)). 
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الإمام الزاهد البزدوي رحمه الله يكتب ٠‏ ھکذا: (([كه]” 7 شدة ا . 
0 سثل لفقي أبو جعفر ' رحمه الله [عن]" ترمذي تزوج بباخ امرأة 
بلخية» ثم إنهال” ذهيت + بترمذ سرا بحيث لا يعرف الزوج؟ ثم قيل [له]": إن تك 

بترمة 0 فقال: [إن كان لي يترمد Ela‏ “ نبي طالق ثلاثاء فقال أبو نصرة © رحمه 


() في (بء ج) وردت [هذا]. 

(2) في ر( وردت [هذا]. 

(3) ينظر: قاضيخان: فتاوى قاضيخان؛ مصفر سأبق: ج1 ص 426. 

(4) ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعتاه: ((وقع الطلاق)). 

(5) وهو أبو ESE‏ 

(6) في جميع التسخ سقطت [عن]؛ والمثبت من: أبن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ ج3: 

ص550. 

(7) هذينة مشهورة بخراسان ومن أجمل مدتها خضعت بعد موت الأسكندر الكبير تلحكم السلجوقي 
زمتاء ثم خرجت عليه وانضمت إلى فارس وكانت مركر! للتقافة اليونائية وسوقا نغطًا تلتجارة. 
تع على الشاطئ الجتوني لتهر جيخرن وغي اليوم من يلاد الأقغان ريصب إلبها ؛ كثير من العلماء 

منهم الحافظ أبو بكر عبد الله بن جيائى اليلخي والحسن بن شجاع أيو علي اليلخي المحدث» 
وأبو إمسحاق [براهيم بن يوسف الباعلي البلخي؛ رجلال الدين الررمي الزاعذ المحصوف 
وغيرهم. 
انحدوي؛ معجم البلدان: مصدر سايق» ج1: ص 134. 

(8) في (ب) سقطت [ائها] 

(9) ترمذ: هذيتة مشهورة ة من أمهات المدن تقع على مجرى نهر جيحون من جانبه الشرقي» وتقع في 
زعاننا هذا في جتوب أوزبكستان. يحيط يها سور: وأسواقها مقروشة بالآجر. من مشاهيرها: 

| الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي صاحب الجامع الصحيح: أحد الأثمة في علم 

الحديث» وهو تلميذ الإمام البخاري» فتحها المسلموت في خلافة عبد الملك بن مروان: حكمها 
اللاجقة رالمغرل. 
ينظر: الحموي» معجم البلدأن: مصدر سابى: ج2؛ ص 26: والحميري: الروض المعطار في خبر 
الأقطار: عصدر سابق: ص2 13. ١‏ 

46 فی رأ مقطت [له]. 

041 قي وأ مقطت هذه العبارة. 

(12) عر: أبو تصر بن سلام ذكر عنه شمس الأئمة أنه سئل عن الخضرة: فقال: كلها أكلت قضيلا 

على طريق الاستبعاد: مات أبو نصر بن سلام ستة خمس وثلائمائة» قلت في ظتي: إن محمذا 
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الله: لا تطلق» وبه قال أبو يوسف رحمه الله» وقال غيره: تطلقء ويه قال محمد رحمه 
الله قال: وهذا أحب إليْ؛ وعلى هذا إذا [تلففت امرأة[" فقيل لرجل: هذه امرانك: 
ثم قيل له: أحلف بالطلقات الثلاث إن كان لك امرأة سواهاء فحلف [قإذا المتلففة] © 
[امرأة]© أجنبية» هل تطلق امرأته؟ فالمسألة تكون على الخلاف. 

وقال الصدر الشهيد رحمه الله: المختار للقتوى أنها تطلق في الفصلين قضاء 
لا دیانةء وهو [نظی]“ ]^ لو لقنت المرأة زوجها طلاقهاء فطلقها وهو لا يعلم 
بے 
1 ولو أن مسلمًا اعت عليه امرأته أنه طلقها ثلااء أو أنه ارتد عن الإسلام فينت مته 
قسأل القاضي الزوج؟ فقال: أصايتي جنون فكان ذلك [مني] وأنا مجنون» أو قال: 
أصابتي برسام وأذهب عقلي» أو قال: أصابني وجع أذهب © عقلي؛ فإن عرف أن ذلك 
[424/ | أصابه فالقول قوله؛ لأن الجتون صار معهودًا [له]” “> فقد أضاف الطلاق إلى 


أبن سلام ونصرًا بن سلام المذكوران في بابيهما من هذا الكتاب؛ هو أبو نصر بن سلام هذاء 
والجميع ترجمة واحدة له فتأوي يذكر بعض أصحابنا باسمه فيقولرن محمد بن سلام: وتارة 
يذكرونه بکشته فيقوئون أبو نصر بن سلام؛ وتارة يجمعون بين الكنية والاسم قيقولون الققيه أبو 
نصر محمد بن سلام وكثيرا ما يذكره هكذا قاضي خان وأما نصر بن سلام فغلط من الكتاب 
أسقط لفظة الأب وكتب نصر بن سلام. 
القرشي» الجواهر المضية: مصدر سايق» ج2 ص 268. 

(1) في (أ) وردت [تلقغت المرأة]. 

(2) في (أ) وردت [إذا الملقفة]. 

(3) في (اء ج) سقطت [آمرأة]. 

(4) في (ب؛ ج) سقطت [تكون]. 

(5) في (بء ج) وردت [قال]. 

(6) في (أ) وردت [نظيره]. 

2 في (أ) مقطت [ما]. 

5 أبن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ ج3 ص531. 

(9) في رأ وردت إمته]. 

(10) في (ج) وردت إواذهب] 

(11) في (أ) سقطت إله]. 
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حالة [معهودة] © عرفت مته الطلاق في تلك الحالة [لغوًا]©: فصار كما لو قال: 
طلقتك وأنا صبي» وهناك لا يقع الطلاق كذا هنا [فإن] لم يعلم أن ذلك أصابه فإنه 
يقع الطلاق إلا إذا أقام بينة على ذلك» ولو قال: طلقتها وأنا تائم» كان القول [قو 0 
صدقته المرأة في ذلك أو كذبته؛ لأن* النوم معهود لكل واحد كالصغر والطلاق فى 
حالة التوم لغوء ؛ قصار كما لو قال: طلقتك وأنا صبي» [وفي]” المنتقى: 0 
قوله إذا قال: و و وكذلك إذا قال: شربت بجا فذهب عقلي» أو قال: 
ونت E‏ قال : ضربني غيري فغشي علئ فذهب عقلي [فتكلمت]"© بذلك 
وأنا ذاهب العقل» فإن كان عرف أن ذلك أصايه فالقول قوله را الطلاق؛ لأن هذء 
حالة الطلاق فيها لغوء فكان نظير قوله: طلقتها وأنا مجنون: وطلقتهة” © وأنا صبيء وإن 
لم يعلم أن ذلك أصايه لا يصدق ويقع الطلاق لما ذكرى". 

في الظهيرية: رجل قال لغيره: لي إليك حاجة أفتق ري ؟ قال: نعم: وحلف 
بالطلاق أو العتاق أنه يقضيهاء ققال الرجل: حاجتى أن تطلق أمرأتك ثلاناء فله أن لا 
يصدقه ولا يلزمه شيء؛ [لأند]” “ يحمل الكذب. ` 


(1) في (أ) رردت [معهود]. 

(2) في (أ) وردت إلخر]. 

(3) في (أ) وردت [راف]. 

(4) قي (أ) سقطت [قركه]. 

(5) قي (بء ج) سقطت عبارة [قي ذلك]. 

(6) قي (ج) وردت إلا]. 

(7) في (ب. ج) وردت [اڌا], 

(8) في (أ) سقطت الواو 

(9) قي (ب) سقطت [قال]۔ 

(10) في (أ) وردت [قكلمة]. 

(11) في (ب» ج) معطت الواو. 

(12) ينظر: ابن مازء؛ المحيط البرهانيء مصدر سايق ج3: 443 والأندريتي» القعاوى 
التاتارخانية؛ مصدر مابقء ج3: ص 215. 

(13) في رب ج) وردت [تتقضيها]. 

(14) في (أ) وردت [لا]. 
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رجل حلف رجلا" أن يطيعه في كل أمر يأمره به وينهاه عنه؛ ثم نهاه عن جماع 
ا ا لم يكن هناك سيب يذل عليه؛ لأن الناس لا 
يريدون© به النهي عن الجماع: كما لا يريدون به النهي عن" الأكل والشرب©. 

امرأة اتهمت [بالسرقة] © ؛ قأمرت زوجيا حتى يحلف يطلاقها أنها لم تسرق» 
فحلف الزوج: [فقالت]" المرأة: قد كنت سرقت وصرت حاتئاء كان للزوج أن لا 
يصدقها؛ لأنها متتاقض2. 

في [الصيرفية ]© قال: لو لم تأت بما كلم الله تعالى معه فأنت طالق [فأتت] °۵ 
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بالتار لا تطلق؛ لأن الله تعالى كلمها [فقال]: 75 ایا وف پر وکا یر 4 
(الأنبياء: 69)» واسم النار عام فيدخل فيه جميع النيرانء هكذا نقل عن شمس الأثمة 
الحلوانى رحمه اله*°. 


(؟) في (ب) مسقطت عبارة [حلف رجلا 

2 في (ج) وردت [یرودوت]۔ 

(3) في (ج) سقطت عبارة [الجماع كما لا يريدون به النهي عن]. 

(4) ظهير الدين» الغتاوى الظهيرية» عصدر سابى؛ ى109. 

(5) في (أ) وردت [بالسرقت]. 

(6) في ر وردت [وقالت]. 

(7) ظهير الدينء الفتأوى الظهيرية» مصدر سابق» ل110. 

(8) الفتاوى الصيرفية: للإمام مجد الدين» أسعد بن يوسف بن علي البخاري الصيرفي» المعروفة 
بآهو؛: قال يعض تلاميذته: إنه لما كتب أجوبة الأثمة الذين يعتمد على أجوبتهم القاضي وقت 
الققاء قبعضها منصوص في كتب الأئمة وبعضها عقيس على أجوبتهم واتتخب من كتب 
المتقدمين والمتأخرين مسالل عجيية ولم يرتبها ولم يجانسها قرتبها وجنها بعض طلبته وزاد 
في بعضها بإجازته ما يجانسه من مسموعاته بلفظ: قلت روضع علاعات. 
حاجي خليفة؛ كشف الظئوق؛ مصدر سايق» ج2 ص225 

© في ري وردت [السيرقية]. 

(10) في (أ) وردت [نانت]. 

(11) قي رأ وردت [رقان]. 

(12) يتظر: ابن مازه المحيط البرهاني: مصدر مابق: ج4: ص 60. 


كتاب الرجعة 


[تعريف الرجعة] 


[ب]^ + وجعة ردة: » وله على إمرآته رَجْعَةٌ وَرِجْعَةٌ: والفتح أفصحء ومنها: الطلاقٌ 
الرجعق“. 

^ الرجعة: استدامة التكاح عندناء وليست بعقد جديد» وعتد الشافعي رحمه الله 
إنشاء“ النكام وإنما قلنا: إن الرجعة ليست بعقد جديد؛ بدليل أنه لا يشترط فييا 
شرائط العقد من المهر [والولي والرضا]”؛ ولأن الطلاق والظهار والإيلاء من 
خصائص أحكام التكاحء فقيام هذه التصرفات يدل على بقاء النكأح. 

فالظهار ركنه» تكبيه المحللة بالمحرمة فلو أثيتت]” الحرمة فيما نحن فيه لما 
صح الظهار؛ لأنه يكون صدماء وكذلك الإيلاء فإن الطلاق يلزمه بحكم الإيلاء؛ لأنه 
منع حقهأ غ في الوطء فصار ظالمًا فجوزي بالطلاق» فلو لم يبق لها بعد الطلاق الرجحي 
وطءٌ مستحقٌ تی على ازوج فما إنحقد الإياد“. 


أصفة الرجعة] 
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قوله: تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَدٌ و . المعنى أن حكمها متأجل» » أي: مؤجل إلى زمان انقضاء 


ر في رأ مقط حرق الباء. 

(2) المطرزي» المخرب» مصدر سابق؛ ص 203. 

(3) في رأ ب) سقط حرف إالألف. 

ضط في (ب» ج) وردت إإن شاع]. 

(3) الشافعي؛ الام عصدر سأبی: ج3 صر 24#. 

(6) في (أ) وردت أرئوئي والرضاء]. 

7 في (أ) وردت إيثبت]ء وفي (ب) وردت إثبت]!. 

(8) ينظر: السرخسي: الميسوط؛ مصدر سابق» ج6 ص19 - 21: والكاسانيء بذائع الصنائم» مصذر 
سايق: ج3: عى181. 

(9) القذوري: مختصر القذوري» مصدر سايق ص 375 
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العدة“. 
© في فتاوى الحجة: إذا طلق الرجل امرأته ولم يد يدخل بها غلا عدة عليها ولا 
[تحل]” له إلا بنكا اح مستقبل0©. 


في الزاد: وأما الرجعة بالفعل فعندنا تصح: خلانًا للشافعي رحمه اله فإنه لا 
يصح عند إلا بالقرل مع القدرة عل والصحيح قولتا؛ ا ثبت للزوج بالطلاق 
استدراك حق في يده فجاز أن يستدرك بالفعل كالخيار في البيع”) إلا أنه يتبغي أن 
يكون فعلاً مختضًا بالتكاح؛ وهو القبلة واللمس عن شهوة؛ لأته فعل يختص !69 


رل ينظر: المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سابق: ج2: ص 254؛ والحئادي: الجوهرة التيرةء مصدر سايق: 
ج4 ص178. 

2 في (ب» ج) مقط هذا التص من إني فتاوى الحجة] إلى قوله [نكاح مستقبل]. 

(3) في (أ) وردت [تحب]: والصحيح ما أثيته. 

(4) رلم يخأل بهاء أما إذا خلا بها خلوة صحيحة فعدتها عذة المدخول بها 
ينظر: السرخسي؛ المبسوط: مصدر سايق: :ج6 ص 16؛ وإ للسمرققدي؛: تحفة الغقباء: 
سابق» ج2 ص 244 - 245. 

(5) في (بء ج) وردت [اما]. 

6 ورجعةه ة الأخر م ن بالإشارة. 
يتظر ENS‏ لشافعي» الأ عمصفر ر سایق ج5 ص 244 والمأوردي: الحاوي الكبير» مصذر سابق؛ 
ج10 ص311؛ والشيرا أزي» إمرا أي عيم بن علي ين يوسف أبو إسحاق؛ المهذب في فقه الإمام 
ا ج2 ص 103: دار الفكر» يروت. 

(7) في (ب) وردت [لان]. 

(8) في (ج) وردت [يثبت]. 

(9) قاسوا مسألة الرجوع يالفعل على الرجوع في خيار البيع بالفعل مثل: أن يتصرف البائع قي مدة 
الخيار تصرف الملاك: كما إذا أعتق المبيع أو باعه أو كانت جارية فوطتها أو قبلهاء وإذا كان 
الخبار للمشتري مثل أن يكون الثمن عيًا فتصرف فيه المشتري تصرف الملاك: فإن العقد يتفسخ 
سواء في ذلك حضور الآخر وعدمه لأنه فس حكمي. 

ينذا 2 ينظر: أن عأزع» المحيط البرهاني؛ عصدر سابق؛ ج7١‏ ص71 والبابرتي؛ العتاية: مهدر سايق 
ج0 : ص 312 واتحدادي Ii:‏ الجوهرء ة النيرة» مصذدر سایق 2-6 5-7 2 صر 192. 
10 : في (ج) وردت [ميختص]. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب الرجعة 171 
بالتكاحء فجاز ز أن [يستدل]“ على تبقية تبقية النكاح» بخلاف ما إذا وجد لا عن شهوة؛ BE‏ 
لا يختص بالتكاح» فإن الإنسان َيل أمه وابته بغير شهوة©, 


[الإشهاد في الرجعة] 

قوله: فَإِنْ لع يُشْهِذ ضحت [الزجعة]"”. وقال الشاقعي رحمه الله في قول: 
الإشهاد : شرط” 5 واا قولنا؛ أنه حى تفرد به أنه زوج غاا [يقتق ]© إلى 1 وإشهاد 
كالطلاق؛ لأن الأمر بالإشهاد محمول على الاستحباب دون الإيبجاب 8000 


[الخلاف في الرجعة] 
[قوله]”: وَإِذًا قال الزّزِجٌ: فذ رَاجَعْتكء الث مُجيبة لَهُ: فد الْقَضْئ عِدتي لم 


تَصِح الوْجِعَةٌ عِنڌ أبي حَبيفة نت *. [وقالا: تصح ويكون القول قول الزو © 


(1) في رأ وردت إيسحدرك]۔ 

(2) الإسيجابي» زاد الققهاء: مصدر مابق: ل206. 

رق في (أ) وردت [الرجعية]. 

© قال القدوري في مختصرهة ويستحب أن يشهد على الرجعة د شتهدذين» فإن ت لم يشهد صحت 
الرجعة. 
التذوري: مختصر القدوري» مصدر سايق: ص 375. 

وت وهو أحد كُوليه» والثاني: انه مستحب- 
ينظر: الشافعي؛ الأم: مصدر سابق: ج5؛ ص245؛ والماوردي؛ الحاوي الكبير»ء مصدر سايق 
ج10 م319 

(6) قي (أ) وردت [يققر]. 

(7) في (ج) سقطت عبارة إدون الإيجاب]. 

رقي الإسبيجابي: زاد الفقهاء. مصدر سابق: ل206. 

(9) في (أ) سقطت [قوله]. 

.376 القذوري: مختصر القذوري» مصدر سايق؛ ص‎ (O 

(11) لهما: لأت عدتها ياقية ما لم تخبر بالإنقضاء؛ وقد سبقت الرجعة خبرها بالإتقضاء» نصحت 
الرجعة وسغطت العدة؛ وليس لها ولاية الإخبار بعد سقوط العدة» ولأنها صارت متهمة فى 
الإخبار بالانقضاء بعد رجعة الزوج قلا يقبل خبرهاء ١‏ 
وأجمعوا على أنها لو سكتت ساعة ثم قالت: انقضت عدتي» يكوت القول قول الزوج؛ وأجمعوا 
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والصحيح قول أبي حنيفة عفنت ]"؛ لأن الرجعة صادقها حال انقضاء العدة بأمر الشرع: 
فكان خبرها مقبولاًء قيجب أن يكون المخبر به تابنا حتى يجب قبوله» إذا كان 
المخبر به ثابئاء أما إن كان ثابنًا قبل خبرها" أو حال خبرها [فجاء]“ ما قلنا. 

قوله: وَإِذَا قال رؤج الأمة بَعدَ الْقِضَاءِ عِدَتََا: قَدْ كنت [راجغتها]”” في الْعِدْة: 
نَصَدَئَهُ الْمَؤْلّىء وَكَدَبئْهُ الأمدٌ فَالْقَوْلُ فُرلها“. وهنا قول أبي حنيفة وزفر منتشن» 
[وقالا]”©: القول قول المولى'”"» والصحيح قول أبي حنيفة*؛ لأن الرجعة أمر يبتنى 
على العدة» فالقرل”" قولها في العدة» فكذا فيما يبتنى عليه" . 


أيمًا إذا بدأت المرأة فقالت: انقفت عدتي» تقال الزوج مجيًا لها مرصولاً بكلاميا: راجعتك» 
يكون القول قولها. 
السرخسي؛ الميسوط: مصدر سابق» ج6 ص 24؛ والكاساني؛ بدائع الصتالع» مصدر سايق؛ ج3؛ 
ص85 - 86. 

(1) في () سقطت هذء العبارة. 

(22 في زب) وردت [بالمخير]. 

(3) في رب ج) وردت إثانيا!. 

4 في (ب» ج) سقطت عبارة إإذ! كان المخبر به ثابنًا اما إن كان ثابثًا قبل خيرها]. 

(5) في (أ) وردت [نجاز]۔ 

(6) الإأسييجابي؛ زأد الفقهاء» مصدر ماأبق: ل207. 

(7) في جميع النسخ والزاد وردت [راجتك]: والمثبت من: القذوري: مختصر القدرري» مصدر 
سایق ص 376. 

(8) القدوري: مختصر القدرري» عصدر سايق» ص 376. 

(9) في (بء ج) وردت [هذا]. 

10 في ر وردت [وقال]. 

(11) في الجرهرة: لأن بضعها مملوك له فقد أقر يباهو خائص حقه لنزوجء فشايه الإقرار عليها 
بالتكاح. 
الحدادي» الجوهرة الثيرة؛ مصدر سابق؛ ج42 ص51. 

(12) في (ب» ج) وردت [قولهما!؛ ويقصد بها قول أبي حتيغة وزقر. 

(13) في (بء ج) وردت [والقول]ء 

(14) الإسبيجابي؛ زإد الفقياء؛ مصدر سابق» ل207. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرجعة ِ 1/3 
: [اتقطاع اترجعة] 


[ قوله]”: وال محمد رَحِمَهُ اللة: إذًا نيمث الْقَطَعت الْوْجْعَة. يعنى إذا تيممت 
في أول الوقت رک حي لو حو او اوک اتويت ما يمتها الخطل 
والشروع في الصلاة لا يقح ”م والصلاة؛ لانقطاع الرجعة؛ فيكون قوله: إذا 
تیممت وصلت» يعني : في أول !لوقت 

م ومدة الاغتسال© من الحيض إذا كان أيامها أقل من العشرة”. 

قوله: فَإِنْ ان عضرا“ مثل اليد والرجل» وَإذ” كاد أَقَلّ مِنْ عضو مئل الإصبع؛ 
والفرق أن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف؛ لقلته؛ فلا [يتيقن]” ؛ بعدم وصول الماء 
[إل]" والعضو الكامل لا يسارع [425/ أ] زليه الجفاف [ولا يخفل!2 4 عه عاد“ . 


(1) في (أ) سقطت [! قوثه]. 

(2) قال القذرري في مختصرء: وإذا انقطع الدم عن الحيخبة الثالئة لعشرة أيام: إتقطعت الرجعة وإت 
لم تغتلل» وإن انقطع لأقل من عشرة أياء لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل» أو يمضي عليها وقت 
صلاة؛ أو تنيعم وتصلي عند أبي حيقة وأبي يوسف. رقال محمد: إذا تيممت انقطعت الرجعة» 
وإن لم تصل. 
القدوري: مختصر القدوري: مصذر سأيق؛ حر 376 - FF‏ 

(3) في (ب) رردت [تفتقر]. 

ع ينظرة 5200 رحسي المبسوط؛ مصفر ساب ج6 ص28 29 والكاسائ تيء يذالع الصنائع» مصدر 
سابق» ج23 صر 184؛ والمرغيتاني؛ الهذاية؛ مصذر سأيق» ج2: ص255. 

(3) في (ب) سقط حرف الميمء 

(6) في (ب) وردت [اغتالها]؛ وقي (ج) وردت [اغسال]. 

47 ایو البركات السفي» المنافع» مصذر مسأيق+ EF‏ 

(8) قال القدوري قي مختصرء: وإن اغصلت ونسيت شيا من بدنهاء لم يصبه الماءء فإن كان عضرا 
فما فوقه؛ لم تنقطع الرجعة؛ وإن كان أقل من عضو: انقطعت. 
القذوري: مختضصر القذوري» مصدر سايق » ص 3/77. 

(9) في رب» ج) وردت [قان]. 

10) قي (أ) وردت [يتقن]. 

(11) في ر( سقطت [اليه]. 

(12) في (أ) وردت [فلا يعقل!- 

(13) أبو البركات السفي» المناقع» عصدر سابق: ل88. 
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سايم ب اس ا يبيب کا ب ل يس 
و 2 

التزين عام والتشوف” . خاص» يعني: لز وججها 
[اتعقد في الرجعة] 

أ قوله : وَالطُلَاقُ الوْجْمِيُ لا ر يُحَرَمْ الوَطء©. حتى لا يَغْرَم العفو ب اا لوطء عند 

عند الرطء حرام؛ ولو وطئها يجب [عليه]”” العقر“. 

ب» تتشوف لزوجها: أي: تزي» پان تجلو” ؛ وجهها وتصقل حذّيه” 
الحلى إذا جلو 

في الزاد قوله: وَالطُّلَاقُ الوْجْعِي لا يُحَرَْمُ الْوَطْء» عندنا؛ وقال الشافعي رحمه الله: 
بحرو والصحيح قولنا؛ لآن التكاح قائم من كل وج4 بدلیل: أنه يمك رجعتها 
من غير رضاهاء ولو کان التكاح زائلاً من وجه؛ كانت الرجعة إنشاء التكاح عليها 


اين 


() في (بء ج) وردت [والشفوف]. 

2 أبو البركات النسفي» المتاقع؛ مصدر سايق» ل88. 

و3 القدذوري» مختصر القدرري» مصدر سابق؛ ص 377. 

رك العقر: صداق المرأة إذا وطئت بشيهة. 
المطرزي» المغرب» مصدر سابق: ص352. 

(5) ينظر: السرخسى: ي٠‏ الميسوطء مصدر سابيق» ج6: ص19 - 20 والمرغيناني: الهذاية: مصدر 
سابق» ج۰2 ص 257 رالغرنوي» عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي (1986): الغرة المنيغة في 
تحقيق: بعض مسائل الإمام أبي حتيفة؛ ط1: ص156ء مؤسة الكتب الثقافية. 

(6 أي: عتف الإعام الشاقعي رحمه الله. 

(7) في (إ) وردت [عليها]. 

(8) الشافعي: الام مصذر سأبق» اج3: حل 242 

(9) في (ب) وردت [تجلوا]. 

(10) في (ب) وردت [خدها]. 

1 1) المطرزي» المغرب: مصذر سابقء حى284. 

(12) ينظر: الشافعي: الأ مصدر سايق» ج5: صن 244؟ رالماوردي: الحأوي الكبير: مصدر سابق» 
ج10 ص 313 

(13) في (ب) وردت [كانت الرجعة إنشاء]ء وإسقاطها أولى» رلم ترد في الزاد. 

(14) في (ب)» سقطت عبارة إبدليل أنه يمك رجعتها من غير وخاها ولو كان]. 
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| من غير رضاهاء وذلك لا يجوز؛ ومع هذا [لما]© ملك الرجعة دل أن النكاح قاثم» 
فيحل وطؤها لقوله تعالى: ESS‏ (المؤمنون: 6 . 


[نكاح التحليل] 

^ قوله: وَالضْبِي الْمُرَامُِ فِي التَحْلِيِلٍ كَالبَائة0. يعني: إذا “جامعها قبل 
البلرغ: وطلقها بعد البلوغ؛ لأن الطلاق منه قبل البلرغ غير واقع“. 

[م المراهق: الذي دنا إلى الحلمء نقل عن مولانا حميد الدين“ رحمه الله فائدة 
في التحليل: وهو أن الله تعالى شرع التحليل؛ ليكون زجرًا له عن إيقاع الغلاث؛ ولا 
يحصل الزجر بدون الوطءء فشرط”' الوطء فإذا"“ طلقها ثلانًا فقد أداها على وجه 
الجل» وهي تؤدي له أيضًا باستفراش الغير على وجه الجر*. 

في فتأوى النسفية: وسئل عن الزوج المحلل إذ! كان عبدًا صغيرًا لإنسان ودخل 


(1) قي ( وردت [لا]۔ 

(2) الإسييجابي: زاد الفقهء» مصنر سابق» ل208. 

(3) في ر سقط حرق الألف. 

(4) القدوري» مختصر القذوري: مصدر سأبق» ص 3/8. 

ج35 في (ب١‏ ج) وردت إكانت]: وإسقاطهاً أولى. 

,6 الأندريتي» الغتأوى التأتارخائية» مصدر سابق؛: ج3 صن 120. 

(7) في (أ) سقط حرق الميم. 

(8) هو الإمام: علي بن محمد بن علي: حميد الدين الغشرير: الرامشي البخاري: فقيه أصرلي محدث» 
مقسر؛ انتهت إليه رئاسة العذم في عصره؛ تفقه على شمس الأثمة الكردري؛ وتفقه عليه: حافظ 
الدين النسفي؛ توفي سنة 666ه صلى عليه حافظ الدين التسفيء ورضعه في قبره؛ من قصانيفه: 
الفوائد على الهداية» وشرح الجامع الكيير. 
يتظر: القرشي؛ الجواهر المضية» مصدر سابق؛ ج2: ص310؛ راين قطلوبغاء تاج التراجم: مصدر 
سابق» صى15؛ والزركلي» الأعلام؛ مصدر سابق» ج4؛ ص 333. 

(9) في بء ج) سقطت إلهإ]. 

(10) في (ب: ج) رودت [فشترط]. 

(11) في جب ج) وردت [إذا]۔ 

(12) أبو البركات النسفي» المناقعء مصدر مايق لل88. 
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بهاء ثم وهبه لها حتى قسد التكاح واعتدت منه» هل يحل للزوج الأول التكاح؟ فقال: 
تعمء والأولى أن يكون حرًا بالعاء قال: أما الجواز فهو مروي عن أصحابنا رحمهم الله 
[وهي] في عيون المسائل”» وأما الأول: فلآن مالكًا رحمه الله يشترط الإنزال©: فلا 
يكتفى بوطء المراهقء فالأولى أن يكون بالقًا تحررًا عن خلاقه” وأما الحرية فلأنه 
ع أبي يوسف رحمه الله [أن]© الحرة إذا زوجت نفسها إلى لا يجوز؛ لعدم 
الكفاءة قالأوئى أن يكون حرا تحررًا عن خلافه. 1 

وسئل عمن تزوج امرأة؛ [يتزوجها]”؟ نفسها منه ودخل بهاء فطلقها ثلانًا بعد زمان: 
فارتفعا إلى القاضي [بعد تزوجها ثانياء فقضى القاضي] بأن النكاح الأول لم يكن 
صحيحًا تعدم الولي؛ وإن الطلقات” © الثلاث لم [يقعن]"“ فصح*" النكاح الثاني 
بتزويج الولي أو" القاضي» هل يصح ذلك؟ ققال: لا أدري ذلك خير لأن محمدًا 


(4) في () وردت [وهر]. . 

(2) أبو الليث» نصر بن محمد بن إبراعيم السمرقندي (1998). عيوت المسائل في فروع الحنفية 
(تحقيق: سيد محمذ مهنى)» ط1 ص211 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(3) ينظر: القرافي؛ شهاب ائدين أحمد بن إدريس (1994)» الذخيرة (تحقيق: محمد حجي)» ج4: 
ص319 دار الغرب: بيروت؛ والحطاب» محمد بن عبد الرحمن (1398ه): موإهب الجليل 
تشرح مختصر خلیل» ط2: ج3: ص468 دار الفكر» ييروت. 

ر قي (ب) سقطت العبارة من [وأما الحرية] إلى [عن خلافه]. 

(5) في أ وردت [لاف]. 

(6) في (أ) وردت [بعداً. 

(7) ابن مازه: المحيط البرهاني» مصدر سابق» ج3: ص317 - 318: الأندريتي» الفتاوى التاتارخانية: 
مصدر سابق: ج3: ص 121. 

(8) في (أ) وردت [تزوجيا]. 

(9) في ر سقطت هذه العبارة. 

(10) في رب؛ ج) وردت [الطلاق]. 

(11) ني (أ) وردت [يقعت]- 

(12) في (ب» ج) وردت [وصح]. 

(13) في (ب) وردت أوآ]ء 

(14) في زب) وردت [خبرلاء | 
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رحمه الله هو الذي يشترط الولي» ثم هو يقول في الكتاب: إذا طلقها ثلاناه ثم أراد أن 
| يتزوجهاء فإني أكره”© له ذلك قيل: [فإن] © كتب القاضي الحتفي بذلك إلى عالم 
شفعوي لا [يرى]” انعقاد النكاح بدون ولي ققضى بذلك» قال: فإن أخذ القاضي أو 
العالم المكتوب إليه مالاً من المقضي له لم يصح ذلك؛ لأن القاضي إذا قضى بالرشوةء 
وكان القضاء بحق لا يصح ذلك قيل: قإن لم يأخذ بذلك شيئاء وقضى [بصحة 
النکاح]“ الثاني؛ قال: يصحء قيل: وهل يظهر بهذا القضاء أن الوطء في التكاح الأول 
كان حرامًا أو فيه شبهة؟ وإن كان بيتهما ولد هلل يكون قيه خبث؟ قال: لاء لأنهما 
حتفيان يعتقدان صحة ذلك العقذء وقضاء هذا الثانى فى إبطال الطلقآت إالثلاث» فلا 
کی ذلك إلى حك امرك , 

[انواع الرجعة] 


ي؛ الرجعة على ضربين: سني» وبدعي» فالستي أن يراجعها بالقول: ويشهد على 
رجعتها شأهدين» ويعلمها بذلك» فإن راجعها بالقول تحو أن يقول مخاطبًا لها: 
راجعتك» أو يقوق: راجعت أمرأتي: ولم يشهد على ذتك» [أو ع للقن ولم يعلمهأ 


(1) في (ب) سقطت عبارة [إيشترط الرلي ثم هو يقول في الكتاب إذا طلقها ثلاثا ثم أراد أن يتروجها 
قائي اكرء]. 

(2) قال ابن مازه: وفيه نظرء لأن الشافعي فيه مخالف» فإنه بانعقاد التكاح بدرن الوئي؛ فيكون قضاء 
انقاضي في مُجِتْهَدٍ فيه» ولكن على خلاف رإي القاضي: وإنه صحيح على قول أبي حتيقة رحمه 
الله. 
ابن مازدء المحيط البرهاني: مصدر سابق» ج3: ص 325. 

(3) في (أ) وردت إوان]. 

(4) في (أ) وردت إيراد]- 

(3) في (ب» ج) سقطت [ياخذ]. 

(6) في (ب) وردت إيذل ك]. 

(7) في (أ) سقطت عبارة إيصحة التكاح]. 

(8) ابن عازء المحيط البرهانيء مصدر مايق: ج3: ص325 - 326. 

(9) في رب» وردت [ويقول] 

10 قي رأ سقطت إ[او اشهد]. 
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بذلك”» قهو بدعي مخالف للستة» والرجعة صحيحة قإن راجعيا بالفعل مثل: أن 
يطأها أو يقبلها بشهرة [أو يلمسها بشهوة]” أو [ينظر]”” إلى فرجها بشهرة فالرجعة 
صحيحةء إلا أنه يكره [له]* ذلك ويستحب أن يراجعها بعد ذلك [بالإشهاد]*. 
ولو لمست المرأة زوجها بشهرةٍ أو نظرت إلى [فرجه]”' بشهوةٍ صارت مراجعة: 
كما إذا لمسها زوجهاء وروي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عه أن المعتدة إڌا لمست 


زوجها إبشهرة ممختلة], والزوج كاره أو زائل العقل أو نائم» فأقر الزوج [...]"' بأنها 
فعلت ذلك عن شهوة كانت رجعة» وهو قول محمد رحمه الله: [وقال أبو يوسف رحمه 
الله: لا يكون [رجعة]“ إلا أن يتركها ويمكته أن يمنعها مند. 

ولو راجعها بلفظ التزويج”" جاز في قول محمد رحمه الل] وعليه الفتوى. 

ولو قال لها: أنت امرأتي ونوى بها" الرجعة: قال ابن مقائل وأبو نصر: كانت رجعة» 
ولو قال لها: أنت عندي كما كنت» فكذلك*“ [عند] ابن مقاتل [رحمه اف" 


(1) في (بء ج) سقطت [بذلك]. 

(2) في (ب) وردت [و]. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [ويلمسها بشهوة]. 

(4) في (أ) وردت [نظر]. 

(5) في (أ) سقطت [له]. 

(6) في () رردت [الاشهاد]. 

ر الرومي: الينابيع: عصدر سابق» ل 97 

(8) في (أ) وردت [وفرجه]. 

(9) في جميع النسخ وردت [بحيلة]» والمثبت من: الرومي» الينابيع» مصدر سايق؛ ل97. 

10 في (أ وردت إبذلك]ء وإمقاطها أولى» ولم ترد في اليتابيع. 

(11) قي (ب: ج) مقطت إرجعة]. والمثيت من: الرومي» اليتابيع: مصدر صابق» ل97. 

(12) في (ج) وردت [التروج]. 

(13) في (أ) سقطت عبارة [وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يكون رجعة إلا أن يتركبا ريمكته أن 
يمنعها منه. ولو راجعها بلفظ التزويج جاز في قول محمد رحمه الله]. 

(14) في رب ج) سقطت [يها]. 

ركذل ني (بء ج) وردت [فذلك]. 

(16) في (أ وردت [عندك]. 

(17) في (أ) سقط الترحيم. 
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ولوقال: راجعتك» فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي» قالقول قولها مع يمينها 
عند أبي حنيفة جنك » فإن نكلت عن اليمين فهي امرأته؛ وقالا: القول قول 

الزوج والرجعة جائزة؛ ولو طلقها وهي أمة وانقضت عدتهاء وقال الروج: قد كنت 
راجعتك في العدة [قكذيته]© الأمةء وصدقه المولىء فالقول قولها عند أبي حنيفة وزفر 
رحمهما الله وقالا: القول قول المولى؛ وإن كان على العكس فهو على هذا 
الاختلاق» وقال [بعضص]” أصحابنا [رحمهم ال[ لا يقضي بشيء حتى يتفق المولى 
والامة ود 

ولو طلق امرأته ثلانًا وهي حرة أو ثنتين وهي أمة: لا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجًا غيره نكاحًا صحيحًاء ويدخل بها دخولاً يوجب الغسلء سواء أنزل أو لم ينزل 
بعد أن [الختانين] © التقيأا وتوارت الحشفة. 

ولو تزوجها رجل» وني يشترط شيئًا: وكان في نيته أن يحللها للزوج الأول 
جاز بالإجماع: وإن تزوجها بشرط أن يحللها للزوج الأول اختلف فيه أصحابنا 
رحمهم اه" على ثلاثة أقوال: قال أبو حنيفة يث : النكاح جائر وتحل للأول؛ وقال 
أبو يوسف رحمه الله 0 غاسد ولا تحل للأول؛ وقال محمد رحمه الله: 421 
التكاح جاثز ولا تحل للأول 

ولو كانت المطلقة”؟ ببت خمس سنين فوطتها الزوج الثاني فأفضاهاء فإنها لا تحل 


(1y‏ في 1 ) رردت إوكذيت]. 

(2) في (ب) سقطت عبارة [قوثيا عند أبي حتيغة ۽ وزثر رحمهما الله وتالا القول]. 
(3) في (أ) سقطت [يعض]. 

(4) في (أ) ثم يذكر الترحيم- 

(5) الرومي؛ اليتأييع» مصذر سابق» ل97. 
(6) قي (أ) وردت [ختانين]. 

(7) قي (ب» وردت [لم]ء 

25 في (ج) رردت إشاء|. 

(9) في رب ج) سقطت [قيع]. 

(10) في (بء ج) لم يذكروا الترحيم. 
رأف في (ج) وردت [المصلقة)]. 
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[للأول]" الذي لم يفضها©؛ هكذا قال أبر يوسف رحمه الله. 

ولو ملك الأمة بعدما طلقها تطليقتين لا تحل له بملك اليمين حتى تنكح زوجًا 
[غیرہ] ويدخل بها على ما ذكرناث. 

في فتأوى الحجة: : قال الحجة: فالذين يظنون الرخصة في ترك الزوج الآخر 
أو لإسقاط العدة» فذلك خداعء؛ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون: وكل 
من يرخص من الفقهاء لا يرخص من السفهاء قذلك يحل بالاعتقاد في السغه؛ 
قلذلك يقال: فلا يقال فيه إلا ما قال الله تعالى: لوكلا يل لم 
(البقرة: 2230. 

في الزاد: وأما شرط الدخول فهو مذهب الجمهور: [وقال] بعض الصحابة: 
تحل بنفس العقدء والصحيح قول العامة لقوله يي: لا تحل [للأول] © حتى [تذوق] 19 


0-2 ەو 
ل أ من بعد حو تتح روجا عرد © 


() في (أ وردت [الأرك]. 

(2) لأنها غير مشتهاة» ولا تحتمل الوطء لصغرها. 

(3) في ر وردت [آخر]. 

(4) الرومي؛ اليتابيع» مصدر سايقء ل97. 

رق في رب ج) سقط هذا النص من [في فتاوى الحجة] إلى نباية الآية. 

(6) ثم أجد هذه المسألة إلا في كتاب رد المحتار: قال: ذكر بعفى الشافعية حيلة؛ لإسقاط العدة بأن 
تزوج لصغير لم يبغ عشر سنين ويدخل بها مع انتشار آلته ويحكم بصحة النكاح شافعي» ثم 
يطلقها الصبي؛ ويحكم حتبلي بصحة طلاقه» وأنه لا عدة عليهاء أما لو بلغ عشرا لزمت العدة عند 
الحنبلي» أو يطلقها وليه أذا رأى في ذلك المصلحة؛ ويحكم يه مالكي وبعدم وجوب العدة 
بوطه؛ ثم يتزوجها الأول ويحكم شاقعي بصحته: لأن حكم الحاكم يرقع الخلاف بعد تقدم 
الدعرى مستوفيا شرائطه فتحل للأول ! 
أبن عابدين؛ رد المحتارء مصدر عابق» ج3» ص 412. 

(7) في (أ وردت إقال]. 

(8) وهو قول: سعيد بن اليب عون . 

ينظر: السرخسي: الميسوط: مصدر سابق» ج6: صن 9. 

(9) قي (أ وردت [الأرلف]- 

(10) قي (أ) وردت إيذوق]: وقي (ج» رردت [يزوق]- 


إلقسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الرجعة 181 
مهاري حديث امرأة [رفاعة“] فته (قال: لا حتی تذوق 3 ن تك 
ويذوق”؟ من عسيلتك)*؟؛ ولأن الله تعالى لما ذكر الزوج والنكاح دلنا ذلك“ على 
اشتراط الوطء: إذ لو كفى أحدهما لاقتصر عليه*©. 

قوله: وَإِذَا تَرَوْجَهَا بشزط التُخلِيلء فَالتَكَاحُ عكزوة؛ فإ [وطقها]“ حلَّث للأؤلية. 
وأما إذا نوى التحليل بالقلب ولم يقل باللسان تحل للأول في قولهم جميعًاً؛ لكونه 
نكاحًا صحيحاء وأما إذا شرط الإحلال بالقول فالتكاح صحيح عند أبي حتيفة وزفر 


(أ) هو: رفاعة بن سموأل القرضي» ويقال: رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظة وهو الذي طلق 
أمرأته تميمة بنت وهب ثلاثا على عهذ رمول الله يده فتزوجها عبد الرحمن بن الزير: ثم طلقها 
قبل أن يمسها. 
بنظر: الرازي: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدربى (1952): الجرح والتعديل؛ ط1ء ج3: 
عى492: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؟ وابن حبات: الثقات» مصدر سايق: 3 صن 125: 
واين عبد البر؛ يوسف بن عبد الله بن محمد (1412ه)؛ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (تحقيق: 
علي محمف البجاوي)» ط1 ج2: ص500: دار الجيل: بيروت. 

(2) قي (أ) وردت بالتاء الطويئة إرناعت]. 

(3) قي (ج) وردت [تزوقي]. 

4 في ج وردت [وتزوق]- ١‏ 

(5) ثم أجده بهذا اللفظ: : وذكره أبو يعلى في مسنده يلقظ: [فقال: تريدين أن ترجعي إلى رقاعة لا 
ار 12 حيلك وطرق a‏ قال ]1 لشيخ حسين أسد: : إسناد صحيح. 
وأخرجه البخاري يلفظ: [فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عيته ويذوق 
عسيلتك ). 1 
اليخاري: الجامع الصحيح المختصر؛ مصدر سايق» ياب شهادة المختبي» رقم 246 ج22 
صر 933؛ رأبو يعلى» أحمذ بن علي بن المنتى المرصئي التميمي (1984): مسند أبي يعلى 
(تحقيق: حسين سليم أمدعء طةء مستد عائشة» رقم 4423 ج7: ص397 دار المأمون للتراث» 
دمشق. 

(6) في (بء ج) سقطت [ذلك]. 

(7) الإسبيجابي» زاد الفقهاءء عصنر سابقء ل208 - 209. 

(8) في جميع النسخ وردت [دخل بها]؛ رالمثيت من: القدرري» مختصر القدرري» مصدر سابق» 
ص378. 

(9) القدرري» مختصر القدرري» مصدر سأبق» ص378. 


182 جامع المضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُزري! الجزء الرابع 
رحمهما اله ويكره للثاتي وتحل للأول [ويكره]”؛ وقال أبو يوسف [رحمه ال]*: 
التكاح الثاني فاسدء فإن وطئها لم تحل للأول: وقال محمد رحمه الله: التكاح الثاني 
صحيح [فلا]“ تحل للأول» والصحيح قول أبي حنيقة وزفر رحمهما الله؛ لأن هذا 
u‏ فاسد» ا ر وك كسائر [الشروط] إلا أنه يكره؛ لما فيه من معنى 
التو 

aa 
وبيتهما أولاد يتعذر على المرأة مفارقتهم» فتسكن في بیتهم؛ ولا يجتمعان في فراش‎ 
واحد» ولا يلتقيان التقاء الأزواجء هل لهما أن يسكنا في دار واحدة على هذا الوجه؟‎ 
.“ قال: نعمء إذا لم يكن فيه خوف اة‎ 


[هدم عدد الطلاق] 
في الزاد” قوله: وَإذًا عل الخّة تطلِيقة؛ أ يتين وَالْفضث عِدْتهَاء وروج 


(1) قي (ب) وردت [وقيل]. 

ر2 في جميع التسخ سقطت إويكره]ء والمثبت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل209. 
قال اكان في الكراهة للزوج الأول عند أبي حنيقة مةه لوجهين: أحدهها: أنه سب 
لیاف رة الزوج الثاني هذا التكاح لقصد الغراق؛ والطلاق دون الإبقاء» رتحقيق ما وضع لهء 
وانمسيب شريك المباشر في الاسم؛ والثراب في التسبب للمعصية؛ رالطاعة. 
والثاني: :أنه بأشر ما يفضي إلى الذي تنفر منه الطباع السليمة» وتكرهه من عودها إليه من 
مضاجعة غيره إيأها واستمتاعه بهاء وهو الطلقات الثلاث إذ لرلاها لمآ وقع فيه؛ فكان إلحاقه 
الثعن به لأجل الطلقات والله - عز وجل - أعلم. 
الكاساني؛ بدائع الصنائع» مصدر سابق؛ ج3: ص 188. 

(3) في (أ) لم يذكر الترحيم. 

(4) ني (أ) وردت [رلا]. 

(5) في (أ) وردت [الشرط]ء 

(6) الإسييجابي: زاد الفقهاء مصدر سابق» ل209. 

202 في (ب» ج) سقط هذا الت من [قي السفية] إلى [خرق القنة]. 

ر8 لم أجد هذه الفتوى إلا غي كتاب: أبن عابدين؛ رد المحتار» مصدر سابق: ج3؛ صن 338. 

(9) في (ب» ج) سقطت [في الزاد]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الرجعة ١‏ 183 
برج آخې د شه ۾ عَادَتُ إلى الأول اڌٿ © ثلاث تَطْلِيقَاتِ: وَيَهْدِمْ الرو ج الثاني مَأدُونَ 
١العْلاثِ‏ من الطلقات كما يَهْيم الثُلاتٌ. وَقَالَ مُحَمْد رَحِمَه اله: لا يَهْدِم مَادُونَ 
الثلاث. وهو قول قاف رديه لله والصحيح قوثناء وهو قول أبن عمر واين 
عيأس وسعيد بن جبير” “ ج لأن النبي ية سمى الز زوج الثاني المطلق” محلا 
والمحلل من أيثبت]© ' الحلء قلا بد من أن يثبت حلا لم يكن؛ وذلك أما أصل الحل 
أو وصفه: وأصل الحل تأبت هنا فوجب إثئيأت وصفه» وهو إلكمال عملا بالحديث 
بالقدر اممك . 

في الكبرى: تزوج بمطلقة الثلاث بنية أن يحللها للزوج الأول» ولم يشترط لا 
يكره» بل قال في [كتاب]* الحيل: يثاب؛ لأنه لا طريق للتحليل إلا هذا" 


(14) قي (ب) سغطت [عادت]. 

(2) القدوري» مختصر القدوري» مصكر سابق؛ ص378 - 379. 

(3) وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أ بي طالب وأبو عريرة شت رمن الققهاء: عالك 
والأوزاعي وأبن أبي ليلى وزفر بن الهذيل. 
ينظر: الشافعي» الأم» مصدر سابق: ج7: ص 4162 والماوردي» الحاوي الكيير» مصدر سابق» 
ج10: ص 286 - 287؛ والخطيب الشربيني: مغتي المحتاج؛ مصدر سايق؛ ج3: ص 293. 

(4) هو: سعيد بن جبير بن عشام أبو عبد الله مولى بتي والبة بن الحارث من بني أسف بن خزيمة: 
تابعي: الإمام الحاقظ المقرئ المفسر الفقيه العابد الورع: روى عن أبن عمر وابن عباس وجماعة 

عن أصحاب رمول الله ی وروی عنه عمرو بن دينار رأيوب» قتذه الحجاج بن يوسف سنة 

خمس وتسعين وهو ابن تسع وأريعين سنة؛ ثم مات الحجاج بعده بأيام. 
ينظر: ابن حبان: الثقات؛: مصدر سايو جك ص275 - 4276 والذهبي: سير أعلام التيلاء؛ 
مصدر سايق ج4: ص321 - 343. 

(5) في (بء ج) سقطت [المطلى]. 

(6) قي (أ) وردت [تبت]. 

(A‏ الإمبيجابي» زد الفقهاء: عصدر سابقء: ل209. 

(8) في () وردت [الكتاب]. 

(9) الصدر الشهيد: الفتارى الكبرى: عصدر سابق» 76 


184 جامع الغضمرات والمُشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 

في نصاب [الفقيه]": لو قالت المطلقة: طلقني زوجي ثلاناء ثم أرادت [أن] 
تزوج تفسها [منه] قال الشيخ الإمام حسام الدين"“ رحمه الله: كان [والدي]© 
قال: لا يجوز التكاح» وهكذا ذكره في فتاوى النسفي [رحمه الله]: وقد تص في 
باب الرضاع في كتاب التكاح أن المرأة إذا قالت قبل التكاح: هذا الرجل ابني من 


حو ا( 


الرضاع: ولم ترجع عن هذا الإقرار: وشت 7 على ذلك ومع هذا زوجت بهذا 
الرجل جازء وذكر المشايخ [رحمهم الله] في العلة والتكتة أنها لو أقرت بذلك 
بعالك لا [تقع]” الحرمة؛ لأن الحرمة ليست إليهاء [فكذذ] ©" قبل التكاح 
وهڌ ۳ © تنصيص أن هاهنا يجوز لها أن تزوج نفسها منه في جميع هذه الوجوه؛ وبه 
و412 


في التسفية: سعل عمن طلق امرأته ثلانًا [ريطاؤها]” وعلمت المرأة بذلك» ثم 
أنكر الزوج؛ ولا بينة لهاء وهو يمسكها ويطأهاء يقال لها: أن تمتعه وتقتله إذا لم 


(1) في جميع النسخ وردت [الفقه]: : والصحيح عا أثبته كما ورد في كشف الظتون؛ وهو لانتخار 
الدين البخاري: وقد سبق ترجمة الكتاب ص78. 
حاجي خليفة؛ كشف الظتون؛ مصدر سابق؛ ج2: ص 1954. 

(2) قي ر سقطت [ان]. 

(3) في (أ سقطت [مهه] 

6 عو الإهام حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد: وقد سبقت ترجمته ص 72. 

(ت) في (أ) وردت أوالذي]. 

(6) في (أ) لم يذكر الترحيم. 

(7) في (ب؛ ج) وردت [وثيتت]. 

(8) في ر لم يذكر الترحيم. 

(9) في (أ) وردت [يقع]. 

(10) قي (أ) وردت [وكذا]. 

(11) في (بء» ج) وردت [فيذا]. 

(12) ينظر: قاضيخان» فتاوى قاضيخان» مصدر سابق؛ ج1: ص323؛ وابن مازء» المحيط البرهاني» 
مصقر سابق» چ3 ص196 - 197. 

(13) في (أ» سقطت إويطاؤها]. 

(14) في رب ج) وردت [نقال]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الرجعة 185 
تقدر على دفعه بغير القحل» كذا تلقفناه من السيد الإمام أبي شجاع” “ [رحمه اله 
وعلى هذا مشايخناء وليس فيه نص رواية [عن]* أصحابنا رحمهم الل“ وكان 
القاضي الإمام الإسبيجابي رحمه الله يقول: ليس" لها أن تقتله» ويستدل بمسألة ذكرها 
محمد رحمه الله في الإكراه أن الرجل إذا أكرهه السلطان على الزنا ففعل فإنه يأثم. 

ولو أكرهت المرأة على الزناء فمكنت نفسها" لا تأثي؛ وإذ لم تأئم هذه لم تكن 
مضطرة إلى تنل الزوجء فلم يعتبر ما قالء فقلنا له: إن السيد الإمام يقول: لها أن 
تقعله فقال: إنه رجل كيير» وإنه من مشايخنا الأكاير» لا يقول إلا عن صحة:؛ والاعتماد 
على ما يقول؛ وكان القاضي رجع إلى قوله. 

وفي الجامع الأصغر في [الفتوى]" لمحمد بن الوليد السمرقندي”؟ في باب 
متاقب أبي حتيفة عن أبن العبار ل 419 ETS‏ 111110111 


(1) هو: أبو شجاع أحمد بن عيد الرشيد بن الحسين البخاري قوام الدين الحنفي الفقيه توقي في 
حدود سنة 300ه؛ له شرح الجامع الصغير لكشيباني في الفروع. 
ينظر: الباباني» هدية العارفين: مصدر سايق» ج1: ص 43 

(2) في (أ) لم يذكر الترحيم. 

ر في (أ) وردت إمن]. 

(#) في (بء ج) ثم يذكروا الترحيم. 

(5) في ر سقطت [ليس]. 

(6) في (ج) سقطت [نفسها]. 

(7) في (ب١»‏ ج) وردت إقلا!. 

(8) في (أ) وردت [الفتاوى]. 

(9 هر الشيخ الإمام الزاهد: محمد بن الوليد أبو علي المرقندي الحنفي»؛ توقي بعد 450 من 
مصتقاته: الجامع الأصغر في الفروع: مجموع القتارى؛ وغير ذلك. 
يتظر: البأباني» هدية العارفين: مصذر سابع قء ج6: ص 71؟ وحاجي خلغق كشف الظنون: مصدر 
مايق: ج1: ص5335: وكحالة؛ معجم المؤلفين: مصدر سابق: ج3» ص 762 

(10) هو: عبد الله ين المبارك ين واضح الحنظلي بالولاء» التميمي؛ المروزي أبو عبد الرحمن: 
الحافظء شيخ الإسلام المجاهد التاجرء صاحب التصائيف والرحلات.أفتى عمره في الأسغار: 
حاجا ومجاهد! وتأجر؛.وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام التأس والشجاعة والشاء. كان من 
سكاآن خرامان» ولد نة 118ه ومات بهيت (على الفرات) متصرفا من عزو الروم نة 181ه. 
له كتاب في الجهاد» وهو أول من صنف فيه 


186 جامع المُضمرا ات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرايع 
عن أبي حنيفة نغ إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا فراودها عن تفسه ذكر أن لها أن 
قله 

وسئل عن امرأة حرمت على زوجهاء ولا يتخلص عنها الزوج ولو غاب عنها 
سحرته فردته إليها: هل له أن يحتال في قتلها بالسم ونحوه؛ ليتخلص عنها؟ قال: لا 
يحل له قتلهاء ويبعد عنها بأي وجه قدر [علیه*]*. 

© في تجنيس الملتقط: في كتاب الكراهية: امرأة سمعت زوجها أنه طلقها ثلاناء 
وتعذر أن تمنع تفسهاء فلها أن تقتله في الوقت الذي يريد قربانها”» وقيل: لا يحل لها 
أن تقتله» [وعليه الفتو ئ 

ي» ولو انقطع دمها في الحيضة ' الثالثة لأقل من عشرة أيام | إن [كانت]*“ المطلقة 


الزركلي» الأعلام؛ مصدر سابق؛ ج4: ص115. 

(1) في بء ج) وردت [جعفر]. 

(2) ينظر: قاضيخان: فتاوى قاضيخان؛ مصدر سابق؛ ج1: ص 438 واين مازه؛ المحيط البرهاني» 
مصدر سابق» ج3: ص319. 

(3) في (ج) وردت إمنها]. 

4 الأندريتي: الفتاوى التاتارخانية: مصدر سابق» ج3: ص124. 

(5 في ر مقطت إعليه]. 

(6) في (بء ج) سقط هذا النص من إقي تجتيس الملتقط] إلى [وعليه القتوى]. 

(7) الم_طتقط في الفتاوى الحنفية: للإمام ناصر الدين أبي القامم محمد ين يرسف الحسيتي 
السمرقندي المتوفى سنة 536ه: وهو مآل النتاوى ثم جمعه في أواخر شعبان منة 549ها ثم 
جنسه الشيخ الإمام الزاهد جلال الدين محمود ابن الشيخ مجد الذين الحسين بن أحمد 
الاسروشني من غير زيادة عليه ولا نقصان عنه في أوائل شعبان سنة 603ه باسروشة وأملاه 
تماما في صفر سنة 616ه؛ بسمرقند. وهو غير مطبوع. 
حاجي خليغة؛ كشف الظنون» مصدر سابق: ج2 ص1813. 

(8) أبو القاسم السمرقتدي» ناصر الدين محمد بن يوسف الحسني (2000): الملتقط قي الفتارى الحتفية 
(تحقيق: محمود نصار والسيف يوسف أحمد)» ط4؛ ص130؛ دار الكتب العلمية؛ يروت. 

(9) يتظر: الأندرب يتي؛ الفتاوى التاتارخانية» مصدر سابق؛ ج3 ص 124. 

(10) في (أ سقطت عبارة [وعليه الفترى]. 

(11) في (ب» وردت [الحيضس]. 

(12) في رأ وردت إكان]. 
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مسلمة لا [تنقطم] الرجعة حتى [تغتسل]© أو fz‏ أو يمضي عليها وقت صلاة 
0 | كاملل أقرب الصلاة إليها مع القدرة على الاغتسال: وإن كانت كتابية 
[انقطعت]”) الرجعة بنفس الانقطاع3, 

ويحل له وطؤها سواء كانت [امرأته]7 أو أمعه؛ فإن اغتسلت [المسلمة] © 
ونسيت من يذنها قدر إصيع أو إصبعين بطلت الرجعة ولو اغتسلت بسؤر الحمار 
بطلت الرجعة بالإجماع» ولا يحل لها أن تتزوج [يزوج]” * آخرء ولا أن يقربها زوجهاء 
ولا ا اچ 

ولو جاءت المعتدة بولد قال محمد رحمه الله في نوادر بن رستم*": إذا خرج 


(1) في () وردت [يتقطع]. 

ر2 في 4 وردت إيغتسل]. 

(3) في (أ وردت إتيممت]. 

(#) في () وردت [ينقطعأ: وقي (بء ج) وردت [تنقطع]ء والميت من: الرومي: اليتاييع» مصدر 
سایق ل97 

(5) الرومي» الينابيع» مصدر سابق» ل97. 

(6) في (ب» ج) مقطت [له]. 

(7) قي (أ) وردت إامرأة]. 

(8) في () سقطت [السلمة]» رفي (بء ج) وردت [المرأة]» رالمئيت من: الرومي؛ اليتابيع» مصدر 
سابق: ل97. 

(9) في (ب) وردت [الوصية]. 

(10) في (أ) سقطت [بزوجأ. 

(11) في (بء ج) وردت [وتصلي]. 

(12) في (أ) وردت [إتيمم]. 

(13) هو: إبراعيم بن وستم» أبو بكر المروزي؛ من مرو الشاهجان. فقيه حنفي من أصحابٍ محمد 
اين الحسن: زرت211ه)» أخذ عن محمد رغيره من أصحاب أبي حتيفة: وسمع من مالك 
والشوري وحماد بن سلمه وغيرهم: وعرض العأمون عليه القضاء ء فأمتنع. وثقه بع أهل 
الحديثه» وقال يعضهم: منكر الحديث. من تصائيفه: النوأدر؛ كتبها عن محمد. ولم خر اين 
كتاب التوادر 
ينظر: القرشي؛ الجراهر المضية؛ مصدر سابقء ج1: ص 138 واتلكنوي: الفوائد البهية؛ مصد 
سابق: ص 9. 


1838 جامع العُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر العام القدذؤري/ الجزء الرابع 
و ا ي 
نصف البدن غير الرأس انقضت عدتهاء ولا ”[تصح]” الرجعة في هذه الحالة؛ ولو 
خرج من قبل الرجلين نصف البدن غير الرجلين من الفخد إلى نصف اليدن انقضت» 
وقد فسر محمد رحمه الله نصف البدن في توادر هشام: من لے ]^ إلى متكبية؛ ولا 
يعند الرأس [والرجلين]“ ومكال کین الهاروت © ولو كال الزوج بعدما خرج أكثر 
الولد: راجعتك» لم يكن رجعف ولو تزوجت” في تلك الحالة بزوج آخر جاز 
التكاے“. 


[احتمال انتهاء العدة] 


[َإذًا ظَلَقْهَا تلاا تَقَالَت: قد الْقْضَث عِدْتِي وَتَرْوَجْتُ بروج آخر]” وَدَخَلٌ بي 
ارج وَطَلَمَِي وَانْقَضَ عدبي وَالْهُدُةٌ تختبل ذَلِكَ جار لِِزّوْجٍ أن يُصَدََهَا إِذَا كان ِي 
غالب ظَبْه آنا صَادِقَةٌ [ويتزوج بها" . واختلف أصحابنا رحمهم الله في تلك المدة» 


(1) في (ب» وردت [تقف]. 

(2) في (ب) وردت إترجع!: وإسقاطها أولى. 

(3) في (أء ب) وردت [يصح]. 

(4) في جميع السخ وردت [ركبتيه]ء والمتبت من: الروميء الينابيع» مصدر سابق: ل97. 

(5) قي (أ رردت [الرجل]- 

(6) وهي ما تسمى بالهاروتيات» والتي تنب للإمام محمد ين الحسن الشياني صاحب أبي حتيمة 
رحمهما الله وهي کپأقي ما يتسب تمحمد رحمه الله من الكاسائيات رالجرجانيات والرقيات؟ 
وهي غير ظاهر الراوية؛ وإنما قبل لها غير ظاهرة الرواية؛ لأنها لم ترد عن محمد بروايات ظاهرة 
ثابتة صحيحة كالكتب الأخرى» وإما في كب غير كتب محمد ككتاب "المجرد" للحسن بن 
زيأد؛ وغيره. 
ينظر: القرشي» الجواهر المضية؛ مصدر سابق» ج1 ص360؛ والغزي؛ الطبقأت السثية: مصدر 
سابقء جا ص12؛ وحاجي خليقة؛ كشف الظلنون: عصدر سابقى؛ ج2» ص 1282. 

(7) في (ب) وردت اتزيجا. 

(8) الرومي» اليتابيع» مصدر سابق: ل97. 

(9) في جميع النسخ واليتابيع وردت [ولو قالت المرأة: تزورجت بزوج آخر]ء والمكبت من: القدوري» 
بكر اقزر مدر سان :هر 379 

(10) في جميع التسخ سقطت (ويتزوج بها]ء وفي اليتابيع ل97: وردت [ويتزوجها]؛ والمثبت من: 
القدرري؛ مختصر القدوري» مصذر سابق: ص 379. 
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قال أبو حنيفة #فغ : لا [تصدق] في أقل من ستين يومًا إذا كانت حرة ممن تحيض» 
واختلفت© الروايات في تفسير قول أبي حنيفة #ثتة» في رواية [محمد]” رحمه الله: 
يجعل كأنها طهرت من حیضهاء ثم طلقهاء فيقذر tef‏ ل الطهر: وذلك خمسة [عشر ع ]م 
یوما ونصف مذة الحيض وذلك [خمسة]* أيام؛ ثم خمسة عشر يومًا طهر وخمسة 


أيام حيضًاء وخمسة عشر يومًا طهرل وخمسة أيام حيضًا وذلك ستون يومًا. وفي رواية 
الحسن” عنه: يجعل كأنه طلقها في آخر الطهر؛ فيقدر أكثر مده لاني رلك بسار 
أيام» ويقدر أقل الطهر » [وذلك]© + خمسة [عشر]“ يوئأه وعشر شرة أيام حيضاء وخمسة 
عشر يومًا طهرًا وعشرة أيام حيضًاء وذلك ستون يرماء وقالا [بأنبا] لا تصدق في اقل 
من تسعة وثلاثين يومًا. 

وتخريجه: أن يجعل كأنه طلقها في آخر الطهرء فيبدأ بأقل الحيض ثلاثة أيام؛ 
ويأقل الطهر خمسة عشر يومًاء وثلاثة أيام حيضاء وخمسة عشر يومًا طهرًاء وثلائة أيام 
حيضاء وذلك تسعة وثلائون پر" 


(1) في (أ) وردت [يصدق] 

(2) في (ب» وردت إواختلف]. 

(3) في جميع السخ سقطت [محمد]: والمثيت من: الررمي؛ اليتاييع؛ مصدر سايق: ى97 

(4) في ( وردت [عشرة]. 

(3) في (أ وردت [خمس]- 

(6) هو: الحسن بن زياد اللؤلؤي: ويكتى أبا علي؛ من أصحاب أبي حنفة ممن أخذ عنه وسمع عنه؛» 
وكان فاضلا عالما يمذاهب أبي حنيفة في الرأي؛ وقال يحيى بن آدم: مأ رأيت أفقه من الحسن 
أبن زيادء وتوقى. سئة 204ه قال الطحاوي: وله من الكتب: كتاب المجرد لأبي حنيفة روأيته: 
كتاب أدب القاضي: كتاب الخصال؛ كتاب معاني الإيمان» كتاب التفقات؛ كتاب الخراج» كتاب 
الفرائض» كتاب الوصايا. 
أبن النديم» محمد ين إسحاق أبو الفرج (1978): الفهرست؛ ج1: ص290 دار المعرقة: 
يروت 

7 في () سقطت [وذلك]. 

(8) ني (أ) وردت [عشرة]. 

ر9 في رأ وردت [انها). 

(10) الرومي: اليتأبيع: مصدر سابقء: ى97. 


190 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح ختصر الإمام القُدوْرِي/ الجزء الرابع 
: 

فلو كانت حاملاً فوقع عليها الطلاق عقيب الولادة فقالت: قد انقضت عدتى» قال 
أبو حتيفة جلث : لا تصدق في أقل من خمسة [وثمانين] يوا“ 

وطريقه: أن يجعل خمسة وعشرين [إيوئ]]© نفاساء وخمسة عشر يومًا طهر ثم 
على رواية محمد رحمه الله: يجعل خمسة أيام حيضًاء وخمسة عشر يومًا طهر 
وخمسة أيام حيضًاء وخمسة عشر يومًا طهر وخمسة أيام حيضًاء وذلك خمسة 
وثمانون يوماء وفي رواية الحسن موث عنه: لا تصدق في أقل من مائة يوم. 

وطريقه: على ما ذكرناء غير أنه يعتبر الحيض عشرة أيام» قيكون الجملة مائة» وقال 
بعضهولة: لا تصدق في أقل من مائة وخمسة عشر يوم وذلك أنهم يعتيرون التفاس 
أريعين يوماء [ثہ]“ [بعده] 7 خمسة عشر یوما طهدًا: وعشرة أيام حيضاء وخمسة عشر 
یوما هداق وعشرة أيام حيضاء وخمسة عشر يوعًا طهداء وعشرة ایا“ حيضاء: وجملة 
ذلك ماثة وخمسة عشر يومًا. 

وثال أبو يو سقف رحمه الله له ت 9 في أقل ]9 ية وسین A‏ 
وذلك اة يجعل النفاس لجن عشر یوما وخمسة عشر يومًا طهواء وكلاية أيام حيضاء 


(1) قي (أ) وردت [ثمانين]. 

(2) في (أ) وردت إيرما] مكررة. 

(3) في ا) سقطت (يوما]. 

(4) في (بء ج) سقطت إعنه]. 

(3) وعو قول أبى سهل الفرائضي: ذكر في كتاب الحيض عن أبي حتيفة رحمه الله: أنها لا تصدق» فى 
أقل من مائة ومنل عر برعا ١‏ 
ينظر: السرخسيء المبسوط: مصذر سأيق» ج3؛ ص 216؛ وابن مازه؛ المحيط البرهاني» مصدر 
سابق» ج1» ص 306. 

(6) قي ¢ سقطت إثما. 

(7) في (أ) رردت [يعد]. 

(28 في (ج) وردت [طهر]. 

(9) في (ج) سقطت عبارة [طهر! وعشرة أيام]. 

(10) في (ب: ج) وردت [يصدق]. 

(11) في () سقطت [من]. 

(12) في (ج) سقطت [يوما]. 

(13) في رب» وردت [لا]. 
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وخمسة عشر يومًأ أ هرا e‏ وخمسة عشر يومًا طهواء وثلانة أيام 


02 


حيضاء وذلك خمسة وستون يرا" 


وقال محمد رحمه الله: لا تصدق” في أقل من أربعة وخمسين يومًا وساعة» وذلك 
أنه يجعأ ل التقاس سأعة؛ وبعده خمسة عشر يومًا طهرّل SES‏ 
يوما طهرًاء إوثلاثة أيام حيضاء وخمسة عشر يونا طهرا] 3 وثلاثة أيام حيمًا حيفاء وذلك 
أربعة وخمسون يونا وساعة هذا إذا كانت المطلقة حرة؛ أما إذا > ان نري 
ذوات الحيض؛ فعند أبي حنيفة عظلنه: لا تصدق [في]” أقل من أربعين يوا في 
رواية محمد رحمه الله [عنه] وذلك أن يجعل كأنه طلقها عقيب الحيض؛» فيعتبر بعد 
ذلك خمسة عشر يومًا طهر وخمسة أيام حيضًاء وخمسة عشر إيوما]“ طيزاء وخمسة 
أيام حيضًا حيصا وذلك أريعون بوا 

وفي رواية الحسن عنه: لا تصدق في أقل من خمسة وثلائين يوماء وذلك أنه 
يجعل” كأنها طلقت في آخر الطهر ثم استقبلها؛ عشرة أيام حيضّاء وخمسة عشر يومًا 
طهراء وعشرة أيام حيضاء وذلك خمسة وثلائون [يوما]”: [وام]” “ على قولهما: 
[فإنها]”" لا تصدق في أقل من أحد وعشرين يومًا؛ وذلك لأنهما يجعلان كأنه طلقها 


)21 الروميء اليتابيع؛ عصدر سابق: ل97. 

(2) قي (بء ج) وردت [يصدق]. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [وثلاثة أيام حيظًا وخمسة عشر يرما طيرا]. 

(4) في (ب) وردت [وثلاثة أيام حيغبا وحسة عشر يوما طهرًا] مكررة. 

(3) في (أ) سقطت ت ايا 

(6) في (ج) سقطت [يومًا]. 

(7) في جميع التسخ مقطت [عنه]ء والمئبت من: الرومي؛ الينابيع» مصدر مابق: ل97. 
(8) في (أ) سقطت [يوما]. 

(9) في (ب؛ ج) مقطت [يومًا]. 

(10) في (بء ج) وردت [جعا.]. 

(11) في (أ) سقطت [يوما]. 

2127 في () وردت إقاما]. 

(13) في جميع السخ سقطت [قإنها]» والمثبت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سابق: لى98. 


192 جامع المُضْمرات والغشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
في آخر الطهر ثم استقبلها حيض ثلاثة أيام؛ وخمسة عشر يومًا طهر وثلاثة أيام 
حيضاء وذلك أحد وعشرون يومًاء 

وإن وقع عليها الطلاق عقيب الولادة فإنها لا تصدق في أقل من خمسة وستين 
يوما على روأية محمد رحمه اللهء وذلك [لأنه]“ يجعل تفاسها خمسة وعشرين يرئاء 
ثم بعده خمسة عشر يومًا طهراء وخمسة أيام حيضًاء وخمسة عشر يومًا طهرًاء وخمسة 
أيام حيصا وذلك خمسة وستون يوماء 

وعلى رواية الحسن: [428/ 1] لا تصدق في أقل من خمسة وسيعين يومًا؛ وذلك 
لأنه يعتبر التفاس أربعين يومّاء ثم بعده عشرة أيام حيضًاء وخمسة عشر يومًا طهوّاء 
وعشرة أيام اوداق هة وشم ن ا ا 

وأما على قول أبي يوسف رحمه الله: لا تصدق في أقل من سبعة وأربعين يومّاء 
وذلك لأنه يعتبر النفاس أحد عشر يوماء ثم خمسة عشر يومًا طهراء وثلاثة أيام حيضاء 
[وخمسة عشر يومًا طهرًاء وثلاثة أيام حيصا وذلك سبعة وأربعون يرا 

وأما على قول محمد رحمه الله: فإنيا“ لا تصدق في أقل من ستة وثلاثين يومًا 
وساعة؛ لأنه يعتبر النفاس ساعة» ثم عقيبه خمسة عشر يومًا طهرًاء وثلاثة أيام حيضاء 
وخمسة عشر يومًا طهرًاء وثلاثة أيام حيضاء وذلك ستة وثلاثون يومًا وساعة. فإن كانت 
المطلقة من ذوات الأشهر وهي حرة فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهرء وإن كانت 
أمة لا تصدق في أقل من شهر ونصف بالإجماع. 

وإن أقرت المعحدة بانقضاء العدة في مدة لا [تحتمل]” ذلك وهي من ذرات 


(1) في جميع الخ وردت [أن]؛ والمثبت من: الرومي: اليتأبيع: مصدر سابق؛ ل98. 
(2) في (ب) سقطت عبارة [وخمسة عشر يرما طهرًا وخسة أيام حيضًا]. 

رق في رأ مقطت [يوما]. 

(4) الروميء اليتابيع» مصدر سايق: ل98. 

(5).في (أ) مقطت عبارة [وخمة عشر يرما طهرًا وثلاثة أيام حيضًا]. 

(6) في (ج) وردت [وخمسة عشر يوما طهرًا وثلاثة أيام حيضًا] مكررة. 

(7) في (ب؛ ج» وردت [رعلى]. 

(8) في (ب) وردت [انها!. 

(9) قي (أ) وردت [يحمل]. 
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الحيض فإنها لا تصدقء إلا أن إتقرل]" أسقطت سقط مستبين الخلق» فيكون القول 
ا قولها عع يميتها: وتصدق في دعواعا فيا أبينها] 7 ود 2 بين الله ا 


أفي المتفرقات] 

فصل في الذخيرة: حكي عن القاضي الإمام [محمود] الأوزجندي رحمه الله: 
سثل عمن القمه]" امرأنه طلاقهاء وهو لا يعلم بذلك؟ قال: وقعت هذه المسالة 
بأوذ رجن فشاورت” إخواني في ذلك؛ واتفقت آراؤنا أنه لا يفتى بوقوع الطلاق؛ 
9 لأملاك الناس عن الإبطال ينوع تلبيس0. 

ولو لقنها أن [تخلم]" ” نفسها منه بمهرها ونفقة عدتها قاختلعت» وخالع الزوج من 
المشايخ من قال: يصح لکن ما لم یتیل الزوج وما ثم [تعلم]7؟ لا يصح؛ وبه يفتى: 
وكذا لو لقنها أن تبرئه عن المهر [ونفقة]” © العدة وهذا يدل على أن المديرن إذا 


(1) في ر( وردت [يقول]. 

(2) في (أ) وردت أبينهما]. 

(3) الرومي» اليتابيع: عصدر سابق: ل98 

(#) في (أء ج) رردت [المحمود]. 

(5) في را رردت [إلقنت]. 

6y‏ آوزجند: : وتسمى أوزكتد: بالضم والوار والزأي سككتان. بلد يمأ وراء التهر من نواحي قرغانة 
يقال أُوزْجند. آخر مدن فرغائة مما يلي دار الحرب ولها سور وقهتدز وعدة أبواب» وإليها متجر 
الأتراك؛ وها يساتين ميا جارية: ينسب إليها جماعة منهم: علي بن مليمان بن دارد الخطيي؛ 
أبو الحسن الأوزكتدي. 
الحمري» معجم البلذان: مصدر سابق» ج1:ص280. 

(7) في (ب) وودت [قسالت]؛ وقي (ج) وردت [فشاوت]. 

(8) في (ب) سقطت [إينوع]. 

(9) الأندريتي: الفتاوى التاتارخانية: مصدر سابق؛ ج2» ص 441. 

(10) في (أ) وردت ا 

(11) في (بع سقطت [لكن]. 

(12) في رأ ب) وردت [يعلم]. 

(13) قي (أ) سقطت إنفقة]. 
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لقن رب الدين أن يبرئه عن الدين بالعربية قأبرأه وهو لا يعلم لا يم“ 
في الفتاوى الصغرى”: ولو قال: اختلعي متي نفسك بمهرك وتفقة عدتك» منهم 

من قال: لا يصح ما لم يعلم به وبه یفتی. 
في التصاب: رجل قال لآخر: تريد أن أطلق امرأتاك؟ فقال: تعمء فقال الرجل: 

طلقت [امرأتك» طلقت]* والمختار آنه“ [إن] © نوى الزوج بقوله: نعم التفويض 

يقع”؛ وإن نوى الرد لا يقع؛ لأنه محتمل © 
رجل قال لامرأته: طلاقك علي واجب أو لازم؛ لا يقع الطلاق؛ نوی أو لم ينو عتد 

أبي حنيفة جتن » وهو المختار» وعليه الفترى ”2 
في الصغرى والواقعات*": قال لها: طلاقك علي واجبء أو طلاقك لي لازم 

م 

(1) ينظر: قاضیخان؛ فتاوى قافيخان: مصدر سابق. جة صى290؟ الأندريتي؛ الفتاوى التاتارخانية: 
عصدر سايق؛ ج2 ص441 أبن الهمام: قتح القدير؛ مصدر سأبق» ج4 ص 243 

(2) الخاصي» يوسف بن أحمد الخرارزمي الفطيسء الفتاوى الصغرى: مخطوط؛ جامعة الملك 
سعود الرياقىء تحت رقم: 1883: عدد لوحاتها: 246» تاريخ السخ سنة 117 ذه 

(3) الخاصيء الفتارى الصغرى؛ ل45. 

( في (أ) سقطت [امرأتك طلقت]. 

(3) في (ب) سقطت [انه]. 

(6) في ر سقطت [ان]. 

(7) في (ب) سقطت إيقع]. 

)¢8 قاضیخان» فتاوی قاضيخان: مصدر سابن» ج 1 ص405 والأتدرد يتي» الفتاوى التاتارخائية؛ 
مصدر ساي ق» ج2: ص 493. 

(9) ينظر: أبو الليث» : نصر ين محمد بن إبراهيم السمرقندي (2004): فتارى النرأزل (تحقيق: السيد 
يوسف أحمد» طا م208 دار الكتب العلميق بيروت؟ والسرخسي؛ المبسرط» 1 
9 01 والكاساني» e‏ الصنائع؛ مصدر سايق» ج3: عن 89. 

(10) الواقعات الحامية: : وي أي يضا للإمام حسام الدين الصدر الشهيدء صاحب الفتاوى الكبرى؛ 
والصغرى. 


114١‏ في (ب) رردت إلا يقع]. 
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بأ تية» وو المختار“ وهه قال محمد بن ا ثلا إرحمه إشآث وعلره القعرى 


ش والله أعلم. 


(1) وهو اختيار الصدر الشهيد رحمه الله وعند أبي حيفة رحمه الله عدم الوقوع في الكل وعند أبي 
يوسف وحمه الله إذآا نوى الطلاق يقع قي الكل؛ وعند محمل رحمه الله في قوثه لازم يقع 
الطلاق» وقي قوله واجب لا يقع. والقارق العرف 
ينظر: قاضيخان؛ فتأوى قاضيخان: مصدر سايق: ج4: ص398؛ وابن مازء؛ المحيط البرهانيء 
مصذر سابق؛ ج3 ص 352. 

(2) وقال محمد ين عقاتل: أن عند أبي حتيغة وزفر وحمهما الله يقع في الكل. 
الصدر الشهيذء الغتاوى الكبرى» عصذر سأب ل91. 

(3) في النسخة (ب) وردت [وعتد محمد]ء وإسقاطها أولى. 

خخ في ل( لم يذكر الترحيمء 

3 الخاصي؛ النتأوى الصغرى: مصئر مابقء ل32. 


كتاب الإإيلاء 


[تعريف الإيلاء] 

بء الأليُ: الحلف» يقال: آلى بُزلي إيلاء» مثل: أعطى” يُعطي إعطاء؛ والجمع: 
[ألايا]”» مثل: عطية وغطايا. 

م؛ الإيلاء: يمين قي إا لشرع؛ يمنع عن“ جماع الزوج في المدة [إلا] بشيء 

يلزمه؛ فهو اسم شرعي فيه ؛ بش ا قول الشاع : 

ليل الألايا [خاغظ]" لِتِمينِهٍ وَإِنْبَدَرَتْ منه الال برت“ 

يعنى: قل ما يحلفء قإن حلف حفظ يميئه؛: بدرت: أي وقعت على سرعة من غير 
اش ب یرت: أي صارت صادقة؛ يعني: لا يحتث فيها. 

وركنه: والله لا أقريك. 

وحكمه: الكفارة عند الحنثء والطلاق عند الب وأهل الإيلاء من كان أهلاً 


للطلاق عند أبى حتيفة جلثت » وعندهما من كان أهلاً أوجوب ا 
(1) في (ب) وردت إعطى]- 


2 فى راء با ج) وردت لالا والمئبت هر الصحيح كما ورد في كتاب المغرب. 

;43 المطرزي؛ المغرب+ عصدر مایق ص 29. 

4 في (بء ج) سقطت [عن]. 

(5) في (أ) وردت [لا]. 

(6 هذا البيت للشاعر: كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن مليح من خزاعة؛ وتوفي في الحجاز سنة 
5ه وله ديوات يعرف يديوان كثير عزة. 

(7) في جميع التسخ وردت إحافطا]: والمثبت حر الصحيح؛ كما ورد في ديوان الشاعر 

ر هذا اليت ذكر في أَعَلبٍ كتب اللغة والفقه بنفس التص؛ ولكن في ديوان الشاعر ذكره: 

قلي الألايا حاتظ ينه فإن س يفي الأَهِةدَبَوْتٍ 
كثير عزة» كثير بن عبد الرحمن ين الأسود بن مليح (1971)؛ ديران كثير عزة (جمعه وشرحه 
اتلذكتور احان عباسى)؛ ص 325: دار ال لثقافة» بيروت. 
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[الكفا ر 
و صف الإيلاء] 


في الزاد: وإذا حلف على ترك وطئها أربعة أشهر قهو مولي" عندناء وعتد الشافعي 
رحمه الله: لا يكون مولا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر والصحيح قولنا؛ 
لقوله تعالى: و لزن ا ين اهم ربمن ل تَر © (البقرة: 226« ولم یزد إعلى]© 
هذا فمن زاد فقد خالف ظاهر النص» وإذ“ لم يقربها حتى مضت المدة بانت منه 
بتطليقه؛ وقال الشاقعي رحمه الله: لا يقع الطلاق بمضي" المدة" فإذا طاليت المرأة 
بعد المدة بالفيء يأمره” “ الحاكم فإن فاء إليها وإلا طلقها الحاكم في أحد 
[قوليه 7 ]0 » وقي قوله الآخر: يحبسه إلى أن يطلق*©. والصحيح قولتا؛ لقوله تعالى: 


د امو ولا يصح عند أبي يوسف ومحمد رحعهما الله 
ينظر: السرخسي: المبسوط: مصدر سابق؛ ج6: ص 231؛ وفخر يللي الزيقعي» تبيين الحقائق» 
مصدر سابق: ص261 - 262. 

(2) في (أ) وردت [الكقار] 

(3) أبو البركات النسقي» المتافع: عصدر سايق» ل88. 

رك في (ج) وردت [مول]. 

(3) الشافعي: الأم؛ مصدر سأيق: ج7» ص 178. 
وسيب التقيد بأكثر من أريعة أشهرء قال الأنصاري: وقيدت المدة بم ذكر لأن المرأة تصبر عن 
الزوج أربعة أشهر ويعدها يفنى صبرها أو يقل. 
الأنصاري» أبو يحى زكري بن محمد بن أحمد ين زكريا (1418ه)؛ فتح الورهاب بشرح منهج 
الطلاب» ط1؛ ج2: ص 156 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(6) في (أ) وردت إعن]۔ 

(7) قي «ب وردت [ذلك]. 

(8) في (ب؛ ج وردت [قان]. 

(9) في (ب) وردت [يمعتى]. 

و0 انك لشافعي» الأ مصدر سايق e‏ ص24 - 25 

(11) في (ب) وردت إوامرا: وقي (ج) وردت [او امرا. 

(12) الشافعي: الأ مصدر سابق» ج7: ص186. 

(13) في (أء ب) وردت [قوله]. 

(14) قال التووي: والثائي: لا يطلق عليه» يل يحبسه ويعزره حتى يفيء أو يطلق. 
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ظٍِ إن عيبو الي © (البقرة: 227)» قال أبن عباس «إتشد: عزيمة الطلاق انفضاء أربعة 
اشير ا قيها" فإن قال ذلك من جهة اللغة فهر" © حجة:؛ [وإن بين من جهة] 
الشرع فإئما يوذ ذلك من صاحب الشرع؛ وكان التبي ع َة قال ذنك» إراذا]“ كان 
مضي المدة من غير في عزيمة لا يتصور ثبوت الفيء بعد ها. 

ي» قوله: إا قال الْوَجِلُ لامرأبه وَلَطهِ لا أَفربك©. فهذا الذي ذكره يقع على 
إلأبد فلو لم يغربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة وأحدة وإن عاد 
وتزوجها عاد الإيلاء ووقع بعد مضي أريعة أشهر تطليقه أخرى؛ وعلى [هذا]"“" حتى 


التووي» روضة الطالبين» مصدر سابق» ج6 ص 229. 

(1) في مصنف أبن أبي شيبة؛ عن مقسم عن ابن عباس تغب قال : عزيمة الطلاق اتقضاء أربعة أشهر 
والنيء الجماع. 
ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد (1409ه). المصتف فى الأحاديث والآثار (تحقيق: 
كمال يرسق الحوت)» ط1ء ج4: ص 102 مكبة الرشده الرياض.' 
وذكر اليخاري في صحيحه: حدثنا قيية حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر عزنت كان يقول قي 
الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعرم بانطلاق كما 
أمر الله عز وجلء وتال أي إسماعيل حدثتي مالك عن نافع عن اين عمر إذا مضت أريعة أشهر 
يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي اندرداء 
وعائشة واثتي عشر رجلا من أصحاب التبي ب ١‏ 
البخاري؛ الجامع الصحيح المختصرء مصدر سایق باب قوله تعالى: ظ لن یزوین ابه 4 
رقم 5 حت ص 2026. 

(2) في (ب» وردت [إنبي]. 

(3) في (ا) سقطت عبارة [رإن بين من جهة]. 

(4) في (أ) وردت [وإن]ء وفي (ب) وردت [وانما]. 

(5) في (بء ج) سقطت إفيء]. 

(6) في (ب) وردت إفيهما] وفي (ج) وردت إفيها!؛ وإسقاطها أولى. 

(7) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل209 - 210. 

;8 القذوري» مختصر القذوري؛ مصدر سابق» ص 381. 

(9) في (ب) رردت [الإيلاء]. 

(10) في (أ) وردت بالألف المقصورة [هذى]. 
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i‏ بقع" علي“ ثلاث تطليقات»؛ غإن تزوجها" بعد بعد رز بعد زوج آخر 3 خر ارتقع الإيلائىء وأليمين 
وإذا قربا لر مته لکنا 6 


[الفاظ الإيلاء] 

وينعقد الإيلاء بكل [لفظة] يتعقد بها اليمين: كقوله: والله» وبأل وتال وجلال 
لله: وعظمة الله [وكبرياء الله و 1 الألفاظ [التي]”' ينعقد بها اليمين: ولا يتعقد 
بكل لفظة لا ينعقد بها اليمين”“ كقوله: وعلم*" اله لا أقربك» [أو قال 0 
غضب الله [أو سخطه]” ' وما أشبه ذلك مما لا ينعقد بها اليمين» ثم من الألفاظ ما لا 
يصق 5 ي القضاء بأنه ثم يرد به الجماع ويصدق فيما بينه وبين الله تعالىء وذلك 
مثل قوئه: والله لا أقريكء: أو لا أجامعك أو لا أياضعك: أو لا أطتك؛ أو لا أغشاك أو 
لا [اغتسل]”' منك من جنابة» ومنها"“ ما يصدق في القضاء بأنه لم يرد به الجماع» 


(؟) في (ب» ج) وردت [تقع]. 

(2) في (باء ج) سقطت [عليها]. 

(3) قي (ب» ج) وردت [تزوج]- 

(4) في (بء ج) وردت [الاخر]. 

(5) قي (بء ج) وردت [كقربها]. 

(6) الرومي: اليثابيع» مصدر سايق: ل98. 

(7) في (أ) وردت [الفظ]ء رفي (ج) وردت إلفظ]. 

(8) في (أ وردت [ركبريانه]. 

(9) في (أ) سقطت [التي]ء 

(10) في (ج) سقطت عبارة إولا ينعقد بكل لفظة لا يتعقد بها اليمين]. 
(11) في (ب) وردت رعلم] مكررة. 

(12) في (أ) جرى تقديم وتأخير قوردت [قال أوأ. 

(13) في رب ج) سقطت [على]. 

(14) في 34 وردت [او سخط إش]ء وقي (ب) وردت [وسخط؛]. 
(15) في (ج) وردت [فيها]. 

(16) في أ وردت [اغصال]. 

(17) في (ب) وردت إومته]. 
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وذلك مثل قوله: والله [لا أمتعكف أو لا أجمع رأسي ورأسكء أو لا آتيك: أو لا 
أدنو منك» أو لا أدخل عليك» أو لا أقرب فراشكء أو قال: واله]* [لأغيظنك]* أو 
[لأسوءنك]” فإن في هذء [429/ !] المواضع كلها إذا قال: نويت [به]©' الجماع يكون 
موليًا وإلا فلا 

ولو جعل [للإيلاء] 7 غاية كانه ينظرء إن كان للا يرجى وجوذه في مذة الإيلاء غإنه 
يكون به مولياء مئل أن يقول قي رجب: والله لا أقربك حتى أصوم المحرم: وكذاث لو 
قال: والله لا أقربك حتى آتي الكوفة؛ [وبينة وبين الكوفة] 2 مسيرة أربعة أشهر 
فصاعدًا"؟»» وعلى هذا إذا قال: والله لا أقريك حتى يفطم" الصبي» وبينه وبين الفطام 
أرعة أشهر قصاعداء وكذلك إن كان يرجى وجوده ولكن من لوازم وجود: زوال 
التكاح إلا محالة] © مثل أن يقول: والله لا أقربك حتى تموتي أو [أمرت]* أو قال؛ 
الله لذ أقريك حتى أطاقك ادنا أو قال لها وهي أمة: والله ألا أقربك حتى أملكك: ولو 


(1) في (ج) وردت [لا آمسك]. 

(2) في زب) وردت [ادنوا]. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [لا أمتعك أو لا أجمع رأسي ورأسك أو لا آنيك أو لا أدنو منك أو لا 
أدخل عليك أو لا أقرب فراشك أو قال راه]. 

(4 في (أ) رردت [لا أعطيك]: وفي (بء ج) وردت [لا اغطيك]: والمئيت من: الرومي؛ الينابيع: 
مصدر سايق: ل98. 

(5) في (أ) وردت [لا ابونك]؛: وقي (ب» ج) وردت [لا اثوبك]: والمثيت من: الروميء اليتابيع: 
مصدر سايق؛ ل98. 

(6) في (أ) سقطت (يه]. 

(7) في رأ وردت [الإيلاء]. 

(8) في (ب) وردت [وكذلك]. 

(9) في (أ) سقطت عبارة [وبينه وبين الكوقة]. 

(10) الرومي» اليتابيع؛ مصذر سابق؛: ل98. 

(11) في (بء ج) وردت إتفطم]. 

(12) قي جميع التسخ سقطت إلا محالة!؛ والمثيت من: الرومي؛» الينابيع» مصدر سابق: ل98. 

(13) في ¢ وردت [آمرات]. 


أقريك سنة إلا يونا لا يكون موليًا خلامًا لزفر رحمه ال4 فإن قربها وقد بقي من 
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قال: والله لا أقربك حتى [تخرج] الداية» أو يخرج الدجالء أو حتى تطلع الشمس عن 
1 المغرب؛ فهر مولي SEG‏ 1 


فإن كان يرجى وجوده ولكن ليس من لوازم وجوده زوال النكاح إن كان ذلك مما 
يحلف به الإنسان أو ينذره يكون موليّاء مغل قوله: إن قربتك فامرأتي طالق؛ أو قال: 
عبدي [حرء أو قال:] علي حجة أو عمرة أو عتق رقبة أو صوم كذاء فإن قال: إن 
قربتك فعلي أن أصلي ركعتين» أو [أغزى]”' لم يكن مولا عندهماء خلانًا لمحمد 
رحمه الله وإن كان مما لا يحلف به الإنسان ولا ينذره لا يكون مولي سواء قال 
ذلك مرسلاً أو جعله غاية”» مثل أن يقول: إن [قريتك]” فعلئ تنل عبدي» أو ضرب 
قلان» أو قال: والله لا أقربك حتى أقتل عبدي أو أضرب فلانًا؛ [ولر]““ قال: والله لا 


و12 


(1) في (أ) وردت إيخرجا.. . 

(2) في (بء ج) وردت [المولي]. 

(3) رفي القياس لا يكون موليًا لأنه يرجى وجود ذلك ساعة قساعة. 
يراجع تفصيل المسألة من: السرخسي: الميسوط: مصدر سايق: ج7) ص25؛ وين الهمام: قتح 
القدير: مصدر سايق: ج#: ص 203؛ والشيخ نظام وجماعة: الفتاوى الهنذية؛ مصفر سابق» ج1: 
ص 484 

4 قي (أ) رردت [حرًا وقال]. 

ر( في ر وردت إغزرا|ء وني (ب؛ ج) وردت إعزو؛ والمثيت من: الرومي» الينابيع» مصدر سايق: 
ل98. 

(6) قال السرخسي: وإن قال فعلي صلاة ركعتين فهو مول في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأرل» 
وهو قول محمدء وقي قول أبي يوسف الآخرء وهو قول أبي حتيفة لا يكون موليا. 
السرخسيء المبسوط» مصدر سايق ج7ء ص38 0 

(7) قي (بء ج) سقطت إلا] 

(8) الرومي: اليتابيع: مصدر مابق؛ ل98. 

(9) في ري وردت [اقربتك]. 

40 ني () وردت [او]ء 

(11) في رب ج) سقطت عبارة [خلافا تزقر رحمه الله]. 

(12) في (ب) وردت [في]- 
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السنة مقدار مدة الإيلاء فهو مرل من حين غربت الشمس في ذلك اليوم؛ فإن بقي أقل 
من ذلك لأ يصير موياء 
E E‏ لك عقت [ذ ني أثناء 

المدة تحوتت إيلاؤها إيلاء الحر 

ولو قال: والله لا أقربك فمضي يوم ثم قال: [والله]" لا أقريك قمضى يوم آخرء 
ثم قال: والله لا أقربك» فإنه يكون ثلاث إيلاءات: وثلاثة أيمان» فإن لم يقربها حتى 
مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة واحدة: فإذا مضى يومٌ بانت منه بتطليقة أخرى» 
فإذا مضی يوم آخر* بانت مته بثلاث تطليقات» ثم N‏ من بعد حتى7؟ تنکح زوجًا 
أغيرء]* ك. فإن قريها بعد ذلك لزمته ثلاث کفارژن “® 

ولو قال لها في مجلس واحد ثلاث مرات: وشا ريق ماري كا علد 
إيلاءات [وثلائة] :© أيمانٍ على ما ذكرنا؛ فإن لم يقربها حتى مضت أريعة أشهر بانت 
منه بتطليقة» وبعذ © ساعة أخرى» وبعد ساعة أخرى: هذا إذا أراد التغليظ والتشديد 
على نفسف وهو قول محمد وزغر رحمهمأ الله وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
الله: إن الإيلاء واحدء والأيمان ثلاثةء وإن أراد” ؟ به التكرار فالايلاء واحد والأيمان 
واحدة فإن لم يكن له نية قالإيلاء” واحدء والأيمان*" ثلانة. 


0 غې (ب» ج» رردت إوان]. 

(2) في (ب) وردت [عتقت]. 

(3) في (أ) سقطت [إفي]. 

¢4 في ¢ لم يذكر فز الجلالة. 

(5) في (ب) سقطت عبارة [فاذا مضى يوم آخر]. 
(©6) في (ج) سقطت [حتى]. 

(7) في () وردت [غير]. 

8 الروعي؛ الينابيع: مصدر سايق؛ ل98. 

(9) في (أ) وردت [وثلاث]. 

d0)‏ في (ب» ج» رردت [واحدة]. 

(11) في (ب) سقطت [ران] ووردت [واراد. 
(12) في (ب) سقطت [فالإيلاء]. 

(13) في (ب) وردت [واحدة الايعآن]. 

d4‏ الرومي: اليتابيع» مصدر سابق: ل98. 
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. [الإيلاء من امراتين] 

ولو قال [لامرأتين]”؟ له وإحدای* أمة: والله لا أقريكما قهو مولي منهماء فن 
لم يقربهما حتى [مضی]“ شهران بانت الأمة منه» وإذا مضى شهران آخران بانت 
6 منه» ولو قال: والله لا أقرب إحداكما فهو مول “من واحدة منهما بغير 
[عينها] 8ق إن Ojj‏ مض شهران بانت الأمة مته E‏ وعدت © الحرة 
لذلك» فإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه ۽ ولو مار تت الأمة قبل مضي 
الشهرين قهو مول من الحرة من حين حلف. ولو قال: والله لا أقرب وإحلة منكمأ 
فقرب [إحداهما]”" حنث.في يمينة وبطل الإيلاء. 


ولو قال لامرأتيه وهما حرتان: والله [لا]”'' أقرب إحداكما فأراد قبل مضي أربعة 


(1) في (أ) وردت [لامرأتيه]. 

(2) في (ب) وردت [احديهما]» وقي (ج) وردت [احداهما]. . 

(3) في (ب) وردت أوان]. 

(4) في (أ) وردت [مقت]. 

(5) قي (أ) رردت [الحرمة]. 1 

(6) قي (بء ج) سقطت عيارة [واذا مضى شهران اخران بانت الحرة منه وثو قال والله لا اقرب 
أحديكمل]. 

(7) في (ب) وردت إراحدة]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في اليتابيع. 

(8) في (أ وردت إعتقها]. 

(9) قي (أ) وردت 0 

(10) في و سقطت عبارة [للإيلاء وتعيتت]. 

(11) قال الكاساني: لأن اليمين باقية إذا لم يرجد الحدث: فكان تعليق الطلاق على إحداهما باقيا 
قإذا مضى شهران وقع الطلاق على الأمة؛ فقد زالت مزاحمتها واليمين باقية؛ قتعيتت الحرة لأبقاء 
الإيلاء في حقهاء وتعليق طلاقها بعضي المدة رإنما أستوثقت مدة الإيلاء على الحرة؛ لأن أيتداء 
المدة انعقدذت لإحداهما وقد تعيدت إلأمة للسيق» فيتدئ الإيلاء على الحرة من وقت بيئونة 
الأمة. 
الكاساني؛ بذائع الصنائع: مصدر سايق» ج3: ص 163 

(12) في (أه ب) وردت [احديهما]. 

(13) في رأ سقطت إلا 
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أشهر أن يعين إحداهما للإيلاء» لم يكن له ذلك كما لو قال: إذا جاء غد فإحذاكما 
طالق؛ فأراد أن يعين إحداهما للطلاق قبل مجيء الخد فإن لم [يقربهما]"'© حتى مضت 
أربعة أشهر© بانت إحداهما وإليه التعييه©, 
[إيلاء اثذمي] 

ولو آلى الذمي من امرأته؛ إن كان ذلك بعتق أو طلاق صار موليًا بالإجماع؛ وإن 
كان بصوم: أو صدقق أو حجء لم يصير مولا [بالإجماع]”. وإن كان باسم من 
أسماء الله تعالى؛ أو بصفة من صفات ذاته قال أبو حنيفة عل : يكون مولا 
[وقالا]: لا يكون موليا”. 

فى ملتقط الملخص: وإذا” قال: والله لا أقربك [أو]* بالك أو بالرحمنء أو 
ا ف ادات مولياء وكذا إذا حلف بصفة من صفات الذات» 
كقوله: بعزة الله وعظمته وقدرته وما أشبه ذلك: [يخلاف صفات]"” ‏ الفعل» كرضاء الله 
وغضيه وسخطه وما أشبه دلك؛ فإنه لا يكون يميئاء 

والفرق بين صفات الذات والفعل»؛ أن صقات الذات: ما لا يستقيم أن يوصف 
بضده كالعظمة والعزة والقدرة؛ وصفات الفعل: ما يستقيم أن يوصف بضده كالرضا 


(1) في (أ) وردت إيقربها]. 

(2) في (ج) سقط الت من بداية إان يعين احديهما للإيلاء] إلى [أربعة أشهر]. 
(3) الرومي: اليتأبيع» مصدذر سايق: ل99 

() في رب ج) وردت [لا]- 

(5) في (أ) سقطت [بالإجماع]. 

(6) تي رم وردت أوقال]. 

(7) الرومي: آلينابيع: مصذر سايق: ل100. 

(8) في (بء ج) وردت إإذا]- 

9 في ر وردت [وأ. 

(10) في (أ) وردت [من صغة). 
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والسخط وذكر أوصاق إلذات كالذات وذكر أوصاق الفعل لا يكون كذكر“ الذات 
كذا سمعت الأساتذة ببخارى رحمهم اه2 


أصور الإيلاء] 


في الزاد قوله: وذ" حَلفٌ عَلَى مَل ِن أزتِعةٍ أَشْهْرء لَمْ يكن موا زی“ وقال ثقاة 
القياس: يكون موليًا ولو حلف على ساعة©. والصحيح ما قلنا؛ ؛ لأن [لفظةة© الإيلاء 


00 ق 


ny‏ 1 عن الطلاق: فكان هذا حكمًا عرف بالنص» وهو قوله تعالى: فرص 
كا أخبر ٤‏ ب (البقرة: 6 ) فقد خحصه بهذه الو 
[الايلاء من الرجعية] 


قوله: وَإِنَ آلَى من الْمُطْلْقَةَ 5 الرّججئة؛ کان مُولياء وَإِنَ 007 من ع الْيائئة: ]430 f‏ لم 
_ 442 


يكن لباك ؛ لأن المطلقة الرجعية زوج ووطؤعا مباح كغير المطلقة: فيصح 
الإيلاء منهاًء Lb]‏ المبعوتة فهي بمتزلة الأجدبية؛ لأن وها حرام؛ وقال الشافحي 


(1) قي (ب) رردت [كذئك]. 
2 رن السرخسي: العبسوط: مصدر سابق» ج8, م132 - 133؛ رالكاساني» بدائع الصتائع» 
ر سابق» ج3: ص9 وقخر الدين الزيئعيء تبيين الحقائق؛ عصدر سابق» ج3 ص109. ' 
9 في جميع التسخ وردت إوانأ: والمثبت من: القذوريء مختصر القدرري» مصئر سايق: 
ص381. 
ر القدوري» مختصر القذوري: مصدر سايق: ص 381. 
(5) وهو قول ابن أبي ليلى؛ وقول أبي حنقية الأول ثم رجع عنه لمأ سمع قول أبن عباس مضي 
يتظر: السرخصي: الميسوط: عصدر سابق: ج7: صن 22. . 
(6) غي دا وردت [للقظ]ء , 
(7) قي (ب» سقطت [لا]- 
(8) في (أ وردت [سني]. 
(9) الإسبيجابي» زاد الفقهاءء؛ مصدر سایق ى210. 
(10) في (ب) سقطت [الى]ء 
(11) القدرريء مختصر القدوري؛ مصدر سايق صن 382. 
(12) ت في (ج) وردت [لغير: وإسقاطها أوثى: ولم ترد في الراد. 
(13) في أ وردت [وأما!. 
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کو ا ا لت ا رتك ل تالافك 
رحمه الله: قصمح [الر جع ويعتبر ابتداء المذة عقیبه الرجىة والصحيح مآ 
بم 


[موائع الفيء] 

قوله: [وَإِنْ]” كَانَ الْمُولي مَرِيضًا لا يَقْدِرُ عَلَى الجماع أو كَانَتْ الْمَرأهُ مريضَة أو 
كان بِتِنَهُمَا مَسَافة لا يَْدِرُ أَنْ يَصِل إِلَيِهَا في مُدَةٍ الإيلاء [فقيوئ]* أن يَقُولَ بلصانهة© 
[ففت] ایی“ وقال الشاقعي رحمه الله: لا فيء إلا [بالجماء] :9 وإليه مال 
الطحاوي” ') رحمه الله؛ لأنه لا يثبت الحنث باللسان» [ففو]” © كان فنا لكان ىه 


(1) في جميع النسخ مقطت [الرجعية]: والمثيت من: الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق؛: ل211. 

و2 ينظر: المزني؛ مختصر المزني» مصدر سايق»؛ ج1: ص 199: والمأوردي» الحاوي الكبير: مصدر 
سابى» ج10: ص384 - 385, 

رت أي تعتبر المذة من وقت الإيلاء في المطلقة الرجعية قبل الرجعة؛ فإن انقضت عدتها قبل انقضاء 
مذة الإيلاء سقط الإيلاء: لفرات الي 
ينظر: الحدادي: الجوهرة الثيرة: عصدر سابق» ج22 ص 57. 

(#) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سايق؛ ل211. 

(5) في جميع الخ والزاد وردت [وإذا]ء والمتبت عن: القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر مايق؛ 
ص382. 

(6) في «(أ) وردت [ففيه)؛ وقي زب) وردت [نيئه]. 

(7) قي (ب: ج) سقطت [يلاتدا. 

(8) قي (أ) وردت عضيبه. 

(9) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص382. 

(10) في (أ) وردت [الجماع]. 

(11) ينظر: الطحاري» مختصر إختلاف العلماء؛ مصذر سايق؛ ج2» ص 476. 

d2)‏ ق رل وردت إفان]. 

(13) أصل المسألة: إن الإمام الشاقعي رحمه الله يقول بالفيء باللسان إذا كان لا يقدر على الجماع 
بالنسية للمريض والمريضة وقي بعد المسافة ينهماء ولكن الخلاف بعد أنقضاء مدة الإيلاء فعتد 
الإمام الشاقعي: يوجب الجماع بعد زوال العذرء أي أنه بنظر إلى زوال العذر؛ كالدين في قوله 
تعالى: لإ ون كنت ذو عرو رال مسر (البقرة: 280) فإذا زال العذر ولم يجامعها أُر 
بالطلاق. 
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ولنا: أن العاجز عن الجماع ظالم يذكر المنع» والفيء باللسان رجوع عته» فصلح أن 
أ يكون ياء فييطل” عن المولي صفة الظلم؛ [فييقى]” يمْينًا بلا ظلم بمنزلة الإيلاء© 


قبل النكاحء ذإن کان“ عاجرًا من طريق الحكم” بأن كان محرا [بالحج]“ لا يكون 
فيئه إلا بالوطء عندناء وقال زفر رحمه الله: يكون فيئه بالقول» والصحيح قولنا؛ لأنه 
قادر على الوطئ حقيقة فأشيه غير المحرما 7 ٠.٠‏ 1 

وَإِنْ ص في الْمُدَةِ بطل ذَلِكَ الْفَيْءُ ضار فيو بالجماع* لأنه [قدر"“ على 
الأصل قبل فراغه عن الخلف فيبطل حكم الخلف” ' بمتزلة المتيمم إذا وجد الماء في 
خلال صاا ت ها 1 1 0ن ْ 


[الحرام في الإيلاء] 
قوله: وَإذَا قال لامرَأَيه: أَنْتِ علق حرام [سيل]”' عَنْ بیبه؟ فَإِنْ قَالَ: آرت الْكَذِبَ 


ينظر: الشافعي: الأ مصدر ساب ج7: ص273: والماوردي؛ الحاوي الكبير: مصدر سابق» 
ج10 ص 392 والشيرازيء المهذب» عصدر سابق؛ ج2: صر 110: دار إلفكر: بيروت. 

(1) في (بء ج) وردت [فتبطل]. 

(2) قي (أ) رردت [فبقي]ء . 

(3) في رب سقطت [الإيلاء!. 

(4) في (بء ج) وردت [فكان]. 

ر( قي (ب) سقطت [الحكم]ء 

(6) في (أ) سقطت [بالحج] 

(7) وهو قول ابي يوسق أيقًاء. 
ينظر: السرخحسي؛ المبسوط؛ مصدر سابق» ج7» ص429 رالسمرقنديء تحفة الفقهاءء مصدر 
سابق؛ ج2؛ ص 207 والمرصلي» الاختيارء مصدر سأيق؛ ج3؛ ص 191. 

3 الإأسبيجابي: زاد الفقهاء: مصذر سابق» لى211. 

(9) قي (ب) وردت [الجماع]. 

(O)‏ القدوري: مختصر القذوري؛ مصذر سأبق» ص382. 

(11) في (أ) وردت [قال قادر. 

(12) في (بء ج) وردت إحكمه الحلف]. 

3 ألو سييجابي : زأد الفقهاء: مصدر سايق» ل1 21. 

(#) قي جميع النسخ وردت إيسأل] والمثيت من: القذوري» مختصر القدوري» مصتر سابق» 
ص382. 
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قَهْوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ قال: أَرَذت الطّلاق هي تَطْلِيقَةٌ [بَائِقةً]"): إلا أَنْ ينو ي اللات [وَإِن 
قَالَ: أرذت الظْقَارَ فَهْوَ ظهاز]* وَإِنْ قَالَ: أذت الُخريم أز تو رذ [بو] © شیا ذهو 
يَمِينْ يَصِير بها أمُولِيَا©». أما إذا أراد به الطلاق؛ فلأن قوله: أنت علي حرام يحتمل 
الطلاقء وهو كناية [عنه] فإذا نوى به الطلاق يقع كسائر الكتايات» وإن أراد به 
العلاث [كان ثلامًا]©؛ لأنه توى بينونة غليظةء وإن أراد واحدة [فهو واحدع” بائنة؛ 
للأزه كناية لين 

وإن أراد به الظهار فهو ظهار عند أبي حنيقة وأبي يوسف ميتشن» وقال محمد رحمه 
الله: ليس بظهار”” »> والصحيح قولهما؛ لأنه”" وصفها" بالتحريم» ومن الجائز أن 
تكون محرمة بالظهار: فكان” © المتوي محتمل لفظه فيصح. 

[وأما]” إذا نوى التحريم أو لم" ينو شيئًا فهو يمين» وقال الشافعي رحمه الله: 


(1) في (أ) وردت إبائن] 

(2) في (أ) سقطت عبارة [وان قال اردت الظهار فو ظهار]. 

(3) في (ب) وردت [ولم]- 

() في جميع النسخ سقطت إبه]؛ والمثبت من: القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 383. 

(3) في (ج) وردت [الحالف]؛ وإسقاط ا 

(6) القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 383. 

7 في (أ) سقطت إعنه]. 

(8) في (0 سقطت عبارة إكان ثلانا]. 

(9) في (أ) سقطت عبارة [فهر واحدة]. 

(10) الإسبيجابي؛ زآد النقهاء: مصدر سابقء لى211. 

(414) وجه قوله: لأن الظهار تشه المحلثة بالمحرمة: فيدون حرق التشيه؛ وهو الكاف لا يثيت 
الظهار. 
السرخسي؛ الميسوط» مصدر سايق؛ ج6 ص71 

(12) في (ج) وردت إلا]. 

(13) في (ب) رردت [وصفهما]. 

(4) في زبء ج) وردت [وكات]. 

رد في ر وردت [قاما!. 

(16) في (ب) وردت [ولما. 


إذا قال ذلك لزوجحه أو جاريته فعليه كفارة يمين بتفس اللفظ» وليس بيمين” 
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2 
0 


والصحيح قولنا؛ لأن كل لفظة تعلقت بها كفارة يمين [فهو يمين]“ وهكذا روي عن ` 
أبي بكر وعمر وأبن مسعود وابن عباس غم أنه يمين» وإذا ثبت أنه يمين صار مولا 
كما قال: وإلله لا أقريك. 

[وأما]"© قوله: إذا [آراد]* ہہ [الکذب فهو كما قال» أراد به] فيما بينه وبين الله 
تعالى» أما في القضاء فلا يصدق في نفي اليمين؛ لأن هذا اللفظ صريح لليمين“ 
بالشرع فلا يصدق في صرفه عن ظاهره بالنية. 

ي» قوله: وإذا ن ارو“ به الْكَذْتِ قَهْوَ كما قَال. يريد ين فيمأ بينه وبين 
الله تعالى» أما في القضاء لا يُصَدَّق على ذلك ويكون يميئاء والله ا 


(14) قي (ب» ج) سقطت [ذلك]. 

(2) ينظر: الشافعي» الأم؛ مصدر مابق» ج7: ص/15. 
(3) في (أ) سقطت عبارة [قهو يمين!. 

(4) في رل وردت [وما].: 

(5) في 4 وردت [أريدا. 

(6) في (بء ج) سقطت [يه]. 

(7) قي (أ) سقطت عبارة [الكذب فهو كما قال أراد به]ء 
(8) في (ج) وردت [في لليعين]. 

(9) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاءء مصتر سايق: ل212, 
(10) قي رب سقطت [قال]. 

(11) قي رب) وردت [آراد]. 

(12) في (بء ج) سقطت إيع]. 

(13) الرومي» الينابيع: مصدر سايق؛ ل99. 


كتاب الخلع 


أتعريف اتخلع] 

ب َل الملبوس: نزعهء وخالعت المرأة زوجها واختلعت منه إذا افتدت مده 
بمالهاء فإذا أجابها إلى ذلك فطلقها قيل: خلعياء ؛ [والاسم]” “الل - بالضم -» وإنما 
يل" ذلك؛ لأن كلا منهما لباس لصاحبه فإذا [قعلا]© ذلك فکانہیا ترما 
اباسا“ 

في ملتقط الملخص وفي الإيضاح” قال: الخلع عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول؛ 
[لعنبت]” الفرقة» ويستحق عليها العوض فإنه 7 معاوق 227 


(1) في () وردت [فالاسم]. 

(2) في (ب) رردت [تبل]۔ 

(3) في (أ) وردت [قعل]۔ 

(4) في (ب) وردت إفانهما]. 

(5) المطرزي: المغرب: مصدر سايق ص 166. 

(6) الإيضاح: لعيد اثرحمن بن محمد بن اميرويه بن محمد بن إبراهيم الكرماني الحنفي» رت 543هم» 
ومن تصانيغه: شرح الجامع الكبير» التجريد في الغقه في مجلدء وشرحه في ثلائة مجذدات 
وسماء: الإيضاح. ولم أعثر عليه. 
ينظر: القرشي» الجواهر المضية؛ مصدر صابق: ص304؛ وحاجي خليفة: كشف الظنون» مصدر 
سأيق؛ ج أدص 345, 

(7) في (أ) وردت [تثيت]. 

(8) في (ب) وردت [لانه]. 

(9) المعارقة: أخذ العرض:؛ أي: البدل. وعقد المعارضة: عقد يعطى كل طرف فيه نفس المقدار من 
المنفعة التي يعطيها الطرف الآخر. 
قتعجي وقنيبي» محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي (1988): معجم لغة النقهاء: ط2 
ص 438 دار التفائس؛ بيروت. 

(10) ينظر: السرخسي: المبسوط: مصدر سايق ج6: ص 1180 رابن مازء» المحيط البرهاني» مصدر 
مايق؛ ج3 ص 501 - 1502 والأندريتي؛ الفتاوى التاتارخانية: مصدر مابق: ج3 ص 28. 
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م الخلع: النزع كل واحد منهما يسمى لباس الآخر بطريق الامتعارة: قال الله 
تعالى: ٣هن‏ لیا لک راسم لبا ّج (اليقرة: 187): فمفارقة كل واحد منهما صاحيه 
بمنزلة نزع اللياس. 


[سبب اتخلع] 

قوله: إِذَا تاق الرؤجان**. المشاقة الما 2 حذود الله تعالى ما يلزمهما من 
[موجب]”' الزوجية 0 ش 0 

قوله”: الثُسُورٌ: كراهة كل واحد منهما صاحبه©, 

[][؛ الخلع طلاق بائن عندتاء وتصح نية الثلاث؛ وعند الشاقعي رحمه الث فسخ؛ 
حتى لو تزوجها مرارًا وخلعها حل له أن يتزوجها عند وعندنا لا حتى تتكح زوچا 
E‏ 

في الزاد: ما وقرع الطلاق بال 


7 فعندناء وقال الشاقعي رحمه الله في قول: هر 


() في (بء ج) سقطت عبارة [قوله: إذا تشاق الزوجاف]. 

(2) التدوري: مختصر القدرري» مصذر سابق: ص 385 

ر( في (ب: ج) وردت [المفارقة]. 

( في راء ج) وردت [مراجب]. 

(35) أبو اتبركات السفي: المتافع: مصدر سايق: ل89. 

(6) في (ب» ج) مسقطت [قوله]. ٠‏ 

28 القتذوري؛ مختصر القدرري: مصذر سأيق: ص385 

(8) أبو البركات النسغي: المناقع» مصدر سابى: ل89. 

(9) في ر سقطت الالف. 

(10) وهذا في قوله القديمة أما قوله الجديك: أنه طلاق ينقص يه العدد قدا خائعها ثلاث مراأت لا 
تحل له إلا أن تنح زوجًا غيره. 
ينظر: الشافعي» الأم: مصدر سابق: ج5 صى114: 198؛ رالنووي» روضبة الطالبين: مصدر 
السايق» ج7ء ص375. 

(11) ينظر: الطحاوي: مختصر اختلاف العلماء؛ مصدر سابق: ج2 ص465؛ والسرخسي: المبسوط: 
مصدر سابق: ج6: صر 17؛ رالسمرقندي» الفقه التافع» مصدر سابق: ج2: ص  .623‏ 

(12) في (بء ج) مقطت |بالخلع]. 


212 جامع المُضمرات والمشگلات في شرح ممُختصر الإمام المُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
فسخ؛ وفي قول: هو كتاية عن الطلاق“ والصحيح قولنا؛ لأن الله تعالى ذكر الطلاق 
بغير عوضء ثم ذكر العوض فيه بقوله: إل جاح لاوا هَت يو (البقرة: 229)» 
فكان” هذا بيان حكم التطليقتين بعوض ويغير عوض» ثم ذكر التطليقة الثالثة» 
وأما بيان كونه ياثّاة فلأنه”* لفظ كتاية؛ فيقع به الطلاق البائن كما في سائر 
الكنايات©. ٠‏ 

[1] 0 قوله: عَلَى ما في ټدي. أي: تصرفي. 
[اتخلع على مال] 

ي رل“ يصح الخلع والطلاق على مال إلا بالقبول في المجلسء فإن قامت من 
المجلس قبل القبول: أو أخذت في عمل آخر يدل على الإعراض لا يصح الخلع؛ 
ويعتير فيه مجلس المرأة أيه مجلس الزوجء حتى لو ذغب الزوج عن المجلس ثم قيلت 
المرأة قي مجلسها ذلك صح قبولها ووقع الطلاق» [ولزمها]” الما“ 


تعليقه بالأخطارة©: ومن جانب المرأة بمنزلة” ‏ [مبادلة]” “ المال [يالان] °2 


ر411 


(4) ينظر: المأرردي» الحأري الكيير: مصدر مابق: ج10 ص9. 
(2) تي (ب)» مقطت [ثم) ورردت [وذكر]. 
(3) قي (بء ج) وردت إوكان]- 
() في (ب) وردت [فلا يكوت]. 
)23 الإسبيجابي: زاد الفقهاءء مصدر سايق: ل212. 
6 في (ج2» سقطت الالف. 
(7) القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص 386. 
(8) ني رآ وردت [فلا]ً. 
(9) في (أ) وردت [ولزوجها]. 
d0‏ الرومي: اليتابيع: مصذر سابی» ل99. 
(11) في (بء ج) وردت إفيصح]. 
(12) الخطد: عا يترأهن عليه. 
المطرزيء المغرب: مصدر سابق: ص 162. 
(13) قي (ب) سقطت إيمتزلة]. 
d4‏ في رم سقطت [مادلة]. 
(13) في (أ) سقطت [يالمال]- 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الخلع 0 213 
[تملك]" الرجوع عن ذلك قبل قبول الزوج؛ ولا يصح تعليقه بالأخطار. 

وبيانه: إذا قال الزوج: خالعت إمرأتي على ألفء أو طلقتها على ألف وهي غائبة 
يتوقف على قبولها قي مجلس علمهاء ولو كانت [المرأة]” هي التي قالت ذلك 
[والزوج]” غائب فإنه لا يصح حتى لو بلغه الخبر فأجازه قي مجلس علمه لا 
[تعتب ]© ا » وعلى هذا لو قال الزوج: إذ! جاء غد فقد خالعتك على ألف: أو 
طلقتك صح؛ ولو قالت المرأة ذلك لم يص©. 
[اننشوزفي اخن المال] _ 

قرله: وإ“ كان الُمُورُ ِن قَبلِقَاء كرة لَه أن يَأَحُدَ ينها أَكثرَ يها أغطًاها". يريد 
[به]“ مما أعطاها من المهر دون النفقة [431/ أ] وغيرهاء وإن و رقع الخلع على المهر 
صح؛ فإن لم تقيض المرأة مهرهأ سقط عن إا لزوج» فإن قرض ته" °[ سعروها] 3 © الزوج 
منها فإن كان قبل الدخول بها ومهرها ألف فخالعها على آلف“ ففي القياس أن 
يرجع الزوج عليه يبخمسمائة 1 وتسقط] 1 نة إلألف: وفي ) الاستحسان لاش س يع ليو( 


(1) في (أ) وردت إرتملك]. 

(2) تي (ج) وردت [طلقها]. 

(3) في ر مقطت [المرأة]. 

(#) في (أ) سقطت الواو. 

(3) في (ا» وردت إيعتير]: 

(6) الرومي» اليتابيع» مصدر سابق: ى99. 

(7 ني وب ې وردت [راذااًء 

(8) القدذورى: مختصر القدوري: مصدر ‏ سأيق: ا 

(9) في ري سقطت [يه]. 

(10) قي (ب) وردت [قبضعها]. 

(11) قي رك ج) رردت [استرد]ء وفي (ب) وردت إيتردم]ء والمثيت من: الرومي» الينأبيع: مصدر 
سابق: فى99. 

(12) في (ج) سقطت عبارة [فخا فخائعيا على الف]. 

(13) في (أ) وردت [وستط). 

(14) قي (ج) مقطت إلد]. 


214 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدوْرِي/ الجزء الرابع 
ي 
عليهاء [وهذا]” القياس» [والاستحسان]© على قولهماء أما على قول أبي حنيفة ماشه 
لا شيء له عليها أصلا0. 


وإن خالعيا على [مال] © غير المهر لزمها المال؛ ثم ينظر: إن كان بلفظ الخلع يبرأً 
الزوج من كل [...] حق وجب الا بالتكاحء كالمهر والتفقة الماضيةء ولا 
[تسقط]”” عته نفقة العدة؛ وإن كان“ بلفظ المبارأة فكذلك عند أبي حتيفة عله » وإن 
i E‏ تقيضه فلا شيء لها على 
الزوج» سواء كان بعد الدخول أو قبله 

وقال أبويوسف رحمه الله: إن كان الخلع بلفظ المبارأة فهو كما قال أبو حتيفة 
ننه » وإن [كان] © بلفظ الخلع لا يسقط إلا ما [سميا]” ‏ عند الخلع. 

وقال محمد رحمه الله: لا يسقط إلا ما سمياة: سواء كان بلفظ الخلع أو بلفظ 
المبارأة: فعلى قوله: إن [كان]” © قبل الدخول بها وقد قبضت مهرعا يجب [علبي]] :012 


(1) في جميع التسخ وردت [وهواء والمثبت من: الروميء اليتابيعه مصدر سابق» ل99. 

(2) في جميع النسخ سقطت إوالاستحسان]» والمثبت عن: الروعي؛ الينابيع» مصدر سابق» ل99. 

(3) وبيان هذه المسألة: إذا تخائعا على جميع المهر قبل اله فى» قفي القياس: يرجع عليبا بخمسمائة 
فقطء وذلك لأن لها في ذمته ار و وهو يدل 
نصف مهرها قبل الدخول. رفي الاستحسان: لا يرجع عليها بشيء؛ وبيات ذلك: أن لها عليه 
خممائة مهرها المستحق قبل الدخول: وله عليها خمسمائة بدل الخلع لأنه أضاف الخلع إلى 
مهرها رمهرها قبل الدخرل هو خمسمانة؛ فالتقيا قصاضًاء وهذا القولان عندهما. أما عند الإمام 
أبي حنيفة تة : لا شيء له عليها أصلا؛ لأن الخلع عنده يوجب براءة كل واحد متهما عن 
صاحه في حقوق التكاح. 
ينظر تفصيل المألة من: أبن مازهء المحيط اليرهاني: مصدر سابق» ج3: ص507 - 508. 

() في جميع التسخ وردت [ألف]» رالمتبت من: الرومي» اليناييع» مصدر سأيق: ل99. 

(5) في (أ) وردت إحتى]؛ وإمقاطها أولى؛ ولم ترد في اليتابيع. 

(6) في (أ) رردت [الهاء]: وفي (ب) وردت [لهما]. 

(7) في (ا) وردت [يقط]ء 

)3&8 في 2 سقطت [كان]. 

(9) في ( سقطت إكان]. 

(10) في 0 وردت إسمياه]. 

99 في جميع النسخ وردت إكانت]: والمتبت من: الرومي؛ اليتابيع: مصدر سابق:‎ db 

(12) في جميع النسخ وردت إعليه]؛ والمتبت من: الرومي» اليتاييع: مصدر سابق» ل99. 
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رد التصف» وإن كان بعد الدخول فلها جميع المهر وله عليها جميع ما [سمت]" فيه 

وأجمعو! على أنه إذ! كان لأحدهما على صاحيه ا لي د هذه 
الألحكاء 0 

ولو خالعها ثم أبرأته من نفقة العدة صح الخلع؛ وسقطت عنه النفقة يخلاف ما إذا 
[أبرأنه] من ن النفقة وهي امرأته؛ فإنه لا يصح الإيراء عن النفقة المستقبلة» ويصح 
إيراؤها عن الماضي» ولو أبرأته عن السكنى في العدة لا يصح الإبراء» هكذا ذكر“ 
الطحاوي” “ رحمه إلله. 

ولو خالعها على ما في يطن” غنمها [من]” الأولاد أو على ما في ضروعها من 
اللين» ؛ أو على ما في بطن جاريتها من الولد؛ أو على ما في نخلها من التمر وأشارت 
إليه» فإن كان هناك [شيء]“ مما سمي له فهو له؛ وإن ثم يكن هتاك شيء ردت عليه 
مهرهاء وعلى هذا إذا قالت: خالعني [على]” * ما في يدي: أو على ما في بيتي من 
المتاع. 

وإن قالت: خالعني على ما [يثمر]” ؟ تخلي: أو على ما تلد غنميء أو ما أورثته 
السنة؛ أو ما اكد“ [ أو استغل من عقاري وقبل ال رو ردت الزن كينا 


(1) قي (أ) وردت [سميت]ء 

(2) الرومي» الينابيع» مصدر مابق: ل99. 

(3) في (أ وردت إبراته]. 

(© قي (ب) وردت [رواء]. 

3 يتظر: الطحاوري» مختصر الطحاوي: عصدر سايق» ص 226. 
(6) في اليتابيع وردت إيطون]- الرومي: اليتابيع» مصدر سايق: ل99 
(7) في (أ) وردت [عن]. 

(8) في ر سقطت [شيء]. 

(9) في (ب» ج) سقطت [شيء]. 

(10) قي (أ) معطت [على]. 

(11) في اء ج) وردت إيتمر]. 

2 في (ب. ج) وردت [اكتسته]. 

(13) في جميع السخ وردت إجاريتي]ء وإسقاطها أولى. 
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وعلى المرأة أن [ترد]”!' ما استحقت عليه من المهر»ء سواء كان يوجد ما ذكرت أو لم 
يوچا 

قإن اختلعت بمهرها وهي مريضة فماتت من ذلك المرض فله الأقل مما اختلعت 
عليه من مهرها وميرائها عندناء وقال زفر رحمه الله: له جميع ما اختلعت [...] 2 عليه 
من آلمهر؛ ولا ميراث له. 

ولو خلعها قبل الدخول على مهرهاء أو خالعها بعد الدخول ومانت يعد انقضاء 
عدتها"؟ جاز الخلع إن لم يتجاوز المهر من ثلث مالهاء وقال زفر رحمه الله: يجوز 
الخلع من جميع المال2. 

ولو خلع" ابتته الصغيرة يمالها لم يصح ولا يسقط شيء من مهرهاء وهل يقع 
الطلاق؟ فيه روايتان: والأصح أنه أيقع» وقيل: إنه]”" لا يقع؛ والأول أظهرء فإن قبلت ' 
الابئة الخلع وهي من أهل القبول* وقع الطلاق بالإجماع؛ ولا يسقط عنه شيء من 
مهرهاء ولا يلزمها المال. 

وإن خالعها أبوها على آلف على أنه ضامن للألف صح الخلع [ولزمته]" الألفء 
وكذا إن فعله أجنبيء وإن [كانت]” © من أهل القبول ولم تقيل هي وقبل الأب عنيا 
الخلع على مهرها ففيه روأيتان» فإن خالعها الأب قيل الدخول على ألف وََمِئَهُ 


(!) ني (أ) وردت [يرداً. 

(2) في (ج) سقطت إلعإ. 

(3) في (أ) وردت [له] وإسقاطها أولى. 

(4) في (ب) وردت [المدة]: وفي (ج) وردت [العدة]. 

(5) الرومي» الينابيع؛ مصدر سابقء ل99. 

(6) في (ب» وردت إاخلم]. 

(7) في جميع التسخ سقطت عبارة أيقع» وقيل: انه]ء والمثبت عن: الرومي» الينابيع» مصدر مابق» 
ل99 

(8) في (ب» ج) وردت [القول]. 

ر9 في (أ) وردت [ولزمه]. 

0 14) في (أ) وردت [كان]. 
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ومهرها" [ألف]©): فالقياس أن يكون للزوج على الأب ألف ولها على الزوج 
مدان وفي الاستحسان [للروج]“ عليه حمسمائة [وئی]“ على الزرج 


3 
ائ 


[بطلان العوض] 


في الزاد قوله: إن بَطَل الْعِوَصٌ [فِي]© الخلم: بذ ِثْلُ أَنْ تُخَالِعَ [المزأةً]” الْمُسلِمة 
فخا أو نزي قلا شي اؤ “؛ لأن الطلاق بتفسه لا يوجب مالا إلا بالتسمية» 
والتسمية قد فسدذت» بخلاف ؛ لأن وجوب المهر فيه كان لح الشرع [. 5 
لما أن حرمة ة الإبضاء :12 ؟ ثابتة حم للشرع» ويكون الطلاق Psy‏ 
14y‏ 


[وإن]”" بَطَلَ الْعِوَض في الطّلاق كان رَجيا"؛ لأنه إذا بطل العوضى في الخلم 


(1) في (ب) وردت [إمهرها. 

(2) قي جميع الخ سقطت إ[ألف]: والمثيت من: الروميء اليتابيع؛ مصبدر سايق: ل99. 

(3) في (أ) وردت [للزوجة]. 

(4) قي (أ وردت إوعا]ء وقي (ب؛ ج) سقطت [ولها!: والمثت من: الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سابق؛ 
994 

(5) الرومي» اليتاييع» مصدر سایی: ل99 

(6) في (أ) وردت [على]. 

(7) في جميع التسخ سقطت [المرأة]؛ والحثبت من: القدوري» مختصر القدوري» مصدر سايق: 
ص 386. 

(8) وتمام عبارة المختصر قرله: والفرقة بائنة. القذوري: مختصر القدوري» مصثر مايق: صن 386. 

(9) في (أ) وردت عبارة لما أن وجوب المهر فيه كان لحى الشرع] مكررة. 

(10) المباضعة: المباشرة: لما قيها من نوع شلّء والبضع اسم مشتق منها يمعتى الجماعء وقد كُتي بها 
عن الفرج في قولهم: ملك غلان بضع فلانة إذا عقد با 
المطرزي؛ المعرب» مصئر مأبق: ص 48. 

1 4 الإسييجابي» زاد النقياء: عصدر سابق: 213 

(12) في جميع الس وانزاد وردت إولو]: والمثبت من: القذوري: مختصر القدوري: مصدر سأبق: 
حى 386. 

(13) القدوري: مختصر القذوري: مصذر ساأبق: ص 386. 

(14) قي (ب) وردت [اذا بطل الخلع قي التكاح]. 
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بقى لفظه كتايةء واوا لواقم [بالكتاية]* “التي هي غير جارد يه مجرىق الصريح بأئن» زقاى]2 ٤‏ 
في الطلاق. بعوض إذا بطل [العوض]” [بقى]"“ صريح الطلاق بغير عوض: فيقتضي ° 
حق ارج 6 

وقوله: فلا شَيْءٌَ لِلززجء مذهينا. وقال الشافعي رحمه الله: عليها مهر ملي 
والصحيح قولنا؛ لأن البضع عتد الخروج عن ملك الزوج ليس بمال [...]© ولا ملحق 
بالمال؛ لأن e‏ البضع ليست يمال [قي الأصل]”؛ [لأنها تبع] 9 الآدمي ”7 “ملحقة 
بأجرا إء الآدمية 2 إلا أنه خد الدخول الحق تی بالمال؛ لأنه لم يشرع تملكه إلا بالمال» 
وها المعنٍ معدوم ال © الخروج فبعي على الأصل 0 
أضابط البدل في الخلع] 

[ي]” "“ فَؤْلهُ: وَمَا جار أن يَكُرنْ مَهْرًا في النكاح” E‏ ر أَنْ يَكُون عوضًا”© ي 


(1) في (أ) وردت [في الكناية]. 

(2) في ر وردت إواما]. 

(3) في رأ ج) سقطت كلمة [العوفي]. 

(4) في جميع الخ وردت [وبقى]» والمثبت من: الإسبيجابي» زاد الفقهاءء مصدر سابق؛ ى213. 

(5) في (بء ج) وردت [قيفتقر]. 

ر( الإسبيجابي: زد الفقهاء: مصدر سابق: ل213, 

(7) ينظر: الشافعي؛ الأم» مصدر سابق؛ ج5ء ص201؛ والماوردي؛ الحاوي الكير؛ مصدر سابق» 
ج10 ص 93: والشيرازي؛ المهذب» مصدر سابق؛ ج2 ص73. 

(8) غي غی (أ) وردت [ني الاصل!: وإسقاطها أرلى؛ ولم ترد في الزاد. 

9ش 7 ( سقطت عبارة [في الأصل]ء 

(10) في (أ» وردت [لات المناقع]. 

(11) في (ج) وردت 0 إسقاطها أولى» ولم ترد في الراد. 

+012 في زب سقطت عبارة [ملحقة يأجزاء الآدمي]. 

(13) في (ب) سقطت [إحالة]. 

كل o‏ زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل213. 

(15) في (أ) سقط حرف [الياءأ» وفي (ب) ورد ياض بقدر حرف. 

ر6 + قي المختصر لم ترد أني التكاح]. آتقدوري؛ مختصر القدرريء: مصدر سابق: ص 386. 

7ل في المختصر لم ترد إعوضًا]. القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 386, 
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الْحُلم“. يريد [يه]© أن كل جهالة [آتحملت]© في المهر : تتحمل في" [بدل]© الخلع 

حتى لو خألعها على حيوأن موصوقٍ تحو الفرس والبغل والحمار وغير ذلك فالخلع 
جائز كما في المهرء وله الوسط من ذلك وهي بالخيارء إن شاءت دفعت إليه الوسطء 
وإن شاءت دفعت إليه قيمتها على ما ذكرنا في التكاح: فإن خالعها على حيوانٍ غير 
موصوف وقع الطلاق» ويجب عليها أن ترد ما استحقت عليه بالتكاء. 

في ملتقط الملخص: صريح الطلاق بالمسمى [بالمال]” هل يوجب براءة كل 
واحد منهما من المهر عند أبي حنيفة عنته؟ اختلف المشايخ رحمهم الله أخيرني 
أستاذي”” ‏ العاقلي ‏ رحمه الله عن أبي بكر البلخي” © رحمه الله أنه يوجب براءة كل 
واحد منهما من المهر: وعند الآخرين لا يوجبء وعليه الفتوى*. 

في الصغرى: رجل طلق أمرأته على ألف قبل الدخول: E‏ 
آلاف» [تسقط]*“ ألف وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول ويبقى على الزوج الف 


386 القذوري؛ مختصر القذوري: مصذر سابق: ص‎ (1y 

ر2 في () مقطت إيه]. 

(3) في (أ) وردت [تحمل]. 

(4) في (به ج) سقطت [في]. 

(5) في () رردت إبدن!: وقي (ب» وردت إيدل] مكر 

(6) قي (ب) سقطت عبارة [أن شاءت دقعت إليه الوسط وأن شاءت دقعت إليه قيحياا. 

(7) في (ب) وردت [وعلى]. 

(8) الرومي؛ اليتابيع: عصدر سابىء ل99. 

(9) في (أ) وردت [من المال!. 

+410 عي (ب) مقطت [أستاذي] 

ف 41 ل أجد ترجمة لهذا الاسم. 

(12) هر: محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاق البلحيء» كان إمانا كبيواء أستاذ أبي جعفر الغقيه 
الهندواني وأبو بكر الأعمش محمد بن سعيد؛ توفي سنة ست وثلاثين وثلاثمائة في السنة التي 
مات فيها أبر القاسم الصفار. 
القرشي» الجواهر المضية» مصدر سابق: ج2: ص 28/ 239. 

(13) الأتدره يتي؛ الفتارى التاتارخانية» مصدر سايق: ج3 ص 22. 

(14) في ¢ وردت إيسقط]. 
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وخمسمائة وعليها ألف بسبب الخلع فيتقاصان» وهل ترجع المرأة على" الزوج 
بالخمسمائة الباقية؟ قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله: لاء وعتد غيره من المشايخ 
ترجعء وعليه الفتوی» وإليه مال عصاه [432/ 1] رحمه الله وحاصل هذا أن صريح 
الطلاق بالمسمى من المال© هل يوجب براءة كل وإحد مهما“ عند أبي حنيفة جن ؟ 
اختلف المشايخ فيه؛ قعن أبي يكر البلخي رحمه الله أنه يوجب» وعند غيره من 
المشايخ رحمهم الله لاء وبه يفتي “° 

إذا قالت [المرأة] © لزوجها: ((هر حقي كه مرابرست خوشتن خریدم) فقال 
الزوج: ((فروختم»* لا يكون خلعًا بذلك المال» ولو [قالت: (ربهر حقي]* )۳“ كان 
خلعاء ولو جرت العادة فيما بين الناس أنهم يريدون بقولهم: ((هر حقي» بهر حقي) 02 
يجب أن يصح الخلع» والقترى على أنه لا يصلح؛ إلا أن يكتب في الفتوى: كذا جرت 
العادة قحيند يفى بالصحة وخا 

في نصاب إلفقه: رجل طلى امرأته طلاقا رجعيًا بعد الدخول» ثم أراد الخلع؛ فقال 
للمرأة: ((نو خويشتن ازمن يكابين وهرينة عدت بيك طلاق اهتجيدي»؟ فقال: 


(1) في (بء ج) وردت [الى]- 

(2) هو: عصام بن يوسف بن عيمون بن قدامة الحنفي أبو عصمة الققيه البلخي المرٍ حوفى سئة 213ه: 
من تصانيفه: مختصر في الفقه. ذكرء صأحب الغتأرى الظهيرية. 
كحالة» معجم المؤلقين: مصدر سابق» ج6» ص 282. 

(3) في (بء ج) وردت [يالمال]. 

(4) في الصغرى رردت إمنهما من المهر]. الخاصي: الغتاوى الصغرى» مصدر سابق» ل44 

رت في (بء ج) سقطت [انه]. 

(6) الخاصي؛ الفتاوى الصغرى؛ مصدر سابق؛ ل44. 

(7) في ر سقطت [المرأه]. 

(8) ما ذكره المصنف باللغة القارسية ومعتاه: ((شريت نفسي بأي حق على)). 

(9) ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعئأه: ((بعت)). 

(10) في (أ) وردت [قال بهر حقي مرا است]. 

(11) ما ذكره المصتف باللغة الفارسية ومعتاه: ((بأي حى)). 

(12) ما ذكره المصتف باللغة الفارسية ومعتاه: ((أي حق وبأي حق)). 

(13y‏ الخاصي؛ القتاوى الصغرى» مصدر سابق» ل45. 
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(راهنجيدم))» ثم قيل للزوج: ((تريك طلاق دادي؟)* فقال الزوج: : (ردادم* ٠‏ يقم 
بائئاء وهو المختار للفتوى؛ لأته جواب ليا 

في الخلاصة: رجل قال لامرأته: 7 يشتن خريدي أز. موي68 ققالت: 
((خریدہ )۳ وقال الزوج: ((فروختم))ة د تطليقة بأئنة ولا ترد ما قبضت من 
المهرء هو المختارء وإن لم تقيض برئ الزوج© 

في الذخيرة: لو قال لها: ((خويشتن از من بخر كذ" أو قال لها: اشتري 
نفسك مني 2 يكذاء فقالت: ((خريدم))ة © أو اشعر يته يتم الخلع بقولها في روايةء 
وهو المختار, 

وأما نفقة العدة ومؤنة السكتى إن شرط ذلك ة ‏ فرت ادلم والمبارأة يقع البراءة©ة) 


(1) ما ذكرء المصتق باللغة الفارسية ومعتاه: ((طلقت مرة واحدة). 

(2) ما ذكرء المصدف بالثغة الفارسية ومعتاه: إإطلقتٌّ). ١‏ 

رت ينظر: قاضیخان؛ فتارۍ قاضيخان» مصدر سايق؛ ج1: ص 399؟ راين ماز» المحيط البرهاتي» 
مصثر سآبق: ہ3 ص504 رالاندر ب يتي» الفتاوى التاتأرخانية» مصدر سايق» ج3: ص31. 

(4) في الخلاصة وردت [خريدان من]. 

(5) ما ذكرء المصنف باللغة الفارسية ومعتاه: ((شريت نقسك مني؟)). 

(6) في الخلاصة وردت إخريده]. 

(7) مأ ذكرء المصنف باللعة الغأرسية ومعناه: ((شريتٌ)). 

(8) مأ ذكرء المصتف بالتغة الغأرسية ومعتاه: ((بعت)). 

(9) افتخار الذين البخاري» طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين: الخلاصة؛ ل219» ميخطوط» 
وهو الجزء الأول فقطء المكتبة البريطانية؛ لتدن» تحت الرقم 52: عدد توحاتها 374 ناسخيا: 
محمد أبن الشجاعي شاعين: سنة السخ: 873 

(10) في (ج) وردت [يكذا]. 

(11) مأ ذكرء المعصتف RG‏ ومعتاه: (واشتري نفك مني بكذا. 

,02 في زج) وردت [نفسك]: وإسقا طها أولى. 

(13) ما ذكره المصنف بالئغة الغارسية ومعناه: ((اشتريت)). 

(4) ابن مازه: المحيط البرهاني: مصدر سابق: ج3 ص303. 

(15) قي (ب؛ ج) سقطت [في]. 

(16) في (ب) وردت [اثيارات] 
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عنها للزوج بلا خلاف» وإن لم يشترط ذلك في الخلع والميارأة لا [تقع]”' البراءة 
بالإجماع: أما على قولهما فلا يشكلء وأما على قول أبي حتيفة ننه ؛ فلأل عنده 
الخلع إنما يوجب البراءة عن حقوق قائمة وقت الخلع» وتفقة العدة تجب شيئًا فشيئا: 
والخلع لا يمنع ثبوت حى بعده؛ يسيب يرجد بعده. 

وأما نفقة الولد وهي مؤنة الرضاع فلا تقع البراءة عتها إن لم يشترط ذلك في الخلع 
والمبارأة بالإجماع؛ وإن شرط أن وقت [لذلك] وا بأن قال: إلى سنة» وما أشبه 
ذلك جازء وإن لم يوقت لا يجوز ولا : تقع البراءة عنها 

وإن شرط اليراءة عن السك كنى في الخلع لا يصح؛ لأن السكنى في بيت العدة حق 
الله تعالى وإسقاطها لا يعمل في حق الله تعالى. 

وإذا [قالت]: ((خويشتن خريدم بهر حقي كه مرا برتوست»* لا يقع البراءة عن 

نفقة العدة» لأن نفقة العدة ليست لها عليه فى الحال©. 

وإذا تزوج امرأة على مهر مسمىء ثم طلقها بائئاء ثم تزوجها ثانا على [مهر]“ 
آخر: ثم إختلعت من زوجها على مهرهاء يبرأ عن المهر الثاني دون الأول؛ لأن الخلع 
وقع قي هذا التكاح فينصرف إلى تسمية هذا التكاحء وكذلك إذا قال بالفارسية: 
((خويشتن خريدم ازتو بكايين وبهمه حقها كه مرابرتو است))" لا يبرأ عن المهر 
الأول©. 


(1) في (أ) وردت إيقع]. 

(2) في () وردت [لك]. 

ل في جميع النسخ وردت [قال] والمثيت من: أبن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق؛: ج23 

عى 509. 

(4) عا ذكره المصنف باللغة الفارمية ومعناه: ((اشتريت نقسي بأي حق لي عليك). 

رت أبن مازه؛ المحيط اليرهاني: مصدر سابق» ج3 ص 509 

(6) في (أ سقطت [مهر]. 

(7) في (ب) وردت [إن]. 

ر8 ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعتاء: ((اشتريت نفسي متك بكل حق لي عليك)). 

(9) ينظر: اين مازء؛ المحيط اليرهاني» مصدر سابق» ج3» ص 510؛ والأندريتي» الفتاوى التاتارخانية» 
مصدر مايق ج3؛ ص 37. 
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. [اتخلع على مجهول] 


في الزاد قوله: وَإِنْ قَالَثْ: [خالِخني]*' [عَلَى]" ما في يَدِي ِن مالا [وَلَمْ يَكْنْ ِي 
يدحا شي ]ا رَذث عليه 2 مَهْرَهَات”. وقال الشافعي رحمه الله: ترد عليه مهر ملي 
والصحيح قولنا؛ لأنها بتسمية ما له قيمةء فلا يجوز ' إزالة ملكه بغير عوض؛ والرجوع 
1 إل يد ماعيك e‏ ؛ لأنه مجهول قوجب الرجرع إلى العوض الأصلي» وهو 
امير الم 

قوله: وإ قَالَثْ طَلقِْي تلاا عَلَى ألف! تَطَلْقَهَا اجه فلا شَيءَ عَلَيها“ عِنْدَ أبي 
حَنِيفَةَ جنه . وقالا: [عليبا]؟ ثلث الألف» وهو قول الشافعي" رحمه الله 

والصحيح قوله؛ لأن كلمة على [قد] :03 تذكر للشرط؛ والمعلق بالشرط لا يتوزع على 
أجزاء الشرط فوقع الشك قي الوقوع؛ فلا يقع بالك“ 


(1) في جميع النسخ سقطت [خالعني والمثبت من: القذوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق: 
صر 386. 

(2) في (أ) سغطت [على]. 

(3) في جميع النسخ سقطت عبارة [ولم يكن في يدها قيء]؛ والمثبت من: القدوري» مختصر 
القذوري» مصدر سابق: ص 386. 

(4) في (ج) وردت [عليها]. 

(5) القدوري» مختصر القدوري» مصدذر مابق» ص 386. 

ر الشافعي» الأم: مصدر سابق؛ ج3: ص 201 1 

(7) في (ج) وردت [تجرز]. 

;8( الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر مابق» ل213. 

(9) في (ب) وردت إعليه]. 

(19) القدوري: مختصر القدذوري» مصذر سابق» ص 386. 

(11) ثي (أ وردت (عليء]. 

042 الشافعي: الأم: مصدر سأبق؛» ج3: صن 204. 

(13) في (أ؛ ب) سقطت [قد]. 

(14) الإسيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل214, 
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[المياراة] 


م المبارأة : [أن] © يقول كل واحد منهما: ((هر دو يكد يكرد أيزار كر ديم) 
المبارأة كالخلع» أي يقع به الطلاق البائن بدون النية كما في الخلع؛ وهذا لأن بلفظ 
الخلع إنما يقع [به]' “البائن؛ لأنه كناية ولوجود [المبادلة] 2 وقد وجد المعتيان قي 
المبارأة» فيقع البائن بدون النية©. 

قوله: وَالْحُلْمُ وَالَْْاََهُ قطان كل حَن”. [إلى آخرهآ]”* صورة المسالة ذكرها فخر 
الإسلام رحمه الله فقال: إن مت كه شين رر ولها عليه مهرهاء وقد 
دشل ھا أو لم ينخل رہہ مآ سمته ویکوت الخهر للزوج: وكذلك لو كانت المرأة 
أخذت المهر [من الزوج]"“ ثم خالعها قبل أن يدخل بها على شيء فهو جائزء والمهر 

كله تلمرأة» وكذلك لو بارأها على شيء كان الأمر هكذاء إ2 يتبع كل واحد منهما 
صاحبه بعد الميارأة والخلع بشيء من المهرء کا بقرت بن ف 
المهر أو أقل*' أو أكثر: ثم اختلعت منه بدراهم مسماة قبل أن يدخل بها فللزوج ما 
سمت له في الخلع [ولا]” © سبيل تواحد منهما على صاحبه مما في يده من المهرا”". 


(1) في (ج) ورد بياضصى بعدر حرف. 

(2) في (أ سقطت [أن]. 

رق الأندريتي» الفتاوى التاتارخانية: مصدر سابق» ج3: ص 39. 
4 في (أ سقطت إيه] 

(5) قي (أ) وردت [المباراة]. 

(6) أبو البركات النسفي» المناقع» مصدر سابق» ل95. 
(7) القدوري؛ مختصر القدوري:؛ مصدر سابق؛ صى387. 
(8) في ر سقطت [إلى آخرها. 

(9) في (بء ج) وردت [وقد دخل وان]. 

(10) في (ب) وردت [لزمته]. 

(11) في (أ) سقطت [من الزوج]. 

(12) في ر وردت إأفلا]. 

(13) في (ب) مقطت أأو أقل]- 

(14) في ر وردت [تلا]. 

(15) أبو البركات السفي: المتافع: مصدر سابق» ل90. 
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فالحاصل [مقتضى]" الخلع عند أبي حنيفة لث براءة الزوج من المهر إذا لم 

"يكن المهر مقبوضًا سواء [خلعها]© قبل الدخول أو بعده وبراءة [المرأة]© إذا كان 

المهر مقبوضًا عما يستحق الزوج [عليها]“ بالطلاق قبل الدخول فعلى هذا معنى قوله: 

قطان كَل حَن أي: يسقطان حق طلب المهر للمرأ؛ وحق الرجوع بنصف المهر 
١ O.‏ : 

للزوج ٠‏ ۰ 
معا بعلن بتكا" من حل الاستمتاع والمهر؛ وهذا أحتراز عن ذَينِ واجب 
بسيب آخرء فإنه لا يسقط على ظاهر الرواية» ونفقة العدة لا تسقط أيضًا؛ لأنها يست 
بواجبة في الحالء وإنما تجب في العدة: والخلع والمبارأة يسقطان الحقوق الواجبة 

بالتكاح التي ثابتة وقت الخلء. 

في الزاد قوله: وَالْمُبَارَأهٌ كَالْخُلع**؛ لأن المبارأة مفاعلة” © من البراءة» والخلع 
مأخوذ من [انخلاع]” “ الشيء من الشيء؛ ومعتاهما* واحد*“. 

قوله: وَالْخُلْعُوَالْبَارَة يُدمِطانٍ كل حٌَ ِكل وَاجِدٍ من الرْْجَينٍ عَلَى الآخَرٍ غا 
علي بالتكاح عِنْدَ أبي حَنِيفَة فغ 5 وقال أبو يوسف رحمه الله: في المبارآة مثل 


(4) في رأ رردت [يقتضي]. 

(2) في (أ) وردت [خلع]. 

(3) في ر( سقطت [المرأة]. 

4 في (أ) سقطت إعليها]. 

(5) في (بء ج) وردت [ويسقطات]. 

(6) في (ب) وردت [المرأة المهر]. 

7 ایو اليركات السفي:» المتاقع» مصدر مابق: ل90. 
(8) القذوري: مختصر القدوري» مصثر سابق: ص387. 
(@ أبو البركات اتقي: المتاقع» مصدر سابق: ل90. 
(10) القذوري: مختصر القدرري» مصدر سايق: ص 387. 
(11) في (ج) وردت [مغاعلغة]. 

2 58 ¢ وودت [الخلاع]. 

(13) قي (ب) وردت [ومعتاها]. 

(14) الإمسبيجابي: زاد الفقهاء: مصثر سايق ل214. 
(13) القدرري: مختصر القذوري: مصدر سايق: ص387. 


[م] "© سي وهو قول الشافعي* رحمه الله]“ والصحيح قول أبي حنيفة جنغ ؛ 
لأن المبارأة والخلع معتاهما واحذ على ما مرء والخرض إسقاط المتازعة في حقوق 
التكاح فاقتضى لفظهما وغرضهما إسقاط تلك ن ٠‏ فوجب [433/ 1] أن تسقط© 
إذا [ملكا] إسقاطهماء والعرف في التقييد” مشترك فلا يصلح ميطلاً للفظهما 
وغ E‏ 


بل في (ج)» سقطت إما]ء والمثبت عن: الإسبيجابي: زاد الفقهاء: معدر ماق ل214. 

(2) في (ب» سقطت عبارة [رقال محمد رحمه الله لا يسقط فيهما إلا مأ سميا]- 

(3) الشافعي: الأم» مصدر سابق: ج5: ص 202. 

(4) في (أ) سقطت عبارة [وفي الخلع لا يقط به إلا ما سميا وقال محمد رحمه الله لا يسقط فيهما 
إلا ما سميا وهو قول الشاقعي رحمه اش]. 

(5) في رب» ج) وردت [يسقط]. 

(6) في جميع آلتسخ وردت [وجد]ء والمتبت من: الإسبيجابي؛ زد الفقهاء» مصدر سابق» ل214. 

(7) في (ب» وردت [التقدير]ء وقي (ج) وردت [التقيد]. 

5 الإسبيجابيء زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل214. 


كتاب الظهار 


[تعريف الظهار] 

م الظهار مأخوذ من الظهر ". 

وفي الشرع: عبارة عن تشبيه المنكوحة يامرأة محرمة عليه [على]© التأبيد. 

وركنه قوله: أنت علي كظهر أمي. 

وشرطه: أن تكون المشبهة منكوحة. 

وأهله: أن يكون المظاهر من أعل الكفارة. 

وحكمه: حرمة الوطء إلى غاية الكفارة©. 

في الظهيرية: وحرمة الظهار لا ترتفع يتنجيز الثلاث حتى لر لو تزوجها بعد الزوج 
الثاني لا يحل له وطؤها قبل التكفيرء وكذلك لو ارتدت - والعياذ بالله - ثم 
[أسلمت]””؛ ثم تزوجهاء وكذلك لو كانت أمة ثم اشتر أهالك, 

م قوله: وَالْعَوْدُ الذي إتَحِبُ]” به الْكَفَارَة؟. اعلم أن الكفارة [آتجب]”؟ بالظيا 


(1) ينظر: الجوهري» أبو نصر [سماعيل بن حماد (1987» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
(تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار): ط4 ج2: ص732: دار العلم للملايين» بيروت؛ والمطرزي» 
المغرب» عصدر سابق» ص 326, 

(2) تي (ب) وردت [وعر في]. 

(3) في (أ) سقطت [على]. 

(ك ایو البركات السفي: المتافع: عصدر ر سايق ل90. 

(5) في (ب) سقطت [أوركنه]. 

(6) أبو البركات النسقي: : المناقع؛ مصدر سأبق: ق90. 

(7) قي (أ) وردت [أملم]. 

(8) ظهير الدين: الفتاوى الظهيرية» مصفر سأبق» 1023 

(9) في (أ) وردت [يجب]. 

(d0)‏ القذوري: مختصر القدوري: مدر سابق: ص389. 

(11) في ر( سقطت [تجب]. 
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والعود؛ لأنه ذكر التحرير"“ عقيبهما؛ وهذا لأن الظهار منكر من القول وزور فيكون 

كيرة فلا يصح سيبًا لإيجاب الكفارة التي هي دائرة ed‏ والعقوية» فعلق 

الوجوب بالظهار والعود؛ ليخف معنى [الحرمة] © باعتبار العود الذي هو إمساك 


قوله: على الأبيد”. احتراز عن المطلقة ثلا 

في الزاد قوله: وَالْعَوْدُ الَّذِي تَجِبُ به الْكَفَارَُ: أن يَعْزِمْ عَلَى وطبها“. و 
الشافعي رحمه الله: الكقارة تجب بالظهار: والعود [هو]” © إمساكها عقيب الظهار على 
التكاح» وإن قال عقيب الظهار: أنت طالق سقط عنه الظهار" والصحيح قرلتا؛ لأن 
المراد من قوله تعالى: قم يَعُودونَلِمَاقَافُوا# (المجادلة: 3): [أي]”*: بأن قصد ضد 
موجب كلامه» وموجب كلامه التحريم لا إزالة"“ الملك؛ فاستدامة الملك لا كوه 
ضده» بل ضده]”" العزم على [الجماع]” ‏ الذي هو استحلال وبمجرد العزم لا تتقر 


رخ قي (ب١‏ ج) وردت إالتحر ريم]ء 

(2) أي تحرير رقبة لقوله تعانى: طول پھر من شای م يوون لما الوا تحير ربمن َل أن 
E‏ (المجادثة: 3). 

(3) في (أ) وردت [الجريمة]. 

(#) في (ب» ج) سقطت [هر]. 

(5) أبو البركات النسفيء المتافع؛ مصدر سابق؛ ل90. 

(6) قال القدوري في مختصره: وكذلك إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأييد. 
القدوري: مختصر القدوري» مصدر سايق» ص389. 

(7) أبو البركات التفي» المناقع؛ عصدر سابق» ل90. 

(8) قي (ب) سقطت [في]۔ 

(9) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سايق: صر 389. 

(10) قي (أ) سقطت [هو]. 

(11) ينظر: الشافعي؛ الأم» مصدر سابق؛ ج5 ص 279. 

;12( في (أ سقطت إأي]- 

(13) في (ب) وردت الإزالة]. 

(14) في ر وردت [يكون ضد]. 

(15) في (أ وردت إجماع]. 
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الكقار عتدتاً حتى لو أبانها بعد هذا أو ماقت سقطت الكفارة؛ لأنها وضعت 
للتطهير: فجأز أن تجب وجويًا غير ]م ]^ أصله الحدود 
ي» الظهار: كان طلافا في الجاهلية؛ والشرع دقع ذلك بالكفار: وق 
أصور؛ لظهار] ` 
وصورته: أن يشبه أمرأته أو عضوً! متها وشو يعبر به عن الجملة» أو ذكر جرا شائ 


في الجملة؛ أو شبه بعضو محرم من محارمة: سواء كان من محارمه من جهة التسبء 
أو من جهة الرضاعء أو من جهة المصاهرة؛ غإنه يكون مظاهرًا. 

وإن قال لامرأته: أنت علي كظهر فلانة وهي أم المزنتة: فإنه [لا] يكون مظاهرًاء 
وإذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي؛ أو كبطن أمي» أو كفخذهاء أو كفرجهاء فهو 
ظهار. 

ولو قال: ظهرك علي كظير أمي”» أو يطنك: أو فخذك [...]©)» [أر]“ يدك أو 
رجلك لا يكون مظلعبا 0 


(1) قي رب وردت [وبانت!: وقي (ج) وردت أأر يانت]ء 

(2) في (أ) وردت إمستمر]. 

ر الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق: 2143 - 215.. 

(4) الرومي: الينابيع: معندر سابق: ل99. 

(5) قي (بء ج) وردت [محرمة]. 

(6) في جميع النسخ سقطت [لا] والمثبت من: الرومي: اليتابيع؛ مصدر سايق» ل100 

(7) في رب ج) سقطت عبارة [أو كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها قر ظهار ولو قال ظهرك علي 
كظهر أمي]. 

(8) في جميع النسخ وردت [فكذلك]ء وإسقاطها أوئى؛ ولم ترد في الينابيع؛ رلأن عذه الأعضاء لا 
يعبر يها عن جميع البدن عادة. 
ينر : البرخسي: الميسوط مصدر سأبق: ج6 ص 1228 وابن مازء: المحيط البرهاني» مصدر 
سايق: ج3؛ ص358 - 359 والحدادي؛ الجرهرة النيرة؛ مصدر سايق» ج2» ص64. 

(9) قي جميع النسخ وردت [ولو قال]: والمثيت من: الرومي» الينابيع» مصدر سابق» ل99. 

10 لأن هذه الأعضاء من امرأته لا يعبر بها عن جميع البدن» وإنما يكون مظاهرًا منها إذ1 شبه أمرأته 
أو عضوًا منها يعبر به عن جميع اليدث يمن لا تحل له. 
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1 ر 

أما يحتمل الظهار] 

ولو قال لها: أنت علي كأمي أو مثل أميء إذا نوى ظَهارًا [فهو ظهار]""» وإن نوى 
[بوا[ 2 وكرامة فهو ب وكرامة وإن لم تكن له نية يحمل أيضًا على البر والكرامت ولا 
يكون إمظاهرا ا عند خلافًا لمحمد رحمه أله ©. 

ولو قال: أنت علي حرام كظهر أمي فهو ظهار عند أبي حنيفة ننه » سواء نوی 
به ظهارً! أو إيلاء أو طلانًا أو لم ينو به شيئًاء وقالا رحمهما الله: هو على ما نوى؛ إلا 
[أن] عتد محمد رحمه الله: إذا نوى الطلاق لا يكون ظياراء وعند أبي يوسف رحمه 
الله: يكون ظهارً! وطلاقًا وإيلاء إذا نورى ذلك کزر*. 

قوله: وَإِنْ لم" يكن لَه نت فليس بشَئو” *. إنما هو قولهماء أما عتد محمد رحمه 


ينظر: السرخسيء العبسوط: مصدر سابق» ج6: ص228 رالحدادي» الجوهرة الثيرة: مصدر 
سابق» ج. ٠ص‏ 64. 

(4) في (أ) سقطت [فهر ظهار]. 

(2) في ( وردت [او برا]ء 

(3) في (ج) مقطت عيارة [فهو بر وكرامة]. 

(4 في (أ) سقطت [مظاهرا]. 

(5» في (ب» ج) وردت إعندنا]. 

46 الرومي» الينابيع» مصدر سايق» ل99. 
وحجة محمد رحمه الله كما ينها السرخسي قال: يقول: عو ظهار لكاف التشييه فى كلامهء فإن 
الظهار يختص بهذا الحرف ومتى كان مراده البر يقرل: أنت عندي کأمي» ولا قول غ إلا أنه 
إذا نوى ابر أقمنا حرف على مقام عند لتصحيح نيته: فإذا لم يتر بقي محمولا على حقيقته فكان 
ظهارًا 
السرخسيء المبسوط؛ مصدر سابق» ج6: ص 228. 

(7) في (بء ج) سقطت إبد]. 

(8) في جميع النسخ مقطت [أن]» والمثيت من: الرومي» الينابيعء مصدر سأبق» ل99. 

(© في رج» وردت [بذلك]. 

ر0 الروميء اليتابيع: مصدر سايق» ل99. 

(11) في رأ سقطت [لم]. 

(12) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سايق: ص390, 
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الله: يكون ظهانا. 1 
ويصح الظهار من [كل]* امرأة منكوحة [له]“ بحيث لو طلقها يقع [عليها] © 
الطلاق» ولو ظاهر من امرأة لا يقع عليها طلاقه لا يكون مظاهراء [ولو ظاهر] من 
بر وهي في العدة صار مظاهراء إن ظاهر من إليائتة لم يصر مظاهرًا” قي 
في الزاد قوله: وَإِنْ قال أَنتِ علي مغل ا [ذجعغ]© إلى تيده فَإِنْ قَالَ: ل 

ارامت فهو كَمَا قال وَإِنْ قال أَرَذْت الظّهَارَ فْهُوَ ظِهَار وَإِنْ قَالّ: أرّذت الطلاق فَهُوَ 
طَلاقٌ بَائِنُ وَإِنْ لم يكن” لَه ية يه فليس بشيء”“. وهذا قرل أبي حنيفة للت وقال ٠‏ 
0 : وقال محمد رحمه الله: هو ظهارء والخلاف بينهم 
إذا لم [تكن]”“ له نية؛ والصحيح قول أبي حنيفة لانت ؛ لأن هذا اللفظ يحتمل التشبيه 

فى الكرامة والظهار والطلاق وات م فوجب أن يقفا على ثيته كائر إلكتايات 
بخلاف قوله: أنت علي كظهر أمي؛ لأزيلا صريحة في الظهارء فلا يشترط فيه النية كما 


أبو يوسف رحمة ألله: هو إبلاع 


(1) وهذا قي قوله: أنت علي مثل أمي: أما في قوله: أنت علي حرام كظهر أمي؛ اه 
E‏ 
ينظرة السرخسي؛» المبسوط: مصدر سابق» ج6: ص 229. 
(2 في ب E ES‏ الرومي: اليتابيع: مصئر سابق؛ ل99. 


(3) في ري سقطت [له]. 1 
في جمع اسع م وردت إعثيه]: والمثيت من الرومي: الينابيع: مصثر سأبق: 593 
(5) في (أ) سقطت [ولو ظاعر]. 


(6y‏ الرومي: اليتأبيع ؛ عصدر سأبق؛ ى99 

22 في جميع النسخ وردت إيرجع|ء والمثيت من: القدوري» مختصر القذوري؛ مصدر سأبق: 
ص389. 

,25 في (ب) وردت [إنويت]: رفي زج) وردت إنويت] وتم تصحيحها في الحاشية. 

(9) في (بء ج) وردت [تکن]۔ 

(10) القذوري: مختصر القدوري: مصدر سايق» صر 389 - 390. 

(114) لأبي يوسف رحمه الله قولات: في قول: مثل قول أبي حيفة نئ . ٠‏ وني قول: إنه إيلاء. 
ينظر: السرخسي: المبسوط؛ مصدر سابق» ج6: ص 228. 

)2 قي ۽ رردت [یکن]. 

ر13 في (ب) مقطت إلانه]» وفي (ج) وردت [انه]. 
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لا يشترط في صريح الطلاق". 
[الظهار من جميع نسوته] 

رن ال لنسائه: أن عَلَي عَظَفِرٍ أي کان مُظَاجِرًا من جْمَاعْتهنَ وَعَلَيْهِ ِكل وَاحِدَةٍ 
[منهْن]© كَفْرَة*. وقال الشاقعى 7 ع الله: [عليه]"” كفارة واحدة إذا ظاهر منهن 
بكلمة واحدة في قوله القدي ا قولنا؛ لأن الكفارة يتعلق وجويها بالعود» 
وعوده قي كل [واحدة]* منهن غير عوده في الأخرى؛ وإذا تعدد المعنى الموجب 
تلكفارة تتعدد الكفارة. 

في الظهيرية: المظاهر إذا لم يكفر ورفعت امرأته" إلى القاضي» يحبسه القاضي 
حتى يكفر أو O‏ 

يء قوله: وَالْعَوْدُ الْذِي جب به الْكَفَارَةٌ اَن يَعْزِمَ عَلَّى وَطْيِهًَا. يريد يه أن الكقارة 
إنما تجب عليه إذا قصد وطئها بعد الظهارء فإن رضي أن [تكون]"“ محرمة عليه 
بالظهار ولا يعزع على وطنها لم [نجب]3 علية الكقارة ويجير على التكقير دخا للضزر 


رل الإسبيجابي: زأد الفقهاء» مصذر مابق: ل215. 

(2) في جميع التسخ سقطت [منهن]: والمتبت من: القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق: 
م390 

(3) القدوري» مختصر القذوري» مصذر سابق» ص390. 

(4 في (أ) غطت إعليه]. 

(3) وفي قوله الجديد وهو الأصح: مثل قولهمء عليه لكل واحدة منهن كفارة. 
ينظر: الشاقعي؛ الأ مصدر سايق؛ ج3: صر 278؟ رالماوردي: الحاري الكيير؛ مصدر سابق: 
ج10 ص438 - 439: والتووي: المجموعء مصدر سايق؛ ج17 ص364. 

(6) في () وردت [واحد]. 

(7) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل215. 

(8) في (ب» ج) وردت [ورافعت امرآته]؛ وفي الظهيرية وردت [ورقع أمرء]. ظهير الدين؛ القتاوى 
الظهيريةء مصدر سابق» ل102. 

(9) في (أ) جرى تأخير هذه العبارة بعد إدفا للضرر عنها]. 

(10) ظهير الدين؛ الفتاوى الظهيرية؛ مصدر سايق: ل102. 

بلكل في (أ رردت إيكون]. 

(12) في (أ) وردت إيجب]. 
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تيا فإن عزم على وها [وجبت]* عليه الكفارة؛ إن عزم بعد ذلك أن لا يطاها 
سقطت عنه الكفارة: وكذلك لو مات أحدهما يعد العز زم فإن طلى المظاهر امرأته 
وانققت عنتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الأول عاد الظهار ولا تحل له 
ایا“ حتى يكفر عن ظياره: [434/ 1] وعلى هذا إذا ازتدت ولحقت بدار الحرب ثم 
سبيت فعادت فتزوجهاء أو كانت أمة فاشتراهاء فإنه لا يحل له وطثها حتى يكفر عن 


ظپار* 
ولو ارتد المظاهر ثم أسلم قتروجها فالظهار بحاله عند أبي حنيفة عله وقالا: 
لا يكون مظاهرً! بعد الردة. 


ولو أعتق رقيةٌ [عن]© ظهاره وهي عباثة منهء أو هي [تحت]” زوج آخر [أجزأه]"© 

وإن ظاهر من امرأته مرارًا في مجليں واحدٍ أو في مجالس مختلفةٍ فعليه لكل ظهارٍ 
كفارة إلا أن ينوي في كل مرة الظهار الأولء ولو أراد التكرار يصدق قضاءٌ فيما إذا 
قال في مجلس واحدء ولا يصدق فيما إذا قال" ذلك في مجالس مختلفة بخلاف 
[الطلاق] 4 فإنه لا يصدق في الوجهين جميعاء 

ولا يكون [الظهار]” ' إلا من جهة الزوج؛ وعند أبي يوسف رحمه الله [أن إل ]اقم 


(1) تا ورد نص الظهيرية في النسخة (أ). 

(2) قي جميع الخ وردت [وجب!؛ والمثيت من: الرومي؛ اليتابيع: مصدر سابق» ل99. 
رٿ في (بء ج) سقطت [أيذًا]- 

(4) الرومي؛ اليتابيع: مصفر سايق. ى99 -100. 

(5) في (ب) وردت [على حاله]. 

(6) في (أ وردت [من]. 

7 قي (أ) معطت [تحت]. 

(8) في جميع الخ وردت [أجزأها]ء والمثيت من: الرومي» الينابيع: مصدر سابق» ل100. 
9 في (ب!؛ ج) وردت [يعني]. 

(10) في (ب) سقطت عبارة [في مجلس واحد ولا يصدق فيما إذا قال]. 

(11) في جيم النسخ وردت [الظهار]ء راثت من: الرومي؛ الينابيع: عصدر سابق ل100. 
(12) في جميع التسخ وردت [ظهارًا!: والمثبت من: الرومي؛ الينابيع؛ مصدر سايق» ى100. 
(13) في جميع الخ وردت [حتى أن امرأة]: والمثبت من: الروميء اليتابيع» مصدر سايقء ل100. 
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E TL OT 1 0 02‏ 
إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أمي فعاي ا كفارة یمین 7 وقال الحسن رحمه الله: 


يجب عليها كفارة ظهار. 

ولو ظاهر منها مدة معلومة كاليوم والشهر والستة ة قت المذة سقط هده 
الكفارة؛ ويطل الظهار“. 
أكفارة انظهار] 


في الزاد قوله: وَيُجزئ في الْعِشقٌ الوه به لقره وَالْمُسْلِمَكُ وَالذُكَنٍ والأثقى» 
وَالصْعِينُ وَالْكْبِيد” © لا ول اسم الرقبة ل مطلقاء وقال الشافعي رحمه الله: لا 
تجوز الرقبة الكاق :" E‏ قبة كاملة الرق والأعضاء لم يسلم له 
عنها بدل» قيجوز [عتقها]”" في الكفارة قياشا على المؤمنة بخلاف كفارة القتل؛ لأنها 
وجيت لهتك حرمة "النفس: [وهذ:]”' الكقارة وجبت؛ لتحريم ملكه» وحرمة النفس 
أعظم» فجاز أن يتغلظ” ' الكفارة*“. 


(1) قي (ب) وردت [فعليه]. 

(2) في (بء ج) وردت [اليمين]. 

43 الرومي» اليناييع: مصذر سابقء: 1003. 

(4) قي المختصر وردت إفي ذلك عتق]. القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق؛ صر390. 

(5) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق: ص390. 

(6) في (بء ج) وردت [الكل]. 

(7) في (بء ج) وردت [تجزئ]۔ 

(8) ينظر: الشافعي» الأ مصدر مايق ج5: ص280! والماوردي» الحاري الكبير» مصدر سابق» 
ج10 ص 461 والشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي أبوإسحاق (1403ه), 
إلتتبيه (تحقيق: عماد الدذين أحمد حيدر»؛: ظ1: ص 187: عالم الكتب» بيروت. 

(9) في جميع التسخ وردت إعنها والمثبت من: الإمبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق: ل216. 

(10) في (ج) وردت [القتل]: و(مقاطها أرلى» ولم ترد في الزاد. 

اة في ل وردت [وعذا]. 

(12) قي (ب) وردت [بتمظ]ء رفي (ج) وردت إبتغلظ]. 

ردذل الإسيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل216. 
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قوله”:وَيَجُور الأض؛ [وَالْمغطوع]" إخدى اليذَيْنِ ؤإخدى الزجلين من جوف“ 
لأن جنس المتفعة باق فلا تكون هالكة من كل وجه وقال الشافعى رحمه الله: لا 
يجوز إذا كانت أنملة من إبهامه مقطوعة237 والصحيح ما قلناء والقياس في الأصع أن 
لا يجوز؛ لفوات جنس المنفعة: إلا أنا [استحسنا]”” وقلنا: بأن الأصع د يشيع إذا صاح 


الإنسات» [وبه منفعة] الجنس ناقصة لا فائتة: أما لت لاي شيع الا هو الأخرس» 
1 45 


وذا لا يجوز عتقه عن الكفار: 

ا . وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا 
ا “. والصحيح قولنا؛ لأن المكاتب لا يخلر إما إن كان محلاً قابلاً للتحرير بجهة 
التكفير: ٠‏ أو لم يكنء» فإن كان فقد حرر رقبة [بجهة]*“ إلتكة ف إو جب] 63 إن 


(4) في (بء» ج) سقطت [قوله]. 

2 قي جميع التسخ وردت [مقطرع]: والمثيت من: القدوري» مختصر القدوري: مصدر سأبق: 
عن390. 

(3) القدوري» مختصر القذوري» مدر سابق» صر 390, 

(#) قال الشاقعي رحمه الله: وانظر كل نق كات في اليدين والرجئين فإن كان يضر بالعمل غررًا يا 
لم يُجِرٍ عته؛ وإن کان لا يضر به قرزا با با أجزأه» والذي يضر به ضر بيا قطع أو شل اليف, 
كلهاء أو شلل الإبهام أو قطعها وذلك قي الْمُسبّحةٍ والوسطى مغاء وكل راحئة منهما على 
الانغراد بينة الضرر بالعمل: والذي لا يضر ضر ييا شلق الختصر أو قطعيا. 
الشاقعي: الأم» مصدر سايق؛ ج5 ص282. 

(3) قي ر وردت [امتحانا]. 

(6) قي (أ) وردت إيه ومتفعة]. 

(7) غي (ب) وردت إوهواً. 

3 الإسبيجابي» زاد الققهاء؛ مصدر سأبق» ل216. 

(9) القذرري» مختصر القدوري» مصثر سابق» ص 391 

ر10 ينظر: الشافعي: الأ مصدر ساأيق» ج5) ص 28i‏ والسرخسي» الميسوط؛ مصذر سابق: ج7: 
ص6. 

(11) قي (أ) سقطت [بجهة]. 

(12) في (ج) سقطت عبارة [أو لم يكن فإن كان فقد حرررقبة بجهة التكفيراً. 

(13) في (أ) وردت [قوجب]. 
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يجوز: وإن لم يكن محا قأبلاً وجب أن [تتفسع]« الكتابة مقتضى التحرير سابقًا 
عليه؛ والكتابة قابلة للفسخ؛ قوجب أن تنفسخ* وإذا انتفسخت عاد ولا فيجرئ 
ِ 4 
حریره عن التكقير” 1 
عتق الأب أو الاين عن الكفارة] 
قوله: فَإِن اشترى أَبَاهُ أو [اية] يثري بِالَجِرَاءِ الْكَفَارَة جَارٌ غنها“. والقياس أن لا 
ا 7 8 5 1 
جو وهو قول زفر والشافعي رحمهما الي 5 والصحيح قولنا؛ لأنه مأمور يتحرير 
رقبةء وهو أن يصير شخطا مرقوقا حدًا كالتسويد [يصير]” ؟ المحل أسود؛ وقد وجد 
لكل لأن شراء القريب إعتاق قال ا زلم يجز ولد والدذه إلا ن٩‏ يجذدءه مملوكا 


(1) قي أ وردت إيتفسخ]. 

(2) في رب ج) وردت [يتفسخ]. 

(3) القن: العيف الذي ملك هو وأبواه. 
المطرزي» المغرب» عصدر سابق؛ ص 425. 

ر( الإسييجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سايق ل216. 

(5) في (أ) وردت إامه]. 

(6) القذوري: مختصر القدوري ٠‏ عصدر سابق: ص 391. 

(7) قال السرخحسى: وجه القياس أن الواجب عليه التحريرء والشراء غير التحرير؛ لأن الشراء 
استجلاب للملك» والعتق إيطال له» فكانت المغايرة بينهما على سبيل المضادة ولأن العتق 
يسبب القرابة صار مستحقا له عند دخوله في ملكه قلا تتأدى به الكفارة» ولأن العتق مجازاة 
للأبوة ومجازاة الأبرة فرض غلا يتأدى به واجب آخر وصرف منفعة الكفارة إلى أيه لا يجوز 
كالطعام والكسوة. 
السرخسي؛ الميسوط مصدر سابق؛ ج7: ص8. 

4 وهو قول أبي حنيقة دنه الأول. 
ينظر: انشاقعي؛ الأم» مصدر سابق» ج8 ص57؛ والسرخسي: البسوط» مصدر سابق» ج7 
ص8. 

(9) في (به ج) وردت [موقوفا]. 

(10) في (أ) وردت [تصير]. 

(11) في (ب) وردت [وذلك]. 

(12) في (أ) وردت [ران]. 


- الثائي: النص المحقق/ كتاب الظهار : 237 
فيشعريه فيعتقه ١)‏ 20 ۽ فألنبي د كه أعقب الإعتاق باش راء N‏ يفعل مستانف بعل 


الشراء مطلمًا لا تصور: ك أنه أراد [به] ينفس” الشراء؛ ومثل هذا جائز كقول 
القائل: ضريه قأوچعه سقأه فأرواوة, 


أ[عتق العبد المشرك] 1 

ي» قوله: وإنْ أغتق نِضف عبد عن [كَفَارَيو]©'؛ ثُمْ اعت باقية [عَنها]”» جار“ عند 
أبي حنيفة “هه فهذا الذي ذكره لا خلاف فيه [بين]9 أصحاينا رحمهم الله أنه 
يجزئه عنهاء [رإنما]"" الخلاف إذا أمسك عن إعتاق التصف الباقي؛ فعند أبي حثيفة 
منغ لا [يجزئه] 3" ولا تحل له حتی يعتق باقيه» وعندهما: يجزئه عنها وإن لم يعتق 
إو ل 

ا 
م» قوله: وَضَمِن [قيمَةً] 19 باق“ SR‏ 


(1) أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة نة . 
مسلم؛ المسند الصحيح المختصرء مصدر سايق» باب فضل عتق الوالد رقم 1510ء ج2: 
من1148. 

(2) ثي (ب) وردت [العتاق]. . 

ر قي ر سقطت إيه] 

(4) في رب» ج) وردت [نمس]. 

ري ال سييجابي؛ زاد الفقهاء: مصفر مابق: ل216 - 217. 

(6) قي زأع وردت [كقارة]. 

(7) في (أ وردت [منها]. 

(8) القدرري» مختصر القدوري» مصتر سأبق: صن 391. 

89 في (ب» ج) سقطت [عتد أبي حيفة ع ]. 

(10) في () رردت [من]. 

(11) في رأ رردت [وأما]. 

412 في (أ) وردت [يجوز]. 

(13) الرومي» الينابيع؛ مصتر سايقء 100 

(14) في جميع النسخ خ سقطت [قيمة!: والمثيت من: القدوري» مختصر القدوري» مصثر سابق» 
ص 391 

(43) كال القذوري في مختصرء: وإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة» وضمن قيعة بأقيه: تأعقه 


لم يجز عتد أبى حتيفة. 
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سوا حتى لو كان معسرًاء فإنه لا يجوز في قول . 


في الزاد قوله: إن أعْمقّ يضف عبد مُشْتَركِ [غن الكَفْارة]"» وضمن [قيمة]“ 
ياقيه؛ فأغئقٌة: لم يَجْزْ عِندَ بي حَنِيقَة وه ۽ لأن© النصف المضمون انتقص رقه قبل 


إن 0 


إعتاقه فصار حرًا من وجه؛ ولهذا لم يجز بيعهء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اله 
[يجزيه]© إن كان المعتق عوسوًا. 

قوله: وإنْ أعْتَقٌ يضف عبده عَنْ [كَفَارَتِهِ]”» تع أغتقٌ باقية عنهاء جَارَ*. وهذا 
استحسان. والقياس: أنه لا يجزيه عند أبى 0 لأنه حين أعتق النصف 
اتتقص النصف الباقي 00 الاستحسان: أن نقصان تصفه بإعتاقه عن 
الظهار» بخلاف نقصان تصف” © شريكه؛ لأنه فسد لا بإعتا". 


القدرري» مختصر القدوري: مدر سايق من 391. 

(1) إن كان موسواء فعتد أبي حتيفة وله لم يجزء وعتدعما: يجوز. وإن كان معسرًا فإنه لا يجوز عن 
الكفارة بالاتفاق. 
ينظر: اليابرتي» العناية شرح الهداية: مصدر سابق: ج#؛ ص264: والحدادي؛ الجوهرة الثيرة: 
هصقر سابق» ج2: ص 67. 

(2) أبو البركات السفيء المنافع؛ مصدر سايق: ل91. 

ر3 في جميع النسخ سقطت إعن الكفارة]» والمثبت من: القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق 
ص 391. 

(4) في جميع التسخ 
ص 391 

(5) قي (بء» ج) وردت إولان!. 


-1 


معطت [كيمةإء والمثيت من: القدوري؛ مختصر القدرري: مصدر سأبق 


(6) في زب» ج) وردت إيجزنه]. 

(7) الإسبيجابي» زاد الققهاء» مصدر مابق: ل 217 

(8) في ر وردت [إكقارة]. 

ر القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 39. 
(10) في (ب؛ ج) وردت [أبي يوسف] 

(11) في (أ) وردت [وجه]. 

لون ويخ مقط تا 


.21 2 الإسبيجابي: زلد الغقهأء» مصذر سايق: ل‎ d3 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الظهار 239 
E‏ : م عق باقيف لم جز“ وهذا عند أبي حنيفة حلت ؛ لأن الإعتاق يتجزأ 
عند والشرط في الإعتاق أن يكون”” قبل التماس ن» فإذا اعتق التصف بعد التماس لم 
جد الإعتاق المأمور [يه]* ؛ فلا يجوز زء وعندهما: إعتاق البعض إعتاق الكل؛ قحصل 
العلا“ تل اد 3 
[الكفارة بالصوم] 
في الزاد قوله: ون جَامَع الي ظَاهَرَ مها في خلال الشّْفْرَيْن لَيْلاُ عَايداء أو نهار« 
ب يي وقال أبويورسف 
شهرين 00 ل انين تقوله تعال ى: kd‏ و ولم 
by‏ 
]ی اي كوله: : إن جَامَعَ اي ظاهَوَ منیا في خلال الشّهْرَيْنِ َيل غامد أز نهار 
اسيا اسْتأتف الشزم. إنما ذكر التي ظاهر منها احترارًا عن التي لم يظاهر منهاء فإنه إذا 


(1) قال القدوري في مختصرء: وإن أعتق نصف عبدء عن کقارته» ثم جامع التي ظاهر متها ثم أعتق 
بأقيهء لم يجز. 
القدذوري: مختصر القذوري: عصدر سأيق: ص 391. 

(2) قي (ب) وردت 1 

(3) في (ب) سقطت [أن يكون]. 

۵ في (أء ب» سقطت [بد]. 

(5) في () سقطت [الكل]. 

(6) أو اليركات السفي؛ المناقع؛ مصذر سابق: ل92. 

(7) في (ب» سقطت [أو نبارا]. 

(5) القذرريء مختصر القذورري» مصدر سابق» صن 392. 

8 يأن هذا الوطء لا يفف الصو م قلا يعنع التابع- 
ينظر: الشاقعي: الأم: مصدر سأيق؛ ج3: حصن 279 والماوردي: الحاوي الكبير؛ مصدر سأيق: 
ج10 صن 452 وحام الدين الرازي: خلاصة الدلائل» عصذر سابق» ج2: ص 35 

(19) في (ب؛ ج) وردت [يوجد ذلك]. 

ذل الإ سبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابىقء ل217. 

12 في () سقط حرف الياء. 
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[435/ أ جامعها بالنهار ناسا" أو بالليل عامدًا لا يستأنف الصومء وهذا عتدهماء وأما 
عند أبي يوسف رحمه الله لا يستأتف الصوم في الوجهين جميعا". 

ولو حاضت المرأة في خلال الصوم عن كفارة الإفطار لا تستقبل الصوم وتوصله 
عقيب الحيض؛ ولو نفست استقبلت: وكذا لو حاضت في خلال صوم كفارة 
أليمين. 

ولو أعتق المكاتب الذي أدى بعض المال لم يجزه في ظاهر الرواية» وفي رواية 
الحسن عن أبي حنيفة مينتك: يجرّئه؛ ولو أراد أن يعتق مكاتبه عن الظهار يعد ما أدى 
شيعًا من بدل الكتابة ٿم“ عجز'” عنها ثم أعتقه جاز. 

ولو كان له خادم واحد ولا مال له غيره: إن كان له : فضل في كفافه مقدار مأ 


يشتري به رقبة لا يجزئه الصوم. 
[اتكفارة بالإطعام] 

وإن أراد أن يكفر [بالإطعام] !© فهو على وجهين: تمليك وإباحة” : فالتمليك: أن 
يعطي لكل مسكين صف صاء 09 عن ر [أو MIE‏ من تمر أو شعير: والاباحة: أن 


(1) قي (ب) وردت ناميا بالتهار]. 

(2) في (ج) وردت [حيغة]: وإسقاطها أرلى. 

3 الروعيء اليتأبيع» مصدر سايق 100 

(4) في (ج) سقطت أثم]ء 

(5) في (ج) وردت [إعجرء]. 

(6) في (ج)» وردت إقلا]. 

(7) في (ب؛ ج) سقطت [لع]. 

(8) في راء ج) وردت [بالطعام]. 

(9) في (ج) وردت إأو اباحة]. 

(10) الماع الشرعي يتألف من 4 أمداد؛ والصاع عند الحتفية: رد 10101 = 3.23) كيلوغرائًا. 
وعتد الجمهور: (4×510 = 2.04) كيثو جرام. 
د. على جمعة محمد 2001ء المكاييل والموازين الشرعية؛ ط2 ص37 القدس للإعلان 
والتغي القاهرة. 

(11) في (أ) وردت [وصاغًا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الظهار a‏ 241 
يصنع لم طعامًا [مادوم]””؟ كان أو غير [مأدوم]”' ويمكتهم منه حتى يستوفوا متها 
أكلتين مشبعتين ع “غداء وعشاء أو غذاءين أو عشاءين أو سحوو! وغذاء أو عشاء 
وحور E‏ وعن أبي يوسف رحمه الله: إن أطعم مسكيئًا واحدً! غداءٌ وعشاءً 
أجرأه عن إطعام عمسكين ولحدث وك لم يكن إلا رغيعًا وإحداء فإن غد! ستين مسكيئًا 
[وعفى]© ستیںن مسكيئًا غيرهم لم و غإن أعاد الإطعام على أحد الفريقين جأزء 
ولو أطعم مائة وعشرين مسكيئًا في يوم واحد أكلة واحدة مشبعة لم يجزء إلا عن 
نصف الإطعام: فإن أعاد الإطعام على ستين مسكيئًا منهم أجزأه. 

ويعتير في اليسار والإعسار وقت التكفير لا وقت الظهارء حتى لو كان وقت الظيار 
ا ووقت التكفير يرأ أجرأه الصوع. ولو كان على العكس لم يردق 

[م]* قوله: فيلا [ ما" أكنوا أو كير" أي: بعد ما حصفت الأكلة 
جين 

الإطعام جعل الغير طاعمًاء أي: آكل وهذا لا يتصرر إلا [أن]* '؟ يجعل الطعام 
مهيئًا؛ ليأكله ينفسه» فيخرج عن العهدة بالإباحة ارفك والتمليك بدلالة التصء كذا 


(4) في (أ) وردت [ماذومًا]. 

(2) في ر( وردت إماذونا]. 

(3) في (ب» ج) مقطت [منه]. 

(4) في (به ج) سقطت [متيعتين|. 

(5) في (ب) سقطت عبارة [غداءً وعشاء أجرأء عن اطعام مسكين راحد]. 

(6) في (أ) وردت [أو عشى]. 

(7) في (ب) مقطت آم يجز]. 

(8) الررمي؛ اليتابيعء عصدر سابق: ل100. 

(9) في 3 ب) سقط حرف إالْعيمء 

(10) في ۾ سقطت إا رفي (ب» ج) وردت [كأن]ء والعثبت من؛ القدرري» مختصر القدوري: 
مصثر سايق؛ ص 392. 

1ق القذوزي: مختصر القدوري» مصدر سايق: ص 392. 

(12) أبو البركات التسفي؛ المنافع: مصدر سايق ل92. 

(13) في (أ) رردت 0 

(14) قي (ب) سقطت [بالنص] 
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فياصولا ا 
فی الزاد قوله: وإ نَم يَستطِغ الْمُظَامِرُ الضِيَامٍ غم ټین ببشكيئ: زكلّ]هت 
مشكِينٍ يضف صاع من بر أو ضاعا ِن تمر أ جير أذ قِيِمَة ذلِك. الاي 
رحمه الله: : من كل نوع مذ والصحيح قولنا؛ لحديث أوس ين الصامت© و بن 


0 البركات التسقي: المنافع» مصدر سابق» ل92. وينظر: علاء الدين البخاري» كشف الأسراره 
ر سایق ج ٤‏ ص 322 3 والتفتازاني: شرح التلريح على التوضيح:؛ مصئر سابق: 
ج a‏ - 249 

(2 في (ب» ج) رردت [اذا. 

(3) في (أ) وردت إلكل]. 

4 القذورري: مختصر القذوري: مصدر صايقء ص 392. 

45 ينظر: الشافعىء الام مصدر سابی» ج5 ص 284. 
والمد الشرعي يساوي 812.5 غم قمح. 
فالترهنتس 1970 المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري (ترجمه عن 
الألمانية: د. كام العسئى)؛ ط2ء ص 274 متشورات الجامعة الاردنية» عمان. 

(6) هو الصحابي: أوس بن انصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الخزرجي الأنصاري: أخو عبادة بن 
الصامت»: شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد؛: وهو أول من ظاهر زوجته أبنة عمه خويلة بنت ثعليبة 
الاتصاري فوطها قبل أن يكفر: ونزلت فيهما آية المجادلة؛ توفي في أيام عثمان بن عفان وشت 
وله خمس وثمانون ةب 
ينظر: أبن عبد البرء الاستيعاب: مصدر سابقء ج1: عى118: واين حجرء الإصايبةء مصدر سابق» 
جا س 156. 
والحديث ذكره أبو داود قال: عن خويلة بنت مالك بن ثعلة قالت: ظاهر مني زوجي أرس ين 
الصامت فجثت رمول الله ج أشكو إليه ورسول الله يله يجادلني فيه ويقول: اتقي الله فإنه أبن 
اق لما ررحت مت بزل ار آن: «#قد مجه رآ الى جمالك ف رها (المجادلة: 1)؛ إلى 
الفرض غقال: د يعتق رقية؛ قالت : لا يجذ؟ قال: فيصوع شهرين عتتابعين: قآالت: يارمول الله إته 
كن كبر ماه مق سيان قلات اطع مجو سكي لے جا ع من کی دو بد کا 
فأتي ساعطدٍ بعرق من تمر؛ قلت: يا رسول الله فإني أعينه يعرق آخر قال: قد أحستت أذعبي 
فأطعمي بها عنه ستين مسكيتا وارجعي إلى ابن عمك. قال: والعرق ستون صاعا. قال أبو داود: 
حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد العزيز بن يحى أبو الأصبغ الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن 
ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوء إلا أنه قال والعرق مكتلى يع ثلاثين صاعاء قال أبر دارد وهذا 


القسم الثاني: النم: المحقق/ كتاب الظهار 5 243 
مسج e‏ ا سه 


صخر البياضي ذكر في الحديثين: إطعام ستين مسكيئًا لكل مسكين تصف صاع من 


"راون ی ع وي لکل مسكين مدان من . اعت 


[وقوله]! م : أو قِيِمَة ذلِك: عند : يجوز زإخراج القيمة ذ فى الكغأرة وعلد 
حمه الله: لا يجوز“ [وهذه]”” المسألة فرع أحذ“ القيمة 5 الزكاة؛ لأن الم 
ر يجو فرع في 
[يكل]ة وإحد آم سد خلة الفقير وود جرعتده؛ وهذ! موجود فی ens‏ 


أبو داوده سئن أبي دأودء باب في الظهار» رقم 2214 - 2215: ج2؛ ص266. 

(1) هو الصحابي: ا ر حارثة ة الأنصاري اليياضي: مدني» وهو الذي ظاعر عن إمرأته ثم 
وقع عليها في رمضان قأمره رسول الله ج أن يكفر. 
ينظر: أبن ات النقات: مصدر سأبق؛ ج3؛ ص365 - 366؛ وأين عبد الب الاستيعاب؛: مصدر 
سایق ج2 من 641 - 642. 

والحديث ذكرء الترمذي قال: إن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بتي بياضة جعل امرأته عليه 
1 كظير أمه حتى يمي رمضان لما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله بد 

غذكر ذلك له فقال له رسول الله يبةِ: أعتق رقبة: قال: لا أجدهاء قال: فصم شهرين متايعين: قال: 
لا أستطيع قال: أطعم ستين عسكيناء قال لا أجدء فقال رسول الله ية لفروة بن عمرو أعطه 
ذلك العرق رهو مكتل يأخذ خمة عشر صاعا أو متة عش ر صاعا إطعام ستين مسكينا. 
قال إبو عيسى: هذا حديث حن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر اليياضي والعمل 
عى ها الحذيث عند أهل العلم في كقارة الظهار. 
الترمذي؛ الجامع الصحيء ١‏ مصدر سأيق: يأب مأ جاء في كفارة الظهار: رقم 0 ج3 
ص303. 

(2) في (ب» سقطت [من بر]. 

(3) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء» مصدر سابق: ل218. 

(4 ني رأء ب) مقطت [إوقركه] 

(3) في (ب) وردت إعتدنا]. 

(6) ينظر: الشافعي: الآم: مصدر ساق ج5؛ ص285؛ رالمأوردي: الحاري الكبير» مصدر سابق: 
ج13 ص 301 

(7) في (أ) وردت [هذء]. 

(8) في (بء ج) سقطت [اخذ]. 

(9) في راء ج) وردت [لكل]. 

(10) في (أ) وردت [منهم!- 
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القيمة0, 

قوله: من © عَدّاهُمْ وَعَشَّاهُمْء جَازٌ قليلاً [ما]© أَكَنُوا أو كثيرا". وقال الشافعي 
رحمه الله: لا يجوز في الكفارة إلا التمليك” والصحيح قوثنا؛ لأن المنصوص عليه 
هر الإطعا و حقيقته© في التمكين؛ ولأن المقصود سد خلة الفقير» وهو“ موجود قي 
التمكين: E‏ شبهه بطعام الأهل» وذا يتأتى بالتمكين تارةٌ وبالتمليك أخرى: 
فكذا هذا. 

قوله: فإ أَغطّى مشكيئًا وَاجدًا سِّينَ يَؤما أَجُرًأء""". وقال الشافعي رحمه الله: لا 
يجوز حتى يستوفي عدد المساكين”“ والصحيح قولتا؛ لأن فيما يرجع إلى المقصود 
المسكين الواحد بتجدد الأيام في معتى المساكين؛ لأن المقصود سذ الْخْلّة؛ وذا يتجدد 
جو2 الأيام؛ وكات هو في اليوم الثاني مسكيئًا آخر في المعنى» يتجذد سبب 
الاستحقاق له. 

وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه» لأن الواحد لا يستوفي في يوم 
واحد طعام ستين مسكيئاء هذا إذا كان في طعام الإباحة» أما إذا فرق القعل في يوم 


(1) الإسييجابي: زأد الفقهاء: مصدر مابق: ل218. 

(2) في رأ معطت [فإن]. 

(3) في جميع التسخ مقطت [ما] والمثبت من: القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» ص392. 

ر القدوري» مختصر القدوري: مصدر مايق؛ ص392. 

(5) ينظر: الشائعي» الأب مصدر مايق؛ ج5: ص283. 

(6) في (ب) وردت [حقيقته]. 

(7) في (ب) وردت [عر]. 

(8) قي (ب) وردت [أشبع]. 

(9) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء مصدر سابق» ل218. 

(10) في (أ) وردت [رإن!؛ وفي (بء ج) وردت إوإذا]ء والمثبت من: القدوري؛ مختصر القدرري» 
مصتر سابقء ص 392. 

رأ القدوري: مختصر القدرري: مصدر سايق: صر 392. 

(12) ينظر: الشاقعي» الأم» مصدر سابق» ج5» ص284 - 285. 

(13) في و سقطت [بتجدد]. 
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وإحد بطريق التمليك قال بع 0 مشايخنا رحمهم الله: يجوزء وقال يعضهم: لذ 


رت 
چوا 
[اجتماع الكفارتين] 


قوله: وَمَنْ وَجَب عليه كا رئا" ظِهَارِء أغتق رَقَبمينٍ لا نري عن [إخذَاهُما]”' 
[بع یی لين جَارٌ عه اء [وَكَذَلِك]© إن ضام عَنْهُمَا” اة آشهرء أ أَطْعَمَ مِافَة 
وَعِشْرِينَ مشكيئاء جاز“. [وهذ“ اس۵ © وأما إذ! [كاتتا] "من ع جنسین للا 


يجوز إلا بنية معيئة» وقال الشافعي رحمه الله: إذا نوى الكفارة 558 0 
والصحيح قول "؛: لأنهما عبادتان مختلفي الجنس» فيجب اشتراط النية لهما كالصرم 


(1) غي (بء ج) سقطت [بعض]. 

ر2 الإسيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايق» فى218. 

(3) في (ب) وردت إكفارة]. 

(4) في (أ) وردت [أحدهما]ء رفي (بء ج) وردت [احديهمااً؛ رالميت من: القدوري؛ مختصر 
القذوري: مصدر سأبقء ص 293. 

(3) في (أ) وردت [يعيتهما]. 

(6) في جميع التسخ سقطت إركذلك] ورردت إوان]ء والمثبت من: القدوري: مختصر القدوري» 
مصدر سأيق» ص 393. 

(7) في المختصر ثم ترد إعنهما]. 

(8) القدوري» مختصر القدوري» مصدر ابق ص392 - 393. 

(9) في (أ) وردت [هذا]. 

,10( رالقياس: أن لا يجوز وهو قول زفر رحمه اله لخروج الأمر من يدء. 
البأبرتي: العتأية شرح الهداية» مصدذر مايق: ج4: ص 274 

(11) في أ وردت إكانت]. 

(12) في (ب) وردت [فيها]. 

(13) يتظر: الشافعي؛ الأمء مصدر سابق» ج5: صن 1282 والماوردي؛ الحاوي الكبير: مصدر سأيق؛ 
ج10 ص484 

(14) في (ب) وردت [قولهما] 
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والصلاة بخلاف الجنس الواحد؛ لأن نية التعيين في الجنس المتحد لخو لعدم الحاجةء 
فلم يبق عليه إلا كمال العدد”© كما قي قضاء رمضان”»؛ والله أعلم. 


(1) قي (ب) سقطت [كمال العدد]۔ 
2 الإسييجابي» زاد الفقهاء: مصذر سایق ل218 - 219 
(3) قي (بء ج) سقطت [والله اعلم]. 


كتاب اللعان 


[تعريف اثلعان] ٠‏ 

م؛ اللعان: مصدر من لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناء كالظهار: ويقال: لعنه» أي: طرده 
والملاعنة بين أثتين» وهنا اللعنة في كلام الزوج وحده» وفي كلام المرأة ذكر الخضب» 
والوجه في ذلك أن هذا من باب التغليب كالقمرين أو لأن الغضب يستلزم اللعنة 
قصح تسمية الملاعنة؛ تذلك؛ واختار لفظة الغضب في جانيها لما أن ألستهن جارية 
على ذكر اللعنة؛ كما جاء في الحديث: (إنهن يكثرن اللعن)7: فلعلها تتجاسر باللعنة 
على نفسها مع كونها كاذيةء فاختير ذكر غضب الله في جانبها"؛ لتخشى وتنقي*. 

وركنه: الشيادات الصادرة منهما, 

وشرطه: قيام [الزوجية]©. : 

وأهله: من كان أهلاً [للشهادة]” عندناء وعند الشافعي رحمه الله: من كان أهلا ليمي 


م 


(1) أي الشسى والقمرء فلب المذكر على المؤتث. 
ينظر: الصيآن» أبو العرفان محمد بن علي الشافعي (1997): حاشية الصبات على شرح الأشموني 
لألفية ابن مالك ط4ء ج1: ص13 1» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

3 لم أجده بهذا اللفظ: وأقرب الألفاظ إليه ما أخرجه البخأري عن آبي سعيد الخذري طن , 
ومسفم عن أبن عمر تك بلفظ: (تكثرن اللعن: وتكفرن العشير). 
البخاري» الجامع الصحيم اا ختصرء ياب في ترك الحائض الصوم؛ رقم 298 ج1: ص16 1؛ 
ومسلم: المسند الصحيح المختصر؛ باب بيان نقصان الإيمان» رقم 79ء ج1ء ص86. 

(3 في (ب) وردت [لما]: وإسقاطيا أرلى. 

(4 أبو اليركات التسقي: المناقع» مصدر مايق» ل92. 

(ت) في (ا» رردت [الزوجة]. 

(6) في (أ) وردت [لشهادة]. 

(7) قال الماوردي: اللعان يحين نصح من كل زوج صح طلاقه وظهاره ومع كل زوجة صح عنها قعل 
ارتا سواء كاتا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلا والآخر كافْرًا وسواء كانا حرين أو مملوكين 
أرأحدها حرا والآخر مملوكًا وسواء كانا عقيفين أو محدودين فى قذف أو أحدهما عنيئًا 
والآخر محدرذا. ١‏ 
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بالله تعالى 29 بناءً على أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان من الجانيين مقرونة 
باللعن قائمة مقام حد القذف في جانيه» [ومقام]© حد الزنا في ا 

بيائه: أن اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان» مزكاة باللعن؛ مؤيدة بالظاهرء وهو أن 
الزوج لا ينكر من" [في]* فراشه على نفسه كاذبًاء وقي" جانبها شهادة مؤكدة 
بالأيمان» مزكاة بالتزام الغضب مؤيدة [بالظاهر)“ وهو أن المسلمة تمتنع من ارتكاب 
الحرام؛ وعند الشافعي رحمه الله: [436/ آ] اللعان أيمان مؤكدة بلفظ [الشهادة]؛ 
والمرأة ممن يحد قاذفها شرط في جانبها؛ لأنها وإن كانت من أهل الشهادة فربما كانت 


ممن لا يحد قاذفها بان زنت وحدت“. 


[من يبدا بائئعان] 


فى الزاد قوله: إِذَا ذف الوَجُلُ رأة بالزِنَاء وَهُمَا من أل الْشَهَادَة وَالْمَرْأةُ ممن 
يُحدُ تَاذِنهَا أو ّى نَسَبَ ولدهاء وَطالبَئةُ بموجب الْقَذْفِء فعلَيهِ اللّعَانُ”'. جملته أن 
رحمه الله: كل زوج صح طلاقه صح لعانه”“ والصحيح قولنا؛ لقوله يكل (أربعة لا 


المأررديء الحاوي الكيير؛ مصدر سايق» ج11: ص 12. 
(1) في (بء ج) لم يذكررا [تعالی]۔ 
(2 في رأ) معطت [ومقام]. 
(3) أبو البركات التسغي؛ المناقع» قفن ساق 92 
(4) في (بء ج) سقطت [من]. 
(5) في (أ) سقطت [في]. 
(6) في (ب) سقطت أفي!؛ وفي (ج) عبارة غير واضحة. 
(7) قي رأ وردت أبالظهار]. 
(8) في (ب) سقطت [اللعان] رقال [الايمان]. 
(9) في ر سقطت [الشهادة]. 
(10) أبو البركات السفيء المناقع» مصدر مايق: ل92. 
(11) القدوري» مختصر القدوري» عصدر سابق» ص395. 
(12) ينظر: الشافعي: الأ مصدر سابق» ج5: ص286: والماوردي؛ الحاوي الكبير» مصدر سابق: 


ج11 ص13. 
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لعان بينهم وبين أزواجهم اليهودية» والنصراتية تحت المسلمء والمملوكة تحت الحرء 
والحرة [تحت]" العمل ]ت ولأنه ليس من آهل الشهادة؛ فلا يعبت اللعان بينه 
وبين زوجته كالصبي والمجنون: ويتبغي أن [تكون]”' المرأة ممن يحد قاذفهاء وهذا 
عندنا؛ لأن موجب قذف الزوج اللعان كما أن مرجب قذف الأجنبي* الحد» فكان 


اللعان في [حق]” الزوج قائم مقام حد القذف؛ ويشترط أن تكرت محصتةٌ ويثيت 
اللعان ينفي الولد؛ لأنه إذا تفاه عن" نفسه صار قاذفهاء أما وجوب اللعان على الزوج 
بتاء على مطالبة المرأة؛ لأن ذلك حقها فيوقف على مطالبة صاحب الحق كسائر 
الحقوق“. 5 0 

قوله: إن امْمَتَعْ مِنْهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حى يُلاِن أؤ يِكَذِْبٍ تَنْسَف فَيِحَد"*. وقال 
الشافعي رحمه الله: إذا امتنع حذه حد القذف” "> والصحيح قولنا؛ لأن اللعان حقها 


رل في (أ) سقطت [تحت]. 

(2) في (أ) سقطت من المتن عبارة [قحت الحر والحرة المملوك] وأثبتها التاسخ في الحاشية. 

(3) حديث ضعيق: أخرحجه أبن مأجه والدارقطني عن عمرو بن شعيب بلقظ: أن رمول الله جي قال: 
(أريع من الساء لا ملاعنة بينهم؛ التصرانية تحت المسلم: واليهودية تحت الملمء والممتوكة 
تحت الحرء والحرة تحت المملوك). وقي إسناده ابن عطاء عن أبيه قال الذارقطتي: وهذا عثمان 
ابن عطاء الخراساني وهو ضعيف الحديث جذا. 
ينظر: أبن ماجهء ستن أبن ماجه؛ باب اللعان» رقم 2071: ج1: ص670؛ رالذارقطني» سنن 
الذارقطني: مصدر سايق» كاب الحدود والديات» رقم 0 ج3 ص 163. 

(44 قي ر وردت إيكرد]. 

(5) قي (ب) سقطت إالمرأ]. 

(6) في (ب: ج) وردت [الأجتبية]. 

(7) في (أ) سقطت [حق]. 

(8) في رب ج) وردت إمن]. 

8ق الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق: ل219. 

(10) العدرري: مختصر القدوري: مصدر سايق؛ ص 393. 

(11) ينظر: اتشاقعي؛ الأم» مصذر سايق؛ ج3: ص124: والماوردي؛ الحاوي الكبير» مصدر سابق: 
ج11 ص7. 
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[شرع]" دفْعًا لعار النسبة إلى الزن فإذا امنع من عليه وعجز عن إثباته وجب أن 
يحبس فيه حتی يوفيه كما في الدیون". 

قوله: وَِنْ! ف لاعس وَجَبَ [َعَلَيِقَا]© اللْعان بن . وهذا يقتعسضي أن يبتدئ الزوج 
[باللعان]”؛ لأنه في معنى الشاهد عليه" [بقذفه]”'» وهي [بشهادتها]!© تسقط ما 
حققه عليهاء قلا يصح أن تبتدئ المرأة» كما لا يصح أن يبتدئ المدعى عليه بما يسقط 
الدعرى 25 CENE‏ 

قوله: ن22 امتتغث؛ حَبِسَهَا الحَائع حَتَّى تُلاعِنَ أو RES‏ 0 وقال الشاقعي 
رحمه الله: إذا امتنعت حدت حد الال والصحيح قولنا؛ لأن اللعان قول القاذق» فلا 
يتحقق الزنا على المقذوفة7 إن كذبته” ' كقذف الأجنبيء فأما إذا صدقته فقد أقرت 
بالزنا فلا يبقى الزوج [قاذفا فيسقط]” ‏ اللعان*“. 


(1) في ر وردت [شرغا]. 

(2) في (ب) وردت إاو عجز]. 

3 الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء» مصدر سايق؛ ل219. 

(4) قي (ب) سقطت [ان]. 

(5) في (أ) وردت إعليه]. 

(6) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابق؛ ص 395. 

(7) في (أ وردت [اللعان]. 

(8) في (ب) وردت [عليهما). 

(9) في «أ) وردت إبقڌ]. 

(10) قي (أ) وردت [بشهادة]: وني (ب) وردت [يشهادتهما]. 

(11) في (أ) وردت [من]. 

d2)‏ الإسبيجابي» زاد الققهاءء عصدر سابق: ل219. 

(13) في (بء ج) وردت إرإذا]. 

444 القدوري؛ مختصر القدذوري» مصدر سابى: ص393. 

(15) ينظر: الشاقعي: الأم؛ مصدر سابق» ج3: ص 131: والماوردي؛ الحاوي الكبير» مصدر سايق: 
ج11 ص7. 

(16) في (ج) وردت [المقذوف]. 

A2‏ قي (ب؛ ج) وردت [کذبت]۔ 

(18) في رأ) وردت [قاذقها فقط] 

(19) الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق: ل219. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب اللعان 2 251 
في الطحاوي: فإذا اختصمت إلى القاضي وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدين 
عدلين: ولو أقامت رجلا وامراتين لا تقبل» ولو أقامت شاهدين”؛ ثم إن الزوج أقام 
رجلاً وامرأتين على تصديقها [سقط]” اللعان ولا حد؛ ولو [...]© لم تكن لها بينة 
فأرادت أن تحلف الزوج على القذف ليس لها ذلك. 
ولو أقر الروج أنه قذفها بالزنا مأل منه البينة» فإن [شهد]"' أرب بعة بأنهم [رأوها 
تزني]! © کالما ل في المكحلة والقلم في المحبرة ينظر*: إن كانت المرأة محصنة 
ترجم. وإن كانت غير محصنة”© تجلد: ولو لم يكن له بينة يجب اللعان*. 
ولو شهد ثلاثة والزوج رابعهم نظرء إن كانت الشهادة قبل القذف تقبل شهادتهم» 


وإن كانت" بعد القذف لا تقبل شهادتهه09. 


ي اللعأن بين الزوجين كالحد بين الأجانب: فكل قذف يوجبٍ حدًا في حق ون 
الأجانب يوجب اللعان بين الزوجين إذ! صدر من جانب الزوجء فإن صدر من جانب 
المرأة يوجب عليها الحدء واللعان: شهادات مؤكدات بالأيمان: مقرونة باللعن 
والخضب كما بينه. 


(1) في (ب؛ ج) وردت [الشاهدين]. 

(2) في (أ) وردت إيسقط]. 

(3) في (أ) وردت [لا]ء وإسقاطها أولى. 

(4) في جميع التسخ وردت [شيدت]: رالمثبت من: الأندريتي: الفتأوى التاتارخانية: مصدر سابق» 
ج3: ص156؛ نقلا عن شرح الطحاري. 

(5) في جميع الخ وردت إرأر!]ء رائمثبت من: الأندريتي: الفتاوى التاتارخانية: مصدر سابق» ج3: 
ص156: نقلا عن شرح الطحاري. 

(6) في (ب؛ ج) وردت إنظر]. 

(7) في (ي) سقطت عبارة [ترجم وات كانت غير محصتة]. 

(8) الأندريتي: الفتارى التاتارخانية: مصدر سابق: ج3: ص 156. 

(9) في (بء ج) وردت إكان]. 

dh‏ الأندريتي: النتاوى التاتارخانية» مصدر سابق: ج3 ص/15. 

(11) في (ج) سقطت [حق]. 
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أشروط اثلعان] 

ومن شرط اللعان: أن يكون الزوجان من أهل الشهادة: قإن سقط اللعان بمعنى في 
الشهادة؛ فإن كان" ذلك من جانب الزوج فعايه الحدء وإن كان من جانب المرأة قلا 
حد ولا لعان“. 

بيانه: إذا قذف امرأته وهي من أعل الشهادة وهو محدود في القذف؛ قإنه يحد 
ونم يلاعن؛ ولو كانت المرأة محدودة في القذف أو وطئت وطنًا حرامًا سواء كان 
بزناء أو بشبهة؛ أو نكاح فاسد أو في غيرها وحدت في ذلك مرة؛ أو كانت كافرة» 
[أو]”* صغيرة أو مجتونة؛ [أو أمة] © أو مديرة» أو مكاتبة أو أم ولد أو كانت خرساء 
فإنه لا [حد]" ولا لعان [فيه]©. 

ولو كانا محدودين في قذَفٍ خد الزوج؛ لأن المانع من اللعان؛ إتما هو من جانب 
الزوج؛ لأن البداية منه. 

ولو كانا فاستين أو أعميين يوجب اللعان؛ لأنهما من أهل الشهادة في الجملة 
[بدليل]” نو أن الحاكم حكم يشهادتهما نفذ حكمه» ولو قذف امر أنه حاضو إلى 
القاضي يتبغي للقاضي أن يقول لها: انصرفي [عن]2 هذه الدعوى واتركيهاء فإن 
أجاته إلى ذلك وانصرفت وندمت عليها واختصمت إليه ثانيا فلها ذلك وكذا لو 


(4) في (ج) معطت [كان]. 
(2) الرومي: الينابيع؛ مصدر سابقء 1003 
(3) قي رب ج) وردت أولا]. 
ر4 في (أ مقطت [او]ء 
(5) في جميع التسخ سقطت إأر امة]ء والمثيت من: الرومي» الينابيع» مصدر سايق: ل100. 
(6) في (أ) وردت [يحد]. 
(7) في جميع التسخ وردت إعليه]ء رالمثبت من: الرومي؛ الينابيع» مصدر سابق؛ ل100. 
(8) قال الحدادي: لأنهما من أهل الشهادة في بعض الأحكام ولهذا ينعقد النكاح بشبادتهما رلأن 
الأعمى من أهل الشهادة فيما طريقه الاستفاضة كالموت والتكاح والتسب. 
الحدادي: الجوهرة النيرة» مصدر سابق» ج22 ص 69 
8 قي (أ) رردت [حتى]. 
(10) في رأ وردت [من]. 
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سكتت عن مرافعة الأمر إلى القاضي حتى طال الزمان ثم رافعته إليه وطالبته بموجب 
القذف فأنكر © الزوج عن قذفها قعليها أن تقيم البينة عليه عدلين من الرجال» ولا 
يقبل فیا شها ب وو إلساء؛ فإن آقأمت أربعة من الشهود مشهد شاهدان” “أنه قذفيا 
يوم الخميس» INE SO‏ ولتخ حلاف 
لھ - 
أفإن ادعى أنها صدقته على قذفها فأنكرت المرأة ذلك [تقبل]© عليه شهادة رجل 
وامرأتين ولا شيء عليه: قإذا ثبت القذف عند الحاكم ومع وجود شرائط نط التعان فإنه 
ياد ]ا ينه 


أصفة اثلعان] 

وكيفيته: أن يقيمهما بين يديه متقابلين» ويأمر الزوج أن يقول أربع مرات قائمًا: 
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ويقول في الخامسة: لعنة الله 
علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزتاء ثم تقول المرأة قائمة أربع مرات: 
أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزناء وتقول فى الخامسة: غضب [إبله]:00 
على إن كان من الصادقين [437/ آ] فيما رماتي به من الزنا. 

وإن كان اللعان بنفي ولد" يقول: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من 


(ذ) في (بء ج) وردت أوانكر]. 
(2) في (بء ج) وردت إعليها]. 
رق في رب ج) وردت [منها]. 

(4) في (ب) وردت [شهادة! مكر 
لغ قي (بء ج) وردت [الشاهدات]. 
(6) قي (أ) وردت إيقيل!. 

(7) في (أ) وردت [لاعن]. 

(8) الرومي» الينابيع؛ مصدر سايقء: 3ل100. 
(9) في (ب» ج) وردت [ثم يقول]. 
(10) في 00 لم يذكر اسم الجلالة. 
(11) في (بء ج) وردت [الولد]. 
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الزنا وبنفي© ولدهاء وفي الخامسة: لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به 
من الزتا وتقي ولدهاء وتقول المرأة: أشهد يالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 
ونفي ولده» وفي الخامسة: غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا 
ونفي ولد ويشير كل واحد" منهما إلى صاحبه في كل مرة» وعن أبي حنيفة ج#قنته 
أنه قال: يحتاج أن يتلاعنا“ بلفظ [المواجهة]© والمخاطية: وعن أبي يو ES‏ 
عثلهء وهو قول زفر رحمه الله فإن امتنع الزوج من اللعان يجبر عليه حتى يلاعن» أو 
يكذب نقسه ويحد فإن امتنعت المرأة [أجبرت] حتى تلاعن أو تصدقه: وذكر قى 
بعض النسخ أو تصدقه فتحد» وهذا غلط من الناسخ؛ لأن تصديقها إياء لا يكون أبلغ 
من إقرارها بالزناء وثم'" لا تحد بمرةٍ واحدةٍ فهاعنا أولى؛ وإن صدقته عند الحاكم 
أريع مرات لا تحد أيضا؛ لأنها لم تصرح يالزنا: والحد لا يجب إلا بالتصريح بالقذف 


والاقرار“. 
[التفريق بالملاعتة] 


فإذا فرغا من اللعان لا [تقم]* الفرقة بيتهما حتى يقضي [القاضي]“" بالتفريق 
على الزوج قيفارقها بالطلاق؛ فإن امتنع عن ذلك مع القدرة عليه فرق القاضي بينهماء 
وإن لم يفرق بينهما قالزوجية قائمة بينهما حتى إيتوارثا]""“ ويقع طلاق الزوج عليهاء 


(1) في (بء ج) وردت [نفي]. 
(2) في (رب» سقطت [واحد]. 
(3) في (ج) وردت [فكل]. 

(4) في (ب» وردت [إتلاعنا]ء 
(5) في (أ) وردت [المواجية]. 
(6) في (أ) وردت [اجرت]ء 
(7) في (بء ج) وردت [وثمة]. 
(8) الرومي» الينابيع؛ مصدر سابق: ق100. 
(9) في (أ) وردت [يقع]. 

(10) في (أ) سقطت [القاضي]. 
(11) في رل وردت [تورنا]. 
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ويصح ظهاره وإيلاؤه وغير ذلك من الأحكام؛ وقال زفر رحمه الله: إذا" فرغا من 
اللعان وقعت الفرقة بيتهماء قإن حدث بهما أو يأحذهما بعد اللعان ما يمنع من اللعان 
قبل أن يترافعا إلى الحاكم بطل اللعان» وذلك مثل الخرس والارتداد والإكذاب والحد 
في القذ ف وغير ذلك» ولو جُنّ أحدهما بعدما قرغا من اللعان فرق القاضي بينهما. 

ولو تلاعنا ثم غابا [فوكلا]” وكيلا بالفرقة فرق القاضي بيئهما. 

ولو التعن كل واحد منهما ثلاث هرات ثم فرق القاضي بينهما وقعت الفرقة©: ولو 
التعنا مرة أو مرتين ثم فرق بينهما لم [قصح]© الفرقة. 

ولو بدأ في اللعان© أولاً بالمرأة ينبغي له أن يأمر” المرأة بإعادة اللعانء ولو لم 
يفعل ذلك وفرق بينهما وقعت الغرقة وقد أصاء. 

ولو التعنأ فطليا من القاضي أن لا يفرق بيتهما فليس له ذلك ويفرق بيتهما: ولو لم 
يفرق القاضي بينهما ثم عزل أو مات ونصب غيره فليس للثاني أن يفرق بينهما حتى 
يتلاعنا انيا في قول [أبي يوسف] رحمه الله وروى الحسن عن أبى حنيفة جلثي 
مثله”» وقال محمد رحمه الله: [له]* © أن ينفذه ولا يعيد اللعان» وهذا بناء [عل ]40 


أن اللعان شهادة” ' عند أبى يوسف 12100 


(1) في (ب) وردت [تإذا]- 

(2) في (ب: ج) رردت [والقذف]. 

(3) في جميع التسخ وردت [قوكل] والمثبت عن: الروميء اليتابيع» مصدر سايق ى 101. 

(4) قال السرخسي: فقد أخطأ الستةء والفرقة جائزة. واستدل: أن هذا حكم في موضع الاجتهاد 
فيجوز وينقذ كالحكم بشهادة المحدود في القذق وتحوها. 
السرخسي» المبسوط: مصدر سابق» ج7: ص 47. 

(3) في (أ) وردت [يصح]. 

(6) في (ب) وردت إ|بالئعاد]. 

(7) في (ب) وردت إينيغي انه لا يآمر]. 

(8) في (أ) وردت [أبي حتيفة]. 

(9) في (ب) سقطت [مشله]. 

رمقل في جميع الخ سقطت [له]؛ والمعبت من: الرومي؛ الينابيع: عصدر سايق ل101, 

(11) في ري سقطت [على] 

(12) في بء ج) وردت [ثشهادات]. 
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الوروك 0107 لتكت اعمال ا 
رحمه الله» وعلدل محمل راحمه الله: فيه سحت إل 

وإن كان اللعان بتفي ولد“ نفى القاضي نسبه وألحقه بام ولا" ينتفي من أحكام 


حي الز وجا ا 


آمن ٣‏ يلاعن] 


قوله: وَإِذَا كان الج عَبدًا أو گافر. صورته: زوجان كاقران» أسلمت المرأة ولم 
يسلم الزوج» ولم يعرض القاضي عليه [الإسلام]" حتى قذفها بالزنا”» أو نفى نسب 
ولدهاء فإنه يجب عليه الحدء [فإن]"" أقيم عليه بعض [الحد]”' ثم أسلم نقذفها 
ثانئاء قال أبو يوسف رحمه الله: أقيم عليه بقية الحد ثم تلاعناء وقال زفر رحمه الله: لا 
لعان بينهماء وهذا بناء على أن“ شهادة [القاذف]”" تبطل بعد كمال الحد عندناء 


0 1 14 
وعند زفر رحمه الله تبطل بأول سوط “. 


(1) اثرومي» الينابيع» مصدر سابق» ل101. 

(2) في (ب) وردت [الولد]. 

(3) في (بء ج) وردت [عر لا]. 

(4) ما بين المعقوفتين من كلام صاحب المضمرات توضيحًا للتصء كما ثيت من المقارنة بين كتاب 
الينابيع ل101 والمضمرات ل438. 

ر5 الررمي» اليتابيع» مصذر سابقء ل101. 

(6) مثل: شهادة الأب له وشهادته لأبيه لا تقبل: ودفع الزكاة إليه لا يجوز؛ ولا يجب القصاص على 
الأب بقتله. 

(7) القدوريء مختصر القدوري» مصدر مأيقء ص 395. 

(8) في رام وردت [السلاما. 

(9) في (ب) سقطت [بالزنا]. 

10) في رأ وردت [وان]. 

(11) في أ سقطت [الحد]. 

(12) في (ب) سقطت [ان]. 

(13) ني رم وردت [القذف]. 

(14) الروميء اليتابيع» مصدر سايق: ل101. 
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0 قوله: والمرأة تقول: أَشْهَدٌ بالل إن لمن الكاؤبين'”. ولا تقول: أشهد باك إني لم 
: 3 
آزن حتى تکون“ الشهادة على شيء وجودي. 
قوله: أو كافرًا. بأن كانا ذميين قأسلمت المرأة؛ فقذفها 
عليه فلا لعان» ويحد الزوج» كذا في المبسوط“*. 
الضمير في رميتها به" يرجع إلى ماء وهي [مبهمة]” إبينها]" بقرله: من 
الجن 
قال الشيخ الإمام المعروف بِحُوَاهَوْزَاةَة9'' رحمه الله: لا تقع الفرقة إلا 
]قم الإمام أو [بتغرقهه] ۹۶ عندنا: حتى 0 لل يجوز إيلاؤد ويجري التوارث 


”قبل أن يعرض الإسلام 


(1) قال القدوري قي مختصرء: ثم تشهد المرأة أريع مرات» تقول في كل مرة: أشهد بال إنه ثُمن 
الكاذبين قيما رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: إن غضب اله عليه إن كان من الصادقين 
قيا رماني به عن الزنا. 
القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سايق» ص 396. 

(2) في (ب) وردت إيكون]- 

(3) في وبء» ج) وردت [الزوج]؛ وإسقاطها أرلى؛ ولم ترد في المتاقع. 

(#) السرخحي: الميسوط؛ مصدر سابق» ج67 ص40 

رت أبو البركات التسفي؛ المناقع: مصدر سايق؛ ل92. 

(6) في (ج) سقطت [يه]. 

(7) في (أ) وردت [مهمة]. 

(8) فقي (أء ب) وردت أبيتهما]. 

راك أبو البركات النسفي» المتافع» عصتر مايق: 92 

(10) هو: محمد بن الحين بن متحمد بن الحين اليخاري» أبو بكر الحنفي؛ المعروف بيكر 
خوأهرزأده» وكآن من عظماء مأ وراء النهر: أبن حت القاضي أبي ثابت محمد ين أحمد 
البخاري: قال السمعاني: كان إمائا فاضلاً حنفيًاء وله طريقة حسنة مفيذة جمع فيها من كل فن؛ 
وكان يحنظهاء مات ببخارى ليلة الجمعة في جمادى الأوثى في الخامس والعشرين هنه في منة 
483 من تصانيقه: (الميسوط ی القروع» شرح الجامع الجامع الكيير للشيباني: وشرح مختصر 


القذوري). 
ينظر: القرشى: الجواهر المضية: مصذر سابق: ج2 صر 49 واليابائنى» هدية العارفين؛ مصبدر 
سابق؛ ج6: ص6. 


(11) في (أ) وردت إبالتفريق]ء 
(12) في (أ) وردت إبتفرقها]. 
(13y‏ في 4 وردت [i]‏ وإسقاطيا أرتى» ولم ترد قي المتاقع. 
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بينهما"" إذا مات أحدهماء ولو أنهما فرغا من اللعان ثم خرسا قبل التفريق» أو خرس 
أحدهما بطل اللعانء أو أكذب تفسه أو قذف أحدهما إنسانًا فحد [حد القذقف]©» أو 
وطئت المرأة وطأً حرامًا بطل اللعان» وجاز أن يتزوجها عندهما“؟؛ وهذا لأن حقيقة 
المتلاعتين حال تشاغلهما باللعان ومن حيث المجاز سما متلاعنين ما بقي اللعان 
ينها 

صورة اللعان بقذف الولد: أن يأمر القاضي الرجل فيقول: أشهد بالله إني لم 
الصادقين فيما رميتك به من نفي الولدء [وتقول المرأة: أشهد بالله إنه لمن الكاذيين فيما 
رماني به من نفي الولد]”» كذا في المبسوط**. 

في الزاد قوله: وإذًا الغا فرق الْقاضي بَبتَهْمَاة. وقال [زقر]" رحمه الله: تقع الفرقة 
يتعاتب اق وقال الشافعي رحمه اله: تقع الفرقة2© بالقر ا من لعان الزو ا 
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(4) في (ب» وردت [أمل] وإسقاطها أولى. 

(2) في ( وردت [القاذف]ء 

(3) أي عتد أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله. 
ينظر: إلكاماني: بدائع الصنائع؛ مصدر سابق؛ ج3؛ صى 245 - 246. 

أبو البركات التسفيء المنافع؛ مصدر سابق: ل93. 

(3) في رأ سقطت عبارة [وتقول المرأة أشهد بالك إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من نفى الوئد]. 

(6) السرخسي» العبسوط؛ مصدر سابق» 7ء ص58 - 59. ١ ١‏ 

(7) أبو البركات السفيء المناقع» مصدر سابق؛ ل93. 

& القدوري: مختصر القدوري» مصذر مابق؛ صر 396. 

(9) في (أ) سقطت [زفر]- 

(10) في (ب) وردت [لا تقع الفرقة بينهما] 

(11) ينظر: الغدي: الف في الغتارى: عصدر سابق» ص 378؛ والسعرقنديء تحفة الفقهاء؛ عمصدر 
سابق» ج2؛ ص 222 والمرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سابق؛ ج2: ص 271. 

(12) في (بء ج) سقطت [الفرقة]. 

(13) في (ب) وردت [بالقران!. 

(14) ينظر: الشافعي؛ الأم؛ مصدر سابق» ج3: ص 129؛ والماوردي: الحاوي الكبير: مصدر سايق؛ 
ج8: صر 159. 

(15) في (ب) وردت إقولنا]. 
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لحديث سهل بن سعد أن النبى يف لما لاعن بين [عريب]ة العجلار © وأمرأتف 
ققال العجلانى: (كذيت عليها يا ل الله إن أمسكتها فهى طالق ثلاثاء ففار قها قبل أن 
يأمره التبي چ بفراقها)©» وكانت الَا فى المتلاعنين أن يفرق يينهماء وقال ثيك 
(المتلاعنان لا يجتمعان [438/ 1] أيدّ(6 © 


4 هو الصحابي: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري الساعدي» كنيته أيو 
العيأس: عات سنة إحدى وتسعين: وقد قيل: سنة تمان وثمانين: وكان أبوء من الصحاية الذين 
توقراأ قي حياة النبي ية كان أسمه حزنا قسماه البي ية سيلا كان مهل يقوث: شهدت 
المتلاعنين عند رسول الله وأنا ابن خمس عثرة سنة: وهو آخر من مات من الصحابة بالمديتة. 
يتظر: أبن حيان؛ الثقات» مصفر سأبق: ج3؛ صى168؟ وأبن حجر؛ الإصاية» مصفر سابق» ج3: 
صن 200؛ والذعبي» سير أعلام النبلاء؛ مصدر مابق: ج3 ص 422. 

ر2 في جميع التسخ وردت إعزيمة] والمثيت هو المحيح كمأ ورد في كتب الحديث والتراجم. 

(3) هو الصحابي: عويمر بن أبي أبيغى بن الحارث بن زيد بن جابر ين الجد بن العجلات: رأبيض 
لقب لأحد آبائهء صاحب اللعان؛ عو الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء؛ قلاعن رسول الله يك 
بينهماء وذلك في شعبان سنة قسع من الهجرة؛ ركان قدم تيوك قوجدها حبلى» وعاش ذلك 
المولود ستتين ثم مأت؛ وعاشت أمه بعدء يرا 
ينظر: أبن حبان؛ الثقات: عصقر مابق» ج4 ص 1746 وابن عبد البر؛ الاستيعاب: ميدق سابق؛ 
ج3 ص1226. 

(4) حديث صحيح: أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ عن سيل بن سعد الساعدي نة . 
البخاري» الجامع الصحيح المختصرء مصدر سايق: باب اللعأن ومن طُلق بعد اللعان؛ رقم 
5002 ج5 ص 42033 ومسثم: المسند الصحيح المختصر: مصئر سأبق» كتاب التعأن» رقم 
2 ج22 حى1129. 

ر3 الإسبيجابي» زاد الفقهاء: عصدر سأبقء» ل220, 

(6) أخرجه الأصبهاني في مسند أبي حنيفة بهذا اللفظء رأخرجه الدارقطتي واليهقي بلقظ: عن ابن 
عمر ته عن البي ية قال: [المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أيدا). 
الدارقطني؛ سنن الدارقطي: مصدر سأيقء باب المهر: رقم 116 ج3 ص276؛ والبيهيقي؛ أحمد 
أبن الحسين ابن علي بن مرسى أبو بكر (1994)» السئن الكبرى (تحقيق: محم عبد القادر 
عطا)؛ يأب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة: رقم 3151 ج17 ص 409: عكتية دار اليأز: 
هكة المكرمة؟ والأصبهاني» أبو تعيج أحمق ين عيذ الله ين أحمد (1413ه).: مسئد الإمام أبي 
حيفة (تحقيق: نظر محمد القاريابي)؛ ط1: ص155: مكتة الكوثر: الرياض2- . 
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وَكَانّث الْقُْفَةُ تَطلِيقَةَ بَائِنةَ عند أبي حَبِيفُة وَمُحَمْدٍ متك وقال أبُو يُوسف رَحِمَهُ 
الل تَخْريمٌ مُؤْيَدُ“. وهو [قول]” زفر والحسن رحمهما اله والصحيح قولهما؛ لأن 
الزوج باللعان فوت الإمساك بالمعروف قتعين التسريح بالإحسان» وإذا امتنع [عنه© 


ناب القاضي منأبه؛ فكاأن فعل القاضي كفعله؛ فكانت الفرعة بطلاق 35 يسيب 


الجث*؟ وائعنة©. 


[إكذاب الملاعن نفسه] 


ي» قوله: فإ“ غَاة الرّوِجُ أدب تَفْسَهء خَدْه الْقَاضِي وَحْلْ لَه أن يْرْوْجْهَاء 
وَعَذْئِكَ [إن]” ذف غيرها فَحْدَء أو رَنَتْ فَحْدُتْ ث. الأصل فيه أنه متى وجد منهما أو 
من أحدهما بعد اللعان ما يمنع من اللعان قبل ذلك ثم يبقيا متلاعنين: فيحل له أن 
يتزوجهاء وذلك مثل: أن يكذب نفسه ويحدء أو تكذب نفسهاء أو قذف أحدهما إنسانًا 
فأقيم عليه الحد؛ أو خرس أحدهماء أو جنت المر أ أو وطئت وطأً حرامًاء أو ارتد 
أحدهما ثم أسلي ؛ فإنه متى وجد واحدٌ مما ذكرنا حل" له أن يتزوجها عندهماء وعند 


أبي يوسف رحمه اله حرمت عليه حرمة أبدية ا 


قوله: أو رنت فُحُدّثْ. فهو على وجهين: إما أن يكون قد دخل بها الزرج» أو 
لم يكن دحل بها [فإن لم يكن دخل ”2 بها]” © فظاهر؛ لأنها زنت وهي بكر غير 


(1) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 396. 
(2) في أ وردت [تال]. 

(3) في (أ) وردت [إعليه]. 

(4) في (ب» ج) سقطت [الجب]. 

ر الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سايق» ل220. 

(6) غي جب) وردت [واذثا. 

(7) قي جميع النسخ ور ردت [لر]ء والمثت من: القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 396. 
(8) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق» صر 396. 
(9) في (ب» وردت إفانه يحل]. 

(10) في (ب) وردت [مؤيدة]. 

(11) الرومي؛ اليتاييع» مصدر مايقء ل101. 

(12) في (ب؛ ج» رردت [يدخل] بدل إيكن دخل]۔ 
(13) في (ج) وردت [يدخل] بدل إيكن دخل]. 

(14) في رأ ب) سقطت عيارة [فان لم يكن دخل بها!. 
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the, 


وأما إذا دخل بها قصورته: إن ارتدت المرأة ولحقت دار الحرب ثم [سبيت]* 
وتقع في ملك رجل آخر فتزني عنده» وهذا هو المراد من الكتاب حيث عطفه على نفي 
[الولد]ة. 


[القذف بنفي الحمل منه] 
قوله: ليش حَملُّك مِبّي”. فهذا على الإطلاق؛ وإنما هو قول أبي حنيفة وزقر 
موتشد؛ وأما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: إن جاءت بود لأقل من ستة أشهر 
من حين قذقها فعليه اللعانء وهو قول أبي حنيفة نجه الأول» وذكر الطحاوي عن 
أبي يوسف رحمه الله أنه قال: يلاعن بينهما قبل الرلادة“. 
في الزاد قوله: وَإِذًا قال الّزْجٌ: لبس حَفْلك مِبْي فلا لِعَانَ2. وهذا قول أبي حنيفة 
وزفر رحمهما الله. وقالا: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر لاعن» وإن جاءت يه 
لأكثر من ستة أشهر فلا لعانء وقال الشافعي رحمه الله: يلاعن وينقي القاضي 
الحمل والصحيح قول أبي حتيغة وزفر م#ندئ؛ لأن الحمل موجود محتمل؛ قإذا علق 
القذف” بتفي الحمل فصار كقوله: إن كنت حاملاً فهر من الزناء وتعليق القذف 


th 


بالشروط [والإخطار]““ لا يصح 


(1) الروميء الينابيع؛ مصفر سابق: ل101. 

(2 في (أ) وردت [يسبب]. 

رق ني رأ وردت [رلد]. 

و4 القدوريء: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 396. 

(5) الطحاوي: مختصر اختلاف العلماء؛ مصدر سايق ج2: صن510. 

(6) الروعي» اليتأبيع: مصدر سابی» ل 101. 

(7) القدرري: مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 396. 

(8) ينظر: الشاقعي» الأ مصدر سايق؛ ج5: صر 130؛ والماوردي؛ الحأوي الكبير: مصدذر سأيق: 
ج11 مر80. 

(9) في (ي) وردت [القسخ] 

(10) في (أ) وردت [والاختصار]. 

(11) الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق: ل221 
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[اللعان بنفي النسب] 


“قوله: وَإِذَا نَقَى الو جل وَلَدَ افر ريه غَةِ عَقِيتِ” الْولادة؛ أز فِي الْحَالٍ” البي تفيل 
ليقف ونع“ آله الرلادوك ضح ثليه زلاعن به وإذ تفا غد ذلك لاعن [وَت]» 
الْنَسبُ2. وقال أيو يوسف ومحمد رحمهما الله: ينفيه قي مدة النفاس» وقال الشاقعي 
رحمه الله: إلى ثلاثة أيام» [رفي]* قول على الفور”» والصحيح قرل أبي حنيفة تة ؛ 
لأن سكوته عند تهيثة أسباب الولادة وقبول التهنئة إقرار عادةء مع أن الوند للفراش فلا 
ا 
5 34 إا تى الوَجُلُ وَلَدَ امْرَأتِهِ عَقِيِتٍ الولاذة» أو في الْحَالٍ7؟ الْبِي فيل 
البق ع و آله اولاذة» ضح نفية ولاعَنَ [بي”]*“. فأبو حنيفة ية لم يوقت 


(1) قي (ب» ج) ورد حرف الياءء وهو سهو من التساخ» لان الكلام تابع لما قبله من كتاب الراد. 

(2) قي (ب) وردت إعقب]. 

(3) في (بء ج) رردت إحالة]. 

(4) في (أ) وردت [وبينا]: وفي (ب) وردت [ريتاع]؛ وقي مختصر القدرري وردت [أو بتاع له]. 
القدوري» مختصر القذوري» مصدر سابق» ص397. 

(5) قال العيني: مثل الشد والقماط والشيء الذي يقرش تحت الولد حين يوضعء والأشياء التي يلف 
فيها الوك حين تضعه أعه. 
العيني» البناية؛ مصدر سايق» ج3: ص379. 

(6) في (أ) وردت [ويثيت]. 

(7) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 397. 

(8) في (أ) وردت [في]- 

(9) والقول اثثاني: هو القول الجديد؛ وهر الأظهر. 
ينظر: الشافعي: الأم» مصدر سابق؛ ج35 ص 293؛ والماوردي: الحاوي الكبير؛: مصدر سابق: 
عاك مر 149؛ والتوري: روضة الطاليين» مصدر سابق؛ ج8؛ ص 339. 

)10( الإسبيحابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل221. 

(11) في (ب) وردت [حالةاً. 

212 في مختصر القدرري وردت [أو تبتاع له]. القدوري؛: مختصر القدوري» مصذر سابق: ص397. 

(13) القذوريء مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 397. 

(14) قي جميع التسخ سقطت [به والمكبت من: الرومي» اليتابيعء مصدر سايق: ل101. 
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في [مدة]" النفي وقنًا معيناء وإنما فوضه إلى رأي الإماې [فما] رآه اعتراقًا منه 
بالتسب ألزمه إياهء وما أ لم يره قبل منه النفي إا تفاء» والظاهر أن هذا لا يكون إلا في 
حال [قبول] التهنئة والاستبشار بالولد فقدره© بذلك©. 

وذكر الققيه أبو الليث رحمه الله عن أبي حنيفة عله أنه قال: له أن ينفيه إلى ثلاثة 
أيأم: وفي رواية الحسن رحمه الله: إلى سبعة أيام؛ وقالا: له أن ينفيه إلى أربعين يومًا 


وهذء مدة التفاس» هذا إذا كان حاضرً!: أما إذا كان غائبا؛ ذكر الطحاوي عن أبي يوسف 
رحمهما الله: أن ن له أن ينفيه إلى أربعين يوا من حين* [قدم] ؛ مادام الولد لم يبلغ 
حولين؛ فإن قدم يعد الحولين فليس له نفيه”” أيدًا©» وذكرة © الفقيه عنه: أن ل أن 
ينفيه بعد القدوم إلى ستتين؛ وقال محمد رحمه الله: [نه]*”“ أن ينفيه إلى أربعين 
[يوما]” ' من حين بلغه الخبرء فإن يلغه الخبر”” © في مدة التفاس فله أن ينفيه إلى تمام 
الأربعين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

وذكر في غير رواية الأصول عن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا تم تلولد حولات أو 
أكثر ثم يلغه الخبر فنقاه يلاعن بيتهما ولا يقطع نسيه منهء وقال محمد رحمه الله: إذا 


(4؟) في (أ) وردت أبدة] 

(2) في (أ) وردت [لما] 

3 قي جميع التسخ سقطت [قبون]ء وائمثبت من: الرومي: الينابيع: مصدر سابق» ل101. 
(4) في (ب) وردت [كتدر]. 

(5) الرومي» الينابيع؛ مصئر سابق: ل101. 

(6) قي (ب) سقطت [ان]. 

Ek‏ وردت [حيث]. 

(8) قي را) سقطت [قدم]۔ 

29 في (ب) وودت [ان ينفيه]. 

dO).‏ الرومي: اليتابيع» مصدر سابقء ل101. 

(1) في (ب) رردت [او ذكر]. 

(12) في (ج) سقطت عبارة [نقيه أبذا وذكر الفقيه عنه أن له]. 
(13) في رأ سقطت [له]. 

(14) في ا سقطت إيوما]. 

(15) في (ب) مقطت [الخر]ً. 
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فاه بعد |[ لحولين إلى أربعين يوما من حين بلغه الخبر لاعن بينهما وانقطع نسيه 
[منہ] وهذا كله فیما إذا لم يقر بأن هذا ا لولد منه صريحًا [ولا كاي أما إذا أقر 
بأن [قال]: هذا [الولد منيء أو قال: هذا“ ولديء أو بنتي» فسكت ثم نفاه بعد ذلك» 
فإنه يلاعن ولا يقطع مته النسب» وفي قياس قول أبي حنيفة جن : ينبغي أن يجوز تفيه 
[حين]”" بلغه الخبر كما إذا كان حاضرًاء 

وإن التعنا بنفي الولد وفرق القاضي بينهما ونفى نسب الولد منه ثم ولدت ولدًا 
آخر بعد ذلك بيوم؛ لزمه الولدان جميعًا؛ ثم إن أقر بهما فلا حد ولا لعان» وكذا إذا 
نقاهماء 

وإن نفى تسب ولد امرأته وهما ليسا من أهل اللعانء لا ينفى الولد منه من غير لعان 
یڈ 

في التهذيب: إذا تفى ولده من [الحرة]“ فصدقته: فلا حد ولا لعان» ولكن يثبت 
نسبه متھں**. 


(1) قي (أ) مقطت إت]. 

(2) قي (أ) سقطت 0 0 

(3) في جميع النسخ سقطت سقطت [قال والمئبت عن: الروميء اليتابيع» مصذر سابق: 1013 

(4) في (أ) سققطت عبارة [الولد مني أو فال هذا]. 

(5) ني (أ) سقطت [حين]. 

(6) الرومي» اليتابيع: مصدر سابقء» ل101. 

7 في رأ وردت [الحر]. 

رق في (ب؛ ج) وردت إبيتهما]. 

(9) في الاختار: لأن السب حت الولد والأم لا تملك إسقاط حى ولدها فلا يتفي بتصديقهاء وإنما 
لم يجب الحد راللعان لتصديقياء لأنه لا يجوز لها أن تشهد أنه لمن الكاذبين وقد قالت إنه 
لصادق: وإذا تعذر اللعان لا يتفي التسب. 
الموصلي» الاختيار: مصدر سابق: ج23 عى170. وينظر: أبن مازء؛ المحيط البرهاني» معدر 
سايق؛ 4 ص25 والحدادي: الجوهرة الثيرة: مصدر سابق» ج2 ص71. 


كتاب العدة 


[تعريف العدة] 

[م[* العدة: التربص الذي يلم المرأة بزوال التكاح9. 

وفي الشريعة: عبارة عن الأقراء المعدودة أو الشهرر* المعدودة قبل مدة الإياس 
مقدرة [439/ أ] بخمس وخمسين سنة؛ وعليه الفتوى“. 
[انواع العدة] 


في الزاد قوله: والأفُرًاء: الْحَي*. عندناء وقال الشاقعي رحمه الله: الأطهار“ 
حتى لو طعنت في الحيضة الثالئة حكم بانقضاء عدتها [عند 0 وعتدنا لا يحكم 


حتى تطهر من الحيضة الثالئة» وأصل الخلاف بين الصحاية* مغ والصحيح ما 


لاء لان له تاي أرجب التريص على المطلقات ثلا قرو» فمن اكتفى بقرمين قد 
خالف الت *". 


(1) قي 0 سقط حرق الميم. 

(2) في (ب) وردت إلم]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في المتاقع- 

(3) أبو البركات السغي؛ المتاقع؛ مصدر سابق» ل93. 

(4) في (ب» ج) وردت [والشهور]. 

(5) أبو البركات النسقي: المتاقع» مصدر سايق» ل94. 

(6) القدرري»: مختصر القدوري» مصدر سابقء عر 399. 

(7) في (ج) وردت [وعند]. 

(8) في (ب) وردت [لا طهار]. 

ر ينظر: لحني الأم» مصدر سابق» ج3: ص 209. 

(10) في (أ) مسقطت [عتدء]۔ 

(11) فمن قال : بالحيش: أبو يكرء وعمرء وعلي» وابن مسعود؛ واين عباس» وأبي النرداء: وأين 
الصامت حت 
ومن قال بائطهر: زيذ ين ثابت: وعبد الله بن عسرء وعائشة فط . 
ينظر: الموصلي؛ الاختيار» مصدر سابق: ج3 ص174. 

ر2 الإ سييجابي: زآد الفقهاء؛ مصدر سابق: ل221. 
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قوله: وَإِنْ كانت أمَقٌ دنا حَيِضتان””؛ لقوله 42: (طلاق الأمة نتان وعدتها 
حیضتان 02 

قول" : وَإِنْ كانت لا تجيض؛ فَهِدَّتُهَا شهز ؤنضف”. وللشافعي* رحمه الله ثلاثة 
ا وال: : قي ق قول مثل قولنء وقي قول لاڈ أشهر 8 أوفي قول شهران”] 1 8 
والصحيح قرلنا؛ لان نا تدرف س ان ؛ لأن الرق متصف للتعمة المختصة 
ببني آدم صلوات الله عليه والتسليه" ©. 

قوله: وَإِنْ انث ابلا فَعِدْتُهَا أن َضَعْ حملهات". في التهذيب: فإن كان الطلاق 
يائنًا أو ثلاناء فلا بد من حائل بينهما يامرأة ثقة ولو لم يجعل حائلة”” والزوج قاسق 
نیا أن تخرج؛ ؛ ل غير نادو قل 


(1) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 399. 

(2) الإسبييجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل222. 

(3) أخرجه البيهقي بهذا اللفظ عن عبد الله بن عمر عيذ وقال الييهقي: : تفرد به عمر بن حبيب 
المسلي هكذا مرقوعا وكان ضعيقاء 0 سالم وناقع عن أبن عمر تند موقوفا 
على مآ مغى. في قوله: "في الأمة تكون تحت الحر تبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت 
الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيش". " 
البيهقي: السنن الكبرى» ياب ما جاء في عدد طلاق العبد؛ رقم 14943) ج7: ص 369. 

4 في (ب» سقطت إقوله]. 

(5) القدرري؛ مختصر القدرري: مصدر سابق» صر 399. 

(6) في (ب؛ ج) وردت [رقال الشافعي] 

(7) ينظر: الشاقعي؛ الأم؛ مصدر سابق» ج4: ص 1273 والشيرازيء التثبيه» مصدر مايق: مر 200؛ 
والتوري» روضة الطاليين» مصدر سابق؛ ج8ء ص 371. 

)3 غي جميع التسخ سقطت عبارة إوفي قول شيران]ء والمثبت من: الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر 
سايق: 2223 

(9) في (أ) وردت [إآن]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في الزاد. 

(10) قي (ج) سقطت إعدة]. 

(11) الإسبيجابىء زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل 222 

ركخل القدوري: مختصر القدوريء مصدر سابق: م400 

(13) في 2-6 وردت إحائل]. 

14( ف () رردت إلان]. 

(13) يعد ينظر: المرغيناني؛ الهدأية» مصدر سابق» ج2 ص 279. 

(dé)‏ قي (أ) وردت [مأمررة]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العدة 0 267 
في ماعط المالخص: المطاتة ناذا اقم عارا؟ زر جا وزتجاميي ا ورف لنت 
أنها تحل لي لا تنقضي العدة؛ ولو قال: علمت أنها علي حرام انقضت العذة بثلاث 
حيض لکن يرجم | ابرع رساك اكلا رمي لحرمة ووجد شرائط 
الإحصأن. ۰ 

إتز زوج]* منكوحة الغير وهو لا يعلم بذلك ودخل بها تحب البدة. وإن كان يعلم 
لا تجب» حتى لا يحرم على الزوج وطؤها: وعليه الفتوى“. 

قال: فإن رأت بعد الإياس دما هل يكون حيقًا؟ الغالب أنه لا يعود الدم» وقيل: 
يجب أن يكون حيضًا إذا رأت دمًا أمرد أو أحمرء أما الأخضر والأصفر لا يكون 
حيضًا عند أبي حنيفة ات وعليه الفتو ى٠‏ 

في الفتاوى النسفية: سكل عمن طلق امرأته من ينات خمسين سنة؛ وقد اتقطع 
حيضهاء بماذا تنتقضيلة ' عدتها؟ فقال: إذآ بلغت ستين سنة اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر 
ثم لها أن تتزوجء قيل: ناه توويك كو رات الي ينه مجنم اخ 
يكون العقد فاسدًا إن لم يكن قضى القاضي” بصحة هذا العقد بعد خصومة صحيحة 
ولو كان القاضي قضى بذك لم بيبطل هذا التكاح استشهادًا يما ذكر في آخر كتاب 
اللقيط: أن اللقيط إذا آقر بالرق لغيره بعد البلرغ: إن كان القاضي قضى عليه بشيء من 


(1) في (ج) وردت إيفارقها]. 

2 ينظر: السرخسي؛ المبسوط» مصتر ساب ق ج9 ص88/ 96؛ والمرغيئانيء الهداية؛ مصذر سابق: 
ج2: ص 245: ربن مازه» المحيط البرهاتي: مصدر سابق: 0 ف 33 

(3) قي (ب) سقطت [قالت]. 

(#) في () وردت [زرج]. 

(5) ينظر: قأضيخان: فتاوى قأضيخأن: مصدر ساي ق» جا ص320: والحدادي: الجوهر الثيرة: 
عصذر سأبق» ج2: ص 78. 

(6) في (ج) وردت [الأيام]. 

82 ينظر: أبن مأزء؛ المحيط البرهاني» مصدر سابى» ج4 ص27 - 28؛ وفخر الدين الزيئعي: تبيين 
الحقائنء مصدر سأبق: ج3: صن 29. 

(8) في (ب) وردت يما إذا اتنقضي]. 

(9) قي (ب) وردت [القاضي قضى]. 
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امكل الحرية لم يصح إقراره بالرق» وذنك إن اقام" عليه حكمًا يقام على الأحرار أو 
قضى بشهادته أو نحو ذلك والقضاء بجواز التكاح هنا أن e‏ 

الزوجين فساد التكاح بسبب قيام العدة فيقضي القاضي بالفرقة بأن العدة انقضت 
بالأشهر وإلزام النكاح» فإذا حاضت بعد ذلك فذلك الحيض” معتبر قي حق جميع 
الأحكام إلا في حق قساد هذا التكاح”. 

[قوله]*: من صذَر”. سئل عن صغيرة طلقت؛ هل تجب* عليها العدة؟ 
قکتب ((عدت بايد داست ® وقال: لِم لم يكتب ((عدت واجب شود“ قال: 
لاختلاف المشايخ رحمهم الله فيه» وأكثرهم لا يطلقون لفظ الوجوب*؟ لأنها غير 
مفخاطة. 

وسئل عن زوجين» يقولان: إن الحرمة كانت بيننا واقعة منذ كذا [وقد]*!) اتقضت 
العدة وكانا في بيت واحد يبيتان في فراش واحد ولا يفترقان: فقال: لا يصدقان 
في استيقاء الحرمة وانقضاء العدة؛ وتقع الحرمة لتحال وعليها استناق العدة؛ قيل: 
إن محمد رحمه الله ذكر في كتاب الإقرار بالطلاق» [وإذل]' أقر أنه“ طلق امرأته 


(1) في (بء ج) وردت أتام]. 

(2) في (ب)غ وردت [وقضى القاضي]. 

رق في (ب) سقطت [هذين]. 

4 في رب ج) وردت [حيفى]. 

رق ينظر: الكاسائي؛ بدائع الصتالع؛ مصدر سايق» ج16 ص198 ؛ رأبن مازه؛ المحيط البرهاني» مصدر 
سابق» ج6؛ صر189؛ وآبن الهمام: فتح القذير: مصدر سابق؛ ج4 ص317. 

(6) في (أ) سقطت [قوله]. 

(7) القدوري» مختصر القدرري»؛ مصدر مابق: حصن 399 

(8) في رب ج) وردت [يجب]. 

(9) في (ج) سقطت [العدة]. 

(10) ما ذكره المصتف بالنغة الفارسية ومعتاه: ((تلزم آلعدة)). 

(11) ما ذكره المصتف بالفغة الفارسية ومعتأه: (إتجب العدة)). 

(12) غي 6 وردت [الوجود]. 

(13) في (أ سقطت إوقد]. 

14) ني (أ) وردت إإذا]. 

(15) في (ب) وردت [يانه]. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتأب العدة ' ٠‏ 269 
مذ" ثلاثة أشهر وصنقته المرأة أن العدة تعتبر TE‏ الوقتء قال: تأويل ذلك أنهما 
. كانا متفرقين في ذلك الوقت وقي ذلك الزمانء وأما إذا كانا مجتمعين فالكذب في 
[كلامهما]© ظاهر فلا يصدقء فإن قيل: لو كان مغارقًا امرأته منذ زمان فقال: طلقتك 
منذ كذاء والمرأة لا تعلم بذلك؛ هل يصدق؟ وهل تعتبر عدتها من ذلك الوقت؟ قال: 
ي 
في الكبرى: رجل أقر أنه طلق امرأته منذ خمس سنين» فإن كذبته في الإستاد أو 
قالت: لا أدريء تجب العذة من وقت الإقرار؛ لأنها لما كذبته أو قالت: لا أدري» جعل 
إنشاء لتحال؛ وإن صدقته قال محمد رحمه الله فى الأصل: تجب العدة من وقت 
[الطلاق» واختار المشايخ رحمهم الله أنه تجب العدة من وقت]" الإقرار؛ لأنه لما 
طلق وكتم الطلاق وجبت العدة من وقت الإقرار زجرًا له ولا تجب لها“ نفقة العدة 
ولا مؤنة السكنى؛ لأن نفقة العدة ومؤنة السكنى حقهاء وهي أقرت أنه لا حق لهاء ولها 
أن تأخذ مته مها" ثانا بالدخول؛ “الأنه أقر لها بذلك وصدتته!29, 


[عدة الميت] 


ي» [قوله]" : وَإِذَا وَرِنَتِ المْطأقَة في المرض› فمِدُهَا أبعد الأجَلين' “1 ر 
لک ا ار يها ان مرق ا 


(1) في (ج) وردت [كذ!]؛ وإسقاطها أوتى. 

(2) في (ب» ج) وردت إفاما!. 

(3) في (أ وردت [كلامها]. 

(4) ينظر: أبن مازه؛ المحيط البرهاني» مصفر سأيق: ج حى32. 

(5) في (!) سقطت عبارة [الطلاق واختار المشايخ رحعهم الله انه تجب العدة من وقت]. 
(6) تي (ب) سقطت [لها]. 

7 في (ب) مقطت [هته]. 

(8) في (ج) سقطت [مهرًا]. 

(9) في (ب) وردت عبارة [لأنه اقر لها بالدخول]؛ وإمقاطها أرئى: ولم ترد في الكبرى. 
(10) الصفر الشهيت» القتاوى الكبرىء مصدر سابقء لى 116. 

(11) قي (أ) سقطت [قوله!. 

(12) القدوري: مختصر القدوري: مصدر سايق» ص400. 

)¢3 ني ر( سقطت [امراته]. 
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الطلاق؛ ثم مات وهي في العدة» فإنها ترث عندناء خلانًا للشافعي رحمه الله ؛ فبعد 
ذلك ينظر إلى عدة الطلاق والوقاة فتعتد بالأكثر في قول أبي حنيفة ومحمد ققد 
وقال أبو يوسف رحمه الله: ترث وتعتد عدة الطلاق» وهي: ثلاث حيض أو ثلاثة 
أشف 2 

م قيل: صورة المسألة [440/ ] أن يطلق المريض أمرأته ثلاناء أو واحدة بائنة» ثم 
مات قبل انقضاء عدتها“ ورثته بالفرار وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا من وق“ 
الوفاة» [وتستكمل] ثلاث حيض عتدهماء وعند أبى يرسق رحمه الله عدتها ثلاث 
حيض من وقت الطلاق؛ كذا قي المنشور”» وإن كان الطلاق رجعيًا فهو لا يمنع 
[التوارث]' وإن كان في الصحة وعليها [عدة الوقاة]“ بالإاجماع“. 

في الزاد وقوله: وَإذّا َرَت المُطأةَة في المرَضء فَعِدَتهَا أبْعَدُ الأَجْلِيْنِ. وهذا قول 
أبي حنيقة ومحمد عانخد» وقال أبو ا رحمه الله: عذتيا ثلاث و والصحيح 
قولهما؛ لأنها مطلقة حقيقة متوفى عنها زوجها في حق [الإرث]””'' فيجب اعتيارهما 
وهذا أولى؛ لأن الميراث [حكم]"" لا يثيت بالشك والعدة يحتاط فيه فإذا*“ صارت 
متوفى عنها زوجها في حق الميراث قفي باب العدة أولى. 


و1 ينظر: الشافعي» الأم» عصدر سابق» ج5؛ ص 223 

(2) اثرومي» الينابيع: مصذر سابقء لى 101. 

(3) في (بء ج) وردت [العدة]. 

(4) في (بء ج) سقطت إوقت]- 

(5) في ر( وردت [تيتكما]ء 

(6) العنشور في فروع الحتفية: للإمام اليد ناصر الدين أبي القاسم بن يوسف السمرقندي الحنفي 
المتوفى سنة 556ه. ولم أعثر على الكتاب. 
حاجي خليقة؛: كشف الظتون» مصدر سابق؛ ج2: ص1861. 

(7) في (أ) وردت [الوارث]. 

(8) في (أ وردت [عن قالوقاة]. 

(9) أبو اثبركات التسفي؛ المتاقع» مصدر سابق» ل94. 

(10) في رأ) وردت [الميراث]. 

(11) في ر سقطت [حكم]. 

(12) في رب وردت إإذاا. 

(13) الإمبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل222. 


القسم الثاني: التمن المحقق/ كتاب العدة 1 271 
أعتق الأمة في العدة] 


قوله: ن أخيقت الام في متها بن لاق جين انتقث مثا إلى عة كرابي 
وَإِنْ أعْتِقّت وهي مَبِتُونةٌ أز مُتَوَفى عَنْهَا زَوْجُهَاء لم تقل عِدئه801©, وللشافعي 
رحمه الله فيهما" قولان: في قول: تنتقل فيهماء » وقي قول: لا تنتقل فی °. 
والصحيح ما قلنا؛ لأن المطلقة الرجعية متكوحة:؛ فإذا لزمتها العدة كانت عدتها عدة 
٠‏ الحراثر كما لو طلقها بعد العتق» قأما المبتوتة إنما أعتقت بعد البينونة قلا يؤثر العتق 
وا r‏ 1 
يي ج 3 

» قوله: انض ما مَضَى من جِدتهاء [وَكَانَ]”" عَلَيهَا أن تتأف المد بِالْسَيض © 
قال القدوري رحمه الله: هذا ظاهر على الرواية التي لم يقدروا الإياس”» فإذا ظنت 
أنها آسة ثم وأت الدم تين آنا لم تكن آيسة فلا تعتد بالشهوره فام على الرواية الي 
قدروا الايا © ؟ إذا رأت إلدم بعده لم يكن ع حيضاء > كمأ تراه !! لصكيرة التي لا تحرش 
5000 


(1) في (ب: ج) سقطت إعدتها]. 

(2) القدرريء مختصر القذوري: عصدر سابق: ع 400, 

(3) في (بء ج) وردت [فيه]ء 

(4) في (بء ج) سقطت [فيهما]. 

وت رالقول الأول: : هو الصحيح. 
ينظر: الشافعي: الام؛ مصثر سابق: ج5؛ ص1217 وال لشيرازي: المهذب» مصدر سابق: ج2: 
صن 145؛ رالتووي» المجموع: مصدر سابق: ج18 ص147. 

(6) الإمبيجابي» زاد الفقها» مصدر سابق» ل222. 

(7) قي جميع الخ معطت إكان] رالمثبت من: القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق: 
ع 406 

(8) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 400. 

(9) قي (ج) وردت [والاياما]. 

(0) في (ج) وردت [الايام]. 

(11) أبو اليركات النسقي: المناقع؛ مصدر سايق ل94. 
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وقي الهداية» قال: “معناه إذا رأت على العادة؛ لأن© عردها يبطل الإياأس هو 
0 5 0 1 30 0 3 
الصحيح فظهر أنه لم يكن خلمًا؛ وهذا لأن شرط [الخلفية]“ تحقق اليأس» وذلك 
باستدامة العجز إلى الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني©. 

[ي] قوله: وَإِنْ كانت آيسةء [فَاغتدث]* بالأشهر ثُمْ رَأت الذّم» الْنْقَض تا مَضى 
من عِدذتها0. اختلف أصحاينا رحمهم الله في مذة اللإيأاس: روي عن ميحمد رحمه الله 
أن حد الإياس غي الزوميات خمس وخمسون سنة؛ وفي غير الروميات ستون سنة؛ لأن 
الروميات أسرع تكسرًاث» هكذا ذكره الفقيه في نوازله؛ وذكر الحسن عن أبي حنيفة 
من : أن حد الإياس خمس وخمسون سنة من غير فصل؛ لأن الروميات وغيرهن 
سر 

وعنه أيضًا أنه قال: حد الإياس من بين خمس وخمسين سنئة إلى ستين» وكال ابن 
مقاتل نة : إذا بلغت خمسين سنة كان لها أن تعتد بثلاثة أشهر. 

وفي الجامع الصغير: أمرأة قد طلقت وقد أتت عليها ثلاثون سئة ولم تحض» 
فعدتها بالشهور*“ فقد جعل حد الإياس ثم ثلاثين سنةء والأصح أنه يختلف 


(1) في (ب) وردت [في!؛ وإسقاطها أولى. 

(2) قي (ب)» سقطت [لان]- 

(3) في (أ) وردت [الخليفة]؛ رقي (ب) وردت [الخلفة]. 

(4) المرغيناني» الهدأية» مصدر سابق» ج2: ص 275. 
والفدية في حت الشيخ الفاني وهو الذي لا يستطيع على الصوم فيفطر ويطعم عن كل يوم مقدار 
صدقة الغطر. 
ينظر: ابن مازه؛ المحيط البرهاني+ مصدر سابق؛ ج2» ص 567. 

(5) في () سقط حرف الياء. 

(6) في رأ وردت [واعتدت]. 

.400 القدوري: مختصر القذوري: مصدر سابق» ص‎ E 

(8) غي (بء ج) وردت [تكثرا]. 

(9) الرومي: الينابيع؛ مصدر سابق» ل101 - 102. 

(10) الشيباني: محمد بن الحسن (0)2011 الجامع الصغير (تحقيق: د. محمد بو يتوكالن)» طا 
ص 124؛ دار اين حزم؛ ببروت. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتأب العدة : : 273 
باختلاف الهر 4“ والبلدان والغذاء: وذكر في [النوازل] © عن [الزعفراني ]0 وغيره 
أن الإياس بعد الخمسينء قال: وبه نأخذ. 

وعن محمد رحمه الله: في آيسة سبعين سنة إذا رأت دما فهو حيض إن لم يكن 
عن آذةء غإذا"“ اعتدت المرأة عل © اختلاف المقادير المذكورة ثم رأت الدم ولو بقي 
من عدتها يوم أو ساغة استقبلت العدة بالحيض؛ وكذا إذا حاضت الصغيرة قبل تمام 
عدتهاء ولو حاضت المرأة حيضة أو حيضتين ثم أيست فإنها تصبر [إلى]“ ستين ستة» 
ثم تستأتف العدة بالشهور» وإن كانت © عادة [أمهاتها]” * وأخواتها اتقطاع الحيض قبل 
ستين إسنة] © تأخذ بعادتهن؛ فإن كانت عادتهن انقطاع الحيض بعد ستين سنة لا 
تأخذ بذلك وتأخذ بالستين ” هكذا ذكره الققيه أبو الليث رحمه اله 

في الزاد: والمختار عندنا أنها إذا رأت الدم قبل الاعتذاد بالأشهر بيبطلل الاعتداد 
بالأشهر 0ل إن رأت بعد تمام الاعتداد بالأشهر لا يؤر “. 


(1) في (ب) وردت [الهوى]. 

(2) في (!) وردت [التوادر]. 

(3) هر الحسن بن أحمف بن مالك أبر عبد الله الزعفراني: الفقيه؛ عرتب مسائل الجامع الصغير 
رحمه الله. 
القرشي: الجوآهر المضية» مصتر سايق ج1 ص189. 

(4) قي (أ) رردت [الزقراني!. 

(5) في (ب؛ ج) وردت إوان] 

(6) في (ب) وردت [قان]. 

(7) في (ب: ج) وردت [إعن]. 

(8) في (أ) سقطت [إنى]. 

(9) في (ب) وردت [كان]. 

di‏ في (ب: ج) وردت [آمها]. 

(11) تي ر سقطت [ستة]. 

(12) في (بء ج ) وردت [سنة]ء وإسقاطها أولى. 

(13) الررمي: اليتابيع: مصذر سايق؛ 102 

(14) في (ب) سقطت عبارة [يبطل الاعتداد بالأشهر]. 

(15) الإسبيجابي؛ زأد الفقهاء: مصدر ساب ل223. 
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في قتاوى الحجة: قال المصنف رحمه الله: واليوم يفتى بخمسين سنة تيسيرًا على 
من ابتلي بارتفاع الحيض [وطول العدةء قال بعض المشايخ: إذا عاد الذم بعد الإياس 
يكون حيضًا وتصير من ذوات الحيض]” والصحيح أنه إذا حكم بإياسها فيعود الدم 
لا تصير هن ذوات الحيض وتكون مستحاضة والمسألة© بطولها مرت في كتاب 
الحضن. 

في الخلاصة والنصاب: الآيسة إذا اعتدت بالأشهر وتزوجت' ثم رأت الدم يكون 
التكاح فاسةًا أما إذا قضى القاضي بجواز التكاح ثم رأت اندم" لا يكون التكاح 
فاسدًاء والأصح أن النكاح جائزء ولا يشترط القضاء. 

في الزاد قوله: وَإذًا قات مولي" أ الْوَنْدِ عَنْقَاء أ أعْتَفْهَاء تَعِدُْهَا ثلاث 
جيض“. وقال الشاقعي رحمه الله: قرءٌ واحد*. والصحيح قرلا لأني 


(1) في (بء ج) وردت [اليرم]. 

(2) في (أ) سقطت عبارة [وطول العدة. قال بعفى المشايخ: إذا عاد الدم بعد الإيأس يكون حيضا 
وتصير من ذوات الحيض ]. 

(3) ينظر: السرخسيء الميسوط؛ ممدر سابق؛ ج2» ص 141. 

(4) قال القدوري في مختصرء: ودم الاستحاضة: عو ما قراه المرأة أقل عن ثلاثة أيام؛ أو أكثر من 
عشرة أيام. 
انقدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» ص56. 

(5) في (ب» ج) وردت [قالمسألة]. 

(6) في (ب» ج) وردت [تزوجت] 

28 8 الخلاصة قال: عند بعفى المشايخ. 
افتخار الدين البخاري: الخلاصة؛ مصدر سايق» ل233,. 

(8) في (ب) سغطت عبارة [يكون التكاح فاسدًا أما إذا قغى القاضي بجواز التكاح ثم رأت ائدم]. 

:9) وكال: وقي المستقبل العدة بالحيض. 
اقتخار الدين البخاري؛ الخلاصة» مصدر سايق» ل235. 

(10) في (ب) سقطت إمولى]. 

(41) القدوري» مختصر القدوري» عصدر سايق حن401. 

12 الشاقعي» الأ مصدر سابق» ج3) صن 218. 

(13) في (بء: ج) وردت [لأن]. 
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د كت عي 2 ب 
٠‏ [فراش]”' لمولاها وقد زال ذلك بالعتق والموت2 '؛ فتلزمها العدة كما في المتكوحة 

بخلاف ما لو زوجي من غيره» ثم مات المولى أو أعتقها؛ لأن ثمة" قد اأعترض 
على فراشه فراش الزرجء وفراش التكاح أقوى» فينعذم الأهرى © ' بالأقوى» غلا يعتبر 
بالعتق سبب وجوب العدة فلا يجي. 


[عدة الزوج الصغيرا 
ي» قوله: وَإِذَّا مات الصَغِيدٍ عن أاثْرَأَيه: وها حَبَلُ» يدها أن تَضَعْ حَمْلَهَا". يريد 


به إذا ولدت بعد موته لأقل من ستة أشهرء [441/ أ] قإن ولدته [لتة]” “ أشهر قفصاعدًا 


ق أريعة أ شهر وعشرة” ١‏ 


0 سر حذوث الحمل 0 تضعه نستة 0 عامة 
المشايخ» كذا قاله” " فخر الإسلام رحمه اله لأنها إل" تكن حبلى عند الموت 


(1) في جميع النسخ وردت [الفراش]ء والمثيت من: الإسيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سايق 
ل223 

(2) في (ج) وردت [إر الموت]. 

(3) في (ج) وردت إاذا]. 

(#» في (أ) وردت [تزوجها]. 

(5) في (ب) وردت [يمشيثه]: وفي (ج) رردت إبمشة]. 

(6) في (ب) رردت [الأقوى]. 

0 الإسيجابي ٠‏ زاد الفقهاء: مصذر سابق» ل223, 

5 القذوريء مختصر القدوري» مصذر سأبق» ص 401 

(9) قي (أ) وردت إيستة]. 

ii 107‏ أروميء اليتأبيع» مصذر سايق؛: 3ل102. 

db‏ قي ل( سقط حرف الميمء 

(12) في (ب: ج) وردت إبعد الموت]. 

(13) في (ج) سقطت [قاله]ء وفي (ب) وردت إذكر]. 

(14) ينظر: البزدري: كنز الوصول: مصدر سابقء ص 11. 

(15) في (أ) سقطت [إلم]ء 
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فدخلت تحت آية التربص» ولما [وجبت]" العدة بالشهور لا يتغير بحدوث [...]^ 
[الحمل]* ولا يلزم على هذا امرأة الكبير إذا ظهر بها حبل بعد الموت» فإنه يثبت 
التسب إلى [ستتين]” وعدتها [تنقضي]* بوضع الحمل؛ لأنه لما [ثبت]* النسب مته 
تبين أنه عات وهي حبلى» وهنا النسب لا يثبت من الصغير“. 

قيل: الحكمة في عدة الوفاة أريعة أشهر وعشراء لأن من الجائز أن يموت الزوج 
عقيب الوطء؛ ثم المني يبقى أربعين يومًا نطفة؛ ثم أربعين يومًا علقة؛ [ثم أربعين 
يوا" مضغة: ثم ينشئ الله تعالى خلقًا آخر بالإحياء» ثم من الجائز أن يكون ضعيقًا 
فزاد الشرع عشرة أيام ليظهر الأمرء قعند 3 ذلك إن [كان]9؟ : في بطنها ولد يظهر 
ويتحرك» وإلا © يحكم الشرع بانقضاء العدة*. 

في الزاد قوله: وَإِذًَا مات الصَغِيدْ عن اثرأته ويها حَبَلُ: فَعِدْتُهَا أن تَضَعٌْ حَمْلَهَا. 
وقال أبو يوسف*' والشافعي رحمهما الله: تعتد بالشهور””©. والصحيح قولنا؛ لقوله 


اد 


(1) في (أ) وردت [أوجبت]: وفي (بء ج) وردت [وجب]؛ والمثبت من: أبي البركات النسفي: 
المثافع» مصدر سابق: ل94. 

و2 في (أ) وردت [الحدوث]ء وإسقاطها أولیء ولم ترد في المتاقع. 

(3) في رأ وردت [الحبل]. 

(#» في (أ) وردت [الستين]. 

(5) في جميع النسخ سقطت [تقضي]ء والمثبت من المناقع ل94 لتمام المعنى. 

(6) في (أ) وردت إيثبت]. 

(7) أبو البركات إل 0 سابقء ل94. 

(8) في (أ) سقطت عبارة [ثم أربعين يومًا]- 

(9) في (به ج) وردت إبعد]. 

(10) في (أ) وردت [كانت]. 

(11) في رب ج) وردت إولا]. 

(12) ينظر: الكاساتي؛ يذائع الصتائع» مصدر سابق» ج3 ص195؛ وفخر الذين الزيئعي؛ تبيين 
الحقائق: مصدر مابق ج3 صر30. 

(13) ينظر: المرغيتاني» الهداية: : مصدر سابق» ج2» ص 270. 

(14) قال الشاقعي رحمه الله: وإذا مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن امرأته دخل بها أو لم يدخل 
بها حتى عات فعدتها أربعة أشهر وعشر؛ لأن الحمل ليس منه ولا يلحق به إذا أحاط العلم أن 


القسم الثاني: النص المحقق وي اكاب العده ل 277 


e يع‎ 


ا : روكت الْحْمالٍ مله حَلَهْحَ 4 (الطلاق: 4) من غير فصل من“ أن 

يكون الحمل من الزوج من غيره وبين عدة الوفاة والطلاق“. 
آتد اخل العدتان] 

ي قوله: وَإِذَا طق [الْمحعدة] © بشبهةء فعَليها عة أحُرى. والوطء بالشبهة 
الموجب لعدة أخرى على أنواع منها: 

أن المعتدة إذا زفت إلى غير زوجها فقيل له: إنها زوجتك ثم بان الأمر. 

ومنها: إذا طلقها ثلاناء فعاد وتزوجها“ في العدة” ودخل بها. 

ومنها: إذا دحل بها في العدة: وقد“ طلقها ثلاناء وقال: ظننت أنها تحل لي. 

ومنها: إذا طلقها دون الثلاث بلفظ الكناية فوطئها في العدة. 

ومتها: إذا رطنت بشبهة ولها زوج فطلقها بعد ذلك الوطء؛ فإن في هذه المواضع 
كلها وجبت عليها عدتان2 فتعداخلان"“ وتأديان في مدة وأحدة عندثاء كما في 


أنُدينين: سواء CPfots]‏ من رجلين أو ات رجل وأحل كالمطلقة إذ! زوجت فى 


مثله لا ينزل بعك موته ولا فى حاته» وإن وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر أكملت أريعة 
أشهر وعشرة وإن عقت الأريعة الأشهر والعشر قبل وضع الحمل حلت مته وتحد قي الأريعة 
الأشهر والعشر ولا تحد بعدها. 
الشافعي: الأم: مصدر سابق» ج5: ص 219. 

(1) في (ب: ج) وردت أبين]. 

(2) قي رام رردت [آر من]؛ وقي (ج) وردت إومن]. 

(3) الإسبيجابي» ؤاد الفقهاء: مصدر سايق» فى223. 

(4) في رم مقت [المعحدة]. 

رت القدرري» مختصر القذوري؛ مصفر سابق» مر 402. 

(6) في (ب) وردت [تزوجها]. 

(7) في (بء ج) وزدت [بالعدع]. 

(8) في (ب) وردت [وطلقها]. 

(9) قي (ب» ج) وردت [العدة]. 

(10) في (ب» ج) وردت [وتداخلاق] 

(41) في جميع النسخ وردت [كانت]» والمتت من: الرومي؛ اليتابيع: مصدر سابق: ل102. 

(12) قي ري سقطت إمن]. 
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عدتها فوطثت وفرق بينهماء أو من جنسين”؟ كالمتوفى عنها زوجها إذا وطئلت بشبهة 
[ويحتسب] ما رأته من الحيض في الأشهرء وكذا إا كانت حاملاً فى عدة الطلاق 
فوطشت بشبهة فحبلتء ولو كان الحيل من الأجنبى وراجعها الزوج لا يحل له 
وطؤها حتى تضع حملهاء وكذا لر كان الحمل من الزوج©. 

في الذخيرة: الفصل العاشر: في مسائل العدة: تزوج منكوحة:؛ ثم دخل بها تجب 
العدة؛ وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير لا تجب العدة بالدخول حتى لا يحرم على 
الزوج وطئهاء ويه يفتى في أول الرجوع للشيخ الإمام خواهرزادة. 

في الظهيرية: رجل تزوج المحارم» أو منكوحة الغير» [أو] مطلقته ثلانًا أجمعوا 
على أنه إذا قال: ظتنت أنها تحل ليء لا يحد“ ولكن اختلقوا فيما إذا قال: علمت أنها 
علي حرام قال أبو حنيقة فته : لا حد عليه» ولكنه يعزر””: وقال أبو يوسف ومحمد 
والشافعي”” ' رحمهم الله: يحدان إذا علما". 


(1) في (بء ج) وردت [وحسين]. 


2 قي (ب» ج) وردت [تحصب]. 
(3) في (بء ج) سقطت [من الأجبي]. 


1 1 3 أثرومي» اليثابيع؛ هصقر صأايق» ل192. 


(5) في (ب: ج) سقطت العبارة من إفي الذخيرة! إلى [يحدان اذا علما] 

ك4 ينظر: قاضيخانء قتاری قاضيخأن» مصفر سأيق: جل ص320 وأين الهمام؛ فت القدير» مصدر 
سابق» ج4 ص 320 

(7) في ( سقطت [أو]» والمتبت من: ظهير الدين؛ الفتاوى الظهيرية؛ مصدر سابقء ل160. 

5 وقال في الظهيرية: ولكنه يعزر. ظهير الدين» الغتارى الظهيرية؛ مصدر سابق: ل160. 

(9) وحجته كما في المبسوط: أن صورة العقد مقطة للحد وإن كان باطلاً شرغا. 
وفي الهداية: أن العقد صادف محله لأن محل التصرف ما يقبل مقصردء؛ إلا أنه تفاعد عن إقادة 
حقيقة الحلى فيورث الشبهة: إلا أنه إرتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعزر. 
وفي الجوهرة: أنه ليس بزنا لأن الله تعالى ثم يبح الزنا في شريعة أحد من الأنياء وقد أباح ناح 
ذوات المحارم في شريعة بعض الأنبياء: وإنما عزر لأنه أتى متكرًا. 
المبسوط؛ السرخسي» مصدر سايقء: ج9: ص 186 والمرغيتاتي؛ الهداية» مصدر سابق» ج2 
ص 346؛ والحدادي؛ الجوهرة الثيرة: مصدر سايق ج2: ص155 

(10) ينظر: الشاقعي» الأم: مصدر سابق؛ ج7؛ ص 163. 

(11) ظهير اندين؛ الغتاوى الظهيرية: مصدر سابق» ل160. 
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ام قوله: وَتَدَاخَلْتِ الْعِذْتَانِ. أتعدتان تعداخحلان: أي: ت تعتبر العذة من وقت وجود 
السيب الثانى عتدناك, ْ 


صورته: : ا و في العدة بشيهةء أو وطئت بشيهة 7 ; 
طلقهاء فإن العذة تعتبر من وقت وجود السيب الثاني ع وعند: 0 عذتان 


كاملعان0, 

[في الزاد]”: وَإِذَا ئت الْمَعْمَدَةُ بشْبِهَة فعليهَا عِدْةُ أخرى وَتَدَاخَلَتٍ اتان 
[فيكون]" ما تراه من الْحَيِضٍ مُحْتَسَبًا به مهما جَمِيعًا”. وقال الشافعي رحمه الله: 
لا عداخل* العدتان من اثنين”* والصحيح قولنا؛ لأن المقصود من عذتين يحصل 
بعد وأحدة؛ لأن المقصود تعرف براءة الرحم إذا لولا تعرف يراءة الرحم لجاز 
التكاح؛ لأن التكاح مشروع لحكمة بقاء العالم وإذا لم يحصل [تعرف]2 “ براءة الرحم 
لا تحصل هذه الحكمة؛ لأنه لم يئق الزوج بكون الولد منه لا الزوج الأول؛ ولا 
الزوج الثاني فينفيان الولد فيضيعء وإذا حصل تعرف براءة الرحم يثق الزوج به 


gy‏ في ( سقط حرف الألف. 

(2) في (به ج) معطت إعندنا]. 

(3) قي (بء ج) سقطت إبشيهة]. 

(4) يتظر: الحدادي؛ الجوهرة الثيرة» مصدر سابق» ج2: ص77 - 78. 

رق أي عند الإمام الشاقعي رحمه الله. 

(6) في (ب)» سقطت [تجب]. 

(7) العاوردي» الحأوي الكبير؛ عصدر سايقء ج11: ص 289. 

(8) في (أ) ورد بياغى بقدر كلمتين؛ وأثبتها التأسخ في الحاشية 

(9) قي جميع الخ وردت [ويكوذ] والمثِت من: القدوري: مختصر القدرري» مصذر سايق: 
حن402. 

رمق القذوري» مختصر الغدوري» مصفر سابق؛ صر 402. 

(11) في (بء ج) وردت إلا تداخلان]. 

(12) ينظر: المأوردي؛ الحأوي الكبير» مصذر سايق» ج10: ح315 وإلشروي: روضة الطالبين: 
مصدر سأبق؛ ج8: ص 385. 

(13) قي (أ) سقطت [تعرف].. 

(14) قي (إب د ج) سقطت إيه]ً. 
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ر ج ا و ت ا ی م ا 
[نتحصل] بره هذه الحكمة:؛ وقد حصل التعرف بعدة وأحدة! لأن الحامل لا 


تحيض» فإذا حاضت مرارًا دلنا ذلك على فراغ الرحم» فوجب أن يكتقي بيا" 


[ابتداء العدة] 

[قوله]: ّإ َم تلم بالطلاقٍ والَوََاة؛ حى مضت ده دة قفد انقضف نها“ 
وقال علي لت في المتوفى عنها زوجها: ابتداء عدتها من وقت يأتيها الخبر“ 
والصحيح ما قلنا؛ لأن انقضاء العدة لا يقف على فعلياء وما لا يقف على فعلها لا 
معنى لاعتبار علمها فيد. 

قوله: وَالْعِدّةُ في البَكَاح الْفَاسِدِ: عَقِيبٍ التَمْرِيقٍ بَتتَهُمَاء أؤ عَم الْوَاطِيِ عَلَى نَرْكِ 
وَطْبِهَا””. وقال زفر رحمه الله: آخر [ما] 21 وطنها"“ والصحيح ما قلنا؛ لأنها صارت 
فراشًا بالوطء؛ [فتعتبر]” © العدة من حين الفرقة كالنكاح الصحيح؛ ولأن كل وطء 
يوجد في التكاح الفاسد فذلك يجري مجرى وطء واحذء بدليل: أنه يستند إلى حكم 
العقد فما لم توجد الفرقة؛ والعزم على ترك وطئها فحكمه مترقب» فلا تثبت [442/ 1) 


العدة مع جواز و 


ر في (أ) رودت إيحصل]. 

(2) في (بء ج) سقطت [به]. 

(3) في (ب) سقطت إذلك]. 

(4) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل223 - 224. 

(5) القدذرري» مختصر القدوري» مصدر مايق؛ ص 403. 

(6) البيهقي» السئن الكبرى: مصدر سايق» رقم 6 ,ج7 ص 423. 
(7) في (ج) وردت [لان] مكررة. 

(8) الإسبيجابي» زاد الققهاء: مصدر سابق» ل224. 

(9) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 403. 

(10) في ( سقطت [متا. 

(11) ينظر: المرغيتاني» الهداية؛ مصدر سابق» ج2: ص 276. 

(12) في جميع النسخ وردت [نفتعين]؛ والمثبت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل224. 
(13) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاءء عصدر سابق؛ قل224 


القسم الثاني: النص اتمحقق/ كتاب العدة 5 281 
[في التسفية]: سثل عن إمرأة معتدة TT‏ يوما من الطلاق أنها لي 
تحض إلا مرة 5 واحدة؛ ثم تزوجت بعد ذلك يعشرة يام هل لزوجها الأول أن 
يخأصمها ويرقع الأمر إلى القاضي» ويعلمه بالأمر حتى يفرق بينهما وبين الزوج الثاتي؟ 
ققال: تعم؛ ؛ لأن له أن يصون ماءهء وكان ذلك حمًا له فيملك المطالية المي 2 
سكل عرو اتراء لها روخ حاتي يناه ردق لها ای ' يموت زوجها: 
قفعلت هى وأهل البيت ما يفعل أهل المصيبة من إقامة رسم التعزية واعتذت 
[وتزوجت]* يزوج آخر ودخل بهاء ثم جاء رجل آخر” وأخبرها أن زوجها حى» 
وقال: أ رأيته في في بلد كذاء كيف حال تكاحها مع الثاني وهل يحل لها أن تقيم 
معة» ley‏ ا تفعل هي [وهذا]” الثاني؟ 
فقال: إن كانت“ صدقت المخبر الأول لا يمكتها أن تصدق المخبر الثاني» ولا 
يبطل التكاح بينهما [رایا] ۵“ أن يقرا على هذا النکاے*. 
e‏ قوله: أو العم“ عَلَى ترك وطيها". قيل* ©: المتاركة في التكاح الفاسد لا 


(1) قي (أ) ورد ياق بققر كلمتين: وأثبتها التأسخ قي الحاشية 

(2) ينظر: اين مازه: المحيط اليرهاني: مصدر سأيق: ج4: 42 

(3) ني ر وردت [راخبره]. 

(4) قي (أ) وردت إفتزوجت]. 

(5) في (ب» ج) سقطت [آخر]. 

(6) في (ب) مقطت [كيف]. 

7 في (ب) وردت [هل]- 

(8) في (ب) وردت [أو ماذا]. 

(9) في (أ) وردت [إمع]. 

(10) في (ب) وردت [كات]. 

1 في (أ وردت [ولها] 

ج12 الأندريتي» الفتاوى التاتارخانية: مدر سايق: ج23 عى168. 

رتل ني را ورد بياض بقدر حرف: وأثيتها التأمخ في الحاشيا 

فل قي مختصر القدوري رردت إعزم الواطع]. القدوري: مختصر القدرري: مصدر سابق: 
ص403. 

(15) القدوري: مختصر القدوري: مصدر سأبق» صن 403. 

(16) في (بء ج) وردت [قبل!]. 
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تتحقق 0 بعدم* مجيء كل واحد منهما إلى صاحبه» وإنما [يتحقق]* بالقول بأن يقول 
الزوج: خليت سبيلك» وقيل في المدخول بتفرق الأبدان: وهو أن يتركها على قصد أن 
لا يعود إليها. 

وقال زفر رحمه الله: عقيب الوطئة الأخيرة حتى لو حاضت بعد الوطء قبل التفريق 
ثلاث حيض» فقد انقضت العدة [اختصاص]!© حقيقي لا شرعي؛ فإنهما اعتمدا“ على 
صورة النكاح في الإقدام على الاجتماع؛ [وثبتت]” بشبهة مسقطة“ للحد وصارت 
قراشًا له على وجه القساد؛ فمن اختصاص أحدهما لار من هذا الوجه اختصاص 
حقيقي لا شرعي» إِذَّا لا يثيت الحد شرعًا بهذا التكاح: وأنه تكاح باطل على ما عليه 
انق 

وحقيقة الرطء أمر باطن لا يمكن الوقوف على الوطء الآخر لغير الزوجين: فأقيم 
الاختصاص الحقيقي عقام الوطء فإذا بطل ذلك بالتفريق أو بالمتاركة ٠‏ وارتفعت 
الشبهةء ابتدأت العدة حينئذ. ولا يقال الحاجة إلى معرفة العدة فى حقها"“ وهى عالمة 
بالوطاء: 1 1 

لأنا نقول: aS‏ جديا ۽ يكرن في حق غيرها نحو أختهاء 
ححى يحل إلا الت زوج بهذا الزوج؛ وأربع سواهاء كذا قال مولانا” ؟ حميد الدين 


(أ) في (ب) وردت [يتحقق]. 
(2) في (بء ج) وردت [لعدم]. 
(3) في (أ) وردت [نتحقق] 
(4) أبو البركات التسفيء المنائع: مصدر سابق» ل95. 
(5) في (أ) وردت [فاختصاص]. 
(6) في (ب» ج) وردت [اعتمدتا]. 
(7) في (أ) وردت إويت]. 
(8) في (ب) وردت [فراشا]» وإسقاطها أولى. 
(9) في (ب) وردت إاو المتاركة]: وقي (ج) وردت أوالمتاركة]. 
(10) المتاركة: أي يدع كل واحد متهما مأ هو فيه. 
ابن منظور: فسان العرب؛ مصدر سايق؛: ج8: صى380. 
(11) في (ج) وردت [حتنا]. 
(12) في ر ج) وردت إه]. 
13 مولاتاء مولاي: سيدي» تستخدم كخطاب لمن عو أعلى رتبة. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العدة 00 253 


رحمه اط ٠‏ 


[على من يجب الإحداد] 

في الزاد قوله: وَعَلَى الْعَبئُوثةٍ وَالْمُتوَنّى عَنْهَا زَوْجْها إذَا كَانث بَالِمَةُ فة“ 
الجدا*. أما على المتوفى عنها زوجها؛ فلقوله بي (لا يحل لامرأة تؤمن باك 
واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر 
وعشرا) وا في المبترتة فمذهبتاء وقال الشاقعي رحمه الله: لا حداد* عليها 
والصحيح قولتا؛ لأن الحداد أثر المصيية بغوت النكاح” الذي" شرع نعمة خالصة 
في حى النساء لما فيه من صيانتهن ودور النفقة عليهن والانقطاع في حالة الحياة أكش 


د. أحمك مختار عبذ الحميد عمر يمساعدة فريق عمل (2008» معجم اللغة العريية المعاصرة: 
ط1ء ج3: ص 2497 عالم الكتب: بيروت. 

(41 أبو البركات الفي: المتافع» مصئر سابق» ل93. 

(2) في (ب) جرى تقديم وتأخير فوردت [مسلعة بالغة]. 

(3) في مختصر القذوري وردت [الإحداد]ً. القدوري: مختصر القدوري» مصذر سابق: ح403 

(4) ني (ب) وردت [ررسوله]ء وإمقاطها أولى. 

(5) لم أجده بهذا اللفظء وأقرب الألفاظ إليه ما أخرجه البخاري عن أم حبية طنش أن النبي يفك قال: 
إلا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد قوق ثلائة أيام إلا على زرجها أربعة 
أشهر وعشرا]. 
البخاري؛ الجامع الصحيح المختصر: مصدر سابق» باب حد المرأة على غير زوجيا: رقم 
2 ج1؛ ص 430 

(6) في (بء ې رردت [قأما]. 

(7) في (ب» وردت [حد]. 

(8) وهو قوله الجديد؛ رفي قوله القديم: يجب عليها الحداد. 
ينظر: الشافعي: الأ مصقر سأبق: ج5؛ صن 230؛ والمارردي؛ الحاوي الكبير» مصدر سايق: 
ج11 ص275. 

29 في (ب) وردت [التساء]. 

رك في (ب) وردت [انتي]. 
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[فكان]"“ أدعى إلى وجوب الحدادة. 

[ب] جِدَادُ المرأة: ترك زينتها وخضابهاء بعد وفاة زوجها؛ لأنها مُتعت عن ذلك 
أو قنعت نفسها عنه؛ [وقد]" أحدّت إحدادًا فيي مُحِدٌ: وَحَدَّتْ تخد بضم الحاء 
وكسرها جِدَادَاء والجِدَادُ أيضًا ثياب المأتم السود“ 

[إه]“ الحداد: ويقال الإحداد؛ وهما [لغتان]7): ترك الطب والزينة والكحل 
والدهن المطيب وغير المطيب“. 

]^ فإن قيل: كيف يجب الإحداد: وهو“ التأسف على قوت التعمة وقد" 
تال الله تعالى: ا گی لاسو عل مَاكَاكك وکا قرا ہا ٤کم‏ 4 رالحدید: 23 
قيل: المراد به فرح خاش» وهو القرح مع [الصياح» والأسى]”" مع الصياح“". 

قوله”: إلا ِن عذر“. بأن كان““ ثيا“ وجع العين فتكتحل أو حكة فتليس 


;8 
الحرير ". 


(1) في (أ) وردت [وكان]. 

(2) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء مصدر سايق» ل224. 

(3) في (أ) ورد بيا بقدر حرف» وأثبتها الناسخ في الحاشية. 
(4) في جميع التسخ سقطت [رقد]ء والمثيت عن: المطرزي؛ المغرب؛ مصدر سابق» ص115. 
رق المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق» ص115 

(6) في (أ) ورد بياضن بقدر حرف» وأثيتها التأسخ في الحاشية. 
(7) في رأ وردت إنعتان]. 

(8) المرغيتاني» الهداية» مصدر سايق» ج2: ص 2/8. 

(9) في (أ) سقط حرف الميم. 

40 في رب ج) وردت [هر]. 

(114) في (ب؛ ج) سقطت [أقد]ء 

(12) في (أ) وردت [الصفاح الصيام وراسي]. 

(13) أبو البركات التفي » المتافع؛ مصدر سابق» ل95. 

(14) في (ب) سقطت [قوله]. 

(15) القدوريء مختصر القدوري: مصدر مايق: ص403. 
(16) في (بء ج) سقطت [كان]. 

(17) في (ج) وردت [يها]. 

(18) أبر البركات التسفيء المناقع: مصدر سابق: ل95. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العدة ص 285 

فإن قيل: ينبغي أن يجب على الصغيرة الحداد كالعدة. 

قيل: هي لا تخاطب يما هو أعظم من الحداد من حقوق الشرع كالصوم والصلاة؛ 
وكذا بالحداد”: قأما العدة فلا تخاطب هي بهاء ولكن الولي يخاطب بأن لا يزوجها 
حتى تنقضي مدة العدة [على أن العدة]"“ مجرد مضي المدة فشوتها في حقها لا يؤدي 
إلى توجه خطاب الشرع. 

[ي]” قوله: ولا تلش نْبا مَطبْوعًا بِعُصْمْرء ولا برَعْفْرَانٍ”. يريد به إذا كانت 
تقدر على ليس ثوب غير مصبوغ أما إذا كانت عاجزة عن غيره فلا بأس بذلك على 
وجه لا يقصد به الزينةء وكذ! إن إشتكت من رأسها فلا بأس بأن تصب عليه الدعن وأن 
تمشطت بالأستان المتباعدة من غير إرادة [الر رع 

[في الزاد] © قوله: ولا [إخذاة]"“ عَلَى كَافِرَقه ولا صَجْيرَةٍ02. وقال الشافعي 
رحمه الله: [عليها الإحداد]“*“ والصحيح قولناء أما الكافرة فلأنها غير مخاطبة 


(1) وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. 
ينظر: الشاقعي: الأم؛ مصدر بابق ج5: ص232: والمأرردي: الحأوي الكبير؛ مصدر ساأبق: 
ج11 ص283. 

2 في (به ج) وردت [فكذا الحداد]ً. 

(3) في (ب؛ ج) سقطت [إلا]. 

(4 فى (أ) سقطت عيارة إعلى أن العدة]. 

رت أبو البركات التسفي: المثافع: مصدر سايق: ل95 

(6) في (أ) ورد ييأض يقدر حرف. 

(7) القذوري» مختصر القدوري» مصذر سايق: ص 403. 

(8) في (أ) وردت إيالزينة]. 

ر الروعي» اليتابيع: مصفر سايق: ل102. 

(10) في (أ) ورد يياض يقدر كلمتين. 

(11) في جميع التسخ وردت [حداد]: والمبت من: القدوري: مختصر القدوري: مصئر سابقء 
ص 403. 

(12) القدوري: مختصر القذوري: عضدر سابق: صر 403. 

(13) في و وردت إعليه الحداد]. 

(14) ينظر: الشاقعي؛ الأم: مصدر سابق: ج5: ص232؛ والمارردي: الحاري الكبير» مصدر سابق» 
ج11 م283. 
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بحقوق الشرع؛ فصار حالها في العدة كحالها وقت قيام النكام". 

وأما الصغيرة: لا يجب عليها الإحداد ولا يحرم الخروج “أيضًا وإن كانت في 
العدة؛ لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع ولا ماء للزوج تصونهاة. 
أخطية المعتدة] 

آي قوله: لا ينغي أن تُخْطَبَ الْمَعْدُة7. يريد به: لا يصرح ”أن يتزوجها بعد 
انقضاء العدة” [443/ []. 

قوله": ولا بأ بِالتْغْريض فِي الْخِطية". يريد به أنه لا بأس أن يعرفها بالدلائل 
والقرائن بأنه راغب قيها بعد انقضاء عدتها وذلك أن يقول: إني أريد أن أتزوج امرأة لا 
5 زي أو [يول] إنى فيك راغي 13×12 


أمرأةٌ ویصشف يصفات هي موصوغة لم أو يقول: ان لا أرجو أن تجتمع » وهو 


[أو يقول]*": إني أريد أن أتزوج 


2< 5 و4117 
قول سعيد بن جبير غه . 


(1) الإسيجابي» زاد الفقهاء. مصنر مابق: ل224. 

(2) في (ب) وردت إعليها]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 

(3) الإسيجابي؛ زاد الفقهاء» مصدر ابق ل224 - 225. 

(4) قي (أ) مقط حرف إلياء. 

(5) القدرري» مختصر القدوري» مصذر مأبق» ص 403. 

(6) في (ب) وردت [اذ لا بأمى]ء رفي (ج) وردت انه لا بأس]ء وإسقاطها أولى. 
(27 الرومي» اليتابيع؛ مصدر مابقء: ل103. 

(8) في (ب) سقطت [قوثه]. 

(9 القدوري: مختصر القذوري» مصذر سايق: ص 403. 

(dD)‏ في (ج» سقطت إلا عيب فيها]. 

(11) في رأ سقطت إيقوف]ء 

(12) في (ج) وردت إراغب فيك]. 

(13) في رب) سقطت عبارة [لا عيب فيها أو يقول إني قيك راغب]. 
(14) في (أ) وردت [والقرائن]. 

(15) ينظر: الحدادي» الجوعرة الثيرة؛ مصدر مابق؛ ج2: ص 9/. 

(16) في (ب» ج» سقطت [إتي|. 

(17) البيهقي؛ الستن الكبرى؛ مصدر سايق» رقم 13802؛ ج7: ص179. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب العدة 0 257 

[ا" قوله: ولا أ بِالْعرِيضٍ في الْخِطْبةٍ. التعريض أن يذكر شيئًا يدل على 
شيء لم يذكره: A‏ البح الماع E‏ جك لأسلم عليك؛ أرأد© به 
المتوفى عنها زوجها؛ لأن” التعريض لا يجوز للمطلقة؛ لأنه لا يجوز لها الخروج من 
متزلها أصلا» فلا يتمكن من التعريض: فأما المتوفى عنها زوجها اك 
نهاراء فيمكنه التعريض على وجه لا يقف عليه سواهاء كذا ذ ا 

والتعريض في الخطبة أن يقول: :بك ی ربع غرفي أن ادوع" : 

[ب] التعريض: : خلاف التصريسةة “ والفرق بينه وبين الكناية أن التعريض 
تضمين الكلام دلالةَ ليس لها فيه ذكرء كقولك”: ما أقبح البخل! [تعريضٌ]9" بانه 
بخيل؛ والكناية: ذكر الرديف وإرادة المردوف» كقولك: ا طويلٌ الئجاو* 
[وكتيه]” ‏ رار القدرء يعتي: أنه طويل القامة ومضيافٌ051. 

[في تفسير الزاهد]©": التعريض أن يذكر شيئًا ويكون مراده غير مذكور في اللنظء 


9 قي (أ سعط حرق الميم- 

2) في (ب) وردت [راراد!. 

(3) في (ب) وردت إإلا إن]. 

(4) في (بء ج) سقطت [أصلا]. 

(5) الماتريذي: أبو منصور محمد ين محمد بن محمود (2003)) تأويلات أهل السنة (تحقيق: 
د. مجدي بأسلوم)» ط1ء ج2ء ص192؛ دار الكتب العلميةء بيروت. 

(6) أبو البركات الشفي: المناقع: مصدر سابق» ل96. 

(7) في (أ) ورد بيأاض بقدر حرق. 

(8) في (ج) ورد [الصريح] 

(9) في (ب) وردت [كقوله]: وقي (ج) وردت [كقرل]. 

(10) في جميع النسخ وردت [تعرض]ء والمثيت عن: المطرزي؛ المغرب: مصدر سابق؛ صر 339. 

(11) قي (ب) سقطت [فلان]. 

(12) في (ج) وردت [النجاء!. 

(13) في جميع التسخ رردت [أو كثير]ء والمثبت من: المطرزيء المغرب» مصدر سابق» ص339. 

(14) في (ب) وردت [الرماد]. 

دل المطرزي: المغرب» مصدر سابق؛ ع 339 

(16) في (أ) ررد يأض بقدر كلمتين. 
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واختلفوا في التعريض ا بعضهم: أن يقول لها إني أشتهي أن تكون لي 
امرأة مثلك: اي u‏ 
ل: التعريض ا لحم لی امرأة صفتها"' كيت 
اي E‏ صفتها”' فتعلم أنه هو [يرغب]” فيها 
وقيل التعريض: أن" يصفها ويصف” حسنها؛ لتعلم أنه يرغب فيها. 
وقيل: أن ا ن الخلق وكثير الإتفاق ومحسن إلى النساء؛ 


لترغب فيه» وهةا"" هو التعريض*. 
[ما لا يجوز نلمعتدة] 


[في الزاد]” '؟ قرله: ولا ج E‏ 
ولا“ تارا“ لقوله تعالى: چوا َج إلا نباون َة َر (الطلاق: 1)» 
(1) في (ب) سعطت عبارة [أن يذكر شيئًا ويكون مراده غير مذكور في اللفظ واختلغوا في التعريض]- 
(2) قي (ب» ج» سقطت [يقغي!. 

(3) في (ج) وردت [ضيعتها]. 

رك أي: كذا وکذا۔ 

(3) في (أ) وردت [كيت]. 

(6) في (ج) وردت [طبيعتها]. 

(7) في (أ) وردت [يرغبها]؛ وفي (ج) وردت [يراغب]. 

(8) في رج) وردت إبان]. 

(9) في (ج) وردت [ار يصف]. 

(10) في (أ) وردت أبأني]. 

(il)‏ في (بء ج) وردت إهذا]. 

(12) ينظر: الطبري: محمد بن جرير بن يزيذ بن كثير (2000): جامع البيان في تأويل الفرآن (تحقيق: 
أحمد محمد شاكر)؛ ط1؛ ج5 عن95 - 98: مؤمسة الرسالة؛ واليغري؛ أبو محمد الحسين بن 
مسعرد بن محمد بن الفراء (1420ه): معالم التتزيل في تفسير القرآن (تحقيق: عيد الرزاق 
البهدي» ط1؛ جل ص317 دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ والقرطبي: الجامع لأحكام 
القرآن» مصدر سابق» ج3: ص 188. 

(13) في (أ) ورد بباض يقدر كلمتين. 

(14) في (ب) سقطت [ليلاً ولا]- 

(15) القدوري» مختصر القدرري: مصدر سابیء ص 403. 
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قيل*: إلا أن يأتين الفاحشة فيخرجن: لإقامة الحد عليهنء رر ۵ : إلا أن يخرجن فيكون 
الخروج فاحشة ح2 الك 

[في الكبرى]9 ©: المختلعة بنفقة عدتها؟ هل تخرج في حوائجها بالتهار؟ تكلم 
المشايخ فيه: والمختار أنها لا تخرج؛ لأنها هي التي أبطلت حقها في ممع 
الإبطال قيما يرجع إلى حق الشرع: وهو حرمة الخروج نهارًا في العدة. 
أسفر المعتدة مع زوجها] 

[في الزاد]””' قوله: ولا يَجُورٌ أن يُسَافِرَ الؤْوِجُ بِالْمُطَلَقَةٍ الؤجيئة جع . وقال زقر رحمه 
الله: يجوزء تمع قولتا؛ لأن السفر [بها)” ليس برجعة [لها]"“ فلو جاز أن يسافر 


بھا لخ ے3 ؛ من بيت زوجها مع بقاء العدة: وهذا لا a‏ 2 


أعدة المتزوجة أثناء العدة] 
قوله: وَإذَا طَلْقَ الو جل]” ' امرأثة طَلامًا بايا م روجا في عِدْبَهَا وَطَلْقَهَا قبل أَنْ 


(1) وهو قول: آبن عسعود تة ء ويه أحف أبو يوسف رحمه الله. 
ينظر: أبو الأيت: نصر ين محمد بن أحمد ين إبراهيم السمرقندي» بحر العلوم» ج3 صر 460 
والبابرتيء العناية» مصدر سابقء ج4: ص343. 

(2) وهو قول: أبن عمرء والشعبي» وقنادة» وإبرأهيم الدخعي: ويه أخذ أبو حتيفة جه . 
ينظر: المصدذر السابق. 

(3) الإسيجابي؛ زاد الققهاء: عصدذر سابق» ل223, 

(4) في (1) ورد يأض بقدر كلمتين. 

(3) قي (ب) وردت [عليهاا. 

(6) الصدر الشهيد؛ الفتارى الكبرى» مصدر عابق: ل117. 

(7) في ([) ورد بيأ بقدر كلمتين. 

(8) القدوري: مختصر القذوري: مصدر سايق» ص404 

(9) في ر سقطت أيها]. 

(10) في ر رردت [اليها]. 

(11) في (ب) وردت إفخرجت]. 

(12) الإ سبيجابي: زأد الفقهاء؛ مصدر سابق» ق2233. 

ر13 قي جميع النسخ سقطت [الرجل]: والمئبت من: القذوري؛ مختصر القدوري: مصذر سأيق: 
ص 404. 
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يذخل هه فتليد عهر ايل وعليها دة فنظيلة. فة 

قال مُحَمَدٌَ: لَهَا ضف الْمَهْرِ [وَعَلَيِيَا]:* [إثمام]ت الْعِدَّةٍ الأولى”. وبه قال 
الشافعي رحمه افون والصحيح قولتا؛ أن التكاح قائم وغد وجد غيه الدخول“ فكان 
هذا طلاقًا بعد الدخول: قيجب [...] كمال المهر والعدة المستقبلة©. 
أثبوت نسب ولد المتوفى عنها زوجها] 

]^ قوله: وَيَْئِتُ نَسَبٌ وَل الْمُحَوَفى عَنْهَا زَُوْجُهَاء ما بين الْوَنَاةٍ وَبَئْنْ سكين. 

وإنما ! لم يقل في فصل الطلاق ما بين الطلاق إلى ستين؛ لأن الطلاق مع الوطء لا يلزم 

زيادة المدة على سنتین لاجتماع وجود الطلاق والوطء معا 

أما الموت قلا يمكن اجتماع الوطء معه؛ لأن الموت انزهاق الزوج» وبعد 
انزهاق الزوج معه لا يمكن الوطء وزمان صيرورته ميا لا يمكن أن يكون واطى" 


«10 


(1) قي (أ) وردت إعليه]. 

ر2 قي جميع انسح وردت إتماع]ه والمتيت من: القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سايق 
عن 404. 

(3) التدوري» مختصر القدرري؛ مصدر سأبق؛ صر 404. 

(4) ينظر: الشاقعي» الأ مصدر مايق» ج3: ص217 - 218! والماوردي؛» الحاوي الكبير» مصد 
سابق» ج11: ص 227.. 

(5) لأن العقد الثاني يتأكد بنفسه؛ وبيانه أن اليد والفراش ييقى ببقاء العدة» والمعقود عليه قي يده 
حكما قيضي قابقنا يقس اة كالغاصب إذا اشترى من المغصوب منه المغصوب يصير قابا 
بمجرد العقد» ويه يتأكد حكم النكاح سواء وجد الدخول أر لم يوجد كما يتأكد بالخلوة» فوضح 


بهذا أنه طلاق بعد الدخول. 
ينظر: السرخسي»: الميسوط؛ مصذر سابق؛ ج3: ص 428 والمرغيتاني: الهدايةء عصدر سابق» ج2: 
ص 277 

3 


ر في رأ وردت [به]: وإسقاطها أوثى: ولم ترد في الزاد. 
و لاسي جابى: زأد الغقهاء: عصدر سابق» 225 
(8) فى ¢ سقط حرف الألف 
(9) الزهق: خروج الررح. 

ينظر: المطرزي» المغرب؛ مصدر سأيق: صى 235. 
(10) في (بء ج) وردت [بعد]. 
(11) في (ب) وردت [وطنًا]. 
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فلو جعلل مذة النسب ستتين بعد الموت والوطء سايق عليه لا بد [وإن] يكرن© 
ش ذلك" الزمان السابق زائنًا على الستين بخلاف الطلاق: فإن زمان صير aR‏ 1 

يمكن اجتماعه مع زمان صيرورته واطنا غالا ولا يمكن [ثمة]*" خالا فأفتر قا" 

م[ قش قوله: وَيَنِْتٌ نَسَبُ [وَنْدِ]. إلى آخره» يحمل أن يراد يه إذا أقر الزرج 
بالحيل» أو كان الحبل” © ظاهياء أو كان يشرط الشهادة لما أنه ذكر بعد هذا أن المعحدة 
N N‏ بولادته رجن 11 

قوله : لاقل من ته أشئب*". آي : لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار» كذا . 
غاله قخر الإسلام رحمه ا 

لأنا تيقنا بالعلوق في الحدة" أي090, و حين أقرت بالانقضاء؛ لأن 
الكلام فيما إذا ولدت لأثل من ن تة أ شهر إمن]” “ وقت الإقرار وعدمه بمنزله» ولو 


(أ) في أ رودت [لان]. 

(2) غي (ب» وردت [كان]. 

(3) في (بء ج) رردت إذكرا. 

رك ني ا وردت [تي]ء 

3 ينظر: الكأسأني» بدائع الصتائع» مصدر سايق: ج3: ص212 - 213. 

(6) في (أ) ورد بياض يقدر حرف. 

(7) في جميع الخ والمتافع وردت [الولد] والمثيت من: القدوري؛ مختصر القدرري» مصدر سابق: 
عن 405. 

(8) في (ب» سقطت [الحبل]. 

(9) في (ب؛ ج) وردت [الولادته]. 

(19) أو رجل وامرآتانء فی قول أبى حيفة نةه . وقي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يبت 
التسب بشهادة أمرأة و بأحدة ١ 1 ٠‏ 
يتظر: السرخسي» المبسوط؛ مصدر سابق: ج6: ص48 - 49. 

(1 أبو الركات اننسغي» المتافع: عصدر سابق» ل96, 

(12) في (باء ج» سقطت [قوله]. 

(13) القذوريء مختصر القدوري» مصنر مأبق» عر 405 

(14) أبو البركا أت النسقي: المناقع: مصدر سابق: ل96. 

(15) السمرتتدي : الفقه التاقع: مصدر سابق: ج1: ص 6/71. 

(16) في (بء ج) سقطت [آي]. 

(7) في و سقطت [من]. 
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تقر أصلاً كان النسب ثابتا كذ! ن“ 
وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يقبت نسبه؛ لأنها أمينة فى الإخبار عا“ 
ف رحمها؛ إن أخبرت بانقضاء ع رر وجب قبول خيرها وتحمله على التكاح 
, 3 . 5 
الصحيح المبتدأ"؟ لم يظهر لنا”. 


[ثيوت نسب ولد من انقضت عدتها] 


[في الزاد قوله]: : وَإِذَا إغْتَرَفْتٍ الْمُعْحَدَةٌ ِانْقِضَاءٍ عِدَّتِقَاء ثم غ جَاءَتُ پول لاقل مِنْ 
سِنَّة تة [أشهرء تبت تبة] “ »وإ جات په ئة أذ ذه م ت يثجث”. وقال الشافعي رحمه 
الله: ينبت نسبه منه إلا أن تكون قد تزوجت [. 6 ا ن الثاني» أو تأتي لايم 
لأكثر من أربع ستين” والصحيح قولنا؛ لأنها أمينة قيما تخر من انقضاء ا 
فرجب تصديقها بخلاف المتوقى [444/ !] عنها زوجها إذ! جاءت بولد لأقل من عشرة 
أشهر وعشرة أيام حيث يثيت ا 103 


(1) أبو اليركات النسفيء المناقع» مصدر سايق ل96. 

(2) السمرقندي» الفقه النافع؛ مصدر سأبق؛ ج ص 671 

(3) في (ب) وردت [عن ما]. 

(4) في (بء ج) وردت [العدة]. 

(5) في (ب» ج) وردت [المبتلا]. 

(6) أبو اليركات التسقي» المتاقع» مصدر سابقء ل96. 

(7) في (أ) ورد بياض بقدر كلمتين. 

(8) في (أ) سقطت عبارة [أشهر ثبت نسيه]. 

(9) في جميع التسخ معطت إنسبه] والمثيت من: القدوري؛ مختصر القذوري: مصدر سايق؛ 
صر 405. 

(10) في (أ) وردت إمته]: وإسقاطها أولىء ولم ترد في الزاد. 

(14) في (بء ج) وردت أوتأتي]- 

(12) الشاقعي» الأم: مصدر سابق» ج3: ص 222. 

(13) وهو تول أبي حتيفة ومحمد رحمهما اللهه في حت الصغيرة إذا لم تقر باتقضاء العدة ولم تدع 
حبلاً. وقال أبو يوسف رحمه الله: إن جاءت بولد لأقل من سين منذ مات الروج يثبت السب 
هده 
السرخسي؛ الميسوط؛ عصدر سأيق» ج6 ص 51. 

(14) الإسبيجابي: زآد الفقهاء: مصدر سايق: ل226. 
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أثبوت نسب ولد المعتدة] 


[م]“ قوله: وَإِذَا وَلَدَتِ الْمَععَدةة. هذا إذا ولدت المعحدة ولذًا [وأنكر]© الزوج 
ولادتها [بأن]“ كانت معتدة عن طلاق» أو إقرار© الررثة يأن إكانت]” عن وفاة 
و لم يقر الزوج بالحبل ولم يكن الحبل ظاهرًاء أما إذا أقر أو كان" الحبل ظاهرًا تثبت 

لولادة بشهادة القابلة إجسا عا 

i‏ قوله: قال انو راشف وَمُحَمَدٌ: يت في الْجَميع"". فقوله: ثبت 
الجميع: أي: في “ المسائل التي تقدم ذكرهاء وهي الميتوتة إذ! ولدت تكنيها الزوج 
بالولادة؛ وفي” المتوفى عنها [زوجها]” ‏ إذا كذبها الورثة بالرلادة وكذا تعليق 


طلاق زوجته بولادتها في حت قوت 9 الوند» أما فى مم ق وقوع الطلاق فيقبل 


GH 


قولها من غير شهادة القابلة عند أبى حنيفة عله » ومع الشهادة عثدهما. 


09 في ر سقط حرق الميم. 

ر2 قال القدرري في مختصرء: وإذآ ولدت المعددة ولذ لم يثبت نببه عند ابي حنيفة إلا أن يشهد 
بولادتها رجلاتء أو وجل وامرأتات: إلا أن يكون هناك حيل ظاهر: أو اعتراق من قبل الزوجء 
قثت السب من غير شهادة. وقال أير يوسف ومحمذ: يثبت في الجميع يشهادة أمرأة واحدة. 
القذوري؛ مختصر القدوري» عصدر سابق» ص 405 - 406 

(3) في (أ) وردت [تأتكر]. 

(# في (أ) وردت [فان]. 

(5) في (ب) سقطت [كاتت] 

(6) في (ب: ج» وردت [واقر]. 

(7) قي (ا) وودت [كان 

(8) في (ب؛» ج) وردت [رکان]. 

(9) أبو البركات النسفي» المناقع» مصدر مأبق: ل96 - 97. 

(10) القدوري» مختصر القدوري» عصدر سابق: ص 406 

(11) في (بء ج) سقطت [يثيت]. 

(12) في (أ) سعطت [في]. 

(13) في رب ج) وردت [في]. 

(14) في (أ) معطت إزوجها]. 

û3‏ قي باه ج) وردت في الولادة] 

(16) في (ب) سقطت [نسب]ء وفي (ج) وردت [النب] 
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فالحاصل أن عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تقبل شهادة النساء في 
الموضع” الذي لا يطلع عليه الرجال من غير مؤيد ينضم إلى الشهادة؛ وعند أبي حتيفة 
عفنت إن أمكن انضمام مؤيد يؤيد شهادتهن” فلا تقبل شهادتهن بدون انضمام ذلك 
المؤيد حتى إذا قال لامرأته: إن ولدت فأنت طالق» ققالت: ولدتء وأنكر الزوج 
وشهدت” القابلة على الولادة عند أبى حنيفة يش لا تقبل شهادتها إلا أن يكون 
الحبل ظاهرًاء أو كان الزوج أقر بالحبل» وفي [حق ثيرت]" النسب تقيل شهادة 
الساء هكذا نص فى كتاب الطلاق27. 

ولو طلق امرأته فجاءت يالولد لأقل من تی وأنكر الزوج فعتد أبي حيقة جرش 
لا تقبل شهادة القابلة على الولادة إلا إذا أقر الزوج بالحبل؛ أو يكون الحبل ظاهزاء 
وعتدهما تقبل شهادتها على كل حال؛ [فأبو]“ حنيفة شه يشترط انضمام مؤيد ”إلى 
شهادة النساء لتقيل؛ لأن القبول باعتبار الحاجة [...] 9 إلى ترك اشتراط” '' انضمام 
قول الرجال إلى قولهن [فلا] 2" حاجة إلى ترك اشتراط انضمام مؤيد آخر؛ فيشترط 
ذلك وفي حق وقوع الطلاق لا يكتفي بشهادة القابلة؛ وإن كان الفراش قائما لأن 
الفراش أقيم مقام الإعلاق"""" في حق ثبوت النسب شرعًا فيتأيد قول القابلة 


فك غي بء ج) وردت [مرضع]. 

(2) في (ب) وردت [شهادتين]. 

(3) في (ب: ج) وردت [شهدت]. 

(4) في (ب) وردت [شهادتهما]. 

(3) في (ب؛ ج) وردت [رکان]. 

(6) في (آ) وردت أثبات]- 

(7) ينظر: السرخسي؛ الميسوط؛ عصدر سايق» ج6» ص105 - 106. 
(8) في (أ) وردت [رأبر]. 

(9) في (ج) وردت [إلى انضمام عؤيد]ء وإسقاطها أولى. 
10) في (أ) وردت [ولنا حاجة]. 

(11) في (ب) وردت إشرط]. 

(12) في (أ وردت أولا]- 

(13) في (ب) وردت [الاعلام]. 

(14) الإعلاق: أي الحمل. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العدة : 2 2935 
بالفراش في حق [ثبوت]" النسبء قأما في حت الطلاق الفراش غير مؤيد فإنه لا أثر 
٠‏ له في وقوع الطلاق*» وليس الفراش يدل على الولادة أا فلا [تؤيد]" شهادة القاباة 
في حت الطلاق به“ بخلاف الحبل إذا كان ظاهرًا فإنه دليل الولادة وكذلك إقرار 
الزوج بالحبل © ` 
[أكثر مدة الحمل واقله] 

في الزاد قوله: وَأكْمر احمل شتانء أله عة أشهر“. وقال الشافعي 
وحمه الله: أكثره أربع 0 والصحيح قولنا؛ لقول عائشة جها: (الولد لا يبقى في 
البطن أكثر من ستتين ولو يقدر ظل© مغزل* 7 وأما أقله فبتة أشهر؛ لقوله 


تعالن: IES:‏ مله کون ب 4 : (الأحقاق: 3 ۇل رضن أَوْلْدَهْنّ حون 


ينظر: الرازي؛ مختار الصحاح: مصنر مايقء ص 467؛ رالمطرزي» المغرب» مصدر سايق 
ص 356 

(1) في <أ) وردت [ثبات]. 

(2) في (ب ج) وردت إواا]. 

(3) في (ب» ج) سقطت عبارة [الغراش غير عؤيد فانه لا اثر له في وقوع الطلاق]. 

4 قي (أ) وردت (يتابداً. 

(5) في رج) سقطت إبع]. 

(6) ينظر: الكاسانيء بدائع الصتائع: مصدر سايق؛ ج3: ص 216. 

(7) القذوري» مختصر القدوري» عصدر سابق» ص 406. 

(8) الشافعر ا مصدر سايق» ج3: ص212. 

(9) في (ب) سقطت [إظل]ء 

(10) في (بء ج) وردت إخردل]. 

(11) المغزل: اسم ما تغزل به المرأة. 
أبن متظورء لسانت العرب» مصثر سايق li:‏ ص 492. 

(12) أورده الدارقطني؛ والبيهقي؛ عن الوئيد بن عسلم ينفظ: رلا تزيد المرأة قي حملها على ستين 
قدو ظل المغز 
الدارقطي» ستن الدارقطني» مصدر سابق» رقم 2 ج3 ص 322 والبيهقي؛ الستن الكبرى: 
عصذر سابق» رقم 1530 ج27 ص443 
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اماي 4 (البقرة: 233): فلم يبق إلا سعة أشهر؛ فعلم أن أقل مدة الحمل ستة 


{2x1} 3 
5 سه‎ 


[عدة الدمية] 

قوله: وَإِذًا طَلّق الذَّمَت [الذَّمَئَة]© فلا عِدَةَ عَلَيْهَا"'. وقال أبو يوسف [ومحمد]:© 
والشافعي*“ رحمهم الله: عليها العدة» والصحيح قوله؛ لأنها إما أن تجب لحق الله 
تعالى» أو لحق الزوجء لا وجه إلى الأول؛ لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع؛ ولا وجه 
إلى الثانى؛ لأنه لا يعتقدها حقًا [له] فلا يجب أصلة. 


[زواج الحامل من الزنا] 
قوله”: وَإِذًا تَوَوْجَتٍ الْحَامِلُ من الزَّنَاء 0 ون التَكَاحُ: ولا [ِيَطَؤُم)]”؟ حَنَّى 


ر12 


. وهذا قول أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف وزفر 


(1) فى (ب) سغقطت عبارة [قعلم أن اقل مدة الحمل ستة أشهر]. 

ر2 الأمشانن » زاد الفقهئهء مصذر سايق» ل227. 

(3) ني ر وردت [امرأة المية]: وقي (به ج) وردت [امرأته]ء والمثبت من: القدوري» مختصر 
القذوري: مصدر سايق: ص 406. 

(4) القدوري» مختصر القذوري» عصدر سابق» ص 406. 

(5) في ر مقطت [ومحمد]. 

ك0 ينظ : انشافعي؛ الأم: مصدر سابق؛ ج3: ص243: والماوردي: الحاوي الكبير: مصدر مابق» 
ا1 صن283. 

7) فى (أ) سقطت [له]. 

(8) الإسبيجابي: زاد الفقهاءء مصدر سابق» ل227. 

(9) قي (بء ج) سقطت [قوفه]. 

(10) في () وردت [بجواز]ء رقي (بء ج) وردت يجوز[ رالمثيت من: القدوري» مختصر 
القدذوري» مصدر سايق» ص 406. 

1 )في جميع النسخ وردت إبطأما]ء وائمئيت من: القدوري: مختصر القدوري: مصدر مابق» 
ص 406. 


012 القدوري: مختصر القدرري» مصدر سابقء صر 406. 
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رحمهما الله: لا يجوزء والصحيح قولتا بظاهر قوله تعالى: وال كم ماو وله كلِحكُم 4 
والنساء: 24) من غير فصلء إلا أنه لا يطؤها لقوله يك (من كان يؤمن بالل واليوم 
الآخر فلا يسقين ماءه زرع غير») . 
[م]" فإن قيل: قد انسد فم الرحم بالحبل [فأنى]" يتصور السقي: ولو تصور وهو ٠‏ 
. ئيس بثابت التسب فلا يكون سقى زرع غيره. 
قيل له: قد قال يي [ألا من أصاب خبلى قلا يقربنها فإن البضع يزيد بالسمع 
والبصر)”» أي: [البضاع]" وهو الوقاع يفضي إلى ذلك. 
[في المتفرقات] 
في الكبرى: تزوج إمرأة نكاخًا فاسدّاء فجاءت بولد إلى ستة أشهرء يكبت التسب» 
لكن المدة تعتبر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله من وقت النكاح؛ وعتد محمد 
وحمه الله من وقت الدخول إلى ستة أشهر: والغتوى على قول محمد رحمه الله هكذا 
اختيار الفقيه أبي الليث رحمه الله؛ لأن النكاح الصحيح إنما قام مقام الوطء؛ لأنه داع 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة قي مصنفه بهذا اللفظ عن: رويفع بن ثابت الأنصاري. وأخرجه أحمد بن 
حتبل في مسندء ينفس المعتى. وقال شعيب الأرنؤوط: إستادء صحيح على شرط الشيخين. 
أبن أبي شيةء المصنف في الأحاديث والآثار» مصدر سابق؛ ما قالوا في الرجل يشتري الجارية 
وهي حامقء رقم 17460: ج4 ص28 وابن حيل» أحمد ين حتيل أيو عبد الله الشيباني 
(2001): مسند الإمام أحمد بن حتبل (تحقيق: شعيب اللأرنؤوط» عادل مرشده وآخرین)» ط1 
حديث رويفع بن ثايت الأنصاري» رقم 17038 ج28: ص 268, الرسالة: بيروت. 

)2 الإسييجابي؛ زاد الفقهاء: مصذر عايق؛ ل227. 

(3) في (أ: ب) سقط حرف الميم. 

© في (ا) وردت [فأين]- 

(3) الحديث ثم يذكرء إلا أبن الجرزي في غريب الحديث. 
الجوزي: جمال انين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (1985) غريب الحديث 
(تحقيق: د. عي !٤‏ لمعطي أمين قلعجي)» ط طا جا عى74: دار الكتب العلمية: بيروت. 

٠‏ (6) قي (5) وردت ابغاع!. 

(7) أبو البركات التسغي» المتاقع» مصدر سابق» ى97 
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إليه شرعًاء والتكاح الفاسد ليس بداع [. فلا يقام معام 

رجل غاب عن امرأته وهي بكره أو ثيب عشر سنين: فتزوجت وجاءت بأولاد» قال 
أبو حنيفة جو : الأولاد من الزوج الأول» ومع هذا يجوز للزوج [الثاتي]”' دقع الركاة 
إليهم وتجوز شهادتهم لهه وروی“ ' عبد الكريم الجرجاني'” عن أبي حنيفة طت أنه 
رجع» وقال: الأولاد للزوج الثاني وعليه القتوى؛ لأن هذا أمر و > [والله تعالى 


أعلم]©. 


(4) قي (أ) وردت [اليهأء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في 

(2) الصدر الشهيدء الفتارى الكبرى: مصدر سابق؛ 0 

(3) قي جميع التسخ و ردت [الأرل!: والمثبت من: الصفر الشهيد؛ الفتاوى الكبرى؛ مصدر سايق» 
ل83, 

(4) في (ب» ج) وردت [روی]. 

(3) هو عبد الكريم بن محمد أبو مهل الجرجاني» كان قاضي جرجان: وكان مرجناء انتقل إلى مكة 
ومأت يهاء وكان قد فرعن القضاءء روى عن أن حيفة» وروی عنه: محمق بن إدريس الشافعي: 
وأبو يوسف. وسفيان بن عينة رحمهم ا مات سنة نيف وسيعين ومآثة. 
ينظر: ابن حبان؛ الثقات: مصدر سابى» ج8: ص 423؟ وافجرجاني؛ حمزة بن يوسف أبو القامسم 
(1981): تاريخ جرجان (تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» ط3 صر239 - 240: عالم 
الکتب» بيروت. 

(6) الصدر الشهيدء الفتارى الكبرى» مصدر سابق» ل83. 

22 قي (أ) لم يذكر [والله تعالى أعلم]. 


ul 


كتاب النفقات 


أتعريف النفقة] 

[م] الأصل إن كان محبوسًا لمتفعة ترجع إلى غيره فتفقحه عليه؛ ولهذا قلتا: إن 
[تفقة] 2 القاضي والوالي2 في بيت مال المسلمين؛ لأنه مُحتيس”' لهم والنساء 
محتيسات للأزواج؛ صياتةٌ TT ET i E‏ 
عليهم؛ سواء [445/ أ] كن محتاجات؛ أو غتیات: مسلمات؛ أو كافرات©2 


[النفقة الواجبة] 


قوله: إذَا سَلّمَتْ تَفْسَهَا في مَتْرله©. ذكر في الميسوط: وقي ظاهر إل رواية بعد 
صحة العقد النفقة واجية لهاء وإن لم تحقل إلى بيت زوجها. 

وقي رواية عن أبي يوسف رحمه الله: إنها قبل الدخول إإن]“ احتبست تفسها؛ 
لاستيقاء مهرها فلا تفقة [لها] قإنه على هذه الرواية اعتبر لوجرب النفقة اثتقالها | إلى 
بيت الزوج [فإذا] 19 “لم [يوجد]” © ذلك لا" تستوجب التفقة ابتداك فأما بعد ما 


2 في (أ) سقط حرف الميم. 
(2) في (أ) وردت [النفقة]. 
3ق غي (ب؛ ج) جرى تقديم وتأخير فوردت [الوا لي والقاضي]. 
(4) في (ب) وردت [محبس]: وقي (ج) وردت [محبر وس]. 
وآ بو اليركات التسفي؛ المتاقع: مصدر سابق» ل97. 
(6) قال القدوري في مختصره: النقغة واجبة للزوجة على زوجهاء مسلمة كانت أو كاقرة: إا لمت 
تفسها في منزله: فعليه تفقتهاء وكسوتهاء وسكتا 
القدوري» مختصر القدرري» مصدر سابق: ص 407 
202 قي (بء ج) وردت إقي]. 
(8) في ر معطت [إن]. 
9) في (أ) سقطت [لها]. 
(10) في وي وردت إواذا]. 
(11) في ( وردت [يوجب]. 
(12) في رب ج) سقطت [إلا]- 
299 
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انتقلت إلى بيه وجب لها التفقة فلا يسقط ذلك إلا بمتعها نفسها بغير حق. 

ل و E‏ 
يُخرج قوله: فإن" امتتعث من تَسلِيي نها حى يُعْطِيهَا مهرهاء فَلَهَا الَف لأنهال© 
ت ت لزيد ترات إلى بيته: وإلا فلا نفقة لها بدون التحول على 
إهذه]' 0 الرواية. 

أو يحمل قوله: فإن امتنعت إلى آخره على ظاهر الرواية أن لها النفقة وإن لم تقل 
E 1‏ 2 
إلى بيت لزوج 

قوله"*: وعليه النفقة والسكتى إنما أعاد النفقة؛ ليبتنى عليها السكنى والكسوة. 


[المعتير في النفقة] 


قوله: يعبر ذَلِكَ بِحَالِهِمًا. يعني: ينظر [إلى ازوج“ إن كان موسرًا والمرأة 
موسر فنفقة r‏ وإن كانتت معسرة 0 دون نفقة الموسرات وفوق نفقة 


!لمعت رات» وإن كان الزوج معسرًأ فتفقة ة الإعسار* 0 سواء كانت شعسرة أو 0 


(1)غي (ب» ج) رردت إورجيت]. 

02 السب رحسي + الميسرطء مصدر سابی+ ج5 صن 186؛ أبو اليركات أنُنسقي: المشافع؛ مصدر مأبقء 
كردم 

(3) في (بء ج) وردت [فإذا]. 

ركم القدذورري» مختصر القذوري» مصئر ماأيق» ص10 

(5) في زب) وردت [لانها] مكررة. 

(6) في (ج) وردت [امتنعت] مكررة. 

(7) في (بء ج) وردت [من!؛ وإسقاطها أولى» ولم ترد في المتاقع. 

(8) في (أ) وردت إهذا]. 

(9) أبو أليركات إلى لتسفي» المتائعء مصدر سابق» 97 

(10) في رب مقطت إقرك]. 

(11) أو القاسم السمرقندي: الفقه التاقع؛ عصدر سابق» ج2: ص 687. 

12) في (أ) سقطت [إلى الزرج]. 

(13) فى (ب) وردت [فتفقته للإعسار] 

(14) قال المرخحي: وفي ظاعر الرواية يقول: لما زوجت تفسها من معسر فقد رضيت يتفقة 
المعسرير ن» فلا تستوجب على الزوج إلا بحسب حاله. 


القسم إلثاني: النص:المحقق/ كتاب النفقات 00 301 
كذا في الإيضا. 


قي الزاد: وتسليم نفسها شرط في وجوب النققة ولا حلاف فيه إنما الخلاف في 
معتى ذلك» تمتا يجب على وجه الصلة* ولا يجب موضًا عن شي وقال الشافعي 
رحمه اله: [يجب]” على وجه العموض* والصحيح ما قلنا؛ لأن المهر يجب بدلاً 
وعوضًاء ولا يجوز أن يكون لحكم عقد واحد عن مبدلٍ واحدا © بدلان“. 

قوله: يتر ينتبر [تلِك] بخالهتا جميغاء ورا كان الوح أ فغسيزا". [وعذ]© 
عوافق لما ذكره الخصاقه 0 

وذكر الشيخ أير الحسن رحمه الله: ما يذل على أن الاعتبار بحال ازوج وحده» وهو 
قول الشافعي رحمه اله" والصحيح ما ذكره الخصاف رحمه الله؛ لأن المقصود بالنفقة 
الكفاية؛ [والفقيرة]”" لا تحتاج إلى كفاية الموسرات؛ بل تكتفي” “ يما دون ذلك 


السرخسي؛ المبسوط؛ عصدر سايق: ج5؛ ص 182. 

(1) أبو البركات التسفي: المناقع؛ مصدر سايق ل97 - 98 

(2) قي (ب) وردت [القيلة]. 

ر3 في () معطت إيجب].ء 

(#) يتظر: الشافعي» الأم: مصدر سابق» ج3: ص88. 

(5) في (ب) سعطت عيارة [عن مبدل وأحد]. 

(6) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: عصدر سايق» ل228. 

ر في (أ) سقطت [ذلك]. 

(8) القدوري: مختصر القدوري: عصدر سابق» ص 407. 

ر9 في (أ) وردت [هذا]. 

(10) هر: أحمف بن عمرو: وقيل: عمر بن مهيرء وقيل: مهران الشيياني» الإمام أبو بكر الخماف» كان 
فاضلاً فارفا حاسيا عارئًا يمذهب أصحايه؛ مات ييغداد نة 261هه ومن تصائيفه: (الحيل» 
المحاضر والسجلات» أدب القاضي) 
القرشي» الجواهر العقبية: عصفر سابق؛ ج1» ص87 - 88. 

(11) الشاقعي: الأم: مصدر سابق» ج5: ص90 

(12) قي (أ) وردت [والفقير]. 

(13) في (ب) وردت [تكني]. 
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عادة» فلا معنى للريادة". 

والنفقة غير مقدرة عندناء وقال الشاقعي رحمه الله: على الموسر مدان» وعلى 
المخير مده وعلى المتوسط مد ونصف© [..] ۹ والصحيح قولنا لقوله يل لهند 
(خذي من مال أبي سفيان ما يكقيك وولدك بالمعروف4”©: والاستدلال بالحديث من 
وجهين: 

أحدهما: أنه رد ذلك إلى اجتيادها ولو كانت عقدرة لما رذ. 

والشاني: أنه سوى بنيها وبين نفقة ولدها في الكفاية وإجماع أن نفقة الولد غير 
مقدرة: فكذلك قتعي 
| استحقاق النفقة] 

ي» النفقة الواجبة على أنواع ثلاثة: نفقة الأزواج؛ وتفقة المحارم من الرحمء ونفقة 
الرقيق. 


أما نفقة الأزواج فإنها تجب بالحبس بواسطة التكاح؛ ولهذا لا نفقة لها قبل تسليم 
نفسها إياه؛ إلا إذا [منعت]”' نفسها منه بحق» كما إذا كان المهر حالاً [قطالع]^ [ر] ® 


(1) الإسبيجابي» زاد الفقهاءء مصدر سابق؛ ل228. 

(2) راستدل بقوله تعالى: ِلْوَق وسین عو رس رحد زمه يق يمآ اا الطلاق: 
07 
ينظر: الشأفعي؛ الأ عصثر سايق؛ ج5: ص88 - 89, 

(3) في ر وردت إعد|ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في الزاد. 

م أجده بهذا النفظء وأقرب الألفاظ إليه ما آخر جه البخاري عن عائشة مغ بلفظ: (أن هند بنت 
عتبة قالت: يا رسول اله إن أبا سفيان رجلل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ورلديء إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعلم: فقال: خذي ما يكنيك وولدك بالمعررق). 
البخاري؛ الجامع الصحيح المختصرء مصدر سابق» باب إذا لم ينفق الرجل رقم 35049 ج5 
ص2052. 

(5) الإسبيجابي: زاد الفقهاءء مصدر مأيق: ل228 - 229. 

(6) في (أ) وردت [امتنعت]. 

(7) في رل وردت [رطالت]۔ 

(8) في جميع النسخ سقطت إيه]ء والمثبت من: الرومي» اليتابيع: مصفر سأبقء ل103. 
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فلها النغقةء وإن بقي لهأ درهم واحد؛ وإن كأن مؤجلاً قلا ثفقة لهاء وليس لها أن 
تمتنع”' من تسليم نفسها إليت. 

وقال أبو يوسف رحمه الله [لها]" أن تمنع تفسها حتى تأخذ مهرها المؤجل؛ وإن 
سلمت نفسها وقد دخل بها ثم امتنعت حتى تأخذ مهرها فلها© ذلك عند أبي حنيفة 
نة وعليه نفقتهاء وقالا: ليس لها أن تمنع نفسها بعد التسليم فإن فعلت ذلك فلا 
نفقة لها حتى ترجع إلى منزله. 

وإن دخل بها وهي صغيرة أو مكرهة ثم امتنعت من تسليم نفسها حتى تأخذ 
مهرها فلها النفقة والسكتى بالإجماع©. 

وإن كانت المرأة صغيرة لا تجامع؛ أو كانت مريضة لا تحتمل الوطء فسلمت 
نفسها فلا نفقة لهاء وله أن يرد المريضة إلى أهلهاء وإن كانت [الصغيرة]© همن ينتفع 
بها للاستئتاس» أو [للخدمة] والمريضة كذلك فأمسكها” في متزله قلها النفقة» وإن 
[حبست]”" المرأة قبل تسليم نفسها في الدين [وخلت]"" بينه وبين نفسها ولا تقدر 
على أداء الدين [فلها التفقة» وإن كانت تقدر على أداء الدين]3 ؟ فلا نفقة لهاء وإن 
[سلمت]”" نفسها وقرض لها النفقة ثم حيست في الدين؛ أو مرضت لم تبطل تفقتهاء 
وهذا التفصيل في المريضة إنما هو على قول أبي يوسف رحمه الله. 


(1) في (ب» وردت [تمتع]ء 

(2) الرومي اليتابيع: مصدر سابق: ل103 

ر قي () سقطت [لها]. 

(#) في (ب) وردت [قلهذا]. 

(5) في (بء ج) وردت [ان]- 

)4 الرومي: اليتأبييع» مصثر سايق: ل103. 

(7) في ( وردت [صغيرة]. 

ر في وردت [خدمة]. 

(9) قي رب ج) وردت [أمسكها]. 

(10) قي (أ) وردت [احتيست]. 

db‏ في جميع اخ وردت إوحيلت]ء والمثبت من: الرومي: اليتابيع: مصدر سابق» ل103. 
(2 ت قي 4 سقطت عبارة [فلها النفقة وان كانت تقدر على أداء الدين] 
(13) في (أ) وردت [اسلمت]. 
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وذكر محمد رحمه الله فى الأصل: أن المريضة والرتقاء'؟ إذا طلبت النفقة قبل 
تسليم تفسهاء فرض لها القاضي التفقة» ولم يحاك خلافا“. 

وأما الأمة فكلما بوأها مولاها" فى متزل زوجها وترك استخذامها فنققتها على 
الزوج؛ وكلما منعها منه واستخدمها فله ذلك وتبطل النفقة عنه كالحرة الناشزة وكل 
من كلق النفقة [نلب!] © السكنى ف 

في الذخيرة: قال: وإذا تزوج الرجل امرأة كبيرة [فطليت]8) النفقة وهي في بيت 
الأب بعد فلها ذلك إذا لم يطالبها” الزوج يالنقلة" لأن التفقة مستحقة لها على 
ازوج لما ذكرنا من الدلائل: وكل”!'' واحد يتمكن من المطالبة [بحقه؛ وهذا]3" لأن 
النفقة حق المرأة» والانتقال حق الزوج» [فإذا]” لم يطالبها بالتقلة فقد ترك حقه وهذا 
لا يوجب بطلان حقها*“ [446/ آ]. 

وقال بعض المتأخرين من آئمة بلخ: لا تستحق التفقة إذا لم تزف إلى بيت زوجها 
والفترى على جواب الكتاب» فإن كان الزوج قدا" © طالبها بالنقلة فإن لم [تمضع] ©" 


(1) الرتقاء: المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضماعه: وفرج أرتق ملتزق. 
ابن منظورء سان العرب: مصدر مايق؛ 10ء ص114. 

(2) في (بء ج) وردت [ولم يحكم مولاها]. 

(3) في ا وردت [بوءلها]» وقي (ب) وردت [براعا]. 

(4) في (ب) وردت [خلاها]ء وي (ج) رردت [تخلافا. 

(5) في جميع السخ وردت إله]» والمتبت من: الرومي» اليتابيع» مصدر سابق: ل103. 

)6( في جميع السخ وردت إله]» والمثيت من: الروميء اليتأبيع: مصذر سابقء: ل103. 

(7) اثرومي» اليتأبيع: مصدر سایق ل103. 

(8) في (أ) وردت [وطليت]. 

(9) في (ب» وردت [يطليها]» رقي (ج) وردت إيطلها]. 

(10) في زبء ج) وردت [التفقة]. 

(11) في رب» وردت [بل كل]- 

(12) في (أ) وردت إلحقه فهذا]. 

(13) في (أ) وردت [إواذاا. 

(14) ابن مآزهء المحيط البرهاني: عصدر سابق» ج4؛ ص93. 

(15) في (بء ج) سقطت [قد]. 

(16) في رأ ب) وردت [تمتع]ء 
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عن الانتقال إلى بيت زوجها فلها النققة أيضًاء وأما إذا امتنعت عن الانتقال؛ فإن كان 
الامتناع" بحق يأن امتنعت لتستوفي مهرها قلها التفقة؛ لأن إيفاء المهر واجب على 
الزوجء ولها حق حبس نفسها عن الزوج إلى أن تستوقي المهر» فإنما حيست نفسها 
يسيب متحه مهرهكا فيكون قواأت الاحتياس محال على الزوج قاد يسقط حقها فى 
النفقة كالقرقة إذا جاءت من الزوج قبل الدخول بها لا يسقط حقها© عن المهر كذا 
ua]‏ 

فام ذا كأن الامتنأع بعير حى بأن كان أوف © لها أتُمهر: أو المهر ^ مؤجلا: أو 
وهبته منه فلا نفقة لهاء لأن قرات“ الاحتباس هنا لمعنى 2 من جهتهاء والنفقة بإزاء 
الاحتياس» فتجازى يمنع ما“بإزاء الاحتياس وهي التفقةء ألا ترى أن القرقة إذا جاءت 
من قبلها قبل الدخول بها تجازى يمنع جميع البدل وهو المهر كذا هن"". 

ي» قوله: ويُعْتَبوْ ذلك بِحَالِهِمَا جَيِيعًات“. قد فسره الخصاف رحمه الله فقال: إن 


مدت 3 5 ات 
كانا موسرين تجب عليه تفغة الموسر” غ8 وإن كانا معسرين تجب لها تفقة !! وان 


0 1 1 : 
نفقه الموسرين وأوسع من 


کأن الرجل موسا والمرأة معسرة چبا عليه أدنى و 


8 المعسرين.‎ EEF 


(1) في (ج) سقطت عبارة [نان كان الامتناع!. 

(2) قي (ب) وردت [إمن]. 

(3) في (بء ج) سقطت [حقها). 

ركم ابن مازه؛ المحيط البرهاني؛ عصدر سابق» ج4: ص59 - 96. 
رت في () وردت [هذا]. 

(6) قي (به ج) وردت [وفى]- 

(7) قي (ب) وردت إرالمهر]. 

(8) قي (ج) وردت آلا قوات] 

(9) في (ب» ج سقطت [هتال. 

(10) في (بء ج) وردت إيمعتى]. 

(11) أبن مازه: المحيط البرهاني: عصدر سايق» ج4 ص 96 
(12) التذوري» مختصر القدوري» مصذر ساأبق: ص 40/7 
(13) في (ج) ردت [الموسرات]۔ 

(14) في وب» سقطت [إمن]. 
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وقال الكرخي رحمه الله: يعتبر [حال الرجل]“ في يساره وإعساره دون يسارها 


وإعسارها؛ قال: وهر الصحيح لقوله تعالى: 8إ لفق دوعق من سَعَيق وس رَه رز 
ففق یا ءاھ ا ا لطا ف 2 وتفرض لھا النفقة من أ لطعام ا والإدام 
والأدهان وما لا بد منه بقدر الكفاية: فإن“ كان لها خادم يتفرغ لخدمتبا" ليس له 
شغل غير خدمتها تفرض لها النفقة بالمعروف ولا يفرض لأكثر من خادم واحدا 
إن 
عتذهما. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يفرض لها نفقة خادمين لا غيرء وعنده إن كانت المرأة 
مغرطة في الغنى يه تكتفي بخادم واحدء تتا إلى أكثر مغد فرض لها فة 


1 


[خادمبا ةا بقدر ما MEA‏ بالمعرؤت: وان عرو وهو اختيار الط وي 


رحمة الله. 


وقال أبن ماع2 


(1) في (أ) وردت [حاله]. 

(2) في (أ) وردت [من]ء وإسقاطها أولىء ولم ترد في اليتابيع. 

(3) في (بء» ج) رردت أوان]. 

(4) في (ب» ج) وردت إله خدعتها]۔ 

(5) قي (به ج) وردت إأكثر من نفقة الخادم الواحد]. 

(O‏ الرومي؛ اليتابيع» مصدر صسابق: ل103. 

(7) في (ب) وردت [تکفی]. 

(8) في (ب؛ ج) وردت [تحتاج]. 

(9) في (أ) وردت [خادميها]. 

(10) في (أ) وردت [يكفيهما]. 

ر 1) في (أ) وردت [أكثر]؛ وقي (ب» ج) وردت أكثر]؛ والمثبت من: الروميء اليتابيع» مصدر سايق 
ل103. 

(12) الطحاوي: مختصر الطحاوي» مصدر سايق» ص 223. 

(13) هو: محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشر أبو عبد الله التميمي؛ كان أحد 
أصحاب الرأي» وولي القضاء بيغدادء رمن أصحاب أبي يوسف ومحمذه وهر من الحفاظ 
الثقات؛ كتب التوادر عن أبي يرسف ومحمد جميعاء وروى الكتب والأمائي: وولي القضاء 
ببغداد لأمير المؤمنين المأمون نة 192ه توفي 233 هى 
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من الماء ما [تغسل]” المرأة ثوبها اوشاع ارج وقال: إنه قول أصحاينا رحمهم 
اللهء وعنهم أيضًا: ليس عليه أن يشتري لها [ما]© تتوضاً به وتغتسل من الجتابة. 

وقال نصير“ رحمه الله: إن كانت المرأة معسرةٌ فالزوج مخيرٌ بين أن ينقل لها 
الماء أو يدعها؛ لتقل الماء بتفسهاء وإن كانت موسرة تقدر على استنجار من ينقل 
إليها الماء فعليها ذلك وكذا ماء الوضوء. 

وقال الفقيه أبو الليث: يجب ماء الوضوء”' على من يجب عليه ماء شربها. 

وأما الكسوة: فهي واجية عليه بالمعروف بقدر a‏ 
فإذا [كان] معسرًا يفرض عليه في الشتاء: درع بهودي وملحفة [ز :9 ]طم 


الخطيب البعدادي: تاریخ يغداد؛ مصذر سأيق؛ ج5 ص 341. 

(1) في (أء ج) وردت [تغصل]- 

(2) في ر ج) وردت [ماء]. 

(3) هو: نصير وقيل نصر بن يح البلخي. أخذ المقه عن أبي سيان الجوزجاني عن عحمذ روى 
عنه أبو غياث البلخي: توقي منة 268ه. 
ينظر: القرشي: الجواهر المضية؛ مصدر سايق ج3ء ص546؛ واللكتري: ليق : مصذر 
سابق» ص 363. 

(4) في (بء ج) سقطت عبارة وتال الفقره أبو الليث يجب عاء الرضرء]. 

(5) في رب ج) مقطت أعليه]. 

(6) الررمي؛ الينابيع؛ مصثر عابق: ل103. 

(7) في (ب) سقطت إعله]. 

(8) قي رأ مقطت إكان]. 

89" الدرع: قميعى النساء وعو مذكر؛ و ودرع الحديد للرجال مؤنثئة مماعا. واليهودي: نوع من الثياب 
وكان أصله من نسج اليهود ٿم سمي به كائنا من كان خاسجه. 
أبو حفعى السفي: طلية الطثية: مصدر سابق» ص 141. 

(10) الزعط: جيل من الهند؛ الواحد زطي: مثل: الزنج والزنجي» وآلروم والرومي: إليهم تنسب الياب 
الْدّطية. 
أبن منظور: سان العرب» مصدر سايق: جك ص 308 

(11) قي جميع التسخ وردت [قطنية]: والعثبت من: الروميء اليتابيع» مصدر سايق» ل104. 
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وخمار فيسايوري!! » وكساء رخيص» ولخادمها قميص كرباس” وإز وكساءء وقي 
الصيف درع و وخمار وملحفةء [ولخادمها: فيضن را وار وکا 
وإن كان موسرًا: يفرض عليه في الشتاء دع يهردي؛ أو هروي 09, وملحفة 
دينورية”: وخمار إبريسه' © وكساء أذربيجان» ولخادمها: قميص زملي [وإزار 
كرياس ]© وكساء رخيص؛ وفي الصيف درع نيسابوري وخمار ابريسم وملحفة كتان. 
وإن كان الرجل من الأغنياء المشهو دين فلها في الشتاء من الكسوة درع يهردي 
وملحفة هروية"“ وجبة قز أو درع قز] “ وخمار ابريسم ولحاف» ولخادمها: قميص 


(1) نيابور: مذينة من عدن خراسان: وهي تقع في زماننا في . شمال شرق أيران» ذات فغائل حستة 
وعمارة وإنها كانت مجمع العلماء ومعدن اله لقخلاء يتسب إليها الإمام العلامة رضى الدين 
اليسابوري؛ قدرة العلماء را البشرة ويتسب إليها الأمتاذ قدوة المكايخ أبو القاسم القشيري 
صاحب الرمالة القشير 
القزويني: آثار اليلاد و و العماد» مصدر سابق» صن473. 

(2) الكرباس: ثوث من القطن الأبيض 
الزبيدي» تاج العروس؛ مصدر سابق ج16 ص 432. 

(3) في جميع التسخ مقطت عبارة [وتخادمها: قميص كرباس وازارٌ وكساء]: والمثبت من: الروعي؛ 
اليتابيع: مصدر سابقء ل104. 

(4) في دب) وردت [وهروي]: وني (ج) وردت [وغوري]. 

(5) ثوب هَرْوِيٌ بالتحريك» ومروي بالسكون: منسوب إلى عراة ومروء قريتان معروفتان يخراسان. 
المطرزي: المغرب» مصدر سابق» ص 343. 

(6) دِيتْررُ: عديئة من أعمال الجبل قرب قرعيينء (وهي تفع في زمائنا في إيران)؛ وبين الدينور 
وهمذان نيف وعشرون فرسخاء وأهلها أجود طبعا من أهل همذان: وينسب إلى الذيئور جماعة 
كثيرة من أهل الأدب والحديث منهم: عبد الله بن محمد بن وعب بن يشر ين صالح بن حمدان 
أبو محمد الديثوري الحافظ. 
الحموي» معجم البلدان» مصدر سايق؛ ج2: من545. 

(7) إبريسم: وهو الحرير الخالص. 
ينظر: ابن منظورء لسان العرب: مصدر سايق؛ ج2: ص 56. 

(8) وهي جمهورية اذربيجان» تقع جنوب روسياء وشمال ايران. 

(9) ني ر سقطت عبارة إوازار كرياس]» وقي (ب) وردت إوازار وكرياس]. 

(10) قي (ب) وردت [هروي]. 

(11) في جميع الخ وردت [وردرع خز]ء والمئيت عن: الرومي:؛ اليتأبيع: مصدر سابقء ل104. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النفقات م 309 
يبودي وإزار وجية وكساء وحفان. 
< وذكر الفقيه قي توازله: أنه ليس للمرأة على الزوج ملاءة ولا خفان لأنهما آلتا 
الخروح“. 

فإن أصايت المرأة كسوتها بأن تليسها يومأ دون يوم يفرض لها الكسوة الأخرى بعد 
عضي مذةٍ يتخرق مثلهاء وكذلك إن أمسكت نققتها ولم تنفقها فإنه يفرض لها نفقة 
أخرى» فإن ليست كسوتها"“ معتادة قتخرقت قبل الوقت تجدد لها كسرة أخرى بخلاف 
[الخادمة: فإنه لا تجذد لها أحرىء وبخلاف]* ما إذا [أسلفها] نفقة مذةٍ فأنفقتها قبل 
مضي المدة؛ وإن ليست الكسوة معتادة ولم تتخرق 5 يجدد لها أخرى حتى تتخرق» 
فلو ضاعت التفقة والكسوة عندها فلا شيء لها عليه بخلاف تفقة المحارم وكسوتهم 
فإنه يلزم انيا" ذكر هذه المسائل كلها في الشامل المنسوب إلى شمس الأئمة 
ال 

في الزاد قوله: وَإِنْ كانت صَغِيرَةً لا يِسْعَمْتِمُ بقَاء قَلا نَفَمَةَ لَّهَا وَإِنْ سَلَمَت 
[تفسها]”؟ ليه" “. وقال الشافعي رحمه الله: لها النفقة2 » والصحيح قولنا؛ لأن 


(1) الرومي» اليتابيمء مصدر سابق: ل104. 

ر2 أبو الئيث؛ فتاوى التوازل: مصدر سأبق: ص 224. 

(3) في.(ب: ج) سقطت (كسوتها]. 

(5) في وأ سقطت عبارة [النخادمة فإنه لا تجدد لها أخرى وبخلاف]. 

رت في (أ) وردت إثتلفها]. 

(6) قي (ج) وردت إولم]. 

(7) الرومي» اليتابيع » مصفر سايقء ل104. 

(8) عو: أبو القاسم إسماعيل بن الحسين اليهقي الحنفي؛ المتوفى منة 402ح له كتاب: الشامل قي 
قروع الحتفية. ولم أعثر على الكتاب. 
حاجي خليقة: كشف الظتون» مصدر سابق: ج2: ص 1024 

(9) في (ب» ج) سقطت [قوله]. 

(10) في جميع اللخ سقطت إنفسها]» والمثيت من: القذوري» مختصر القذوري» مصذر سابق» 
حر 410. 

(11) التدوري» مختصر القدوري: مصذر سابق: صى410. 

(12) وهذا قي قوله القديم: إنها تجب لوجوبيا بالعقدة وأمأ في قوله الجديد: لا تفقة لهاء لأنها تجب 


يالعقذ والتمكين. 
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الغرض من التسليم هو الاستمتاع ولم يوجد يخلاق المريضة؛ لأن الاستمتاع بها 
1 1 
ممكن بغير الجماع. 
فى الملخص*: وإذا* كانت صغيرة جدًا لا تحتمل الجماع لا يجير الأب 
في 1 اع 
الدفع إلى الزوج ويجير الزوج على دفع المهر إلى الأبء وتكلموا في بلوغها مبلغ 
الجماء © قيل: إن كانت ينت تسع ستين» وأمابنت الخمس قاف وفي البنت والسبع 
رالمان إذا كانت عار تتحمل الجماع إختلقوا فيهاء قال الصدر الإمام الأجل برهان 
الأثمة محمود بن أحمد“ ': المختار أنها لم تبلغ مبلغ الجماع: كذا قال [الفقيه] أبو 
الليث رحمه الله فى النوازل وعليه الو [447 !] فإذا لم تبلغ ميلغ الجماع لا 
تستحو تستحق التفقة وإن كانت في بيت الزو©» 


ينظر: الشافعي: الأم؛ مصدر سابق» ج5» ص88؛ والعاوردي: الحاوي الكبير» معدر سايق» ج9 
ص334. 

(1) الإمبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سايق؛ ل229. 

(2) الملخص في الفتاوى: لمحد بن أحمد بن أبي سعيد أحمد بن أبي الخطاب محمد بن إبراهيم 
اين علي الكعبي الطبري القاضي البخاري» حجة الإسلام رئيس الأصحاب: الإمام ابن الإمام 
ابن الإعام أبن الإمام: عات ببخارى سنة 604ه. ولم أعثر على الكتاب. 
القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر مابق؛ ج2» ص12. 

(3) في (بء ج) وردت [في السفية: ران]. 

( في (ب» سقطت [الجماع]. ْ 

رت غبل: الْعَبلُ الضخم من كل شيء وفي صغة سعد بن معاذ كان عبلا من الرجال أي: ضخمه 
والأنتى عبلة وجمعها عبال. 
ابن منظوره لسان العرب» مصدر سابق» ج11: ص 420. 

(6) وعو الإمام محمود ين أحمد بن الصدر الشهيد برهان الأئمة عيد العزيز بن عمر بن مازه البخاري 
المتوفى سنة 616ه؛ صاحب المحيط اليرهاني: والذخيرة؛ وقد سبقت ترجمته. 

(7) غي ر ج) سقطت [الفقيه]. 

(8) ينظر: قاضیخان: فتاوى قآضيخان؛ مصدر سابق: ج1 ص 4317 وأين مازء؛ المحيط اليرهائي» 
مصدر سایق ج3 ص162 - 163 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب النفقات 5 311 

في الصغرى: إذا كانت [المتكوحة]م في بيت الزوج لا تستحق النفقة حتى تبلغ 
ميلغ الجماع» وتكلمو! في تفسير البلوغ مبلغ الجماع؛ قال ب بعضهم: إن كانت ينت 
الك ستين بلغت؛ وإن كانت بنت الخمس لاء وقي السبع وا 0 والنمآت إن 
كانت عيلة فقد بلغت ذكرنا في [نققات]2 ؟ الخصاق: : والمختار أنها ما ثم تبلغ تسعًا 
لم تبلغ مبلغ الجماع: هكذا قال أبو #الليث رحمه الله في التوازل؛ وعليه الفتوى؛ ذكره 
0 كتاب القضاء من [الجامم“]. 

في الزاد قوله: وَإِذًا طَلّقَ الدَجَلُ امرَأة ا قفا رشک فی مه زب 

كان" أو بَايِئُا9. وقال الشافعي رحمه الله: يجب للمبترتة النفقة إذا كانت 0 
والصحيح قولتا؛ لأنها محبوسة [لتعرف] براءة الرحم أو [لترية]* ولك فتجب 
النفقة والسكنى كما في حال قيام النکاے*“. 


(1) في (أ) وردت [منكوحة]. 

(2) في (أ) سقطت [إتسع]. 

(3) في (ب) وردت [الست والبع]. 
رش ني ¢ وردت إنفقا]. 


(3) في (أ) وردت إيوسف]: وإسقاطها أولى 

نم الخاصي: الفتأوى الصغرى: مصدر مايق: ل28. 

(7) في رأ وردت [الجماع]. 

(8) في (ج) وردت [كمرأة]. 

(9) في جميع النسخ وردت [الطلاق]ء واسقاطها أولى؛ لأنها لم ترد في مختصر القدوري. 

(10) القدوري» مختصر القذوري» مصذر سابق» صر 410 - 411, 

(11) واستدل بقوله تعالى: ردك اوت حل افراع حي حن َل 4 زانطلاق: 6: قال 
الشافعي رحمه الله: والدثيل من كتأب الله عر وجل كاف من سقوط نفقة التي لا يملك الروج 
رجعنهاء 

ينظر: الشاقعي؛ الأم؛ مصدر سابق» ج5» ص 237 - 238. 

(12) قي (ب) وردت [لتغرق]. 

(13) في (أ) وردت [الترية]. 

رفع الإ س جابي: زاد الققهاء: مصفر سايق ل229. 
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[الحالات التي لا تستحق النفقة] 

قوله: ولا فة لِلْمحُوَفى عَنْهَا زُوْجُهَا“. وقد اختلف السلف [فيما]© إذا كانت 
حاملاً؛ ققال بعضهم: تفقتها في جميع المال؛ وقال بعضهم*: لا نفقة لها في مال 
الزوجء والصحيح أنه لا نققة لها أصلاً؛ لأن النفقة إنما تجب حالاً فحالاً وقد زال ملك 
الميت فلا يجوز إيجابها في ملك الغير” ؛. 

ي» قوله: وَكُلُّ فُِفَةِ جَاءَث من قل الْمَوأةٍ بمغصية قلا قق فة لّها“. [فالفرقة] 2 
بمعصية من جهتها كارتدادها؛: وتمكين أبن ز زوجها من نفسها قبل الطلاقء وإن مكنا يه 
من نفسها في العدة لب" تسقط نفقتها وسكتاها. 

E‏ مسحت E‏ وهي * في العدة [أو سبيت فأعتقت لم 
تعد إليها التفقة» فإن ارتدت قبل الطلاق ثم أسلمت وهي في العدة]"" لم تعد نفقتها. 

وأما الفرعة من جهتها بغير ععصية يذ تسقط f]‏ التققة والسكنى»: وذلك مثل: 
ما إذا بلغت واختارت نفسهاء أو أعدقت واختارت الفرقة؛ أو تزوجت بغير كفؤ وقرق 
الأولياء بينهماء فلها كمال المهر والنفقة 22 والسكتى في هذه المسائل كلهاء وإن كان 
ذلك قبل الدخول بها فلا شي لها. 


رة القذرري: مختصر القدرري» عصدر سايق» ص1 41. 

(2) في (أ) وردت أفيها] 

(3) في (ب) سقطت عبارة إنفقتها في جميع المال رقال بعضهم]. 

4 الوس جابي: زاد الفقهاء؛ معدر سايق: ل229. 

(5) في (ج) سقطت [قبل]. 

(6» القدوري» مختصر القدوري» مصدر سأبق: صر 411. 

(7) في (أ) رردت [والفرقة]. 1 

(8) في رب ج) عقطت [لمأ. 

(9) الرومي» اليتابيع» مصدر سابق؛ ل104. 

10) في (أ) سقطت عبارة [او سبيت فاعتقت لم تعد اليها النفقة فإن ارددت فيل الطلاق ثم أسلعت 
وهي في انعد:ة]. 

(11) في جميع الخ وردت إعنه]: والمثيت من: الرومي؛ اليناييع» مصدر ساق ل104. 

(12) في (بء ج) جرى تقديم وتأخير فرردت [النفقة وكمال المهر]. 

(13) في رب» مقطت [ذلك]. 


لس ايا 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النفقات 00 313 
وإن جاءت الفرقة من جهة الزوج بمعصية أو يسيب مياح: إن كان ذلك قبل 
الدخول بها فلها نصف المهر لا غير وإن كان بعد الدخرل قلها كمال“ [المهر وإ 
النفقة والسكتى إلا [ إلا إذا بلغ الزوج: واختار” الفرقة ولم يكن دخل بها فإنه لا يلزمه 
± 4 
شيء 
م قوله: وَإِنْ مَكُنْتٍ ابن رؤجها“. معتاد في الطلاق البائن [أو الثلاث]”؛ لأنها 
لو عكنت قبل الطلاق أو بعد الطلاق الرجعي لا يجب لها التفقة لما ذكرنا أن القر ةة“ 
إ5 ٴ كانت اسا لذ تفقة لهأء أماهنا إلفر قه وقعت بالطلقآت الثللات لا بالردة 


والتمكين: فلا تكن" هذه فرقة بمعصية؛ قتجب التفقة؛ لكن [المرتدة]” © تحيس 


حتى تتوب فلا تكون في بيت زوج جباخ و كي «السحرية اليو ن حتى قالوا: إذا 
ارتدت ولم تحبس بعد فلها النغقة والمُمكّنة لا تُحيس فيكون التمكين منها [معصية]:ةة© 
بعد الطادق“. 


في الزاد قوله: ودا“ حيتت المرأةٌ فِي ڌين e,‏ » أز عْصَبَهَا رَجُلٌ كَرِمًا تَذَعَبَ بهاء 


(1) في (ب: ج) سقطت إكمال]۔ 

(2) في جميع النسخ سقطت [المير وأء والمثبت من: الروعي: اليتابيع» مصدو سابقء لى104. 

(3) في (ج) وردت [واختارت]. 

خخ أثرومي: اليتابيع: مصذر سابق: +10 . 

(5) في (ب) وردت [ع]. 

(6) القدوري» مختصر القذوري: مصدر سأيق؛ صى411, 

(7) في ري وردت [رإلتلدث]. 

(8) في (ب) وردت إان الفرقة] مكررة. 

(9) في (ب) مقطت [اذا]» وفي (ج) وردت [أن]. 

(10) في (أ) وردت [من معصية] 

(11) قي (ب) وردت [فتكون]. 

(12) في رأ وردت [المراةآ. 

(13) في (أ) وردت إبععصية]. 

(14) أبو البركات انتفي؛ المنائع» مصدر سابق: ل98. 

و5 قي جميع التسخ وردت إران]» والمتبت من: القدوري؛ مختصر القدوري» مصذر سابق: 
ص 411. 


(16) في رب ج) وردت [الدين!. 
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ET‏ لما انه نه لم يوجد الاحتياس ! لحق 
الزوج 0 

في نصاب الفقه: ولو فرض لها التفقة قهرب بها هارب كارهة مذة فلا نفقة لهاء 


فكذكك 50 لو غصبيا غاصب وذهب بهاء وعليه القترى“. 
[نفقة خادمها] 


ه قوله: ا lS‏ والمراد 
[بهذا]* بيان نفقة الخادم ولهذا ذكر في بعض التسخ: وتفرض على الزوج إذا كان 


9 
موسرً! نفقة خخادمها ا 


في الزاد قوله: ولا يُفْرَض [لأكنر]"" من ” “خاي وَاجِدة ©. وقال أبويوسف 
رحمه الله: يغرض تغقة ة خادمين» والصحيح قولهما؛ لأن 1! لمرأة يكفيها خادم م [واحدا]” 
عأدةء فالزيادة على أل عو أحل غير ر محتاج إليه عاد 2 ومازاد على ذلك للعجمل والزينة» 


(1) في (أ) وردت [يغير]. 

(2) القذوري: مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 411. 

2 في «ب) سقطت [لم]. 

الإأسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل229. 

(5) في (بء ج) وردت [وکنك]. 

(6) وعن أبي يوسف رحمه الله: أن لها التفقة: لأن القرات ما جاء من قبفهاء والقتوى على فولهماء 
ينظر: الكامائي» بدائع الصنائع+ مصدر سايق ج4؛ ص 20؛ وابن قطلوبغاء الترجيح والتصحيحء 
مصدر صابق» صا 41. 

(7) في (أ) وردت إكانت]. 

3 في جميع التسخ مقطت إيهذالٌ والمثت من: المرغيتاني» الهداية» مصدر سابق» ج2 ص 287. 

9 آنمرغيتأني؛ الهداية؛ مصدر سايق» ج2 ص 287 

)10( في جميع التسخ وردت [أكثر!: والمثِت من: القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابقء 
ص412 

(11) في جميع التسخ وردت إنفقة] وإسقاطها أولى؛ كما ورد في: القذوري» مختصر القدوري: 
مدو ساق نع 442 

(12) القذوريء مختصر القدرري؛ مصدر سابق» مى412 

(13) في (أ؛ ب) سقطت [واحن]. 

(14) في (ج) سقطت إعادة]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب النفقات- 315 
ووجوب التفقة إعليه تلكنا يوا لا للتجمل والري E‏ 

آي“ قوله: وَإِنْ مَرضث فِي مَنْزِلٍ الج لها النَقّقَهُ. احترارًا عما إذا مرضت 
قي بيت أبيهاء أو آنا وقد خرجت إليهما زا زأثرة وهي بحالة© إيمكب ]ةا [أن 
)ا فی محفة* أو غيرها إلى بيت زوجها فإنه لاتفقة لها حى ترجع إلى 
بيت الز و لك وإن لمي يمعكن حملها إلى منوّل ل الزوج فتها إلفقة مادامت 


200 
[القضاء بالنفقة] 


قوله: وَيَأْحُدُ [مِنهَا] 7 كفيلاً بها يريد به من المرأة لا من المودع؛ وإنما يفرض 
لها النفقة في مال الغائب الذي في يد المودع إذا كان يصلح أن يكون جنسه فرض ثها 
كالدراهم والدنانير والطعام والثياب إلعي تصلح أن تكون كسوة لهاء أما إذا كان مما لا 
يصلح أن يكرن نفقة أو كسوة لها ليس للقاضي بيع ذلك لتفقتهاء ويحلفها القاضي أنها 
امرأته وأ نه لم [يخلفها]” ' التفقة3. 


(1) قي (أ) وردت إعفى الكفاية]. 
ر2 الس بيجا بي زاد انفقهاءء مصدر سأبق» VENE‏ 
() في (أ) ورد يباقن بقدر حرق. 
¢ الغدوري: مختصر القدوري: عصدر سابق» ص411 
(5) في (ب) وردت إبحال]۔ 
ج06" فى (بء ج وردت [عنى]: والعثيت من الررمي: اليتابيع» مصذر سايق + ل 14 
(7) في (أ) وردت إتحمل على أن تحكي]- 
(8) في (ب) وردت [مجفة]. 
المحعة: رحل یحق يثوب ثم تركب قيه المرأةه وو دج إلا أن الهودج يقبب والمحفة لا 


أبن 6 لسن العرب: عصذر سابق؛ ج9 ص 49. 

ر في (ب» ج) وردت [زوجها]. 

(10) في (ب) وردت إفإنه لا نغعة لهاإ؛ وإسقاطها أولى. 

(11) اثرومي: اليتاييع: مصدر سابق: ل104. 

و2 في جميع بع التسخ سقطت [منها!: والمت شت عن: القذوري؛ مختصر القدرري: مصدر سايق» 
صر 412 

(13) القدوري: مختصر القدرري» مصدر سايق حص 412. 

(14) في (أء ب) واليتابيع وردت [بحلغها]. 

(13) الروعيء اليتابيع: مصذر سايقء ل104. 
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ولو اعترف المودع بالزوجية وأنكر الوديعة أو أتكرهما جميعًاء أو اعترف يالمال 
وأنكر الزوجية فلا شيء لها قي ذلك المال» وإن أقامت عليه بينة لم تقبل بيتتهاء وإن 
كان القاضى عالمًا بالوديعة وبالزوجية ويثبوت الديون على شخص بيب ظاهرء أو أقر 
صاحب اليد أن المال للزوجء أو أقر المديون بالزوجية والدين؛ فإن القاضي يأمره بدفع 
النفقة إليها ويفرض لها النفقة فى ذلك المال» فإن” 2 طلبت المرأة أن تسعدين على 
زوجها لا يأذن لها بالاستدانة عليه. 
د لقا وقد كان [فرضص]” لها التفقة قي حضرته أذن لها 
بالاستدانة عليه وليس فائدة [الأذن]© إلر. جوع على الزوج؛ لأن [448/ أ] العفقة إذا 
.3 1 


كانت مفروضة» فإن لها [أن]”© ترجع على زوجهاء وإن ستداتت بغير إذنهء ولكن 


فائدته أن لصاحب الدين أن يطالب الزوج وإن إن [كان] , بغير التزاع منه؛ كماله أن 
يطالب المرأةه » فإن حضر الروج» إن لم يكن عجل ! E NG‏ وإن عجل لها 
وأقام على ذلك بينة؛ أو تكلت عن اليمين فهو مخير إن شاء أخذء من الكفيل؛ وإن 
شاء أخذه من المرأةة. 

وإن أسلفها نفقة سنة فمات أحدهما قبل مضي السنة فلا رجوع لأحدهما على 
الآخر بشيء عندهما“ وقال محمد رحمه الله: لها من النفقة حصة ما مضى وما 
بقي للزوج أو لورثته قائمة كانت أو مستهلكة” '؟» فإن كانت هالكة فلا شيء عليه 


(1) في (بء ج) وردت [رإن]. 

(2) في (أ) سقطت [غرض]. 

(3) في جميع التسخ سقطت [الأذن]» والمثيت عن: الرومي؛ اليتأبيع: عصدر سايق: ل104. 
(4) في جميع انسخ سقطت إأن]ء وا ن: الرومي» اليتأبيع» مصدر مابق: ل104. 
(3) غي (بء ج) وردت إفان]. 

(6) في (أ) وردت [كانت]. 

(7) في (ج) وردت [فان]. 

(8) الرومي: اليتابيعء مصدر مايقء ل104. 

ر9 في (بء ج) وردت [آخر]. 

10 في رج>» سقطت إعتدهما|. 

(11) في خلاصة الدلائل: لأنها أخذت عومًا عما تستحقه في المستقيل» ولم يبق الاستحقاق» فبقي 


القيضص بغير حى. 
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وعلى هذا" الكسر:“. 

في الزاد قوله: وَإِذَا غاب الول وَلَهُ [مال]” في [يڍ]“ رَجْلِء [وَهُوَ]” يعرف بد 
وَيَالرّوْبٍ جي“ فَرَض الْقَاضِي في ذَلِكَ ت نَفْقَة ة [روْجة] 6 إلْنائِب» [رأزلاوي] ١‏ 
العا وَوَالِدَئء وَتَأَحُدُ [بنها)” كَبيلاً بها" © وقال زفر رحمه الله: لا يفرض فيه 
شيء» والصحيح قولنا؛ لأنه ڈ ثبت التكاح والمال للغائب بتصاد قي © جميعًاء فكان 
كالثايت معايتة؛ فيجب على القاضي أيفاء حقها من ذلك المال» كما لر كان هذا المال 
في بيت الزوج؛ بخلاف ما إذا كان دين آخر على الغائب حيث لا يأمر القاضي بقضاء 
الدين وإن كان مقا بالمال [وبدت] 2 )؛ لأن القاضي إنما ايأ ر فى حق الغائب يما 
يكون [ مادقم ڏه وحفظ لملكه عليه وفي الإنفاق حصل ذلك»: 00 1 قضاء الذين 
من ماله حفظ ملكه عليه بل فيه قضاء عليه بقول الغير وهذ! لا يجوز 


حسام الدين الرارّي: خلاصة الدلائل» مصدر سايق» ج2: صن 69, ` 

(4) في (أ وردت [هذا] مكررة. 

02 الرومي: اليتابيع» مصدر سابقء 104 

3 في (أ) وردت [ما]. 

رك في (ا) وردت [إيدي]. 

3 قي جميع النسخخ مقطت إمر]: والعثبت من: القدوري: مختصر القدرري: مهدر سابق» 
ص 412 

(6) في (ب) وردت [في الزرجية]. 

02 غي (أ) وردت [زوجية]. 

(8) قي جميع اننسخ وردت [رولدء!؛ والعثيت من: القذوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» 
ص 412. 

(9) في (أ) وردت [منه]. 

.412 القذوري» مختصر القدوري: عصدذر مابق: صن‎ GO) 

(أ) في (ج) وردت [يتصاقدهم]. 

(12) في (أ) سقطت إوبديته]. 

(13) في (أ) وردت 0 

(14) في (ب) سقطت [عليه]. 

E)‏ الإسيجابي: زأد الفقهاءء مصدر سابقء ل231. 
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في المحيط”: ذكر الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي في شرح كتا 
التكاح: أن زوجة الغائب إذا طلبت النفقة من القاضي وللغائب مال حاضر والقاضي 
يعلم بذك کله : a‏ نه لم يعطها التفقة؛ فإذا 


حلفت أعطاها النفقة وأخذ منها كفيلا» وهو الصحيم. 


[الأماكن التي تخرج لها المراة] 

وفي [مجموع]” النوازل: للرجل أن يأذن [لامراته]”” بالخروج إلى سبعة© 
مواضع: 

أحدها”: إلى زيارة [الأبوين]” 2 وعيادتهما أو أحدهما وتعزيتهما أو تعزية 
أحدهما. 

والثانية: زيارة الأقرباء. 

والثالثة: إذا كانت قايلة. 

والرابعة: إذا كانت غسالة 

والخامسة: إذا كان لها على آخرا 


1 


(1) وهو: المحيط البرهاني: للعلامة محمرد بن أحمد بن عبد العزيز بن مازه البخاري. وقد سيقت 
تر جمته. 

(2) في رب وردت [ذلك]. 

3و السرخصسي: المبسوط: مصذر سابق؛ ج5» ص196 - 197. 

( اين مازءء المحيط البرهاني: ج4 ص 134 - 133. 

(5) في (أ) وردت إجميع]. 

(6) هو: مجموع النوازل والحوادث والواقعات: للشيخ الإعام: أحمذ بن هوسى بن عيسى بن مأمون 
الكشي + المتوفى قي حدود سنة 5500ه: وهو : كتاب طف + غي فروع الحتفية. 
حاجي خليفة؛ كشف الظنون؛ مصدر سابق؛ ج2: ص 1606 

(7) قي أ ج) وردت [اعرأته]. 

(8) في (ب» ج) وردت [سيع]. 

(9) في (بع وردت [احديها]. 

را أ) في (أ) وردت [أبوين]. 

(11) في زبء ج) وردت [الآخر]. 
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والسادسة: إذا [كان]“ عليها لآخر حقء وقي هذه الصورة يجوز لبا [أن تخرج]“ 
والسابعة: الحج. 
ولا يجوز له أن يأذن لها فيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة 

وأشباهيك ولو اون وخرجت کا عاص 60 

1 55 4 ± 3 ع 
في الخانية: ولو تزوج امرأة بمهر [معجل] كان لها أن تخرج في حرائجها بغير 
إذن الزوج ما لم تقبة ن مهرهاء وكذا لو كان البعض معجلاً كان لها أن تخرج قبل أداء 

المعجل» ويعد أداء المعجل ليس لها أن تخرج إلا بإذن الز ا 

[المنع من دخول منزئه] 

]م[ قوله: ول ي غ من النْظَّرِ ِلَيهَا. إلى آخر*؟؛ لكك من وة الرحي 


وهي فرضء ولا ضرر للزوجء قلا يجوز ]091 المع لاع لأنه لا ولاية له على منعها 
من أداء الفرائشر 020 


(1) في (أ) وردت [كانت]. 

(2) في (أ) وردت [لخروج]. 

ر3 أبن مأزء» المحيط البرهاني»؛ مصدر سابق؛ ج3 ص 306. 

رق ويقصد به: فتاوى قاضيخان: للإمام: فخر الدين أبي المحاسن الحسن بن منصور المعروف 
بقاضيحان الأوزجددي الفرغاني. وقد سبق تعريف الكتاب في المصادر الابقة. 

(5) في () وردت [مؤجل]. 

(6) قاضيخان: فتأوى قاضيخان: مصدر سایق حك ص 337 

(7) في (أ4 ورد بياض بقدر حرف. 

ر قال القدوري في مختصره: ولا يمتعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا. 
القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق: ص412. ١‏ 

(© في ر سقطت [لأندا. 

(10) في (أ) وردت [ثهاآ. 

gdh)‏ في ډب ج) وردت ان يمنعأ. 

(12) أبو البركات التسفي؛ المناقع: عصدر سايق؛ ق98 
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ا ا الا ا ا ا ا 2ك 57 .شك 

[ه]" قيل: لا يمنعهم من الدخول والكلام وإنما يمنعهم من القرار [والدوام]“؛: 
لأن الفسة ف اللباث [وتطويل]* الكلامء وقيل: [لا يمنعها]” من الخروج إلى 
الوالدين ولا [يمنعيها] "ا من الدحول عليها في كل جمعة: وفي غر ھا من المحارم 


التقدير بسنة» وهو ا 5 
[التفريق بالإعسار] 

أ قوله: وَمَنْ أَعْسَرَ بِتفْمَةِ اَأتِهِ لَمْ يقرف بَينَهُمَا"". وهذا عندناء وقال الشافعي 
رحمه الله: يفرتق"“ والخلاق قيما 5 كان حاضرًا؛ لآأنه ظهر تعتته يخلاف ما إذا كان 
E‏ لعدم ظهور اأ لے 110 


في الزاد: وقال الشافعي رحمه الله: يفرق بينهما إذا طلبت القرقة» وكذا إذا أقلس 


لمهر قبل الدخول* لي والصحيح قولتا؛ لأن التفريق إبطال حت الزوج في التكاح 3 
ضرر في حغه وقي ي عدم التفريق [تأعير]“ حقها تا ٤‏ قي النغقة > فكان تحمل أن ° 


(1) في أء ج) ورد بياقى بقدر حرف. 

(2) في جميع النسخ سقطت [اندرام] والمثيت من: المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر مابقء ج2١‏ ص 289. 

(3) في (ب) وردت [من]. 

(#) في (أ) وردت [ويتطود 

(5) في جميع النسخ رردت إيمتعها] والمثبت من: المرغيناتيء الهداية» مصدر سابق» ج2» ص 289. 

(6) قي جميع التسخ وردت [يمتعهم]ء والمثغبت من: المرغيناني؛ الهداية: مصدر سايق» ج2 
ص289. 

(7) في (ج) وردت أغيرعا). 

(8) المرغيئاني» البدايةء عصدر سابق؛ ج2 ص 289. 

(9) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص412. 

(10) يفرق يبنهما بلا طلاق. أي: فسخ. 
ينظر: الشافعي» الأ مصدر سابق» ج3: ص 9. 

(11) ينظر: السرخسيء المبسوط: مصدر سابق؛ ج5: صر 190. 

(12) الشافعي» الا عصدر سایق ج5 ص 91. 

(13) في (() وردت إيتأخير. 

ر14) في بء ج) وردت [أذى]. 
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في [التسفية]”: سل عمن غاب غيبة منقطعة عن امرأته» ولم يخلف تفقة لهاء 
فرفعت الأمر إلى القاضيء فكتب القاضي إلى عالم يرى التفريق بالعجز عن التفقة؛ 
ففرق بينهما» هل يصح؟ قال: نعم إذا تحقق العجز عن الإنفاق» قيل: فإن“ كان 
[للزوج]” هاهنا عقار“ ومتاع وأملاك هل يتحقق العجز؟ قال: [نعم]: إذا لم يكن 
من جنس التفقة» لأنه لا يجوز بيع هذه الاشياء للنفقة؛ لأنه بمنزئة القضاء على الغائب» 
وذلك لا يجوز. ش 

وسئل عمن غاب عن امراته» وثبت عجزه عن" نفقتها عند القاضي؛ [فكتب]“ 
إلى شفعوي المذهبء ففرق بينهما بهذا السبب» [وقضى]* ' بذلك: وأنفذ القاضي 
الحنفي ذلك هل يصح؟ قال: لاء قيل: لِم؟ قال: لأنهم يفعلون ذلك عن غير تحقق 
العجز وريما يرتشون ولو إتحققوا]” “ذلك فكان بغير رشوة صيدةة0, 

في © الذخيرة: والصحيح أنه لا يصح قضاؤه إذ العجز لا يعرف حالة الغيبة؛ لجواز 
(1) في (ب» وردت [بالأعلى]. 

(2) الإسبيجابي» زد الغقهاء: مصدر سايقء 2303 
(3 في (أ) وردت [الفتاوى!. 

( في (ج) سقطت [مثل]- 

رت في (ب) سقطت [قفرق يبنهما]. 

(6) قي (ب) وردت [فإذا]. 

(7) قي (أ) وردت [الزيرج]- 

(8) قي (ب) وردت [عقارا هاهنا]ً. . 

(9) قي (أ) سقطت [تعي]. 

(10) في (ج) وردت [من]. 

(41) في ر( وردت [وكتب]ء 

(12) في (أ) وردت إوامضى]. 

(13) في (أ) وردت [تحقق]. 

(1*4) أبن مأزه: المحيط البرهاني» مصدر سابق» ج 3 ص 326. 
(13) في (ب) سقطت [قي]- 
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أن يكون في يديه" مال وهو يقدر على أن يبعث إليها نفقتهاء ولا يبعث فيكرن هذا 
ترك الإنغاق لا إا مجر من افد تر اد من" الحاص را برسي ارق 
بالإتفاق فمن الغائب أولى» فلم يكن قضاؤه في المجتهد فلا 

فإن رُفِعَ قضاؤء إلى قاض حتفي فأجاز قضاءه هل ينق 
أنه لا ينفذ”©؛ لأن هذا الفصل ليس بمجتهد فيه لما ذكرتا أن العجز لم يثبت به“ 

في الكبرى: امرأة قالت للقاضي: إن زوجي يريد أن يغيب» اوت N‏ 
كفيلاً بالنفقة شهرًاء قال أبو حنيفة حفلته : [449/ أ] [ليس لها ذلك؛ لأن النفقة لم 
تجبء وقال أبو يوسف رحمه الله]: أستحسن ذلك وآخذ منه كفيلاً بالنققة شهدا 
وعليه الغتوى؛ لأن النفقة وإن لم تجب للحال تجب من يعد فيصير كأنه كفل يما 
ذات” لها على الزوج فيجير استحسانًا رفمًا بالناس 490 

رجل خاصمته [امرأته]"" في النفقة؛ قتوسط أبو الزوج وقال: أنا [أعطي] فا 
النفقةء فأعطاها مائةء ثم E BÊ‏ هل للأب أن يسترد ما دقع؟ قال في الكتاب: 
ليس له ذلك؛ لأنه لو أعطاها الزوج» والمسألة بحالها لم يكن [له]* ذلك عند“ أبي 


*1 


3 


“ذلك القضاء؟ عقت 


(1) في (بء ج) وردت إيدد]. 

(2) في (ج) سقطت عبارة [اليها نفقتها ولا يبعث] 

(3) في (ج) وردت [عن]. 

(4) في (ب) مسقطت إمن الحاضر] 

(3) غي (بء ج) وردت إينقد]. 

(6) في (ب) وردت (يتقد]. 

(7) ابن مازء؛ المحيط اليرهاني» مصدر سابق؛ ج3: ص 326. 

(8) في (أ) سقطت عبارة [ليس لها ذلك لان النفقة لم تجب وقال أبو يوسف رحمه ل]. 

ر ذات: أي: وَجَتَ وَظَيَوَء 
اتفراهيدي؛ الخيل بن أحمدء ألعين (تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم الساعرائي)؛ ج6: 
ص 89: دار ومكتية الهلالء بيروت. 

ر10) الصدر الشهيد؛ الفتاوى الكبرى: مصدر سابق» ل87. 

)11( غي ر وردت [امرأة]. 

(12) في ر وردت [أعطني]. 

(13) في (أ) سقطت إله]. 


4 في (ب: ج) وردت [وعند]. 
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يوسف رحمه الله والفترى على هذاء فكذا إذا أعطاها إلا“ . 


[المطالبة بالنفقة الماضية] 
[في الزاد] قوله: ذا مض مده لم يني لزج عَلَيقَاء وَطَالبنة بذَلِكَه فلا شَئِة 
لاء إلا أن يَكُونَ الْقَاضِي فُرض [لها]© التنْقْقَ أو صَالحث الَرُوِج عَلَى دار ما 
الع '. وقال الشائعي رحمة إلله: تصير التفقة ديا بمضي 
المدة“ والصحيح قم قولتا؛ لأنها تب معدي و و بعك يتضم إلى 
سيب الوجوب كالهبات*“. 
[موت الزوج بعد 3 تفقة السنة] 


7 َإِنْ أَسلْفْها تَفَعَةَ م سَنَةِ مُعَ م [قات]” EE‏ 
جمه الله يُحْحَسَبُ لَهَا نَفْقَةُ عا عقى وما قي ؤي ٠‏ وهو قول الشافعي رحمه 


0 والصحيح قركنا؛ [لخرب] كك ذا لحقت بالة ةه لم يثيت يثبت فيهأ الرجوع بعد ألثموت 

(1) الصدر الشهيد» القتاوى الكبرى: مصدر سايق» ل87, 

(2) في (أ) ررد بیاقی بقدر كلمتين. 

(3) في جميع التسخ سقطت ألها]؛ والمثيت من: القذوري: مختصر القدوري» مصتر سابق» 
ص 413 


4) في (ج) وردت [معداها]. 

(5) في جميع التسخ وردت [فيها] وإسقاطها أولى. 

(6) القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص413. 

.107 يتظر: الشافعي: الأم: عصدر مابق» ج5: ص‎ A 

(8) في (ج) وردت إيالصلة]. 

(9) في (ب: ج) سقطت إب]. 

dO‏ الإسيجابيء زاد الفقهاء» مصدر سايق: ل232. 

¢1 قي جمميع التسخ وردت إماتت]: والمثيت من: القذوري» مختصر القدوري» مصدر سابق: 
ص413 

ج42 القد لقدوري» مختصر القدوري» عصدر سابق؛ صر 413. 

(13) ينظر: الشاقعي؛ الأمء مصدر سايق ج65: ص89 والنووي» المجموع: مصدر سايق 18: 
ص 264. 

(14) في (أ سقطت [لانها]. 


324 جامع المُمرات: والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمأم القدؤري/ الجزء الرايع 


کال ۳2 

في الخلاصة: ولو عجل لها نفقة ستة أشهر ثم ماتت لم يسترد الزوج شيئا من ذلك 
كما في الرجوع في الهية فإنه يتقطع بالموت: وهذا قول [أبي حتيقة و]© أبي يوسف 
رحمهما الله وعنذ محمد رحمه الله: يترك حصة مأ مضى و ويسترد ما بقي كما لو عجل 
لها نفقة قبل أن يتزوجها ليتزو جھا“ وكذا لو أعطاها أبو Jf‏ زوج مائة درهم للنفقة [ولر 


ھلک يدها لا يسترد بالإجماعء والفتوى ل أبى يوسف رحمه الله ذكره 
في قود 2 قو بي يوت كر 


في الفتاوى© [...]“. 


أنفقة اتعبد تلحرة] 


قوله: وَإِذَا َرَو الْعبدُ حْرَةٌ مها دين عَلَيْهِ ياغ فيها. [في الزاد]: يريد به إذا 
تزوجها بإذن المولى 9 . 

في الذخيرة": العبد إذا زوج بإذن المولى* وفرض القاضي عليه 
التفقة: قالنفقة متعلقة بمالية رقبته؛ لأن دين التفقة ظهر في حق المولى؛ [لأنه] 7 سيبه: 


و الإمبيجابى؛ رَلِد الفقهاء: مصدر مابى» اعد 

(2) في جميع النسخ سقطت [أبي حنيفة وء والمثبت من: الخلاصةء ل191. وكما ورد القول أيفًا 
عن أبى حنيقة فى: الكاساني؛ بدائع الصنائع: مصفر مأيقء ج صن 29. 

(3) فماتت قبل أن يتزوجها. 
البخاري: التصاب»؛ مصذر رسابق» 191 

(4) في جميع !ل سخ سقطت إولو هلكت]؛ وآالمبت من: البخاري؛ الخلاصة»؛ مصدر سايق ل191. 

1913 البخاري: الخلاصة» مصدذر سابقء‎ Ga; 

مم في (أ» وردت إعلى قرول أبي يوسف]ء وإسقاطها آرلى. 

(7) القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق» ص 413. 

(8) في (أ) وردت [في الذخيرة]. 

(9) في (ج) سقطت إيه]. 

dO)‏ الإسبجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ ل232 

(11) في (أ) ورد بياض بقدر حرفين؛ وأثبتها التاسخ في الحا 

(12) في (بء ج) سقطت عبارة [ني القخيرة: العبد اذا تزرج باذن العونى]. 

ر13 في جميع التسخ وردت لان والمثغيت من: أبن مازد: المحيط البرهاني؛ مصدر سابق» ج4 
صر 100. 
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وهو النكاح كان برضا المولى؛ فإذا اجتمعت عليه التفقة EET‏ الأداء 8 

فيه إلا أن يقديه ]! لمولى؛ [ثم ]3 إذا اجتمعت ت عليه النفقة مرة أخرى يباع [العبد]© 
2 

e 


قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: وليس في شيء من ديون العبد ما يباع 
فيه مرة بعد مرة إلا النفقة؛ وهذا لأن النفقة يتجدد وجوبها بمضي الزمان» وذلك في 
حكم دين حادث؛ ولا كذلك في سائر الدیون“". 

وإن مات العيد بطل ما اجتمع عليه من النفقة ولا يؤاخذ المولى بشيء؛ لأن محل 
الاستيفاء قد فات: وإن قتل العبد كانت النفقة في قيمته» قال الشيخ الإمام أبو الحسن 
القدوري رحمه الله في شرحة: هذا ليس يصحيح: [وإنما الصحيح]” ‏ أن تسقط؛ لأن 
النفقة تسقط بالموت؛ ولأن النفقة في معنى الصلة؛ والصلة تبطل بالموت*" قبل 
القبض» والقيمة إنما تقام عقام الرقبة في دين لا” © يسقط [بالموت]““ لا في دين 
[سقط]” ' يالموت؛ هذا الذي ذكرنا في العيد“". 


(4) قي (ج) وردت [هر]. 

(2) في (ب) وردت [لا يباع]ء 

رٿ في رب سقطت [قيم]. 

(4) قي (أ) سقطت [ثم]. 

(5) في (بء ج) وردت [اجتمع]. 

(6) في (أ) سقطت [العيد]. 

(7) ابن مازه المحيط البرهاني» عصدر سابق: ج ص100. 
(8) في رب ج) سققطت [فيع]. 

(9) في (به ج) سقطت [في]. 

(10) السرخسي: العيسوط؛ مصدر مايق؛ ج5 ص198 - 199. 
(11) في و سقطت إوائيا الصحيح]. 

(12) في (ب» ج) سقطت عبارة إولان النفقة قي ععتى الصثة والصلة تبطل بافموت]. 
(13) في (ب» ج) وردت [لم]. 

(14) في رأ معطت إيالموت]. 

رة في (أ) وردت [يقط]ء 

(16) ابن مازهء المحيط البرهاني: مصدر سايق ج4 ص 101. 
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وأما المدبر" اذا تزوج بإذن المولى [فالنفقة] تتعلق بكسبه؛ لأن الاستيفاء من 
الرقبة هنا متعذر؛ لعذم جواز بيعه؛ فيتعلق بكسبه كسائر الديون: وكذلك نفقة امرأة 
المكاتب تتعلق بكسبه ما دام مكاتا لتعذر الاستيفاء من الرقبة» قإذا عجز بيع فيهاء 
لإمكان الاستيفاء من الرقبة يعد العجزء وهذا الذي ذكرنا إذا تزوج العبد أو المكاتب 
[أو المذبر]” بإذن المولي*. 

فأما إذا تزوجوا بغير إذن المولى قلا نفقة عليهم ولا مهر؛ لأن وجوب النفقة 
والمهر يعتمد صحة العقد“ ونكاح هؤلاء بغير إذن المولى لا يصح فإن عتق واحد 
منهم جاز نكاحه حين عتق؛ لسقوط حق المولى»؛ ويجب عليه المهر والنفقة في 
المستقبل”. 

م قوله: ودا نَرَوْجَ الْعبِدُ حرة”. معناه: إذا تزوج بإذن المولى؛ [وإنما]" تيد 
بالحرة؛ لأنه إذا تزوج أمةّ فليس على مولاها أن ييوئها وبدون التبوثة لا تجب تفقة 
الأمة سواء كان زوجها عبدًا أو غلك 

و2 والتبوثة: أن يخلي ينها" وبينه في عنزله ولا يستخدمهاء ولو استخدمها بعد 


(1) التدبير: عتقٌ العبد عن دبر» وهو أن يُعْق بعد موت صاحبه فهر مُديُرٌ. 
الجرهري؛ الصحاح: مقو سابق» ج2: ص 653. 

(2) في (أ) وردت [في التفقة]. 

(3) في جميع التسخ وردت [والمدير]: والمثبت من: ابن مازه؛ المحيط البرهائي: مصدر سابق؛ ج4: 
ص101. 

ف اين مازءء المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ ج4ء ص 101. 

(5) في (بء ج) وردت [التكاح]. 

(6) في (ب) سقطت [لا يصح]. 

(7) ابن مازه؛ المحيط البرهائي» مصدر مابق» ج4ء ص101. 

(8) في (ب) وردت [ه]. 

0" القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ ص3 41. 

(18) فى ر وردت (ائما]. 

(11) أبو البركات النسفي: المتاقع: مصدر سابق: ل99. 

(12) في (بء ج) سقط حرف الهاء. 

(13) في (ج) وردت إبيتهما]. 


الثاني: النص المحقق/ كتاب النفقات 227 
لعبوئة سقطت إل لتفقة؛ لأنه فات الاحتباس» والتبوثة غير لازمة0. 


أنفقة رضاع الصغير] 
قوله: وَيَسْتَأَجِرْ الأب مَن تُرَضِعْهُ عِنْدَها©. أما اسعجار الأب فلأن الأجر عليه 
وقوله: عِنْدَهَا. معناه: إذا أرادت ذلك؛ لان الحجر لها 


أنفقة الصغيراً 

م قوله: وَتَفَعَّهُ الْضَغِيرِ وَاحِبَة عَلَّى أبيه؛ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي ينو وصورة المسألة: 
تزوج ذمي ذمية وحصل لهما ولد ثم أسلمت الذمية؛ حكم بإسلام الولد تبعا لها 
والتفقة على إل“ 

في ملتقط الملخص: ويحبس الأب في نفقة أينه دون سائر ديونه» ولا يجب على 
الحر نفقة ولدء المملوك2. 

من له عمامة واحدة لا يجبر على بيعها في النفقة والديون“: 


)3 المرغيتانيء الهدايةء مصدر سأبق: ج2 ص 288 

(2) القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق» صر 414. 
3 المرغيتاني: الهذاية: مصدر سابق» ج22 ص 291 

(4) القذوري؛: مختصر القدوري» مصذر مايق: ص 414. 
(5) أبو البركات النسفي» المناقع» مصدر مابق: ل99. 

(6) قاضيخان: فتاوى قأضيخان؛ مصدذر مابقء جا ص 386. 
(7) قاضِيحَان» فتاوى قاضيخان» مصدر سايق: اء ص 387. 
رق قآضيخان؛ قاری قاضيخان: عصدر سابق: جا ص 3/76. 


أكتاب الحضانة]“ 


أترتيب الأونوية في الحضانة] 
ا قوله: فَالأمُ أَحَنُ بالْوَلّي”. لأن الأم أقدر من الأب على الحضانة فيجب أن 
تكون أولى بهاء كالاب لما كان أقدر من الأم على حفظ مال الصغير كان هو“ أولى 
بالتصرقف6©. 
في الذخيرة: إذا أمتتعت الوالدة عن إمساك ألصبية ولا زدج لهأ ليه تجير على 
إمساكياء وقال ألفقيه أبو جعفر رحمه الله: تجبر؛ وينفق عليها من مال الصبية» وبه أخحذ 
الفقيه© أبو الليث رحمه الله والفتوى على الأول؛ [إما" لأنها لا تقدر على [450/!] 
الحضانة عسى؛ [أو لأن]" الحضانة حق الأم والمرأة لا تجير على استيفاء حقها“. 
إذا أبت الأم أن ترضع ولدء وهي متكوحة أو مبانة ذكر شمس الأئمة الحلواني في 
شرح أدب القاضي للخصاف: أنها [لا]““ تجبر على ذلك سواء كان [الولد]"“ يأخذ 
لها المج لبن کک ار في لمر ار ر کن أبن علق 12 


رحمه إلله: 


() ني (ج» وردت في الحاشية [مائل الحضانة]؛ وني (أ: ب) ثم يذكر [كتاب الحضانة] اعتبازا يأنه 
من كتاب النفقآت. 

(2) في (ج) ورد بياض يقدر حرف. 

(3) قال القدوري في مختصره : إذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالام أحق بالولد. 
القدوري» مختصر ا مصدر سایق ص415. 

(څ في (ب» ج) سقطت [هو]. 

ر ينظر: فخر الدين الزيئعي: تبيين الحقائق؛: عصدر سابق؛ ج3: صى 0 

(6) في (ب) وردت إوقال الفقيه]. 

(7) في رأ سقطت [اما). 

(8) في رأ) وردت إولان]. 

(9) قافیخانء قتأوى قاضيخان؛ مصدر سابى:؛ جا حصن 367 

(10) في رب ج) سقطت [لا]- 

(11) قي (أ) وردت [ولد]. 

12 وأبي حتيفة عات . 
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[أنها تجبر]”“ إذا لم يأخذ من لبن غيرهاء [وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في 
باب تفقات الصبيان من أدب القاضي: أنها تجبر]© إذا لم يأخذ من لين غيرهاء وقال ' 
الضحاك“ رحمه الله: ولو لم يكن للصبي مال وليس للأب مال تجبر الأ“ على 


ذتك”* 0 الم 
في الجامع الصغير الخسامى لوه : إذا أجتمعت بينأت إلأحت لأب وأم والخالة: 
اختلفت الروايات؛ والصحيح أن الخالة أولى من ولد [الأحت]* لأب وام“ 


رڈ قي () وردت [إنما تجبر إلا]. 
02 7 أ معطت عبارة [وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في يأب نفقات اتصبيان من أدب 
- القاضي انها تجبر]. 

(3) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي يكنى آبا القاسيء قال الضحاك: وئدتني أمي قي ستين؛ يعني: 
حمله سين وقد ثغر: وقال: تلد المرأة لسحين: لم يلق أبن عباس إنما لقي سعيد بن جير بالري 
فأحذ عته التفسير: ومات سنة 105ه. 
ابن سعدء الطبقات الكبرى: مصدر سابق؛ ج » حى 3013 - 302. 

(4) في (ب) سقطت [الأم]ء 

رق قال الفحاك: إن وجدوأ من يرضعه لم تجبر الأم. 
عبد الرزاق» المصنقه مصدر سابق» ج2٠‏ ص 61. 

(6) أبن مازه: المحيط اليرهاني» مصدر سابق» ج ص145. 

(7) قي (ب» ٤‏ وردت [الجاني]. 

(8) الجامع الصغير لصغير للإمام محمق بن الحسن الشيباني: وشرحه كثير من العلماء متهم: الصدر الشهيد 
حسام الدين 2 ماق المتوفى شهذا سنة 6م أونه الحمة لله رب العالمين 
الخ ذكر أن مسائل هذا الكتاب من أمهات مائل أصحابنا. حاجي خليفة: كشف الظتون: مصدر 
سابق: ج1» ص 336. 

9 في رأ وردت [الأب]. 

(10) وأصل الخلاف هو في اختلاف الروايات عن أبي حنيفة ئة في الأخت لأب مع الخالة أيهدا 

- أولى؟ قال الكأساني: روي عنه في كتاب التكاح أن الخالة أولى» وهر قول محمد وزفر- وروي 
عنه قي كتاب انطلاق: أن الأحت لأب أولى. وبنت الأحت لأب رأم أولى من الخالة؛ لأنها من 

ولد الأبرين وكذا بنت الأخت لأم؛ لأنها من ولد الأم والخالة ولد الجد؛ ركذا ينت الأخت لأب 
أولى عن الخالة على الرواية الأخيرة؛ لأنها من ولد الأب والخائة وند الجد فكانت أولى. رأما 
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مر [وَيَول]؟ 5 كما را الأخواث©. معنأه: 58 جح ذات قرابتين ثم 
قراية الأم. 


أسقوط اتحضانة] 


ي» قوله: وَكُلَ من تَرْوْجْتْ من هَؤُلاءٍ سقط حَقّهَا إلا الْجَدَةَ إا كان زَوْجْهَا 
الْجَدُ. نهذا الذي ذكره ليس بحب والأصل فيه أن كل من لها حى الحضانة إذا 
تزوجت ينظر إن كان زوجي“ ذا رحم محرم [من]” “ هذا الولد قاتا" أحق به من 
سائر الناس» كالجدة [إذا تزوجت بجده] 2 والأم إذا تزوجت بعمه؛ وإن تزوجت يمن 


ليس بيذي رحم محرم يؤخذ الولد اا و و ا ا 


على الرواية الأوثى فلا شك أن الخالة تتقدم عليها؛ لأنها تتقدم على أمها وهي الأخت لأب ولان 
تتقدم على بتتها - وعي أبعد من أمها - أولى. 
الكاسانيء بدائع الصنائع؛ مصدر سايق» ج4: ص4 وينظر: وعلاء الدين السرتندي؛ تحفة 
الفقهاء» مصدر سابق» ج2: ص 229؛ وقخر الدين الزيلعي» تبيين الحقائق» مصدر سايق» ج3: 
ص 47. 

(1) في (أ) سقطت [وينزل]: وفي (ب» ج) وردت إوبنزلن]» والمثيت من: المرغيتاتي؛ الهداية: مصدر 
سايق؛ ج2 ص 283. 

(2) في (ب) وردت آيتزلن]. 

(3) القدوري» مختصر القدوري»؛ مصفر مابق: ص416 

(4) في جميع التسخ وردت [ترجح]» والمثبت من: المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سابق» ج2: ص 283. 

5 المرغيتاني: الهداية: عصدر سابق: ج2: ص 283. 

6( ي tz}‏ وردت إيسقط]. 

(7) قي (أ) وردت [عنه] وإسقاطها أولى. 

8 القدرري: مختصر القذوري: مصدر سابق؛ ص416. 

(9) في (ب) سقطت [إزوجها]. 

(10) في (أ) سقطت [إمن]. 

(11) في (ج) وردت [فانه]. 

(12) في (أ) سقطت عبارة [إذا تزوجت بجدء]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتأب الحضانة 5 331 
متها ويسلم إلى من هي أقرب» فإن وقعت 8 بينها وبين زوجها عاد إليها حق 
الحضانة حتى يستغني فيأكل وحده ويليس وحدء © 


إحد الحضائة] 


في السير الك“ 'وفي [نواديا “ أبي داود بن [. E‏ رشيد؛ : حتى يأكل وحده ” 


وكرت وجه و وة “: ولم يقدر لها تقديرًا [ظاهرًا]"؟ من حيث السنة 
وذكر الخضاف رحمه الله بأن الأم أحق بالصغير حتى يبلغ سبع ستين» قإذا بلغ [سبع]© 
.® سني فالأب إحق بالصغير: وعليه التو ىء وذكر أبو یکر الرارزي ی رحمه الله أن 


() قي (ج) وردت (إهو]. 

,42 الرومي: اليتايع» مصدر مابق» ل103. 

(3) ينظر: الس رخسي: شرح السير الكبير: مصذر سايق؛ ج03 ص 30 

ف في جميع النسخ وردت [قرائد]» والمئيت من: الروميء اليتابيع: مضيو سايق ل1905. 

(5) في (أ) وردت إاسد]ء وإمقاطها أولى. 

(6) هو دأود بن رشيد بن محمدء أبو القضل الخوأرزمي البغدادي الحتفي: من أصحاب محمد بن 
الحسن» وحفص بن الغياث» سكن بغناد: روى عنه مسلم وأبر دأود ران مأاجه وروى له 
البخاري والنسائي: مات سنة 239ه: ومن تصاتيقه: النوادر في الفقه (وهو غير مطبوع). 
ينظر: القرشي» الجواهر المضية: مصدر سايق» ج1: می 237, والأبانتي؛ هدية العارفين» مصدر 
سايق؛ ج صر 339 

47 السرخسي» المبسوط: مصقر سايق» ج3: حى 207 

(8) قي (أ) سقطت إظاهرا]. 

(9) في جميع النسخ سقطت إسيع]ء والمثبت من: الرومي: الينابيع: عصدر سابقء ل104. 

(10) غي (بء ج) سقطت [ستين]- 

(11) هو: أحمد بن علي أبر بكر الرازي الجصاص» الفقيه الحنفي: أحد أئمة أصحاب أبي حثيقة وله 
من المصتقات المقيدة كتاب أحكام القرآت وهو تنميذ أبي الحسن الكرخي وكان عأبدا رزاهدا 
ورعا اننهت إليه رياسة الحنفية في وقته ورحل إليه الطلبة من الآقاق وقد سمع الحديث من أبي 
العياس الأصم وأبي القاسم الطبراني وقد أراده الطائع على أن يوليه القضاء قلم يقبل توقي في 
ذي الحجة ستة 370م. 
أبن كثير: اليذاية والنهاية» مصدر سابق» ج11: ص 297. 
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الأم أحق بال صر ع حتى یہ o‏ سے“ 


5 
به 


سنين» فإذا بلغ تسع سنين فالأب أحق 

أما الصغيرة إذا كانت عند الأم أو عند الجدة فهي أولى بها حتى تحيض» وعنهما: 
[هي]© أولى بها حتى تبلغ حد الشهرة وهذا قد يختلف ياختلاف الجثة [والينية]": 
وإن كانت عتد غير الأم والجدة فهي أولى بها حتى تستغني. 

وهذا إذا طلبت حق الحضانة؛ أما اذا لم تطلبها لم يجبرن عليها. 

ويجبر الأب إن امتنع من أخذ ولدء بعد الاستغتاء“. 

ه قرله: [فأزلاهم]“ إبو]”" أَفْرْبِهُمْ تعصِيبا”. لأن الولاية للأقرب: غير أن 
الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم كمولى العتاقة وأبن العم تحررًا عن الفتنة3). 

في التحفة””: ثم من كان من عصبعها ممن [لا]” '' يؤمن عليها من ڌي* [الرحم]““ 
المحرم؛ لفسقه [ولمجانته”]"" لم يكن له فيها حق؛ لأن في كقالته لها ضررًا عليها. 


أت في (ب؛ ج) وردت إتبلغ]. 

(2) في (أ» وردت [سبع]. 

(3) في (ب١‏ ج) وردت إبلغت]. 

(4) في رب ج) سقطت [تسع سنين|. 

(5) في (ب؛ ج) وردت أبها]. 

(6) في (أ) وردت [ان هي]. 

(7) في جميع التسخ وردت [والمؤنةأ: والمثت من: الروميء اليثابيع» مصدر سايق؛ ل105. 

(8) الروميء اليتابيع: عصدر سابق؛ ل103. 

(9) في (أ) وردت [ولييم]: وفي (ب) وردت [فأولهم]ء وني (ج) وردت [فأوليهم!: والمثيت من: 
القدوري» مختصر القدوري»ء مصدر سايق؛ صر 416, 

(10) في جميع النسخ سقطت إبه]ء والملبت من: القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق؛ 
ص 416 

(11) القدذوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 416. 

و12 المرغيناني: الهدايةء مصدر سايق: ج2 ص 284. 

(13) تحفة الفقياء: لعلاء اندين المرقدي. وقد سبق استعمال الكتاب كمصدر والتعريف به سابقا. 

(14) في (أ) معطت [لا]- 

(15) في (بء ج) سقطت إذي]. 

(16) في (أ) وردت [رحم] 1 

(17) المجرث: أن لا يالي الإنسان ما صنع. وقد عَجْن بالفتح يَنْجُنُ مُجونًا ومجانّة: فهو ماجنٌ. 
الجوهري» الصحاح» مصدر سابق: ج6: ص2200. 

(18) في رام وردت [ومجانية. 
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[فإن]“ لم [يكن]© للجارية من عصباتها غير أبن العم فالاختيار إلى القاضي إن 
رآ أصلح يضم إليه؛ ا 
وهذا الذي ذكرنا من ثبوت3 ' حق الحضانة لذوات الرحم المحرم إذا لم يكن 
أزواج» فأما من لها زوج فلا حقى لها [في الحضانة]©' إلا إذا كان زوجها ذا رحم 
محرم من الصغير؛ لأته يلحقه الجفاء والمذلة من زوج الأم إذا كان أجتيئاء ويضعه 


لقاش" حم 8 حيث يشاء 1 ين 


0 الكبرى: أرادت عمة الصغير أن تربيه 0-0 بعر اجر من غير أن 
تمنع الأم عنه: [والام]” تأبى ذلك وتطالب الأب" بالأجر ونفقة الولف [فالأم أحق 
بالولد] 7" وإنما يبطل حق الأم إذا تحكمت الأم في أجر الرضاع بأكثر من أجر مثلها: 
هكذا ذكر هناء والصحيح أن يقال للأم: إما أن تمسك” “ الولد يغير أجرء وإما أن تدفع 
إلى لم6 


(1) في (أ وردت [فاذا]. 

(2) في (أ) سقطت [يكن]. 

(3) قي (بء ج) وردت [يتبوت]. 

( قي ډب ج) وردت [ان]. 

(5) قي (ب» ج) رردت [كان]؛ وإسقاطيا أولى۔ 

(6) قي جميع التسخ سقطت [في اتحقانة]» والمثبت من: علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء 
عصدر سابق» ج2: ص 230. 

7 في (ب) وردت إمن]؛ وإسقاطها أولى. 

(8) في (ج) سقطت عبارة [زوج الأم إذا كان أجنبيا ويضعه القاضي حيث يشاء]. 

ر علاء الدين السمرتتذي» تحفة الفقهاء: مصذر سايق» ج 2: ص 230 - 231. 

(10) قي (أ) وردت [تمسكه]. 

(11) قي (ج) وردت [من غيرا. 

(12) قي (أ) وردت [قالام!. 

(13) في (ب) وردت [الأمأ. 

(14) في ر مقطت عبارة [قالأم أحق بالرلد]. 

(15) في (ب) وودت [تسكي]. 

(16) الصدر الشهيذء الغتاوى الكيرى؛: مصدر سايق 86. 
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الوالدة إذا امتتعت عن إمساك [...] الصبية ولا زوج لهاء لا تجبر على 
[إمساكها] © قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: تجير: وينفق عليها من مال الصبية» ويه 
أخذ الققيه أبو الليث رحمه الله والفتوى على الأول؛ لوجهين» أحدهما: أنه ربما لا 
تقدر على الحضاتة؛ والثاني: أن الحضاتة حق الأم© والمرء لا يجبر على اسعيفاء 


حقه. 

[م]* قوله: وَإِذَا أرَادث امأف قيد بها؛ لأن المقام في منزل الزوج 
اجن" 
[إخراج الولد من المصرأ 


قوله: إلا أَنْ تُخْرِجَهُ إلى وَطَيهَا وَقَذ [كَانَ اروج تَرَوْجَهَا]” فيه”. هذا يشير إلى أنه 
لا بد من الأمرين جميعًا وجود التكاح والوطن؛ حتى لو أرادت أن تنقله إلى بلد وقع 
الكل اه كن تلك ك البلدة ليس وطتها ليس ليا ذلك» ولو أرادت أن تنقله إلى 
ا ا 0 عند وجرد الأمرين؛ 


(1) في (أ) وردت [الصبيه و]: وإسقاطها أوثى؛ ولم ترد في آلكبرى 

(2) في (أ) وردت [امساكهما]. 

(3) في (به ج) وردت [أحى بالأم]. 

(4) الصدر اتشهيد» الفتاوى الكيرى؛ عصدر سابق» ل86. 

(3) في (أ) سقط حرف الميمء وقي (ب) وردت [ه]. 

(6) قال القدوري في مختصرء: وإذا أرادت المطلغة أن تخرج بولدها من المصرء فليس لها ذلك. 
القدوريء: مختصر القدرري: مصدر سابق» ص 416. 

(7) أبو البركات التسفي: المتافع: مصدر سايقء: ل99 - 100. 

(8) في جميع التسخ وردت [تزوج]؛ والمثيت من: القدرري» مختصر القدوري» مصدر مابق: 
ص 416 

(9) القدوري» مختصر القدرري» مصدر سابق: ص416. 

(10) في (أ» وردت إيلد]. 

(11) قي (ب) وردت [اجاز]. 

(12) في (بء ج) وردت إلا من]. 

(13) في (ب» وردت إيلدتاأ: وفي (ج) وردت [بلدها]. 
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فالظاهر) آنه د يقيم فيه» فقد التزه' a N‏ لأن 
عليها اتباعه ب الزوجية؛ فإذا زال العقد جاز لها“ أن تعر 

[ه]؛ وهذا كله إذا كان بين المصرين [تغاوت] © م إِذآ ا با“ بحيث يمكن 


للوالد أن e‏ يطاله 19م وكده ويبيت: في بيته فك ياس إبآه م وكذ! الجواب في 
2 


القريتين 


في" إلزاد: ا ا ا قال من قرية إلى قرية أو من 


قرية إلى مصرء أو من مصر إلى قرية؛ أو من مصر إلى مصر. 

أما في الوجه الأول: وهو [اذا ما]“" قصدت الانتقال من قرية كان فيها العقد إلى 
قرية من قرى المصرء إن كانت قريته بحيث يمكن [للأب]”“ مطالعتهم ثم البيتوتة 
بأهله كان لها ذلك وإلا قلا, 

وكذا إذا أرادت أن تنقل من القرية التي [كان]*“ فيها العقد إلى المصر” إن كانت 


(1) قي (ب) وردت [الظاهر]. 

(2) في (ب) وردت [قالتزم] 

(3) في (ب؛ ج) وردت [معها]. 

4 في (بء ج) سقطت إلها]. 

(5) أبو البركات التسفي: المثافع» مصدر ساب 100 
(46 قي (أء ب) سقط حرق الهاء. 

(7) في (أ) وردت [تقارق]. 

(8) في (أ) رردت إلم يتغارقا] 

ر@ في (أ) وردت إان] مكررة 

(10) في (ج) وردت إیطلم]۔ 

(11) في (أ سقطت إبه]. 

(12) المرغيناني» الهداية: مصدر سابق؛ ج2: ص 285 
(13) قي (ب) سقطت [قي]. 

(14) في و ب)ع وردت ما اذا 

(15) في (أه ب) وردت [الاب]. 

(16) في رأ) معطت إكان]. 

(17) في (ب» ج) وردت [مصر]. 
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قريته من المصر فلها ذلك؛ لما فيه [من]”؟ المصلحة للصغار. 

وإن أرادت [أن تقل من]" المصر الذي وقع قيه العقد إلى [451/ أ] قرية لا 
يكون لها ذلك؛ وإن كانت القرية قريته؛ لما قيه من المفسدة للصغارء إلا إذا كان أصل 
العقد“ في القرية. 

وإن© أرادت أن تنغل"' من [مصر]” إلى مصرء قإن لم يكن المصر الذي تريد 
الانتقال إليه مصرها ولا كان أصل العقد قيه ليس لها ذلك؛ لعدم دليل الالتزام 
بإمساك الأولاد فيه عادة» وإن كان ذلك مصرها وكان أصل العقد فيه لها ذلك؛ لأن 
الزوج التزم الإمساك في ذلك الموضع عادةٌ: فإن من تزوج امرأة [...] 7 بقصد المقام 
بلك الار:*. 

وكذا آقرياء المرأة لا يمكنون من إخراجها وإن كان ذلك مصرها ولم يكن أصل 
العقد فيه لم يكن لها“ ذلك؛ لأن الزوج لم يلتزم الإمساك في ذلك الموضع عادةٌ. 

. وإن*" لم يكن ذلك مصرها ولكن [كان أصل العقد]”' فيه؛ قفيه روايتان: في 

رواية كتاب الطلاق ليس لها ذلك؛ وفي رواية الجامع الصغير لها ذلك02,. 


(1) قي () مقطت [من]. 

(2) في (ج) وردت [تحقل]. 

(3) في (أ) وردت [انتقل إلى]. 

(4) قي (ب؛ ج) سقطت [العقد]. 

(5) قي (ب» وردت [كانت]: وني (ج) وردت [كان]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في الزاد. 
(6) في (ب» ج) وردت [تتقل]. 

(7) في (أ) وردت [المصر]. 

(8) في (ج) سقطت إكان]. 

(9) قي (أ) وردت أفي بلدة]؛ وإمقاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 
(10) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر مابق: ل234 - 235. 
(11) في (بء ج) مقطت إلها]. 

(12) في (ب) وردت [ان]. 

(13) في ر وردت [أصل العقد كان]. 

(14) الإسبيجابي: زاد الغقهأء» مصدر سابق: ل235. 
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في السراجية: إلو]”” انتقلت من مصر إلى مصر ليس يقريب [ولم يكن مصرهاء 
ولكن أصل العقد كان فيها]© [نيس] لها ذلك على رواية المبسوط”»؛ وهو 
الصحيحء وعلى رواية الجامع الصغير: لها ذلك©, 


أمن تجب نفقتهم] 

م؛ قوله: وَإِنْ خَالَفُوهُ في دينه". إذا كانوا من أهل الذمة ما" إذا كانوا من أهز“ 
الحرب فلا يجب؛ لأنا نهين عن [الميرة]"“ في حقي*“. 

في الذخيرة: وإذا كان [للاب]2 '؟ مسكن أو دابة قالمذهب عندنا [أنه يغرض ]°1 
النفقة على الابن إلا أن يكون في المسكن فغمل» نحو: أن يكفيه أن يسكن قي ناحية 
مه قنز ويا الأب ببيع الففل والإنفاق على نفسى فإذا كم الأمر إلى الناحية 
التي يسكنها الأب يفرض النفقة حيتعذ على الابن: وكذلك إذا كان [للأب]*“ دابة 


1 ني ر وردت [أر]. 

(2) في (أ) سقطت عبأرة إولم يكن مصرها ولكن أصل العقد كان فيهأ]. 

(3) في (أ) وردت إنم]. 

وج 11 لسرخسي» الميسوط؛ مصدر سابق» < ج ص170. 

رق الأوشي: الفتاوى السراجية» مصدر مابق» ص 236 - 237. 

(6) قال القدوري فى مختصره: وعفى الرجل أن ينفق على: أبريه» وأجذادي وجداته إذا كانوا تقراء 
وإن +الفرء في ديته. 
القذوريء مختصر القدذوري: عصدر سابقء صر 417. 

(7) في (ب» ج) سقطت [اما]ً. 

(8) في (ب) مقطت [أعل]. 

(9) لقره تعالى: لاک ا الین فار ف ادن 4 (الممتحتة: 8. 

(10) في (أ) وردت [الميسرة]ء وفي (ب) وردت [الميرة!. 

(11) أبو البركات النسفي» المناقع؛ مصدر سابق» ل100. 

(12) في (أ) وردت إللاين]. 

(13) في (أ) جرى تقديم وتأخير فوردت [يفرقى انه]. 

(14) في (ب) وردت [لها]ء وإسقاطها أولى. 

(15) قي (بء ج) وردت [إفح]. 

(16) في (أ) وردت [الابن] وفي (ب) مسقطت [الأب]. 


338 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القدُوْرِي/ الجزء الرابع 
[نفيسة] يؤمر أن يبيع ويشتري الأؤقر © ويتفق” الفضل على نفسه؛ فإذا تم الأمر 
على الأوكس يفرض النفقة على الابن ويستوي في هذا" الوالدان والمولودون وسائر 
المحارم؛ إه ]© الصحيح من المذهب8©) 

ه قوله: ولا يُغَارِكُ الْوَلَدَ في نَمَف أَيَوَئِهِ أحَدة”. لأن لهما تأويلاً في مال الولد 
باتع و ولا تارمل ارول ف ري قاين الدع فكان أولى 
باستحقاق” نفقتهما عليه وهي على الذكور والإناث بالسوية في ظاهر الرواية وهر 
1 ر10 ؛ لأن إ! لمعتى آي أ 21 , 


(1) في جميع التسخ سقطت إتفيسة]: والمثبت من: أبن مازه» المحيط البرهاني: مصدر سابق ج4 
صن 164. 

(2) الوكس: التقصان» والتنقيص. 
ينظر: الزبيديء تاج العروس» مصدر سابق» ج17: ص 18. 

(3) في (ب) وردت [فيتفق]. 

(5) في (ب) وردت [ويستوفي ذلك]. 

ق في (أ) وردت [وهو]. 

(6) ابن مازه؛ المحيط البرهانيء مصدر سابق» ج4» ص 164. 

و القدرري؛ مختصر القدوري» مصدر سايق؛: ص 417. 

(8) وهو قوله يي (أنت ومالك لأبيك). 
أخرجه أبن حبان في صحيحه عن عائشة ينها 0 شعيب الأرنؤرط: : حديث صحيح. 
أبن حان؛ ۽ محمد بن حيان بن أحمد أبو حاتم اله لتميمي اليستي (1993): صحيح ابن حبان بترتيب 
أبن بليان (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)» ط2 باب حق E‏ رقم 410 ج2 ص 142: مؤسسة 
الرسألة؛ بيروت. 

(9) في (ب) وردت [الاستحقاق]. 

(10) قال البايرتي: احترازٌ عن رواية الحسن عن أبي حنيفة نة : أن النفقة بين الذكر والأنعى أثلانًا 
للذكر مثل حظ الأشين على قياس الحيراث وعلى قياس ذوي الأرحام. 
البابرتي» العتأية؛ مصدر سابق؛ ج4: ص7 41. 

(11) في (أ) وردت [يشعملهما]. 

(12) المرغيتاني» الهداية» مصدر مابق: ج2؛ ص 292 - 293. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الحضائة : 339 
[النفقة الواجبة على الأقاري] 

قوله: وَالتَفَقَةُ لكل ذِي زجي مخرّم”"... إلى آخره؛ لأن الصلة في القرابة القريبة' 
واجبة دون البعيدة» والفاصل أن يكون ذا رحم محرم ثم“ لا بد من الحاجة 
والصغر والانو ثة؛ والزمانة والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر على الكسب 
غتي بكسبه بخلاف الأبوين؛ لأنه يلحقهما تعب الكسبء والولد مأمور بدفع الضرر 
عنهماء فتجب تفقتهما مع قدرتهما على الكسب. 

قوله© ': وَبَجِبٌ ذَلِكَ عَلَى مِقْدَارٍ الْمِيرَاث”2 ويجبز“ عَليه. لأن التنصيص على 
ألوأرت تبيه على إعتبار المقذار؛ [رلأن]* “الغرم بالغد ٤‏ والجبر لأيفاء حن 
[ م 2 


أتفقة الأبتاء على الآياء] 
قوله: وَتَجِبُ نَففَةُ [الابئِ]” “ الْبَالِعَة الاين الرّمِنِ عَلَى أَبَوَيِهِ لان على الأب 


34 القذوري» مختصر القذوري: مصدر سابق» ج22 ص 417 

(2 رنص إلقول هو: إو النفقة لكل ذي رحم محرم إذا كان صغيرً! فقيراء أو كانت امرأة بالغة قبرة: أو 
كان ذكرًا الها فقيرًا زم أو أعمى]. 
المرغيناني؛ الهذاية» مصدر مابق» ج2: ص 293. 

(3) في (ب؛ ج) مقطت [القريية] 

(#) في (ب» ج) سقطت [ثم]. 

(5) قي (ب) وردت ولا بد]. 

(6) في (ب) سقطت [قرل]. 

17 القدرري» مختصر القذوري: مصدر سايق: حر 417. 

(8) قى (ب) وردت أويجب]. 

رقن المرغيتاني: الهداية مصدر مابق؛ ج2 ص 293. 

(10) فى (أ) وردت [لأن]. 

20 قال العيتي: أي الغرم الذي عر التاق ة في مقابلة الغتم الذي هو الميراث؛ والجبر على الإنقاق 
لأجل إيفاء حق مستحق عليه: فيستحقه عن ينفق عليه. 
العيني» البناية» مصدر سابق» ج5: ص 307. 

(12) في (أ) وردت [مستحقق]. 

(13) في (أء ج) وردت [البنت]: والمثيت من: المرغيتاني: الهداية: مصدر سايق ج2 ص 293. 


340 جامع المُضمرات والغشكلات في شرح مختصر الإمام القُدْْرِي/ الجزء الرابع 
العُلتَانِء وَعَلَى الام القُلْتُ0*©: لأن الميراث ليما على هذا المقدار. 

[قال العبد الضعيف]*: هذا الذي ذكره “أرواية الخصاف والحسن رحمهما الى 
وفي ظاهر الرواية كل التفقة على الأب؛ لقوله تعالى: ولولو ل زفق ووو 4 
(اليقرة: 233)» وصار كالولد الصغيرء ووجه الفرق على الرواية الأولى أنه اجتمعت 
للأب في الصغير ولاية ومؤنة© حتى [وجبت]' عليه صدقة فطره فاختص بنفقته ولا 
كذلك الكبير؛ لانعدام الولاية فيه فتشاركه الأم وفي غير [الرالد]* يعبر [قدر] 
الميراث حتى تكون نفقة الصغير على الأم والجد أثلاناء ونفقة [الأخ]” المعسر على 
الأخوات المتفرقات الموسرات أخماسًا على مقدار“ الميراث» غير أن المعتير أهلية 
الإرث [في الجملة] 1 لا إحرازه؛ فإن المعسر إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته 
على خاله وميراثه يحرزه ابن عه 


(1) في (ب) سقطت عبارة [قوله: وتجب تفقة الابنة البائغة والاين الزمن على أبويه أثلانًا على الأب 
الثلثان وعلى الأم الدلث]. 

ر2 القذوري» مختصر القذوري: مصدقر سایق ص417 

(3) في جميع النسخ وردت إت ]» والمثبت من: المرغيناني» الهداية» مصدر سايق؛ ج2: ص 293. 
والمقصود به الإمام المرغيناني صاحب الهداية. قال أبو السعود: إن صاحب الهداية إذا ذكر 
خاصة تصرفه يقول: قال العبد الضعيف عفا الله عنه. 
المرغيئاني» الهداية. عصدر سابق» ج1: ص10. 

(4) في (ب» ج) وردت إعلى]: وإسقاطها أولى. 

(5) في (بء ج) وردت [مؤنة]. 

(6) في (أ) وردت [إتجب]. 

(7) في جميع التسخ وردت [الولد]: والمثبت من: المرغيتاني» الهداية؛ عصدر سابقء ج2: ص 293. 

(8) في (أ) وردت [قدرت]. 

80 قی جميع النسخ ول [الأخ]ء والمت عن: المرغيتاني: الهذاية؛ مصدر صابق؛ ج2: ص 293 

ر10 في الهداية وردت إقدر]. المرغيناني: الهدايةء مصدر سابق؛ ج2 ص293. 

db‏ غي جميع السخ مقعلت 5 الجمئة]ء والمثيت من المرغيتاني؛ إلهداية؛ مصدر سابق» ج22 
صر 293. 


ر2 المرغيتانى» الهدايةء مصدر سأيق» ج2 ص 203. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الحضانة 341 

ثم اليسار مقدر بالنصاب فيما روي عن أبي يوسف رحمه الله وعن محمد رحمه 
الله: أنه قدّرء بما يفضل على نفقة نفسه وعياله شهرًا؛ أو بما يفضل على ذلك من كسبه 
الدائم [...]" كل يوم؛ لأن المعتبر في حقوق العباد إنما هو القدرة دون النصابء فإنه 
للتيسيرء والفتوى على الأول» لكن التصاب ات حرمان اكد 

في المحيط قال: الابن الكبير الصحيح الذي به قوة العمل إلا أنه لا يحل العمل 
فتفقته على الأب؛ لأنه إذا [كان] لا يحسن العمل؛ غالناس* لا يأمرونه بالعمل» 
قصار هو كالعاجز عن الكسي©. 

قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: الرجل* الصحيح قد لا 
يقدر على الكسب؛ [لحرفة]”؛ أو لكونه [من أهل] البيتوتات فيكون عاجرا عن 
الكسبء [غإذا؟"“ كان هكذا كان تفقته على الأب وهكذا قالوا في طالب العلم: إذا 
كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته [على]0 4 الأب بمنزلة الدّمِن والأتي 2 

في تجنيس الملتقط في كتاب الوقف: ولو خرج طالب العلم إلى دار العزمه 
المتعلم يجب على المسلمين كفأيته ونغشته لو لم يرتزق من بيت ال 


(1) في جميع التسخ وردت [من]: وإسقاطها أولى. 

(2) في (ب) وردت [صاب]. 

3 المرغيتاني: الهذاية: مصدر سابق: ج2 ص 293. 

(4) في رام سقطت إكان]. 

(3) في (ب) سقطت [فالتاس]. 

(6) أبن عازه المحيط البرهاني» مصدر سابق: ج 4ع ص 154. 

(7) في (بء ج) سقطت [الرجل]. 

ْ (8) في (أ) وردت [لخرقه أي لكثرة سه وقي (ب؛ ج) رردت [بحرفة]؛ المت من: اين مازه» 

المحيط البرهاني» مصدر سايق ج4: ص154. 

(9) في (أ) جرى تقديم وتأخير فوردت [أعل من]. 

(10) في (أ) وردت [وإذاا. 

(15) في زأء ب» وردت [عن]. 

(12) ابن مازء: المحيط البرهاني: مصدر سايق ج4: ص 154 

(13) في رب ج) سقطت عيارة [في تجنيس الملتقط في كتاب الوقف وو خرج طالب العلم إلى دار 
العزعه المتعلم يجب على المسلمين كفايته ونفقته فر لم يرنزق من بيت المال]. 

(14) ينظر: شيخي رَادء؛ مجمع الأنهر» مصدر سايق: ج1: ص 326. 


342 جامع المُضمرات: والشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الرابع 
في الخلاصة: وفي الأقضية قضية: الفقراء أنواع ثلاثة : فقير لا مال لهء وهو عاجر عن 
الكسب» فلا تجب عليه نفقة غيره. 
والثانى: ققير لا مال لهء وهو قادر على الكسبه قالمختار“ أنه يدخل [الأبوان]* 
١‏ والثالث: أن يفضل كسبه عن قوته قإنه يجب عليه تفقة البنت الكبيرة والأبوين 
[432/ أ والأجدادء وأما غير هؤلاء إذا كان رحمًا غير محرم كاين الع لا تجب 
تفقته [عليه» وقي]" الرحم المحرم كالعم يشترط”" التصاب» 
في النصاب والصغرى: ومن انتقص ملكه عن النصاب لم يجير على تفقة 


المحارم والأقارب وإن كان يعمل ویکتسب» وبه" يفتى لامحالق وإت با 
. $ 1 75 الود بد و 12 13 14 

نصابًا ولا ينتقص يجبر على نفقة ذوي” ' [الرحم المحرم]” ٠‏ وكذا ' في فتاوی 
شمر 


(1) الأقضية: للحسن بن علي ين عبد العزيز بن عبد الرزاق الملقب ب (ظهير الدين أبي المحاسن)» 
المرغيتانى؛ نسبة إلى مرغتان بلدة من بلاد فرغانة: (ت506ه)» كان فقيها محدثا نتشر العلم 
إملاء وتصنيقاء عن تصانيقه: كتاب الأقضية» والشروط؛ والفتاوى» والفوائد؛ وغير ذلك. 
الياباني؛ هدية العارقين» مصدر سايق؛ ج 1 صر 280. 

(2) في (ب) وردت [الفقر]. 

(3) في (بء ج) وردت [رائمخار|. 

(# في رأ وردت [الأبوين]. 

(5) في (بء ې سقطت [العم]. 

(6) في (أ) وردت إوعليه في]- 

(7) في (بء ج) وردت [یشترط]. 

و8 البخاري: الخلاصة: مصدر ساي ل19:4. 

(9) قي رب) سقطت [لم]. 

(10) قي (ب) وردت [يد]. 

(11) في (أ) وردت إيلغت]. 

(12) في (ب) وردت [ذي]. 

(13) في (أ) وردت [الأرحام]. 

(14) في (بء ج) وردت [إوهكذا] 

(15) الخاصي» الفتاوى الصغرى» مصدر سايق: ل30. 


القسم الثاني: النص: المحقق/ كتاب الحضانة : 343 
1 في الذخيرة: وروى هشام عن محمد رحمهما الله: إذا كان له نفقة شير ولعياله 
وفضل”؛ على ذلك يجبر على نفقة الأقارب» وإن لم يكن له شيء ويكتسب كل يوم 
درهمًا ويكفيه” أربعة [دوانيق0]" ينفق الفضل عليه *. 
في الصغرى: ولا يفتى بهذا": وذكر الشيخ الإمام الزاهد المعروف بخواهرزادة 
رحمه الله: أن المعتبر يسار يحرم الصدقة بأن يملك ما فضل عن حاجته ما يبلغ مانتي 
درعم قصاعدً!: وهر الصحيح: وية يفعى 7 
م؛ قوله: وَإِذَا كان لِلاِنٍ الْغَائِبٍ مال“. وإنما أعادها"؛ ليبتي* © عليه الفروع التي 


نين 
هه قوله: وَإِذَا بَاعَ أَبُوهُ مئاغ فِي نَمَقْبِه جَازْ عِنْذَ أبي حَنيفة مون *. وهذا 
أستحسان. 


َإِنْ باع الْعَقَارَ لم بج وفي قولهما: لا يجوز [في]” ‏ ذلك كله وهو القياس؛ 
أنه لا ولارة لون لانقطاعها بالبلرغ: وهذا لا يملك [حال حضرته؛ ولا يملك]© © البيع 


(1) في (ب) وردت [فضل]. 
(2) في (ب؛ ج) وردت إيكنيه!. 
(3) الدائق: يساوي سدس الذرعم. 
ينظر: تالترهحس: المكاييل والأوزان الإسلامية» مصدر سابق: ص 29. 
(4) في (() وردت إدوائق]. 
(5) وحد اليسار عند أبي يوسف رحمه ال تصاب الزكاة. 
أبن مازه» المحيط البرهاتي» مصدر سابق: ج4» ص 166. 
جم" الخاصيء الفتاوى الصغرى: مصدر سايق» فى 30. 
(7) ينظر: ابن مازه» المحيط البرهاني: مصدر سايق» ج4: ص 166. 
(8) القدرري: مختصر القدوري» عصدر مأيق: ص418. 
(9) قي (بء ج) وردت [اعادهما]. 
(10) قي (ب) وردت [ئيتي]. 
(11) أبو البركات السفي: المنافع: مصدر سايق ى100. 
42 القذوري» مختصر القدوري» عصذر سابق: ص18 4, 
(13) القدرري» مختصر القذوري: مصدر مابق: ص 418. 
E?‏ في جميع النسخ سقطت [فياء والمئيت عن: المرغيتاني؛ الهذاية: مصدر سابق: ج2 صر 294. 
(15) في وب سقطت إله]. 
(16) في (أ) مقطت عبارة [حال حضرته ولا يملك]. 


344 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الرابع 
في دين له سوى التفقة» وكذا"“ لا تملك الأم في النفقة. 

ولأبى حنيفة شغ : أن للأب ولاية الحقظ فى مال الغائب» ألا ترى أن للوصى 
ذلك فالآب أولى؛ لوفور شفقته» وبيع المنقول 5 باب الحفظ© ولا كذلك العقارء 
لأنها محصنة بنقسهاء ويخلاف غير الأب من الأقارب؛ لأنه لا ولاية لهم أصلاً في 
التصرف حالة الصغر [ولا في حالة]"© الحفظ بعد الكير©. 

[وإذا“ جاز بيع الأب والشمن من جنس حقه وهو الفقة قله الاستيفاء مته كما 
لو باع العقار والمنقول على الصغير جاز لكمال الولاية ثم له أن ي يأخذ ننه تفقعه؛ لأنه 
[من]”؟ جنس حقهة. 


ئ وأما نفقة ذري الأرحام. فالأرحام ثلانة: زرحم [الو لو5 3 ورحم مجر 


اا 
وأما الرحم الذي هو عير ر م03 [كأ و“ الأعمام وتحرهم فألا نمقة لهم أصلاٌ 
بالإجماع» وتجب عليه تشع وحم انر H‏ لولاد: ورحم المح رم كالأخوة والعمومة والخؤولة 0 


لفق في (ب١؛‏ ج) وردت إركذلك]. 

(2) في (ب) وردت [تملكه]. 

(3) في (ب» سقطت عبارة [قي مال الغائب ألا ترى أن للوصي ذلك فللأب أولى لوفور شفقته وبيع 
المنقول من باب الحفظ]. 

(# في (أ) وردت [رني]. 

(3) المرغيناني: الهداية» مصدر سابق» ج2؛ ص 294 

(6) في (أ) مقطت [إواذا]. 

(7) قي (ب: ج) وردت [فالشىن]. 

(8) في جميع التسخ سقطت [من|ء وائمثبت من: المرغيناني» الهداية» مصدر سابق» ج2: ص 294. 

(9) المرغيناني: الهداية» مصدر سابق» ج2» صى 294. 

GO)‏ غي (ب) سقط حرف آلياء 

را في (أ) وردت [انولاد]. 

(12) غي رأ سقطت [ورحم]. 

(13) في (ب) سقطت عبارة [ورحم غير محرم واما الرحم الذي هو غير محرم]: وفي (ج) سقطت 
عبارة [وامآ الرحم الذي هو غير محرم). 

(14) في ر ج) وردت [كالولاد]. 

(15) في (ب» ج) وردت [الخولة]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الحضانة ۰ 345 

وإذا كان للموسر أبوان وأولاد صغار وكبار إز ESE‏ أعمى أو مجتون© أو 
هن إنأث فقيرات فعليه” “ نفقتهم جميعاء ولا تجب عليه نفقة [الأولاد]” الصغار إذا ' 
كان لهم مال وينفق”7' عليم من مالهم: ويُشهد عليه رجلين عدلين؛ كيلا يجعله القاضي 
متبرعًا قي الإتفاق عليهم إذا أنكروا الإنفاق من ماليم أو أقرضه إياهم وينوي 
القرض 0 وأما؟ فيما بينه”' وبين الله تعالى فلا حاجة إلى الإشهاد©4. 

ولا نفقة عليه لأم ولاده الكبار الذكور الأصحاء وتجب عليه" نفقة الوالدين إذا 
كاتا فقيرين» وإن قدرا على الكسب وليس بهمأ زمانة ولا عمى. 

وإن كان الرجل فة0 صحيحًا مكتسبا تجب عليه تفقة والديه وأولاده الصغار 
والذكور الكبار الزمنى: [ويشاركونه]3؟ : في النفقة التي اكتسبها لنفسه: وإن لم يكفهم 
ذلك 

وإن كان فقيرًا زُمِنّا وله أب غني [فتفقة]*“ هؤلاء على جدهم ويجعل الأب 
كالميت» وعلى هذا عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إذا كان للثقير أولاد صغار» 


(1) الرمن: الذي طال مَرضةٌ هُ زماناء 
المطرزي» المغرب» مصثر سأيق؛ صى232. 
(2) في (أ: ب) وردت [وزمنى]. 
(3) في (ب» ج) وردت [عجنوت]. 
(4) في (ج) وردت [قعليهن]. 
(5) في (أ) وردت [لولاد]- 
(6) في (ب) وردت [قيتفق]. 
(7) في (ب؛ ج) وردت إان]. 
(8) في رے) وردت إفاما]. 
(9) قي (ج) ررد يأض بقدر كلمة. 
(410 الرومي؛ اليتأبيع» عصقر مايق:1 ل 104. 
(114) غي (ب؛ ج) معطت إعليه]. 
(12) في (ج) سقطت [فقير!. 
(13) قي جميع التسخ وردت إويشاركون] والمثبت من: الروعيء اليتابيع: مصدر سايق ق104. . 
(14) في () وردت [قتققته]. 
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رلوم جك رنيو لا [أفرض]”' التفقة على الجدء وإن كان الأب رَمنًا أفرض التفقة على 
الجد ويؤمر الجد بالإنفاق عليهم؛ ويكون ديئًا على أبيهم. 

وذكر في المجرد عن أبي حنيفة طلتقه: أن الزمن هو المقعد والأعمى» ومقطوع 
اليدين؛ [والرجلين] و مقطوع إحدى اليدين؛ أو إحدى” الرجلينء والمفلوج©, 
والأعرج الذي لا يستطيع أن يمشي اإلا] على رجل واحدة وأشل اليدين أو 
أحديهماء وهي يابسة7. 

وفي نوادر المعلى*: اليابس: هو الرْمِنْ دون الال 

ولو كانت الجارية بين اثنين فجاءت بولد فادّعياه معًا فهو ابنهمكء ونفقده علي“ 


وإذا”” ؟ كبر” ‏ فعليه نفقتهما جمیی. 


(4) في (أ) وردت [فرفى]. 

(2) في (ج) سقطت عبارة [ران كان الأب زعنا اقرض النفقة على الجد]. 

(3) في رأ وردت [أو الرجلين]. 

(4) في (ب) سقطت [احتى]» وفي (ج) وردت [واحدى]. 

ر3 المغلوج: اليأيس الشقء يراد باليس بطلان حه وذعاب حركته. 
المطرزي: المغرب» مصدذر سابق: ص 333. 

(6) في جميع النسخ سقطت [إلا]» والمثبت من: الروهي» الينابيع» مصدر سابق» ل104. 

E)‏ الرومي: الينابيع» مصدر مابقء ل104. 

ر8 هو: معلى بن متصور الرازي الحنفيء كنيته أبو يعلى؛ سكن بغداد؛ يروى عن هشيم وحماد بن 
زید؛ وكان من أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة رحمهم الله مات 
ببغداد سے 2ى من تصائيفه: التوادر: الأمالي؛ وكلاهما في الفقه. 
ينظر: أبن حبان؛ التقات» مصدر سابق» ج9 ص182؛ والزركلي: الأعلام: مصدر سابق؛ ج27 
ص 271. 

(9) في ر وردت [الشل]- 

(10) في (ب) وردت [عليها]. 

(11) قي (ب) وردت [قان]» وفي (ج) وردت [وان]- 

(12) في (ب» وردت أكيرا]. 

2 الرومي» التاييع؛ عصدر سابقء ل104. 
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00 وإن كان الرجل موسرًا وهو غائب» وله مال مودع عند رجل يعترف به وبالقراية» 

أو علم" به الحاكم وماله دراهم أو دنائير: أو طعام فرض النفقة لهؤلاء في ذلك 
المال ويأخذ منهم كفيا كما يأخذ من المرأة ولا يبيع العروض في تفقة هؤلاء؛ كما 
لا يبيع العقار إلا [الأبوان] فإن لهما أن يبيعا من المنقولات يقدر تفقتهما في 
المعروف عتد أبي حنيقة حلت ؛ ولا يجوز بيع أكثر من ذلك وقالا: ليس لهما بيع 
شيء من ذلك. 

ولا يجب على الفقير نفقة [غير]© الوالدين والمولودين » ولا يشاركون في نفقته؛ 
وإنما تجب نفقتهم على الأغنياء بقدر المواريث دون الفقراء. 


[حد الغنى] 

ال ب ERGE‏ وعن محمد رحمه 
الله: إذا كان له فضل على نفقة نفقة شهر لنفسه وعاله وعثه أي يضا: [من لا مال فإ“ 
ويكتسب كل یی ده كني له يمة دراي نه ب ما يكب ریا 

وإن اجتمع في الوالد EEO‏ ن وغيرهم من الرحم المحرم الأقرب© * والأبعد» 
فالنفقة على الأقرب دون ا 

وإن كان للققير أب وابن [آين]" وهما موسران قنفقته على [الأب؛ | لأنه أقرب» وإن 


كان له أب وأبن ع فنغقته علی]* آبته؛ لأن له شبهة في ماله للح درغ » فترجح؛ و[ وإن 
قم 


أستويأ في القرب 


(1) قي (بء ج) وردت [إوعلم]. 

(2) في (أ) وردت [الأبوين]. 

(3) قي (أ) سقطت أغير]. 

(#) قي جميع التسخ وردت من له مال والمثيت من: الرومي؛ الينابيع: عصدر سايق ل104. 
(ة) في جميع النسخ وردت إلعياله!» والمثبت من: الرومي: اليتأبيع؛ مصدر سايق: ل105 

(6) في (ب) وردت [والاقرب]. 

(7) في اء ب) مقطت [ابن]. 

(8) في ر مقطت عبارة [الأب لأنه اقرب وان كان له أب وابن فتفقته على]. 

(9) وهر قوله يك (أنت ومالك لأبيك4. وقد سبق تخريجه في هذا الكتاب ص 234. 

(10) الروعي: اليتاييعء مصدر سابق» ل104 - 105 
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وإن كان له جد وابن [ابن]" فنققته عليهما على قدر الميراث: على" الجد 
السدس» ا [453/ ] ابن الابن خمسة الأسداس 

وإن كان له أم وعم [أو أم]© وأخ لأب وأم أو لأب فعلى الأم الثلثء وعلى العم 
والأخ الثلئان. 

وإن كان له عم وخال [قالتفقة]” على عمه؛ لأنه وارث [فترجح]©. 

وإن كان له خال.وابن عم فالنفقة على الخال» وال لميراث لابن العم. 

[ولو]* كان له عم وعمة وخالة فالنفقة على العم لا على العمة والخالة. 

ولا يجب على العبد نققة ولده الصغيرء ولا على الحر تفقة ولذه المملوك. 

وإن دخل الحرييان”” إلينا بأمان لم تجب تفقتهما على الابن. 

ومن وجب عليه التفقة يفرض عليه المأكول والمشروب" والملبوس والسكتى 
وال رضاع وخادم المنفق”' عليه إذا كان له حادم“ 

في الزاد قوله: : وَالتْقْفُهُ لكل ذِي رجي مخرّع إذ IE‏ صَغِيرًا فْقِيوًاء 

أؤكانت امرَأهٌ اة فُقِيرَك أؤ كَانَ ذُكَوَا زَمِنَاء أؤ أَغمى فقيرا؛ [وتجبٌ ذَلِكَ 
عَلَى مِقَدَارٍ الْميراث]”". وقال الشافعي رحمه اله: لا تجب التفقة إلا للوالدين 


(4) في ر سقطت [ابن]- 

(2) في (ج) وردت [وعلى]. 

(3) في جميع التسخ سقطت [أو أم]» والمثبت من: الرومي» اليتأبيع؛ مصدر سايقء ل105. 

(#) في (أ) وردت ا فتفقته] 

(5) في أ) رودت [وترجح] 

(6 في رأ مقطت إلرا. 

(7) قي (ب) وردت إحربيا]: وفي (ج) وردت [حرييان]۔ 

(8) قي (ج) معطت [والمشروب]. 

(9) في (ب) وردت [ليتفق]. 

(10) الرومي؛ الينابيع؛ مصدر سابق» ل103. 

(11) في (ب) وردت إراذا]. 

(12) في (أ) وردت [له)؛ وإسقاطها أولى: ولم ترد في مختصر القدرري. 

رتل في جميع الخ رردت [واجبةاء واثمثيت عن: القدوري» مختصر القذوري؛ مصذر سابق» 
ص417. 
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والولد" والصحيح قرلتا؛ [لقوله]" تعالى: وَل ررب 0 ذلك ب (سورة البقرة: 
3 قرأ ابن مسعود لت : وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك“ فإذا 
وجيت لا يجب إلا للفقير منهم أو العاجز* أما اشتراط الفقير“ فلأنها تجب للحاجة 
ومتى کان له مال لم يكن بها حاجة؛ أما اعتباو العجز أما الصغار فلأنه لا مال لهم ولا 
كسب ق صلة أرحامهم ۾ بكفايتهم» وأماالاناث فلأنهن لا يقد رن على 
[الاكتساب] 7 فكن اد وكذا! ‏ الكبار الزمتى والخميان 0 

في النصاب: فإن ”لم يكن للصبي مال ولا لدت ايض ونلا ماله كال محمد 
رحمه الله: إن التفقة على الأب دون الأم وتجير الأم بالانفاق على الولد ويكون ديا 
على الأب وهو الصحيح: ۽ كما قي ال2 “ غيية الأب ولم يخلف مالاً ولام مال فإنها 
تجبر على الانفاق على الصغير ترات تبح على اا . 

في الذخيرة: وإذا كان عاجرًا عن الكسب ولا مال له ولا [للصغير]”" ذكر 
الخصاف رحمه الله: أنه يفرض القاضي التفقة على الأب؛ وكذا لر كان [واجدًا] 09 


(1) في رب ج) سقطت [والولد]. 

(2) الشاقعي» الأمء مصقر سابق» ج23 ص ى100. 

3 في () وردت [لأن قرئه]. 

(4) الآنوسي: أبو الفضل شهاب الدين اليد محمود؛ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع 
المثاني» ج2: عى147» دار إحياء التراث العربي: ببررت. 

(5) في (ب) وردت [رالعاجز]. 

(6) في رب ج) وردت [الفقر]. 

(7) في (ب) وردت [فهؤلاء رجب]. 

(8) في (بء ج) وردت إيقدروت]. 

(9) في (أ) وردت [الكب]. 

(10) ني ربع وردت إوكقنك]. 

(11) الإسبيجابي» زاد الغقهاءء مصدر مابق: ل233 - 236, 

(12) في (بء ج) وردت [ران]. 

(13) غي (ب) وردت [حال]. 

(14) ابن مازه» المحيط البرهائي: مصدر سابق» ج ص145 - 146 

(15) ني ر وردت [لنصبي]. 


(16) في رأ) وردت [واحدا]ء روفي (ب) وردت إواخفا]۔ 
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للتفةة"" لكنه امتنع عن الإنفاق على الأولاد فإنه [بفرضص]© القاضي تفقة الأولاد على 
الأب» ثم أمر المرأة بالاستدانة حتى يثبت لها حق الرجوع على الأب“. 

ولو مات الأب كبل أن يؤدي إليها هذه النفقة هل لها أن تأخذ من ماله إن ترك مالأ 
ذكر الخصاف رحمه الله في نفقاته: أنه ليس لها ذلك؛ وذكر فى الأصل: أن لها 
[ذنك]0 وهو الصحيح؛ أن أستذانة المرأة يأمر القاضي»ء وللقاضي [ولاية]© كاملة 
فكان بمنزلة أسحدانة الزوج ننفسه: ولو استدان بنفسه ثم مات لا يسقط عله الدذين کڌا 
هنا 
أنفقة المولى على العبد والأمة] 

في الزاد قوله: وَعَلَى الْموْلَى أن يُنْفِق عَلَى عبد“ وَأمَيب"*. لان منفعتهما حاصلة 
له فكانت مونتهما عليه 

إن امتح عن ذلك [وكاة]"“ لَهُمَا كشب اكنسبا وأنفغًا”“. لأنه أمكن الإنفاق 
عليهما من بدل منافعهما مع بقاء ملك المولى فكان من بيعهما أولى 120 


(1) في (ب) وردت التفقه]. 

(2) في رأ ج) وردت [فرض]. 

3 أين مازه: النحيط البرهاني» مصدر مابقء ج4: ص 150. 
في (أ سقطت [ذلك]. 

(5) في ر( وردت إولا]. 

(6) أبن مازء؛ المحيط البرهاني» مصدر سايق ج4 ص 131. 
(7) في (بء ج) وردت إرلدء]. 

(8) في (ب) وردت [وعلى امته]. 

(9) القدوري» مختصر القدرري: مصدر سابق» صر 419. 
(10) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ ل237. 

(11) في ر سقطت إوكان] 

(12) القدوري؛ مختصر القدوري» مصذر سايق؛ ص419. 
(13) الإأمبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصغر سابق» ل237. 
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[وإذ] لَمْ يكن لما كنب أَجْبر الْمَؤْلَى عَلَى بَتِعِهِما0. تحر أن تكون جارية لا 
يؤجر مثلها أو يكون عبدًا زمئاء وفي سائر الحيوانات سوى الرقيق [يفتى]” [يوجربها 
علیه] فيما بينه وبين الله تعالى: [أي: بأن يتفق عليها أو يبيم» أي: الريادة] “. وعن أب 
يوسف رحمه الله: إن 4 يُجبر على الإنفاق على البهائم أيضّاء وهو قول الشافعي رحمه 
اھ والصحيح ظاهر الرواية؛ لأن إجبار القاضي المولى نوع قضاء منه؛ والقضاء لا بد 
له من مقضي له هو من أعل الاستحقاق؛ والعبد من أهل أن يستحق حقوقًا على مولا 
قأما غير الرقيق فليس من أهل أن يستحق حقوقًاء فلا يصلح مقضيًا له فينعدم شرط 
القضاء, 

في ملتقط الملخص: أعتق عبدً!ا صغيرًا أو أمة صغيرة لا تجب التفقة على المعتق» 
وإنما ينفق [عليه]2 من بيت المال إذا لم يكن له مال ل» وعلى هذا نفقة الشيخ الكبير 
والزمن والمريض على بيت المال إذا لم يكن له مال“ ولا قرلية62, 


(!) في (أء ب) وردت [فإت]. 

ر2 القدوري؛ مختصر القذرري: عصدر سايق» ص 419. 

( قي (ا) رردت إيعتي]. 

(#) في جميع النسخ سقطت إبوجوبيا عليه]ً: والمثيت من: الإسييجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق: 
237 

(5) في (ب» ج) والزاد ثم ترد عبارة [يأن ينفق عليها أو يبيع أي الزيادة]» وتعليا من كلام صاحب 
المضمرات توضيحًا للتص. 

(6) في (ب» ج) وردت [لانه]. 

(7) ينظر: الشيرازي؛ المهذب» مصدر سابق» ج2: صر 168 - 169. 

8y‏ الإسبيمجابي: زاد الفقهاء؛: مصدر سايق» ل237 

(9) في ر سقطت إعليه!. 

)0( في (ب: ج) وردت ہآ 

(11) فى ي (ب» ج) سقطت عبارة [وعلى هذا تفقة الشيخ الكبير والزمن والمريض على بيت المال إذا 
لم يكن له مال]. 

(12) ينظر: أبن مأزهء المحيط البرهاني: مصدر سايقء ج4: ص 174؛ والأندريتي: الفعاوى 
التاتأرخاية: معدر سابقء ج3: ص 289. 
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آفيما لا تجب على الآباء من نفقة الأولاد] 

في الذخيرة: النوع الثاني: فيما لا تجب على الآباء من نفقة الأولاد. 

قال: وإذا" تزوج | لعيد والمدبر والمكاتب امرأة بإذن المولى فولدت امرانية 
أولادًا يدت يجبر على نفقة الأولاد» سواء كانت أمهم حرة أو أمة أو مديرة أو آم ولد 
أو مكاتبة؛ لأن ما يستحق [الولد من النفقة صلة محضة» وما كان صلة محضة لا 
يس ]عل هؤلاء وهذا بخلاف تفقة المرأة؛ لأنها صلة من وجه؛ عوض [من]" 
وجه؛ وما كان صلة من وجه وعوضًا من وجه جاز أن يستحق على هؤلاء من حيث إنه 
عر 

فرع على هذا في الكتاب. غقال: إذا لم تجب على الأب نفقة الأولادء تجب عليها؛ 
لأن الولد تابعم* للام في كتابتهاء [قكان] © كالمملوك لاء ألا ترى أن كسبه لها 
و د عليهاء وميرائه إن مات لهاء [إذا] كان كالمملوك* لها كانت 
تفقعه عليها كسائر عبيدهاء وفيما إذا كانت المرأة مديرة أو أم ولد [قأولادهما]*0 


(1) في (ب؛ ج) وردت [اذا]. 
(2) في (ب) سقطت عبارة [بإذت المولى فولدت امرأته] وورد بباض بقدر كلمة. 
(3) في (بء ج) سقطت [لا]. 
(4) في (ج) سقطت او مديرة]. 
(3) في (أ) سقطت عبارة [الولد من التفقة صلة محقبة وما كان صلة محضة لا يستحق]. 
(6) في (أ) سقطت [من]. 
TE‏ بن مازء؛ المحيط اليرهائي؛ مصدر سايق» ج4 ص158. 
(8) في (ب) وردت [تبم]. 
(9) قي (بء ج) وردت [الأم]. 
(10) في رأ وردت [وكان]. 
(11) الأرش: دية الجراحات» وانجمع أروش. 
الطرزي؛ المغرب» مصدر سابق» حى24. 
(12) في (أ) وردت [وان]- 
(13) في (ج) وردت [المملوك]. 
ر14 ف () وردت [تأولادهاا. 
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بمتزلتهما فتكون نفقتهم على من هۇلاء اا م الولد والمديرة وفيما إذا 
كانت أمة لرجل j‏ آخر] ففقة a,‏ الأرلارت على O,‏ 2 7 

وقيما إذا كانت المرأة©) حرة فنفقة الأولاد على الأم إن كان للأم مال» وإن لم يكن 
لها مال فتفقة الأولاد على من يرث من الأولاد #الأقرب قالأقرب» وكذلك الحر إذا 
تزوج أمة أو مكاتية* 6 وأم ولد أو مدذيرة» فالجواب فيه کالجواں 9 3 
والمكاتب على هآ ذكرناً. 

فرع مسألة الحر. فقال: إن كان مو مولى الأمة وأم !ل الولد والمدبرة فقيًاء وأب الأولاد 
غتيا هل يؤمر الأب بالإنفاق؟ [454/ 1]ء قإن كان الولد من الأمة لا يؤمر الأب بذلك؛ 
أن إبته مملوك مولى الجارية؛ فإما أن يبیعه مولام أو ينفق عليه على [ما““ يأتي بعد 
هذا في موضعه - إن شاء الله تعالى -^". 

وإن كان الولد من أم ولد أو مديرة فإن ههنا يؤمر الأب بالإنقاق عليهم؛ لأن ههنا 
لا يمكن أن يجبر المولى على بيعهم» فتعين طريق إيصال النفقة إليهه” © فأمر 
دن (HY‏ 
بذلك . 


في العيد والمدير 


(1) قي (أه ب) سقطت [آخر]. 

(2) في رب ج) وردت [قتفقتهم]. 

(3) في ډب ج) سقطت [الأولاد]. 

(4) في (ا) وردت [المولى]. 

(5) أبن مازء: المحيط البرهاني: مصدر سابق» ج ص158 

(6) في زبء ج) سقطت [المرأة]. 

(7) في (ب) سقطت عيارة [الأم ان كان للام مال ران لم يكن ليأ مال قتفقة الأولاد على عن!. 
(8) في (ب) وردت عبارة [على من يرث من الأولاد] مكررة. 

(9) قي (ب) وردت [ومديرة!. 

(10) في (أ) وردت [كالجواب فيه] وأمقاطها أولى 

(11) في رأ) وردت [مال!: والمثيت من: ابن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سابقء ج# ص 158. 
(12) ني (ب» ج) سقطت عبارة [على عا يأتي يعد هذا في موضعه أن شاء الله تعائى] . 

(13) في (ب؛ ج) وردت [عليهم]. 

(14) أبن ماز المحيط اليرهاني: مصنر سايق ج ص158. 
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قال: رجل اتب" عبده [وأمته] فروجها منه» فولدت ولذًا فغقة" الولد“ على 
الأم دون الأب؛ لما ذكرنا: أن ولدها كالمملوك لها. 

وهذا بخلاف ما لو وطئ المكاتب” أمة نفسه قولدت له ولدّاء فإن نفقة ذلك 
الولد على المكاتب؛ لأنه داخل في كتابته حتى كان كسبه له: وأرش الجتاية عليه ل 
أيضًاء ليس" فلأمء فكان" الوند كالمملوك* للمكاتب» ذكون نققه على 
المكاتن*“'. 

قال: وإ“ تزوج المكاتب أمة رجل فولدت منه ولدًا أو ل تلد حتى اشتراها 
المكاتب فولدت ولداء قنفقة الأولاد على المكاتب؛ لأن الأمة صارت كسما للمكاتت: 

ب فو : : ب 

وأولاده من كسبه [مكاتبرن]" عليه [فصاروا]” © بمتزلة أرقاو والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


(1) في (بء ج) وردت [كانت]. 

(2) في جميع الخ وردت [أو أمته]؛ رالمثيت من: ابن مازه؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق: ج4: 
عن158. 

(3) في (ب» ج) وردت إفتفقته]. 

(4) في (بء ج) سقطت [الولد]. 

(5) في (ب) وردت [الكاتب]- 

(6) في (بء ج) سقطت [ل]. 

(7) في (بء ج) وردت إلا]. 

(8) قي (ب؛ ج) وردت [رکان]۔ 

(9) في (ب) وردت [المملوك]. 

(i0,‏ في (ب» وردت إالكاتب]. 

(14) في (ب؛ ج) وردت [إذاا. 

(12) ني (ج) وردت [رلم]. 

(13) في (أ) وردت [يتكاتبون]. 

(14) في (أ) وردت إقصار]. 

(15) أبن مأزهء المحيط البرهائي» مصدر سايق ج4: ص 159. 


كتاب العتاق 


أتعريف العتق] 
م العو“ قي اللغة: عبارة عن القوة» يقال: عتق الطيرء إذا قوي وطار عن وكرو. 
وفي الشريعة: عيارة عن قرة حكيمة يصير بها أهلاً للقضاء والشهادة والولايات© 
والحرية: عبارة عن الخلوص يقال: طين حر أي: خالص؛ والعبودية” تنب عن 
الذل. 
وركنه”: ما يثبت 8 به العتق وهو نوعان: صريح: وكتاية. 
وشرطه: کون المحل مملوكا. 
وحكمه: زوال الرق والملك عن المحل”. 


أشروط صحة العحتق] 
قوله: العشقٌ” بقع من الْحُر. إلى آخرء© , شرط الحرية لينصير أهلاً للملك 
والبلو غا" ؛ لن الصبي 2 بأهل تذئك» والعقل؟ ؛ لأن إلجنو Dy‏ ينأفي الأحلية والولاية» 


(1) في (ب) سقطت [العتن]. 

42 ينظرة بو البقآء: أيوب شن موسى اإلحسيئى !لمر تقريعي الكفوي 1998 الكليات (تحقيق: عدنآن 
درویش - حمق المع ري)؟ ط1 ص 1046 ھۋمىسة ة الرمالة» بیروت. 

,23 أبو لير ركات 1 ٤‏ لشفي؛ المناقع: عصذر سايق > 100 

ف غي (ج) وردت [وللعيردية]. 

(5) في (ب) سقطت [وركته] 

(6) في (ب) وردت [ليت]. 

(7) أبو البركات التسفيء المتاقع» مصدر سأبق ل100. 

(8) في (ب) وردت [والعتق]. 

(9) قال القدوري في مختصره: العتق يقع من الحر الالغ العاقل؛ في ملكه. 
القدوري: مختصر آلقدوري؛ مصدر سأبق» ص 421. 

(10) في (بء ج) رردت [اللرغ]. 

(11) في (بء ج) وردت [المجتوت]. 
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وكونه في ملکه؛ لقوله يي (لا عتق فيما لا يملكه ابن آده 34 

ى : الإعتاق تارة يكون قربة ة وطاعة يأن أعتق عبذه:؛ أو أمته توجه الله تعالى» أو 
ن كنار وجبت عليه» وتارة يكون مباحًا ولا يكون قربة وطاعةً» كما إذا أعتق ولم 
يخطر بباله شي من النيةء أو أعتق لوجه زيد أو عر وتارة يكون معصية» كما إذا 
أعتق؛ لوجه الشيطان والصتم - [عليهما اللعنة] © -. 

ولا يقع العتق إلا عن مالكِ مكلف قادر على تمليكه أو تمليك عنافعه من آخر 

متبرعا. 

ولا يقع العتق إلا بالتلفظ باللسان بلفظ صالح للعتق» وذلك ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: إلى صريح» وإلى” ملحق بالصريح*» وليس [بموضوع]” للعحق؛ وإلى 


کتاد دقل 


أصريح العتق] 


فالصريح مثل قوله: أنت حل [أو محروً]” © أو حررتك أو رأسك [رأس]”' حر أو 


(1) أبو البركات التسفيء المناقع» مصدر سابق؛ ل100. 

(2) ثم أجدء بهذا اللنظ؛ وأقرب الألفاظ إله ما أخرجه الترمذي بلفظ: عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جد قال: قال رمول الله يد إلا نذر لابن آدم فيما لا يملك: ولا عتق له فيما لا يمك ولا 
طلاق له قيما لا يملك). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
الترمذي» الجامع الكبير: عمصدر سابق» باب ما جاء لا طلا قبل التكاح؛ رقم 1181 ج3 
ص 486. 

(3) في (ب؛ ج) سقط حرف الياء. 

(4) في (ب؛ ج) سقطت [شيعاء 

(5) في (ب) وردت [عمرو]: وقي (ج) وردت [وعمر]. 

(6) في (أ) سقطت إعليهما اللعنة]ء وهي من كلام صاحب المسمرات ل493. 

7 في دأ وردت [أو إلى]. 

(8) في (ب) سقطت عبارة [وإلى ملحق بالصريح]. 

(9) في (أ) وردت [بموضع]. 

(10) الرومي: اليتأبيع: معدر سابق ل105. 

(11) في (أ) وردت [ومحرر]. 

(12) في وا مقطت [رأس] 
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[يدتك بد ج أو وجهك وجه خر کل ذلك مُتَونُ. أو يقول: معتق أو عتيق أو 
أعتقحك: أو يقول: أنت مولاي: أو تاداى وقال: يا حر: أويا عتيق؛ أويامولاي» أو 


وصفه يصفة لو ملكه عتق عليه» بأن قال: هذا ابني أو هذه ابتي: أو أميء أو أبي» أو 
عمي» أو خالي: [فهذه]© الألفاظ يقع بها العتق؛ ولا يحتاج إلى النية"©. 

وإن قال: نويت به الكذب صنق فيما بيته وبين الله تعالى» ولم يصدق في القضاء 
وإن قال: نويت به أنه كان حرًا في وقت ما E E‏ 
وبين الله تعالى ولم يصدق [في القضاءء وإن كان مولدًا لم يدينء وإن© “ قال: نويت يه 
أنه" حر من العمل دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء]. وإن قال: 
أنت حر من هذا العمل اليوم: عتق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى: 
وإن قال: هذه أختي أو هذا أخي لم يعتق في رواية الأصل إلا بالنية؛ وفي روآية الحسن 
عن أبي حنيفة مهتشن: يعتق وإن لم ينو. 

ولو تاداء وقال: يا ابني [يا بتي]"* [أو]” © يا أبي: أو يا أمي لم يعتق إلا بالنية؛ 
وإن قال: إا" ابن بات د إضافة لم يعتق. فإن قال: يا مالكي أو يا 


(1) في (أ» وردت [يدك حر]. 

(2 في () وردت [رهذء]. 

رق الررمي: اليناييع: مصقر سابق: ل105. 

(4) في (ب) وردت إاما]ً. 

(5) في (أ) وردت [يسيا]!. 

(6) في (ج) وردت e‏ 

27 في (ب) مقطت [اد]. 

(8) في (أ) سقطت عبارة [في القغاء وان كان موندا ثم يدين: وان قال نويت به انه حر من العمل دين 
فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء]. 

(9) في الينابيع وردت [وإن قال: أنت حر من هذا العمل أو قال: أنت حر من العمل اليوم]. الرومي؛ 
الينابيع؛ مصفر سايق؛ ت103 . 

(10) في جميع الخ سقطت عبارة آيا بتتي]» والمثيت من: الروميء» اليتابيع» مصدر سايق ل105. 

رذ في (أ وردت [وآء 

(12) قي (أ) سقطت [ي]. 

(13) في (بح سقطت إيا ابن أر]. 
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سيدي لم یعتق» وإن قال: : يأ حر وأسمه حر لم يعتق عند محمد رحمه الله. 

وروی اين سماعة عن محمد رحمه الله: ا قال لعبده: تسبك حر أو أصلك 
حر أو والداك حران» إن كان يعلم أنه مسبي لم يعتق» وإن لم یکن مسا يعتق؛ وعته 
أيضًا: أنه لو أراد أن يقول شيئًا فجرى على لسانه العتق ق عتق» وهوا ”' قول أبي يوسف 
رحمه الله. 

و لو قال العبد لمولاء وهو مريض: أحر أنا؟ فحرك 
إلا“ أي: نعم لم يعتق» OEE OS‏ أعتقت عبدك 
فأومأ يرأسه؟ أي: نعم لم يعتق بخلاف التسب. 

ولو قال لغلامه: قل لمن استقبلك أنا حر؛ فقال الغلام ذلك عتق إلا إذا قال له 
سميتك حرًا فحينئذ لم يعتق؛ قال الفقيه رحمه الله: وهذا في القضاء» [وأما]” فيما بينه 
وبين الله تعالى لا يعتق في الوجهين جميعًا إذا أراد به الكذي“. 

وقال أبو يكر رحمه الله: لو قال لرجل قل: كل عبيدي أحراز فقال: وهو لا يحسن 
العربية عتق عبيده”» قال الفقيه [أبو الليث]”؟ رحمه الله: : وعندي أنهم لا تقون 

ولو قال له قل: أنت حر ”إو هو لا]"“ يعلم بان هذا عتق؛ عق" في القضاءء 
ولا يعتق قيما بينه وبين الله تعالى: [وكذلك]” الراب في الطلاق. 


(1) في (أ) وردت [وإذاا. 

(2) في (ب) وردت [وهذا]. 

(3) في (أ) وردت 0 

(4) في (ب) سقطت سقطت عبارة [وكال أو ب> كر رحمه الله: لو قال له رجل: : أعتقت عبدك فأومئ برأسه أي 
نعم لم 5 

(ت» في (أ) وردت [لما] 

(6) الرومي» الينابيع» مصدر سابق؛ ل105. 

(7) في (ب) وردت [عبده]. 

(8) في جميع النسخ سقطت عبارة [أبو اللِث]» والمثبت من: الرومي» الينابيع» مصدر سايق 
ل105. 

(9) أبو اللِثء فتارى التوازله مصدر سابق» ص230. 

(10) في (ج) وردت عبارة [ققال أنت حر] وإسقاطها أولى. 

ة4 قي راہ ج) وردت [ولا]۔ 

(12) في (ب) سقطت إع]. 

(13) في (أ وردت [وكذا]. 
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والملحق بالصريح: وام ليس بموضوع للعتق: م ل قوله لعبده: وهبت لك 
نفسكه أو وهيت متك نفسك» » أو بعت لك نفسك فإنه يعتق» نوى أو لم ينوء قبل العيد 


أو لم يقبل» هكذا ذكره ‏ في شرح الكرخي. 
أكنايات العتق] 


وفي الإيضاح: والكنايات: مثل قوله: حرجت من ملكي» أو خليت سبيلك» أو لا 
ملك لي عليك: أو لا سبيل لي عليك فإن نوى العدق بهذه الألفاظ عتق وإلا فلاء ولو 
قال: e E‏ إلا سبيل الموالاة 
دين في القضاء. 

ولو قال لعبده: أنت ا “قال ابو يوسا وحمة 
ألله: إن ثوى العتق عتق» ولو قال: أنت عبد الله ونوى العدق لم يعتق عند أبي حنيفة 
وأبي يوصسفة ' تجخشد؛ وروى اين سماعة [435/ [] عن أبي يوس رحمه الله في نوادره 
يمن قال لعبده: أنت حر أو قال لامرأته: أنت طالق وتهيجى ذلك بهجاې قال: إن نرى 
به العتق والطلاق وقعاء وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله لو قال: كل مالي حر 
وله عبيد لم يعتقو!©. 

أما الألفاظ التي [ل]” تصلح للمعتق مثل قوله: لا سلطان لي عليك: أو قال له: 


أذهب حيث شئت: أو قال تعيده أو آم : نت بائن» أو ر علي حرام أو أنت 


(4) في (ب: ج) وردت [ما!. 

(2) في (ب) وردت [لا]. 

(3) في 0( ذكر آسم الجلالة 

(©) في (ب) وردت [إذا]. 

(3) قي (ب) جرى تقديم وتأخير فوردت [أبي يوسف وأبي حتيغة]. 

46 الرومي: اليتابيع» مصذر سأيق» ل105. 

(7) في جميع الخ وردت إلم]؛ والمثيت من: الرومي؛ الينابيع؛ مصدر سابق» 105 
(8) في (به ج) سقطت [له]. 

(9) في (ب) وردت [أو لأمته]ء رفي (ج) وردت إولاءت]. 

(©1) في (ب) وردت [وأنت]. 
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طالق أو طلقتك فإنه لا يعتق وإن نوى العتق» وعلى هذا سائر كنايات الطلاق في 
العتق. 

وروي في قوله: لا سلطان لي عليك» لو نوى العتق عتق؛ ولو قال لعبده: رأسك 
رأس حر بالإضافة" أو وجهك وجه حر أو بدنك بدن حر لم يعتقء كما إذا قال 
له: أنت مثل الحرء أو ما" أنت إلا [...]* مثل الحر؛ ولو نوى به العتق» عتق 
استدلالاً بما ذكرنا في كتاب الطلاق. 

إذ قال لامرأته: أنت مثل امرأة غلان ونوى الإيلاء؛ وغلان آلى من امرأته؛ فإنه 
يكون عوليًا كذا ههناثة. 

ولو ارتد المسلم ولحق بدار الحرب ولم يقسم الورثة ماله حتى أعتق عبدًا من 
عبيده في دار الإسلام ثم خرج مسلمًا يرد عليه ولا يصح عتقه» ولو قسم القاضي 
ماله؛ ثم جاء مسلماء فإن أعتقه لم يجز عتقه حتى يردء القاضي إليه» ويجوز عتق 
الور 

ولو اشترى المكاتب من لا يملك بيعهم كالرالدين والمولودين وغيرهم 
[فأعتقهب] 0 مولاء” '' عتقواء ولا يجوز عتق من يملك بيعهم. 


(1) في (بء ج) سقطت [بالإضافة]. 

(2) في (ب) سقطت عبارة [أو بدنك بدن حر]. 
(3) في (ب) سقطت [إلدإ]. 

(4) في (ب» ج) وردت أوما]. 

(5) في (أ) وردت [ما]» وإسقاطها أولى. 

(6) في (ج) سقطت [بہ]. 

(7) في (ب) وردت (ولو]؛ وني (ج) وردت [وإذا]. 
(8) في بء ج) وردت [هنا]. 

(9) في (ب: ج» وردت إرد إليه]. 

(10) الرومي؛ الينابيع: مصدر سايق ل105. 
(11) في (أ) رردت [وأعتقهم]. 

(12) في (ب؛ ج» سقطت [مولاه]. 
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ولو أعتق الحربي عبدًا حربيًا في دار الحرب ثم أسلم: أو صأر ذميًا والعبد معه فهو 
عبده وعتقه باطل؛ إلا أن يخليه في دار الحرب» وقال أيو يوسف رحمه الله هو حر 


ولو كان العيد مسلمًا [فعتقه]" تافذ» ولو أعتق المسلم عبدً! حربيًا في دار الحرب فهر 
على الخلاف»: وذكر في يعض المواضع: قول محمد رحمه الله مع قول أبي يوسف 
رحمه الله. 

ولو أعتق المرتد عبده فقتل على ردته» لم يتفذ عتقه عند أبي حنيفة فلت خلاكًا 
لهماء إلا أن عند أبي يوسف رحمه الله: يعتق من جميع المال» وعند محمد رحمه 
الله: من ثلث المال كما في المريضء وذكر في السير الكبير: إذا أعتقى المرتذ عبده 
ولح بدار الحرب وقسم القاضي ماله بين ورثته فباعوا اعد“ ؛ ثم عاد مسلمًا قاشترآه 
عتق عليد©, 

في الكبرى: عبد مسلم أخذه الكفار وأدخلرء في دار الحرب ثم هرب متهم عتق! 
لأنهم ملكوه؛ فإذا هرب فقد استولى على ملك الحربي فملك نفسه فعتق. 

أهل الحرب [إذا] © أسروا عيدًا مسلمًا لمسلم وأحرزوه بدار الحرب فأيق العيد . 
إلى دار الإسلام عتق؛ لأن عبدً! منهم لو أسلم وأيق إلى دار الإسلام عتق؛ كذا هذا. 

في الصغرى: رجل أراد أن يقول شيئًا فجرى على لسانه النذر أو الطلاق أو 
العتاق» ققي النذر يأزمه ما نذر بلا خلاف» [هكذا قاله]"" الفقيه أبو جعفر رحمه الل . 


: (1) قي رأ وردت [فاعتقه فالعتق]. 
(2) في (ب) سقطت [أن]- 
(3) في (ج) وردت من قوله: [لو نوى العتق عتق ولو قال لعبده] إلى قوله: [الا أن عند أبي يوسف 
وحمه اش]. مكررة رأشار إليها التاسخ أنها زيادة. 
(#) في (ب) وردت [العبيد] 
a‏ الرومي: الينابيع: مصفر سايقء ل106. 
(6) في (ب) وردت [يعتن]. 
(7) في (أ) وردت إاذ]. 
(8) الصذر الشهيد؛ الفتاوى الكبرى» مصدر مابق: ل1435. 
(9) قي (ج) قطت إاو]۔ 
(i0)‏ في جميع الد نخ وردت [وقال]: : والمثيت من: الخاصي: الغتأرى الصغرىء عصئر مايق: ل330. 
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أما في الطلاق والعتاق على قول محمد رحمه الله: يلزمه الطلاق والعتاق» وعلى قول 
أبي وشت رحمه ألله: لا يقع الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى» ويئيت العتق؛ وعن أبي 
حنيفة عقنت : أنه يقع الطلاق» ولا يقع العتق والصحيح أنهما سواء©. 

وكذلك إذا سئل: أ حرة [هي]” أم أمة؟ فأراد أن يقول: ما سؤالك عنها" أمة ار 
حرة؛ فعجل في القرل» فقال: هي حرة عتقت في القضاء. 

في التصاب: رجل قال: عبيد أهل يلخ أحرارء أو عبيد؟ أهل بغداد أحرار ولم ينو 
أو قال: كلل عبدٍ في بلخ حر أو قال: كل عبد في بغداد حن أو [قال]0: كل عبد في 
الأرضء أو قال: عبيد أهل الدنياء أو كان مكان [العتاق]* © طلانًا أختلف المتقدمون 
والمتأخرون» أما المتقدمون قال أبو يوسف رحمه الله في نوادره: [إنه] © لا يعتق» 
[وقال محمد رحمه الله في نوادر ابن سماعة: إنه يعتن]”“ وأما المتأخرون: قال عصام 
أبن يوسف رحمه الله: لا يعتق» وقال شداد رحمه الله: يعتق» ولو قال: ولد آدم عليه 
السلام كلهم أحرار لا يعتق عبدء بالإتفاق: والمختار للفتوى في المسألة الأولى قول 


13 5 5 ٤ 
2 ابي يوسف وعصام رحمهما الله‎ 


(1) الخاصيء الفتاوى الصغرى» مصدر سابق؛ ل35. 
(2) قافيخانء فتأوى قاضيخان: مصدر سابق؛ ج1: عى403. 
(3) في (أ» سقطت إهي]. 
() في (ب) وردت إمنها]. 
(5) غي (بء ج) وردت إاو]. 
(6) في (ب) وردت إحرة او امة]. 
(7) ولا تعتق فیماً بينه ويين الله تعالى. 
أبن مازء: المحيط البرهاني؛ عصدر سابق» 4 ص 186. 
(8) في (ب) وردت [وعبيد]. 
(9) في راء ب) سقطت [قال] 
(10) في (أ) وردت [الإعتاق]. 
(11) في (أ) وردت إان|ء وفي (ب) سقطت [اندا. 
(12) في (أ) سقطت عبارة إوقال محمد رحمه الله في نوادر أبن سماعة؛ انه يعتق]. 
(13) ينظر: الصدر الشهيدء القتأوى الكبرى؛ مصذر مابق؛ ى143 - ج14: وابن عازه المحيط اليرهاني» 
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ه قوله: [وَلَو]”" قَالَ: لا مِلْكَ لي عَلَيِك وَنْوَى 7 “ الحْرَيْةٌ تق ون لَمْ يئر 
[لذع]” يغيق*. لأنه يحتمل أنه أراد لا ملك لي عليك؛ لأني بتك ويحتمل؛ لأني 
أعتقتك: فلا يتعين أحدهما مرادًا إلا بال2“. 
وَكَذَلِكَ كِتَايَات انى وذلك مثل قوله: خرجت من ملكي ولا سبيل لي 
عليك ولا رق لي عليك", وقد" خليت سبيلك؛ لأنه يحتمل تفي السبيل؛ والخروج 
عن الملك: وتخلية السبيل”؟ باليع بع [أو الكتابة] 02 كما يحتمل بالعتق فلا بد من 
التية 


[الألفاظ المحتملة] 
قوله: ولو قَالَ: لا سُلْطَانَ لي [عَلّيك]”“ وَنَوَى انق [له]* ' يَْين؛ اي 2 


مصدر سأيق؛ ج4 ص 186 - 4187 والعيتي: ابو محمد محمود ين أحمذ بن موسى الغيتابي 
ر2000): البتأية شرح إلهدايةء ط1ء ج6؛ عى23: دار الكتب العلمية: ببروت. 

(4) في جميع الخ وردت [أو]: والمثيت من: القدوري: مختصر القدوري: مصذر سايق» ص 421: 
والمرغيتاني؛ الهدأية» مصدر مابق: ج2؛ ص 297. 

(2) قي جميع السخ سقطت [يه]؛ والمثبت من: القذوري؛ مختصر القذوري» مصذر سابق: ى 4421 
والمرغيتاني» الهداية؛ مصدر سابق» ج2 ص 297 

(3) في (أ) وردت إلا]. 

(4) القدرري» مختصر القذوري: مصدر سابق» ص 421. 

(5) في (بء ج) وردت أولا]. 

,6" المرغيتاني» الهداية» مصدر سابق» ج2: ص 297, 

(7) القدوري: مختصر القذوري: مصدر سأبق: ص 421. 

(8) في (به ج) وردت إاو لا 

(9) في (ب» ج) سقطت عبارة [ولا رق لي عليك]. 

(10) في ربء ج) وردت [أو قد]. 

(!) في (ب) سقطت عبارة [رالخروج عن الملك وتخلية السبيل]- 

(12) في (أ) وردت [والكتابة]ً. 

(13) في () سقطت إعليك]. 

(14) في جميع:النسخ وردت [لا]؛ والمثيت من: القدوري: مختصر القدوري: مصتر سابق» عن 421. 

(13) في (ب) وردت إسلطان] 
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عبارة عن اليدء وسمي السلطان به؛ لقيام يده وقد يبقى" الملك دون اليد كما في 
المكاتب» بخلاف قوله: لا سبيل لي عليك؛ لأن نفيه مطلفًا بانتفاء الملك؛ لأن للمولى 
على المكاتب سبيلاً؛ ولهذا يحمل التق 

في الزاد قوله: وَإِنْ قال للام لا يولد مله ليله هذا اني [عَتَْ]” عَلَبِهِ عِنْدَ أبي 
فة وت ©. وقال محمد وأبو يوسف والشافعي*“ رحمهم اله: لا يعتق عليه: 
والصحيح قول أبي حنيفة ئة ؛ لأنه أقر بحرية عبده من حين ملكه مجارًاء فيعتق 
علیہ كما إذا أقر به صرييخا. 

ي» قوله: وَإِنْ قَالَ: هَدًا ابي وَنَبِتَ عَلَى ذَلِكَ عَتق*. والثبوت على إقراره ليس 
بلازم» حتى لو قال يعد ذلك: أوهمت: أو غلطتء أو أخطأت لم يصدق والعتق واقع؛ 
وذكر في الكتاب”: إذا ادعى أنه قال ذلك بطريق الكرامة صُدِقٌ ولا يعتق» ثم ينظر: 
ا ثبت]””” نسبه منهء وإن لم يولد مله لِمِْله 
وكا ساو انح ول كن ف لل RE‏ مل اوتا 


(1) في زبء ج) وردت [یتفی]. 

(2) المرغيناني» الهداية» مصدر سابق» 2 ص 297. 

(3) في راء ج) وردت [له]ء واسقاطها أولى. 

(4) في () وردت [اعتق]- 

ر( القدوري» مختصر القدوري» عصدر سايق: ص 421 - 422. 

(6) ينظر: الدووي؛ روقة الطالبين؛ مصدر سابق» ج12: ص154؛ والأنعاري: أسنى المطالب» 
مصدر سایق جك ص 454 

(7) قي (بء ج) سقطت عبارة [والصحيح قول أبي حيفة جنك لأنه أقر بحرية عبدء من حين ملك 
مجاز! فيعتق عليه]. 1 

5 الإسبيجابي» زآد الفقهاء: عصدر سابق» لى 239 

(9) القدوري: مختصر القدوري: مصدر سايق» ص 421. 

(140) القدوري؛ مختصر القدرري» مصدر سابق» ص 218. 

(11) في (أ) وردت [عتق ويثبت]. 

(12) في جميع التسخ سقطت إلا رالمثبت من: الروميء اليتابيع» مصدر سايق» ل106. 

(13) في (بء ج) سقطت عبارة [أو كان معروف التسب عتق ولا يثبت به منه وقالا قيما يولد معذ 
لمل 


س 
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يد 

ع بعلن 

ولو قال لعيد غيره: هذا [436/ ] ابني من الزنا ثم أشترأه» عتق [عليه]© ولا يبت 
ارت 
لسليةة . 


م“ قوله: وَنَبَتَ عَلَى داف“ وقع اتفانًا. فإنه ذكر القدوري رحمه الله لو قال 
لعبده: هذا أبني» ثم قال: أوهمت أو أخطات وقع العتق: وقيل: إن شرط الثيات 
بوت النسب لا لبرت العو 

في الزاد قوله: َإِذَا قال لأمته أَنْتِ طَالقٌ ينوي [به]“ الْحْرَية ةلم نغ“ وقال 
الشافعي رحمه الله: تعتق» وعلى هذا لو قال لأمته: أنت بائن أو خلية أو برية © أو 
حرام والصحيح قولنا؛ لأن الطلاق يزيل أدنى الملكين فلا يزيل أعلاهماء وأما 
العتق يزيل أعلى الملكين» فيزيل أدناهما ضرورة*. 

هى قوله: وَلَؤ قَالَ: هَذَا مَؤْلَاي؛ أؤيَا E‏ أما الأول فلأن اسم المولى 


(1) في (ب) وردت [إلم]ء 

(2) في (أ) سقطت [عليه]. 

(3) الرومي: اليتابيع» مصدر سابق: ل106. 

فلم أجد هذا التص في المتافع. 

05 القذوري؛ مختصر القذوري: مصفر سابق: ص 421, 

(6) ينظرة العيتي» البناية؛ مصدر سايقء ج6: ص 11 

.437 ينظر: اليايرتي» العناية: مصدر سابق؛ ج ص‎ 42١ 

إفن4 في جميع النسخ سقطت [يه]ء والثبت من: القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سايق. 
ص 422. 

(9) القدوري: مختصر القدرري» عصدر سابق» ع ى422. 

(10) في (ب؛ ج) سقطت إاو برية]- 

رن أن صريح الطلاق كتاية في العتق عتد الشافعية 
ينظر: المزني» مختصر المزني: ج1:» ص 192: رالمأرردي: الحاوي الكبير: مصدر سابق: ج10 
ص164. 

)2( الإسيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق؛ ف239. 

و3 القدرري» مختصر القدوري» مصذر سأبق؛ ص 421. 
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وإن [كان]' ينتظم © التاصر وابن العم ومولى الموالات في الدين والأعلى والأسفل 
في [العتاة i‏ إلا أنه يتعين الأسفل فصار كاسم خاص له؛ وهذا لأن المولى لا 
a‏ ؛ بمملوكه عادة وللعيد نسب معروف فانتفى [الأرل] [والتانى* والثالث 
نوع مجازء والكلام بحقيقته» والإضافة إلى العبد تنافي كونه معتقًاء فتعيّن المولى 
الأسفل فالتحق بالصريح؛ وكذا" إذا قال لأمته: هذه مو لاني ليا نا 
ولو قال: عنيت به المولى في الدين أو الكذب يصدق فيما بينه وبين الله تعالى: ولا 
وأما الثاني فلأنه لما تعين الأسفل [مرادًا] ©" التحق بالصريح وبالتداء باللفظ 
الصريح يعتق بأن قال: يا حر "يا عتيق: [فكذا]” ؟ التداء بهذا اللفظ؛ وقال زفر رحمه 
إلله: لا ر يعتق في الثاني لأنه يقصد به الإكرام بمتزلة قوله: يا سيدي يا( مالکي »> قلنا: 
الكلام بحقيقته» [وقد]” '' أمكن العمل به بخلاف ما [ذكره]*؟ لأنه ليس [فے ۵ 


() في (أ) سقطت [كان]. 

2 غي (ج» وردت [النا! وإمقاطها أولى 

(3) في رأ وردت [العتاق]. 

(4) في (أ) وردت [يستيفر]. 

رق في جميع النسخ سقطت [الأول]ء > والعثبت من: المرغيتاني» الهذاية؛ عصدر سابق» ج22 عن 297 

267 قي جميع النسخ وردت [الثاني!: والمثيت من: المرغيناني» الهداية؛ مصدر سابق: ج22 ص 297. 

(7) في (بء ج) رردت إوكذلك]. 

25 غي (بء ج) وردت [كماا. 

9 المرغيناني: الهذاية: مصذر سابق؛ ج22 ص 297 

10) في (أ» وردت إمراد] وقي (ج) وردت [مراذا]. 

(11) في (بء ج) وردت [أر]ء وإمقاطها أونى. 

(12) في (أ) وردت [ركذا]؛ وفي (ب) وردت [فكذا] مكررة 

(13) في (بء ج) وردت إويا]. 

(14) في (أ) وردت [نقد]. 

(15) في () وردت [ذكرنا]ء وفي (ب. ج) وردت إذكر]ء والمثبت من: المرغيناني: الهداية؛ مصدر 
سابق» ج2: ص 298. 

(16) في (أ) سقطت إفره ما 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب العتاق 367 
يختص بالعتق؛ فكان إكرامًا محم 

في الكبرى: ولو قال لعبده: يا سيدي؛ أو قال: يا سيد ونوى العتق؛ إيعتق]“؛ 
0 وإن لم يتوه متهم من قال: يعتق» E‏ لا ت يعتوگ 00 
غال: يعتق © في قوله: يأ سيدي” "» ولا يعدق في قوله: يا سيدء والمختار أنه لا يعتق 
لأنه كلمة نطف ©, 

ولو قال لعيده: ((یا ازاد [مرد))” : أو قال: ((يا ازاد]” © مرد من أو قال 
لأمته: (يا ازاد [زن))* » أو قال: (ريا ازاد]" © زن من او قال: (زيا كد [بانوى): 
أو قال: ((يا كد]”'' يانوى من))؛ إن نوى العتق يعتق؛ لأنه يحتمله» وإن لم يئر اختلف 
المشايخ رحمهم الله [ق ل : والمختار أنه لا يعتق؛ لأن هذا كلمة لطف؛ ونص على 
اختيار الفقيه أبي الليث رحمه اللي“ وفي قوله: ((يا أزاد مرد))» وفي قوله: ((يا ازاد 


(1) المرغيتاني» الهدايةء مصنر سابق» ج2»صصى 298. 

(2) ني (ب» ج) وردت إاللعيد]. 

(3) في (ب» ج) وردت يا سيدي]. 

(4) في (أ) سغطت [يعتق]ء 

( في ر قطت إيعتن]. 

(6) قي (أ) سقطت عبارة أومنهم من قال يعتق]. 

(7) في (ج) وردت [سيد]- 

(8) في (ب) معطت عبارة أيا سيدي ولا يعتق في قوله]. 

(9) الصدر الشهيد؛ الفتارى الكبرى: مصتر سابق: ل144. 

(10) ما ذكرء المصتف باللغة الفارسية: ومعتاه: (زايها الرجل الحر). 
(11) في (أ) سقطت عبارة [مرد أو قال يا ازادا. 

(12) ما ذكره العصنف باللغة الفارسية» ومعتاء: ((يا رجي الحر)). 
ر3 عا ذكرء المصنف باللغة القآرمية: ومعناه: ((ليتها المرأة الحرة)). 
4 في (أ) سقطت عبارة [زن أو قال يا إزاد]. 

ر45 ما ذكره المصتف باللغة الفارسية» ومعتاء: (زيا امرأتي الحرة)- 
(16) في ج( سقطت عبارة [بائوی !و قال يا كد]. 

(17) قي (أ) سقطت إنيه]. 

(18) أبو الليث: تتاوى النرأزل: مصدر سابق: صى230. 
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مرد من) أنه" إن لم ينو لا يعتق؛ [لأنه]" إنما يراد بهذه الكلمة الإنسانية» ثم عطف 
عليه صاحب الكتاب في قوله لجاريته: يا ((ازاد زن))» أو: ((يا ازاد زن من))» [وقال: 
الجواب فيه كالجواب قي قوله لعيده: ((يا زاد مرد)] وذكر بعد هذا عن أبي يكر 
وحمه الله إن لو قال لعيده: ((يا إزاد مرد)» فإن أراد عتقه يعتق: وإ لم يرد عتقه لم 


يعتق: ولو قال: ((يا ازاد مرد من) لا يعتق نوى أو لم و 
اعت عتق ذي الرحم المحرم] 

قوله: وَإِذَا ملك الَجُْلُ ذا جم مخرم مِنْه عع عليه“ . 

م القراية 0 قريبة كالولادة: وبعيدة كبني الأعمام؛ ومتوسطة كالقرابة المتأيدة 
بالمحرمية؛ يعني: كل من حرم تكاحه؛ لأجل التسب» [والشافعي]” '؟ رحمه الله: الحق 
المترسطة بالبعيدة» ويقول: العلة” © في [الولادة]؟ البعضية” ° ونحن نقول: هي 


4 في (ب» ج) مقطت إانه]. 
(2) ني (ب) وردت [لم]- 


(3) قي جميع النسخ سقطت إلانها: :والمثیت المثبت عن: : الصفر الشهيد: الفتارى الكبرى: مصذر مايق» 
144 


رك ما ذكره المصتف باللغة الفارمية؛ ومعتاه: ((أيها الرجل الحر). 

(5) في (أء ج) سے مقطت عبارة [وقال الجواب فيه كالجواب قي قوله لعبذه يا زاد مردآء رقي (ب) 
سقطت من المتن وأثبتها الناسخ في الحاشية. 

(6) في (بء» ج) سقطت [انه]. 

رت العدر الشييد الغتاوى الكيرى» مصدر سايق» ل144. 

(8) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابقء ص 422. 

(9) في دب) وردت [أر بعيدة]ء 

(10) في رأ) وردت إوقال الشافعي]. 

(11) في (ج) وردت [اللعة]. 

(12) في راء ج) وردت [الولاد]. 

(13) ينظر: الشافعي» الأ مصثئر سايق؛ ج25 ص 87؟ والشريني» مغني المحتاج؛ عصدر سايق ج4 
صر300. 


القسم الثاني: النص: المحقق/ كتاب العتاق : 369 
ملحقة بالقريبة: وتستدل يقوله 5 إمن ملك ذا رحم محرم فهر حر وهذا لأن 


1 حرمة المناكحة تثيت بهذه© القراية؛ بمعنى: الصيانة عن ذل الاستفراش والاستخدام 
قهراء وملك اليمين أبلغ في الاستذلال من الاستفراش©. 
EE‏ عرلا ريف لدان ولك CE‏ 


أو المصاهرة ل يعتق؛ [لأن الى ]0 مستحقة إلقراية] ^ مخصوصة: والرضاع 
إنما جعل كالتسب في الحرمة خاصة:؛ ولهذا لا يتعلى به" استحقاق الميراث 
والنفقة0©, 


في الزاد قوله: َلك التَجل ذا دج تخرع [منة]" عن عَلّيي"“. وقال 
التاق رح الل ا ي يعتق إلا من له ولاو » والصحيح قولنا؛ لما روي عن ابن 


(1) أخرجه أبو داود والترمذي بهذا اللفظ عن سمرة عشك. وقال أب و داود: ولم يحدث ذلك الحذيث 
إلا حماد بن سلمة وقد شلك فيه. وقال إل لترمذي: عذا حقيث لا نعرفه مدا إلا من حديث حماد 
أبن سلمة. : 
أبو دأوده مشن أبي داود» مصدر سايق» باب قيمن ملك 15 رح محرم: رقم 3949 ج4: ص 26؛ 
والترمذي» الجامع الكبير: مصدر سابق» ياب ما جاء قيمن ملك ذا رحي محري رقم 1365 ج3 
ص 646 

(2) غي (ب» ج) سقطت إبهذ»]. 

و3 بو البركات السقي: المتاقع: : مصدر سآبقء ل101. 

(4) في رب ج) رردت [لم]. 

(3) في ر سقطت إلان العتق]- 

(6) في (أ) وردت إيقرابة]. 

(7) في (ب» وردت [إتتعلق]. 

(8) قي (به ج سقطت إيدل. 

8 لم أجدء في المتافع وينظر: الكاساني: يدائع الصتائع؛ مصدر سابق: ج4 ص 49؟ رالبابرتي» 
العناية؛ مصدر سابق» ج4: ص450, 

(18) في (أ) سقطت [إمته]. 

(11) القدرري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق: ص422. 

ر12 وعند الشافعي رحمه الله: لا يعت عليه إلا إذا ملك أحد آبائه وأن علوا مثل: آيأؤه؛ وأمهاته» 
وأجذادهء وجداته. أو ا له وإن سغلوة مثل: أبتاؤء؛ وبناته» وأولاد بتيهء وأولاد بتاته 


ويستوي فيه من قرب عتهم: ومن بعد. 
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عباس متشت قال: [...] جاء [رجل]© إلى النبي ية فقال: يا رسول اله إني دخلت 


[السوق]” فوجدت أخي يباع في السوق [فاشتريته]”' وإني أريد أن أعنقه ققال يكلة: 
فان الله قد تر 5091 
إعتق العبد المشترك] 


قوله: وَإِذًا أغتق المولّى بض عبد تق ذَلِكَ البغض» ؤشعى في ية و تيده مولا 
علد ڌ بي حَتِيفَة وَثَالَا: يعي كله والصحيح قوله؛ لأنه لم يعتق الكل» فلا يعت 
الكل ةل لأنه يخرج [ ا بالسعاية”' نظًا للجانبين: وهذا أولى من إسقاط 538 
أحدميا, 


ينظر: الماورديء الحاوي الكبير؛ مصدر سابق: ج18: ص 72 والثيرازي+ ea:‏ 
سايق: :ج2 ص. 5 

(1) في (أ) رردت [انه] وإسقاطها أرلى. 

(2) في ر سقطت [رجل]- 

ر في (أ) وردت [يالسوق]. 

(4) في.() وردت [واشترته]. 

(5) لم أجذه بهذا اللفظ: وأقرب الألفاظ إليهء ما أخرجه النارقطتي والبيهقي بلفظ: عن ابن 
عباس <تشد قال: جاء رجل يقال له صالح بأخيه نقال: يا رسول الله إني ا أن ا هذاء 
نتال: إن الله أعتقه حين ملكته. وقال البيهقي: حديث ضعيف. 
الدارقطنيء ستن الدارقطتي» مصدر سابق» كتاب المكاتب» رقم 15: جك ص129؛ والبيهقي: 
السئن الكبرى» مصدر سابق» باب من يعتق بالملك» رقم 21210» ج10: مر290. 

ر( الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء. مصدر سابق» ل239 - 240. 

(7) القدوري: مختصر القذوري: مصدر ابق عى422. 

(8) في (ج) وردت إالا] وإسقاطها أولى. 

(9) السعاية: ما يستسعى فيه العيد من ثمن رقته إذا أعتق بعضه؛: وهو أن يكلف من العمل مأ يؤدي 
عن تفه ما بقي. 
القراهيدي» العين» عصدر سایق: ج2: ص 202. 

(10) في رب) سقطت [حق]. 

)1( الإأسبيجابية زاد الفقهاءه: مصنر سابقء ل2490. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب العتاق : 371 
م؛ قوله: عَمَقَ ذلك الَْغضٌ”". أي: زال الملك عن ذلك البعض» ولم يرد به حقيقة 
العتق» وإنما أراد به ثبوت آثره» وهو زوال [الملك] وقد نص في المبسوط”: أنه لا 
يعتق شيء مته بإعتاق البعض» وعندهما: إضاقته إلى البعض كإضافته إلى الكل ياء 
على أن الإعتاق لا يتجزأ عندهما. 
لهما: أن الإعتاق إا إثبات العتق» أو إسقاط”' الرق وهما لا يتجزئان: قاد 


يتجزأ الاعتاق ضرورة. 

وله: أن الإعتاق إزالة الملك؛ لأن الملك حقه: والأصل أن المتصرف إتم» 
يتصرف فيه هو حقه؛ قأما الرق فحق الشرع» شرع جزاءً وعقوبة؛ لكفرهي فإذا كان 
إزالة الملك کان" متجرئا [كالبيع]” ؟: وإنما سمى فعله اعتانًا مجارًا [على]2) معنى 
أنه إذا تم إزالة المذك بطريق الإسقاط يعقبه العتق الذي هر العبارة عن القرة لا" أن 
يكون الفعل المزيل ملاقيًا للرق؛ كالقاتل فعله لا يحل" الروح: وإنما يحل" البيّةء 
ثم بنقض البنية تزه“ الروح فيكون فعله تلا" من هذا الوجه» والإعتاق في تفسه 


(4) القدوري» مختصر القذوري؛ مصدر سابق» ص422. 
(2) في (أ) قطت [الملك]. 

(3) السرخسي: الميسوط مصدر سايق: ج7: ص 103 - 104. 
( ني (ج) وردت [لان]. 

(3) في (بء ج) وردت انا هو]. 

(6) في (ب) وردت [وإسقاط]. 

(7) في (ب) وردت إوائهما]. 

(8) غي (ب) وردت [لا]. 

(9) في (ج) وردت [في]. 

(10) في (ب؛ ج) سقطت [كات]. 

(11) ني (أ) وردت [كانمتك] 

(12) في (أ) سقطت [على]. 

d3)‏ في رب؛ ج) وردت [إلا]. 

(44) في (بء ج) وردت [یخل]. 

(15) في (ب» ج) وردت [یخل]۔ 

(16) في وب ج) وردت إتتزعق]. 

GF‏ قي ) رردت إقاتلا]. 
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متجزئ» وهو نظير إباحة الصلاة تبتنى على غسل أعضاء هي متجزئة قي 
تفسها يتوقف إباحة أداء الصلاة على [إكمال]* العلة“ فهنا أيضًا نزول العتق في 
[المحل]" يتوقف [437/ أ] على“ تمام العلة بإعتاق ما بقي» وإن كان معتق البعض 
معتق 7 

قوله: عك كله“ . أي: سيعتق كله بإخراج الباقي إلى الحرّية بالسعاية فيكون فيه 
بيان أنه لا يستدام الرق فيما بقي منه؛ فإن قيل: ما استدل أبو حنيفة جه متروك 
الظاهر فإنه يقتضي تجزيء الرق والعتق؛ وهو لا يقول به» قيل: أراد بالعتق زوال 
الملك وأراد يالرق بقاء الملك: والحديث وإن ورد في العبد المشترك لكنه يصح 
الاحتجاج به ههنا؛ لأن الخلاف في الكل بناء على أصل واحد وهو تجزئ العتق0. 

وقي مسألة إعتاق أحد الشريكين إن قيل: يتبغي أن لا يجب الضمان على المعتق 
لأنه يتصرف في ملكه وذلك مياح: قلنا: زه" لا يو جب عليه الضمان من حيث إنه 
تصرف في ملك نفسه بل من حيث إنه [إفسا دا ملك الشريك» فإت قيل: الشريك ما 
التزم [ضمان الشريك” ]2 فلا يجب عليه ضمان نصيب الشريك قلنا: سلمنا أنه لم 


(1) في (بء ج) مقطت [عي]. 

(2) في (ب؛ ج) وردت [نفسه]. 

(3) في (أ) وردت [كمال]- 

(#) في (ب) وردت [العدة]. 

(3) في (أ) وردت [محل]۔ 

(6) في (بء» ج) سقطت [على]. 

(7) أبو البركآت النسفي: المناقع» مصدر صايق؛ ل101. 

(8 القذوري: مختصر ا عصدر سايق ص 423 - 424 
ر2 أبو الركات التق ,> لسفيء المتافع؛ مصدر سابق» 104 - 102. 
(10) في (ب) وردت [لا] وإسقاطها أولى. 

(11) في (ب؛ ج) سقطت إاته]. 

(12) في (أ) رردت [فاد]. 

(13) في (ج) سقطت [الشريك]. 

(14) ني رم سقطت إضمان انشريك]. 


1 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 373 
عدت الوا 2 لوو اكع اباد اس ا ا اا 1ف 
يلترم لکن لا نسلم أنه لا يجب [ضمانه] بيانه: أن [الشوب]” إذا هبت به الريح: 
وألقته في صبغ غيره حتى [انصيغ]”: ب يجب على صاحب الث وب قيمة الصبغ مع أنه 
لم يلتزم: ثم المعتبر يسار التيسير وهو أن يملك من المال قدر قيمة تصيب الآخر لا 
يسار الختى» كذا في المبسوط 099 

في الزاد قرله: وإ كَأنَ الْعَبِدُ تَيْنَّ ع آشریکین ]^ HE ERE‏ [آ ]۵ 

غم خت د قن کان [المغق]” ' مُوسِرًا فريك بِالْخِبَارٍ عِنْدَ د أبي حَتِيفَةٌ اشن » إن اء 


3 غق ون شَاءَ ضَمْنَ د فريك تین نمب إن شا ادق َم [الْعبد وَإِنْ كَانَ الْمَغيِنُ 
مُعْسِرًا فَالْشْرِيك بالْجيار: إن اء انق وَإِنُ اء اشتشعى [العبة]*“] 5 وان أَبْر 
يوش وَمُحَمِدُ رحمهها الله: ليس لَه إلا الان مَع الْيَسَارِ وَالسِعَايْةِ مع الإغتار“. 


والصحيح قرل أبي حنيفة حيتت ؛ لما ذكرنا أنه أعتق نصيبه غلا يعتق إلا نصربه؛ کو 


(1) في (ب) وردت [ولكن]. 

(2) في (أ) سقطت [ضمانه]. 

(3) في رأ وردت [النبوت]. 

(4) قي (أ) وردت [الصبخ]. 

(5) في (ب» ج) سقطت [يجب]. 

(6) الس رخسي» المبسوط؛ مصدر سابق» ج7: صن 106. 

(7 أيو البركات التشفيء» المنافع» مصدر سايق: ل102. 

(8) قي (ج) وردت [وان]. 

9 قي جميع الخ وردت [الشريكين]ء والعتبت من: القذوري: مختصر القدوري: مصدر مايق: 
ص 422. 

(10) في (أ) سقطت ا 

(11) في (بء ج) سقطت [عتق]. 

,412 قي جميع التسخ مقطت [المعتق]ء والعتبت عن: القدذرري: مختصر القدوري: مصدر سابق» 
صر 423. 

(13) في (ب) وردت 1 

(14) قي E‏ سقطت [العبد]ء والمثبت من: التدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ حى 423. 

(15) فى ر( سقطت عبارة [العيد رإن كان المعتق معسرا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وأن شاء 
سني العيد]. 

(16) القذوري؛ مختصر القذوري: عصدر سابق؛ ص 422 - 423. 
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لشريكه الخيار إن شاء أعتق تصيبه؛ لأنه ملكه» وإن شاء ضمنه قيمة تصيبه؛ لأنه أفسد 
عليه نصيبه؛ لأن نصيبه صار بحال لا يجوز بيعه» وإن شاء إستسعاه في نصيبه؛ لأن 
نصيبه بقي على ملکه؛ وقد وجب إخراجه إلى الحزية؛ لاستحالة أن يترك على الرق مع 
وقوع الحرية في جزء منهء ولا يجوز إزالة ملكه بغير عرض فكان له أن يستسعى إلا 
أن في حالة الإعسار لا يجب عليه الضمان؛ لأنا عرفنا وجوب الضمان في حالة اليسار 
بالإخبار» فإذا انعدم اليسار لا يجب عليه الضمانء مع أن القياس أن لا يجب عليه 
الضمان؛ لكونه متصرئًا في مفكه". 

[ياض فإن كان [المُغيى] مُوسِرًا. ذكر قي الأصل أن الموسر هو الذي يملك من 
المال والعروض مقدار قيمة نصيب شريكه؛ قإن ملك أقل من ذلك فهو معسر. 

٠‏ وروى الحسن عن أبي حنيقة جوش : [أن] المرسر هو الذي يمك تصيب شريكه 
سوى المنزل والخادم؛ فإن اختار تضمين المعتق» وهو موسر ليس له يعد ذلك خيار 
السعاية؛ وتعتبر القيمة في السعاية والتضمين يوم الإعتاق؛ [وكذا] حال المعتق» حتى 
لو كان معسرًا عند الإعتاق فأيسر بعده ليس لشريكه حق التضمين: وإن [كان] "© موسدًا 
فاختار تضمينه ثم أعسر ليس له حق في سعاية العبف [وإن]”© كان المعتق مريضًا 
ومات من مرضه لم يؤخذ الضمان من تركته ويسعى العبد عند أبي حنيفة ثنخ وقالا: 
يؤخذ من ترکته؛ وإن كان صحيحًا ثم مات يؤخذ الضمان ‏ من ترک" 


(1) الإسبيجابي؛ زاد الققهاءء مصدر سايق ل240. 

(2) في (أ) سقط حرف إلياء. 

(3) في جميع النسخ سقطت [المعتق]: والمثبت من: القدذوري؛ مختصر القدوري: مصدر سايق 
ص423. 

(#) الرومي» اليتابيع» مصدر سابق» ل106. 

(5) في (أ) سقطت إان]. 

(6) في (بء ج) سقطت [له]. 

(7 في (أ) وردت إفكذاا. 

(8) في () سقطت [كان]. 

(© في (أ) وردت [قإن]- 

(10) في (ج) سقطت [الغسمان!. 

(41) في (ب) سقطت عبارة [ران کان صحيحًا ثم مات يؤخذ الان من تركته]. 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب العتاق ني 375 
ولو كأن عبدأن بين رجلين فقال أحدهماء أحدكما حر وهو فقیر؛ ثم استغنى فاختار 


إيقاع العتق على أحدهماء قال أبو يوسف رحمه الله: يضمن نصق قيمته يوم البيان: 
وكذا إذا مات قبل البيان ضمن ربع قيمة كل وإحد متهم وقال محمد رحمه الله: تعتبر 
القيمة وقت التكلم بالعتق3. 

وإذا قال لأحدهما: إن دخلت الدار فأنت حرهء تعتبر القيمة حال العتق في اليسار» 
والإغسار حال دخول [الدار] © فإن [كات]©6 سرية فأعتق أحدهم عيدًا من الغنيمة إن 
كانوا ماثة تفر [أو]© أقل نفذ عتقه» وإن كانوا أكثر من مائة لم يتفذ: وعلى هذا إذا ملك 
ذا رحم محرم هكذا ذكره في نوادر [بن] © رست . 

في الزاد قوله: وَإِذَا اشْتَرى قا" ١‏ ؟ ابن أَحَدِهِمًا عَتَنّ نَصِيبُ الب إو 

شان عليه وَكَذْلِكَ إِذا وَرِنَاهُ وَالشُرِيكُ بالخيار: إن اء أ نَصِيبَهُ وَإِنْ شَاءَ 
استشعى” . أما إذا [ورثاه] 29 فاته دخل في ملكه بغير صنع مته فلم يوجد مته إتلاف 
مال شريكه فلا يلزمه ضمان تصيره""؛ فأما إذا اشترياه فالمذكور قول أبي حنيفة جلثت » 
فأما عند صاحبيه يضمن الذي عتق عليه نصيبه إن كان موسرًا: والصحيح قوله؛ لأن 
إتلاف نصيبه أو إفساد”" نصيبه ”© وجد برضاه فلا يستحق الضمان على غيره فبقي 
جل الروميء اليتأبيع: مصذر سايق: ل106 
ر2 في را سقطت [اندار]. 
(3) في 8 السخ وردت [كان)؛ والمثت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سابق» ل106. 
4 في أ سقطت [أى]. 
a‏ في ربج سقطت إين]. 
هم الرومي: اليتابيع: مصدر سايقء ل106. 
22 في راء ب) وردت إالرجلان]: + وي (ج) سقطت سقطت [رجلان]: والمثبت من: القدذوري: مختصر 

القدرري» مصدر سابق: مر 423. 
(8) قي (أ) وردت [والضمان]. 
(9) القدوري» مختصر القدوري» مصئر سايق» ص 423. 
(10) ني ري رردت [راتء]. 
dl‏ في (ج) وردت [صيبه]. 
(12) في (ب» ج) وردت [إماك]. 
(13) في (ب) وردت [فاما اذا]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الزاد. 
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لشرد 2 خيار العتق والسعاية“. 

م» قوله: وَكَذَلِكَ إِذَا [وَرِنَاة0]©. بأن كان لرجلين عم وله جارية فتزوجها 
أحدهما؛ فولدت وا كه ثم مات العم قورثاه؛ عتق الولد على الأب ولا ضمان عليه. 

وصورة اخ ؛: امرأة اشترت ابن زوجهائم [ماتت]” “عن زوجها وعن 
ای 

ي» قوله: وَكَذَلِكَ إا [وَرِنَاه]” 35 ته: أمرأة اشترت اين زوجها 
وتركت زوجھا”“ وهو وارث وترکت a‏ آخر؛ وكذا إذا مات مولى ل 
روزا الاب امع" شخ آخره كما إذا زوج اه [من]1”© عمه فولدت مه 
ولدًا فمات [وترك] © با وعمة” © وهو أبو العبد. 


و 


2 الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سايق 240. 

(2) في (ب) ورد بیاض بقدر حرف. 

ر القذوريء مختصر القدوري»: مصدر مايق ص 423 

(4) في (أ) وردت [رارثاء. 

(5) قي (ب) وردت [العبد!. 

(6) قي (ب) وردت [وصورته حرى]. 

(7) في (أ) وردت إمات]: والمثبت من: أبي البركات إالتسفي» المتاقع» مصدر صايق؛ ل102. 

(8) كان التصف لزرجها ثم يعتق عليه؛ لأزه ابه ولا ضمان عليه. 
ينظر: البابرتي» العناية: مصدر سايق؛ ج4»ص475! والحدادي» الجوهرة التيرة» مصدر مابقء 
ج2 ص 101 

ر أبو البركات النسفيء المنافع» مصدر سابق: ل102. 

(10) في (() وردت إوارثاد]. 

(11) في (ج) سقطت عبارة [ثم مانت عن زوجها وعن اخيها. ي قوله: وكذلك اذا ورئاء. صورته: 
امرأة اشترت ابن زوجهاا. 

(12) في (ب) مقطت عبارة ثم مانت عن زوجها وعن اخيها. ي قوله: وكذلك اذا ورثأه. صورته: 
امرأة اشترت ابن زوجها رماتت وتركت زوجها. 

(13) في (أ وردت [ورك]. 

4 في (أ) سقطت [مع]. 

(15) في (أ) سقطت [من]. 

(16) في (أ) رردت [تركت]. 

(17) في جميع النسخ وردت [وعما]» والمثبت من: الروعي+ اليتأبيع: مصذر سایق ل106. 
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وإن اشترياه والأب [موسر]" أو قيلاه بهبة [458/ آ] أو صدقة فلا ضمان على 
الذي عتى عليه» وإن كأن موسرًا بمنزلة ما إذا ورثأه» ويستوي فيه العلم والجهل» 
ويسعى العبد في نصيبه عند أبي حنيفة لئت : هكذا ذكره في شرح الكرخي والتحفة©, 
وقالا: إن كان موسرًا يجب عليه الصمان©. 


ولو باع نصف عبده من ذوي وحم محرم حتى عتق نصيب المشتري لم يضمن 
البائع شيئًا عند أبي حنيفة عنطتته خلافًا لهماء سراء علم المشتري [وشريكه]”' أن العبد 
[قريبه]” أو لم [يعلما]“ في ظاهر الرواية. 

وروى يشر عن أبي يوسف رحمهما الله: إن كان الأجنبي يعرف ذلك عتق العبد 
ويسعى للأجنبي في قول أبي حنيفة وأبي يرسف عضت وإن كان لا يعلم فهو بالخيارء 
إن شاء نقض البيع» وإن شاء أتم عليه» وقال أبو يوسف رحمه الله لو أشترى العبذ 
نفسه مع الأجتبي من مولاه فالبيع في حصة الأجنبي ياطل؛ بخلاف ما إذا اشترى 
الرجلان ابن أحدهما. 


[سعاية العبد] 


في الزاد قوله: إا شد" كل وَاجِدٍ مِن الْشْرِيكَيْنِ على الآخر بِالْحْرَيْةِ كق كله 
وَسَعَى الْعَبِدُ ِكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا فِي َصِيبهء مُرِسِرَيْنٍ كَانَا أو مُعْيِرَيْنٍ عِنْدَ أبي حَييفة 
جلت » وقالا: إنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ فَلَا عاي [عَلَيِه] 0 وَإِنْ كَانَا مُعْيِرَيْنِ شعى”* لَهُمَاء 


(1) قي جميع التسخ وردت [معسر]؛ والمثت من: الرومي» الينابيع: مصدر سابق» ل106. 

(2) علاء الدين السمرقندي» تحفة الققهاء: عصدر سابق» ج2: ص 266 - 267. 

(3) الرومي:» الينابيع؛ مصدر سايقء ل106. 

(4) في جميع الخ وردت [عن شريكه]؛ والمثبت عن: الرومي» اليتابيع: مصدر سايق» ل106 

(5) في (أ) وردت [قريته]. 

(6) في جميع التسخ وردت [يعلم]» والمثبت من: الروميء اليناييع: مصدر سايق» لى106. 

(7) الرومي» اليتأبيع: مصدر سايق ل106 

(8) في (ب: ج) وردت [أشيد]. 

(9) في جميع النسخ سقطت [عليه]: رالشِت من: القذوري: مختصر القدرريء مصدر سابق» 
ع 424. 

(10) قي (ب) وردت [يسعى]. 
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ال تي لضن ا ع 
وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِوًاء وَالآحَوْ مُغْيِرًا سَعى لِلْمُوسِرٍ وَلَمْ يَشَعْ لِلْفْغيِد:* أ والصحيح 
قول أبي حنيفة جائ ؛ لأن كل واحد منهما يزعم أن شريكه أعتق» وأن له الضمان [أو 
السعايةء إذ يسار المعتق لا يمتع استسعاء العبد عند وقد تعذر التضمين؛ لعدم 
التصديق 0 » فتعين السعاية؛ وهذا كله بعد أن يحلف كل واحد منهما على دعر 
صاحبه؛ لأن كل واحد منهما يدعي على الآخر العا وأنه ما يضح يله ما أن 
يستحلف عليه 

م؛ قوله: وَسَعَى الْعَبِدُ لكل وَاجِدٍ ِنْهُمَا©. وهذا كله بعد أن يحلف كل 
واحذ متهما [على دعوى صاحيه؛ لأن كل واحد]“ مدعى ومن © دعر 

ادك 1 

رق وَعِمْقُ الْفَكْرَوة. أي: إعتاقهء وإنما” ؟ يقم الح منه لما عرف أن 

الاسقاطات لا يتوقف على الرضا وأثر الإكراه في إعدام الرض. 


(1) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 423 - 424. 
(2) في (أ) وردت [والسعاية اذا يسا]. 
(3) في (بء ج) سقطت إعتده]. 
(4) في (ج) سقطت [لعدم التصديق]. 
3 الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصذر سابق؛ ل240 - 241. 
(6) القدوري» مختصر القدوري؛ مصذر سابق؛ صر 424. 
(7) في (بء ج) سقطت [كله]. 
(8) في dd‏ سقطت عبارة إعلى دعوى صاحبه لأن كل واحد]. 
(9) في (ب: ج) وردت [يدعي ويتكر]. 
(10) في (بء ج) سقطت [دعوى صاحيه]. 
(11) أبو الي ركآت التسقيء المناقع: مصدر سايق؛ ل102. 
(12) قال القدوري: وعتق المكره والسكران واقع. 

القدوري» مختصر القذوري؛ مصدر سابق» صر 424. 
(13) في (بء ج) وردت [ائما]. 
(14) أبر البركات التسفيء المتافع؛ مصدر ساپق» ل102 
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[إضافة العتق إلى ملك او شرط] 

قرله”“: أو إلى الشرط. بأن قال لعبده: [إن]© دخلت الدار فانت حر ورقع في 
[بعضص] : نسخ الناقع©: أو إلى شرط؛ ومعناه: أو إلى شرط في الملك©. 

ي» قوله: إا أَضَافٌ الق إلى ملك أؤ شر طط صح م كَمَا يصح في الطلاق ير 
به إذا أضاف العتق إلى ملكه؛ والمضاق”” إليه ,0 [عملوك فى تلك الساعة» ا لم 
يكن مملوكًا في تلك الساعة ثم ملكه]"" لم يعتق؛ مثل: يقول لحرة إن a.‏ 
فأنت حرة؛ فارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت فملكها؛ فإنها لا تعتق» ولو صرح 
وقال": إن ارتدت ولحقت بدار الحرب وسبيت فملكتك”” © فأنت حرة عنقت 0 

ولو قال العبد أو المكاتب أو الحربي: كل عبد أملكه في المستقبل أو إلى ثلائين 
سنة أو أبدً؟ فهو حرء فعتتق العيد أو المكاتب أو أسلم الحربي وملك عبدًا لم يعتق عبد 
أبي حنيفة اخ : خلا في 


(1) في (ب) سقطت [قرك]. 

(2) قي ر( وردت لإذا]. 

(3) البابرتي» العتايةء مصدر سابق: ج4 ص452 

(4) في (أء ب) سقطت [يعض]. 

(3) أبو القاسم م السمرقتدي: الققه التاقع» مصدر سابق» ج2: ص 714. 

(6) قي ر سقطت إإلى] 

(7) أبو البركات ايء المناقع» مصدر سايق: ل102. 

ر8 العدء وري؛ مختصر القذوري: مصدر سابى» صل 424. 

(9) قي (ب) وردت [والمضاف] مكررة. 

(19) في (بء» ج) سقطت [إليما. 

(11) في جميع النسخ وردت [غير مملوك له في تلك انساعة ثم ملكهء أما إ5ا لم يكن كذتك]: 
والمثت من: الروميء اليتابيع؛ مصئر سابقء ل106 

(12) قي (ب) وردت [فقال]۔ 

(13) في (ج) وردت إوملكتك]. 

600 الرومي» اليناييع؛ مصثر مايق: ل106. 

(15) في البدائع: وجه قولهما أن قرله: أملكه قيما استقيل يتنأول كل ما يملكه إلى آخر عمرء قيعمل 
يعموم اللفظ كما قي الحرة ولأن في الحمل على الاستقبال تصحيح تصرقه وفي الحمل على 
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E EE A RS AS Sh‏ 

ولو صرح وقال: كل عبد أملكه بعد عتقي فهو حر فعتق وملك عبدًايعتق 
بالإجماع؛ وكذا إذا" قال الحربي: كل عبد أملكه بعد الإسلام؛ قأسلم وملك عبدًاء 
ولو قال لأمته: إن دلت الدار فأنت حرة فأعتقها ثم ارتدت ولحقت بذار الحرب 
ثم سبيت وملكها ودخلت الدار” لم تعتق عندناء خلافًا تزقر رحمه الله» وعن 
محمل رحمة الله لو قال: أنت حر على أن دل ]^ الدارء عتى» دخل الدار“ أو لم 
د 

في الزاد قوله: وَإذًا أَضَافٌ المع إلى أك أو قرط صخ كما بصخ ني الطّلاق9. 
أما إضافته إلى الشرط نحو أن يقول: أنت حر إن دخلت الدار؛ لما عرف أن المعلق 
بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل. 

وأما إضائه إلى“ [...]© الملك فصحيح [عندناء خلافًا للشاقعي رحمه ال 
والصحيح]"" قولنا؛ لأنه يصح في المجهول ويتعلق بالحظر فجاز أن يضاف إلى 
الملك كالنذر والوصيةء وقد بينا فى الطلاق وجا آخرلة. 


الحال إبطال فكان الحمل على الاستقبال أولى. ولأبي حتيفة: أن للمكاتب نوع ملك ضروري 
ينسب إليه في حالة الرق في حالة الكتابة بمنزئة المجاز لمقابلة الملك المطلق. 
الكاماني» بدالع الصتالع» ر سابق: ج4» ص71 

(1) قي (ب) وردت [لو]ء وفي (ج) سقطت [إإذا]. 

(2) في (ب) سقطت عبارة [ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سييت وملكها ودخلت الدار]. 

(3) في (أ) وردت [دخلت]. 

(4) في (ب» ج) سقطت [الدار]. 

(5) أثرومي» اليتأبيع؛ عصدر سایق ل106. 

(6) القدوري» مختصر القدوري» مصدر مايق» حص 424. 

(7) في (ب) سقطت عبارة [عند وجود الشرط]. 

(8) في (ب) سقطت [إلى)- 

(9) في رأ رردت أوجود]؛ وإمقاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 

(10) ينظر: المارردي» الحأوي الكبير؛ مصدر سايق» ج10» ص 25 

(11) في (أ) سقطت عبارة [عندنا خلافا للشافعي رحمه الله والصحيح]. 

(12) الإسييجابي» زاد الفقيهاء؛ مصدر سايق؛ ل241. 
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ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر ولا نية له: فهو كل مملوك يملكه يوم قال هذه 
المقالة؛ لأن هذه اللفظة تستعمل للحال والاستقبال والظاهر منه الحال؛ لأنه [...]01 
يصدق في كلامه ولا يكذب» ولو حمل على الاستقبال لا يعلم صدقةء وكذا يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله فيحكم بإسلامهء وإذا حمل على الحال يعتق كل من كان في 
ملكه من [ذكر] أو أنتى؛ لأن إسم المملوك عا م فی 

ويعتق المدير وأم الولد وأو n‏ ولا يعتق المكاتب إلا إأن 
ينويه] ؛ لأنه على ملكه [وإذ!]© أ ثم ينو لا يعتق؛ لآن الاسم في الظاهر لا يتناوله: 
فإذا نواه فقد شدد الأمر على نفسه فيعتق عليه» ولا يدخل فيه العبد المشترك ويدخل 
فيه المرهون والمأذون له في [السجار :7 
[عتق انحمل] 

ي» قوله: وَإِنْ أَععَنَ الْحَمْلَ خاضة عَتَقٌ [وَلَم]” تَْيِنُ الام يريد به إذا جاءت 

يولد“ لأقل من ستة أشهر من يوم حلف وهي متكوحة الغيرء أو ليس ليا زوج ولا 


في عدة زوجء وإن كانت في العدة عتق؛ وإن جاءت به لأكثر من ستة ستة أشهر ضرورة 
ثبوت السب من الروج بوطء سابق على الطلاق والفرقة. 


(4) في (أ) رردت [لا]ء وإساطها أولى؛ ولم ترد في الزاد. 

(2) في (أ) رودت إذ]ء 

(3) قي (ب) سقطت إ[فيهما. 

و الإميجابي: زاد الفقها مصدر سايق ل241 - 242. 

(5) في () وردت إينوبه] وفي (ج) وردت [انه یثوبه]. 

(6) في (ب» ج) وردت [رإن]. 

(7) في (بء ج) سغطت عبارة [لان الاسم في الظاهر لا يتتارله فإذا نواء ققد شتد الأمر على تقسه 
فيعتق عليه ولا يدخل فيه العيد المتترك ويدخل فيه العرهون والمأذون له في التجارة!. 

(8) في رأ وردت [التجاوز]ء والمئبت من: الإسييجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق: ل242. 

(9) في جميع التسخ وردت [ولا]» والمثبت من: القدرري: مختصر القدوري: مصدر سابق» 
م424 

ر10) التدرري» مختصر القذوري؛ عصدر سابق؛ ص 424. 

(11) في (ب) وردت [يه]ء 
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وان“ جاءت بولدين أحدهما لأقل من سته أشهر والآخر لأكثر من ستة أشهر عتقا 
ورك 


[العتق بمال] 

ه قوله: [وَإذًا]” أغتقٌ عَبِدَهُ عَلَى مَالٍ فقيل" الْعبِدُ [459/ آ|ء عق وذلك مثل 
أن يقول: أنت حر على آلف درهم أو بألف درهم؛ وإنما يعتق بقبوله؛ لأنه معاوضة 
المال بغير المال» إذ العبد لا يملك تفسهء ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبرل 
العرض للحال كما في البيع» فإذا قبل صار حرًا وما شرط دين عليه حتى تصمّ 
الكفالة بهء بخلاف بدل الكتابة؛ لأنه يثبت مع المناغي وهو قيام الرق على ما عرف 
وإطلاق لفظ المال ينتظم أنواعه من النقد والعرض والحيوان وإن كان بغير عينه؛ لأنه 
معاوضة المال [بغير المال] © فشابه التكاح والطلاق والصلح عن دم الحمف وكذا 
الطعام والمكيل والموزون إذا كان معلوم الجنس ولا تضره جهالة الوصف؛ لأنها 


لك 


ولو علق عتقه بأداء المال ضح وصار مأذوئٌ©. وذلك مثل أن يقول: إن أدّيت إلى 
ألف درهم فأنت حر؛ ومعنى قوله: صخ إن“ يعتق عند الأداء من غير أن يصير 
مكاتا؛ لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإن كان قيه معنى المعاوضة في الانتهاء» 


(1) في (ب) سقطت إوان]. 

(2 الرومي: اليتاييع» مصدر سابق» 107. 

(3) في جميع التسخ وردت [ومن]؛ والمثيت من: القدوري» مختصر القدوري» مصدر سايق 
ص 424. 

(4) في (ب) وردت [فقتل]. 

35 القذوري» مختصر القدوري: مصدر سابق: صر 424 

(6) في (أ) سقطت إبغير المال]. 

(7) في (بء ج) رردت إلا]. 

(8) المرغيتاني؛ الهداية: مصدر سابق؛ ج2 ص310. 

(9) قال القدوري في مختصره: ولو قال: إن أديت إلي الغا قأنت حر صح وصار مأذوثًا. 
القدوري: مختصر القدوري» مصذر سابق» ص 424. 

(10) في (بء ج) وردت إان]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 0 383 
وإنما صار مأذونًا؛ لأنه رغبه”'؟ في الاكتساب يطليه الأداء منه ومراده التجارة دون 
التكدي” فكان إذنًا [لء]“ دلالة 

[فإن]© أخضّر الال [أجبر]” الْحَايع [المؤلى]” على قيضي وَعَمَق الْعبد©. 
ومعتى الإجبار فيه وفي سائر الحقوق أنه ينزل قابمًا بالتخلية©, 

في الكبرى: ولو أعتق عيدًا وله مال: فماله للسيد إلا ثوبًا يواريه» أي: ثوب شاء 
المولى؛ لأن كسوته كانت على المولى*“. 

في الصغرى: عبد دقع إلى رجل مالاً وقال له: اشترني من مولاي وأعتقني ففعل؟ 
قال الحسن البصري رحمه الله: البيع باطل والعتق مردود ولا يفعل هذا إلا فاسق» وكذا 
قال أبن سيرين” 4 رحمه الله وعن إبراهيم النمخعي 4129 EE‏ 2 1د 


(14) في (ج) وردت أرغيته]. 

2 التكدي: ی الأصل نفظ فارسي: ومعتاء: اۋال من النأس» أي: الشحاذة. 
ينظر: العيتي» البناية» مصدر 0 ص 78؟ رأبن عايدين: رد المحتار» مصدر سابق» ج4: 
ص331. 

(3) ني ر معطت إلملء 

(#) في جميع التسخ وردت إوإذ والمثيت من: القذوري» مختصر القدرري» مصدر سايق» 
عن 424. 

(3) في (أه ج) وردت [أجبرءا. 

(6) في جميع النسخ سقطت [المولى]؛ والمثيت من: القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق: 
ص 425 

(7) القدرري: مختصر القدوري» مصدر مايق: ص 424 - 425. 

(8) قي (به ج) وردت [أذ]. 

8ق المرغيتاني» الهذاية: عصدر سايق» ج2: ص310 -311. 

(10) الصدر الشهيد؛ الفتأرى الكبرى» مصدر مابقء: ل148. 

(11) هو التابعي: محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري» ء الإهامء شيخ الإسلام: الأنسي: اليصري؛ مولى 
انس د بن عالك خادم رسول الله يد يه وكان أبوء ممن سبي وتملكه أنس» قال أنس ين سيرين: ولد 
أخي محمد لستتين بقيتا من خلافة عمر» سمع: أبا هريرة: وابن عياس: وأنس بن مالكء توفي 
بالبصرة نة 110ه. 
الذعبي: سير أعلام E‏ ص606 - 621 

ر2 هر التابعي: أب رأهيم بن يزيف بن كيس ن بن الأسود أبو عم ران التخعى 0 اليماني: ثم الكوقي 0 الزماع: 
الحافظ؛ فقيه العراق» أحد الأعلام: وكان مفتي أهل الكوقة هو والشعبي قي زماتهما؛ وکان رجلا 
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رحمه الل 2 : أن البيع والعتق نأفذان وعلى المشتري إلثمن مرة ارىك ويه 


تاحز"“. 

ي وإن قال لعبده: أنت حر على ألف» [أو]“ بألف: أو على أن تعطيني ألما أو 
على ألف تؤديهاء أو على الف تجيء بهاء أو على أن لي عليك ألقّا فقبل قي المجلس: 
عتق للحال» والألف دين في ذمته» ولو كان غائيًا فبلغه الخبر فقبل في مجلس علمه 
فكذلك» وإن قام من المجلس لا يصح قبوله. 

ولو قال: إذا أديت إلي لها فأنت حرء وإذا ما أديت» أو متى ما أدي یت أو حيث 
أديت قهو صحيح» » ولا يقتصر على !! لمجلس. ولو قال: إن أديت إلي ألا فأنت حر 
وعم و نر ني عا 

كر في الإملاء 1 عتاق في قوله©: إن أديت: أو متى أديت» أو إذ! أديت كله 
TRE‏ أبي يوسف رحمه الله : فى قوثه: إن أديت لا 


يقتصر أيضًا ويصير العيد مأذوئًا فى هذه الوجوه كلها فإذا أدي ,9 عطق ثم ينظر: 


صالحاء فقيهاء متوقياء قليل التكثف» دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي: ولم يلبث له منها 

سماعء عات مختفيا من الحجاج ستة 96ه 
ينظر: الذهبي: سير أعلام التيلاء» مصدر سابق؛ ج4: ص520 - 528؛ والزركلي» الأعلام؛ 
مصدر سابق: جا ص 80. 

(1) في (ب) سقطت عبارة [وعن إبراهِيم التخعي رحمه الله]. 

ر2 ينظر: عبد الرزاق» المصنفء مصدر ابق رقم 16809؛ ج9؛ ص174. 

رت قال الفقيه أبو الليث: لأنه مشتر أضاق الشراء إلى نفسه» وإن أضاقه إلى العبد يقع العتق عن 
المولى والولاء له؛ لأنه بيع العبد من نفسه إعتاق من المرلى. 
أبو الليث: قتاوى النوازل» عمصدر سابق» ص231. 

رك الخاصي؛ الغتارى الصغرى؛ مصدر سابق ل510. 

(5) في (ب» سقط حرق الياء. 

(6) في (أ وردت [أي]ء 

(7) الرومي؛ اليتايع؛ مصدر سايق: ل107. 

(8) في (أ) سقطت [ما أديت]» وقي (ب» مقطت [أو متى ما أديت]. 

(9) في (ب) وردت [بقوله]. 

(10) في (بء ج) وردت [أدعى]. 

(1) في (ج) وردت [العتق|. 
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إن كان“ ذلك من مال اكتسيه قبل هذا الكلام فهو حر والمال كله لمولاء” وعليه ألف 
أخرى في ذمته» وإن كان من مال اكتسبه بعد ذلك عحق» والكسب© [كله] إلى حين 
ما عر ی لمولاه: ولیس عليه شيء من الألف. 

ولو [كاتب]” جارية فولدت قبل أداء المال“ لم يعتق الولد بالأداء. 

ولو قال: إن أديت إلي ” كل شهر مائة درهم إلى سنة فأنت حرء فقبل فهو كتابة؛ 
فإن عجز عن شهر فأدى في شهر [آخر]" جاز في رواية أبي سليمان”» وقي رواية أبي 
حفص ليس بكتابة؛ فإن عجز شهر بطل ". 

ولو قال: أذ إلي ألفًا [وأنت]3 © حر ولم يز لم يعتق» ولو قال: أو إلي ألا قأنت/12) 


(1) في و عابنت سقطت [كان]. 
(2) في (ب» وردت [للمولى]. 
(3) في (ب» ج) وردت [فالكب]. 


(4) في (أ) وردت [كلها]. 

(5) في جميع اا سخ وردت إكانت]: والمثيت من: : الرومي» اليتابيع: عصدر سأيق» لى107. 

@ في به ج) رردت [الاداءا. 

(7) في (ب؛ ج) وردت إألقَا وإسقاطها أرلى؛ لأن السنة اثتى عشر شهدا فيصر ]! لمجمرع ألف 
وعتتان دينار. 

(8) في جميع الخ مقطت [آخر]؛ رالمثت من: الروعيء اليتأبيع» مصدر سايق: ل107. 

رت هو عوسی بن سليحان أبو مليمان الجوزجاني ثم البغدادي. ب الحنقي: : أصذه من جو زجان من كور 
سو ا و SS ES‏ توفي بعد سنة 200 من 
تحساتيغه :| سير الصغير: وأ لصلاة.والرهن: وتوادر القت لقحاوى في قروع الحتقية. 
الزركليء الأعلام: مصثر سايق: ج7١‏ ص 323. 

و10 عر: أحمد بن e‏ رف بأبي حفص الكبير ير اليخاري» الإمام المشهورء الققيه:؛ العلامة+ 
ووالد العلامة شيخ الحتفية لحتقية أب بی عبد الله محمد بن أحمذ بن حقصى الفقيه. أخة العلم عن محمد 
أبن الحسن وله أصحاب لا يحصوت: وك منة 150ف وتوفي ببخارى سنة: : 212ع. 
ينظر: القرشي: الجراهر المضية» مصدر سأب سابق: ج1 ص 67؛ والذ هبي؛ سير اعلام التيلاء: مصذر 
سأيق» ج10: ص 137 -159. 

(11) الررمى: اليتأبيع؛ مصدر سأبق: ل 107 

(12) قي جميع اتخ مقطت [إوأنت]» والمشت من: الروعي: اليتأبيع: مصدر سايق» ل107. 


(13) في (ب: ج) وردت [إوأنت]. 
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حرء لا رواية فيهء وقيل: بأنه لم يعتق إلا بالأداء» ولو قال: أو إلي ألا [أنت]؟ حر 
عتق في الحال» أدى أو لم يؤد. 

ولو قال: أنت حر وعليك آلف درهي» عت في الحال ولم يلزمه الألف َيل أو 
لم يقبل عند أبي حنيفة ##فله . وقالا: إن قب عتق ولزمته الألف؛ وإن لم يقبل لم 
يعتق؛ وعلى هذا إذا قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف درهم”. 

قوله: فإ“ أخفْرَ الْمَال [اخبر]” الام [المزلى]” عَلَى بض" وتفسير 
الإجبار: إذا أحضر المال وخلى بينه وبين المال بحيث يتمكن من القبض عتق العيده 
وتكون التخلية على هذا الوصف قبضًا عنه؛ سواء كان بحضرة الحاكم أو بغير حضرته. 

ولو مات المولى قبل الأداء في جميع ما ذكرنا يطلت بيمينه؛ إلا فيما ذكرن" من 
رواية أبي سليمان» ولو أخرج العيد عن ملكه قبل الأداء ببيع أو هية أو صدقة أو غير 
ذلك ثم ملكه وأحضر المال لا يجبر على القبول [فإن قبلها عتق وإن لم يقبلها لم 
يعتق» ولو أحضر خمسمائة من الألف فالقياس أن لا يجبر]” '؛ وهذا قول أبى يوسف 
رحمه اللهء وفي الاستحسان يجير كالمكاتب 223 ١‏ 


(1) في (أء ب) وردت [فأنت]. 

(2) في (بء ج) وردت [ألف]. 

(3) في (ب» سقطت إقبل]. 

(4) في (ب) وردت [وقال]. 

(5) الرومي» اليتابيع» مصدر سايق؛ ل107. 


(6) في (ب) وردت ليا وني (ج) وردت إران]۔ 


(7) في جميع التسخ ور ردت [أجيره]: والمثيت من: القدوري؛ مختصر القدذوري: مصدر سابق: 
صن 425. 

(8) في جميع النسخ سقطت موی والمثبت لعثبت من: : القدوري: + مختصر القدوري: : مصدر سأيق» 
ص 425. 


(9) القدوري؛ مختصر القدرري؛ عصدر سابق: صر 424 - 425, 

(10) في (ب) سقطت عبارة إبطلت بيميته إلا فيما ذكرنا 

(11) في جميع النسخ سقطت عبارة [فإن قبلها عتق+ وإن لم يقيلها لم يعتق؛ ولو أحضر خمسمائة من 
الألف قالقياس أن لا يجبر]ء والمبت من: الرومي: الينابيع: مصذر سابق» ل107. 

(12) الروعيء اليتأبيع: مصفر سابقء ل107. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق . 357 

وفي الواقعات: [إن] أديت إلي ألما فأنت حرء قأداها إلا درهماء فباعه ثم اشتراه 
جاز» فإن أدى الباقي أجبر على الأخذ وعتق» ومن ملك ذا رحم محرم مته عتق علي 
e‏ كان المالك عاقلة بالا أو صيئًا أو مجنو 

في تجنيس الملتقط: رجل أعتق أم ولدء على أن تتزوج به ققبلت وعتقت» ثم أبت 
أن تتزوجه لا شيء عليها”” من السعاية. 

وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يجب" السعاية فى قيمتهاء وأجمعوا فى 
الأمة أتها إذا أبت التروج به" وقد أعتقها بهذا الشرط فعليها السعاية©. 1 

في الصغرى: قي الجامع الأصغر: قال خلف رحمه الله: سألت محمد رحمه الله 
عمن قال لعبده: إذا احتلمت قأنت حر؛ فزعم العبد أنه قد إحتلم؟ قال: لا يصدق؛ 
لأن الاحتلام يرىء ولا يشبه الاححلام* الحيضى” » قال أيو الليث رحمه الله: 
سل نأخل والله أعلم. 


(1) في ر سقطت [إن]. 

(2) قي (ب» ج) سقطت [منه]. 

ر ا أرومي» اليتابيع» مصذر سابقء: ل107. 

ر4) في (ب) وردت إعليه]. 

(5) في (بء ج) وردت [عليها]ء وإسقاطها أوثى. 

(6) في (ج) سقطت [ب]. 

(7) أبو القاسم المرقنني؛ الملتقط: مدر سابقء ص 229. 

(8) هو: حف بن أيورب أبو سعيذ العأمري؛ الفقيه الحنفي؛ مفتي بلخ وخراسان» ترفي سنة 220م: 
من تصائيفه: الاختارات قي الفقه» مشهور في الكتب. 
ينظر: البأباني: هدية العأرفين؛ مصدر سابق: ج1ء ص138. 

(9) في وب) سقطت إقال]. 

(10) في (ب) سقطت عبارة أيرى ولا يشب الاحتلام]. 

(11) لأن خروج الدم من الفرج لا يعلم إنه حيض أم لاء ولا يقف عليه غيرها: قيقب قرلها. وقال أبو 
يوسف رحمه الله: يعتق» ويصدق فيمأ له وقيما عليه؛ كما تصدق الجارية على الحيفى. 
ينظر: قأضيخأن؛ فتاوى فأضيخأن: مصقر سأيي ق ج1 + صن 422: وابن مازه» المحيط اليرهاني: 
عصدر سابق» جك ص 197. 

(12) في (أ) وردت إعليدا. 
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باب التدبير 


اتعريف التدبير] 
م» التدبير تعليق العتق بعد الموت» يقال: دبّرة في الأمرء أ ي: نظر قي عاقبته: كأن 
[460/ 1] المولى تظر في عاقبة الأمر وأخر“' أمره إلى وقت الموت*. 
اعلم أن التدبير خلاف سائر التعليقات؛ وذلك لأنه سبب في الحال؛ لثبوت الحرية 
بعد الموت؛ لأن ما بعد الموت حال بطلان الأهلية» فمتى قلنا: يتعقد بعد الموت 
احتجنا إلى بقاء الأهلية* وسبب الحرية إذا وجد يلزم ولا يمكن إبطال حقيقته» وفي 
جواز بيعه ذلك التعليقات أسباب”؟ في الحال عند الشافعي” رحمه الله حتى أبطل 
تعليق الطلاق والعتاق بالملك كان يتن أن للا جور بيع عر عند ا ترك 
مذهبه؛ وعندنا ليست يأسباب في الحال حتى جوزنا التعليق بالملك فكان يتبغي أن 
يجوز بيعه إلا أنا إنما لا نجوز بيعه؛ لانه مملوك تعلق عتقه بمطلى" [موت]” السيد 
فصار كأم الولد؛ وهذا لأن الموت كائن لا محالة» وهو سبب الخلافة حتى يخاف “ 
الوارث الموروث في تركته بعد موته» فهو بهذا التعليق [يكون] © مثيمًا للممل وو“ فى 


(1) في زب) وردت [واخذ]. 

ر2 المطرزي» المغرب» مصدر سابق؛ ص 176,. 

(3) في (ب) سقطت عبارة [فمتى قلنا ينعقد بعد الموت احتجنا إلى بقاء الأهلة]. 

(4) في (ج) معطت [أسباب]. 

رت ينظر: الشافعيء الأم؛ مصدر سابقء ج27 حنى243؛ والماورديء؛ الحاوي الكبيرء مصذر سابق؛ 
ج18 ص102. 

(6) قي رب ج) سقطت [بمطلق]. 

(7) في جميع التسخ وردت [يموت]ء والعثبت من: أبي البركات التسقي: المتافع: مصدر سايق: 
ل102. 

(8) في زب € وردت [إيخلفا]. 

ر في (أ) سقطت [يكون]. 

(10) في (ج) وردت [المقك]. 
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حال الخلافة في رقبته بعد موته فيكون إيجابًا في ثاني الحال باعتبار وجوه سببه على 

١‏ وة بض [محجو را“ عن إبطاله مض 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: قيمة المدبر نصف قيمته لو كان قا 

وقيل: [قيمة المذبر قدر ٿلفي]“ قيمته ياء وقيمة أم الولد قدر” ثلث قيمتها 
َنْة؛ لأن للمالك في مملوكه ثلاثة منافع: الاستخدام والاسترباح بالييع؛ وقضاء 
ديونه من همأليته بعذة. فيالتدبير ينعدم أحد هذه المعاني» وهو الاسترباحء وتبقى 
منفعتان» وبالاستيلاد يبقى واحد وينعدم اثنان فتوزع القيمة على ذلك“ كذا في 
الم 


في الذخيرة: ولو قضى القاضي بجواز بيع المدير نفذ قضاؤه؛ لأن المسألة مختلفةء 
فكان مو ضع الاشتياه: إن اعتبر سيا تلحال كانت الحرية أيتةَ من وجه؛ فينع البيع» 
وإن اعتبر تعليقًا لا يمنع للجوازء فكان الموضع موضع [الاشتباه] "© من [هةا] ° 


12 
الو جلا ا 


أحكم المدبر] 
في الزاد قوله: وإذ! صح التدبير لم يجز بيعه ولا هبته ولا إخراجه من ملك المولى 


(4) في (ب: ج) وردت [اتحال]. 

(2) في (أ) وردت [محجورًاا. 

(3 أيو البركات انتسقي: المتاقع؛ مصدر سابق: ق102. 

(4) في (أ) سقطت عبارة [قيمة المدبر قدر ثلتي]. 

(5) قي (ب» ج) سقطت [قدر]. 

(6) قي (بء ج) وردت إكذلك]. 

(7) السرخسي» المبسوط؛ مصتر سأبق: ج7 س 169. 

(8) أبر البركات التسفي: المتاقع؛ مصدر سابق: ل102. 

(@ ني () وردت [الاجتهاد!؛ والمثبت من: ابن مازء: المحيط البرهاني: مصدر سابق» ج9: ص 494. 
10 في (ا) وردت [ذكرع والمثيت من: ابن مازهء المحيط البرهاني: مصدر سابق» ج9: ص 494. 
(41) في (بء ج) سقطت من قوله: [في الذخرة] إلى قوله: [من هذة الرجه]. 

(12) اين مأزه: المحيط البرهائي: مصدر سابق؛ ج9 ص 494 
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إلا إلى الحرية ة. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز بيعه: والصحيح قولنا؛ لأنه© علق 
عتقه بأمر كائن لا محالة؛ لأن الموت كائن لا محالة؛ فلا يجوز إبطاله بالبيعم". 

قوله: فَإِذَا ات الْمَوْلَى عَمَقٌ الْمْذَبْر مِنْ ثُلْثِ مَالْه إن خنع من اثلث“ وهذا قول 
سعيد بن [المسيب]”' وشريح [والحسن وابن سيرين]» وعن ابن مسعود وإبراهيم 
النخعي وحماو تنه أجمعين: أنه يعتق من جميع المالء 0 هر الأول؛ لحديث 
اكاك عمر لئ أن التبي بي قال: (المدبر حر من العلث]9؛ ولأنه 10 


(1) ثم أجد هذا النص في مختصر القدوري. وإنما قال: لا يجوز ييعه» ولا هيته؛ وللمولى أن 
يتخدمه ويؤاجرء. 
القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص425. 

(2) وهو قول: عائشة وابن عمر وجابر نغ » ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز وعطاء رطاوس 
ومجاهد رحمهم الله. 
ينظر: الشافعيء» الأ مصدر سايق: ج7: ص 243؛ والمارردي؛ الحاوي الكبير» مصدر سابق» 
ج18 ص102. 

(3) في (ب» ج) سقط النص من قوله: [لأنه علق عتقه] إلى قوله: [قي تدبيرها والصحيح قرلا 

ركع الإ سييجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق: ل243. 

ر3 القدوري: مختصر القذوري: عصذر سابق» ص 425. 

(6) في (أ) والزاد وردت أجبير]: والمثبت عو الصحيح كما ورد في الميسوط للرخي والمحيط 
اثبرهاني. 
السرخسيء الميسوط؛ مصدر سايق» ج7٠‏ ص 4178 اين عازه المحيط البرهاني؛ مصدر سابق: 
ج4: ص256. 

(7) في () وردت [الحسين بن سيرين]» والمثبت من: الإسييجابي: زاد الفقهاءء مصدر سابق: ل243. 

(8 ينظر: أبن آي شيية» المصتف؛ مصدر مابق» ج ص 436 - 437. 

(9) في (أ) سقطت [ابن]: والمثيت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل244. 

(10) أخرجه ابن ماجه والبيهقي بلفظ: [المدبر من الثلث). قال ابن ماجه: ليس له أصل. 
وقال البيهقي: لصحي موقنوف كسا روا الشافعي رحمه الله. (أي: موقوف على ابن 
أبن مأجه؛ سنن أبن مأجه؛ مصذر صايق: رقم م 2314 جف ص 8440 والبيهقى: ي: السنن الكبرى» 
مصدر صايق» رقم 21363 ج10: ص 314. 
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عتق معلق بموته؛ وما تعلق بالموت من التبرعات فهو من الثلث كسائر الوصايا“. 


[حكم ولد المدبرة] 1 

قوله: وَوَلَدُ المذئرة [مديه]ة©. وقال الشافعي رخمه الله: لا يدخل في تدييرها 
والصحيح قولنا: لأن حريتها تعلقت يموته على الإطلاق» قيسري إلى ولدها كأم 
الولد“. 

في الكبرى: إختلغرأ في قيمة المدبر: المختار نصف قيمته لو كان قناز لأن الانتفاع 
بالمملوك نوعان©: [انتفاع] © بعينه وانتفاع بيدله؛ والانتفاع بالعين قائم: أما الاتتفاع 
بالبدل وهو الثمن لا: فكان الباقي E‏ ® إل 

في الفتارى الصغرى. إذا غصب مديرًا فهلك تجب قيمته ثم ماذا قيمته؟ قال 
بعضهم: تمام قيمة القن وهذا غير سديذء فإنه ذكر في مسائل كثيرة لا يضمن ما 
بچ ر التدبير خصوصًا في كاب الزيادات في باب المدبرة المجهولة؛ وذكر 
القاضي الإمام علي السغدي” © رحمه الله قيمته ثلا قيمة القن؛ لأن منفعة الخدمة 


(1) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سايق ل243 - 244. 

(2) في (أ) وردت [مديرة!: والمثيت من: القدرري؛ مختصر القدوري: عصدر سابق: ص 425. 

(3) وهو أصح القولين. 
ينظر: التووي» روضة الطالبين؛ مصدر سابق؛ ج12 ص203. 

(4) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابقء ل244. 

(3) قي (أ) وردت إببدله] وإسقاطها أولى. 

(6) في (أ) وردت [والاتتفاع]. 

(7) قي (ب) وردت إتصف] مكررة. 

(8) في (بء» ج) سقطت [قيمة]. 

2 ابن مازه: المحيط البرهاني: عصدر سأيق» جك ص 261. 

(10) في (ب: ج) وردت إنقصه]. 

(11) عر القاضي أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي ولد في سنة 398ه فقيه حنقي» 
أصله من السغد بنواحي سمرقند سكن بخارى» وولي بها القضاءء؛ راتتهت إليه رياسة الحفية: 
ومات في يخارى 61ى ومن تصائيغه: التف» زرح ال اتر 
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والسعاية باقية ومنفعة البيع زائلة؛ وقيمة أم الولد ثلث قيمة القنة؛ وذكر الإمام 
خواهرزادة رحمه الله في شرح كتاب الدعوى اختلاف المشايخ؛ قال بعضهم: نصف 
قيمة القن؛ لأن قبل التدبير كان له" فيه توعان متفعة: [منقعة]” البيع وما شاكلهء 
ومتفعة الإجارة وما شاكلهاء وقد زال البيع وبقي [الآخر]» وهكذا في قتاوى الفقيه؛ 
ويه تأخذء وبعضهم قالوا: “قيمة الخدمة ينظر بكم يستخدم وهو هذة عمره من حيث 
الظن والحزرء وما قال خرأهرزادة رحمه الله هو الأصح: وعليه الفتوى. 

في نصاب الفقه: ذكر خواهرزادة رحمه الله في شرح كتاب الدعوى اخحتلاف 
المشايخ رحمهم الله في قيمة أم الولد قال بعضهم: نصف قيمتها قنةء وهكذا في فتاوى 
أبي الليث رحمه اللهء وبه يفتى» وقال بعضهم: قيمة الخدمة؛ والصحيح ما قاله الإمام 
خراهرزادة رحمه الله وهو ثلث قيمة القنة©؛ وعليه الفعرى © 

فى الخلاصة: رجل مات وترك مدبًا لا غير» يعتق ويجب عليه السعاية فى القيمة 
يوم ار مدبراء والمختار نصف القيمة لو کان ا ١‏ 


زاده» عيد الضف بن محمد رياضص 19837 أسماء الكتبه (تحقيق: عمحمد التونجي)؛ ط3 جا 
ص305: دار الفكر؛ دمشى. 


RE 0 في‎ 42 


ر3ه في <أ) وردت [الأ]: وتي (ب» ج) وردت [الأجر]ء والمثبت من: الخاصي» الغتاوى الصغرى: 
مصذر سأبق»: 52 

(4) في (بء ج) وردت [قيمته]: وإسقاطها أولى» ولم ترد في الغتاوى الصغرى. 

ر3 اا 0 الصغرى: مصذر سابق» ل32. 

(6) قي (ب) قطت [القتة]. 

(7) ينظر: أبن مازه: المحيط اليرهاني» مصدر سابق» ج4 ص270؛ رالأندريتي» الفتاوى التاتارخانية: 
مصدر سابق؛ ج3: ص361. 

(8) لأن عتى المولى له يعتبر من الثلث: فيجب عليه السعاية في ثلثي قيمته أباقي الورئة؛ لأن المولى 
لا مال له سوى المدير: فيجب عليه العاية؛ هذا إذا لم يكن كن على الموثى دينء فزن كان عليه دين 
يسعى في جميع قيمته للورئة. 
ينظر: السرخسي» المبسوط» مصدر سابق: ج7؛ ص199: والحنادي» الجوهرة التيرة؛ مصدذر 
سایق ج2 ص 106. 
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في الذخيرة: وأما معرفة قيمة" المكاتب فلم ينقل عن المتقدمين ع فيها شيء؛ قیلل: 
وينبغي أن يكون نصف قيمته لو [كان] © ناه لأن الانتفاع بالمملوك نوعان: اتتفاع 
بعيته» وانتفاع ببدلهء وأحد الانتفاعين بأق» وهو الانتشاع بالعين على تقذير العجز أو 
الانتفاع* بالبدل على تقدير الأداء؛: وقيل: يسأل من المقومين أن العلماء لو اتفقوا على 
جواز بيع [المدير ا بكم تشت ي [461/ 1 هذ!؟ على أنه يود ريخا بالسور جز فيسلم له 
عينه ويعتق بالأداء فيسلم له دلو , 


[اتواع التدبير] 
ي» التذبير على نوعين: مطلق ومقيد. 
فالمطلق: ما علق عتقه يموته من غير انضمام شيءٍ آخر إليه» وألفاظه أنواع 
كه 
أده( قوله: دبرتك» [أو أنت مدير ا أو أنت حر عن دُبر [مئي]. 
والثاني قوله: إن مت فأنت حر؛ وإن حدث لي حادث قأنت حر. 
والثالث قوله: أوصيت لك يرقبتك» أو أوصيت لك بثلث مالي: : فيدخل رقبته فيه. 
وحكمه: إذا كان حا لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التزويج عليه“ ولا التصدق 
به ولا رهته وله إعتاقه وكتايته وإكسابه؛ ومهر المدبرة وأرشها للمولى في” '' رواية 


111 


(1) في (ب: ج مقطت [تيمة]. 

42 ف و سقطت [كان]۔ 

(3) قي رب ج) وردت [والانتفاع]. 

4 في جميع التسخ وردت [المكاتب]: والمثيت من: أبن مازء: المحيط البرهاني: عصدر سابق: ح4 
ص 261. 

(5) أبن مازه» المحيط البرهاني» مصدر سأيق: ج4؛ ص 261. 

(6) في (ب) وردت [على]: وإساطها أولى. 

(7) في (ب) وردت [احدهما]۔ 

(8) تي (أ) قطت [أر أنت مدير]. 

;0 قي جميع ا إو تي]ء والمثيت من: الرومي: اليتأبيع» مصذر سایق ى107. 

(19) قي ر به ج) سقطت eh‏ 

(11) قي ( ب) وردت ا 

(12) قي ر ب: ج) سقطت [يه]. 

(13) قي ( يع سقطت إفي!. 
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هشام عن محمد رحمه انل 

ولو قال: أنت مدبر بعد موتيء فهو بمتزلة قوله: أنت حر عن دبر موتي©» وإذا قال: 
أعتقتك بعد موتي فهو كذلك» وكذلك لو قال: أنت حر في موتي» أو مع موتي؛ أو دير 
الوفاةء أو الهلاك مكان الموت» وحكمه: أن يعتق بعد الموت” من الثلث: وإن اد 
على المولى دين سعى في جميع قيمته". 

والمقيد: أن يعلق عتقه على [خطر]“ الوجود كقوله: إن مت من مرضي [هذا], 
أو من سقري هذاء أو غرقت» أو قتلت» وحكمه: إذ! مات على تلك الصفة عدقء كما 
في المطلق» وفي الحياة لمولاه أن يتصرف فيه جميع التصرفات من البيع والتمليك 
وغير ذلك. 

ويجوز تدبير مأ في البطن إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر أو أقل من ستين 
وهي في عدة من طلاق بائن» ولا يج جوز بيع الأم حتى تضع حملهاء ولوولدت 
ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهرء والثاني لأكثر منه بيوم فهما مدبران: وقال أبو 
يوسف رحمه الله: لو قال: إن مت أو قتلت فأنت حر فليس بمدبر» وقال زقر رحمه 
الله: هو مدبر؛ وروى الحسن عن أبي حنيفة فثك إذا قال: إن مت أو دفنت أو غسلت 
أو كفنت فأنت حر فليس بمدبرء وإن مات وهو قي ملكه استحب له أن يعتق من 
الغا 

قي نصاب النفقة: رجل قال: هذه أمتي إن احتجت إلى بيعها أبيعها؛ وان بقيت 


م3 الرومي» اليتابيع: مصدر سايقء ل107. 

(2) في (بء ج) وردت [مني]. 

(3) في ( ب) سقطت عبارة [وحكمه أن يعتق بعد المرت]. 
(4) في (ج) سقطت إكان]. 

(5) الرومي؛ الينابيع: مصدر سابق» ل107. 

(6) في ( أي سقطت [خطر]. 

7 في (أ) معطت [عذا]. 

(8) أثرومي؛ الينأبيع»ء مصدر سابق؛ ل108. 

(9 في (بء ج) وردت [غان]. 


لطر 1 
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بعد موتي فهي حرة فيأاعها جاز؛ كذا إختاره مشايخ سمرقتد رحمهم الله وعليه 
القعدى©, 


باب" الاستيلاد 


م اعم أن التدبير والاستيلاد يؤثران في نقصان [الرق]” لا في الملك حتى 
يجوز وء المدبرة [وأم الرلد]“ وهذا آية كمال اإلملك؟ أن البضع لا يحل إلا 
يكمال ملك اليمين» أو ملك التكاح بال » ولهذا لا يحل وطء الجارية المشتركة 
والمكاتية. 1 1 


[حكم ام الوئد] 

روي أنه لما ولدت مارية ته إبراهيم قيل لرسول الله ب آلا تعتقياء قال: (قد 
أعتقها ولدها!9©, وقضية هذا الحديث تنجيز الحرية وزوال المالية والتقوم إلا أنه لما 
قصد أن تكون قراضّا له إلى وقت الموت وتحقيق هذا الغرض لا يمكن إلا بإبقاء 
إلملك فق“ ملك المتعة إلى وقت الموت» فكانت محرزة إحراز المتكوحات لا 
إحراز المملوكات» ولهذا لا تسعى لغريم ولا لوارثء والفرق بينهما وبين التديير أن 
الحاجة إلى الولد أصلية فيتقدم على حق الورثة والدين كالتكفين؛ وأما التدبير فهو 
وصية يمأ هو من زوائد الحرائج» قيجوز أن يسعى للغريم والوارت20. 


(1) الأندري يتي» الفتارى التاتأرخانية» مصدر سابق» ج3 ص358. 

(2) في (ب: ج) وردت [كتاب]. 

(3) في (أ) وردت [الوقف]. 

جم في () سقطت ام الولد]. 

(5) في (بء ج) سقطت [إالا]. 

(6) أخرجه البيهقي يلفظ: عن ابن عباس عض قال: قال رمول الله ييف لأم إيرأهيم حين ولدت: 
أعتقها وتدها. واسناده ضعيف. 
البيهقي» السئن الكبرى: مصدر سابق» رقم 21571: ج10» ص346. 

(7) في (بء ج) وردت أيقينااً. 

(8) أبو البركات التسفي» المنافع» مصدر سايق» ل103. 
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الفراش ثلاثة: قوي ووسط وضعيف» وقراش المتكوحة لا يقصد بها إلا الولدء فلا 
حاجة إلى الدعوى» والأمة قد يقصد بها قضاء الشهوة وقد يقصد إبها]“ الولف 
[فلما]© ادعى الولد الأول تعين الولد مقصودًا متها والتحقت بالمتكوحة:؛ فيثبت 
النسب بعده بلا دعرة إلا إن“ هذا قراش بودك را سرك وو ا رام 
ااا انه يان و ای قط بخن ا و قرا 
أم الولد وسطاء وفراش الأمة ضعيفًاء أما ملك النكاح شرع للنسل فصار قويًا ولهذا لا 
يملك قطعه من غير سيب يحالء وإنمأ يملك قطعه بالطلاق حكمًا كمًاء لرفع الملك الثأيت 
بالعقد©, 

في الزاد قوله: إذا وَلَدَتِ الأمة من مؤلاهًا فَقَذْ صَارَث أم وَلَدٍ لَه لا يجوز بيغهَا ولا 
ی وقال بشر OL‏ بن غياث 80 يجوز بيعي والصحيح قول العامة ؟ لما روي ع 080 
عمر طإتغت أنه قال لادب ا و E‏ 


(1) في رأ سقطت [بها]. 

(2) في (أ) سقطت إفلما]. 

ر في (ب) رردت [لأن]. 

(4 في (أ) سقطت إإلى]ء 

(5) أبو اليركات التسفي: المتافع؛ مصدر سايق» ل103. 

6 القدرري» مختصر القدرري» مصدئر مأبق: صن 426. 

(7) في (ج) معطت أيش] 

(8) هو: يشر ين غيأث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن المريسي» العدوي؛ الغذادي:؛ المعتزتي؛ 
المتكلم: المناظرء كان أبره بهودياء كانت بشر من كيار الثقياف أخد الق عن ایی يوست رحمة 
اللهء ركان من أهل الورع والزهد؛ وجرد القول بخلق القرآن: ودعا إليهء فمقته أهل العلمء وكفرء 
عدةء والتعريسى تصانيف جمةء مات سنة 218ه. 
ينظر: القرشيء الجراهر المضيةء مصدر سابق: جأ ص164:؛ والذهبيء سير أعلام التيلاء» 
مصدر سابق؛ ج10: حر 199. 

9ن" ينظر: 2 رخسي 1 لميسوطء مصدر سابق: ج7 + ص 149؛ والكاساني: بذائع الصنالع» معبدر 
سابق» ج4» ص 129 

. في رب ج) وردت لابن]ء والأولى إمقاطيهاء أن الأثر ورد عن عمر انت‎ 0y 

(11) أخرجه البيهقي بتفظ: عن ابن عمر نخن قال: نهى عمر عن بيع أميات الأرلاد فقال: لا تباج 
ولا توهب ولا تورث ب خم يستمتع بها سيذها عأ بدا له قإذا مأت قهي حرة. 
اليهقيء السئن الكبرى: مصدر سابق؛ رقم Z533‏ :ج10 صن 342. 

و12 الإسبيجابي: زاد الققهاء: مهدر سابق» ل 2 
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قوله: [ونم]ظ وَطْوُّعَا وإ 9 د أمهَا وَإِجَارَتُهَا وتزويجهاة, إلآن ت آم 5 
بالشرط“ وهو موت السيد فكان الملك باقا قبل 


[ثبوت ن تسب وثدها] 

قوله: EDE‏ يَثْمِتُ نَسَبْ وَلَدِهًا إل أن يَعْتَرِفٌ يو©. يريد به ولد الأمة» فعندنا لا 
تصير [الأمة] © ف ا لمولاها بالوطء؛ وعند الشافعي رحمه الله: تصير الأمة 8 فراضا 
بالوطء» حعى لو أقر بوطنها ثم جاءت بولد يثبت بے نسبه مته وإن لم ید" 
والصحيح قوثنا: لأنها لو و صارت فراشًا يالوطء: لسارت ارات بسي بح لويد 

hb 

کالنکاح 1 

قوله: [قإن]”“ جَاءث بغذ ذلك بول [فمخ]”" تبه ينه بغر إفُرار”". يعني به 
زد صارت أم ول لأنها صأرت فراش بشوت تسب ولدعا”©. 


(4) في ( سقطت [إوله]. 

(2) القدرري» مختصر القدوري» عصدر سأبق» صن 426. 

ر( في (أ) وردت إلا عتقهن]. 

(4) في (ب» ج) وردت إيشرط]. 

ر( الإسيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايق ل244, 

(6) القذوري» مختصر القدوري» مصذر سأبق: ص 426 

(7) في زم سقطت إ[الأمة]. 

(8) في (ب) سقطت عبارة [وعند الشافعي رحمه الله: تصير الأمة فراشا بالوطء] 

(9 في (ب؛: ج) وردت إثيت]ء 

(10) إذا جاءت بالود لستة أشهر قصاعدذ! من وطلهء وما لم يستبرئهاء يثبت نسبه عنه وإن لم يد 
ينظر: الشافعي؛ الأ مصدر مابق» جت ص 1229 والماوردي: الحاري الكبير» مصدر سابق» 
ج11 ص153 -134. 

(11) الإسبيجابي: زأد الفقهاء» مصدر سابقء ل244. 

(12) قي (أ) وردت [ران]۔ 

(13) في (أ) وردت [يثبت]. 

(14) في (ب) سقطت [نسبع]. 

(15) القدرري: مختصر القدرري: عصدر سابق: صر 426. 

(16) في (ب) رردت [الولك]. 

(17) الإسبيجابي؛ راد الفقهاء: مصدر مابق» ل244. 
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ي“ كل مملوكة يثبت ينبت نسب ولدها من مالكها أو من مالك بعضها صارت أم 
ولد له برط وکا لو ثبت [نس]ة ' ولدها من غير مالكها بنكاح أو وطء بشبهة؛ فإذا 
عات مولاها أو زوجها أو وطنها”* بشيهة و وهي مملوكة له عتقت عليه من جميع المال 
ولا سعاية عليها وإن كان على المولى دينٌ؛ وكذلك إن قتلت مولاهاء إلا أنه إن كان 
القتل عمدًا [462/ أ] يقتص منها: وإن كان ”طا فلا شيء عليهاء بخلاف 0 إذا 
قعل مولاه] فإنه© يقعل في العمذء ويسعى في جميع قيمته في الخطأء وتبطا 
الوصية 8 

قوله: إن جاءث إيَعْدَ ذلك بوَلي]"" ثبت نَسَبْهُ يغه بثير إفرار. يريد به: ما دام 
يحل SS‏ بوجه من الوجوه 
مثل : أن يطأها إبئه [أو اا يثبت نسب الولد الذي إجاء بعد تحريم وطنها]؟ إلا 


15 
أن يدعي“ 


(1) في (ج) ورد بياض بقدر حرف 

(2) في (ب) سقطت عبارة [ي: كل مملوكة يثبت تسب ولدها]. 

(3) في (أ) سقطت [تب]. 

فق في (بء ج) سقطت إأر وطنها]. 

(3) في (أ) وردت عبارة [على المولى دين وكذلك إن قتلت مولاعا إلا انه أن كان القحل] مكررة من 
الكلام السايق. 

(6) في جميع النسخ وردت [المدبرة إذا قلت مولاها]ه والمثبت من: الرومي: الينابيع: مصدر سايق: 
ل108. 

(7) في (ب» ج) وردت [قإنها]. 

(8) في (ب. ج) وردت [تيمتها]. 

رق الرومي: اليتأبيع» مصذر سابق؛ ل108. 

(10) في جميع النسخ وردت إبولد بعد ذلك]ء والمثيت من: القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر 
سابق: ص 426 

(11) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سايق» صر 426. 

(12) في (ج) سقطت إله]. 

(13) في (أء ب) وردت [وأيوه]. 

(14) قي (أ) سقطت عبارة [جاء بعد تحريم وطنها]. 

ركل اثرومي: اليتأبيع» مصدر مابق: ل108. 
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قوله وإ" تَفَاهُ انى بقُؤله. احترازا عن ولد المنكوحة فإنه لا يتفي من غير 
لعان» فإذا كان الرجل يطأ جاريته ولم يعزل عنها وكان يحصتها لم يحل [له] © تفي 
ولدها فيمأ بينه وبين الله تعالى زنلزنه أذ كدت اك و و عو 
حنيفة زنع فإن كان يعزل عنها ولم يحصنها حل له ثفيه. 

وال و يو لتقت عه ايل إذا كان ياوها ولع متها خب الي أن يذعيه» وقال 
محمد رحمة الله أحب [إلي]© أن ر يعتق الود ويستمة يستمتع بهاء فإذا مات أعتقهاا©. 

في فتاوى الحجة: ومعنى الإحصان ههنا: أن يسكنها في متزله ولم يخرجها 
لحوائجه في الأسواق والأطراف©. 

ي٠‏ وقال الكرخي رحمه الله تعالى في مختصره: إذا أقر المولى بالولد صارت 
الجارية أم ولد له سواء كان الولد حيًا أو ميئًا أو سقطًا قد استبان خلقه أو بعض خلقه 
فهو بمنزلة الود“ الحي الكامل الخلق» وإن لم يتين" خلقه أو بعض خلقه فادعاه 
المولى ”لا تصير أم ولد [له]” » رواه الحسن عن أبي حنيفة ئة ؛ وإنما يثبت له 
ولاية النفي في مدة قبول التهتئة وظهور الاستبشار بالولدء وذكر الفقيه [أبو الليث]*“ 


(1) في (ب: ج) وردت [قان]. 

(2) القذوري: مختصر القذوري: عصدر سابق» ص 426 

(3) قي (أ) مقطت [له]. 

(4) في (ج) مقطت إبه]. 

(5) في جميع التسخ سقطت [إلي]ء والمثبت من: الروميء اليتابيع» مصدر ابق ل108. 

(6) في (ب) وردت [يستمتع] 

272 الرومي: اليتأبييع: مصدر مابق: ل108. 

4 يتظر: الموصلي؛ الاختيار» مصدر مايق» ج2: ص 103؛ والعيني؛ الينأية: مصدر سابق» ج6: 
ص 97. 

(9) قي (ب) ورد ا بقدر حرف. 

(10) في رب سقطت [الولد]. 

(11) في (بء ج) وردت إران اسان]. 

(12) قي (به» ج) وردت عبارة [انه ليس مني!؛ وإسقاطها أرلى۔ 

(13) قي و سقطت [له!. 

رذق قي جميع التسخ سقطت [أبو الليث]؛ والمثيت من: الروميء اليتابيع» مصدر سابق» ل108. 
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عن أبي حنيفة نتن : أن له نقيه إلى [يومين]”' أو ثلائة أيام؛ وروى الحسن عن أبي 
حنيفة حلت : إلى سبعة أيام» وذكر في الأصل: أن له نفيه عند أبي حنيقة ك مالم 
كلوقه ووو ای لیا ف عن ابن تر ابن جه ضغ : أن له نفيه 
بحضرة الرلادة وإن كان غائبًا ينفيه إذا علم» وروى الحسن رحمه الله: إن له تفي" ما 
لم ينسب إليه وما لم يعبر عن تفسه» وعن محمد رحمه الله: له نفيه إلى أربعين يومًاء 
وإن“ قدم إلى ستتين وقد نسب إليه ليس له نفيهء وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان 
حاضوً! ينفيه في مدة النفاس» وإن كان غاتبًا ولم يعلم به ينفيه في الحولين؛ وإذا زاد 
على الحولين [لم]” يستطع نفيه وكذلك إن زاد على الأربعين وهو حاضر. 

وروى الحسن عن أبي يوسف رحمهما الله أنه قال لذ إن قدم قبل أن ينطم وقيل أن 
ينسب إليه ويشتهر به كان له نفيه» قإن نسب إليه واشتهر [به]”' ثم قدم لم يستطع نفيه 
ب ا يحي ج اقلم ی ا [نسب إليه أو لم 


ينسبء وقال زفر رحمه اللو: له" نقيه نفيه وإن فطم ما لم ينسب [إليه]* ويشتهر بهء أو 


(1) في (أ) وردت [مين]. 

(2) في (بء ج) وردت [عن]. 

(3) في جميع السخ مغقطت [أبي]» والمثبت من: الرومي؛ اليتابيع: مصدر مابق» ل108. 

(4) هو: أبو مالك الحسن بن أبي مالك: تفقه على أبي يوسف القاضي» وتفقه عليه محمد بن شجاع 
البنخي: قال الصميري عنه: ثقة في روايته غزير العم واسع الرواية؛ كان أبو يوسف يشبهه يحمل 
لأكثر ما يطيق» توفي في السنة التي مات فيه انحسن بن زياد سنة أربع ومائتين. 
ينظر: القر رشي الجواهر المضيةء مصدر سايق جا حى204. 

(5) قي (ج) مقطت [نفيه]. 

(6) قي (ب) وردت [إن]. 

(7) قي رأ وردت [ولم]- 

(8) في (أ) سقطت [به]. 

(9) في (ب» سقطت عبارة [وان لم يجئ حتى فطم ليس له تفيه نسب إليه أو لم ينسب وقال زفر 
رحمه الله]. 

(10) في (ب) وردت إل 4]. 

(11) في (بء ج) وردت [عليه]ء والمثبت من: الروميء اليتابيع» مصدر سابق: ل108. 
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| يبلغ ميلعًا يعبر عن تفسه فإذا بلغ ذلك ليس له یم فإن مانت الام ليس له تفي 
الولد عند أبي يوسف رحمه الله خلاقًا لزفر رحمه الله. 

وإن ولدت” وس E E‏ لك كنت ال 
مته“ عندناء خلافًا لزفر رحمه الله وإن ولدتهما في يطن واحد ثبت نسيهما 
sS a‏ 

وإن ولدت من الزنا لا تصير أم ولي للزاني؛ ولا تعتق بموته» وإن كانت في ملكه: 
وإن ملك ولده منها عتق عله“ : ١‏ 

في الزاد قوله: وَإِذَا طب الوجُلٰ أمة عَبرءِ بنَكاِ” “ فْوَلَدَتُ مه ۽ م ملَكَهَا صاز أُمْ 
ولد لذ وقال الشافعي رحمه الله: لا تصير أم ولد ف" ا تولنا؛ لأن نسب 
ونا كيت ور لاما كانت ل ر كبا ر وله فى به وإذا ملك ولدها 
3 .]0 عتق تی علیه؟ 2 e‏ رع ا 


(1) قي (أ) سقطت عيارة [نسب إليه أو لم يتسب وقال زفر رحمه الله: له نفيه وإن فطم ما لم يتسب 
إليه ويشتهر يه أو يبلغ هيلا يعبر عن تفه فإذا بلغ لك ليس له نقيم]. 

(2) في (ب؛ ج) وردت [ولد]. 

3 قي (ب) مقطت [منه]. 

رم الرومي! اليتأبيع» مصقر ساآبق؛: لىل108. 

(5) الرومي» اليتأبيع؛ مصثر سايق فى109. 

(6) في («ب» ج) سقطت إيتكاح]ء 

ر القدوري» مختصر القدرري؛ مصذر سابی؛ ص426 

(8) ينظر: المأورديء الحأوي الكييرة مصذر سابق» ج6 حى 157 رالتوري» روضة الطاليين» مصدر 
سابق: ج12 ص 312 

(9) قي (أ) سقطت [له]. 

(10) في رأ وردت مته وإسقاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 

(11) في (ب؛ ج) مقطت [مت]ء 

(12) في (أ) سقطت [علي]. 

(13) ثم أجد حديث بهذا اللفظ: وانما أخرجه أبو داود والترمذي يلفظ: عن سمرة قال رسول الله 
يقيغ: (من ملك ذا رحم محرم فهر حر). وقد سبق تخريجه في كتاب العتاق. 
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ولو ملك ولدًا لها من غيره لم يصر ابن أم [و كد ل“ "وله اتيف وقال زفر رحمه 
لله: كل من ولد بعد ثبوت تسب ولدها منه من أولادها ثم ملكه قهو ابن أم ولد ل 
والصحيح قولنا؛ لأن الاستيلاد ثبت فيها [حين]” ملكها والوند في تلك الحالة 
منفصل؛ والسراية”2 لا تثيت بعد الانفصال©. 


[النسب من وطء جارية الابن] 


قوله: إا وَطِى الأث جارد يَةَ انه فجَاءَتْ ِوَلَد فَادْعَاهُ ثبت نَسَبِدُ مِنْهُ وَصَارَث أ 
وَلَدِ له وَعْلَيِهِ قِيمبْهَاء وَلّيسَ 5 4 عُفْرْعَا ولا قِيمَةُ وَلَدهَا. أما إثبات السب مته فلان 
للأب شبهة ملك في مال الابن وإنها بمنزلة الملك في إثبات النسب كشبهة© التكاح 

بمتزلة التكاح؛ ولأن2 لأب حق؟ لأر "يلك مال انه عند الحاج إلى تة لتفقة لإبقاء 
نقسه وإلى الاستيلاد لبقاء تسله» فإن بقاءه معنى ببقاء تسله” 4 إلا أن حاجته إلى إبقا 
النفس أصلية» وكان له ولاية صرف مال الولد إلى [حاجته من غير]2 © عوفر * 
وحاجته إلى إيقاء نسله ليس من أصول الحرائج؛ فلا يجوز إبطال حق الولد عن ملك 
الجارية فكان له أن يتملكها بضمان القيمة نظرً! من الجاتبين؛ وروي أن آخر ما استقر 


(14) قي (أ) وردت إولده]. 
(2) في (ب) وردت إعليه] وإسقاطها أولى. 
(3) في (أ وردت [حتی]۔ 
(4) السراية: بمعنى التعذية. 
ينظر: الفيومي: المصباح المتير: مصدر سابق» ج1: ص 275 
(5) في (بء ج) سقطت [لا تثبت]. 
4 الإ سبيجابي؛ زأد الفقهاءء مصدر سابق» ل245. 
28 القدوري» مختصر القدوري: مصدر سأبق؛ ص 426. 
(8) في (بء ج) وردت [شبهة]. 
(9) في (ب» وردت إلان]. 
(10) في (بء ج) وردت [حقا ان]. 
(14) قي (ب) وردت [نفسه]. 
(12) في (أ) سقطت عبارة [حاجته من غير]. 
(13) في (ج) وردت [غرض]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب العتاق 0 403 
عليه قول أبي يوسف رحمه الله أن الاستيلاد لا يثبت: وهو قول الشافعى"؟ رحمه الل 
والصحيح قولتا؛ لما درن ` 1 

وأما وجوب القيمة فلما ذكرناء ويستوي فى ذلك يسار“ الأب وإعساره؛ لأنه 
ضمان تملك فلا يختلف بذلك كالييع: ١‏ 

وأما عدم لزوم العقر فلأنه تملكها قبل الوطء؛ لكونه محتاجًا إلى تحصين نفسه؛ 
ولهذا المعنى لا يلزمه قيمة الولد أيضاء ولهذا قلنا: إن الولد حر الأصل؛ لأن ملك الأم 
بالوطء صار© [حادئاا على ملك [الراطى]" فلا يقبت عليه اللا 

ي» قوله: وَإِذَا وئ الأب جَارِيَة [1/463] ابي فَجَاءَتْ ولي فَادْعَاه نِت 
نْسَنِة. يريد [يد] ©: إذا كان الأب حرا مسلمًا وسكت الاين عن يعرف O‏ 
إذا كان الأب عبدً! أو كانوًا وابنه مسلمٌ لا تصح دعواه وهذا عند أبي حنيقة 


ومعمحمد عادطن. 
وقال أيو يوسف رحمه الله: لا يئبت الاستيلاد من الأب وإذة 0 إدعاه الأب مع 
أيته فالوئد للابن والجارية أم ولد 7 فان أسلم الأب أو عت ی ينظر: إن جاءت به 
(1) ينظر: المأوردي» الحأوي الكبير: مصدر سابق» ج9؛ ص 175. 
(2) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سأبق: ل245, 
(3) في (ب) سقطت [يار]. 
(4) في (بء ج) سقطت عبارة [قيمة الولد أيضا ولهذا تلنا ان الوئد حر الاصل لان ملك الام بالوطء 
مار 
(5) في (أ) وردت [حاريا]. 
(6) في (بهء ج) وردت إذلك]. 
(7) قي جميع النسخ رردت [الوطءإ: والمثيت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابى ل245. 
)8( الإسبيجابي؛ راد الققهاء؛ مصذر سابق» ل245. 
ر2 القذوري؛ ا مصدر سابق: ص426 
(10) قي ) سقطت [إيه][. 
(11) في (ب) وردت [العيةت]. 
(12) في (ب) وردت [أو]. 
(13) في (ج) وردت [واعتق]. 


404 جامع العُضمراث والمشكّلات في شرح ممختصر الإمام الْعُدُْرِي/ الجزء الرابع 


لستة أشهر فصاعدًا بعد الإسلام والحرية"“ فدعواه [صحيحة] [ويثبت]” نسيه مته 


وإن جاءت به لأقل من ستة أشهز من وقت الإسلام والحرية© [فدعواه]© فاسدة ولم 
يثبت [نسبه]”. 

وإذا ادعى الأب ولد جارية أبنه فجاءت به لأقل من ستة أشهر من حين [ملكيا 
ابته] "لم تقبل دعواه» ولو كانت الجارية مشتركة بينهما فجاءت به بولد فادعياه معا 
فالآب أولى استحسائًا ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرهاء [ويضمن الابن] 2 نصف 
[عقرها] © فيلتقيان قصاضا4, 

م“ وذكر في المبسوط [البكري ]0 : أنه ينظر إلى هذه المرأة بكم تستأجر 
على الزنا مع جمالهاء لو جاز الاستكجار على الزناء فالقدر الذي يستأجر على الزنا 
يجعل عقرها”". 


(1) في (ب. ج) وردت إأو الحرية]. 

(2) في (أء ج» وردت [صحيح)؛ وفي (ب) وردت [صح]؛ والمثبت من: الرومي: اليتابيع: مصدر 
سابق» ل109. 

(3) في ر وردت [وئت]. 

(4) في (ب) سقطت إمنه]. 

(5) في (بء ج) وردت [أو الحرية]. 

(6) في (أ) سقطت [فدعراء]. 

(7) في (أ) سقطت [نسيه]. 

(8) في (أ) وردت [ملكه لابته]. 

(9) في (أ) وردت إولا يضمن الاب]. 

(10) في (أ) سقطت إعقرها]. 

(11) الروميء اليتابيع» مصدر سابق» ل109. 

412 في (ب؛ ج) سقط حرف الميم. 

(13) وهو شرح كتاب المبسوط للإمام محمد بن الحسن الشياني: شرحه شيخ الإسلام» أبو بكر 
المعروف: بخواهرزادة؛ ويسمى: عيسوط البكري. 
ينظر:حاجي خيفة» كشف الظنون؛ مصدر سايق» ج2: ص 1581. 

(14) في ر وردت [الكبرى]: وفي (ج) وردت [والبكرى] 

(15) أبو البركات التسفيء المناقع» مصدر سايق ل103, 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 0 405 
١‏ في فتاوى الحجة: سكل القاضي الإمام الإسييجابي رحمه الله عن معنى العقّر 
الواجب بالوطء في بعض المواضع وتقديره؟ قال: قدر ما تستأجر به المرأة على الزنا 
لو كان حلالا وروي عن بي حنيفة ننه + قال: [تفسير]! “ العقر هو ما يتزوج به مثلهاء 
وعليه الفتوى 2 

“e‏ » قوله”©: وَإِذَا طبع الأب جارية انو“. ذكر الجارية؛ ليتبين أنها محل 
للتملك حتى لو كانت أم الولد أو المذيرة بحيث 0 ينتقل إلى الأب بالقيمة” فالدعوة 
باطلة» ثم دعوة الأب إنما تصح بشرط أن تكون الجارية في ملك الابن من وقت 
العلرق إلى وقت الدعرة: وأن يكون الأب صاحب ولاية من ذلك الوقت إلى وقت 
الدعرة نحو أن يكون كافرًا [ثمإ" أسلم أو عبدًا ثم أعتق كذا قيل: إنه يحتاج إلى 
تملكها؛ لأن ثبوت النسب [يتوقف على الملك؛ لأن التسب]" بناءٌ على الملك» 
والفراش بناءٌ على الملك فيتملكها قبل الوطء ضرورة ثبوت التسبه غير أن الحاجة 
إلى إبقاء نسله دونها [إلى إبقاء] © نفسه فمن حيث ثبوت الحاجة له ولاية التملك 
ومن حيث إنها ليست بأصلية تجب عليه القينة: بخلاف الطعام فإنه يتملكه بغير 
القة*“. : 1 


(1) في ر سقطت [تفسيرا. 

(2) ابن مازه المحيط البرهاني: مصدر سايق» ج3 ص 247. 

(3) في (أ) وره خرف الياء» والصحيح ما ثبت كما ورد في نسخة الرياض الرابعة؛ ولأنه ذكر سابعًا 
هذا النص من اليتأبيع: وها الكلام غير موجود في اليتأبييع» وورد في المتافع ل103. 

( في وب ج) سعطت [م قوله]. . 

(5) في (ب) سقطت [الأب]. 

(6) القذوري؛ مختصر القدوري: عصدر سابق» صن 426 

(7) في (ب) وردت [القيمة]. 1 

)¢ ق ر سقطت نما 

(9) في ر سقطت عبارة إيترقف على امك لان السب]. 

(10) في ر سقطت [إلى إيقاء]. 

(11) ينظر: السرخسي»؛ الميسوطء مصدر سايق: ج217 صن 17!؛ والكاسائي: بدائع الصنائع: مصدر 
سابق: ج6» ص230؛ وفخر إلدين الزيئعي؛ تين الحقائق: عصدر سابق» ج3) صن 104 
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ي : 


[آتسب المولود بين شريكين] 

قوله: ثبت نْسَبَه مهتا معناه: إذا حملت على [ملكهما]" حتى لو كان 
العلوق على ملك أحدهما ثم صار للآخر شركة [فيها]”» ثم ادعياه يكون الذي حصل 
العلوق في ملكه أولى. 

في الزاد قوله: [وَإذا]* ادْعَياهُ مئ تبت سيه مِنْهُمَاء وكات الأمْ أ وَلَدِ لَهتاء 
وَعَلَى [كلاث واجد [مِنهُما]© : نِضِف الْعْفّْرٍ قِضَاصًا بِمَالِهِ عَلَى إل خر وقال 
الشافعي” '؟ رحمه الله: يرجع في التسب لنسب إلى قول القاز 43,62 والصحيح قولنا؛ لأنهما 
استويا في سيب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق» كما لو أقاما بينة على السب 
وأما صيرورتها أم ولد لهما؛ لأن نسب كل واحد منهما قد ثبت مته؛ فصار كل واحد 
منهما كالمنغرد بالدعوة؛ ولا يضمن واحد منهما لصاحبه شيئًا من قيمة الجارية» لما 
[أن]*”'" نصيبه لم ينتقل إلى شريكه» لتكن وجب لكل واحد منهما على الآخر نصف 


(!) قي (ب) وردت إمنها]. 

ر2 القدوري»ء مختصر القدرري» مصذر سابق: ص 427 

(3) في (أء ب) وردت [ملكها]. 

ركم في و وردت [فيهما]. 

(3) أبو الركات النقيء المتاقع» مصدر سابق» ل103. 

زت في جميع التسخ وردت [فإن]: والمثبت من القدرري» مختصر القدوري؛ مصدر سأبق؛ ص 427. 

(7) في جميع النسخ وردت [جميئا]: واسقاطها أولى. 

(8) في (أ وردت [الكل|. 

(9) في جميع التسخ سقطت إمتهما]: والمثيت من: القدوري: مختصر القدذوري؛ مصدر سابق» 
ص 427. 

(10) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 427. 

(11) الشافعي؛ الأم: مصدر سابق: ج6: ص 248 - 249. 

(12) في (ب) وردت [القابلة]. 

(13) القائف: الذي يسبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأحيه وأييه» والجمع: القافة. 

ابن متظور؛ لسان العرب؛ مصدر سابق» ج9: ص 293. 

(14) في | [لهما]. 

(15) في () سقطت [ان!. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب العتاق 00 407 
العقر فيكون أحدهما قصاضا [عن]" الآحر . 
[نسب المولود من جارية المكاتب] 
يي قوله: فإ صَدَقه” الْفَكَائبُ [قبت]” نسب الْوَلَدٍ نه ركان عليه عقر 
قَيمَة وَلَدِهَا. يريديه: رم و 1 
المكاتب ولا تصير آم ول له وللمكاتب بيعهاء وإن مات المولى لا تعتق؛ وإن ملكها 
المولى صارت أم ولد له قإن مات عتقت من جميع المال0. 


(1) قي () رردت [على]. 

ر2 الإسبيجابي» زاد الفقهاء مصذر سابق» ل246. 

(3) في (ب) سقطت [قان]. 

(4) في (ب؛: ج) وردت [الموثى!: وإسقاطها أولى. 

(3) قي (أ) سقطت [كيت]. 

(6) قي (بء ج) سقطت [مته]. 

(#) قال القدوري قي مختصرء: رإذآ وطئ المولى جارية مكاتيه» فجاءت بولك فادعاه: فإن صدقه 
المكاب ثيت تسب الولد مت وكان عليه عقرها وقيمة ولدهاء ولا تصير أم وند له وإن كذبه في 
E‏ نسب لم يثبت. - القدرري: مختصر القدوري: مصدر سايق: ص 427, 

)48 أثرومي؛ اليتأبييع» مصدر سابق»ء ل109. 


كتاب المكاتب 


[تعريف المكاتبة] 

بء كاتب عبده مكاتبة وكتاباء قال له©: حررتك يدا قي الحال ورقبة عند أداء 
المال؛ ومنه: قوله تعالى: E‏ (التور: 33)» وقد يسمى بدل 
الكتابة©: مكاتيةء وأما الكتابة“ قي معناها فلم أجدها إلا في الأساس: وكذا 
| العبد إذا صار ماتيا ونان التركيب على الجمع 

ومنه© كتب التّعْلَ والقِزية [خرَرخا] وَالكْنْبُ: [الخر ]كال احدة: كثية. 

سمي هذا العقد مكاتية؛ لأنه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة؛ [أو لأنه]* جمع بين 
تنجمين قصاعدًا ضعيف جذاء واا الع أن كاد نينا كني عن ب اوا ا 
الوفاءء وهذا الأداء©. 

م قيل: إنما سمى هذا العقد كتابة؛ لأن بدلها مؤجل؛ [والمال المؤجل 

38 فيه كتاب من عليه المال غالبا 

قال: ركته: تفظ العاقدين 


d2 


(1) في (ب» سقطت [له]. 
(2) في (ج) وردت [المكاتية!. 
(3) في (ب) وردت [الكتاب]. 
(4 في جميع النسخ وردت [مكاتب]» والمثبت من: المطرزي» المغرب» مصدر سايق؛ ص 431. 
() في (بء ج) وردت أمنه]. 
(6) في (أء ب) وردت [حرزها). 
(7) في (أء ب) وردت [الحرز]. 
ر8 غي جميع التسخ وردت إولانه]ء وائمثبت من: العطرزي» المغرب: مصدر مايق: ص 431. 
(9) المطرزي» الا عصدر سابق» ص 431. 
(10) في (ب) سقط حرف الميم. 
(11) في (ج) سقطت [المؤ 
(12) في () سقطت إوالمال المؤجل]. 
408 


القسم الثاني: النص: المحقق/ كتاب المكاتب - : 409 
وشرطه: كون”' العبد مملوكًا تلعاقد لينفذ©, 
وحكمه: صيرورة العيد أخص بإكسايه ب وثيوث ” الحرية عند أداء البدل ووجوب 


اال اشرق علي المكادب ب لا مطلمًا؛ لأن له أن يعجز زنفسه فسقط* البدل 


باتع ©, : 


[صفة اتكتابة] 
قوله: فيجوز مؤجلا. بان يقول: كاتبتك على ألف درهم إلى سنة. 
وَمُتَجِهَا©: بأن يقول: كاتبتك على ألف درهم إلى سنة [على]” أن تعطيني كل 
شر كذ 
في الزاد قوله: وَيَجُوَرُ أَنْ َد يَشْتَرطً إِلْمَالّ حَالاًء وَمُوَجلا مى( وقال الشافعي 
رحمه الله: لا تجوز الكتابة [السان* ۳ ؛ والصحيح قولدا؛ لان 1 0 من النص 


(1) قي (ب: ج) سقطت [كون] 

(2) أبو البركات السفي» المناقمء مصدر سابق: ل103. 

(3) قي (ب: ج) وردت [احق باكتابد]. 

() في (ب) وردت [الأداء]: وإسقاطها أولى. 

(3) في (ب) وردت [يقط]. 

(6) أبو البركات التسفي: المناقع؛ مصفر سابق: ل103 

2 أبو القاسم السمرقتديء الفقه الناقع» مصدر سأبق» ج2: ص 725 

(8) القدوري؛ مختصر القدروي» مصدر سابق: صر 429. 

(9) في (آ) سقطت [على!. 

(10) أو ابر كات إل لتسفي؛ المناقعء مصدر سأبق» لي103. 

(11) القتدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سأبق؛: ص 429. 

(12) قال المارردي: الكتابة سميت كتابة أوجوب الكتاية: والكتابة ا في الحقوق المؤجلة 
دون المعجفة ألا تراد قال تعالى: : اکا دایم يكن إل صر کی غ شيو 4 والبقرة: 282) وقال 
في المعجلة: ول أن عكر دوه عاو ال عقي تالوم © (البشرة 
282 كدل أختصأص هذا العقد يأسم الكتاية على اختصاصه بحكم التأجيل. 
ينظر: الشاقعي» إلأم» مصدر سابق؛ ج8 ص 47 والماوردي: الحاوي الكبير» مصدر سايق» 
ج18 ص146. 

(13) في (أ) وردت [الحالية]. 


410 جامع المُضْمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُرْرِي/ الجزء الرابع 
المجوز للكتابة لا فصل فيه؛ ولأنه!© بدل العتق فجاز مؤجلاً وحالاً كالعتق على مال: 
وإنما جاز منجمًا لحديث علي فغ : (الكتابة على نجمين*. 

قوله: وَتَجُورُ كِتابة الْعَبِدٍ الصغِيرٍ ذا كان يَعْقِلُ الي وَالشّرَاء”". وقال الشاقعي رحمه 
الله: لا صح والصحيح قولنا”؛ لأنه قادر على الاكتساب قلا يمنع الصغير؟ من 
الكتابة كالرق”. 

قرله: وَلْمْ يَخْرَجْ من ملكو" . لأنه لا يعتق إلا بأداء جميع المال [464/ 1]؛ وهذا 
عندناء وعند اين عباس فته أنه يعتق بالعقد ويكون المال ديا [عليه] ©» وقال علي 


منت : كلما أدى شيعا عمق بقدره» وعن ابن مسعرد مضنت 2 إذا أدى قدر قيمته 


(1) في ( ب) وردت [قلانه]. 

ر2 الإسبيجابى: زاد الفقهاء؛ عصدر سایق ل 247 
تخريج أحاديث الراقعى الكبيرة طل جك ص 517: دار الكتب العلمية: بيررت. 

القدرري: مختصر القدرري»: مصذر مايق عن 429. 

ر في (ج) وردت إتجوز]. 

(6) قال الشافعى رحمه الله: ولا يجوز أن يكاتب الرجل عبدًا له مغلوبًا على عقله ولا عيدًا له غير 
بالغ؛ لأنه إذا كان معقولا عن الله عز وجل أنه إنما خاطب بالفرائض البالغين غير المغلوين على 
عقولهيء قالكتابة إذا كانت قريغة للعيد لازمة على سيده ولليد على عبدء فيها أداء الأمانة 
والوفاء وليس الصغير ولا المغلوب على عقله ممن يلرزمه قرض بقوله كما لا يحد يقونه ولا 
يؤخذ بإقراره على نفسه في شيء لله ولا لفتاس. 
الشافعي» الأم: عصدر سابق» ج8 ص 35. 

(7) في (ج) وردت [قوله]. 

(9) الإسبيجابى؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل247 - 248. 

d0)‏ كال القذوري في مختصره: وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يذ المولى» ولم يخرج من 
ملگه. 
القدرري: مختصر القدرري:؛ مصقر صابق»: ص 429. 

(11) في (أ سقطت [عليه]. 

(12) في (ب» ج) مقطت عبارة أكلما أدى شيا عتق بقذره: وعن أبن مسعود وك ]. 


القسم الثاني: التمن المحقق/ كتاب المكاتب ۶ 41 
| [عتى] [وهو] غريم؛ وعن عمر حت : أنه" إذا أدى النصف عتق(, رال 
قولنا؛ لقوله ب: (أيما عيد كُوتب على ماثة ذينار فأداها إلا عشرة دنانير“ فهر 
٤ Hs‏ رتال يكية: المكاتب عبد ما بقي عليه ره 

قوله: [إ]"“ ولد لَه ولد مِن آم ل ذل في تایه وَكَان حكفة كخكب 
وكشية لة”". لأن ولد الحر من أمته يكون على حال أبيه* © حر الأصل: فكذا ولد 


(1) في جميع السخ قطت [عتق]؛ والمثِت لمثيت من: : الإمبيجابي؛ زآد الفقهاء» مصدر سابق» ل248. 

(2) في (أ) وردت [رهوأ]. 

(3) في (ب» وردت [اف]. 

و فى (ب) سقطت إادا]. 

(5) ينظر: الببهقي: السئن الكبرى» مصفر سابق» 10 ص325 - 326. 

(6) في (ب) مقطت [دتائير]. 

(7) في (ب) وردت [عيدء]. 

عه أخرجه النائي واليهقي والحاكم اليابوري؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذد. 
وقال الحاكم: حذيث صحيح. 
ينظر: النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (1991)» إلسنن الكبرى (تحقيق: د.عيك الغغار 
سليمان البنداري» سيد كسروي حسن)» طأء ذكر الاختلاف على علي في المكاتب: رقم 
6 ج3 ص197: دار الكتب العلمية؛ بيروت؟ والحاكم التيسابرري: محمد بن عبد الله أبو 
عيذ الله (19910): المستدرك على الصحيحين (تحقيق: مصطنى عيذ القادر عطا» ط 4 كتاب 

. المكاتب» رقم 2863؛ ج2؛ ص237 دار الكتب العلمية؛ يبروت؛ والييقي» الستن الكبرى» 

مصدر سأيق» باب المكاتب عبد مأ بقي عله درهم؛ رقم 21425 ج10 ص323. 

(9) ما بين القوسين هر قول لنفر من الصحاية منهم: عمر وزيد بن ثابت وابن عمر خنظه؛ ويس 
حديث لرسول اله ب كما ذكر في المتن أعلاه. 
يتظر: البيبقي؛ الستن الكيرى: مصدر سايق» ج10: ص324 - 325. 

(10) الا سييجابي» زاد الفقهاءء مصذر سأيق»: ل248. 

(41) في «) وردت [رإن]» دفي (ب+ ج) وردت [وإذا]: والمثيت من: القدوريء مختصر القدذوري: 
مصذر سأبق» ص 420 

(12) في (ب) مقطت []. 

(13) القدوري» مختصر القذوري: مصدر مابق» صر 429. 

(14) في (ب) وردت [واين] 


المكاتب من أمته يكون في حكمه؛ وكذا ولد المكاتبة يدخل فى كتابتهاء وقال الشافعى 
رحمه الله: لا يدخل في الكتاية. والصحيح قولنا؛ لأنه عقد على الرق بعوض فيدخل 
فيه الود على طريق التبع © كالبيع؛ ولأن حق الحرية ثبت بالأم قيمنع جواز البيع: 
فيسري إلى الولد كالتدبير والاستيلاد: وإذا ثبت أن الولد يدخل فى كتابة الأب كان 
کے لے 
[أنواع الكتابة] 

ي» الكتابة على وجهين: أحدهما: أن يكاتبه على نفسه دون ماله. 

والثانى: أن يكاتبه على نفسه وماله؛ وكلاهما جائزان. 

أما الأول: أن يقول: كاتبتك على ألف درهيء فكل مالل [...]" في يده قبل ها 
فهو لمولاه”» وما يكتسبه بعد ذلك فهو له فإذا أدى مته بدل الكتابة يسلم له 
الفضل. 

والثاني: أن يقول: كاتبتك على نفسك وعلى مالك على ألف درهي فكل [مال] 08 
هو [له]"' © في يده وما يكتسبه في المستقبل فهو له دون مولاه» سواء كان ماله أكثر من 
بدل الكتابة أو أقل؛ وليس للمولى من ماله غير بدل الكتابة: وماله هر“ الذي حصل 


(1) قال الشافعي رحمه الله: لأن حكم الولد في الرق حكم أنه إن كانت آمهم حرةً فهم أحرارء رإن 
أنت مملوكة فهم ممائيك لمالك أمهم» كان سيد المكاتب أو غيره- 
الشاقعي؛ الأم؛ مصدر سابق؛ ج8» ص56. 
(2) في (ج) وردت [البيع]. 
ر3 فى (ب)» سقطت إان]. 
(4) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ ل248 - 149. 
(5) في (ب) وردت [ما]. 
(6) في (أء ج) وردت إهر وإمقاطها أولى. 
(7) في (ب) وردت [هفه). 
(8) في (ب) سقطت [نهو]. 
(9) قي (ب) وردت [الموالاة]. 
,10( في ج وردت [ما]. 
(11) في جميع النسخ سقطت [له]: والمثبت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سابق؛ ل109. 
(12) قي (ب) وردت [وما هو له]. 


القسم الثاني: التض المحقق/ كتاب المكاتب 0 413 
له من كسبه في التجارة؛ أو وهب لهء أو تُصدّقٌ عليه فإن اختلفا [في] © كسبه 
فالقول للمكاتب» وأما أرش الجنايات والعقر فإنهما للمولى©. 

في التهذيب: إذا رد المكاتب في" الم رق بالعجز يطيب للمولى ما أدى إليه من 
الصدقات؛ وإن كأن عا على قول محمد رحمه الله؛ لأن عتدء يبدل الملك بالعجز؛ 
ولهذا قال: المكاتب اذا آجر [أمعه]© زئ [ثما عجز تبطل الإجارة» وعلى قول 
أبي يوسف رحمه الله: : لا يتيدل الملك بالعجزء بل كان للمولى في كسيه نوع ملك فلا 
يحل في مسألة الإجارة؛ وقيل: على قول أبي يوسف رحمه الله: أيضًا يحل» وهو 
الصحيح؛ لأنه اهل“ ' الأخذ في .تلك الحالة فصار كابن السبيل إذا أخذ الصدقة ثم 
وصل إلى مالو وكالفقير إذا اخذ ثم استغنى 09, 

ي» قوله: وَإِن گاب ب الْعؤلى عَبده أذ اة على تاز" أحترارًا عن الميتة والد» 
فإن الكتابة لا تصح عليهما ولا يعتق بأدائهماء إلا أن يكرن قال له: إذاث" أديت ت إلي 
فأنت حرء فيعتق ولا شيء عليه» بخلاف ما إذا كاتبه على خمرٍ فأدى الخمر أو قيمتها 


(1) في (ب) سقطت إله!. 

(2) في (أ) سقطت [في]. 

3 الررمى: الينابيع: مصدر سایی» 09j‏ 

© في «به ج) وردت إإلى]. 

(5) قي جميع الخ وردت [أمق: رالمثبت هو الصحيح كما ورد في: السرخسي» الميسوط؛ مصدر 
سابق: ج15 ص 123. 

4Ö}‏ اليد الحافنة رالحاضنٌ أيضاء وججحة: أظار. 
المطرزي: المغرب: مصثر مأبى: ص 324. 

27 قي (أ) سقطت [ثم]. 

(8) في (ب) ورد بياض بقدر كلمة. 

(9) وقي يدء الصدقة جل له. 
فخر الدين الزيلعي» تبيين الحقائق» مصذر سأبق: ج5: ص 173. 

g0),‏ ينظر: السرخسي: الميسرط: مصدر سابق» ج۰15 عى123: وأبن مازّء» المحيط البرهاني» مصدر 
سابق» ج4: ص 3865 والبابرتي» العتابة: مصدذر مأبقء ج9 ص 214. 

(i 1‏ القذوري؛ مختصر القدرري» عصدر سأيق» ص 429 

)¢2 في (بء ج) رردت إإن!]. 


414 جامع الفضمراث: والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
فاه و يعتق عند أبي يوسف رحمه الله» وروي عن أبي حنيفة علثلته : أنه لا يعتق بأداء 
الخمر 0 يكون قال له: إن أديت إلى فأنت حر [فيعتق ويسعى فى قيمته] وقال 
محمد رحمه الله قى اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله: إن أدى قيمة تفسه أعتق» وإن 
أدى الخمر لا يعتق. 

قالحاصل: أن عند أبي حنيفة ومحمد ميغد [لا] يعر عق بأداء الخمر؛ وعند أبي 
يوسف رحمه الله: بأداء القيمة؛ قإذا أعتى بأداء الخمر ر والخنزير يسعى في الأكثر 
عاقيا زان بناجا زوب E‏ لوج فى يعدن الس لا و 
ولا یزاد عليه» هكذا ذكره في شرح عبد الرب© معللاً بالتراضي بينهما وهو غلط 
والصحيح ما ذكرنا؛ لأنه موافق لغيره من الكتب» ولو كاتبه على قيمة نفسه فالكتاية 
فاسدة؛ فإن أداها عتق ولا شىء عليه غيرهاة. 

م قوله: يَْقِلُ الي وَالشّرَاة©. بان “عرف أن البيع سالب للملك* والشراء 
جالب وعرف الغبن اليسير من الغين الفاحش لا نقس العبار ا 

قوله": فم کاتبهں"". يعني كتابة واحدةً . قَوَلَدَث مله [وَلَدًر]*' “تخل في 


(1) في جميع التسخ سقطت عبارة [فيعتق ويسعى في قيمته]؛ والمثبت من: الرومي؛ الينابيع» مهدر 
مابق؛ ل109. 

2 في جميع الخ سقطت [لا]» وائمئيت من: الرومي؛ الينابييع؛ مصدر سابق» ل109. 

(3) هر: عبد اثرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم: أبو المعالي الغزتوي» كانت وفاته قي حدود 
00ه: شرح مختصر القدوري في مجلدين سماه: ملتمس الإخوان. 
القرشي: الجواهر المضية؛ مصدر سابقء ج1» ص 299 

(#) اثرومي» اليتابيع؛ مصدر صابق» ل109, 

و45 في (ج» سقط حرف الميم. 

(6) القدوري» مختصر القدوري: مصدر ابق ص 429. 

(7) في (ب) وردت إعندء]ء وإسقاطها أرلى. 

(8) في (بء ج) سقطت [للملك]. 

(9) أبو البركات التسقي» المتاقع» مصدر سايق: ل104. 

(10) في (ب) سقطت إقرله]. 

(11) قال القذوري في مختصرء: وإن زوج العوثى عبده من أمته ؟ ثم كاتبهما. 
القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق؛ صى429. 

(12) غي جميع النسخ سقطت [ولدًا]ء والمثيت من: القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» 
ص 429. 


القسم الثاني: التمن المحقق/ كتاب المكاتب ‏ 415 

تال ولو كانت الكتابة متفرقة يكون كسب الولد لأر 
ْ واعلم أن في المسألتين الو لد يتبع الأم: آل“ إن في المسألة الأولى لما كانت 
الكتابة واحدةٌ له تظهر ذلك؛ فلذلك قال دخل في [كتابتي*]. 
[شراء المكاتب] ۰ ۰ ٠ ٠‏ 

ي» قوله: [وَإذَاا” اشترى الْمْكَائتٌ أبَاه أ انه تخل فِي كتاتته. معناء: أن يعتق 

بعتقه ويرق برقه ولا يمكنه برع وعلى هذا كل من يملك من قرابة الولادة كالأجداد 
والجدات وود الأولاد : في رواية الأصل لا يردهم بعيب [إن]: و ا 
ولا يرج بالتقصان إلا إذا عجز؛ فحيشدٍ له حق الرد» فإن ياعه المولى أو مات 9 
فولاية الرد إلى الموئى» فإن مات المكاتب ولم يترك وقاءٌ فقال أبوه أو ولده 
المشترى: نحن نؤدي المال حالأء ذكر في مكاتب الأصل: أن للمولى أن يق 
يقيل منهما ذلك إلا من المولودين قي الكتاية استحسائًا ويباعون ويؤخذ بدل 
الكتابة من ثمنهم؛ إذ هم تركة المكاتب فما فضأ فضل من ثمنهم يصرف إلى ورثة 
المكاتب 3 28 


(ly‏ قال القدرري قي مختصره: وكان كسبه لا 
القدرري: مختصر القذوري: مصدر سایق حر 429 

(2) في (أ) وردت أكتابتهما]. 

(3) في (ب) وردت [لامته]. 

جم 2 :أ سقطت إإلا]. 

(5 أبو اثيركات التسفيء المتافع: مصدر سايق: ل104. 

(6) في (أ) وردت [كتايتهبا]. 

(7) في جميع النسخ وردت ت إرزن]: ؛ والمثبيت عن: القذوري: ممختصر ر القدوري» مصدر سأبق: 
ص429, 00 

(8) قي (أ) رردت [إوان]. 

(9) في (ب) وردت [رمات]. 

(10) في (ب) سقطت [لا]. 

db‏ الرومي» اليتأبيعء مصدر سأيق» ل109. 


416 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 

وذكر في" كتاب المكاتب من إملاء رواية أبي سليمان: أن الأب والأم والولد 
المشترى في الكتابة إن جاؤوا بمال الكتابة كلها دفعةً واحدةٌ فإن المولى يقبل ذلك 
متهم فصار عن" أبي حنيفة نخ في الولد المشترى وأبويه وأجناد: [وجداته]© 
روايتان: في رواية مكاتبة الأصل: لا يقبل [منهم]" بدل الكتابة بعد موته؛ وفي رواية 
الإملاء: يقبل» وقال أبو حيفة غه في المجرد: للمكاتب أن يكاتب اویه وأولاده 
[المشترين]” 2 فهذه + الرواية للع مم [465/ [i‏ لم يدخلو! في كتابته©. 

قوله: وَإنٍ اشْترَى أ ولي" ' دَخَلَ وَلَدْمَا في [الْكِتائة] © ولم يَجْرْ بَيِعهَا. یرید به إن 
اشتراها مع ولدها منه؛ أو اشتراها ثم ولدت بعدهاء فإن مات المكاتب فلا سعاية 
عليهماء ولكن إذا أديا ما على المكاتب عند الموت عتقاء وإن لم يكن معها ولد 
ققالت: أنا أؤدي جميع الما حالاً لا يقبل منهاء ولمولى المكاتب بيعها عند أبي 

وفي توادر این رستم رحمه الله: مكاتب اشترى أمرأته ولدت منه ثم ماتء فإن أبا 
حنيفة عيك* قال: فإن كان معها ولد سعتء وإلا فلا وال محمد رحمه الله: سعت 
سواء كان معها ولد أو لم يكنء وهو قول أبي يوسف رحمه الله الأول» ثم رجع إلى 
قول أبي حنيفة ئة » ولو إشتراها دون ولدها فله بيعهاء بخلاف ما إذا اشترى الولد 
يعدهاء كذا ذكره في الأجناس. 

اف ولف کہ عي کی که فد عارك أ وك ا اد ای ورا 
صغير قال أيو حتيفة ائه : أستحسن أن تسعى عن ولدها الصغير على نجوم المكاتي» 


(1) في (ب» وردت إرذكروا في في]- 

(2) في رب ج) وردت [عتد]. 

(3) في E‏ سقطت [وجداته]: والمثيت من: الرومي؛ الينابيع» مصدر سابق؛ ل110. 

ر في أي سقطت [منهم]. 

(3) في جميع النسخ وردت !1 لمشترى]ء والمثبيت من: : الروعي» اليتابيع: مصدر سابق» ل110. 

(6) الرومي» اليتابيع» مصدر سابقء ل110. 

(7) في (ب) وردت [ولد]. 

ر8) في راء ب وردت [كتاته): : وقي (ب) وردت [كتايتها!؛ والمثبت من: القدوري: مختصر 
القدوري» مصذر سابق؛ ص 430. 


القسم الثاني: التمن المحقق/ كتاب المكاقب: ٠ ٠٠‏ 417 
فإن مات الولد في حياة المكاتب ثم مات المكاتب» فإن أدت بدل الكتابة حين موته 
عتقت» وإلا ردت في الرق فبيعت في بدل الكتابة ولا سعاية عليي“. 

في الزاد قوله: إن اشترى أَمْ [وليع)** دحل وَنَدُمَا في الكتانة ولع جز ڏه 
بیغھا“ أما دخول الولد في الكتابة فلما بيناء وأما عدم جواز بيع الأم فمذهيناة لأنها أم 
ولد لهء ولو اشتراها ولا ولد لها قال أبو حنيفة نة : يجوز بيعها وقالا: لا يجوز 
والصحيح قول أبي حنيفة تلغ *؛ لأن حق الحرية إنما يثبت لها تبغاء [فإذ!]*) انفردت 
لم يوجد هذا المعنى» فجاز بيعها, " : 


أعجز المكاتب عن الأداء] 
أز مال يَقْدَمْ: بأن كان له بضاعة مع إتسان تصل إليه. 
EE‏ أي: حكم بعچزه»؛ وليس هو إثيات العجز [قاب 5 عاجز کھا يقال: 
. فلس» أي: حكم بإفلاسه. 


م قوله: قَإِنْ کان رَه ين يفضي ]0 أراد به ديئا لو أراد أن يقبضه يتمكن هنه. 


ر الررمي؛ الينابيع: مصئر سايقء ل110. 

22 في جميع التسخ وردت [وند]» والمثيت من: القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق: 
ص430. 1 

(3) في راء ج) وردت [له]: وإسقاطها أولى.: 

4 القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سأبق؛ صر 430. 

(3) في (ب) سقطت عبارة إوقالا: لا يجوز. والصحيح قول أبي حبغة لخ ]. 

(6) في ر وردت [فإن]. : 

232 الإمبيجابي؛ زاد الفقهاء: عصدر سايق: ل249. 

(8) قال القدوري في مختصره: وإذا عجز المكاتب عن نجم: نظر إلحاكم في حاله: فإن كان له دين 
يقتضيه؛ أو مال يعدم إليه: لم يعجل بتعجيزه» وانتظر عليه اليومين والالائة. 
القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابق؛ صر 430 - 431. 

(9) في (أ. ب) وردت [يقبضع]: وقي (ج) وردت إيقضيه]» والمثبت من: القدوري: مختصر القذوري: 
مصدر سابقء ص .43٤‏ 

(10) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سأبق» ص 431. 

(11) في (أ) سقطت أقانه]. 
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وال : يتتابع. وذكر في الهداية: لا بد من القضاء للفسخ أو الرضاء“. 

ب قدم [البلد]”» : أتاده ٠‏ من يأب يِس ن؛ ومله: : رجل يقدم بتجارة. 

وقدم: : من باب [قَوَبَء وخلافة حَدث من بار ب طن“ 

في الزاد قوله: [وإذ)" لم يَكْن لَه وة وَطَلَّبَ الْمَوْلى [تغجيرة] عَجْزة وَفُسخ 
الْكِتَابَق وَقّال أو بوشف [. 2[ de‏ رَحمّه الله ا ي > يُعَجَرُهُ حَنَّى يِتَوَالَى عليه لَجْمَانِ. 
والصحيح قول أبي حنيقة” “ونت ؛ لان ال باستحقاق الحرية عليه إلا 
E E‏ 2 

قوله: وَإِنْ مات الْمَكَانتْ و وَلَهُ مال لم تلفي م اكاب [وَفْضِیت كتابكة]” ' مِنْ أكسابه 
وَحْكِمَ بِعِنْقِهِ في آخر جْرْءِ ب من أَجْرَاءِ حاتي“ 2 وقال الشافعي رحمه الله: الكتابة تبطل 
بالموت” © والصحيح قولنا؛ لأن عقد الكتابة صادر مطلقًا فلا يختص وجوده بزمان 09 


(1) القدرري» مختصر القدرري؛ مصدر سايق؛ ص431. 

2 المرغيتاني: الهذاية: مصدر سابق: ج3 صر 264. 

(3) أبو البركات التسفي: المنافع؛ مصدر سايق ل104. 

(4) في جميع التسخ وردت [البلدة!» والمثبت من: المطرزي: المغرب: مصدر سابق: صر 403. 

(5) في (بء ج) سقطت [حدث]. 

(6) في (أ) سقطت عبارة آقرب» وخلافه: حدث من باب]. 

(7) العطرزي» المغرب» مصدر سابق» ص 403 - 404. 

(8) في جميع النسخ وردت [وإذا]ء والمثبت من: القدوري» مختصر القذوريء مصدر سابق» 
ص 431. 

(9) في (أء ب) وردت [تعجزء]۔ 

ر0 في را والزاد وردت [ومحمد]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد في مختصر القدوري. 

(11) وقول: محمد رحمة الله 
ينظر: المرغيناني: الهذاية: مصدر سابق؛ ج2 حى264. 

.250 - الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصذر سابق؛: ل249‎ d2) 

(13) في جميع التسخ وردت إوقضى مالها]ء والمثبت من: القدرري» مختصر القذوري: مصد 
سايق ص 431. 

(14) القدوري» مختصر القذوري» مصدر سابق» ص 431. 

(13) الشاقعي» الأم» مصدر مأيق؛ ج8 ص38. 

(16) في (ب) وردت [زمان]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المكاتب 1 419 
. دون زمان إلا إذا اعترض عليه أمر يوجب الخلل في الحاجة الداعية إلى بقائه أو في 
[إمكان]”' بقائه أو [ني]” ترتيب فائدة عليه» وموت المكاتب لا يخل بشيء من هذه 
الأشياء فيجب القول بإبقائه؛ لأن العقد إذا انعقد مطلمًا للحاجة© إلى فائدة مخصوصة 
وأمكن ترتيب تلك الغائدة وقد مست الحاجة إلى ترتيبها عليه يجب إبقاؤ» وترتيب 
الفائدة Ê‏ دفغا للحاجة وإقامة للمصلحة* المطلوية من العقد وبيان أنه لا يخل 
بالحاجة إلى بقاء عقد الكتاية©, 

أمآ في جانب المولى فلأن حاجته هو التوصل إلى يدل الكتابة والمدح والولاء 
والشواب المستحق عليه وهذه باقية بعد موت المكاتب» وبالنسبة إلى المكاتب© 
الحاجة إلى شرف الحرية وعتق الأولاد وسلامة الإكساب له وهي قائمة بعد موته 


32 


أيضاء 


وأما بیان إمکان إيقائه © فإن موت المولى لا يخل؛ لإمكان بقاء العقد بالإجماع: 
والموت لا يختلف بالإضافة إلى الكاتب*” والمكاتب” © ؤييان أنه لا يخل بالغائدة 
المطلوبة من العقدء وهو الترصل إلى مقاصد العقد بأداء بدل الكتابة وعند موته 
[عن]”“ وفاء أمكن الأداء فيترتب عليه الفائدة المطلوبة ويه قارق الموت إلا ]63 


(1) في ذأ وردت [مكان]. 
(2) في (أ) سقطت [في]- 
(3) في (ب) وردت [للحاجة مطلتقا]. 
(4) في (ب) وردت [وإداعة المصلحة]. 
59 أل سبيجابي+ زأد الفقهاءء مصذر سايق» ل29503. 
(6) في (بء ج) سقطت إعليه]. 
(7) في (ب) سقطت عبارة إوياتية إلى المكاتب]. 
(8) في رج) رردت [مكان]. - 
(9) في رب ج) وردت [يقائه]. 
(10) في (ج) وردت [المكاتب]. 
(1) في رب ج) سقطت [والمكاتب]. 
ش (12) في جميع التسخ سقطت [عن]: والمثبت من: الإسبيجابي: زأد الفقهاء, مصدر سابق ى250. 
(13) قي <أ) وردت [لأنه عن 
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وفاءٍ كذ 

قوله: إن ترك وَلَدَا مشترى [فِي الكابة]” قبل له: ما“ أن تُوَدِيٍ الْكِتَابَةً حال 
وإ روذت في الرق 6 وهذا قول ابي حنيفة نه وال صاحباه: يؤديه إلى أجله 
والصحيح قوله؛ لأن الولد المشترى لا يدخل في الكتابة؛ وإنما يثيت حكم الكتابة فيه 
على وجه [التيع]©: فصار كما لو كاتب عبده على ألف وشرط في أدائه عتق عيده 
الغائب ثم مات المكاتب لا يثبت الأجل في حق الغائب كذا هذاء بخلاف الولد 
المولود في الكتاية فإن أداء الابن حالاً وجد شرط عتقه وهو عتق أبيه [فيعتة 
وإن لم يؤده حكم برقه؛ لحکمتا بعجز أبيه]”'» فوجب رد ولده إلى الرق*". 

ي» قوله: وَإِنْ مات الْمْكَانَبُ وَلَهُ مال لم تَنْفْسِخْ اكناب وَقُضِيّت كتابة مِنْ 
أكْسَابهك “. يريد به: أن بدل الكتابة صار مقتضيًا بمجرد الموت»ء وصل [المالم] ”© إلى 
المولى | ولم يصل يصا 0 

قوله: إن لم يوك ناء ترك وَلَدَا مووا في الكيابةء سعى في كائةٍ [أبيو][”* على 


29 الإسبيجابي؛ زأد الققهاء مصدر سابق» ل2503. 

(2) في جميع الخ سقطت آني الكتابة]ء والمئيت من: القدوري: مختصر القذوري؛ مصفر سابق» 
ص 431. 

(3) في وج مسقطت [اما]. 

(4) في (ب) وردت إاو الا]. 

(5) القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر مايق؛ ص 431. 

(6) في (أء ب) وردت [البيع]. 

(7) في (بء ج) وردت [حالا] ؛ وأسقاطها أولى. 

(8) في (ب) وردت [أراد]. 

ر في (ب) وردت إشرط]. 

(10) في (أ) سقطت عبارة [فيعتق واف لم يده حكم برقه لحكمنا يعجز أبيه]. 

(11) الإمييجابي» زاد الفقهاء؛. مصدر سابقء ل250 - 251. 

(12) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 431. 

(13) فى (أ سقطت [المال!. 

(14) اثرومي؛ اليتابيع: مصدر سابق» ل110. 

(15) في أ وردت [ابته]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المكاتب 000 421 
نُجُومِه. وصورته: مكاتب اشترى جارية فوطئها فجاءت بولد فاعترف به ثم مات عنه؛ 
فإن ترك معه أبويه [وولد]© آخر مشترى في الكتابةء قال أبو حنيفة فته في رواية 
الخسن بن زياد: إنهم [موقوفون]© على أداء مال الكتابة من ابنه المولود في الكتابة 
وليس له بيعهم ولا للمولى أن يستسعيهم: وإذا أدى الولد المولود يدل الكتابة عتق 
[1/466] وعتقوا جميعا. 

قإن عجز فرد في الرق يرد هؤلاء معه في الرق» إلا أن يقولوا نحن نؤدي المال 
الساعة فيقيل ذلك منهم قبل قضاء القاضي بعجز الولد المولد في الكتابة» فحصل عن 
أبي حنيفة اة في بيع [الابن]” المشترى وأبويه روايتان: قي رواية كتاب الأصل: 
يباعون ويؤدي مال الكتابة من ثمنهمء وقي رواية الحسن: لا يباعون. فإن أدى مال 
الكتابة وتلمكاتب مال كثير على الناس كأن في [قياس] © قول أبي حتيفة جخ : الذي 
ولد في الكتابة خاصة يرثه ولا يرثه الآخرون: وقي [قياس]” أبي يوسف وزفر رحمهما 
الله: يرئون جميعاء هذا لفظ كتاب الحسن رحمه ال 

قوله: وَإِن [اشترى]” ذا رجي حرم مث لا واد 945 . [كالإحرة]*“ والأخوات 
وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات. لم يَدْخْلُ في 2 اټ وله 


(1) قي (أ» وردت [ولديه ولدا]. 

(2 قي (أ) وردت [مرقوذ]. 

3 في جميع الخ وردت [ابن]» والمثيت من: أثرومي» إلينأبيع* مصدر سايقء ل110. 

(4) قي (ج) وردت إبدل]. 

(5) في (أ) سقطت [قاس]ء ‏ 

(6) في (أ) وردت [قرك]. 

(7) الرومي: الينابيع: مصدر مابق» ل110. 

(8) قي (ب» ج) سقطت [قوله] 

(9) في جميع النسخ وردت [ملك]ء والمئيت من: القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سايق» 
ص430 

(10) القذوري» مختصر القدوري: مصدر سايق» ص 430 

(11) في و وردت [كاالاخرة!. 

(12) قي (بء ج) سقطت [في]- 

(13) القدوري» مختصر القدرري: مصدر سايق؛ صر 430 


422 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الرابع 
بيعهم عند أبي حنيفة مات » خلافًا لهماء ولو أدى مال الكتابة وهم قي ملكه" عتقرا 
ولا سعأية علي 
[الكتابة على شيء غير موصوف] 

قوله: وَإِنْ كَائَبَهُ عَلَى حَيْوَانٍ َير مَؤْصْوفٍ فَالْكِمَابَةٌ جَائِرَة”. يريد به: إذا بين جنس 
الحيوان كالفرس واليعغل ونحوهما وقد مر قي التكاح. 

ولو قال: كاتبتك على عبدٍ [جاز ولزمه]* عبدٌ وسط فإن أحضر [درنه لم يجبر] © 
على ش×2 

في الزاد قوله: وَإنْ كَائَبَهُ عَلَى حَيَوَانٍ غْيِرٍ مؤضوف َالْكِعَابَةُ جَائِرْةُ وقال الشافعي 
8 اله: لا يجوز“ والصحيح قولنا؛ لان الحيوان يثبت ديئًا قي الذمة عما 5 
يمال» وهذا يدل عما ليس بمال قي حق نفسه وهو العتق؛ فإذا ثبت في الذمة جاز أن 
يثبت مته [...] الوسط من غير E‏ كما فى الدرة"“. 1 


قوله: وَإِذَا كَانَبَ عبذيه اة رَاجِدة بأل زعي جاز"“. ومعنى قوله: كتاية واحدة 


(4) في رب ج) سقطت عبارة [وهم في ملكه]. 

ر2 ألرومي؛ اليتابيع» مصدر سايقء: ل110. 

(3) القدرري: مختصر القدرري» مصدر سابق» ص 433, 

(4) غي جميع النسخ وردت [أو جارية لَرْمه]؛ والمثبت من: الرومي؛ الينابيع» مصدر سايق؛ ل110. 

(3) قي (أ) وردت إديونه لم يجز]. 

(6) في (ب) سقطت من قوله: [قوله: وان كاتبه] إلى قوله: [يجبر على قبضه]. 

(7) الرومي» اليتأبيع» مصدر سابق: ل110. 

(8) لأنها مثل البيرع والإجارات؛ فيجب أن تكون بعوض معلوم إلى أجل معلوم؛ فما جاز في البيع 
والإجارة جاز في الكتابة؛ وما رد في البيع والإجارة؛ رد في الكتابة؛ مشل: أن تكون بعوض 
مجهول أو أجل مجهول. 
ينظر: الشافعي» الأ مصدر سابقء ج8: ص 43؟ والماوردي؛ الحاوي الكبيرء مصدر سايق 
ج18 ص144 - 145. 

(9) في (أ) وردت إفي]؛ وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الزاد. 

(d0)‏ الإمبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابقء ل231. 

(11) القدذوري» مختصر القدوري»؛ مصدر سابق» ص 433. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المكاتب 423 


أن يقول: : إن أديا عتقاء وإن عجرا ردا قي الرق؛ لأن ما جار ادمح مواق دين 


جاز يعقد واحد كالبيع فإن أديا عنقا وإن عجزا ردا في الرق» وقال زفر رحمه الله: إن 


أدى آحدهما حصعه عتق. والصحيح ما قلتا؛ لأن العقد [صفقة صفقة]”'؟ ولحدة فلا يقع العتق 
بأداء البعض كالكتابة الراحدة؛ ولأن في الكتاية معنى الشرط فالمعلق بالشرطين لا ينزل 
بوجرد أحدهمات, 
قوله: زا كائهنا على أن ل َاجدٍ نما اين غن الآخر. جَارّت الْكتابة0. 
والقياس أن لا يجوزء وهو قول الشافعي” رحمه الله والصحيح قولتا؛ لأنه يصير كأنه 
كاتب”؟ كل واحد متھما وجعل عتق الآخر مشروطًا في كتابته وهو يتملك ذلك» كما 
نو قال لعيده: كاتبتك على ألف على أنك إن أديت قهذا العيد الآخر معك حر قإذا 
جمع بيئهما قي هذا الشرط جاز أيضًا”. 
ي» قوله: إن گاب عَبِدَيْهِ كيتاي وَإِحِدَة بالف [دذ ی“ جازء ‏ 4 اوا عَتَقَل وَإِنْ 
١‏ را إلى الوق" صورته: رجل تال [لعيديي] 03 كاتبتكما E‏ ألف إن دي 3 


(4) قي (أ) وردت [صفة]. 

12 لم سييجابي» واد الشقهاء: مصدر سابقی؛ 2514 -252. 

(3) في وب ج) زردت [ولو]ء _ 

ف القذوري؛ مختصر القذوري»ء مصتر سأبق» ص 433. 

ر35 الشافعي» الأم: عصذر سابق» ج8 مر 48 

(6) في (ج) سقطت [كاتب]. 

472 الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل252. 

(8) في (ب) وردت [على] وإسقاطها أولى. 

(9) في جميع التسخ سقطت [درهم]: والمثيت من: الفذوري: مختصر القدوري: مصدر سأبق: 
عن 433. 

140 في (» وردت [قإن|ء وقي (ب؛ ج) وردت أوان]» رالمثبت من: القدوري» مختصر القدوري» 
مصقر سأيق» ص 433 

رك القدرري: مختصر القدوري: عصدر سابق: ص 433. 

(12) في (أ) وردت إلعيد]. 

(13) في (ب) وردت [ادیتماد]۔ 


424 جامع العُضْمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرايع 
احاح الاك ووو E E SE A E‏ 
تتتماء وإن عجزتما رددتما" [في الرى]“ [فإن]© أديا عتقاء وإن عجزا ردا في الرق» 
[نإن]*“ عجز أحدهما لم يلتقت إلى عجزه فإن أدى الآخر بدل الكتابة عتقا ويرجع على 
شريكه بنصف ما أدى» فإن مات أحدهما فالحي مكاتبٌ على حالهء [فإذا] * أدى جميع 
بدل الكتابة [عتق]©© وعتق الآخر في آخر جرء من أجزاء حياته: ويرجع على ورثة الميت 
بنصف ما أدى إذا كانت ورثته ممن دخلوا في الكتابة. 
الحي بنصف ذلك على نجومه: وإن کان حيين قللمولى أن يطالب كل واحد متهما 
1 3 5 0-7 5 5 . 
بمجميع الألف سواء قال: على أن كل وإحد [متكما]!! ؟ ضامن عن الآخر أو لم يقل فما 
أدى أحدهما [فیر]“ على التصيبين جميعاء فإن أعتق أحدهما سقط حصته عن الآخر 
ويكون مكاتا بما يقي هذا إذا كان قيمتهما سواء فإن كانت مختلفة فأدى أحدهما 
جميع مال الكتابة يرجه على صاأحية بخصته کے ® من بدل الكتابة» كذ! ذكره في 
شرح عبد الرب» ولو لم يذكر المولى الكفالة ولا قال: إن أديتما عتقتما وإن عجزتمأ 
رددتما فى الرق فكل واحد منهما مكاتب على حدق فإذا أدى أحدهما حصة نفسه 
كين 
وفي التوازل: لر كاتب عبديه كتابةٌ واحدةٌ على ألف على أن يأخذ أيهما شاء ثم 
وهب السيد مال الكتابة لأحدهما عتقا جميعًاء وإن لم يقبل عادت الكتابة وصارت 


ر( غي زب ج) وردت [رددتكما]. 

ر2 قي رم معطت [قي الرق]. 

(3) في جميع النسخ وردت [إن!؛ والمثيت من: الرومي» اليناييع» مصدر سابق» ل110. 
4 في جميع السخ وردت [رإن!» والمئبت من: الرومي: الينايع؛ مصدر ابق ل110. 
(5) في (أ) وردت [وإةا]ء رفي (ب) وردت [فإن]. 

(6) في ر( وردت [عتقا]. 

(7) في جميع التسخ وردت [منهما: والمئبت من: الرومي» اليتابيع» مصدر مايق؛ ل110 
(8) في (أ) سقطت [فهو]. 

(9) قي وب ج) وردت [ريرجع]. 

(10) في (ج) وردت إوقيمته]. 

(11) الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق» ل110. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب المكاتب 425 
الألف دیا عليهما كمأ لر“ كانت وعم حرأن» وهذآا عند أبي يوسف وحجهة الله وقال 
زر والحسن رحمهما الله: لا يعتق وأحد متهما إلا أن يقبل“. 
أموت مولى المكاتب] 
في الزاد قوله: ق أغتقة أَحخذ الْوَرَئَة لَغ يمذ جنه م“ وقال الشاقعي رحمه 
الله: إينغذ” ¢ والصحيح قولناء لن المكاتب: 0 يورث لمآ الإرث سیب CER‏ 
وهو لا يملك لسائر أسباب” الملك» فلا يملك بهذا السب أيضًاء ولا عتق يدون 
الا ك 
قوله: وإ أَعْتَقُوهُ جَمِيعًا عء وَسَقَط عَنْهُ مال الكتابة"“. والقياس أن لا ينقذ كما 
ذكرنا وجه الاستحسان: أن اعتاقهم يقتضي براءة ذمته من مال الكتأية فيوجب العتق» 
كما لو ایرآ مولاه حال ات" 
ي» [قوله]؛ فإنْ أفتفه أَحذ الورقة لع يذ ينف" وإ وة ميا [عق]"1. 
يريك إیه]* آنه ي يعتق عن جهة الميت؛»؛ حتى إن 0 يكرن تلذكور من عصيته دون 


(1) في (ب؛ ج) سقطت إئر]۔ 

(2) الرومي: الينأبيع؛ مصدر سابقء ل110. 

(3) القدوري» مختصر القدرري» مصدر سايق» ص 434. 

(4) الشافعي» الأم: مصدر سايق: ج8 ص 74 

(5) في (أ) وردت [لا ينفق]. 

(6) تي (ج) وردت [الملك]. 

(7) قي رب ج) وردت [يسائر الاسباب]. 

(8) في (ب) وردت [منك]۔ 

(9) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سأب 2523 

(10) القدرري» مختصر القدوري: عصذر مأبق: ص 434, 

(11) الإسيجابي» زاد التقهاء: مصذر سابق» 2323 - 253. 

(12) في (أ) سقطت [قولم]. 

(13) في (بء ج) سقطت [عتقه]. 

(14) في (أء ج) وردت إينغذ عنقه]» وقي (ب) رودت أينفة]؛ والمثيت من: القدرري: مختصر 
القدوري: مصئر سابق: ص434. 

(13) في را ج) سقطت (يه]. 

(6) ني (أ) وردت [الولاية]. 


426 جامع المُضمرات والفشكّلات في شرح ممختصر الإمام القُذُؤري/ الجزء الرايع 
الإناث؛ لأن المكاتب لا يورث» وإنما يورك8) ما في ذمته؛ ولهذا © إذا [أعتقه]ةة ' أحدهم 
1 وت اب لوا اوضع E‏ باه ملي » وإنما 

يعتق بإبرائهم ذمته من بدل الكتابة“ 

في الزاد قوله: وَإِذَا كَانَتَ مُدَبْرََهُ جاز*؛ لأنها باقية على ملكه كام الوزر“. 

قوله: إن مات الْمَوْلَى وَلَا مال لَه [467/ 1] غْيْرْهَا کائت بِالْجْيَارِ: ین أن عى في 
تلَقَ قيمتهاء أز جميع مال الْكِتَابَة”. وهذا قول أبي حنيفة عظكه. وقال أبو يوسف 
رحمه الله: ی ی اال وار ركان یه رحمه الله: تسعى في الأقل من ثلثي 
قيمتهاء أو ثلثي الكتابةء والصحيح قول أبي خنيفة تنخ ؛ لأن [بالتديير]“ عق الثلث 
منها من غير سعاية والكتابة وقعت بعد التدبير [فتناوله ما لم يتناوله]* [التدبير] م 
وإذا مات المولى وهي تخرج [من الثلث)"“ عتقت وسقطت إعنها]”؟ السعاية 
بالإجماع؛ لاستحعاقها الحرية بالتدبير والمستسعى إذا استحق الحرية من جهة أخرى 
بطلت عنه إل ماي 

وَإِذَا اختَلَف [الْمَؤلى وَالْمُكَائَبُ]”' في مَالٍ الْكِابَةِ فالقول قول المكاتب ولا 


(1) في (بء ج) سقطت [وإنما يورث]. 

(2) في (ب) وردت [قال]: وإسقاطها أولى. 

(3) قي جميع السخ وردت [أعتق]ء والمثبت من: الرومي؛ الينابيع» مصدر سايق» ل110. 

و الروميء اليتابيع» عصدر سأبق» ل110. 

(5) القذوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 434. 

)¢6 الإسييجابي؛ زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل253. 

(7) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق: صن 434. 

(8) قي (أ) رردت [التديير]. 

(9) في (أ) وردت [تتناول ما لم يتنا]. 

(10) في (أ) سقطت [التدبير]. 

(11) في (أ) وردت [منه بالثلث]؛ وفي (ب) وردت [وهو يخرج من الثلث]. 

(12) في (أ) وردت إعته]. 

(13) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق: ل253, 

(14) في جميع النسخ جرى تقديم وتأخير فوردت [المكاتب والمولى!؛ والمثت من: القدرري» 
مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 333. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المكاتب : : 427 
a a‏ :ع رصم 5 5 .2890 

دكن © داي ی کت رتال بویرا رة الخاد رمه ب 
يتحالفان» والضحيح قوله؛ لأن هذا عقد على العتق بعوض ولا يجري [فيه التحالف] © 
كالعتق على مال والله أعله © 


(1) قي (ب» ج) رردت [ولا يحلف]. ٠‏ 

2 الشافعي» الأم: عصدر سابق؛ ج8 صر50. 
(3) في (أ) سقطت [فيه التحالف]. 

ف الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق: ى254. 


كتاب الولاء 


[تعريف الولاء] 

ب» المولى2 على وجره: ابن العم والعصبة© كلهاء ومنه: فإ وَإِقْ قت امول # 
(مريم: 5)» والرب والمالك في قوله تعالى: ف تم ردأ إل أنه مكعم الس (الأنعام: 
2 وفي معناه: الولي» ومنه: (أيما امرأة تكحت [...]" بغير إذن وليها) ويروى: 
مولاهاء والناصر في قوله تعالى: لكان که موک این اموأ # (محمد: 11)» 
والحليف: وهو الذي يقال له: مولى الموالاةء [قال]: 

موائي حف لا عوالي قرا 


و 8 2 HS 1 esl‏ 3 5 9 
والفعيى: وهو مولى النعمة» والمَْق في قوله بَية: (مولى القوم من أنفسهم)” '» 
يعني: موالي بتي هاشم في حرمة الصدقة عليهم؛ وهو مغل من الولي؛ بمعنى: 


(1) في دب وردت [انولي]. 

(2) في زب ج) وردت [عر العصية]. 

(3) في (بء» ج) وردت [ومعتاد]. 

(4) في (أ) وردت [نفسها!ء وإسقاطها أولى. 

(ة) أخرجه أحمد بن حتبل والترمذي: عن عائشة غا. وقال الترمذي: حذيث حسن. 
أبن حتبل؛ مسند الإمام أحمد بن حتيلء مصدر سابق؛ حديث السيدة عائشة فضا رقم 224372 
ج40 ص 433؛ والترمذي؛ الجامع الصحيح» مصدر سابق» باب ما جاء لا تكاح إلا بولي؛ رقم 
2 ج 3 ص 408. 

(6) في (أ» وردت [ناف]. 

(7) هذا البيت للشاعر التابغة الجعدي. 
ينظر: أبن منظور: لسان العرب؛ مصدر سابق؛ ج14ء مى18: والزييدي: تاج العروسء مصدر 
سابق» ج37: ص 28. 

(8) في (ب) وردت [والعتق]. 

(9) أخرجه البخاري عن انس ين عالك حتت . 


428 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الولاء 00 429 
پمعنی: : [القرب]” وعن علي ین عيسى 2 : الولي حصول الثاني بعد الأول من غير 
فصل: فالأول" يليه الثاني؛ والثاني يليه الثالث: [يقال]”: ولي الشّيْءٌ [السُيء] يليه 
وليّاء ومنه: [ليلني أولو لاساد ويقال: دَلِيَ [الأمر]” * وتولاه إذا فعله بتفسه؛ ومنه 
قوله في باب الشهيد: لوا“ أخاكم]” أي تولوا أمره من التجهيز. 

وولي اليتيم أو القيل*" ووالي اليلد أي: مالك أمرهاء ومصدرهما الولَّايَةٌ 
يالكسرء والوَلَايَةُ بالفتح النصرة ة والمحية: وكذا الوَلاء إلا أنه اخحص بالشرع بولاء العتق 
وولاء المرالاو* 


البخاري» الجامع الصحيح المختصرء مصدر سايق يأب موثى القرم من أنفسهيء رقم 6380: 
0 صر 2484 

رة) في (!) وردت [الفرق]. : 

(2) هر: علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني الراسطي الاخشيدى أبو الحسن البغدادي: 
الأديب التحوي: توقي سنة 384ه صنف من الكتب: (إعجاز القرآن: الإيجاز في شرح الإيضاح 
لأبي علي: الجامع الكيير في تفير القرآن» حدود الأكبر والأصغر في النحو) وغيرها. 
الباياني: هدية العارفين: مصدر سايق» ج1ء ص 683 1 

(3) في (بء ې رردت إفالأولي]- 

(4) في (أ) سقطت [يقال!. 

(45 في جميع التسخ سقطت [الئي شىء والمثبت من: المطرزي؛ المغرب: مصدر مابق: صن 537. 

(6) أخرجه عسلم عن أبي مسعود فلك بلقظ: (ليني متكم أولو الأحلام والتهى 1 
مسلمه : المسثد الصحيح المختصرء مصفر مابق: باب تسوية الصفوف رإتامتهاء رقم 2 ج1: 
مر323. 

(7 في (أ) سقطت [الأمر]. 

(8) في (بء ج) وردت [تولوا]. 

(9) أخرجه الإمام أحمد بن حتبل في مسندء عن أبن مسعود ته . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: 
إستادء شضعيقف لانقطاعه. 
أين حنبل؛ مسند الإمام أحمد بن حتبل: مصدر سابق: مستد عبد الله بن مسعود ع ؛ رقم 
31 ج7؛ ص64 

(10) في (ب) وردت [رالقتيل!. 

(11) المطرزي: المغرب» مصدر سابق؛ ص33/7 - 338. 


430 جامع المُضمرات والمُشگلات في شرح مُختصر الإمام العُدُوْرِي/ اللجزء الرابع 
ي ر 


[أتواع الولاء] 

“f‏ الولاء نوعات: ولاء عتاقة؛ وولاء موالاة» وهو مشتق من الولي* القرب أي 
القرابة الحاصلة بسيب العتق أو يسبب الموالاة. 

وسبب ولاء العتاقة العتق لا الإعتاق؛ لأنه إذا ورث قريبه يعتن عليه وولاؤه [له]2, 
ولو كان بسيب الإعتاق لما ثبت له الولاء عند عدم الإعتاق» سببه" العتق على ملك 
هو الصحيح؛ لأن الحكم يضاف إلى سببه يقال ولاء العتاقة©. 

وحكمه: صيرورة [المعتق آخر]” العصبات وكونه من عاقلته والميراث 
للأعلى” من الأسفل لا للأسفل* من الأعلى؛ لقرله ي: (كنت أننت 
ع ے1 


[قوله]” : فَوَلاؤُه ل" . إن يعقله ويرثه؛ لأنه بالإعتاق أحياه حكمًا فإنه لا يملك 


(1) قي (أ: ب) سقط حرف الميم؛ وقي (ج) وردت في الحاثية. 

(2) في (ب» وردت [الولاء]. 

(3) في (أ) سقطت إلع]. 

(4) في (ب) وردت [يسبب]. 

(3) أبو البركات التسفي» المنافع» مصدر سابق: ل105. 

(6) في (أ) وردت [العتق الآخر]. 

(7) في (ب) وردت [الأعلى]. 

(8) في (بء ج) وردت [الأسقل!. 

(9) في (أ) وردت [عصية]. 

(10) لم أجد حديئًا بهذا اللفظ: وإنما أخرجه الدارمي عن الحسن بلفظ: أن التبي يي خرج إلى البقيع 
قرأى رجلا يباع: قأتاء فساوم به ثم تركه» فرآد وجل فائحراه فأعتقه ثم جاء به النبي ج فقال: إني 
إشتريت عذا فأعتقته فما ترى فيه؟ فقال: «عر أخحوك ومولاك». قال: ما ترى فى صحبعه؟ فقال: 
:إن شكرك فهو خير له وشر لك» وإن كفرك فهو خير لك وشر له» قال: ما ترى فى مانه؟ قال: 
«إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه». وقال الشيخ حسين أسذ: إسناده ضعيف. ٠`‏ 
وأخرجه البيهقي: وقال: عكذا جاء مرسلا. 
الدارمي؛ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي (2000): سنن الذارمي 
(تحقيق: حسين سليم امد الدثراني)» طا باب الولاى رقم 3055 ج4: ص 1961؛ دار المغني 
اش والتوزيع» السعردية؛ والييهقي: الستن الكبرى+ مصدر مأيق» باب الميراث باثولاء: رقم 
2:, ج6: ص 240. ١‏ 

(11) في (أ) ورد بياض بقدر كلمة. 

(12) قال القدوري في مختصره: وإذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الولاء 0 431 
المال قبل العتق كالميت وقد صار مالكًا بالإعتاق © 
فإن قيل: عتق المدبر يحصل بعد موته فكيف يكون الولاية لهء بل ينبغي أن يكون 
ولد“ المعتق؛ وكذا هذا الإشكال أو دبر من ديره. ١‏ 

قلنا: سيب العتق حصل منه فيكون ولاؤه له والولاء غير موروث لكنه يخلفه فيه 
أقرب عصبته كما يخلفه في ماله؛ ولهذا لو مات الْمُعْيِقٌُ عن أبنين ثم مات أحد الابنين 
عن ابن ثم مات الْمُغتق قميراثه كله لابن المولى ولا شيء لابن الاب“ 

ووجه آخر وهو أن المدبر إذا ارتد والعياذ بالله ولحق بذار الحرب وحكم الحاكم 
بلحاقه يدار الحرب عتق مدبروه؛ ثم إذا جاء مسلمًا قمات مدبرء الذي عتق يكون© 
ميراثه هء ولو أن هذا المدبر ثم يمت ولكن ملك عيدًا وديره ومات أو لحق بذار 
الحرب مرتدًا - والعياذ بالله - وحكم الحاكم عتق مديره» فلو أن المدبر الثاني مات 
بعد حريته ولا وارث له إلا المدبر الأول غميرائه له 

[ي]: الأصل فيه الخبر المروي عن رسول الله يفك فى الذي أخبره يعتق عبده 
فقال: (هو أخوك ومولاك فإن شكرك فهو خير له [وشر نك]”؛ وإن كفرك قهو شإ له 
وخير للف وإن مات ولم يترك وأرئًا كنت أنت ان نكن 


القدرري» مختصر القدوري؛ مصقر سابق: ص437 

(1) ابو البركات التسفيء المناقع» مصدر سايق: ل105 

(2) في (ب» وردت [الولد] 

(3) في (ب» سقطت [والولاء!. 

(4) يتظر: الشيباني: الأصل» مصدر سابن» ج4؛ حى147؛ والسغدي: العف في الفتارى: مصدر 
مايق: صر 281؛ والسرخسي» الميسوط؛ مصدر سابق؛ ج8: ص 83. 

(5) في (أ) وردت إله]ء وإسقاطها أولى. 

(6) ينظر: المرغيتاني: الهداية؛ مصدر سأبق: ج2: ص 408: والحدادي: الجرهرة الثيرة: مصدر سابى: 
ج2 ص 277 

(7) في (أ) ورد ياض بقدر حرق 

(8) في (أ) سقطت [وشر لك]. 

(9) في (ب) سقطت عبارة [وان كفرك فهو شر له وخير لك]. 

ali‏ الرومي: اليتابيع: مصدر سابقء ل111. 

1ل سبق تخرجه قي الصفحة السابقة. 
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م هر أخوك: أي: في الدين» فإن شكرء أي: بالمجازاة على ما صنعت إليه. فهو 
خير له وشر لك؛ لأنه يصل إليك بعض الثواب في الدنيا فينقص بقدره من ثوابك في 
الآخرة. وإن كفرك فهو خير لك؛ لأنه يبقى ثواب عملك كله لك فى الآخرة. وشر له؛ 
لأن كفران التعمة مذموم» والمراد في قوله: ولم يترك وارثا: وارث هو عصبته لا مطلق 
الوارث بدليل أنه سماه عصبة, 

ي» قوله: قن رط ائ سَائبَةٌ الوط باط يريد به: أن لا يكون للمولى 
ولاء عليه بعد عتقه ويكون ولاؤه لجميع © المسلمي © 

بء السائبة: أن الْبَحِيرَةء وقيل: كل ناقةٍ كاتت تُسَيِبُ [لنذر] أي: إتُبْعَلُ]ة 
ترعى أنى شاءت» ومنه: صي مسب أي: شُيْمَلُ ليس معه رقيب» وقيل: هذا 
بالكسرء والصواب بالفتح. و سائيةٌ أي: a‏ لا ولاء نهمل وعن 

Ê e AT E‏ 0211 + ا 

عمر ئة : السائبة والصدقة [ليومهما” ]2/0 أي: ليوم” “ القيامة؛ فلا يرجع إن 
الانتفاع [بهما]”" في الدنياء وفي حديث ابن مسعود خت : السائبة يضع ماله حيث 


(1) أبو البركات التسغي: المنافم» مصدر سايق» ل106. 

(2) في (ب» ج) وردت [أن]. 

(3) اتقدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 437. 

(4) في (ب» ج) سقطت [فالشرط باطل]. 

(5) في (ب» ج) وردت [يجميع]. 

)6 الرومي» الينابيع: مصدر سابق؛ ل111. 

(7) في «أ) وردت [للتذر]. 

(8) قي (أ) وردت [تحمل]. 

(9) في (بء ج) وردت [وعبدم]. 

(10) في (ب) وردت إله]ء وإسقاطها أوثى. 

(11) عبد الرزاق» المصتق» مصدر سابق» ج9: ص27؛ راين أبي شيبة؛ المصنف في الأحاديث 
والآثاره مصدر سابق: ج4ء ص357. 

(12) قي (إ) وردت [ليوميا]. 

(13) في (ب) وردت [أي إلى يرم]. 

هى في رل وردت إيها] 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الولاء 433 
يشاء هو الذي لا وارث لر ٠‏ 

في ملتقط الملخص: رجل أعتق عبذه عن أبيه الميت؛ فالولاء له والأجر للأب 
- إن شاء الله تعالى - من غير أن يتقص من أجز الابن» وكذا الصدقات والدعوات 
لوالديه ولجميع المؤمنيه © والمؤمنات يكون الأجر لوالديه وللمؤمنين من غير أن 
ينقص من لجرو ١ ١‏ : 

ي» قوله: وَمَنْ مَلَكَ ذا رجي مخرّع ينه عق عَلَيِهِ وولاؤة ل صورته: أحتان 
اشترت [إحذاهما” أباعياة© قمات عنهما وترك مالأ فالثلئان بينهما بالقريضة: 
والثلث للمشترية [468/ أ] بحق الولاء©, 

في الزاد قوله: وَإِذًا َرَرْجَ عند وَجُلٍ أمة لآخر فأغتق مزلي“ إلانة [إلامة]د؛ 
وهي حَامِلٌ من اليد َتَقّتْ وع هليا لاء الْحَملٍ [لعزتى]*“ إلأم*ة. أما وقوع 
العتق عليها فلأن الحمل في حكم أجزائها. 

وأما ثبوت الولاء لمولى الأم فلقوله ية [الرلاء لمن أعدى) 845. 


)ابن ابي شية؛ المصنف في الأحاديث رالآثار, مصدر سابق» ج6: ص 283: والبيهقي» السئن 
الكبرى؛: مصدر عاق ج10 ص 302. 

(2) المطرزي: المغرب: مصدر سايق ص 266 

(3) في (ب» وردت [المسلمين]. 

(4) أبن عأبدين: الدر المختارء مصدر سابق؛ ج6: صن 128. 

(5) القدوري؛ مختصر القذوري» مصدر سابق: ص 437. 

(6) قي (أ) وردت [احديهماا: وقي (بء ج) وردت [احدهما]» والمثيت من: الرومي: اليتأبيع» مصدر 
سایق ل111. : 

(7) في (ب) رردت [أباهال. 

8" الروعي: اليتأبيع» مصدر سايقء فى111. 

(9) في (ب) وردت [الآخر]. 

(10) في (ب) وردت [المولى]. 

db‏ في (أ» ب سقطت إزلأمة]. 

(12) في (أ) وردت [المولى]. 

(43 القذوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق: ص 437 

(14) أخرجه البخاري رمسلم عن عائثة فة ٠.‏ 


ثم قال: ل يَنْعقِلُ عة أَبَدَا. لأنه لو جاز أن يتتقل عله لجاز اشتراط الولاء لغير 
ل وذلك منفى لحديث بريرة جت 
ي» قوله: وَإِنْ وَلَدَتْ بعد ا لار من ئة أشهُر َل فرلاؤ؛ لِمَؤْلَى الأ 
ِن أت البق جر وَلَاءَ [اند]” وَانْتقَلَ غن موی [الام إلى مؤلى] الأب يريد به: 
إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر و وهي امرأته» أما إذا ولذت أك 500 وهي في 
عدةٍ من طلاق يائن فولاؤه لمولی إلا 8 و لا تقل عنه أبدا؛ لعلمنا أن العلوق كان قبل 
العتق و9 


م“ الأصل أن العتق متى ثبت قصدًا لا ينتقل الولاء» ومتى ثبت بطريق السراية 


6 قفي المسألة الأولى: وهي [ما إذا ولدت بعد عتقها لأقل من ستة أشهر عتق 
الولد قصدًا لا بطريق السراية؛ لأن الحمل جزء متها فإذا وقع العتق]2 عليها فقد أوقع 


البخاري: الجامع الصحيح المختصر؛ مصدر مابق» باب الصدقة على موالي أزواج ابي ب 
رقم 42 2 ص 343؛ ومسلم: المستد الصحيح المختصر: باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم 
4, ج2 صن 1141. 

(di‏ في جميع التسخ وردت [ولا]ء والمثبت من: القدوريء مختصر القدوري» مصدر سابق» 
عن 437 

(2) القدوري» مختصر القدوري» عصدر سايق: حى437. 

(3) هو الحديث الذي سيق تخريجه في نفس الصفحة قي قوله د : ائولاء لمن أعتق). 

(4) الإمبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل254 - 255. 

(5) في (ب» ج» سقطت عبارة [يعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولد قولاؤه لمولى الأم] ووردت قبل, 
حرف الياء عيارة بعد عتقها ولو ولدت لأكثر من متة أشهر ولدًا فولاؤء لموا ئی الأم]. 

(6) في جميع النسخ وردت [الونلد]» والمثيت من: القدوري» مختصر القدرري» مصدر سايق» 
م437 

(7) في (أ) سقطت عبارة [الأم إلى عولى]. 

(8) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 437, 

(9) في (ب) سقطت [الأما]. 

(10) الرومي؛ اليتابيع: مصدر سآيق» ل111. 

(11) في (ب» ج) ورد بياس بقدر حرف 

(12) في (أ) سقطت عبارة [ما إذا ولدت بعد عتقها لأقل من ستة أشهر عتق الولد قصدا لا بطريق 
السراية لان الحمل جزء منها فإذا وقع العتق]. 


القسم الثاني: الت المحقق/ كتاب الولاء : 435 
. عليه أيضًا كسائر أجزائها. ‏ ' 

وفى المسألة الثانية: وهي: ما إذا ولذت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر عتق الولد 
بطريق السراية تبعًا تلأم؛ لأنالم نتيقن بياس وقت الإعتاق حتى يعتق مقصوؤا©. 

قوله: ومن تزْوْجَ من الْعَجَّم بِمُغْتقٌة [من]” الْغرب©. صورة المسألة: حر 
عجمي ليس بمعتق لأحد ولم يوال أحدًا تزوج [معتقة]* إنسان» عرف بإشارات 
المبسوط؛ وقال في الهداية©: الخلاف في مطلق المعتقة؛ والوضع في معتقة العرب 
وقع اتفاقا0, 
إولاء أولاد المعتقة] 

في الزاد قوله: وَمَنْ تَرَوْجَ بن الْعجَم بِمُغتقةٍ [من]* العربء فَوَلَدَثْ لَهُ أؤلائء 
ولا أزلادما لمَواليها عِنْدَ أبي حَبيفة جات . وهو قول محمد رحمه الله ذكره© في 
إلا ® وقال أبو يوسف رحمه الله: حكمه [حک | أبيه» والصحيح قولهما؛ لأن 
الأب لو كان عبدًا كان ولاء الولد لموالي أمه؛ لأنه لا عاقلة لأبيه كذا ها هناء وعلى هذا 
الخلاف إذا كان الأب قد والى رجلا فإن ولاء [...]” ' الولد لمولى الأم؛ لأن لهم 


(1) في (بء ج) رردت [تقيام]. 

ر2 ایو البركات النسقيء» المناقع: مصدر سليق؛ ل105. 

ر3 في جميع النسخ سقطت نن والمشت من: القذوري: مختصر القدوري: مصفر سأبق: 
ھی 437. 

زو القذرري» مختصر القدوري: مصدر صايق: ص 437. 

(5) في (أ) وردت [معتن]. 

ر6 المرغيئاني: الهذاية» مصكو سابق: ج3 ص 269. 

(7) أيو البركات السفيء المتافع» مصدر سايق» ل106. 

)8 في جميع النسخ سقطت أمن]ء والمثيت سن: القدرريء مختصر القذوري» مصدر مأينء 
ص 437. 

(9) في (ب) مقطت [ذكردأ. 

El)‏ الشياتى» الأصل: مصدر سابق» ج4 ص197. 

(11) في (أ) سقطت [حكمأ. 

(12) قي (أ» رردت [الولاء]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الزاد. 
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ولاء [عتاقة" وهو أقوى من ولاء الموالاة فكان أو © 

ي» قوله: ومن َرَج من الْعجم بفختقةٍ [من]" العربء فَوَلَدَتْ لَه ولا 
فَوَلَّاءُ أؤلادها لِموَالِيهًا عِنْدَ أبي حَبِيفَةَ لئنه. صورته: رجل حر الأصل من غير العرب 
تزوج بمعتقة من العرب فولدت له ولدًا فعند أبي حتيفة ومحمد رخمهما الله: 
ولاء الولد لموالي [أمه]”؛ لأن غير العرب لا يتناصرون بالقبائل: فصارت”' كمعتقة 
تزوجت عبدًاء وقال أبو يوسف رحمه اله: ولاؤه [لموالي أبيه]؟ هكذا ذكر رحمه 
الله الشيخ أبو الحسن القدوري قي التقريب: وذكر في شرح عبد الرب: أن الولاء 
لمواليها عندهما إذا لم يكن للزوج نسب ولا عليه ولاء عتاقة”» مشل: رجل من 
أهل الحرب [هاجر] إلى دار" الإسلام مسلمًا فتزوج بعربيةٍ أو بمعتقةٍ من جهة 
العرب هذا لفظ الكتابء وأجمعوا أنهما لو كاتا" معتقين للعرب أن ولاؤه من قبل 
Î‏ 

اه قوله: وَإِنْ لَم يَكُنْ لَه عَصَبَة مِنَ النّسَب قَمِيرَائُة للغيق”". تأويله: إذا لم يكن 
هناك صاحب فرض ذي حال”*» أما إذا كان فله الباقي بعد فرضه؛ لأنه عصية على ما 


(1» في رأ وردت [عتاق] 

ر2 الإسييجابي؛ زاد الفقهاء: مصذر سابق» ل223. 

ر3 في جميع النسخ سقطت إمن]ء واليثبت من: القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابق» 
ص 437. 

رك في أ وردت [الأمة]. 

(3) في (ب) وردت إبالقبائل فصارت] مكررة. 

جم في جميع التسخ وردت إلأبيد]: والمثبت من: الروميء اليتأبيع: مصذر سايق: ل111. 

(7) قي (ب) وردت أعتقه]. 

(8) في (أ) سقطت [هاجر]. 

(9) في (بء ج) سقطت [دار]. 

GO)‏ قي زب) وردت [كان]. 

(11) الروميء» اليتابيع: مصدر سابق» ل1 1. 

(12) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 438. 

(13) قي (بء ج) وردت [مال]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب إلولاء ١‏ 437 
روينا؛ وهذا لأن العصبة من يكون التناصر به [لبيت]”؟ ال2 [وبالموالي]“ 
٠‏ الانتصار على عا مرء والعصبة تأخذ ما بقي*©. 

م قوله: قَمِرَائهُ لبي الْمَؤْلى©. لا يقتضي أن حكم ميراث المعتق مقصور على بني 
المولى؛ يل هر لعصبته الأقرب فالأقرب. 

وعندنا المراد بالكير : القرب؛ يعني: أن أقرب ألينين أولى ياستحقاق الميراث 
يأتولاء حتى إذ! مات المعتق عن اين وأبن ابن فالولاء للابن خاصة كذ مر ذكره» وكذا 
إذا مات عن ابن اين وأبن ابن اين قالميراث لابن الاين خاصة©, 

ي ولو مات مُق عن أبن مولاه وعن أبن أين مولاء فميرأثه لابن مولاه دون این 
ابنهء وكذ! لو مات المولى عن أبتين ثم مات أحد الابنين عن ابن ثم مات العبد المعتق 
[قولائه لابن [مولى]7" المعدق] :6 دون أبن أبته» وهذا معنى قوله: الولاء للكبر” أي: 
قر ]3 عصبة المع 04 
(أ) قي (أ) وردت [ليت]ء وني (ب) وردت [لثبت|ء وفي (ج) وردت [لكبيت]؛ الت من:. 

المرغيناني: الهداية» مصدر سابق» ج3: ص 269. 

(2) في (ج) وردت [النسب]. 

(3) بيت النسية: أي: اثقبيلة. 

ينظرة اليأبرتي: العناية: مصذر سأيق؛ ج9: ص 226! والعيتي؛ البناية؛ مصدر مابق: ج11: ص23. 

اوا في جميع التسخ وردت [ويالمولى] والمنيت من: المرغيتاتي» الهذاية: مصدر سابق؛ ج3: 
ص 269. 

3 المرغيناني: الهداية: مصدر سأبق؛ ج3: ص 269. 

(6) قال القدرري في مختصرء: فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبتي المرلى دون بتاته. 
القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 438 - 439. 

(7) في (ب) مقطت [ابن]ء | 

(8) في (ب) سقطت [ابن]. 

(9) أب البركات السقي: المنافع» مصدر مايق ل106. 

(10) في (ب» ج) سقطت [موئی]: والمثبت من: الرومي: الينابيع» مصدر سابق» ل111. 

(11) في (أ) سقطت عبارة [فولاقء لابن مولى المعتق].: 

(12) في (ج) وردت [لنذكير!. 

(13) في ر وردت إلا أقرب] وفي (ج) وردت [أقرب]. والمثيت من: الرومي؛ اليثابيع؛ مصدر مابق» 

ل111. 

(14) الرومي: الينابيع؛ مصدر سايق: ل111. 
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[ب]" قولهم: الولاء كبر أي ©: لأكبر أولاد المعتقء والمراد: أقربهم نس“ لا 
[أكير | ين 

ه: وهو المروي عن عدة من الصحابة جج منهم: عمر؛ وعلي» وابن مسعود 
خض ؛ ومعتاه: القرب على ما قالواء والصلبي أقرب2. 

في النسفية: سئل عمن مات عن ابئة أبن معتقه وابن أبن أبن معتقه لمن ميرائه فقال: 
لابن ابن ابن معتقه ولا شيء لابنة أبن معتقه”؟ لقرله كَك: (ليس للنساء من الولاء إلا 
ما أعتقن أو أعتق [من أعتقن]” وكاتين؛ أو كاتب من كاتين) وهذه الواقعة 
كانت [ني]2 جاولي الخادم أعتقه أبو خاتون الملكة) جدة الخاقانء فمات جاولي 
عن أمير سنى خاتون بنت الخضر والخضرة “ بن خاتون الملكة” “ وبنت الخاقان: 
ومد الائ . يقول لأمير سنى خاقون: أنا أيضًا ورثتكم فأعطوني شيئا فأبت؛ 


(1) في (أ) وردت إي]. 
(2) في (ب) سقطت عبارة [لأقرب عصبة المعتق. ب: قولهم الولاء للكبر أي]. 
(3) قي (ج) وردت [نسلا]. 
( في (أ) وردت [كبر]. 
(5) في (ج) وردت إنسبا 
(6) العطرزي؛ المغرب: مصدر سأبق» ص 429. 
(7) المرغيتاني: الهذاية؛ مصدر سابق» ج23 صر 270. 
(8) ينظر: الكاساني؛ بدائع الصتائع: مصدر سابق» ج4 ص 165. 
[ ف في (ب» وردت [او من اعتقن]. 
(10) في (أء ب) سقطت إمن اعتقن]. 
(11) قال الزيلعي: غريب. وقال ابن حجر العسقلاني: لم أجدد. 
الزيئعي؛ نصب الراية» مصدر سابق؛ ج4: ص134؟ والعسقلاني» الدراية» مصدر سايق: ج2: 
م195 
(12) في ر( وردت [آمن]. 
(13) في (ب؛ ج) وردت [الملك]. 
(14) عو: الحاقان أبو شجاع الخضر بن إبراهيم أخي شمس الملك. 
القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابق: ج1: ص68. 
(13) في (ب» ج) وردت [الملك]. 
(16) هر: الخاقان محمد بن سليمات صاحب ما وراء التهر. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الولاء 1 439 
فاستفتى» فظهر أن الميراث كله إله]" فاستوفاه» وذلك رزقٌ ساقه الله تعالى إليه من 
حيث ألا یسب 
[الولاء ثمن أسلم على يديه] 
في الزاد قوله: وَإِذًا 3 رَجْلْ على يد رَجُلٍ” إوَوالاه]” على أن يرنه وَيَعْقِلَ 

رو 0 ؤ أَشْلَم عَلَى يد د غير 0 فَالْوَلَامُ صَحِيح ؛ وع عَلَى مَوْلَافُ ن مَاتٌ 
وَلَا رارت لَه 3 م0 فَمِيرَا 3 [i F469}‏ نر7٩‏ . وهو آخر ذري الأرحام» وهذ! 
عتذناء وقال الشافعي رحمه إلله: لا ير 3 والصحيح قرلا؛ لقوله تعالى: EI‏ 1 


عق ت ت بستحت نا فتانو ا تَصِيبَيمَ © (التساء: 33« أوجب الميراث بالمعاقذة وعذالا 


يكرن إلدركة بالموالاة وفي حديث تميم الداري أن النبي َة قال فيمن أسلم على يدي 
رجل: هو أحق لتاس مجاه وا ولم روه به تعلو الحكم بمجرد الإسلام 
فكان المراد به الإسلام والموالاة*“. 


الباباني: هدية العأرفين؛ مصدر سابق» ج2 ص217. 
(1) في (أ) سقطت إلد]. 
(2) قي (ب» سقطت عيارة إعلى يدي رجل]. 
(3) قي (أ) رردت إوولاؤد]؛ رقي (ب) وردت [ورالى]. 
رك أي: يدقع ألدية عنه. 
ينظر: المطرزي: المغرب» مصذر سأبق: ص 353 
(5) في (ب) وردت [وعندء]. 
(6) في جميع النسخ وردت [غيرءا: وإسقاطيا أولى. 
(7) في (ب» وردت [إلى الموثى!. 
(8) القدرري: مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 439. 
(49 ينظر: e‏ الأم» مصذر مأب قءج 6 ص187. 
(10) في (ج) سقطت إلا]. 
(11) أخرجه البخاري وفال: ويذكر عن تميم الداري رفعه؛ واختلفوا في صحة هذا الخبر. 
البخاري: الجامع الصحيح المختصرء مصدر سأبق» باب إذا أسلم على يديهء ج6: ص 2483. 
(12) ني (بم وردت [يرءا. 
0343 الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابقء ل250. 
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ي عقد الموالاة أن يقول: أنت مولاي جنايتي عليك وجتايتك علي وميرائي 
لك إذا متء وكذلك لو قال: ا 
الأعلى؛ إلا إذا شرط فحيئئذ يرثه. 

وإن كان له أولادٌ صغارٌ دخلوا في ولائه. 

ولو عقدت المرأة مع آخر عقد الموالاة ولها أولاد صغار فكذلك عند أبي حتيفة 
غه . وقالا: لا يدحلون© في ولائها©. 

م؛ وسبب ولاء الموالاة: عقد الموالاة ويتأكد بالعقد”' عنه» وذكر في مبسوط فخر 
الإسلام رحمه الله: [الإسلام]” على يده ليس يشرط صحة الموالاة وإنما ذكره على 
سبيل العادة. 

اعلم أن ولاء الموالاة تصح بشرائط: منها: أن يكون [المولى من غير العرب» 
ومنها: أن لا يكون] معتمّاء ومنها: أن يشترط العقل والميراث» ومنها: أن يكون ل © 
يعقل عنه غیره". 

هى قوله: وَإِنْ كَانَ لَه وَارثٌ فَهْوَ أَولّى ينة”. وإن كانت عمة أو خالة أو غيرهما من 
ذوي الأرحام؛ لأن الموالاة عقدهماء فلا يلرم غيرهما وذو الرحم وار ر 

في الزاد قوله: ولیس لِمَوْلَى الْتاقَة”'؟ أن يُوَالِي آحد*؛ لأنه أضعف فلا يثبت مع 


(1) في (ب) سقط حرف اليأء. 

(2) في (ب) وردت [يدخلات]. 

3 الروميء اليتاييع» مصذر سايقء: ل111. 

(#) في زج) وردت إبالعقل]. 

(5) في () سقطت [الإسلام]. 

(6) في رأ) سقطت عبارة [المولى عن غير العرب ومنها ان لا يكون]. 
(7) في (ب» وردت [ان]ء وني (ج) سقطت [لم]. 

(8) أبو اليركات التسفيء المنافع: مصدر سابقء ل106. 
(9) القدرري: مختصر القدوري: مصدر صابق» ص 439. 
(10) المرغيتاتي» الهداية: مصدر سايق: ج3؛ ص 270. 
(11) في (أ) وردت [ان العتاقة] وإسقاطها أولى. 

(12) القدرري: مختصر القدوري: مصذر سايق؛ ص 439. 
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الآكد الذي تأكد سبيه وهو [العتق]“ ثم عندنا المولى الأسفل لا يرث من الأعلى 
وهو المنعم وقال آبن زياد رحمه الله: a‏ والصحيح قرلتا؛ لأن المعتق أنعم 

عليه بالعتق: وهذ! لا يوجد قي [المعتق ]© 

في الذخيرة: تفسير ولاء الموالاة: أن يُسْلِمَ الوْجُلُ [على يد رَجُلٍ]” “ فيقول لذي“ 
أسلم على يديه “ أو لغيره: : واليتك علي إن مت فميرائي لك» وإن جنيت فعقلي عليك 
وعلى عاقلتك» وقبل الآخر مته فهذا هو تفسير ولاء المرالاة وإذا جنى الأسفل جناية 
فعقله على عاقلة المولى الأعلى 0 . 

وإن مات الأسفل يرئه © الأعلى» وإن مات الأعلى لا يرث الأسفل مته ولا تثيت 
هذه الأحكام يمجرد الإسلام بدون عقد الموالاة. 

ومولى الموالاة مؤخر عن العصيات وعن ذوي الأرحام بخلاف مولى العتاقة» فإنه 
مقدم على ذوي الأرحام“ والقياس أن يكون مولى العتاقة مؤخرًا عن ذري الأرحام» 
كما هر و E‏ بمتزلة القريب من وجهء ويمنزلة الأجتبي 
[من ]0 من حيث إنه أحياه حكمًا لا حقيقةء وذوي الأرحام قريب من كل وجه 
فيتبغي أن يكون القريب من كل وجه مقدمًاء لكن تركنا القياس في مولى العتاقة بالآئارء 


(1) في د وردت [اعتن]. 

(2) ويقصف به: الحسن بن زيأد. 

(3) ينظر: الطحاوي» مختصر اختلاف العلماء؛ مصثر مسابق: ج 4ص 446. 

ىع الإسبيجابي » زاد الققهاء: مصذر سابق: ل256. 

(3) ني (أ) وردت [العتق] 

(6) في (إ) مقطت عبارة [على يد رجل]۔ 

7 في (بء ج) وردت [الذي]. 

(8) في (بء ج) وردت [يده]. 

(9) أبن مأازه» المحيط البرهانيء مصئر سابق» 4ه ص402. 

(10) في رب ج) وردت [يرث]. 

(11) في (ب: ج) سققطت عيارة إبخلاف مولى العتاقة قاته مقدم على ذوي الأرحام]. 

(142) في جميع النسخ وودت إان العتق]ء والمعيت من: أ بن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سايق: 
ج4: صن 402. 

ر3 في أ وردت إلا يكون وأرد في الموثى الموالاةا. 
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والأثر الوارد في مولى العتاقة [لا يكون واردًا في مولى الموالاة؛ لأن مولى الموالاة 
ر دون موا لى العتاقة] © [...]3)؛ ولأنه [...]“ وجد قي مولى العتاقة الأحياء حكمًا 
إن لم يوجد” الأحياء حقيقة ولم يوجد من مولى الموالاة الأحياء أصلاً؛ ولأن ولاء 
الموالاة قابل الفسخء وولاء العحاقة لسن بقايل للفسخ. 

وإذا“ مات الأسقل والأعلى ميت» قميراثه لأقرب الناس عصبة [إلى] الأعلى» 
كما في ولاء العتاقة". والله أعلم. 


(4) في (ب) سقطت عبارة [لان مولى الموالاة صح]. 

(2 في رأ سقطت عيارة [لا يكون واردا في مولى الموالاة لان مولى الموالاة صح دون موا 
العتاقة]. 

(3) في (أ) وردت [من وجه]؛ وإسقاطها أرلى. 

(4) في (أ) وردت [من]؛ وإسقاطها أولى. 

(5) في (بم وردت إيجد]. 

(6) في (ب) وردت [ران]. 

(7) في (أ) سقطت [إلى]- 

(8) بن مازهء المحيط البرهاني؛ مصدر مايق؛ ج4: ص402. 


كتاب الجنايات 


[تعريف الجناية] 

م اعلح أن الجناية اسم [لفعل]© محرم شرعًاء سواء حل يمال أو تفس» إلا أن 
قي اصطلا ^ الفقهاء مطلق اسم الجناية يقع على الفعل في النفوس والأطراف© 

والقعل:.اسم لجرح مؤثر في أنزهاق الروح. 

والعمد لغة: : ما يصلح من الفعل [من قصد]"© صحيح من الفاعل إليه بعد علمه به. 

قوله: إلا أن يَعْقُوَ الأول وك أي وموجب ذلك القود إلا أن يعفو الأوئياء فيكون 
أمخناء متشصاثٌ ولا كفارة في العمد؛ ؛ لأنها دائرة بين العبادة والعقوبة» فلا تجب إلا 
يسسبيه دار ر بين الحظر والإباحة اك . والشافعي وحمه أللّه يي 

قوله: وَمُوجَبٌ ذَلِكَ عَلَى الْقَولَينٍ7. أي: على التفسير الذي فسره أبو حنيفة علنته : 
وعلى التفسير الذي فسره صاحباء» فان قيل: كوس بين الاثم والكقانة ة وهي ستارة؟ 
قال العلامة رحمه الله: جاز أن يكون عليه الإثم والكفارة إيتداق :ثم يسقط 
[الإئہ]*“ بأداء الكقارق وذكر في الإيضاح: أنه لا مأئم في نوعي الخط اقم ثم قال: 


(1) في (إب: ج) ورد حرف ألياء. 
(2) غي (أ) وردت [فعل]. 
(3) في (ب) رردت [الاصطلاح]. 
(4 أبر اليركات التسفيء المنافع» مصدر E‏ 
(5) في (أ) وردت [عن عمد 
6" القدرري: مختصر القدوري» عصدر سابق: صر 441 
27 أبر البركات النسفي» المنافع» مصدر مابق: ل191 
(8) ينظر: المزتي؛ مختصر المزتيء مصدر سابق» ج1: صن 254؛ والمارردي» الحأوي الكبيرء مصدر 
سابق: ج13» ص 67. 
(9) القدوري: مختصر القذوري: مصذر 0 ص 442 
j )10(‏ في (ب) سقطت عبارة إوهي ستارة قال العلامة رحمه الله: جاز أن يكرن عليه الإثم رالكفارة]. 
(114) في (أ) سقطت لاہ 1 
(12) أبو البركات التسقي: المناقع: مصدر سايق ل191. 
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والمراد به إثم القتل» فأما الفعل في نفسه لا ينفك عن الإثم من حيث ترك العزيمة 
والتنيت0. 
[اتقتل العمد] 

في الزاد قوله: كَالْعَمِدُ مَا تَعَمَدَ ضَوْبَهُ ةيلاع أذ تنا" “ أجري مُجْرَى الاح نِي 
تَفْرِيِقَِ الْأَخِرَاءِ [كَالمُحدُب] ^ من نَ الْخَضَبٍء وَالْحَجَرِ وَالثَاد © رَمُوجَبٌ ب ذلك المأنه. 
وَالْقَوْكُ ِل أن يَعْقُوَ الأولاء. أما تعلق المأئم فلقوله تعالى: # 4 ومن يَقَكُْلُ مُؤُوكَا 
مُتَحَيًَا فبََبَآوُهُ جَهَئَّمُ ُ (النساء: 93) الآيةء وأما تعلق القود [فلقوله تعالى]9: 
ومن یل لاوما َد بحمَأنَا ولي سلطا (الإسراء: 33) والمراد به سلطنة القعل 
بدليل قوله تعالى7: فلا مرف فالْمَتلِ ب (الإسراء: 33) ولا حلاف في هذه 
الجملة إنما الخلاف* قي تعلق وجوب المال بالعمد» فعتدنا: موجب قتل العمد القودء 
إلا أن يترأضى القاتل مع الأولياء على العوضر © وقال الشافعي رحمه الله في أحد 
قوليه: موجبه إما الدية [وإما القود]” © والخيار في ذلك إلى [470/ أ] الولي؛ وقي 


قوق“ الآخر: موجبة القود إلا أل للولي أن ينقله إلى الدية بغير رضا القاى قن 


(1) أبو البركات التسفي: المتاقع؛ مصدر مابق» ل192 
(2) في رب ج) وردت [رما]. 

(3) في (أ) وردت [كالممد]. 

(4) في (بء ج) سقطت إالتار]. 

رت القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ ص 441. 
(6) في أ سقطت [فلقوله تعالى]. 

(7) في (ب» ج) معطت [تعالى]. 

(8) في (أ) وردت [في هذء الجملة إنما الخلاف] مكررة. 
(9) الإمييجابي» زاد الققهاء؛ عصدر سابق: ل256 - 257 
(10) في (أ) وردت [والقود]. 

(11) ني زبء ج) وردت [قول]. 

(12) في (ب) وردت [لان]- 

(13) ينظر: الماوردي: الحاوي الكبير» مصدر سابق» ج6: حى85. 
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والصحيح قولنا؛ لأن المال لا يمائل الآدمي؛ لأن الآدمي اختص يمعاني من كونه 
مححملا [لأمانة]”' الله تعالى وأداء العيادات والعقل والقدرة على التكسيب وتربية 
الأرلات وي من هذه المعاني لا يوجد في المال فلا يمائل الآدمي؛ ولا يجب في 
مقايلة إتلافه: [لأن ضمان]” العدوان مقيد بالمثل ولم يوجدء فإذا اتتقى وجوب المال 
يتعين القصاص واجبًا ضرورة0. 


أشبه العمد] 


قر له: شب العَمي: أن يتخفد الضَرْب با ليش بِسِلاح ولا [ما] أَجْرِيٍ مَجْرَى 
الاح جن بي حَنيفة ج . قال أَبُو يُوسْفٌ وميد“ رحمهما الله: إذّا ضَرَبَةُ حجر 
غظيي أو طب طبع هو عد وشبة العدي: أن يتعئذ ضيه بنا لا يشل [. Al.‏ 
غَاليَا”». وهو قول الشافعي رحمه الله" والصحيح قول أبي حنيفة جلك ؛ لقوله ي2ه: 
(ألا إن [قنيل]”' خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل)"" من غير فصل 
[بين]”؟ العصا الصغيرة والكييرة*“. 


(1) في (أ) وردت [الآية]ء وفي (ج) وردت [امانة]. 

(2) في (أ) وردت [لا ضمان]. 

ر3 الإسبيجابي» زأد الفقهاء: مصدر سابق؛ ل297, 

( في (ج) مقطت إومحمد]. 

(5) في (ج) سقطت إأو خشبة عظيعة]. 

(6) في (أء ب) وردت [يه]ء وإسقاطها أرلى؛ ولم ترد في المختصر. 

(7) القدوري: مختصر القذوري: عصدر سابق: ص 441 - 442. 

(8) ينظر: التروي؛ روضة الطالبين» مصفر سايق: ج9 ص124. 

(9) في ر ب) وردت [قتل]. 

ر40 أخرجه الإمام أحمد في مندء: والذارقطتي عن رجل من أصحاب البي ية . وقال الشيخ 
شعيب الارنؤوط: إستآده صحيح. 
أبن حتبل: مسند الإمام أحمدذ» مصدر مأبق: حديث رجل جفته: رقم 23493 38 ص 478؛ 
رالدارقطني» سنن الدارقطتي» مصدر سابق؛ كناب الحدود والديات؛ رقم 76؛ ج3: ص 103 

(11) في (أ) وردت إمن]. 

(12) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سابق: ل257. 
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في الكبرى: ذكر الكرخي رحمه الله تعالى في مختصره: أن العفو عن القاتل أقضل 
عندي من قتله؛ لقوله سبحانه وتعالى: وکن صد ت بو فهر ڪغارة 2 
رالمائدة: 45): واخحلف أهل العلم قي تأويله: قال قو م كفارة القاتل» وقال 
آخرون”: كفارة" [للعافي]”' وهو أولى التأويلية©. 

القاتل إذا عقا عنه الورثة هل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: هو بمتزلة الدّين 
على رجل فمات [الطّالب]” وأبراته الورثة» فإنه يبرأ فيما يقي أما في ظلمه المتقدم لا 
يبرأء فكذا القاتل لا يبرأ عن ظلمه ويبرأ عن القصاص والقتل والدية87, 

في تجنيس الملتقط: إذا عفا الورثة عن القاتل يبر عن القصاص والدية؛ ولا يبرأ 
عن ظلمه المتقدم؛ والعفو أندب وأفضل فيما لحق الإنسان من غيره من الإساءة قال 
الله تعالى: فن عقا راتک لجر لای (الشوری: 40« 

ي» الجناية على يني آدم نوعان جناية في التفس وجتاية قيما دون التفس وکل وإحد 
متهما على توعين: عمد وخطأء فإذا قل رجا" عمدًا وهو من أهل العقوبة 
والمقتر ل“ معصوم الذم على التأبيد [وني ]قل بينهما شيهة إلرق ولا شبهة الجزئية 


(1) وهو قول: ابن عباس نغ وقول إبراهيم ومجاهد وزيد بن أملم. 

(2) وهو قول: عبد الله بن عمرو بن العاص والحسن والشعبي وقتادة. 
البغوي» معالم التنزيل» مصدر سابق» ج2: ص56. 

(3) في (بء ج) سقطت [كقارة]. 

(4) في ر وردت [العاني|. 

(5) ابن الشحنة: أحمف بن محمد بن محمد؛ أبو الوليد (1973» لان الحكام؛ ط2 ص394 البابي 
الحلبي» القاهرة. 

(6) في رأ وردت [الطلب]. 

(7) في رب ج» سقطت [إوالدية]. 

(8) اين الشحتةء سان الحكام؛ مصدر سايق: ص 394,. 

(9) أبو القاسم السمرقتدي» الملتقط؛ مصدر مابق؛ ص437. 

(10) في (بء ج) وردت [رجل]. 

(11 في رب وردت [والقاتل]. 

(12) في ر وردت [وليت] 


ma 
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٠‏ أعني به أنه ليس المقتول بولده ولا ولد ولده وإن سفل ولا هو عبد ولا له عليه 
شيء من الرق» ويقتص منه بالسيف ولا يقتل بما قتل به عندناء خلانًا للشافعي رحمه 
الل سواء كان المقتول سليمًا من العيرب كلها أو مريضًا أو مغمى عليه أو مبرسمًا أو 
[مفلرجًا]© أو أعمى أو [مقطوع]” الجوارح أو أشل الجوارح أو كان صيبئًا أو مجنونًا 
فإنه يقتل به لاستوائهما في النفس©. 
والعمد: ما تعمد ضربه يسلاح كالسيف والسكين والرمح [والنشابة] والإبرة 
والمسلة“ وما كان من حدذيد كالعمود وسنجات الميزان سواء كان لذلك حدة 
[ييضع]*" بضعًا أو لم يكن [لك]"“ حدة [ولكن رضه]”* رضاء وسواء كان الغالب 
عليه الهلاك أو لم یکن» وأن ت2 على آلة [القتل]““ اسم الحديد» وكذلك ما كان 


(1) في (ب) سقطت [انه]. 
(2) في (بہ ج) وردت أعبد]. 
ر أنه تجب انمماثلة بمثل ما قتل به. 
يتظر: المأررديء الحاوي الكبيرء مصدر مايق ج12: صر140؛ والشيرازي؛ المهذب» مصدر 
سابق؛ ج22 صر 186. 
و4 في (أ) وردت [مفارجا]. 
(5) في رأ وردت [مقتول]. 
(6) الرومي: اليتأبيع» مصدر سايق» ل111. 
(7) قي جميع النسخ وردت إوالستات]: والمثبت من: ألرومي: اليثابيع: مصدر سابق» 4قى111. 
(8) في (أ) جرى تقديم وتأخير قوردت [إوالمسلة والإبرة]ء 
واليتلة: بالكسس الإبرة العظيمة وجمعهاً مشا 
الرأزي» مختار الصحاح»ء مصتر سایق ص 326. 
(9) وهو ما يوزن يه. 
يتظر: اأرازي: مختار الصحاح: عصدذر سابق: ص 3/73 
(10) في جبيع النسخ وردت [يضع]ه والمثبت من: اثرومي؛ اليتابيع: مصثر سابقء ل111. 
(11) قي ر سقطت [لهإ]. 
(12) في (أ وردت [ورضه]. 
(13) في رب) وردت إيقطع!. 
(14) قي رأ وردت [القطع]. 
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من جنس الحديد كالصفر والرصاص والذهب [والفضة]"" تمل به يضعًا أو راء 
وكذلك إذا قتله بما ليس من جنس الحديد ولكنه يعمل عمله كالإحراق بالنار قي أصح 
الروايتين [عن]© أبي حنيفة فنته؛ والضرب بالزجاج المحدد [وليطة القصب ]0 
والحجر المحدد الميفمع والخشب الجارح» وقد حده أبو الحسين القدوري رحمه الله 
[فقال:]* كل ما تقع به [الذكاة]“ إذا قتله به [فقيه]”” القصاص إذا تعمد [...]“ 
الضرب بهذه الأشياء وجب عليه القصاصء وكذا لو ضربه يمر فقتله سواء أصابته 
حدة الحديد' أو ظهره» جرحه الضرب أو لم يجرحه عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله أما على قول أبي حتيفة عظلته من اعتبر نفس الحديد وهو رواية الأصل 
فكذلك؛ ومن اعتبر الجراحة وهو رواية الطحاوي رحمه الله لم يجب عليه القصاص إلا 
أن [يجرحه]” © وهذه الرواية أصح: وقال يعض أصحابنا: ما ذكره الطحاوي هو 
القياس» وما ذكر في الأصل هو الاستحسان. 

ولو سقى رجلاً سمًا فمات قيل: إنه يجب فيه القصاص؛ لأنه يعمل عمل التار 
والسكين» وذكر في شرح الكرخي قالوا: فيمن أطعم غيره سمًا فمات» فإن كان الميت 


(1) في رأ» وردت إفالفضة]. 
(2) في جميع التسخ رردت [عند]؛ والمثبت من: الرومي» الينابيع: مصدر صايق: ل111. 
(3) ليطة القصب: قِشْرْهُ. 

المطرزي» المغرب: مصدر سابق: ص 460. 
(4) في جميع التسخ وردت إوالليطة والقصب]؛ والمثيت من: الروميء الينابيع؛ مصدر سايق: ل111 
3 في جميع التسخ معطت [خقال]. 
(6) في جميع التسخ وردت [الزكوة]: والمثبت من: الروميء اليتابيع» مصذر سابقء ل111. 
(7) في جميع النسج سقطت [قفيه]» والمثبت من: الرومي» الينابيع؛ مصدر مايق؛: 1113. 
(8) في رأ وردت إيهء وإستاطها أولى. 
(© المَڑ من الحذيد: عما يحفر يه 

الفراهيدي: العين: مصدر سايق» ج1: ص132. 
(10) في (ب» وردت [الحديدة]. 
(11) قي (أ) وردت [يخرجا. 
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[أطعمه] بنفسه قلا ضمان على الذي [أطعمه]” ويعزر ويضربء وإن أَوجَرَة0 فعليه 
الدية. ` ش 
وإن قتله يما ليس بسلاح ولا بم أجري مجرى السلاح» ولكته مما يقعل به غالبا 
كالحجر العظيم والخشبة العظيمة وائعصا الكبيرة ومدقة القصارين فهو شيه عمد عند 
أبي حنيفة جال ؛ وعندهما: عمد يجب القصاص. 
ولو قتله بحجر صغير أو عصا صغيرة أو سوط صغير أو لطمه أو وكزه أو سائر ما 
لايقتل به غالا نهو شبه عمد في قولهم ميا ٠‏ 
ولو ضربه بسوط صغير ووالى الضربات [حتى قتله] © [يجب عليه القصاص]© 
عتدهماء خلاهًا لأبي حتيفة عونته 6. 
ولر ألقاه في الماء [فغرق]”» لا قصاص عند أبي حنيفة مإ » وقالا: إن كان الماء 
بحيث لا يتخلص منه غالبًا فعليه“ قصاصء وإن كان مما يتخلص عنه غاا لا قصاص 
قية. 


وذكر في الأجناس: قال أبو حنيفة نة : لو قمط*" رجلاً وألقاه قي البحر قرسب 


و 


فغرق تجب عليه الدية» [1/471] ولو سبح ساعة ثم غرق لم تجب عليه الدية. 


(1) في (أ) وردت [يطعمه!: وقي (يه ج) وردت إيطعم]: والمثبت من: الرومي: الينأبيع» مصدر 
سايق: ل111. 

(2) في (أ) وردت [يطعمه!: وفي (ب: ج) وردت [أطعم]: والمئيت من: الرومي: الينابيع» مصدر 
سايق ل111. 

(3) أوجِرّة: أي صبة في فيه. 
نجم الدين التسفي: طلبة الطلبة: مصدر ساب ص167. 

4 في (ب) وردت [ويما] 

(3) في جميع الس سقطت [إحتى تذ]ء والمثبت من: الرومي: اليتابيع: مصئر سايق ل111. 

(6) في جميع التسخ وردت [لا قصاص]؛ والمثيت من: الرومي: اليتأبيع: مصدر سابق» ل111. 

(7) الرومي» اليتأبيع» مصدر سايق» ل111. 

(8) قي جميع الس سقطت إفغرق!؛ والمثبت من: الروميء اليتابيع» مصدر سابق ل1114. 

(© قي (ب) وردت [قمطا لا]. 

(10) القمط: اشد أي شد يديه ورجليه. 
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وإن ألقاه على إرأسه من جبل]” أو سطح فلا قصاص عليه» وهر على 
الاختلاف الذي ذكرنآأه في إلماء. 
وإن طين على [أحد بيتا] © فمات [فيه] جوعًا أو عطشًا فلا شيء عليه عند أبي 


حنيقة جلشنه . وقالا: : تجب عليه الديةة, 


في الكبرى: ضرب رجلاً بصخرة فمات لا قصاص عليه قيل لأبي حنيفة 
له : أرأيت إن كان صخرة عظمية؟ د وإن ضربه بجبل أبي قبيس» وقيل: 
و" أ بي حنيفة عطق يجبل [...] أبي قبيس 43 لا يجب القصاص: : وهي مسألة 
القتل بالمتقل. وهذا اللفظ مما أخذه بعض E a.‏ 
الإعراب» فقالوا: الصواب بجبل أبي قبيس» قال القدوري رحمه الله: لم يثبت هذا عن 
أبي حنيفة جلث ولم يوجد في كتابه» فإن ثبت فهو لغة بعض العرب* لأن بتي 
الحارث بن كعب” '؟ يقولون بهاء لبان وام دربا ووس دي ادي 


ينظر: الجوهري؛ الصحاح؛ مصدر سابقء ج3: ص1134؛ وابن منظورء لسان العرب» مصدر 
سابق: ج7» ص385. 

(1) في (ب: ج) وردت [عن]۔ 

02 ف جميع التسخ وردت ر ص جبل]ء وألمثبت من الروميء اليتابيع؛ مصدر سايق؛ ل111. 

(3) في (أ) وردت [حربت]. 

(4) في (أ) سقطت [فيه]. 

(ة) الرومي: الينابيع؛ مصدر سايق؛ ل111. 

(6) في (ب) سقطت إفي الكبرى]. 

(7) في (بء ج) سقطت إعليه]. 

25 في (ب) وردت [ققيل]. 

(9) في (ب) وردت [قال]. 

(10) في (بء ج) سقطت [لفظ]- 

(11) قي (أ) وردت [في]: وإمقاطها أولى. 

(12) في (ب) سقطت أأبي قيس] 

.391 أبن الشحنة؛ لسان الحكام مصدر سايق» ص‎ d3 

(14) وهم قبيلة عربية من اليمن تنسب إلى: الحارث بن كعب بن عمرر بن علة بن جلد بن مالك بن 
أددء ولد تلحارث بن كعب: كعب ورييعة؛ وكانوا من أشد العرب بأماء كانوا عزون ولا يُعرَّون. 
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|وقال سيبويه: هذا هو القيامر) وقد جاء القرآن بذلك في قوله تعالى: إن هران 


لحرن يه (طه: 63 وقال القائل: 

إن أباعما [واب ”© أباهما قدبلغافى المجد غايتام© 

ولأن اللفظ إذا تعارفه العامة صح للمتكلم أن يتكلم به كذلك وإن كان فيه نوع 
خلل إذا كان قصده تفهيم العامة؛ لأنه أبلغ في تحصيل المقصود؛ وقد فعل ذلك محمد 
رحمه الله في مراضع لا يظن به أن ذلك إشتبه 

ولو ضربه" بإبرة أو ما أشبهها متعمدًا فقتله لا قود فيه» ولو كانت مسلة ففيه 
القود؛ وهذا خلاف ما حفظنا من فسائل الخلاق؛ إن من عزر* بإبرة قمات يجب 
القصاصء لکن ذكر اناد حدق امنا روي والقتوى على ما ذكرنا 
هنا أن لا قصاص في الإبرة» وفي المسلة قصاص © 

ضرب رجل سيف ]” “و عبد © السيف الغمد وقتلى [قال أبو حنيفة ونه : 


ينظر: البلاذري؛ أحمد بن يح بن جابر بن داود (1996)» أنساب الأشراق: ط1؛ ج5: ص32 
دار الفكرء بيروت؟ وأين حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأتدلي القرطبي (1983)» 
جمهرة أنساب العرب (تحقيق: لجنة من العتماءع): ط1؛ ص416 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(1) ينظر: أبن منظورء لسأن العرب: مصدر سابق: ج13: ص30 - 31. 

(2) في (أ) وردت ياء 

(3) قال اليغدادي: نسبهما ابن اليد في أبيات المعاني لرجل من بني الحارث. وتسيهما الجوهري: 
إلى أبي التجم. 
عبد القادر ااي خزائة الأدب؛ مصدر سابق» ج7: ص 455. 

(4) في (بء ج) وردت [ضرب]. 

(5) في (ب) وردت [وما] 

(6) في (ب) وردت [ضرب]- 

28 قاضيخان: قتاری قاضيخان؛ مصدر سابق: ج3: ص348. ٠‏ 

(8) في (به ج) سقطت [اتہ]. 

(9) ينظر: أبو الليثه عيون المسائل: مصدر سابقء ص140: والموصلي» الاختيار» مصفر سابق» 
ج5 ص23 

(10) قي ر وردت إسيف]. 

(1) في (ب) وردت [فرق]. 
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لا قصاص عليه]”: 0 أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن كان الغمد يقتل إن 
صرب به وحده » يقعل يو » وهو بناء على ما عرق من أصل أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله أن المعتبر عندهما أن يحصل القتل بآلة يقصد بمثل ذلك القعل أو إلي]“ 
يقصد بها القحل* عادة. وأبو حنيفة بث يعتبر دليل القصد على ما قدمتاء والفترى 
على قول أبي حنيفة موه . 

ي“ وإن كان القتل خطاًفالدية على عاقلة القاتل؛ [فيدخل ]7 القاتل معهم في 
الدية فيكون مثل أحدهم؛ وعليه الكفارة دون" 7 المأئم. 

والخطأ: أن يقصد مباحًا قيصادف محظورًاء كما إذا رمى إلى صي فأصاب آدمياء 
أو و إلى حربي وقد كان أسلم ولم يعلم بإسلامهء أو رمى إلى مرتد قد كان أسلم ولم 
يعلم بإسلامه” ىز زيدًا فأصاب عمًا [فهذ !]02 كله خطأافة. 

ولو قصد عضرا من إنسان قأصاب عضوًا آخر منه فهو عمد يقتل به؛ ولو كان نائما 
فانقلب على صبي فقتله» أو سقط من السطح على إنسان فقتله؛ أو سقط من يده لبنة أو 


(1) في أ سقطت عبارة [قال أبو حنيفة شت لا قصاص عليه]. 

(2) في (بء ج) وردت [وقال محمد رحمه الله]. 

ر أبو ائليثء عيون المسالل: مصدر مأيق: ص137. 

© غي رج)» وردت [وهذا]. 

ر في ر سقطت ألم]. 

(6) في (ب» مقطت [القتل]. 

(7) ينظر: الكاسانيء بدائع الصتائع» مصدر سابق؛ ج7؛ ص 234. 

ر3 ۳ (ب) مقط حرف الياء. 

(9) في (أ) وردت [فيؤخذ]. 

(10) في (ب) سقطت إدوت]. 

(11) في (ب) مقطت عبارة [أو رمى إلى مرتد قد كات اسلم ولم يعلم بإسلامه]؛ وفي (ج) سقطت 
عبارة إأر رمى إلى عرتد قد كان اسلم ولم يعم بإسلامه]. 

(12) في (أ) وردت [هذا]. 

(i3)‏ أثرومي: الينابيع؛ مصدر سابقء: ل111. 
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خحشبة أو حديدة قأصاب رجلاً فمات من ذلكء أو وطئت ألدابة وهو راكب فمأت» 
[فهذا]" كله قتل © المباشرة وحكمه حكم الخطأ يحرم القاتل من إرث المقتول 
[ونو]” حفر بغرأ على قارعة الطريق» أو وضع فيه حجرًا أو خشبة أو أخرج 
جنا إلى غير الملك» أو وطعت دابته إنسانًا فقتله وهو سائق لها أو [قائدها] © 
فهو قتل بسبب» فيجب فيه إلدية على عاقلته ولا كفأرة عليه ولا يحرم من الميراث©. 
ولو وضع حجرً! على الطريق فدحرجه آخر“ قعطب به إنسان: فالذية على عاقلة 


الدع ولا يرجع بها على عاقلة الواضع؛ ويُورَتٌ دم المقتول كسائر أمواله ويستحقه 
من يرت [من]" ماله“ ويحرم منه من يحرم من إرث ماله ويدخل فيه الزوج 
والزوجة وسائر ورثته على فرائضص الله تعالى ولا يدخل فيه الموصى له؛ لأن ما يستحقه 
من ماله إنما يستحقه بطريق الصدقة لا بطريق الإرث. 

وليس للبعض أن يقتص من القاتل حتى يجتمعوا كلهم؛ ولو كان للمقتول أولاد 
ضغار وكبار فللكبار أن يقتصرا منه عند أبي حنيفة جاثة» وعندهما: ليس لهم 
[ذلك] © حتى يبلغ الصغار. 

ولو عفا أحد الأولياء من القصاص فقتله الباقون ولم يعلمو! بالعفوء أو علموا به 
ولم يعلمو! آنه سقط القصاص فلا قصاص عليهم: وإن علمو! بأن عفو البعض يورجب 
الإسقاط لزمهم القودء هكذا ذكرء في ديات الأصلء وذكر في نوادر أبن سماعة عتهما: 


ق () رردت إرهذا]. 
(2 في (بء ج) وردت أقبل]. 
(3) في جميع النسخ.رردت [أو]؛ والمتيت من: الرومي؛ الينابيع» مصدر سابق» ل112. 
(4) في (بم سقطت إجناحًا]. 
(5) في (به ج) وردت [إذلك]. 
(6) في ر وردت [قائدتها. 
(7) آلرومي؛ ت مصدر سايق: ل112. 
(8 ني (ب) سقطت [آخر]. 
(9) في ر مقطت إمن]ء 
١‏ (10) قي (ب) وردت [من يرثه من أمواله]. 
(11) قي جميع التسخ مقطت إذلك]: والمثبت من: الرومي: الينابيع: مصدر سأيق» ل112. 
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لا قود على قاتله وإن كان فقيهًا عالمًا بالحكم”» [إلا أن يكون قاضيًا من القضاة 
يحكم ببطلان القصاص ثم قتله]» فحيقذ يقتل؛ وذكر في المجرد وهو رواية 
[الحسن] © رحمه الله: أنه إذا علم بالعفو يجب [عليه] القصاصء وها هنا ثماني 
مسائل: 

إحذاها: هذه. 

والثانية: ذكر* في وكالة الأصل لو دقع إلى رجل دراهم قأمره” أن يقضي عنه من 
الدين لفلان فارتد الطالب» فقضى الوكيل الديه © مع علمه بردة الطالب؛ إن علم 
بطريق الققه والعلم بأن دقعه لا يجوز فهو ضامن؛ وإن لم يعلم بذلك قلا ضمان 
عليه. 

والثالثة: المعتقة إذا علمت بالعتق وهي تحت زوج ولم تعلم بأن لها الخيارء لم 
يبطل خيارها بالقيام عن المجلس©. 

والرابعة: إذا أكل أو شرب ناسيا ڈ ثم أكل متعمئاء إن علم أن صومه لم يقسد لزمته 
الكفارة» وإن لم يعلم به فلا شيء عليه ذكر في كتاب الصلاة لحسن بن زياد رحمه 
الله 

والخامسة: [472/ أ لو تزوج بصبيتين رضيعتين فجاءت امرأة فأرضعتهما متعمذةً 
القساد على الزوج باننا [منه]” »» وغرم الزوج لكل واحدة" © منهما نصف المهر 


(1) قي (ب) وردت [يصحة الحكمأ]. 

(2) في (أ) سقطت عبارة [إلا أن يكون قاضيا من القضماة يحكم ببطلان القصاص ثم قله]. 
(3) في جميع التسخ وردت [أبي الحسن]ء والعثبت من: الرومي: اليتابيع: مصذر سابق» ل112. 
(4) في ر سقطت إعليه]. 

(5) قي (ب) مقطت [ذكر]. 

(6) في (ب» وردت [إبأمرء]. 

(7) في (ب) سقطت [الدين]. 

(8) في رب ج) وردت [ذلك]. 

و !1 لرومي: ء اليتأبيع؛ عصدر سابق: ل112. 

(10) في جميع التسخ سقطت [مته]. والمثيت من: الرومي: الينابيع» مصدر سايق؛ ل112. 
(1) في (ج) وردت إواحد]. 
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علي 


والسادسة: ذكر في توادر ابن رستم: رجل عليه صلاة [يوم]© وليلة؛ فصلى فجر 
أمس ثم فجر اليوم كلها على هذا الترتيب» فالأمسية كلها جائزة وصلاة اليوم كلها 
فاسدة إلا العتمة؛ لأنها صلاة العشاء وهو يظن أنها جائزة: إلا أن يكون عالمًا بالترتيب 
وقساد صلاة اليوم؛ فتكون [صلاة]) العشاء فاسدة. 

والسابعة: إذا أكره بوعيد تلف على أكل الميتة أو [لحم]” الختزير أو شرب الخمر 
فلم يفعل حتى قل: فإنه إن“ كان عالمًا أنه يسعه الأكل والشرب كان [آثماء وإن 
كان]” لا يعلم لا يكون آنا 4. 

والثامنة: لو قال [لرجل]”” '“ لأقتلتك أو لتكفرن بالل أو تقحل هذا المسلم عمئاء فلم 
يكفر وقتل المسلمء إن“ لم يكن عالمًا أنه" يسعه أن يظهر الكفر فقتله ولم يظهر 
الكفر لا يقتل في الاستحسان: وإن علم أنه يسعه ذلك ذكر [محمد]* بن شجاع”” © أنه 
ينزمه القصاصء وحكي أبو الحسن الكرخي رحمه الله: أنه لا قصاص في 0 


(4) في ( معطت [ويرجع]. 
(2) في مسقطت [ذنك!. 
(3) في ر( وردت [يحرمها]. 
(4) في (أ) سقطت [عليه لم يرجع]. 
(5) في (أ) سقطت [يوج]. 
(6) في ( سقطت [إصلاة] 
(7 في (أ) وردت [الخمرآ. 
(8) في (ب) رردت [وآن]. 
(9) قي (أ) سقطت عبارة [إثما وان كان]. 
(10) الرومي: اليتاييع: مصدر سايق ل112. 
(11) ني () وردت [رجل]ء وقي (ب) وردت [الرجل]. 
(12) في (ب؛ ج) وردت [كان] وإسقاطها أولى. 
ر13) في (ب) وردت [لم] وإسقاطها أرلى. 
(14) في (أ) سقطت إمحمد]. 
(15) عو: محمد بن شجاع التلجي ويقال الإلخي من أصحاب الحسن ين زياد وكان فقيه أهل العراق 
في وقته رالمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ررخ وعيادة: مات فجأة في سنة 266ه 
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الوجهين جميعًاء وقد [ذكرنا)"“ بعض [هذه]© المسائل قبل هذاء فإن لم يقتله أحدٌ 
وعفا بعضهم عن القصاص سقط حق الياقين» واتقلب بعض تصيبهم على القاتل مالاء 

ولو كان الدم بين اثنين قعفا أحدهما وقتله الآخر ولم يعلم بالعفوء أو علم به [ولم 
يعل]© بأن القعل حرام فعليه الدية كاملة في ماله» وفي مال القاتل نصف الدية 
فيلتقيان قصامًا في النصف ويرد التصف ولا قصاص قيه؛ وتال رَفر رحمه الله تعالى: 
يجب عليه القصاص علم بالعفو وحرمة” القعل أو لم يعلم؛ لأنه بطل بطريق الحكم 
فكان قتله بغير حى “. 


أوجوب القصاص] 


قوله: وَالْقِصاصٌ وَاجِبٌ بقل كل مَحْقُونٍ الدم عَلَى اللَأبيد©. احترارًا عن 

المستأمن؛ لأن دمه محقون ما دام في دار الإسلام؛ فإذا رجع إلى دار الحرب صار مباح 
7 5 2 ا 35505 2 5 

الدم ولا لزم ' على هلا الذمي والمرتد والقاتل؟ لأن الذمي ممتورج من الدخولء» أي: 


في" دار الحرب» والمرتد يخير بين القتل والإسلام والقاتل كان ممنوعًا ع 


ماجدً! في صلاة العصرء وله كتاب: (تصحيح الآثار وهو كبير» وكتاب النوادر: وكتاب المضارية» 
وكتاب الرد على المشبهة). 

القرشي؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابق؛ ج2: صر 60 - 61: وحاجي خليفة» كشف الظنون» 
مصدر سابق: ج2 ص1980. 


(1) في (أ» وردت إذكرأ. 
2 في جميع السخ سقطت إعذءاء والمثیت هن: ألرومي؛ الينابيع؛ مصدر سايق ل12 1 
(3) في (أ) وردت [ريعلم]ء 


(4) في (بء ج) وردت [أو حرمة]. 

(3) الرومي» اليتابيع: عصدر سابق» ل112. 

(6) القدذوريء مختصر القدوري: مصدر مايق؛ ص 442. 
(7) غي (ب؛ ج) وردت إيلزه]. 

(8) في (ب: ج) وردت إإلى]. 

(9) في (ب) وردت [انه]. 

(10) قي (ب) وردت إمن]. 
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القت شرعا وردي عن أبي يوسف رحمه الله أن“ المسلم يقتل بالمستأمن كما 
...]0 يقتل بالذمي؛ ولا يقتل الرجل بولده ولا بولد ولده" وإن سفل؛ ولا تقتل المرأة 
TT‏ ود اي وسكي ثلاث سنين؛ 
ولو قتل الولد“ أحدًا من لمعيه ولا يكون شيهة في درء القصاص 
[عنه] © 

م الحقن: الحفظ“. 

قوله: بكل محقون؛ تناول المسلم والذمي إذ التصاص جاز بين المسلم والذمي. 

:وبقوله: على التأبيد» خرج الما 

فى الزاد: واخحلفو! ‏ فى قتل الحر بالعيد» فعندنا يقتا بهء وقال الشافعى رحمه إلله: 

له بده والصحيح قولتاة لأنه قدل نفسًا بغير حق» فيحل دمه" ؟؛ لقوله ة: (لا 
يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث]” '' وقد وجد أحد المعاني الثلاثة» 


(1) في (به ج) سقطت [أن]. 

(2) في (أ) وردت 0 وإسقاطها أولى. 
(3) في (ب) سقطت إولا بولد رلدء]. 

4 في (ب» سقطت [الولك]. 

(5) في (ب) وردت [الواحد]. 


(6) في (أ) سقطت [عنه]ء وفي (ب) وردت [عتده]ء رفي (ج) وردت [عتدنا]: والمثيت من: الرومي: 
م مصدر سایق 1123 

22 في (بع سقطت [الحفظ). 

4 أيو انبر كات النسفي» المتاقع: مصتر سايقء 192 

(9) واسحدلوا بقونه تعالى: بعکم الصا ف ألم تل كفك باخ وابد ر4 والبقرة: 178) قال 


المأرردي: قاقتضى هذا الظاهر أن لا يقتل حر بعيد. 
ينظر: الشأفعي: الأې مصدر سايق» ج6: ص25 والمأرردي» الحاري الكييرهء مصذر سابق: 
چ 

Gb‏ في (ب) سقطت [فيحل دمه]. 

dily‏ أخرجه الترمذي بهذة النفظ عن عثمأن بن عفان حلت وقأل: حديث حسن. 
الترمذي؛ الجامع الصحيح: عصدر سأبق» يآب مأ جاء لا يحل دم أمرئ مسلم: ركم 38 سك 
ع 460. 
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[فيحل]" دمه أما قولنا: قتل فظاهر إذ الكلام فيهء وأما قولنا: بغير حق؛ لأنه حرام لما 
روينا من الحديث وكل حرام بخير حق فجاء ما قلنا. 

وأما قتل المسلم بالذمي فمذهيتاء وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يقل“ 
والصحيح [مذهينا]”؛ لما روي أن مسلما قتل دكا فقضى عليه بالقصاص فيه: ثم لقي 
الولي فقال له: عا صنعت؟ ققال: إني رأيت قتله لا يرد أخي فبذلوا إلي المال» فقال 
رسول الله ييه (لعلهم خوقوك إنما أعطيناكم الأمان لتكرن دماؤكم كدمائنا وأموالكم 
كأموالنل”» وإنما لم يقتل المسلم بالمستامن؛ لعدم التساوي في العصمة؛ فإن عصمته 
مؤقتة وعصمة المسلم مؤيد:ة0. 

قوله: وَل شتفي الْقِصَاض إلا بالشيف©. وقال الشاقعي رحمه اله: يفعل به مثل 
ما فعل؛ فإن مات وإلا قتل؛ والصحيح قولتاء 11111111111 


(1) في (أ) سقطت [قيحل]. 

(2 لقوله ک2 إلا يقل عسلم بكافر). أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جفه وقال 
انترمذي: حذيث حسن. 
الترمذي؛ الجامع المحيحء مصدر سايق باب ما جاء في دية الكفار» رقم 3 ج4 ص25 
والأنصاري: اتی المطالي» مصدر صابق» ج4 ص12 

ر في (أ) سقطت [مذهينا]. 

خخ والصحيح أنه أثر عن علي ننه ۽ أخرجه الشاقعي والبيهقي عن أبي الجتوب الأسدي قال: أتى 
علي بن أبي طالب تك برجل من المسمين قتل رجلا من أهل الذعة: قال: فقامت عليه البينة» 
فأمر بقعله؛ قجاء أخوه فقال: إني قد عفوت عته؛ قال: قلعلهم هددوك أو فرقوك أو قرعوك قال: 
لاء ولكن قتله لا يرد علي أخي وعوضوني فقرضيت» قال» أنت أعلم من كان له ذمتنا قدمه كدمنا 
وديته كديتنا. 
الشافعي: مسند الإمام الشافعي؛ مصدر سايق» كاب الديات والقصاص» حر 344؛ والبييقي؛ 
الستن الكبرى» مصدر سابق» باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر» رقم 
2 ج8 ص34 

(5) الإسبيجابي؛ زاد القغهاء» مصدر سابق: ل258 - 259. 

(6) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 443. 

(7) وتعتبر المماثلة في القصاص بالقتل يمكل ما قتل إلا في ثلائة أشياء لا تجوز المماثلة بها هي: 
القتلل بالسحرء أو باللواط: أو بشرب الخمر. 


a 
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لقوله يلةِ: (لا قود إلا بالسيف*“)*. 

ى قوله: إلا بالشيف. المراد به السلاح*. 

يي قوله: وَمَنْ ورت قِصاصًا عَلَى أبيه و صورته: و تل أم وده أعني 
يه امرأته: وولده وارثهاء أو تل ]© أخا ولدذه من الأم وهو وأرثة وعلى هذا كل سن 
تله الأب وولده وارثه» وكذلك لو قتل رجلاً عمدًا قلم يرق الول القصاص حتى 
مات فور نه الابن» كما إذا قتل جدته من الأم؛ [أو جده فلم تقخص منه الأم] حتى 
ماقت [فورثها]© الابن دون الأبء ولو کان إلاب]9 0 وارئًا لها سقط القصاص أيضًا؛ 


لأنه ورث قصاصًا على نفسه. 
وكذا لو قتل أحدًا من إحوته فل ° يقدص منه بقية الإخوة حتى مات وإحدٌّ منهم؛ 


لأنه ورث جزْءًأ من دم تغسه مع إخوتة» O‏ عته القصأص. 


ا لل ع سيم 


ينظر: الشاقعي: الأع: عمصدر سابق»؛ ج 0 ص 331 والمأوردي؛ الحأوي الكير: مصتر سابی؛ 


ج12 ص 140. 
03( الا سہيچابي: زأد الفقهاء» مصثر سأبق: 2393 
٤‏ رت أخرجه ابن ماجه عن النعمان بن يشير جفقك. وقال الشيخ الألبانى: ضعيف جدًا. 


أبن ماجدء ستن اين مأجه» مصثر سأيق؟ باب لا قود إلا بالسيف؛ رقم 7 ج22 صر 88۶؛ 
والأثياني: محمد ناصر الدين (1997): ضعيف أين ماجه ط4ء ص213» مكتبة المعارف» 
الرياض. 

رق المرغيناني» الهداية؛ مصدر سایق ج4 ص 445. 

رك القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق» حن 443. 

(5) قي رب ج) سقطت [رجل]. 

(6) في راء ب وردت [رقتل]. 

(7) قي رب ج) سقطت [الولي]. 

(8) في رأ سقطت عبارة [أو جذه قلم تقتص مته الأم]. 


رق في راء ب» وردت [قورثه]' والمبت من: الرومي» اليناييع» مصدز سابق» 1120 

10) في (أ) عيطت عبارة [وئو كان الأب]. 

(11) في (ج) سقطت عبارة [تقتص مته الأم حتى ماتت فورثها الاين وون الأب رلو كان إلأب وارثا 
لعأ سقط القصاحى أيضًا لأنه ورث قصاصاً على ثقسه؛ وكذا لو قتل أحدا من إحوته فلم يقتص]۔ 


ر12 في (بء ج) وردت [إفسقط]. 


460 جامع العْضمرات والمشكّلات في شرح ممختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الرابع 

وقال أبو يوسف رحمه الله: في رجلين قتل كل واحدٍ متهما أبن الآخر عمداء وكل 
واحد منهما يرث الآخر فلا" قصاص عليهماء ويضمن كل واحدٍ منهما الدية في ماله: 
وقال زفر رحمه الله: للقاضي أن يبدأ بأيهما شاء ويسلمه إلى الآخر حتى يقتله ويسقط 
قصاص الآخرء وقال [الحسن]© رحمه الله: يوكل كل واحَدٍ منهما وكيلاً يستوقي 
القصاص: ويقتلهما الوكيلان من غير فصل . 

في الكبرى: أخؤان من أب وأم قتل أحدهما أباه عمدًا ثم الآخر الأ فللأول أن 
يقتل الثاني بالأم ويسقط القصاص عن الأول؛ لأنه ورث من أمه الثمن من إدم]© 
نفسه؛ قسقط عنه ذلك القدر؛ وانقلب الباقي* مالأ فيغرم لورثة الثاني سبعة أثمان 
لدي 
أقتل المكاتب عمد!] 

في الزاد قوله: وَإِنْ تَوَكَ وَفَاءً وَوَارُِهُ غَيِرْ الْمَؤْلّى؛ فَلّا قِصَاص لَهُمْء وَإن اجْتْمَعُوا 
[11473] مغ الْمَوْلَّى”؛ لأن الحق ثبت للموثى بالجراحة» ويثبت للوارث عند الموت» 
ققد [اختلفت]”“ البداية والتهاية فصار كمن جرح عبده ثم باعه فمات في يد 
المشتري» لم يكن لواحد منهما القصاصء كذا هذا. 


() في رب وردت [لا]. 
ر2 في جميع النسخ وردت إأيو يوسسف والحسن]ء والمثيت من: الرومي: اليتأبيع» مصدر سایق؛ 
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(3) قي (ج) سقطت إكل]. 

(4) الرومي» اليتأبيعه عصدر مايق؛ ل112 

(5) في (أ) وردت [دريت]. 

(6) في (بء ج) وردت [الثاني]- 

(7) في (ب» ج» وردت [الباقي!. 

(8) ينظر: السرخسي» الميبسوط: مصذر سايق: ج30 صر ۱49 والقهستاني: شس اللين محمد 
الخراساني (1858)؛ النقاية شرح الوقاية؛ ص686 دار الامارة: كلكته. 

(9) القدوريء مختصر القذوري» عصدر سابق» ص 444. 

(10) في (أ) وردت [اختلف]. 


واي يسبب 
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وأما إذا ترك وفاءً ووارثه ا لمولى لا غي ققد ذكر في الجامع الصغير: للموثى 
اا ا و 
قصاص لثم وهو قول زفر رحمهما الله ورواية عن أبي يوسف رحمه ال والصحيح 
قول أبي حنيفة عيفنته؛ لأن حق المولى قائم عند الجرح ؛ لكونه على حكم ملكه وهر 
المستحق أيضًا عند الموت» فلم تختلف البداية والنهاية؛ فيجب القصاص كوارث 
ال 

[ي] قوله: وإ قل عبد الزن لَمْ يجب الْقِصَاض حَتّى يَجتيع الرَامِنْ؛ 
وَالْمُرْتَهِنُ رق . والمذكور إنما هو قول أبي حتيفة وأبي يوسف إتشدء رواه هشام عن 
محمل: وقال محمد رحمه الله: لا يجب القصاص وإن اجتمعاء وقد روى أبن سماعة 
عن [أبي پوسف]"" رحمه الله مثله؛ وذكر في موضع آخر عن 0 
أنه إقال: إذ1] 22 أخجلفا لا يجب عليه القصاص إلا أن يقبض الراهن [دينه]”" قبل أن 


يبطل القاضي القصأص؛ فحيعذ يشتص متف وإن أججتمعا 2 القصاص اقتص 0 


(1) في ل سقطت [وأبي يوسف]. 

(2) الشبياني: الجامع الصغير» مصدر سايق ص 247. 

(3) في رب رردت [ورواية عن أبي حتيقة عت ]. 

4 في (ب) وردت [الجميع]. 

(5) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل259. 

(6) قي (أ) سقط حرق الياء. 

(7) في رب» ج) وردت إوات]. 

(8) القدوري: مختصر القدوري» مصذر سايق: م444 

(9) في (ب) سقطت إوقال محمف]ء 

(10) في (أ) وردت [محمد]. 

(11) في (ب) مقطت عبارة [مثله وذكر في موضع آخر عن أبي يوسف رحمه اللهأ. 

(12) في (أ) وردت [ا5ا قال]. 

(13) في رم وردت أمته]ء وفي (ب؛ ج) مقطت إديته]: والمثبت من: الررمي: اليتابيع: مصدر سابق' 
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(44) في (ب) سقطت [منه]. 


٤ 
ل‎ 
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وروى هشام عن محم عن أبي حنيفة [وأبي يوسف]“ نت : أنه يؤخذ من القاتل 
قيمته فيكون رهنا مكانه. 

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف وعن أبي" حنيفة #لغه: أنهما إذا اتفقا 
على القصاص”' وقيمته قلطن الخو أو مثله فلهما ذتك» وإن اختلفا غلهما قيمته 
وتكون رهنًا مكانه» ثم على قول أبي يوسف رحمه الله: إذا اجتمعا على القصاص سقط 
الدين عن المرتهن» وفي الرواية التي قال: لا يجب القصاص وإن اجتمعا على أخذ 
aT‏ 


[القصاص في الأطراف] 


هه قوله: وَلَا قَِصاض في عَظْم إلا [في]* الْيِنَ”. وهذا اللفظ مروي عن عمر 


واين مسعود حي ؟ ولأن اعتبأر الممائلة فی غير الت متعذر؛ الاحتمال الزيادة 


والتقصان بخلاف السة؛ لأ يبرد بالمبردء ولو قلع من أصله [يقلم] © الثاني 
فيتمائلان090. 


(1) في جميع التسخ سقطت [وأبي يوسف]ء والمكبت من: الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سابق؛ ل112. 

(2) بشر بن الوليد الكندي؛ ررى عن أبي يومف القاضي كتبه وإملائه وروی عن شريك وحماد بن 
زيد ومالك بن أنس وغيرهم وولي الفضاء ببغداد قي الجاتيين جميعاء وكان يحدث ويفتي اناس 
ببغداد ولد غي حدود 150ه وتوفي في ذي القعدة نة 238ه 
ينظر: ابن سعذء الطبقات الكبرى: مصدر سابق» ج7؛ ص355؛ والذهبيء سير أعلام الثيلاء؛ 
مصدر سابق؛ ج10 ص675. 

(3) في (بء ج) وردت [وأبي]» وفي اليتابيع ل 112 وردت إعن أبي]. 

(#) في (ج) سقطت إعلى القصاص]. 

رت الرومي: اليتأبيع» مصدر سايق؛: ل 112. 

(6) في جميع التسخ مسقطت إفي] رالمثبت من: القدوري: مختصر القدوري: عصدر سابق: ص 445. 

(7) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابق: صر 444 - 445 

(8) في (ج) وردت [قانه]. 

(9) في جميع النسخ وردت [فقلع|ء والمبت من: المرغيناني؛ الهداية» مصدر سايق» ج ص 449 

(10) المرغيتاني» الهداية؛ مصفر سابق» ج4: حر 449. 
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م وإنما يعرف فوات البصر يقول الأطباء» ينظر إليه رجلان عدلان من أهل 
الام 

في الكبرى: ثم إذا ذهب الضوء والعين قائمة حتى وجب القصاص فطريق © 
استيفائه ما ذكرنا في جناية الحسن رحمه الله قال: دعا القاضي بالمرآة فأوقد عليها النار 
فأحماها حتى إتلهب] ف ثم يدنيها من العين التي يقتص عنها ويمسك الأخرى بخرقة 
مبلولة؛ فإذا سال ناظرته كف عينه وتم القصاص؛ وإذا وقع الاختلاف بينهما فادعى 
المجني عليه ذهاب ضوع بصره وأنكر الضارب ذكر القدوري رحمه الله أنه يعرف ذلك 
بنظر الأطباء إليه» ومن أصحايتا رحمهم الله من قال: يجعل بين يديه حية فيختبر بها 
حاله؛ وقيل: يستغفل قينصب شيء فجأة بين يديه» وقال أبن عقاتل رحمه الله: يستقبل 
بعين الشمس [مفتوح] © العين قإن دمعت عيته علم أن الضوء بأق» وإن ثم تدمع 
عل بذهاب البصر؛ لأن مع ذهاب الضرء لا تدمع العين؛ فإن لم يعلم ذلك يما ذكرنا 
يعتبر فيه الذعوى والإنكارء والقول قول الضارب مع يمينه على البحات أما اليمين 
لأن المضروب يدعي عليه القصاص أو الدية وهو متكرء وأما على البتات [لأنه] ”© على 
قعل نفسه [...] وهو إذهاب بصيرة” '“ غيره فيكون على البنات00, 


(4) في (ب) ورد حرف الهاء. 

(2) أبو البركات السفي» المتافع: مصدر مايق: ل193. 

(3) في (ب: ج) وردت [رطريق]. 

(4) في (أ) وردت [تذهب]. 

(5) قي (أ) وردت [مفتوحة]. 

(6) قي (أ) وردت إعلم] مكررة. 

(7) في (ب) وردت [الثيات]- 

(8) في (أ) وردت إلا]. 

(9) قي (أ) وردت [المضروب]: وإسقاطها أولى. 

(10) في (بء ج) وردت [يصر]. 

(11) ينظر: علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء: مصدر مأيق؛ ج3: ص 109؟ والموصلي؛ الاختيار: 
مصذر سايق» ج3: ص 43؟ وفخر الدين الزيئعي: تبيين الحقائق: مصدر سابق؛ ج6: ص130؛ 
والبايرتي؛ العنثية: عصدر سابق؛ ج10) صر280. 
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[فيما لا قصاص فيه من الأطراف] 

قوله: وَيَل القاطع ا كال الصدر الشهيد برهان الأئمة تغمذه الله بر حمته: : هذا 
إذا كان الشلاء ينتفع بها مع ذلك أما إذا كانت غير متتفع بها فلا ي ير المجني عليه 
حيتئل» بل له دية ي صحيحة كما لو لم تكن تلك اليد أصلاً وبه يفتى. 

ي» قوله: تن شج وجلا اشتؤغيت الشُجة ما تين فزتيهء [وجي]”" لا تشتر سْتَوْعِبٌ ما 
ين قن الشّاج” ل 


أن يشجه قي 006 
[انجناية فيما دون التفس] 


في الزاد قوله: وَلَا قِصَاصٌ + ين الرْجُلٍ وَالْمَرأةٍ فِيما دون التي“ وقال الشاقعي 
رحمه الله: يجري إبينهها] 9 والصحيح قولنا؛ لأنهما عضوان اختلف"“ أرشهما 
فلا يستوفي الأكمل بالأتقص قياسًا على اليد الشلاء والصحيحة©. 


(1) القدوري» مختصر القدرري»: مصدر سايق» ص 445. 

(2) في (ب) وردت إيجبر]. 

(3) الشيخ نظام وجماعةء القتاوى الهنديةء مصدذر سايق؛ ج6: حن12. 

(#) في (أ) وردت [وهو]. 

رت القدوري» مختصر القدوري: مصفر مايق»ء ص 445. 

(6) في (أ) سقطت [به). 

(7) الرومي» اليتابيع: مصدر سايق» ل113. 

(8) القدوري» مختصر القذوري» عصدر سايق: ص 445 

ر في (أ) سقطت إبينهما]. 

(10) قال الماوردي: ولأن كل شخعين جرى القصاص بينهما في النفس جرى قي الأطراق 
كائرجلين ولأن كل قصاص جرى بين الرجلين والمرأتين جاز أن يجري بين الرجل والمرأة 
كالنفوس وکل قصاص جرى بين الحرين جرى بين العيدين كالنفوس. 
ينظر: الشأقعي: الأ مصدر سابق؛ ج27 ص 149؛ والماوردي؛ الحاري الكبير: مصدر مابق؛ 
ج12: ص26 

(11) في (ب) وردت [اختلقا]. 

(12) الأسييجابي: زأد الفقهاءء مصدر سابقء: ل260. 


0 
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قوله: [وَلا بَيْنَ الْحْرَ وَالْعبِدِء وَلا بَيْنْ العبدين]“. وقال الشافعي رحمه الله: يجري 
القصاص بين [العبدين] في الأطراف والكلام قيه مشل الكلام في الرجل 
والمرأة. 

قوله: ولا قِصَاصٌ فِي العاف [ولا في الذكي]© إلا [أن تُقطّع]" الْحَسَفَة. وعن 
ابي يوسف رحمه الله: أن قطع الأسان والذكر من أصله يوجب القصاص؛ والصحيح 
ظاهر الرواية؛ لأن كل واحد متهماء أعني: النسان والذكر: ينقيض وينيسط؛ قلا يمكن 
رعاية المماثلة ف ™. 
أقتل الواحد بالجماعة] 

قوله: وَإِذَا َمل وَاجدُ جَمَاعَة تَحَضَرَ أَوْلياء المفثولين: ل بجماعبهي ولا شيء لَهُمْ 
غير ذَلِكَ: فَإِنْ حَشَرَ وَاجِدٌ قبل به وَسَقْطً حل الْباقِية"©. وقال الشافعي رحمه الله: 
إن حضروا قتل بالأول إن عرف فكان لكل واحد من الباقين الديةء قإن لم يعلم الأول 
أقرع الإمام بينهم ويقتله يمن" خرجت قرعته؛ ووجب لكل واحد من الآخرين ديت 


رڏ في جميع الخ وردت أولا بين العبدين ولا بين الحر رالعبد]ء رالمثبت من: القذوري» مختصر 
القدوري؛ قفر ایی ضن445::. 

ر2 في (أ) وردت [العبد]. 

رق ينظر: الشاقعي: الأم: مصتر مايق» ج7: عى149؛ والمأرردي: الحاوي الكييرء مصدر سايق: 
ج12 ص26. 

ر الإسبيجابيء زا اد الققهاء: مصدر سابق: ل260. 

(3) في جميع النسخ وردت إوائذكر إذا قطع]: وإالمثبت من: القدوري: مختصر القدوري» مصدر 
سابق» ص 445. 

(6) في جميع التسخ وردت [إذا قطع]ء والمثبت من: القدرري» مختصر القدوري» مصدر سأبق» 
صن 445 

7) القدرري:» مختصر القذوري: خد عاق ضن 445 

(8) قي رب سقغطت أفيه]. 

(9) الإمييجابي» زاد الفقهاء: عصدر سابق: ل261. 

(10) القدوري» مختصر القدوري؛ عصدر سایق صر 446 - 447. 

(11) ني زب ج) وردت [لمن!]. 

2 (12) ينظر: المارردي» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد ين حبيب البصريء الإتناع في الغقه 

الشأفعي: ص162: والشيرازي: المهذب: مصدر سابق: ج2: حى183. 
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وهذه فريعة أصلين: 

أحدهما: أن [مرجب]*© العمد القرد خاصة:؛ فإذا قتل ©تعذر اسعيفاء الحق [474/ 
أ] فسقط أصلاًء وعند الشاقعي رحمه الله: موجبه القصاص أو المال فإذا قل سقط 
القصاص فيبقى البدل الآخر. 

والثاني: أن من عليه القصاص إذا مات سقط ES‏ القصاص» وعنده: تجب 
الدية؛ والصحيح قولتا؛ لأن كل واحد من أولياء القل قدر على إستيفاء القتل بكماله؛ 
لأن الواحد قابل للقتلات بدليل: أن الجماعة لو قتلوا واحدًا يقتلون لولا أن الموجود 
من كل واحد منهم قتل» وإلا [لما؟“ قتلوا؛ لأن الدليل يتفي حل القتل إلا يأحد معان 
ثلاثة» وهو قوله يَكِك: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد معان ثلاثة: كفر بعد إيمان» 
وزنا بعد إحصان؛ وقتل نفس بغير حى قدل حل القعل ها هنا على وجود القعل 
فكان كلل واحد متهم قادرا على استيفاء القتل يكماله؛ فإذا ثبت هذا وجب أن لا“ 
يثبت لهم ولاية استيفاء الدية؛ لقوله َة (من قحل له قتيل فأهله بين خيرتين إن شاؤوا 
قادو! [وإن شاؤوا]” اخذوا الدية 4" na aR:‏ 


(ة) قي (أ) وردت [يرجب]. 

(2) في (ب) وردت [يعذر] وإمقاطها أولى. 

(3) في (ب) وردت [والمال]. 

(4) في جميع النسخ سقطت إعنه]؛ والمثت من: الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ عصدر سابق» ل262. 

(3) في (ب) وردت [انقيل]. 

(6) في (أ) سقطت [لما]. 

(7) أخرجه الشافعي قي مسنده والدارمي قي ستنه؛ عن عثمان بن عفان شغ . وقال الشيخ حسين 
أمد: إسناده صحيح. ْ 
الشافعي؛ مسند الإمام الشاقعي: مصدر مابق؛ كتاب جراح العمف؛ ص197؛ والذارمي» سنن 
الدارمي: مصدر سابقء باب ما يحل به دم العسلم؛ رقم 2297: ج2: ص225. 

(8) في (بء ج) سقطت [لا]- 

(9) في (أ) سقطت إران شاؤوا]. 

(10) أخرجه الترمذي في سه عن أبي شريح الكعبي بلفظ: (فمن قل له قتيل بعد اليوم قأعله بين 
خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحح. وأخرجه 
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خير والتخبير يتافى الج 2 
أسقوط القصاص بائموت] 1 
قوله”: وَمَنْ وَجبَ عليه الْقِصاص فَمَات سَقَطَ الْقِصاضٌ”. وقال الشافعى رحمه 
الله: [تجب الدية قي ماله" والصحيح قولنا؛ لأنه بطل محل القصاص فبطل 
القصاص ایک 


اتبعيض القصاص] 

قوله: وَإِذَا تَطْمَ رَجُلانٍ يد رَجُل واحدٍ قلا قِصاض على واج مِنْهُمَا. وقال 
الشافعي رحمه الله: تقطع الأيدي إد ]® واحدة» والصحيح غولتا؟ لأن كل وإحد 
منهما لم يقطع كل [اليد]": فلا يستحق [على]”'“ كل واحد منهما قطع كل اليد 


اليهتي في السنن الكبرى عن أبي شريح أيضًا بلفظ: (من قتلى بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن 
أحبوا تتلوا وإن أحيوا أخذوا العقل]. 
الترمذي» الجامع الصحيح: مصدر سابق» باب مأ جاء في حكم ولي القتيل في القصاص رالعفر 
رقم 6 ج4 ص,21؟ والبيهقي» السئن الكبرى: مصدر سابى: باب ميراث الدم والعقل؛ رقم 
2 ج8 ص37. 

(1) الإسبيجابي: زد الفقهاء؛ مصدر سايق ل162. 

(2) في رب ج) سقطت [قرك]۔ 

(3) القدوري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق» حص 447. 

و الشافعي: الام مصقر سابق: ج6 ص 10. 

(5) في (أ) وردت [تقطع الأيذي بيذ واحدة]. 

(6) الإسبيجابي؛ زأد الفقهاء» مصذر سابق: ل262. 

(7) القذوري» مختصر القدوري: مصذر سابق؛ س 447. 

(8) في (أ) سقطت إبيد]. 

(9) الشافعي: الأمة عصبفر سايق ج6» ص2 2. 

(10) في (أ) سقطت [اليد]. 

(11) قي ر سقطت [على] 

(12) في (ب) سقطت [كل]. 
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لما أن ضمان ”© العدوان مقدر بالمثل مقيد به على ها عرف © 

قوله: [وإن]© قَطَعْ وَاجدٌ يئي“ رَجْلَينِ َخضراء [فَلهُمَا]” أن يَفْطَعا ده وَيأعْذَا 

من يضف الذِيَةَ ويَفْتَسِمَاهَا يَضْفَيْنِ» وَإِنْ حَضْرَ وَاجِدُ مِنْهُمَا فُقَطَعْ يَدَهُ فَللآخر عَلَيْهِ 

ضف الذي“ 
بتصف الديت وإن حضر أحدهما اقتص له وقضى للثاني بائدية* والصحيح قولنا؛ لأن 
حقهما يتعلق بالعين بأسباب متساوية فلا يقدم أحدهما بالاستيفاء قياشال على 
الشفعاء؛ قإذا قطع لهما يقضي لهما بنصف الدية بينهما؛ لأن ما دون النفس يعتبر قيه 
المماثاة» وهو مما يتبعض فيستوفي كل واحد منهما بعض حقه"". 

قوله: وَإِذَا أَقرْ الْعبد بقل الْعَمدٍ لَرِمَه الْقَوَ"©. وقال [زفر]* رحمه الله: لا يصح 
إقراره» والصحيح قولنا؛ لأنه غير متهم في الإقرار بما يوجب العقوبة على نفسه؛ 
فوجب أن ينفذ إقراره كالح 3 


. وقال الشافعي رحمه الله: إذا حضرا قطعت لأولهما ويقضي للثاني 


(1) قي ربع وردت [كل]ء وإسقاطها أولى. 

2 الو سبيجابي؛ زاد الفقهاءء مصدر سابق: ل262, 

(3) في جميع التسخ وردت [وإذاا: والمثبت من: القدوري: مختصر القدرريء: مصدر سابق! 
ص447 

(4) غي (بء ج) وردت [يمين]. 

(5) في و وردت أوليهما]. 

(6) في (ب» ج) سقطت [منه]. 

(7) القذرري» مختصر القذوري» مصذر سابق: ص 447. 

(8) الشاقعي» الأم» مصدر سابق؛ ج6» ص22 

(9) في (به ج) سقطت عبارة إيتعاق بالعين يأسباب متاوية فلا يقدم احدهما بالاستفاء قيائا]۔ 

(10) الإسييجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر 5 ل262 - 263. 

را القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 447. 

(12) في (أ) وردت [الشاقعي]. 

(13) الإسييجابي١‏ زاد الفقهاء؛ مصدر سايق ل263. 


كتاب الديات 


[تعريف الدية] 


مإ إلدية: مصدر ودى القاتل المتحول: إذا أعطى وليه المال الذي إسساة بدل 
اللغسء ثم قيل لذلك إلمال: الدية تسمية بالمصدر©. 


والأرش: دية الجراحات 0 
[أصول الدية] 


ي؛ قوله: الي في شِبهِ اليه وَالْخْطل©. وكل دية وجبت بنفس القعل تقضى من 
ثلاثة أشياء في قول أبي حنيفة ائه : من الإبل والذهب والففة؛ وقالا: تقضى منهما 
ومن ثلاثة أخر؛ من الحلل مانا حلة©؛ كل حلة ثوبان إزار ورداء قيمتهما خمسون 
ورهماء ومن البقر مائنا بقرة» قيمة كل واحدةٍ خمسو ن درهماء ومن [الغتم] ألغا شاي 
کل شا“ [قیمتها]* خمسة دراهې وقيل: أنه لا حلاف في المسألة؛ لأنه ذكر في 
كاب المعاقل أن الولي إذا صالحه على أكثر من مائتي حلة؛ أو مائني يقرة قالفضل 


(1) قي و سقط حرق الميم. 

(2) في را) وردت [وهو]. 

3 وهذا التخريف من حيث اللغة كما نقله صاحب المتاقع عن المغرب» ققال: قال المطرزي- 
المطرزي: المغرب؛ م مغر سأيق: صا 152 رأبر الر كات اتفيء المناقع» کور سليق+» 
1934 

4 المطرزي» المغرب» مصدر سابق» ص 24. 

ر القدذرري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص 463. 

ر الخْلة: إزار ورداء ولا قسعى خُلة حتى تكون ثوبين. 
الرازي: مختار الصحاح؛ ففق مایت صن 167 : 

رت في ر معطت [الغدماء 

(8) ني (به ج) طت [كل شاء]- 

رک في ر وردت [قيمتهما]. 

469 


470 جامع المفضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
باط © عند أبي ج حشيقة وأبي يوسف [ومحسد]ة جيه : ولو لم يكن من جر الدية 
لما بطل الفضلء إذ الصلح في خلاف جنس الدية جائز وإن كثر في القدر والقيمة: 
كما إِذَا صالح على بغالٍ أو حميرٍ أو مکیل أو موزون. 

[واختلفرا)" فيما سوى الإبل قيل: هل هو أصل في الدية أو قيمته؟ كان أبو بكر 
الرازي رحمه الله يقول أولاً: الأصل هو الإبل؛ وما سواها قيمة لها؛ لأنها قدرت فى 
الشرع فلا يزاد عليها ولا ينقص منهاء ثم قال بعد ذلك بأن الدراهم والدنانير أصل 
٠ .‏ ينه “هم 7 
بتفسها ليس بقيمة لها“ 
أدية شبه الحمد] 

[وَدِيِةٌ شَبَهِ الْعمدٍ عند أبي حَنِيفُة ؤأبي يُوشف:]”' ماقَةٌ من الإبل أَرْبَاعًا: خم 
E‏ ا ل ا 0 0 > 2 
وَعِشْرُونَ بلتَ مخاض” “2 وخفش وَعِشْرُونَ بِنْتّ لَبُون؛ وَخَمْس وَعِشْرُونَ حِقّة: 
MF aos‏ وى مير ددع عر1ل zi‏ شه اه 
[ُوَخَفْش] وَعِشْرُونَ جَذعة *. وهذا قول عبد الله بن مسعود خيك» وقال محمد 


رحمه الله: تجب أثلاناء ثلائرن حقة» وثلائون جذعة: وأريعون ما بين ثنية إلى e‏ 


(1) في (ب؛ ج) وردت [ثالفغملة باطلة]. 

(2) في (أ) سقطت [محمد] 

(3) في (بء ج) وردت [من]- 

4 في رأ وردت [وان اختلفوا]. 

رت في (بء ج) سقطت [قيل هل]- 

(6) في رب ج) وردت [الا.انها]. 

22 الروميء؛ اليتابيع؛ مصذر سابق: ل113. 

(8) في جميع النسخ وردت [والدية قي شبه العمد عندهما وإالمثبت من: القدوري» مختصر 
القدوري» مصدر سابق» حر 449. 

(9) وأعمار الإبل كما بينها صاحب الهداية ققال: ينت مخاض: رهي التي طعنت في الثانية. ينت 
لبون: وهي التي طعنت في إلثالثة. حقة: وهي آلتي طعدت في الرايحة. ج وهي التي طعت 
في الخامسة. 
المرغيتاني» الهداية: مصدر سأيق: جا ص 97. 

(10) في (أ» سقطت [وخمسة]. 

(11) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابقء: صر 449 


ا ل 10000 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الديات . 471 
. بزل" عامها كلها خلفة” في بطونها [أولادها ©0]©. 
في الزاد: هكذا روي عن عمر وزيذ بضغت والصحيح قول عبد الله بن 
مسعود تدتد؛ لأن الروايات فيها قد اختلقت فاخترنا أقل ما جاء من الروايات حتى 
لا يكون إيجاب المال بالشك". . 


[دية اتئخطا] 


قوله: وَالذَيَةٌ في الْخَطَْ ما من الإبي أَعَاًا: عسوو بِنْتَ مَخَاضٍِ» وَعِفْرُونَ ِلك 
لبون وَعِشْرُونَ ابن مَخَاضن» وَعِشْرْونَ جِقَّةَ وَِشْرُونَ جَدَّعَة©. 


الله: عشرون [ابن] لبون بدلاً عن ابن مخاضص”: والصحيح قولنا؛ لقوله يِه (في دية 
‘hg‏ 


وقال الشافعي رحمه 


الخطأ: عشرون بنت مخاض؛ وعشرون أبن مخاضص 


(1) الثنية: رو في السلامة. والبازل: وهي التي طعتت في التاسعة. 
ينظر: العينى: اليتايةء مصدر سايق» ج3 ص317. 

ر2 00 9 : الحامل. 

لتييانى: الأصل» مصفر سايق: ج4 ص 450. 

5 في الال وقال محمد في الخطأ بقول عبد الله بن مسعود ئة » رقي شبه العمد بقول زيد بن 
ثايت لتق » وهو قول عمر والمغيرة بن شعية وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عتهم. 
الشيبائي؛ الأصل» عصدر سابق؛ ج ص430 

(4 قي جميع الس وردت [أولاد!: والمثبت من: الرومي: اليتاييع» مصدر سابق: ل113. 

(5) في (ب» ج) سقطت (قد]ء 

(6) الإسبيجابى؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابقء ل263. 

47 التدوري» مختصر القذوري» مصفر مابق: ص 450. 

(8) قي (أ) سقطت [أين]- 

(9) وهو كول عيف الله بن مسعود؛ وعمر بن عيذ العزيز: وسليمآن بن يسأر رالزهري؛ جف أجمعين. 
ينظر: الشافعي: الأم: مصدر سايق ج6: عن 113؛ والمأوردي» الحاوي الكبير: مصدر سابق: 
ج12 ص 489. 

40 الإميجابى؛ زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل263 

dh‏ أخرجه أبو داود في ستته؛ وأبن عاجه في ستته عن عبد الله بن مسعود نت قال: قال رسو الله 
©: (في دية الخطأً: عشرون حقة؛ وعشرون جذعة؛ وعشرون يتت مخاض» وعشروك بنت 


472 جامع النضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام المُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
قوله: إوَمِن الْعَين أَلْفُ دِينَارٍ وَمِنَ الْوَرق عَسَرَءُ هآلا [وزمم]. رالأصل فيه 
[475/ أ] ما روي عن عبيدة السلماني © أن عمر بن الخطاب نئ لما دون الدواوين 
جعل الدية على أهل [الإبل ماثة من الإبل» وعلى أهل] © الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الورق عشرة آلاف درهم*» وكان ذلك يمحضر من الصحابة اف ولم يتكر عليه 
أحد؛ ولأن الآدمي حيوانٌ مضمودٌ بالقيمة كسائر [الحيوانات]©: والأصل في القيمة 
الدراهم والدتائير» إلا أن القضاء بالإبل كان تيسيرًا عليهم؛ لكونهم أرباب الإبل 

وكانت”© النقود تعر ر فبهم. 
ولا تلبت الي إلا من هَذِمٍ الأنْوَاع الان َة عند بي حَنيفة فنك وَقَالَ أو ُوشسف 
وَمُحَمْد: ن ار ماقا رة ومن المت ألما شاق من الل ماقا عل كل حل 
ًؤبا”. والصحيح قول أبي حنيفة نغ ؛ لأته [لا]" مدخل للبقر والغنم والثياب في 


لبون؛ وعشرون بتي مخاض ذكور). وقال أبو داود: وهو قول عبد الله عشت. وقال الشيخ 
الألباني: ضعيف. 

أبو دأود: مسنن أبي داود» مصدر سابق: ياب الذية كم هي؛ رقم 45 ج4 ص84 1: وابن 
ماجه» سثن اين ماجهء مصدر سايقء باب دية الخطاء رقم 2631ء ج22 عن879! والألباني» 
ضعيف ابن ماجه؛ مصذر سابق؛ ص 212. 

(1) قي (أ) سقطت [درهما. 

(2) القدوري» مختصر القدرري؛ مصدر سابق: ص 450. 

(3) هو: عبيدة بن عمرو السلماتي الهمداني» من أهل الكوقة» كنيعه أبو مسلمء أسلم قبل وقاة التبي 
ية بستين وليت له صحبةء يروي عن عمر وعلي وإين مسعود؛ روى عته إبراهيم النخعي» 
عات نة 74هء في ولاية مصعب بن الرَبير. 
أبن حبات: الثقات؛ مصدر سايق» ج3 ص139؛ وابن حجر: الإصابةء مصدر سايق: ج3: 
ص115. 

(4) في (أ) سقطت عبارة [الإبل مائة عن الإبل وعلى أهل]. 

(5) أبن أبي شيية؛ المصتف قي الأحاديث والآثارء مصدر سابق؛ ج3: ص344. 

(6) قي اء ب» وردت [الحيوان]- 

7 في (بء ج) رردت [قكانت]- 

(8) الإسييجابي: زأد الفقهاءء مصدر سابقء ل263 - 264. 

ر القدرريه مختصر القذوري: عصدر سابق» ص490. 

(10) في (أ) سقطت [لا]. 


القسم الثاني: النص ألمحقق/ كتاب الديات 473 
r 3 5 5‏ - 9 2 5 8 
.قيم المتلفات إصلا؛ فهي بمتزلة الدور والعبيد والجواري» وهکذا" كان ينبغي أن لا 
يكون للإبل فيها مدخل» إلا أن الآثار فيه قد اشتهرت عن رسول الله يك فتركتا القيأس 
في الإبل خاصةً. 

وذكر في كتاب المعاقل ما يدل على أن قول أبي حنيفة لغ مثل قولهماء فإنه 
قال: لو صالح الولي من الدية على أكثر من ألفي شاة؛ أو على أكثر من ماثي بقرة' أو 
على أكثر من مائتي حلة لا يجوز الصلحء فهذا يدل على أن هذه الأصناف أصول 
مقدرة في الدية عندهم کی 


[ما يجب فيه دية كامئة] ۰ 

[قونه]©: وَدِيَةٌ الْمُسْلِي وَالذَّبّى ”“سراء. قال مالك رحمه الله: دية اليهودي 
والتصراني ستة إلاف©: وقال الشافعي رحمه الله: ديتهما أربعة آلاف؛ ودية 
المجوسي ثمانمائة در 3 والصحيح قولتا؛ لأنهم بعقد الذمة التزمو! أحكام الإسلام 


را قي وب» ج) وردت [هنا]. 

(2) الإسبيجابي: زاد الفقهاء مصدر سايق ل264. 

(3) في ر سقطت [قوله!. 

(4) في رم وردت (واليهردي! وإسقاطها أرلى. 

(5) القدرري» مختصر القدوري؛ مصذر سابقء؛ صر 450 

ر رامحدل بقوله : (عقل أعل الذمة نصف عقل المسلمين4. أخرجه الإمام أحمد رالنسائي في 
المجتيى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وقال الشيخ شعيب الأرتؤرط: حسن. ودية 
المجوسي ثمائمائة درهم. 
ينظر: الإمام أحمد: مسند الإمام أحمد» مصدر سايق؛ مستك عيذ الله ين عمرو بن العأص» 
رقمي6716: ج11 ص 326؛ والتسائي إحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (1986): المجتبى من 
السئن (تحقيق: عيذ الفتاح أبو غدة): ط2 يأب كو دية الكأفر» رقم 06 ج8: ص 45: مكتب 
المطبوعات الإسلامية: حلب؛ والمالكي* علي بن خلق المنوقي أبو الحسن (1412هي كفاية 
الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي)» ج2: ص391: 
دار الفكر: بيروت؛ وعليش: محمد ين أحمد (1989): مح الجئيل شرح على مختصر سيد 
خطيل: ج9: ص96 دار الفكرء بيروت. 

(7) في (ب) سقطت [ديتهما]. 

(8) وهو قول عمر وعثماآن وابن مسعرد تہ 


474 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
قيما يرجع”" إلى المعاملات» فيثبت فيما بينهم من الحكم ما هو ثابت فيما بين 
المسلمين؛ ولأن الذمي يساوي المسلم في صفة المالكية فيساويه في الدية© كالفاسق 
مع العدلء وكأن [الصفة]” فيهء وهو أن وجوب الدية لإظهار خطر المالكية 
[وصيائته] عن الهدر: وهذا الخطر إنما يثيت بصفة” المالكية دون م فة 
المملوكية؛ لأن به يصير متبدلاًء إذا ثبت هذا فتقول: لا تأثير للكقر وعدم الكتاب في 
تقصان المالكية: قيجب أن تثبت المساواة بين دية الكافر والمسله©. 

ي» وجوب الدية لأحد الأمرين: إما بتقويت منفعة كاملةٍ من العضو: كالسمع: 
والبصرء والشمء والعقل؛ والكلام» وماء الصلب من الرجل والمرأة. 
[أو لتفويت]" الزينة: كحلق الشعرء واللحية إِنُقَسِمْ]”' الدية أيدًا على قدر 


المتقعة. 
وإن كانت المتفعة مقصورة على عضو [واحد:]*؟ كاللسان والأتف والذكر تجب 
فيه دية كاملة. 


ينظر: الشافعي» الام مصدر سابق: ج٣‏ صر 289؛ والماوردي» الحاري الكبير: مصدر سابقء» 
ج12 ص311. 

(1) قي (ج) وردت [يرجم] مكررة. 

22 قي (ب» ج) وردت [الذمة]. 

3 في رأء ج وردت [الققه]ء وقي (ب) وردت إالعقه وآالمتبت من: السب عجابي: زلد الفقهاء؛ 
مصدر صايق» ل 264 

(4) في (أ) وردت [والصيانة]» رفي (ب» ج) وردت [وصيانة]: والمثبت من: الإسبيجابيء زاد الفقهاء: 
مصدر سابق: ل264. 

(5) في (ب؛ ج) وردت [لصقة]. 

(6) قي (ب) وردت [الصفة]. 

2 الإسبيجابي+ زاد الققهاء» مصدر ساأبق» ل 264 

8( قي (أ: ب) وردت إوتغريت]؛ وفي (ج) وردت [أو تفريت]» والمشت من: الروميء الينابيع؛ 
مصذر سابق» 113. 

@ في 30 ب) وردت [فيقسم]ء وقي 2 وردت [فينقسم]ء الات من: اثرومي» اليتابيع: مصدر 
سایق ل113. 

ر0 في ( رردت أوا]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب إلديات : 0 475 

وإن كانت في عضوين: کالعینین؛ والحاجبين» وأليدين» والرّجلين ففى أحدهما 
نصف ألدية. 

وفي نوأدر ابن رستم: لو صرب على أنف رجل حتى ذهب شمة ففيه حكومة 
عذل رر 5 و ضرب أنف إنسائن© فلم يجد ريح الطيبء ولا يجد 
ری ا ؟ ففيه حكومة عدل» وكذلك إن وجد ريح الطيب ولا يجد ريح نتن» وفي 
إإملاء رواية أ بي سليمان قفيه دية كاملة؛ وذكر في الهاروني: لو [قطع]” أنف 
00 العظم عمدًٌ! يجب فيه القصاص» سوآء [کان]* يجد ريخا او لم 

وإتن كان خطأ تجب ألذوة 0 

شر لقث فانتظر حولاً فلم تتيت الدية» وذكر في المجرد عن أبي 

حنيفة نت : أن من حلق ا ولم" تنبت ففيه حكومة عدلٍ بعدما يتتظر 


(4) تفسير حكومة العذل عند الطلحأوي رحمه الله: أن يقوم و كان مملوكا وئيس به هذه الشجة ويقوم 
وهي به ثم ينظر كم تقص ذلك عن قيمة العبد فيجب ذلك القدر من دية الحر. وعند أيي الحسن 
الكرخي رحمه الله: ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة:؛ قيجب بقدر ذلك من تصق عشر 
الدية؛ لأن ما لا نص قيه يرد إلى المتصوص عليه. 
ينظر: المرغيناني؛ الهذاية: مصدر سايق ج ص466؛ والحدادي؛ الجوهرة التيرق» مصدر سأبق» 
ج2: ص 131. 

2 في (بء ج) وردت [لو ضرب على انف رجل إنسات]. 

(3) قي (بء ج) سقطت [يجد ريحأ]. 


() في (ب؛ ج) وردت [الحن]. 

(5) في ۾ سقطت [إملاء]ء رقي (بء ج) وردت [المرأقاً: والمتبت من: الرومي: اليتاييع» مصدر 
مابقء ل13 1. 

(6) قي (ج) وردت [الهارون]. 

(7) في (أ) وردت [قلم]. 


(8) في راء ب) سقطت [كات] 

(9) في (ب» ج) وردت [قيه ریځ 

(10) الرومي؛ اليتابيع: مصدر سابق» ل113. 

(11) في بء ج) وردت [وإذا]. 

2 الكوسج: وهو الذي لحيته على ذقته لا على العأرضين. 
المطرزي؛ المغرب» مصذر سابق؛ ص438 

)3 في (ب؛ ج) وردت آلما. 


476 جامع الُضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
سنة ولم تنبت» وإن كانت لحيته متصلةً وهي خفيغة أو رقيقةٌ أو كثيفةٌ فعليه دية بعدما 
ينتظر [سنة] ثم الدية في ماله إن كان عمدًا» وعلى عاقلته إن كان خطأ. 

وقال أبو جعفر الهندواني رحمه الله: [إن]© اللحية على ثلاثة أوجه: إن كانت 
وافرءً ففيه دية كاملة» وإن كانت [...]** طاقات لا يتجمل بها [فلا]* شيء فيه 
وكذلك قي لحية المرأة» وإن كانت لحيته يقع بها الجمال في الجملة ففيه حكومة 
عدل. 

ولو حلق شاربه فاجل سنةٌ ولم ينبت ففيه حكومة عدي”؛ عمدًا كان أو خطأء 
وليس الشارب من اللحيةء هذا هر الكلام في لحية الحرا© 

وأما في لحية العبد وشعره فقد ذكر في الأصل أن فيها حكومة عدل؛ دردى 
الحسن عن أبي حتيفة مينتك: أنه يضمن جميع قيمته. 

ولو حلق رأس إنسانٍ عمدًا أو خطأ ففيه دية بعدما يتتظر سند فإن [تبت] أييض 
[وهر]"" شاب قال أبو حنيفة فلت : إن كان [حْرًا قلا شيء فيه وإن کان" عبدًا 
ففيه حكومة عدل؛ وقالا: يجب حكومة عذل فيهما جميعاء وفي نوادر ابن رستم غي 


(1) في جميع التسخ مقطت [سنة]ء والمثبت من: الرومي: اليناييع» مصدر سابق» ل113. 

(2) هو: محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الهنذواني البلخي الحنفي» يقال له لكماله قي الققه: 
أبو حنيفة الصغيرء يروي عن محمد بن عقيل وغيره؛ رتفقه على أبي بكر بن محمد بن أبي سعيد: 
وأخذ عنه جماعة» عاش اثنتين وستين سنة وكان من الأعلام؛ توفي ببخارى في ذي الحجة سنة 
62 
ابن قطلويغا: تاج التراجم: مصدر سابق: ص 264. 

(3) قي رام سقطت إان]. 

(4) في رأ) وردت [طانت]: وإسقاطها أولى۔ 

(5) في و رردت إلا]. 

(6) في (ب) سقطت عبارة [ولو حلق شاريه قأجل سنة ولم ينبت ففيه حكومة عدل]. 

(7) الرومي» الينابيع: مصدر سايقء ل113. 

(8) في (ب) وردت [راذا- 

(9 في (أ ورد [إنيت]: وفي (ج) وردت أنبتت]. 

40) في (أ) وردت [قهرا. 

(11) في (أ) معطت عبارة [حرا فلا شي قيه ران كان!. 


0000000000 


القسم الغاتي: إلتص المحقق/ كتاب الديات : 477 


حلق الرأس واللحية والحاجين والشارب إذا لم ينيت فيه القصاص”". 

في الكبرى: ليس في إتلحاجبين ولا في حلق الرامن واللحية قصاص وإن لم يتيت؛ 
7 قال أب حنيقة طفتفه : في الشعر قصاص؛ والقتوى على الأول“ 

في الزاد قوله: وَفِي الخية إا حلقث فلم تبت الذي في قفر الرأي الذي . 
وقال الشافعي رحمه ا د 
f e]‏ الال فيلزعه©! الذية» كما لو قطع الأزن الشاخصة» وكان الفقيه آبو جعفر 
الهندواني رحمه الله يقول: هذ إذا كانت اللحية كاملة يتجمل پیا“ فإن كانت 
لاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فيهاء وإن كانت غير متفرقة إلا أنه لا يقع يها 
جمال كامل فنيها [...]© [476/]] حكومة رل وعلى هذا الخلاف إذا حلق 
[حاجيه] 7 و إن 411 يبيولة؟ فلم ينبت ففيه الدية عن ل 00 


3 


> والصحيح قر 4 لأنه فوت الجمال 


م شعر الصدر وغيره من البدن ففيه کا عل لأنه لا يقع به الجمال 
ti6,‏ 


على ر الكمال؛ لعدم ظهوره عادة 
(1) الررمي* اليتابيع؛ مصذر ساأيقء ل113. 
ر2 يعظر: الكأسائي» بدائع الستائع» مصدذر مأبق:ه ج7: صر309. 
23 القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصذر سآيق؛ حى450. 
رف ينظر: النروي: المجموح؛ مدر سيق» ج19: ص128. 
(5) في رم سقطت [على]. 
(8©) قي رب ج) وردت [ويلزمه]. 
(7) في (ب) مقطت [هذا]. 
(8) في رب وردت [فيها] 
(9) في رلم وردت [ران كانت]ء وإمقاطها أرلى. 
ر10 قي (أ) وردت [صاحبه]: وقي (ب) وردت إعينه]. 
11 قي (ج) وردت [واشعار. 
(12) مُّعْدَ الحين: متت الأهداب». 
المطرزي» المغرب؛ مصدر سايق»ء ص 278. 
(13) الاسبيجابي* زاد الققهاء» مصذر سابق» ل265. 
(14#) في أ وردت [راما]. 
ر15 في بح سقطت [سيل]ء 


01 (16) الامبجابي: زإد الفقهاء» مصدر سايق» 2658 


478 جامع المضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الرابع 
ي“ وفي ى الأذنين إذا [قطعهما]”' خطأ الديةء وإن كان عمدًا وقد قطعهما من الأصا 

قعليه القصاص 

ولو 7 ل أذنيه حتى قطعهما قال أبو حنيفة جت : يقتص منه كما |صنع]" به 
وعلى هذا شحمة الأذن. وقال محمد رحمه الله ة قي نوادر ابن رستم رحمه الله: لو قطع 
أذني ر وجلل فذهب سمعه قعليه ديتان: دية ة الشمع» ودية ة الأذنين 2 

في الكبرى: لا يستطاع العلم يذهاب الشمع إلا أن يتغاقل فينادى» وحكى 
الناطفي” عن أبي حازم ؛ والقدوري عن إسما عيل بن حماد رحمهم ! الله أن أمرأة 
تطارشت”” في مجلس الحكم فاشتغل بالقضاء عن النظر إليها [...]: ثم قال لها 
فجأة: غطي عورتك فاضطريت وتسارعت إلى جمع ثيابها فظهر مكرهاة. 


(؟) في (أ) وردت [قطعيا]. 

(2) في (أ) وردت [وضع]. 

(3) الروميء الينابيع؛ مصدر سابق» ل113. 

(4) هو: أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس التاطفي» أحد الفقهاء الكبار: والناطفي تسبة إلى عمل 
التاطف وبيعه» توفي يآلري منة 446ه ومن تصائيفه: (الأجناس» والفروق» والواقعات). 
ينظر: القرشي؛ الجوأهر المضية؛: عدر سايق: ج 1ء ص3٤‏ 1؛ وابن قطلويغاء تاج التراجم؛ مصدر 
سابقء ص 102. 

(5) هو: عمر أبو حازم الحتجي» ه أمحاذ أء بي الفضل عبد الرحمن بن محم الكرماني. 
القرشي؛ الجواهر المفية: مصدر مابقء ج2 2ء ص 300. 

(6) هو: إسماعيل بن حماد ابن الإمام الأعظم أبي حنيقة؛ كان إمامًا عالمًا عارفا بصيرا بالقضاء 
عحمود السيرة فيهء فقيهًا عارفا بالأحكام والوقائع دياء صالحا عابدّاء تفقه على أبيه والحسن بن 
زيادء تولى قضاء البصرة والرقة؛ توفي منة 212ه ومن تصائيفه: (الجامع في الفقه» رالرد على 
القدريةء والإرجاء). 
ينظر: إين قطلويغا؛ تاج التراجمء مصدر سابق» صن 134. 

(7) تطارشت: أي: آرت أن بها طرشا. 
المطرزي: المغرب» مصدر سابق: ص 315. 

(8) في (أ) وردت [ثم اليها] وإسقاطها أولى. 

6ن" ينظر: الكاساني: بدائع الصتالع» مصدر سابق؛ ج7» ص 4317 والموصني؛ الاختيار» مصدر سابق؛ 
ج5 ص43 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الديات 479 
» وقى | ت إذ! 3 عاو طا ألديةء وكذلك إذا ذهب وها خطأء 

ي ضو 
وقد مر فى اليتايات: وإن ذهب بعض النظر فقيه حكومة عد 

وفي اليدين إذا قطعهما خطأ من الزند ففيه الدية» وإن قطع أصابع الكفين دون 
الكنين ففيهما الدية» [والكفان]" تبعٌ للأصابع. 

وستة أشياء من التوابع: أحدهما: الكف والقدم تيع للأصابع. 

والثاني: الحلمة تبع الئذيين. 

الثالث: الجفون تبع الأشغار وهو الهذب. 

والرابع: الشحمة تبع البصر. 

والخامس: e‏ كج بج المار رن 

والسادس: إلذكر تع الحيقة. 

وإن قطع اليد مع الذراع خطأ من المفصل» ففي الكف والأصايع الدية: وفي الذراع 
حكومة عدل عندهماء وقال أبو يوسف رحمه الله: فيه الدية والذراع تبع الأصابء” 
كالكتفه وعلى هذا إذا قطع اليد من اعفد والرجل من الفخفء فعتذهما: فيه اتذيق 


وما فوق الكف والقدم ففيه حكومة عدلي» وعتذ أبي يوسف رحمه الله: مأ قوق 
[الكف]* والقدم تبع للأصابع. 

ا ار ا ل 
عند أبى حتيفة غه » ويكون الكف تيا لهاء وقالا: يتظر إلى أرش الأصابع وإلى 
حكومة عدل فيدخل الأقل على الأكر © 


(1) في (أ) وردت إوالكفارة]. 

42 قۍ جميع التسخ وردت [الارنيةأهء والمثبت من: ألرومي: اليتأبيع: عصثر سابق: ل113. 

رت المأرن: وهو عا لان عده رمآ دون قصبة الأئف 
ينظر: المطرزي» المغرب: عصذر سایق حر 467 رالرازي: مختار الصحاح: مصذر ساأيق» 
عن 642 : 

(4) في (ب) وردت [للأصابع]- 

3 قي جميع اسح وردت [الكعب]ء والمثيت من الرومي: اليتابيع» مصذر سايق: ل113. 

46 الرومىء اليتأييع: مصدر سايق» 13 1 


480 جامع الفغمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 

ولو قطع كفا لا إصبع فيها قال أبو يوسف رحمه الله: فيه حكومة عدلٍ لا يلغ 
أرش أصبع: والأصابع كلها سواء؛ لقوله جي (في كا ل إصبع عشرة من الإبل )03 

وعن ابن عباس حتنت أنه قال: [هذه]© وهذه* سواء [أشار] إلى الختصر 

[والابياء] 66 

وكذلك الأسنان؛ لقوله بَة: (في كل سن [خمس]7 من الإيل)”؛ ويقتص السر 
في العمد بالسن» [يحاذيه]© الضرس بالضرسء» والتاب يالناب؛ ولا يقتص الأعلى 
بالأسفل والأسفل بالأعلى؛ وفي كسر السن يكسر من سن الكاسر بقدر ذلك بالمبرد» 
إدني التجريد: لا يجب القتصاص]09. 


(1) أخرجه ابن حبان قي صحيحه: عن أبن عباس متف بلفظ: قال رسول الله 5: إدية اليدين 
والرجئين سواء عشرة من الإبل لكل أصبع): وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على 
شرط البخاري. 
أبن حبان» صحيح ابن حبان» مصدر سابق؛ ذكر الإخيار عما يجب على المرء من الدية في قطع 
أصابع أخيه المسلم؛ رقم 6012 ج13: ص366. 

(2) ني (أ) وردت [هذا]- 

ر في (ج) وردت [او هند]. 

(4) في رن سقطت إاشار]۔ 

(25) في رأ وردت [وإلى الابهام]. 

(6) البخاري: الجامع الصحيح المختصر؛ مصدر سايق: بأب دية الأصايع» رقم 6500ء ج6: ص25 
- 26. 

(7 قي رأ مقطت [خمس]ء 

(8) أخرجه الإمام أحمد في عستده» عن عبد الله بن عمرو. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. 
ابن حبل؛ مستد الإمام أحمذ؛ مصدر سايق؛ رقم 6711. ج2: ص182. 

(9) في (أ) وردت إيجازية]. 

(10) هذا القول لم يرد في اليتاييع» ولعله من زيادة صاحب المضمرات. 

ا لهمام بقوله: وإن كانت الجناية بقلع سن ذكر القدوري 
أنه لا يقنع سن القالع ولكن يبرد من القالع بالميرد إلى أن يتهي إلى اللحم ريقط الباقي» وإليه 
مال شمى الأئمة السرخسي. 

اين الهمامء فتح القديرء مصدر سابقء ج10 ص 235. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الديات 1 481 
ييار ئص١ئر١229‏ ا 
ويقتص في الأصابع: الإبعام [بالإيهام]! والسياية بالسبابة» والخصر 
بال 2 


[انواع الشجاج] 

ه قوله: الشِّجَاجُ عَشْرَة: الْحَارضة”: وهي التي تحرص الجلد أي تخدشه ولا 
قخرج إلدم. 

وَالذَّامِعَةُ: وهي التي تظهر الدم ولا تسيله [كالدمم] ^ في العيد©. 

والدّايية: وهي التي تسيل الدم. 

وَاليَاضِعَةٌ: وهى التي تبضع الجلد أي تقطعه 

وَالْمْتَلاحِمَةُ: وهي التي تأخذ في اللحم. 

وَالتِمْحَاقٌ: وهي [التي تصلى إلى السمحاق]“ وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم 
الرأس. 

وَالْمُوضِحَةٌ: وهي التي اتوضح]” العظم أي تبينه. 

وَالْهَاشِعَةُ: وهي [التي]"" تكسر العظم. 

وَالْمُتْقْلَةُ: وهي التي [تتقل]" العظم بعد الكسر أي تحوله. 

واللامة: وهي التي تصل إلى آم الرأس» وهو الذي فيه الدعاغ09. 

في الزاد: ثم الدامغة: وهي التي تخرج الدماغ” : إلا أن محمدًا رحمه الله لم يذكر 


(1) قي () سقطت [بالإيهام!. 

(2) الرومي: الينابيع: مصدر سايق: ل114 

(3) القدذرري» مختصر القذوري: مصدر مايق» ص452. 
(4) ني ر وردت [كالدم]. 

(5) المرغيتاني» الهدأية» مصدر سابق» ج ص 464 
(6) في (أ) سقطت عبارة [التي تمل إلى المحاق]. 
(7) قي (أ) وردت [توضع]. 

(8) في رم مقطت [التي]- 

ر في رأ وردت إيتقل!. 

(10) المرغيتائي: الهداية: مصدر سابق: ج4 صر 465. 
(11) ني (ج) مقطت عيارة إفي الزاد ثم الدامغة وهي التي تخرج الدماغ]. 
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الدامغة لما أن التفس لا تبقى بعدها غالبًا فيكون قتلاً لا شجةء ولم يذكر الحارصة 
والدامعة؛ لأن الظاهر أنه لا يبقى لهما أثرء وبدون بقاء الأثر لا يجب شيء*. 

ي» وأجمعوا أن في الموضحة القصاص إذا كان عمدًا وفيما دونهاء روى الحسن 
عن أبي حنيفة مقضد: لك لا قصاص فيهاء وذكر محمد رحمه الله في الأصل: أنه 
ع ا القصاص؛ لأنه يمكن تقدير غور" الجراحة [يمسمار]” ثم تُعْمَل© حديدة 
تنفذ © في اللحم إلى آخرها قيستوفي مته مثل ما قعل» وما اقرق الموضحة لا 
يجب فيه القصاص بالاتفاق. 

وذكر ”أبو يوسف رحمه الله في توادره: وفي الدامعة [ثلفي]9'' الدية بمنزلة 
الجائفتين» وهذا ديل على أن الإنسان قد يعيش معها فلا يكون الشجاج إلا في الرأس 
وألوجه. 

والجائفة بين اللية والعانة ولا تكون“ فوق الذقن*" ولا تحت العاتة" وفي 
نوادر أبن رستم قال أبو حنيفة جخ : الجائفة مأ دون 0 کن بن فرق امن 
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dy‏ ايدان زاد الققهاء مصدر سابق: ل266. 

ر2 في (أ) مقطت [الد]. 

(3) في (ب) وردت [تقديره عند]. 

(4) في (أ) وردت [يمسبار]» وفي (ب» ج) وردت [بمسيار]؛ والمثبت عن: الروميء» الينابيع» مصدر 
ماب ل114. 

(3) ني (ب) وردت [تعمد]؛ وفي (ج) وردت [تغمد]. 

(6) في (ب» ج) وردت إفغد]. 

(7) في (ب: ې سقطت [مثل.]. 

(8) في رب) وردت إفلا يجب]. 

(9) في (أ) وردت [نوادر] وإمقاطها أولى. 

ر10 في (أ) وردت [ثلنا]. 

(11) ني (ب؛ ج) وردت [يكون]. 

(12) في رب) وردت [الذهن]- 

(13) في (أ وردت رلا تجب] 

و4 في (ج» سقطت [ولا تحت العانة]. 

(15أ) في (أ ب» وردت [الدية]: وفي (ج) وردت [الرية!: والعثبت من: الرومي: اليتابيع؛ مصدر 
سایق ل115. 


القسم إلثاني: النص المحقق/ كتاب الديات 3 483 
, العنق جائفة؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: الموضحة في الرأس والوجه؛ ولا تكون الآمة | 

إلا في الرأس في الموضع الذي يلحق آم الدعاء. 

ها وتفسير حكومة العذل على ما قاله الطحاوي رحمه الله: أن يقوم مملوكًا 
بدون هذا الأثرء ويقوم وبه الأثر» ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين» فإن كان 
[نصف]" عشر القيمة يجب نصف عشرة الدية وإن كان ريع [477/ 1] إعشر“ 
فريع [عشر]"”؛ وقال الكرخي رحمه الله: ينظر كم مقذار هذه الشجّة من الموضحة 
قيجب بقدر ذلك من نصف عشر إلدية؛ لأن مأ لا نص فيه يرد إلى المنصوص 
8ن 

في التهذيب: وفي ذُكر الخصي والعنين حكومة عدل”» وهو ما يرى القاضي 
بمشورة من أهل البصيرة وقيل: يقوم أن لر كان عبدًا مجنيًا عليه" ويقوم غير مجني 
فيجب قيمة اللقصان من قيمة ديته كما لو انتقص عشر القيمة يجب عشر الدية9, 


والأول أصح؛ لأنه الأ" والأحوط 3 


(1) اثرومي: اليتابيع: مصدر ساب ل115. 

(2) قي (ب) ورد اض بقفر حرف. 

(3) في (إ) سقطت [تصف]. 

(4) في (ب) سقطت إعشر]. 

(5) من عنا سقطت لوحة كاملة من النسخة (أ) رقم 478. 

(6) في (ب؛ ج) مقطت [عشر]: والمثبت من: المرغيتاتي: الهداية: مصدر سابق» جك ص 466. 

(7) المرغيتاني: الهداية: مصدر سابق» ج4 ص466 

(8) ينظر: السرخسي: الميسوط؛ مصدر سايق؛ ج26: ص80؛ والموصلي: الاختيار» مصدر سايق 
ج5 ص38. 

(9) في (ب) مقطت إعليه]. 

(10) ينظر: الطحاوي» مختصر الطحاوي؛ مصدر سابق؛ ص 238 والسرخسي» الميسوط: عصدر 
سايق» ج26 ص74 

(11) في رج) وردت [اعمأ. 

(12) ينظر: أبن نجيمء البحر الرائق: عصدر سابق: ج8: مر 349. 
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آدية الأصابع] 

في الزاد قوله: وَإِنْ قَطْعَهَا مَعَ بضف الشاعد قفي الْكَفْ" يضف الذَّيَة ؤي 
ارياد حكومة عَدْلٍ0. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف 
رحمه الله: لا يجب فيها إلا أر رش اليد؛ وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله: : أنه 
إذا قطعها من المنكب لا يجب إلا أرش اليدء والصحيح قولهما؛ لأن ما زاد على الكف 
من الساعد أما أن يجعل تبعًا للأصابع أو الكفء لا يمكن" جعله تيا ام بات 
أن الكف حاملء والتبع ما يكون متصلاً بالأصل؛ ولا يمكن جعله تبعًا للكف؛ لأن 
الكف في نفسه تبغ للأصابع ولا تبع للتبعء فإذا تعذر جعله تبعًا والإهدار أصلاً غير 
ممكن أيضًا فجعاناه أصلاً بنفسه؛ ولا أرش فيه مدر قيجب حكومة عدلي9. 


[تداخل الأرش مع الدية] 


قوله: وف عبن الشري وذكر وجا إذالع تلع ةكوت َة عَذْل0. وقال 
الشاقعي رحمه الله: دية كاملة© والصحيح قولنا؛ لأن المقصود بهذه الأعضاء إنما هر 


dy‏ في (ب) وردت إوان طعهما من El!‏ أعاد]. 

2( في (ب» ج) وردت [الأصابع واإلكف]ء والمثبت من انقدرري؛ مختصر القدوري: عصدر سابق! 
ص 454 

(3) قال القدوري ني مختصره: وفي أصابع اليد نصف الدية؛ وإن قطعها مع الكف قنيها نصف الدية: 
وإن قطعها مع تصف الساعد» فغي إلكف تصش الذية: وفى الزيادة حكومة عدل»؛ وقی الإصيع 
الزائد 3 E‏ عدل. القدوري» مختصر القدوري: مصدر سايق: ص 434 

(4) في (ب) سقطت إيمكن]. 

( غي (ج) وردت [يما]. 

.267 الإسبيجابي ۽ زاد الفقهاء. مصذر سابقء ل‎ (6y 

0 القدوري: . مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص454. 

ج25 الشافعي: الأم: معصدر سأبو ق ج6: صن 122 
وقال الترري: : فيه قولان: : أحذهما: أنه لا يجب عليه ة قي الحال شيء؛ حتى يبغ الصبي ويدعي 
زوال الضوء» لجواز أن لا يكون الضوء زائلاً. والثاني: أنه يجب القصاص أو الدية؛ لأن الجناية 
قد وجدت فتعلق بها موجبها. 
الترري: المجموع؛ مصفر سابقء ج219 ص76 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الديات ١‏ 465 
امس ا ال ا ل ا ا ل ف ا ا م 
. المتفعة؛ فإذا لم يعلم"“ صححتها لا يجب فيها أرش كامل» وقد يعلم ذلك في الذكر 
بالحركة: وفي اللسان بالكلام» وقي العين يما يستدل به على البصيرة» قإذا وجد ذلك 
علمنا أنه أتلف عضوًا كامل المنفعة فيلزمه كمال الأرشض”»: فإذا لم يعلم ذلك لم يلزمه 
أرش © كامل بالشك: أقصى ما في الباب أن الأصل هو الصحة:» ولكن الظاهر لا 
يصلح حجة في حق الاستحقاق” على الغير“. 
قوله: وَمَنْ س رَجُلاً مُوضخة©» فَذَهتٍ عله أؤ غر رَأسِهء دحلل أرش 
الْفُوضِحة في الذَبَة”. وقال الحسن بن زياد رحمه الله: لا يدخل لاختلاف محل 
الجنايةء ولنا: أن إذهاب* العقل في معتى تبديل النفس وإلحاقه بالبهائم فيكون بمتزلة 
اموت 
“وإن شجه موضِحةٌ فمات متهاء لزمه كمال الدية ويدخل أرش الموضحة فيه» 
كذا هڌا. 
وأما إذا ذهب الشعر ولم ينبت فلإفساد © المنبت يجب عليه الدية الكاملة 
ويدخل أرش الشجة في ذلك عندناء وقال زفر رحمه الله تعالى: لا يدخل» والصحيح 
قولا؛ لأن وجوتا أرش المرضحة يأعتبار ذهاب الشعر يدليل أنه لو تبه الشعر على 
ذلك الموضع واستوى”“ كما كان لا يجب شيء» فإذا وجب كمال الدية باعتبار ذهاب 


(1) قي رب) سقطت إيعلم]ء 

(2) في (ج) وردت [أرش]. 

(3) ني رب سقطت [أرش]. 

(4) قي جب) وردت [امتحقاق] 

(5) الإمبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل267 - 268 

(6) في (به ج) سقطت [موضحة]ء والميت من: القدوري: مختصر القذوري: مصذر سايق 
عن 454. 

(7) القدوري: مختصر القدوري: مصثر سابق: ص 454 

(8) في رب ج) وردت [ذعاب]ء والعنبت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر مايق: ل268. 

(9) في جبء ج) وردت [قولد!ء وإسقاطها أولى. 

(10) في (ج) رردت [قل !قساد!. 

(11) قي (ب) وردت [إستوى]. 
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الشعر كيف يجب" ما دونه باعتباره أيضاة. 

قوله: َإنْ تا و a‏ إلا 
رواية عن أبي يوسف رحمه الله: أنه يدخل أرش الشجة في الديةء والصحيح ظا 
الرواية؛ لأن محل السمع غير محل الشجةء وكذلك محل الكلام وبتفريتها لا يتبدل 
النقس» وإنما تجب الدية بتفويت منفعة مقصودة منهاء يخلاف” ما إذا ذهب عقله 
بالشجة على ما ذكرناء 


أسراية الجناية] 


0 


قوله: ومن فطع أضيع جل مَل أخرى | إلى جنها“ فَفِيهِمَا” الأزشُ 7 ولا 
قضاض فِيه عند أبي حَنِيفَةٌ طنت ” “» وعتدذهما: يجب القصاصء وهو قول زفر 
والشافعئي ”© رحمهما الله. والصحيح قوله؛ لأن رعاية المماثلة غير ممكن؛ لأن قطع 
الإصبع على وجه يشلل الأخرى لا يمكنء هذا في الإصبع الأول. 

وأما الإصبع الثانية: فلا قصاص فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اله 
وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: أن فيها القصاص» والصحيح قرلهما؛ لأن 
تلف الثانية حصل بطريق السراية؛ لكرن الأول سيبًا: وما تلقف بسبب فلا قصاص فيه 


(1) في (بء» ج) سقطت إيجب]ء والمثيت من: الإمييجابي: : زاد الفقهاء: عصدر سابق» ل268. 

(2) الإسييجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ ل268. 

(3) في (بء ج) وردت [وإذا ذهب بالشجة!؛ والمثبت من: القدوري؛ مختصر القذوري» مصدر 
مابق» ص 454. 

(4) القدرري» مختصر القدوريء: مصدر سابق» ص 454. 

(5) في (ب)» مقطت إيخلاف]. 

(6) في (ب) وردت إجائبها]. 

(7) في (بء ج) وردت إففيها]: والعثت من: القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 454. 

(8) الار ش: دية الجراحات» والجمع أروش. 
ينظر: الجوهري» الصحاح» مصدر سايق؛ ج3 ص995؛ والمطرزي؛ المغرب» مصتر سايق 
ص24 

(9) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص454. 

(10) ينظر: التروي: المجموع؛ مصدر سابق» ج18؛ ص 427 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الديات 487 
, كما في حفر البثر, 
اعود المقلوع] 


قوله: ون قَلْمَ ين وجل بقث 0 أخرَى سقط الأزشٌ3©. وقال 
الشافعي رحمه الله قي قول: عليه الضمان” » والصحيح قولنا؛ ؛ لأنه حصا ل الانجبار 


بخلاف مالو قطع شجرة رجل © فتبعت مكانها أخرى حيث لا يسقط الضمان؛ لأن 
ثمرة الضمان إنما تجب بإتلاف الملك: لا بإتلاف” الانتفاع» وإتلاف الملك حاصل: 
أما في مسألتنا؟ الضمان يجب لفوات الانتفاع والزيتةء ولم" يوجد: فلا يلزمه 
و 


قوله: وَمَنْ جَرَح رَجُلاً چرَاحَة َم ينض يئه حى تبرا. وقال الشافعي رحمه الله: 


يقتص وه هة في الحا" a ٤‏ قولتا: لأنيا جئأية لم قستقر ٤‏ لآزه يحتمل أن يصير 
قث 
تقس 


(1) الإسبيجابي: زاد الققهاء: مصدر سابقء ل268. 

(2) قي (ب؛ ج) سقطت [إرجل]: والمثت من: القدوري: مختصر القدوريء مصذر ساين؛ ص 435, 

(3) قي (ب) وردت إفلبت]. 

كم في (ب: ج) وردت إيقطأء والمثبت من: القذوري» مختصر القدوري» مصدر سأبق عن 455 

رت القذوريء مختصر القذوري؛ مصدر ساأيق: صر 455 

(6) في (ب) وردت [عندنا]ء وإسقاطها أولى؛ لأنها لم ترد في مختصر القدوري ولا في زاد الفقهاء. 

(7) ينظر : أنتووي» المجموع: مصدر صأيق: 0 ص 435 

(8) قي رب سقطت [رجل]- 

(9) في (ب) وردت [اتلاق]. 

(10) في (ب) وردت [مسألتان]. 

dh‏ هي (به ج ورد نہ والمثت من: الإ سبيجابي: زأد الفقهاء: مصدر سابق» ل208. 

(12) الإسبيجابى» زاد الفقهاء: مصذر سابقء ل268. 

(13) القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق» صن 455, 

(14) ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير: مصدر سابع تى؛ ج12 د ص 167+ والنووي» المجموع: مصدر 
سابق: ج18 ص 457. 
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ي“ قوله: ومن قَطْعَ يڌ رَجُل خَطَا ثُمْ قله قبل ابر يريد به أنه قتله خا أمالو 
قتله عمدًا فعليه القصاصء قلا يسقط عنه أرش اليدء سواء كان قبل اليرء أو بعده 
ويكون على عاقلة القاتل. 

وإن كان القطع عمدًا والقتل كذلك قتل به ودخل” اليد قي النفس عندهماء وقال 
أبو حنيفة جوت : لا يدخل ويتخير الورثة» إن شاؤوا قطعوا ثم قتلول وإن شاؤوا قتلوا 

وإن كان القطع من واحدٍ عمدًا والقتل من آخرء كذلك قتلا به وإن كانا مخطئين 
فقيه الدية على عاقلتهماء وإن كان أحدهما مخطنًا والآخر متعمدًا وجب القصاص 
على المتعمدء والدية على]" المخطيع؛ سواء صدر ذلك متهما قبل البرء أو بعد 


أضابط الدية من القاتل] 

قوله: َكل عَمْدٍ سَقَط فيه الصا بشُبهة فَالدِيةُ في مال الْقَاتِل. صورته: رجلٌ 
قتل ولدهء أو ولد ولده وقد مر الكلام [فيه]؛ وكذلك لو أن عشرة قتلوا رجلاً عمداء 
وأحدهم أبود [غإن القصاص إ يسقط عنهم جميعاء ويجب على جميعهم دي وأحدبٌ 
على كل واحدٍ [عشر الذيةء وعلى كل واحي”]"“ كفارة لو كان القتل طا" 


(1) قال القدوري في مختصره: ومن قطع يد رجل خطأء ثم قتله قبل البرء» فعليه الدية؛ وسقط أرش 
اليق. 
القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابقء ص455. 

(2) قي (ب؛ ج) وردت إوائقتل كذلك قبل اليرء دخل]ء والمثبت عن: اترومي» اليشابيع: مصدر سايق؛ 
ل115. 

(3) في (ب) وردت [فغي). 

(#) في أ سقطت لوحة كاملة من قوله: [عشر فريع عشر] إلى قوله: [المتعمد والدية على]. 

(5) الرومي؛ الينأبيع: مصدر سابق» ل113 

(6) القدوريء مختصر القدذوري؛ مصدر سابق؛ ص 456. 

(7) قي (أ) مقطت إغيه]. 

(8) في (أ) وردت [إفالقصاص]. 

8 (ب) وردت إعلى كل انواحد]. 

(10) فى (أ) سعطت عبارة [عشر الدية وعلى كل واحد]. 

Gb‏ روني اليتأبيع؛ مصدر عابق» ل115. 


0000 
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في الزاد قوله: : رغد الشين وجرن خم لان القصاص عة وه ت هن 
أهل العقوبة وكان الفقة فيه؛ » وهو: أن العمد عبارة عن القصذء وليس لهمأ قصد 
صحيح» > والدية على العاقلة» وقال الشافعي رحمه الله في قول: : تجب الدية في مأله؛ 
وفي قول: : تقاط فتكرن ال والصحيح قولتاء ؛ لأن عمده دون خطأ البالغ بدليل أن 
البالغ يلحقه الإئم في التقصير ولا يلحق الصبي؛ فإذا لم تغلظ" في حق اليألغ وكان نت 
على العاقلة [قهاهنا]” أو الف 

ي قوله: َكل أزش وَجَبَ بالضلح [فهر]" في مال الْمَاتِلٍ”. [صوره]”*: رجلٌ 
ادعى على رجلى أنه قتل وليه عمدًا أو خطأ قصالحه © على مال قإنه يكون قي ماله 


حالاً ولا تتحمله عاقلته؛ وإنة “© اعترف في الخطأ فهو في ماله مؤجلاً إلى ثلاث 
3م 


3e Ln Cre Sf hal 
RSA ون أشْرَع]*' في الطرِيقٍ روشا“‎ 


ول القدرريء مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ ص 4956 

ر2 تي وب ج) رردت [تغلط]. 

(3) ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير: عصدر سابق» جى 2 دح ن130. 

(4) قي به ج) وردت [تغلط]ء 

(<) قي (ب» ج) وردت [فكان!. 

(6) في جميع التسخ وردت [فهذأ]» والمثبت من: الإسيجابي» زاد الققهاء» مصدر سأبق ل269. 

(7) الإسبيجابي' زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل2069. 

(8) قي جميع النسخ وردت [تالدية]ء رالمثبت من: القذوري: مختصر القدوري: مصدر سابق» 
صن 456 

رق القدوري: مختصر القذوري: مصذر سايق: ص 456. 

(10) في (أ) وردت [صورة]. 

(11) قي زبء ج) وردت [رصالحد!. 

(12) في رب) وردت [وإذا]ء 

(13) اثرومي: اليتابيع» مصقر سابقء 1133 

(14) قي جميع الخ رردت [وإذا شرع]: : والمثيت من: القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابق» 
صر456. 

(15) قال العيتي: عو المعو على العلو؛ وقيل: هو مثل اثرف: وقيل: هو أن يضع الخشية على جداري 
السطحين لمكن عن المرور. 
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أذ يابا فُسَقَطَ عَلَى إِنْسَانٍ فَعَطِبَ بوذأ *. فإنه ينظر: إن أصابه الطرق الداخل إلى 
الحائط فلا ضمان عليهء وإن أصابه [الطرف]© الخارج إلى طريق العامة ضمن ما تلف 
به من نفس أو مال» وإن أصابه [الطرفان] © جميعًا ضمن التصف. 

وإن لم يعلم كيف أصابه ففي القياس لا ضمان عليه؛ لأنه لا يعلم يأنه"؟ جات وفي 
الاستحسان ضمن النصف 

ولو حفر في حائط [المسجد] حفرة فهدمه؛ أمز بتسويته وإصلاحه©. 

وإن صبٌ في الطريق ماء فعثر به وجل فمات فهو ضامن. 

وإن كان له كلبٌ عقورٌ فعقر في الدار رجلاً لم يضمنء [أْونْ] له في الدخول أو 
لم يأذن © 
أضمان جناية الدابة] 

وإن قاد قطارًا فما أوطأه أوله [أو آخره]ة” فهو ضامئنٌ لهء وكذلك إن صدم إنسانًا 
فقتله» وإن كان معه سائق فالضمان عليهما؛ وإن كان السائق في وسط القطار"؟ فما 
أصاب ما خلقه وما بين يديه فهو عليهما: وإن كان إلا 8 رة يتقدع: ومرة ة يتأخ 


العيتي؛ البنايةء مصدر سابق: ج13 كن 231. 
(1) وقال القدوري في مختصرء: فالدية على عاقلته. 
القدوري» مختصر القدوري: مصدذر سابق: حن456. 
ر2 في ¢ وردت [انظرف]. 
Gy‏ في ¢ وردت [الظرفان]. 
() في (ب) وردت إ[انه]. 
(5) في ر سقطت [المسجد]. 
)6 الرومي» اليتابيع» مصدر سابق؛ ل115. 
(7) في (أ) وردت [ان]. 
87 ال لروعي» اليتابيع: مصدر ابی 113 - 116. 
(9) في (أء ب) وردت [وآخرء]. 
(10) في (ب) وردت [العقار]. 
(11) في (ب» ج) مسقطت [|السائق]. 
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تارةٌ يتوسط ويسوقها فهو ضامن؛ لأنه إما أن [يكون]” قائذاأو سا [أو قائدًا 
سائعًا E‏ قكل 0 ذلك يوجب اإلضمأنء فصار ذلك مثا ل ij‏ ول 

> كانوا ثلائة تفر: أحدهم في معدم القطارء والآخر في مؤخره» والآخر في 


ا 


وسطهء فإن كان الذي في الوسط والمؤخر [لا]” يسوقان والمقدم يقود القطارء فما 
عطب [مما]* [أمام]” الذي في الوسط فذلك كله على القائد؛ وما [تلف مما هر]“ 
خلفه قهز على القائد والوسط؛ لأنهما قائدان» ولا شيء© على المؤخرء إلا أن يكون 
سائقًا [لها]”"» وإن کانوا يسوقون فالضمان على جعي“ 
12 5100 
في الزاد [قوله]” 0 : ولا كَقّارَةَ عْلَى خافِر لكر وَوَاضِعْ احج وقال الشاقعي 
رحمه الله: عليه الكفارة* والصحيح قر لأنه ليس بقاتل حقيقة: بل هو صاحب 
شرط: أقيم معام 05 صأحب ! 7 لسبب ر0 
(4) في جميع التسخ وردت [كانة: والمثيت عن: الرومي: اليتأبيع: مصدر رصاأيق: ل116. 
ر2 في جميع اللتسخ سقطت عبارة [أر قائدً! ومائعًا[: + والمثبت من: : أثرومي: آليتأبيع: مصفر سأيق: 
ل116 
(3) قي (بء ج) وردت [ركل]- 
(4) في لل ج) وردت الاولي]۔ 
(5) قي جميع النسخ مقطت إلا ٠‏ وألحثيت ن الرومي: ٠‏ اليتأبيعء مصدر سابقء ف116. 
6 في (أ) وردت [من]. 
IEE‏ غي جميع الت لبخ وردت إأقام]: والمثيت و من الأرومي؛ اليتأبيع: عصدذر مأيق: 16 . 
(8) في (أ) رردت إيلزم هما هو في!؛ وقي (بء ج) وردت [يلزمهما هو في]؛ والمتبت من: الرومي» 
اليتابيع: مصدر سابق؛ ى116. 
9" في (ب» ج) وروت إقلا شيعا 
(40) فى في جميع ! لخ رردت 8 والمثيت من: الروعي: اليتابيع» مصدر صأيق: 6È‏ . 
(11) الرومي: » اليتأبيع» مصدذر ما بق ل116. 
(12) 3 ص قى (أ) سقطت [كوله]. 
رذن القدرري» مختصر القذوري: عصدزر سايق؛ ص 456. 
(414 ينظر: المأوردي: الحاوي الكبير» مصفر سايق؛ ج212 ص 371 - 373. 
415 قي زب ج) وودت إمقامه. 
416 الإمييجابي: زأد الفقهأء: عمصدر ر سايق» 274 
(17) وييان المسألة كما ينها البزدوي فقال: حفر البثر عر شرط في الحقيقة؛ لأن الثقل علة السقوط: 
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۴ : قوله: ولا كَفَارَةَ على حَافر الْبغْرِ وَوَامِ ضع الْحَجَرٍ. قيه إشكالان: أحدهما: أن 
ها مكرر حيث ذكره في الجنايات. 

والغاني: أن التخصيص يحافر الء لبئر وواضع الحجر غير مقيد؛ لأنه لا كفارة على 
il‏ أشرع الروشن [والميزاب]” 2 أيضاء 

[والجواب]”: أن موضع بيان وجوب الكفارة وعدم الوجوب هتا“؛ [لأنه] © 
عوضع بيات أحكام التل» وها مورضع بيات أنواع القعل» وإثما خصهما ليعرقف حكم 
غيرهما دلالة. 


والمشي سبب محض» لكن الأرض كانت مسكة مانعة عمل الثقلء فيكون حفر البثر إزالة لمان 
فعمل الثقيل عمله قثيت أنه شرط؛ لكن العلة ليست بصالحة للحكم؛ لأن القل طيع لا تعذى 
فيه» والمشي مباح لا شيهة قيهء فلم يصلح أن يجعا ى علة بواسطة الثقل؛ وإذآ لم يعارضى الشرط 
ما هو عنة والشرط شبه بالعذل لما تعلق به من الوجود أقيم مقام العلة في خبمان النفس والأموال 

جميغاء ولهذا لم يجب على حافر اليثر كفارة ولم ي يحرم الميراث؛ لأنه ئيس يمباشرة قلا يلزعه 

ا 
وقال السرخسي: وقد يقام الشرط مقام السبب في حكم الضمان عند تعذر إضافة الإتلاق إلى 
السب نحو حافر ر لتر على الطريق یکون ضام لما سقط فيه وهو حاحب الشرط. 
وقال علاء الدين البخاري: وأما وضع الحجر في الطريق: وإشراع الجتاح أي إخراجه إلى 
الشارع» والحائط المائل إلى طريع E‏ الإشهاد؛ أي بعد التقدم إلى صاحبه قي الهدم 
والاإشها اد عليه فمن قسم الأسباب التي جعلت عللاً قي الحكم: ٠وإت‏ كانت مثل الحفر نرف السك 
حتى وجب بها ضمان النفس والمال ولا يجب بها كفارة ولا يحرم بها من الميراث. 
البزدوي» علي بن محمد؛ كتز الوصول» مصدر سابق؛ ص318؛ والسرخسيء أصول السرخسي» 
مصدر مابق» ج2: صن 303؛ وعلاء الدين البخاري» كشف الأسرار» مصدر سابق» جك ص 298. 

(1) في (بء ج) سقط حرف الميم. 

(2) في (ب) سقطت [ان هذا]. 

(3) في (ب) سقطت [من]. 

(4) في جميع اننسخ وردت [رغيرء]؛ والمثبت من: أبي البركات التسفيء المناقع» مدر سابق» 
ل195. 

ر( في (أ) وردت [إوأما الجواب]. 

(6) في (ب) وردت [هذا). 


(7) في (أ) وردت [لان]- 
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قوله: وَالْؤَاكث صَامِنٌ... إلى آخره”. أي: يضمن الدية وتكون على العاقلة؛ لأنه 
خاطع: الأصل في هذا: أن السير على الدابة قي طريق المسلمين مباحُ مقيد بشرط 
السلامة كالمشي؛ لأنه يتصرف في حقه من وجه؛ وفي حق غيره من وجه؛ فإن الحق 
في الطريق لعامة المسلمين؛ وما يكون حمًا للجماعة يباح لكل واحد استيفا متيفاؤه بشرط 
السلامة! ليعتدل النظر من الجانبين قيما يمكن التحرز عنه دون ما لا يكمن التحرز عنه؛ 
فتقول: التحرز عن الوطء وأخواته في وسع الراكبء والنفحة بالرجل والذنب ليس في 
وسعه. 

قال في الميسوط: الرَجِلُ جبازء أي: : هذر: والمراد تفحة الذابة بالرجل 2 وهي 
تسير؛ وهذ! لأنه ليس في و سعه التحرز عنه؛ لأن وجه الراكب أمام الدابة لا حلفي" . 

الكدم: العض يمقدم الأستان. 

تفت آي ربت بسند اقرا 

قوله©: إن رَانّث أو بَالّث. .. إلى آخره”. هذا إذا راثت وهي تسيرء وكذلك إذا 

1 وقنها“ تذلك] © [أما إذا أوقفها] "© لغير ذلك فعطب به إنسان يضمن" 0 


(1) قال القدرري في مختصره: والراكب ضامن لما وطت الدابةء وما أصابت بيدعا أو كدمت» ولا 
يضمن ما تفحت يرجلها أو ذتبها. 
القدوري» مختصر القدوري: عصدر سايق؛ ص 4936 

(2) في (ب) معطت [ان]. 

(3) في (ج) سقطت [بالرجل]. 

(4) السرخسي: المبسوط: مصدر سابق: ج26: ص 189. 

(5) أبر البركات النسفي» المتاقع» مصدر سابق: ل195. 

(6) في (ب) سقطت [قوله]. 

(7) قال القدوري في مختصره: فإن راثت أو بالت في الطريق: قعطب يه إنسات: لم يضمن. 
القدوري: مختصر القدوري: مصدر سايق» ص 436 

(8) في (به ج) وردت [وتفها!: والمثبت عن: ا البركات السفي» المتائع» مصتر مابق: ل195. 

(9) في (أ) وردت [وثقها الذنك]. 

(10) في «أ) مقطت عبارة [اما إذا أوقنها]. 

(11) أبو البركات آلتفي؛ المتاقع» مصدر سايقء ل195. 


494 جامع المُضُمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القّدُوْرِي/ الجزء الرابع 

قوله: وَالشَائِقُ ضَابِنٌ لا أَصَابَت بيدها" [أو جلها“ وَالْقَائِدُ ضَامِنٌ لِمَا آصَابَتْ 
بيَدها] !6 1 ن رجلها“. قال صاحب الهداية: هگا إذكره]© القذوري [فى مختصره: 
وا مال 58 المشايخ رحمهم الله" [ووجهه] 7 أن التفحة يمرأى ف السائق 
فيمكنه التحرز عنه وغائب عن [نظر]* القائد فلا يمكن التحرّز عنه» وقال أكثر 
المشايخ رحمهم الله: [إن]" السائق لا يضمن النفحة أيضًا وإن كان يراهاء إذ ليس 
على رجلها ما يمنعها به» قلا يمكنه التحرّز عنهء بخلاف الكدم؛ لإمكانه"" كبحها 
بلجام ي 

[ومن]”" قا قِطَارًا فَهْوَ ضَابِنٌ لِمَا [وَطِينَ]”. ولا يقال: قد ذكر قبل [هقا]*" القائد 


(!) في (ب» وردت إيدها. 

(2) في (بء ج) وردت [ورجلها]: والعقيّت من: القدوري» مختصر القدوري: مصدر سايق 
ص 456. 

(3) في (أ) سعطت عبارة [أو رجلها والقائد ضامن لما أصابت بيدها]. 

ر القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سايق» ص 456 - 457. 

3 في جميع انسح وردت إذكر]؛ والمثبت من: المرغيتاني: الهداية» مصدر سايق: ج صر 480. 

(6) في جميع التسخ سقطت عبارة [في مختصرء: وإليه عال بعض المشايخ رحمهم ال]ء وقي المنافع 
وردت (وإليه مال البعض]ء والمثيت من: المرغيناني؛ الهذاية؛ مصدر سابق» ج4ء ص480. 

(7) في رأ وردت [ووجه]. 

(8) في (أ) سقطت إنظر] 

9 7 (ب») سقطت عبارة [ان التقحة بمرأى عين السائق فيمكنه التحرز عنه وغائب عن نظر القائد 
فا( 

(10) في جميع التسخ سقطت [إن]» والمثبت من: المرغيتاني» الهداية؛ عصدر مابق» ج ص 480 

(11) في (بء ج) وردت الإمكان]. 

(12) المرغيتاتي» الهداية» مصدر سابق» ج4: ص480؟ وأبو البركات النسقي» المثافع؛ مصدر صايق؛ 


ل195. 
ر3 في جميع التسخ وردت إوإذا]. والعثبت من: القدوريه مختصر القدذوري» مصدر مأبق: 
ص 437. 


(14) في جميع السخ وردت [أوطلالء والمثيت من: القدوري» مختصر القذوري» مصدر سابق» 
صن 457 

(15) في جميع الخ معطت [هذا]ء والمتبت من: أبو البركات التسفي؛ المتافع: مصدر سايق 
ل195. 
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ضامن لما أصابت [يدها دون] رجلياء وهذ! يدل على أن الضمان لا يجب 
بالايطاء 2 + لأن المراد مته التفحة. 

َإِنْ كَانَ عة سائ فَالضمَانُ عَلَيهِمَا. هذا إذا كان السائق فى جاتب من الإبل: 
أما إذا كان بوسطها وأخذ بزمام زاج يضمن عا عطب [479/ | يما هو خلقه: 
فيضمتان ما تلف بما [بين يديه] كذا في شرح أبي نصر رحمه الي 


أجناية اتعبد] 
في الزاد قوله: وَإِذَا جَنَى الْعَبِدُ جتاية خَطَ قي لِمَوْلَاه: إما أن تَدْفْعَهُ بها أ 
[تَقْدِيَه]”؛ كن دَفْعَهُ مَلْكَهُ ولي الْجئائَة وَإِنْ فَذَاهُ [َفَدَاة]© بِأَرْشِهَا”. وهذا عندناء 
وقال*“ الشافعي رحمه الله: جتايته عدن برقبته ويباع فيهاء إلا أن يقضي مولاه 
دی والصحيح قولنا؛ لأن المستحق بالجناية على الجاني نفس الجاني*“ إذا 
أمكنء كما في جناية العمد إلا أن إستحقاق النفس نوعان؛ 
ا يطريق الإتلاف عقرية. 


والآخر: بطريق OE‏ على طريق ألجير؛ والحر من آمل أن يستحق تفغ 


(14) في (أ) وردت [هارون]. 

(2) في (ب) وردت [الإبطال!. 

(3) في (ج) وردت [معيا!. 

(4) القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سأبق» ص 457. 
(5) في (أ) رردت أيريد]. 

(6) أبو البركات السفي» المتافع؛ عصدر سابق؛ ل195. 

(7) في (أ) وردت [يعد]. 

(8) في ذأ سقطت [قدام]. 

(9) القدوري: مختصر القذوري: مصدر سأبق» صن 457. 
(10) في (ب) وردت [وعند]. 

(11) ينظر: الشاقعي» الأم؛ مصدر مابق: ج3 ص 179. 
(12) قي (ب) سققطت إنفس الجاني]- 

(13) في رج) وردت [اتلسليك]. 
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[بطريق العقوبة"" والعبد من أهل أن يستحق تفسه] بالطريقين جميعًاء فيكون 
العبد مساويًا لحر في حالة العمد» مقاركًا له“ في حالة الخطأء ا 
[للمجني]© عليه تحقيعًا"' لمعنى الصيانة عن الهدرء إلا أن يختار المولى الفداء؛ 
فيكون له ذلك؛ لأن مقصود” المجني عليه يحصل به؛ لأن بدل المُتلّف يصل إليه 
بكماله» بخلاف إتلاف المال؛ لأن المستحق له" بدل المُتلّف ديئًا في ذمة العُتلِف» 
[ولا]* يسححق به تفس المتلف بال“ 

3 قوله: فَإِنْ غاد فَجَتَى [كَانَ خكي]”" الجتاية الثاية حَكْعَ الأولى. معناه: يعد 
الفداء: ويدل عليه مسألة التي تليها©. 

هء ومعنى قوله: عَلَى قَذْر [حَقَيِهَِا]”©. على قدر أرش جنايتهما. 

ولو قتل واحدًا وفقأ عين آخر إيقتسمانه] 1 أثلانا؛ لان ارش العين على التصف 


(1) في (ب؛ ج) وردت [الكمئيك)؛ وائمثت من: الإسيجا أہی؛ زاد الفقهاء؛ مصدر ر مایق ل2/1. 
ر2 قي (أ) سقطت عبارة [بطريق العقوبة؛ والعيد من لق أن پتحق نغه)|: 
(3) في (بء» ج) وردت إيطريقين]. 


(4) في رب سقطت إله!. 
5 في جميع التسخ وردت [إللمستحى]: والمثيت من: الإسبيجابي» زآد الغقهاء: مصدذر سايق: 
ل1 27. 


(6) في (ب: ج) وردت [تخفيفا]. 

(7) في به ج وردت [المقصود!]. 

(8) في (ج) سقطت [له]. 

(9 في ر وردت [قلا]ء 

271 - 270 الإسبيجابي» راد الغقهاءء عصدر سابق»‎ dû) 

(11) في جميع ١‏ لتخ وردت [فحكم]: والمثيت من: القذوري؛ مختصر القدوري: عصذر سابق؛ 
ص 457. 

(12) أبو البركات النسفيء المناقع» مصدر سايق؛ ل196 

(13) في (أ) وردت [حقهماأء وقي (بء ج) وردت [حقده هما]: والمثت من: القدوري؛: مختصر 
القدوري» مصذر سايق» ص 457 

)14 ی رل ج وردت إيقسماته]. 

(15) في رب وردت [رأس]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الديات 497 
فعسم اااي ان ل سمح 
من أرش النفس وعلى هذا حكم الشجات**. 

م [قوله]: EE‏ أغتقةُ الْمَؤلّى. .. إلى آخحره: الأصل أن المخثر بين الأمرين إذا 
قعل مأ يدل على إختار أحذهماء أو ما يمتع من [اختيار © أحدهماء تعين عليه 
الآخرء وإلاختيار قد يكون صريحًاء وقد يكون دلالةٌ: وقد يكو 3 ؛ ضرو وري والإعتاق 
إختار دلائة أو ضردرة ة إذا كان [عن]”' 5 علم؛ لأزه كما أعتقه مع علمه بألجنأية فد اختار 
إمساكة نه قصار اختيار الوجه الآخر دلالة؛ أو لأنه فوت محل الذفع اختيار فتعين 
4 


الوجه الآخر عليه ضرورة 


قوله: [ضبة الَو *“ الأَمَلُ مِن [قبعجهآ" ومن رش ها]*“. إي: 
الجنايةء إنما يجب الأقل؛ لأن الأرش إن كان أقل من قيمته فلا حق لولي e‏ قي 


() ني وج وردت [الشجاج]. 

(2) المرغيتآني؛ الهذاية؛ مصدر سابق» ج4: عن 486. 

(3) في (أ) سقطت [قوله]. 

ر قال القدرري تي مختصره: : وإن أعتقه المولى؛ وهو لا يعلم بأئجتايةد ضمن الأقل من قيحته ومن 
أرشها. 
القدوري: مختصر القدوري: مصدر سايق» ص457. 

(5) في (ب) وردت [وما]. 

(6) في ري مقطت [اختيار]. 

(7) قي (ب» ج) سقطت عبارة إدلانة وقد يكرن]. 

(8) قي (أ) وردت إعلى]- 

(9) أبو البركات التسقي: المناقع: مصدر سايق ب لم196 ٍ 

(10) في جميع الس سقطت إضعن المولى]: والمثبت من: أبي البركات التسقي» المنافع: مصدر 
ساب ل196. 

(11) قي جميع التسخ وردت [قيمتهاإ والمثبت من: القدوري: مختصر القذوري: مصدر سابق» 
صر457. 

(12) في () وردت [أرها]. 

(13) قال القدوري في مختصره: : وإذا جنى المدبر؛ أو أم الوتد جتاية خطأء ضمن الموئى الأقل 
قيمته ومن أرشها. 
القذرري: مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 4597. 
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أكثر من ذلك وإن كان أكثر من القيمة فلم يتلف المولى بالتدبير إلا الرقبة فيزم" 
7 © 


[مطلب الحيطان] © 


اعلم: أن من بنى حائطًا في ملكه فهو على وجهين: إما أن بناه ماثلاً أو غير مائل. 
[فإن بناه مائلا]" إلى الطريقء أو إلى ملك غيره فهو ضامن لما تلف به؛ وإن لم 
يطالبه بنقضه. 
وإن بناه في ملكه* غير" مائل ثم مال إلى الطريق فهي مسالة [كتابتا]"”؛ وتقسي 
ا أن يقول صاحب الحق لصاحب الحائط: إن حائطك ان قانقضه» حتى 
لا يسقط ولا يتلف شيئًاء ويشهد على مقالته بأن يقول: اشهدوا أني تقدمت إلى هذا 
. الرجل في هدم حائطه هذا 
وقي قوله: نَطُولِتٍ ضاجهة“. إشارة إلى أن التقدم إلى المرتهن والمستأجر لا 
ح؛ لأنه لا يتمكن من نقض الحائط 2 


ي» قوله: وَإِذَا مال الْحَائِطُ إلى طُريتق الْمُسْلِمِين” “. احترارًا عن الطريق الذي يختص 


21 في لإباء ج) رردت ت إقلزما. 

(2) أبو البركات السفيء المناقع» مصدر سابق؛ ل196, 

(3) في (أء ج) سقطت [مطلب الحيطان]ء وفي (ب» أثيتها الناسخ في الحاشية. 

(4) في (أ) سقطت عبارة [فان باه مائلا]. 

(5) قي (ب) وردت [ملك]. 

(6) في (ج) وردت أغيره]. 

7 في ر وردت [كتاما]. 

(8) في (أ) وردت إرالا أشهاد]. 

(9) في (ب) وردت إقدمت]. 

(10) لم ترد في المنافع عبارة: [بأن يقول: اشهدوا أني تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذااً: 
ولعلها من كلام صاحب المضمرات للتوضيح. 

(11) القدوري: مختصر القدوري» مصدذر عابقء ص 57+. 

(12) أبو البركات التسفيء المناقع» مصدر سابق: ل196. 

(13) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 45/7. 
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[به]["» والإشهاد على مطالبة هدم الحائط ليس يشرطء حتى لو اعترف به صاحيه فهو 
ضامن» وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذ! أنكرء وإنما ذكر الإشياد؛ لكي يمكنه 
الإثبات عند الحاكم: وقال محمد رحمه الله: والإشهاد أن يقول: اشهدوا أني قد تقدمت 
إليه قي هدم حائطه هذاء وهو على وجهين: 

أحدهما: إذا مال إلى الطريق العام أو إلى ملك إنسانٍ بعد ما بتاد مستقيمًا غير 
مائل» وهو المراد من الكتاب. 

والثاني: أن يبنيه مائلاً من الابتداءء فهاهنا ضمن ما تلف منه» [ومن]© حجر [وقع 
عنه]: سواء أشهد في مطالبة النقض والهدم أو لم يشهد. 

وإن أشهد على النقض فذهب يطلب من يستأجرء للهدم وهو في الطلب فسقط 
الحائط فقتل إنسائاء أو [عقر]“ دابة [أو أقسد]©) متاعًا قلا ضمان عليه. 

ولو سقط على الطريق بعدما أشهد عليه فعثر به إنسانٌ فعطب» قلا ضمان عليه في 
و ای ونع کا اسح ريه ا 

ولو أجله الحاكم في هدمه فتأجيله باطل» ويضمن ما تلف به وإن مال إلى دار 
رجل فاجله صاحب الدار أو ساكنها” قتأجيله جائرٌ ولا ضمان عليه فيما تلف ب“ 

3 لوباع الدار يعدما أشهد على هدم حائطهاء قسقط بعدما قبضها المشتري؛ أو 
بعدما دخل في ملكه فلا ضمان على أحدٍء بخلاف ما إذا أشرع" جناعا إلى الطريق ثم 


باع الذأر ولم ينزع الجتاح» إن البائع يضمن مأ تلق به۔ 


(1) قي جميع السخ وردت إله]ء والمثت من: الرومي» اليتأبيع: مصذر سابق» لى116. 

(2) قي (ب) وردت [يما]. 

(3) في () وردت إمن]- 

(4) في جميع الس وردت [وضععه]؛ والمئيت من: الرومي؛ اليتأبيع» مصدر سايق ل116. 

(3) في ¢ وردت [عثر]: وقي (ب» ج) وردت [عثرت]ء والمئيت عن: الوومي: اليتابيع: مصدر سأيق: 
ل116. 

(6) قي (أ) وردت [وأقسد]. 

(7) في (ب) وردت [وماكها]. 

(8) في (ب) سقطت إيه]ء 

(9) في (ب) وردت [شرع]ء 
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وإ ديق على القاعري أو على الأب يهدم حائط د الصغير الذي في حجرهما 
لزمهما التقض» وإن لم ينقض حتى سقط فأتلف شيئًا كان يضمنه البالغ© [...] 29 في 
ماله؛ ضمنه الصغير [من ماله“ وم كان على عاقلة البالغ] © فهو على عاقلة 
الصغير. 

وإن [كانت]" الدار بين ورثة فَأَشْهَدَ على البعض دون البعض قلا ضمان على من 
أشهدٌ عليه في القياس» وكمال محمد رحمه ألله: ولكتا تستحسن قدلزمه قط 2 [ملکا “^ 

١ 2 

قوله: فَالْمُطَالَبَةُ [480/ ] إلى مالك الدار"". احترارًا عن الإشهاد [على] 3 
المرتهن والمستأجر والمودع والمستعيرء فان عؤلاء يذ يۋاخحذون بهدم الحائط؛ لأنه لا 
ولاية لی 
[اصطدام فارسین] 

قوله: وَإِذَا اضطَدَم فَارِسَانٍ ماقا“ فَعَلَى عَائَلَةِ كل َاجِدٍ مهما دِيَهُ الآخر 


(4) في (بء ج) وردت [اترصي]- 

(2) في (بء ج) سقطت إكان]. 

(3) في (بهء ج) وردت [البائع]. 

(#) في (أ) وردت إنهرء وإمقاطها أولى. 

(5) في (ب» سقطت عبارة [غمنه الصغير من ماله]. 

(6) غي رب» وردت [وان]. 

(7) قي () سقطت عبارة إمن عاله وما كان على عاقلة ابالغ]. 
(8) في جميع النسخ وردت [كان] والعثيت من: الروميء اليتأبيع: مصدر مايق» ل16 . 
9 غي ر وردت [نك]. 

1i 10y‏ ي الينابيع عصدر عابو ىء ل116. 

(11) القذوري» مختصر القدوري» مصدر سايق: ص4538 
(12) في (أ) وردت [وعلى]. 

d3‏ ري اليتابيع: عصدر مايق ل116. 

(14) في (ب) معطت [فمانا]. 

(15) قي (ب) وردت إمتهما] مكررة. 


عروخي 
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- عتدناء وقال زفر رحمه الله: على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر" وعن محمد 
رحمه الله: هو على [التنصيل]©: إن وقعا على وجرههما فلا شيء على واحلٍ منهماء 
وإن وقعا على أقفيتهما فعلى [عاقلة] © كل واحدٍ متهما دية صاحبه: وإن وقع أحدهما 
على الوجه والآخر [على]“ قفاهء [فدية الذي وقع على قفاد]" على صاحبه؛ ودم 
إلآخر هدر 

ls‏ : رجلٌ سار على دابة قجاء راكبٌ آخر من خلفه قصدعه 
فعطب» فلا ضمان على المقدم وإن عطب المقدم يجب الضمان على الذي صدمه 
[عن حل والجوا أب في السفيتتين كذلك. 

ولو اسعقيلت الدابتان [فاص طدمتا]” قعطبت [إحذاهما] فضمانها على 
[الأخرى]”» ولو أصطدم الرجلان فالكلام [فيهما كالكلام)"" في القارسين"* إذا 
أطت 

وقال أبو حنيفة فة : في رجلين [مدًا]“ شجرةٌ أو تخلاً فوقعت عليهما 
[فقلتهما]”©: فعلى عاقلة كل واحدٍ منهما نصف دية الآخرء ولو قحل أحدهما فعلى 


(1) في اليتابيع ثم ترد عيارة [عدفنا. وقال زفر رحمه الله: على عاقلة كل واحد متهمأ نصف دية 
الآخر]ء ولعله من زيادة صاحب المضصمرات. 

ر قي رم وردت [تفصيل]. 

ر3 في جميع النسخ سقطت إعاقلة]ء والمثيت من: آلرومي؛ اليتابيع؛ مصقر مابقء: 116. 

(4 في () سقطت [على]. 

5 ۴ في جميع ال لسخ وردت إتديته]ء والمثيت: من: الررمي» اليتأبيع: مصدذر سأي ى ى116. 

(6) في و سقطت [من خلقه]. 

(7) في رأ سقطت [فاصطدعتا]. 

(8) في (أءج) وردت [احديهما]. 

(9) في جميع أ لسخ وردت [الاخر]ء والمتبت من الررمي» اليتاييع» مصدر سا ابق» ى16 1. 

(10) في () سقطت [فيهما كالكلام]. 

(11) في رب سقطت عبارة [كالكلام في الفارسين]- 

(12) الرومي: اليتأبيعء مصثر ساآيق: ىل116. 

(13) في (أ) وردت إقلعا]» رفي رب ج) رردت [جذبا]» رالمثيت من: الرومي: اليتأبيع؛ مصفر 
سايق ل116. 

(14) في (أ) وردت [إقتتلهما. 
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عاقلة الآخر التصف. 

وقال: في صبي في يد أبيه أو في يد جده فجذبه إنسان من يده والأب يمسك حتى 
[مات] فديته على الجاذب وورثة الأب؛ وإن جذباه جميعًا حتى مات. فالدية علييعا 
ويحرم الأب عن إرثه. 

ولو عض ذراع إنسانٍ فجذب ذراعه من فيه فسقطت أستانه وذهب لحم الذراع» 
فدية الأسنان هدرٌ وضمن العاض أرش الذراع. 

وقال أبو يرسف رحمه الله قي نوادر هشام: في رجلين [يتمادًا حبلا] فوقعا على 
وجوههما فماتاء [ضمن كل واحدٍ منهما دية الآخر وإن وقع أحدهما على تناه والآخر 
على وجهه فماط]: ضمن صاحب القفا دية صاحب الوجه؛ فإ" اتقطع الحبل فوقعا 
على أقفيتهما فماتا [لم يضمنا شيئًاء فإن قطع الحبل إنسانٌ فوقعا على أقفيتهما 
فمات ]تق ضمن القاطع دیته“ وضمن الحبل أيضاء [J],‏ محمذ وحجمة إلله: 
يضمن [الحبل]” لا غير. 

وقالوا: في رجل في يدء ثوب قشبث به الآخر فجذيه صاحب الثوب من 
يده فتخرق الثوب: ضين المُفيِكُ نصف الخرق. ولو قعد إلى جنب رجل 
فجلس على ثوبه رعو لا يعلم: ققام صاحب الثوب قانشق من جلوسة: ضمن نصف 
التو“ 

في الزاد قوله: وإذا تقدم عليه بنقضه وأشهد عليه ولم ينقضه مع الإمكان حتى تلف 


(1) في (أ) سقطت إمات]. 

(2) قي (أ) وردت إعما رجلا]. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [ضمن كل واحد منهما دية الآخرء ران وقع احدهما على قغاء والآخر على 
وجهه فماتا]. 

(4) في (ب) وردت [فاذا). 

(3) في (أء ب) سقطت عبارة إلم يضمنا شيئًا فإن قطع الحبل إنسان فوقعا على أقفيتهما فاتا]. 

(6) في (ب) وردت [قيمتها]. 

(7) في (أ) سقطت [قال]. 

(8) في (أ) سقطت [الحيل]. 

(9) الرومي: اليتابيعء مصدر سايق ل116. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الديات 503 
بسقوطه شيء فعليه الضمان. [وقال] أصحاب الشافعي رحمه الله: [لا] © ضمان 
ل والصحيح قرلنا؛ لأنه لما طولب بالإزالة فقد وجب عليه التقل والتفريغ؛ فإذا 
لم يفعل مع الإمكان صار متعديًا قضمن ما تولد منه» كما لو بنى حائطًا ماثلاً إلى ملك 
غيره: والمعتير في وجوب الضمان هو المطالبة بهدمه» قأما الإشهاد للحاجة إلى إثيات 
المطالبة عند المناكرية. 

قوله: وَيَسْحوي أن يُطَالِيَهُ بنَقْضِهِ مُشلع أؤ ذقي*. لأن الطريق حت جميع أهل دار 

1 7 5 ي 2-2 

اللإسلامء غ من له حى المرور في الطريق فله المطائبة بنقضه: وكذا لو طاليت به 


_ ج48 


م الصدم: الدفع» أن تضرب انشىء لجس . 


أقتل العبد خطا] 
قوله: وَإذًا ل رَجُلُ عدا خطأ... إلى آخره©©. أصل المسألة: أن العبد مضمون 


(1) قال القدوري في مختصرء: وإذا مال الحائط إلى طريق الحسلمين؛ قطولب صاحيه بنقضه» وأشهد 
عليه» قلم ينقض في هذة يقدر على نقضده حتى سقط؛ ضمن ما تلف به من تقس أو مال 
العذوري: مختصر القذوري» مصثر سايق» ص 457 

(2) قي (أ) وردت إفقال] 

(3) في (أ) وردت إقلا]. 

ف وهو قول: المزني» دأبي سعيد الم طخري: وأبي علي الطبري: وأيى حامد الإسفرثيتي. وقال 
الشيرازي: عو المذهب. والقول الثانى: أنه يضمن. وهو قول: أبى إحاأق المروزي» وآبي علي 
أبن أبي عریر٤.‏ وگال المأوردي: وهذة أصح الوجهين عتذديء 
ينظرة المأورديء الحاوي الكبير؛ مصدر سايق: ج12: ص 1379 والشيرازي: المهذب» مصدر 
سأب ج2 ص193؛ والتووي»؛ المجموع»؛ مصدر سايى: 19 ص16. 

ر3 الإسييجابى» زأد التقهاء: مصبدر سابی»؛ | A‏ 

ج46 القدرري: مختصر القدوري: هصقر سابقء ص457 - 458 

(7) في (ب» ج) وردت أوكل]ء 

)48 الا سییجابی: زأد الشقهاء: عصدر سایی؛ 2723 NE‏ 

(9) أبو البركات التسقيء المتاقع: مصدر مايق: ل196. 

(10) قال القدوري فى مختصره: وإذا ق رج عبدًا خطأء فعليه قيحه لا يزاد على عثرة آلاف 


درهم فن كانت قيمته عشرة آلاق أو أكثر» قضي عليه يعشرة آلاف إلا عشرة وفي الأمة إذا 


504 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الرابع 


بالقتل من حيث إنه [ادمي: أو من حيث إنه]" مال» » مع اتفاقهم أنه يصلح مفمونًا بكل 
واحد منهماء والكلام بالترجيح: 

فعتدنا جعله مضمونًا من حيث إنه آدمى أولى» فيكون الواجب بقتله الدية قلا 
يزاد على عشرة آلاف در © يناءٌ على هذا. 

وعند أبي يوسف والشافعي رحمهما الله: جعله مضمونًا من حيث إنه مال أولى» 
فيكو ون ا لواجب يقتله القيمة» فتتجب بالغة ما بلغت. 

لهما: أن هذا ضمان [مال]؛ لأن آدميته ساقطة العبرة؛ ولهذا ظهرت مالكية 
المولى عليه: ألا ترى أن الضمان يجب للمولى وهو لا يملك العبد إلا من حيث إنه 
مال. 

لنا: أن هذا ضمان نفس!؛ لأنه آدمي مطلق؛ ولهذا ترجه أكثر تكاليق الشرع عليه؛ 
قيجب القصاص بقتله؛ فكان الواجب الدية ولا يزاد على ما قدره الشرع”. 

فإن قيل: لا كلام قي أن الدية ضمان تفس إنما الكلام في أن الضمان الواجب 
بمقابلة العبد هل هي دية أم لا؟ 

قلنا: أراد به أن هذء الدية وهو الذي وجب بمقابلة العبد ضمان تفس قلا تزاد على 
ضمان الحرء وأراد به أن الدية ضمان نفسء؛ وهذا ضمان نفس فيكون ديةء والدية لا 
تزاد على عشرة آلف 26 


زادت قيمتها على الدية: خمسة آلاف إلا عشرة؛ وفى يد العبد نصف القيمة؛ لا يزاد على خمة 
آلاف إلا خمسة. 1 
القذوري» مختصر القدوري؛ عصدر سابق: 458 - 459. 

(1) في (أ) سقطت عبارة [ادمي أو من حيث انه] 

(2) في (ب) سقطت عبارة إيكل واحد منهما والكلام بالترجيح فعندنا جعله مضمرنا]. 

(3) في (ب) وردت [رهم] وإسقاطها أولى. 

(4) في جميع النسخ سقطت إمال]ء والثبت من: أبي اليركات التسفي» المنافع: مصدر سايق: 
ل196. 

(5) في (ب) معطت عيارة إعنيه فيجب القتصاص بقتله فكان الواجب اندية ولا يزاد على ما قدرء 
الشرع!. 

(6) أبو البركات التسفي؛ المتاقع» مصدر سابقء ل196 


١: سنس‎ 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الديات 5305 
قوله: وئ 2 مَأ مدر من دِيَة الْحُنَ... ت ا أي: ”کل شيء من الحر فيه 

الدية تجب في العيد القيمة؛ وكل شيء من الحر فيه نصف أثذية كمأ في قطع اليد 

طا“ ففيه من العيد نصف القيمة إذا فوت بالجناية منفعة مقصودة كالعين واليد“. 

1 6 آ2 0 1 

في الزاد قوله: ؤك ما يُقَذْرُ مِنْ ية الحْز فهو مُعَدْرٌ مِنْ قِيمَةٍ العَبِدٍ. وهذا قول آبي 
حثيفة وبي يوسمه ودشي الأول: وقال بو يوسقف رحمه الله [التخر]ق وهو قول 
محمد وزفر رحمهما الله: عليه التقصان: والصحيح قول أبي حنيفة هنخ ؛ لأن القيمة 
في العبيد» كالدية في الأحرار“. 

ي قوله: وَكُلُ ما يفْدْرُ ِن ية الْحْر فهو مُفَُرٌ من قيعة الْعبدِ. يريد به: أن [كل]:©© 
جتاية حصلت في الحر موجبةٌ كمال الدية إذا حصلت في العبد أوجبت جميع القيمة: 
وكل جناية إذا حصلت في الحر ولها أرش مقدر إذا [481/ !] حصلت [في]* ازى ©0 
يعتبر من قيمة ذلك المقدار: وهذ! قول أبي حنيفة جاه . 

بيانه: إذا مَل العبد خطأ وقيمته أكثر من عشرة الاق فإنه لا يزاد عليهاء ولو فوت 
عليه عضوً! مما يوجب نصف الدية في الحر قفي العبد تجب”© تصق القيمة لا تزاد 
على خمسة آلاق» ولو فوت عليه عضرا لو فوته على الحر أوجب كمال الدية» 


(1) في (به ج) وردت [كل]. 

(2) قال القدوري في مختصره: وكل مأ يقدر من دية الحرء فهو مدر من قيمة العبد. 
القذرري: مختصر القذوري؛ مصدر سايق: ص 459. 

(3) في (ج) رودت افيا وإسقاطها أولى. 

(4) في (بء ج) سقطت [خطا]. ٠‏ 

)45 أبو البيركات الشفي؛ المتاقع» مصقر سأبئ ل196. 

¢ في جميع الخ وردت [أخر]: والمثت من: الإسيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل2/3. 

e 28‏ واد الفقهاء: عصدر سايق» ل 273. 

(8) في (أ) وردت [كانت]. 

(9) قي (أ) سقطت [في]. 

(10) قي (ب) مقطت عيارة [أرجيت جميع القيمة وكل جتاية إذا حصلت في الحر ولها أرش مقدر 
إذا حصفت في اليد 

(11) في بء ج) سقطت إتجب]. 

(12) في رب ج) وردت [مما]ء وإسقاطها أوثى 


506 جامع المُضمرات: والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
[ففي] العيد يوجب جميع القيمة ويصير العبد مستهلكاء ويتخير المولى بين تسليمه 
إلى الجاني وأخذ جميع القيمة؛ وبين إمساكه ولا شيء [له]” غيره» وعندهما: 
المولى يخير بين تسليمه وأخذ القيمة وبين إمساكه" وأخذ التقصان» وهي نظير 
مالة [الجغع]" العمياء. 

وفي قطع أذنيه وحلق حاجبيه إذا لم ينبت عن أبي حنيفة كه روايتان» في رواية: 
صار العبد مستهلكًا يناك على ما مْرْ: وني رواية: لا يصير مستهلكا. 

وإن قطع أَذنّا واحددٌء أو حلق حاجبًا واحدًا فلم ينبت» قفي الرواية الأولى: ضمن 
نصف قيمته. وفي الرواية الأخرى: ضمن نقصان قيمته» وبه أخذ الطحاوي”! رحمه 
الله. 

وفي موضحة العيد نصف عشر قيمته إلا أن يزيد على أرش موضحة الحرّ: فإنه 
لا يزاد عليه ويتقص من" تصف درهيء وما ليس له أرشٌ معلومٌ في الحر؛ إذا حصل 


(1) ني (أ) وردت [فعلی]۔ 

(2) في (بء ج) وردت [من|. 

(3) في إل وردت [عليه]ء والمثبت من: الرومي؛ اليتابيع» مصدر سايق لى116. 

(4) في (به ج) سقطت عيارة [ولا شيء له غيرء؛ وعنفعما المولى يخير بين تسليمه وأخذ القيمة 
وین إمساكه]. 

() في (بء ج) وردت [من له]. 

(6) في جميع النسخ وردت [الجارية)ء والمثبت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق؛ ل116. 

(7) في المبوط: الجثة العمياء إذ! لم تسم ألجاني لا يلزمه شيء عند أبي حبغة - رحمه الله - حتى 
نو أعاد المولى إمساك الجثة والرجوع ينقصان القيمة لم يكن له ذلك عتده فإذا لم يلم 
للمشتري شيء هن بدل العيتين رد البائع جميع الثمن. 
وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: المشتري يرجع على انجاتي بنقصان ائعينين؛ لأن 
في الابتداء لو أراد [مساك الجئة والرجوع ينقصان العيتين كان ئه ذلك فكذلك في الانتياء» وإذا 
كان للمشتري نقصان العيتين رد البائع عليه جميع الثمن إلا حصة التقصان. 
لسر حسي؛ الميسوط» مصدر مابى» ج217 ص104. 

(8) في رب ج) مقطت أبناء]. 

(9) ينظر: الطحاوي» مختصر إختلاف العلماءء مصدر سابق» ج3: صر 199. 

(10) في (بء ج) سقطت [منه]. 


القسم الثاني: التمن المحقق/ كتاب الديات 8 307 
ذلك" فى العبد فقية نقصان قيمده©, 

[ء Ay‏ يزاد على قيمة الأمة على ^ خمسة آلاف إلا عشرة كما فى العبدء وقد 
يوجد في بعض النسخ لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة ا رواه 
الحسن عن أبى ي حنيغة تيد والرواية المشهر لمشهورة هي الأولى» وهي الصحيحة في 


إلتسخ. 
ا 
واو ل ا و 0 


فائدية دين على المولى عند أبي حنيقة جخ ۽ وقالا: إن دقع مولاه إلدية لق دفع 
إلعبذ: إلا أن يرضى الأولياء أن يعوا المولى فیبطل حقهم؛ ون لهم أن يرجعو! بعد 
gt‏ رقع 
ذلك . 


[إلقاء الجنين ميث بالضرب] 


م؛ الغرة: هي البياض في جبهة الخيل قدر الذرهم؛ وغرة إلمال خياره؛ وجعل في 
الجنين غرة عبدًا أو أمة فكأنه قيل: وجعل فيه قيمة عبد أو أمة. 

والقياس في الجنين أحد الشيكين: إما أن لا يجب شيء؛ لأنه لم تعرف حياته: أو 
يجب كمال الديةء لكنا تركناه بالسنة» وهو مأ روي عن E)‏ م مالك أنه کان 


(1) في (ج) سقطت إذلك] 

(2) قي (ج) مقطت [قيمته]. 

ر3 في جميع النسخ وردت [فلااًء والمتيت من: الروميء اليناييع» مصذر سابقء: ل116. 

() في (ب» ج) وردت إعليه]. 

(5) في (أ وردت [ولا]. 

(6) الرومي» الينابيع: مصدر سابق: ل116- 

(7) في (ج) وردت [آمرأة]. 

(8) في (ب) وردت [أن]. 

(9) في جميع النسخ وردت [حميد]: والمثت من: أبي البركات التسفي» المتافع: مصدر سابق» 
ل196, 1 

(10) هو: حمل بن ماك بن الابغة الهذئي جنه . سال البي بي عن امرأتيه حيث قريت إحذاهيا 
الأخرى بمسطح؛ سكن في آخر ليد وله دار بها تعلق وعاش إلى خلافة عمر 
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کا اتات ا ع 


تحته [ضرتان] فتشاجرتا وضريت إحداهما صاحبتها بعمود مسطح فألقت جنينًا ميا 
فقضى رسول الله يك بالغر 5 . 

وذكر نجم الدين* رحمه الله الغر: 5 التي تجب في الجنين هي" عبد أو أمة أو 
فسن نمه ما2 


ررق 


قوله: غرة نصف عشر الدية . يعني: نصف عشر دية الرجل وعشر دية المرأة. 

قوله: وقي جَبين الأمة لإ[ كَانَ ذَكَرًا.... إلى آخره"". بيانه: أن الغرة في الذكر 
والأنثى سواء؛ ۽ أن النبي يي أوجب الغرة في الجتين ولم يفصلء» ثم ما يقدر من ألدية 
في الحر يقدر من القيمة" في المرقوق”"؛ لأن القيمة فيه كالدية في الحرء ثم الغرة 


ينظر: أبن حياتء الثقأت» عصدر سابی؛ ج3 ص93 وابن حجر الإصابة؛: مصدر سابى:؛ ج2 
صر125. 

(1) في (أ) وردت [حرتان]. 

2 أخرجه أبن مأجه في سنعه» وأبو دأررد في ستنه» وکا الشيخ الألباني: صحيح. 
أبن ماجه» سنن إبن ماجهء مصذر سابى؛ باب دية الجنين؛ رقم 201 ج32 ص 882؛ وأبو دارد: 
ست آيي داود: مصذر سابی» فاب دية الجتين؛ رقم 4572 ج ص 4191 والألباني» محمك 
تأصر اندين (1997)» صحيح ابن مأجه» ص346 عكتبة المعارف؛ الرياض. 

(3) أبو البركات السغي» » المناقع: مصدر سابق» ل196. 

4 ويقصد ده نجم اندين التسفي. 
ينظر: جم الدين السقيء طلبة الطلية: مصفر سابی: ص 167۔ 

(5) في (ج) سقطت عبارة [وذكر نجم ائدين رحمه الله الغرة]. 

وك وب مت ا 

2 يتظر: أبو ا و الاسم السم رقتدي» الفقّه النافع» عمصدر سابق: ج3 عى1389. 

(8) أبو القاسم السمرقتدي» الفقه الناقع» مصدر سأيق؛ ج3؛ صى1389. 

© أبو البركات انسفيء المنافع؛ مصدر سابق» ل196. 

d0)‏ في جميع اللسخ وردت [إنلء وألمئبت من: الهدوري: مختصر القدوريء مصدذر ساأبى؛: 
صر 439. 

(11) قال القدوري في مختصره: وفي جتين الأمة إذ! كان ذكرًا: نصف عشر قيمته أو كان حيّاء وعشر 
قيمته إن کان أنثى: ولا كفارة في الجتين. 
القدوري» مختصر القدرري» E‏ مايق: ص 439 

(12) في (ب) سقطت [من اثقيمة]. 

(13) المرقوق: أي العيد المملرك. 
ينظر: أبن عتظورء لان العرب»: مصدر عایق: ج10 من 124. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الديات 509 
ي الحر خمسمائة في الذكر والأنتى فيؤخذ من قيمة الذكر تو كان حيّا نصف عشر 
٠‏ قيمته؛ لأن الخمسمائة نصف عشر دية الذكر ويؤخذ عن قيمة الأنقى لو كان حا 
عشر»؛ لأن الخمسمائة عشر دية الأنثى. 
وصورته: لو كان قيمة الجنين الذكر لو كان حًا عشرة دنائير يجب نصف دينار, 
ولو © كان أنه نثى وقيمتها عشرة دنانير أيضا يجب دينار كامل» كذا قاله بدر الدب © 
رحمه اللف 
فإن قيل: في هذا تفضيل الأنشى على الذكر؛ لأن عشر قيمته إذا كان أنثى أكثر من 
نصق عشر قيمته إذا كان ذكرّاء ولا يجوز تفضيل الأنئى على الذكر. 
قيل: كما لا يجوز [التفضيل لا تجوز]” التسوية وجازت التسوية هنا بالاتفاق» 
فكذا التفضيل: ولأن التبي َيه أوجب الغرة في جنين الحرة وقومها بخمسمائة؛ وذلك 
تصف عشر” قیمته لو كان ذ> كرّاه وعشر قيمته لو کان أنثى»: وب جنين آلأمة فرع على 
جنين الحرة فيجب اعتباره فيؤدي إلى ما قلناء [ودية]© الأنتى على النصف من دية 
الذكر فصار العشر من هذا“ مثل نصف العشر من الذكر©, 
ن“ أو أكثرء فني كل اح" غرةٌ سواء استبان جميع خلقه 


ي: ولو ألْقَت جثيثير 


أو بعضة. 


(1) في (ب؛ ج) وردت إعشرة]۔ 

(2) في (ب) سقطت عبارة [يجب نصف ديتار] 

(3) في (بء ج) وردت [فلو]. 

(4) هو: عمر بن عيد !لكريم الورسكيء العلامة بدر الدين البخاري» تفقه عليه شمس الأئمة الكردري 
بخارى» تفقه على أبي القضل الكرماني؛ توفي يبلخ سنة 594ه من قصانيفه: شرح الجامع 


الجر اير الود في افر 
ينظر: لمر رڻي؛ الجواعر المضية» مصدر سابق؛ ج1: عن 4392 رالبايآني» هدية العارقين» مصدر 
سابق hee‏ صر785. 


(3) في (أ) سقطت عبارة [التفضيل لا تجور]. 

(6) في (أ) وردت [نصف] وإسقاطها أرلى. 

7) قي (أ) وردت إدية]. 

(8) في (ب؛ ج) وردت [هذه]. 

(9) أبر البركات النسفيء المتافع» مصدر مايق: ل197. 
(10) في رب ج) وردت إجتع]۔ 


(11) قي رب وردت [واحدة]. 
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وما وجب في جنين الأمة فهو في مال الضارب يؤخذ مته" حالاً في ساعته“ 
رواه الحسن رحمه الله» وما وجب في جنير جنين الحرة فهو على عاقلة الضأرب إلى 


ري 
E‏ 3 


في الزاد قرله: وَإِنْ مائ“ [الأ]5, م [ألقنه]" مد ياء فَعَلَيه دِيّةَ [في الأع] وَلَا 
شْيْءَ ي اجنين" '. وقال الشافعي رحمه الله: فيه الغر 3 '» والصحيح قولتا؛ لأن القياس 
أن لا يجب شيء قي الجنين: إلا أنا تركنا القياس بالخبر؛ وأنه ورد قيما إذا كانت الأم 
قوله: وَمَا يجب فِي جين [مَؤْوُوتٌ]' عن" “. وقال [الليت30]02 1 رحمه الله: 


(1) في (ب) سقطت [منه]. 

(2) في (ج) وردت [ساعة]. 

.117- الروميء البتأبيع؛ مصذر سايق: ل116‎ Gy 

(4) في (ب)» وردت [مات]. 

59 في جميع التسخ سقطت [الأم]» رائمتيت من: القدوري؛ مختصر القذوري: عصدر سابق»؛ 
م459 

)6( في جميع النسخ وردت [أثقت|: والمئت من: العدوريء عختصر القذوري: مصدر سابن؛ 
ر459 

ر في جميع النسخ سقطت آي الأم]ء والحثيت من: القدرريه مختصر القدرري» مصدر سايق» 
ص 459 

)8 التدرري» عختصر القدرري: مصدر سأبق+ ص 459. 

49 ينظر: المأوردي: الحاوي الكبيرة عد ر سابق» ج12 ص 389. 

(10) في جميع التسخ ج ردت [إيررث!؛ والمثت 9 من: القذوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» 
ص 459 

439 القدوري؛ عمختصر القدرري: مصدر ماأيق: ص‎ dib 

(12) هو: ایت بن سعده ويكتى أيا الحارث: مولى لتيس س٠‏ ولد ستة 94ى فى خلافة آلوليد بن عبد 
الملكء وكان ثقة كثير الحديث صحيحه:؛ وكان قد ارا ل بالغتوى في زمانه بمصر؛ وكان سريا 
من الرجال تبيلا سخا له غيافقةء مات منة 165ه فى خلاقة المهذدي. 
ابن معد الطبقات e‏ عصذر سابق: ج7 ص 517 

و13 قي ي جميع النس بخ وردت [النقيه أب و الليث]» والمثِت من: الإ سبيجابي : زاد الفقهاء؛ مصدر 
سایق ل274. 


القسم إلثاني: التص المحقق/ كتاب الديات : 511 
| الغرة لأم الجني“ والصحيح ما قلنا؛ لأن يدل النفس [يستحقه] الورثة» ولا يرث 

الضارب منهاء لأنه قاتل بغير حق©. 

قوله: وَفِي جْنِينٍ الأمةٍ [إذ1]" كان ذَكَرَا: [482/ 1] ضف غشر يميه لز گان حَناء 
وَعُشْرْ فيه إن كان أنَْى. وقال الشافعي رحمه الله: فيه عشر 8 الأ والصحيح 
قولنا؛ لأن الجنين في حكم* البدل بمنزلة التفوس حتى يكون بدله موروثًا عن 
وذلك يختص يبدل التفس؛ وبدل النفس يعتير بحال صاحب التفس» دل عليه أن جنين 
أم الوند من المولى يجب فيها الغرة ولو كان الوجوب باعتبار صفة الأم لم يجب لأنيا 
E‏ 

ه قوله: وما يَحِبُ فِي الْجَنِينِ مَؤرُوتٌ عَنّْةُ. لأنه بدل نفسه [فبرثه]“ وره ولا 
نالسر سن ل ترف بطن [امرأته]”! © فألقت ابنه ميا قعلى عاقلة الاب 
غرق [ولا]2 '' يرث منيا؛ لأنه قاتل بغير حق مباشرةٌ: ولا ميراث للقاتل”. والله أعلم 
بالصواب5 0 


(1) ينظر: الطحاوي: مختصر أختلاق العلعاء مصدر سايق؛ ج3: حى 1175 والسرخسي: الميسوط» 
مصذر سابق» ج26: ص 88. 

(2) في (أ) وردت إما انتحقد]. 

3 إل مبيجابي» زاد الفقهاءء مصذر مايق» ل274 

(4) في أ وردت [إن]: وفي (ب) رردت [الا اذ]. 

(5) الشاقعي: الأ مصدر سابق؛ ج7: ص312. 

(6) في (ب» ج) وردت [حكبه]. 

(7) في (ب: ج) وردت آله بدله]. 

(8) الإسبيجابي: زاد الققهاء؛ مصدر سابق» ل274. 

(9) في (أ) وردت إفيرث]. 

(10) في () وردت [أيرث]. 

(11) في ر وردت [أمرأة]. 

(12) في رأ وردت [لا]. 

(13) المرغيتاني» الهدأية: مصئر سابق» ج كه ص 472 

(14) في (ب: ج) سقطت إوالله اعم بالصواب] 


512 جامع الفضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُْرِي/ الجزء الرابع 


باب القسامة”" 


أصفة القسامة] 

م قوله: ي يَتَخَيرمم لوطي أي: يختار الشبان والفسقة منهم؛ لأن تهمة القتل منهم 
أظهر» وله أن يختار الصلحاء والمشايخ؛ لأنهم يتحرزون [أكثر مما يتحرز ال لفغت 
كذا في المبسوط“ قيل: يلف كل واحد بالله ما قتلت ولا يَحْلِفُ بالله ما قتلنا لجواز 
أنه باشر القتل بنفسه فيجترئ على يمينه بالله ما قتلتا. 

قوله: اشحف حَمْسْونَ رجلا . ذكر في بعض النسخ رجلاً حاء ووجهه أن 
المعتبر في القسامة النصرة والظاهر أن القائم بحفظ الدار الأحرار البالغون دون 
المماليك والنساء © [و ٩*۵]‏ التمسك على ظاهر الرواية طاح 00 

وك » هذا الذي ذكرتا إذا اذعى الولي القتل على جميع أهل المحلة: وكذا إذا اآعى 


(1) القُامة في اللغة: وهي الأيمان تقسم على الأوناء في الدم. 
وفي الشرع: تستعمل في اليمين بالله تيارك وتعائى يسبب مخعوص وعدد مخصوصء وعلى 
شخص مخصرمىء وهو المذعى عليه على وجه مخصرص+ وهو أن يقول خمسون من آهل 
المحلة إذا وجد تيل فيها: بال ما قتلتأه ولا علمنا له قاتلاء فإذا حلغرا يغرمو الدية. 
الرازي: مختار الصحاح: مصدر مابى: صن 223 والكاساني» يذائع الصتائع» مصدر مابق» ج7 
حى 286. 

(2) القدوري» مختصر القدوري» مصدر صايقء صر 460. 

(3) في بع وردت [ما]» والمثبت من: أبي البركات النسقي: المتاقع» مصدر سابق» ل197. 

4 في (أ) سقطت سقطت عيارة أأكثر مما يتحرز الفسقة]. 

ر السرخسى» الميسوط: عصدر سایق ج26 صر 110. 

و5 أبو اليركات السفى» المناقع» مصدر سايق» 197. 

(7) في (ج) وردت [ییتا]۔ 

ر48 القدرري: ممختصر القذوري:؛ مصدر سابق» ص 460. 

(9 أبو البركات السفي» المتاقع» مصدر سايق» ل197 

(10) في ر وردت [وجهه]. 

(11) في (ب) سعطت أظاهر]. 


(12) في (ب) ورد بياض يقدر حرف. 
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على البعض لا بأعياتهم والدعرى ة فى د ا عزوق عق 
الاق ^ 

قوله: وَإِذَا وُذ اليل في مَحَلَة“ أو في دار رجلٍ في المصر ويه جراحة 
أ و أثر ضرب أو خنتٍ ققيه القسامة على عاقلة رت الدار إذأ وجد فى النارء 
وعلى [عاقل :]9 لفق المحلة إذا وجد في المحلة؛ رواء وس 


3 
حتيقة نشي 3 


فإن وجذ في درب من دروب الرباط فإن كان من دروب“ يجمعهم مصلى 8 
فهو على جميع أهل الدروب [دون] الربض*“ [كصاحب]” [الدار]“ واه 
12 
المحلة. کان من ار “ [يجبعهم يجمعهم] ٤‏ 0 أو اة فهو 0 2 0 
[الدرب]”؟ وعلى جميع أأهل]*" الربض الذي [...]5© ذلك [الدرب]©" في 


(1) في جميع النسخ وردت [والخطا[]ء والميت من: المرغيناني؛ الهداية؛ مصنر سابق» جك 
مر 498. 

2 المرغيتاني: الهذاية: مصدر سابق» حك صن 498. 

(3) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر مايق» ص 460 

(4) في (أ) وردت [عاقل!]. 

3 ألرومي: اليتأبيع» مصئر سابی» ل117. 

(6) في (ب) وردت [درب]. 

(7) في (أ) وردت [ردرذ]- 

(8) الريض: وتط الشيءه + وَالْوْبَض بالتحريك: تواحيه: وما ا زیاض. 
أبن منظورء لسأن العرب» مصفر سايقء ج7ء ص152. 

(9) قي جميع السخ وردت [وصاحب]» والمثبت من: الررميء الينابيع: مصدر سابق» ل117. 

(10) في «أ) وردت [الدور]. 

را في ر ج) وردت [دروب]؛ وفي (ب) وردت [درويهم!: والمثبت من: الرومي؛ اليتابيع: مصدر 
سابقء ى٣‏ . 

(12) قي (أ) وردت إيجمع]. 

(13) في جميع الس لنسخ وردت [إلدروب]ء وإلمثيت من: الم رومي: اليتأبيع: عصتر مايق: ل117. 

(1) في ر ج) مقطت [أهل]- 

ركل في جميع التسخ وردت [في وإسقاطها أولى: ولم ترد في اليتابيع 

(16) في (أ) وردت [الدررب]. 
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وإن كان فى المحلة قبائل شتى فوجد فيها قتيل؛ فالقسامة والدية على أهل الخطة“ 
دون المشترين ولو يقي منهم واحدٌّ في قول أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو 
يوسف رحمه الله: تجب على جميعهم: ومن أصحابتا من قال: إن أيا حتيغة حت بتى 
هذا الحكم على ما شاهد في الكوقة أن أهل” الخطة هم" الذين كانوا ينصرون 
المحلة ويديرون أمرها دون المشترينء فإن لم يكن فيها أحدّ من أهل الخطة فهو على 
المشترين بالإجماع. 

وإن” كان فيها سكانٌ وملاكٌ» [قعلى الملاكُ]"؟ عتدهماء وقال أبو يوسف رحمه 
الله: على السكان والملاك إذا كانوا [فيها]©. 

وإن كان فيها سكانٌ وليس فيها ملاك: فعند أبى حنيفة شغ : الدية على الملاك 
دون السكات: وعند أبي يوسف رحمه الله: على السكان دون الملاك. 

وأهل الخطة: هم الذين ملكهم الإمام هذه البقعة وهم على ما هم عليه فتوارئوها 
من آبائهم وأجدادهم. 

والملاك: هم أصحاب الربة. 

والسكان: هم المستأجرون والمستعيرون والمودعون والمرتهتون. 


عرو 


0 


ويحلف الولي متهم خمسين رجلا ممن [يتخيرهم]”؛ وفائدة”” التخيير أنه 
يحلف من يتهمهم بقتله؛ أو يحلف من“ صالحي القوم لعلهم يعترفون بالقعل فيقتص 


(1) وهم أصحاب الأملاك القديمة الذين ملكوها حين فتح الإمام الدة وقسمها بين الغانمين بخط 
خطه لهم ليميز لكل واحد منهم تصيبه. 
ينظر: الموصلي؛ الاختيار» مصدر مايق» ج5: ص56؛ والبابرتي؛ العناية» مصدر سابق» ج10: 
ص383. 

(2 في (ب) سقطت [أهل]- 

(3) في (ب) سقطت [هم].. 

(4) في (بء ج) وردت [قان] 

(5) في (أ) سقطت إفعلى الملاك]. 

(6) في رأ سقطت [فيها!. 

7 غي (ب) سقطت [ممن]. 

(8) في (أ) وردت [يتخير] 

(9) في (أ) وردت [وفائدة] مكررة. 

(10) في (ج) سقطت إمن]. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الديات ١‏ 515 
من قاتله؛ قمن نكل" عن اليمين يحبس حتى يقن وإن [كمل]” العدد في القسامة 
:وآران ]ان يكرو این على ایی ركرك ای ننه ووي ی یی راه اه 
نيس له ذلك. 

ويدخل الأعمى والمحدود في القذف والذمي في القسامة؛ هذا كله إذا وجد 


إو أثر القتل» أو وجد أكثره؛ أو نصفه مع الرأس» أما إذا وجد عضر منه؛ أو نصفه 
رة مشقوقًا طولاً فإنه لا قسأمة فيه ولا دية. 

ولو جرح في قبيلةٍ ثم تقل إلى أهله قمات من تلك الجراحةء فإن كان عند موته 
صاحب فراش فالقسامة والدية على القبيلة» وإن لم يكن صاحب فراش فلا ضمان فيه 
ولا قسامة» وقال أبو يوسف رحمه الله: لا ضمان في الوجهين. 

وإن وجد القتيل في السوق فهو على أريابهاء وإن وجد في سوق العامة أو في 
سوق السلطان فالدية على بيت المال ولا قسامة فيه» وإن كان السوق مملوكًا فعلى 
عاقلة صاحب الملك؛ وإن وجد في تهر صغير لا يقطع عن [الشقيع]”© الشفعة وهر 
خاضٌ فعلى أرياب النهر“. 
[دية القتيل في دارا 

في الزاد قوله: وَلَا يَدْحُْلُ الشكَانُ في الْقُسَامَةٍ مع الْمَلَّاكِ عِنْدَ أبي حَبِيفَة؟© حضتت ؛ 
لأن انمالك [أخضص]”” بنصرة البقعة من السكان فيجب على من هر أخص بالنصرة 


لفق في زبء ج) وردت [منهم]ء وأسقاطيا أولى: ولم غړد في اليتأبيع. 

(2) في (أ) وردت [كل]- 

(3) في (أء ب) رردت بء وفي (ج) سقطت [ويه]: والمثبت من: الرومي: اليتاييع: مصدر سابق» 
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(4) في (أ) وردت [الشفع]. 

(3) في (بء ج) وردت [إفهو]. 

ر الررمي» الينابيع» مصدر مايق ل117. 

(7) القذوري: مختصر القدرري» مصدر منأبق: ص 461. 

(8) في (بء ج) وردت [الملك]. 

(9) في (أ: ب) وردت [أختص]. 
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وعند أبي يوسف رحمه الله [علیھم] جميفات وقول محمد رحمه إلله: مضطرب؛ 
أ ا Mi‏ 
نها في يدهم حقيقة 
وجي عل أفل اط فر طشر ولتي مع دا وهذا قول أبي حنيفة 
نه » وعندهما: يجب على [الجميع]“ والصحيح قول أبي حنيقة ه عا ؛ لأن حفظ 
المحلة في العادات يكون إلى أهل الخطة؛ إلا إذا لم يبق أحد من أهل الخطة فحيتئذ 
تقل الولاية إلى [المشترين] 009 


[دية القتيل في الأماكن العامة 


ي" وَإِنْ جد [483/] في وَسَط الْقُرَاتٍ يه يَمْدُ به الْمَاكُ فَهْوَ هَدَرٌء وَإِنْ كان 
مختبسا باشُاطي» فَهْوَ على أَفْرَبٍ الْقُرَى من ذلك الْمَكَانٍ. وحده: أن ي يسمع الصوت 
وإن وجد القتيل في الدار المشتراة [والمشتري]” من غير أهل المحلة؛ قعند أبي 
براق رخ الله الاه على اليكتريه وااو على عاق قي ذلك الجر 
وكذلك*! الدار والأرض بالوادٍ إذا وجد فيها قتي * “ وإن كانت الدار في يد رجلٍ 


(1) في (أ: ب) سقطت إعليهم]؛ وفي (ج) وردت إعليه]: والعثبت من: الإسيجابي؛ زاد الفقهاء» 
مصدر سايقء ل2/759. 

(2) في (ب) مقطت إجميعا]. 
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ف القدذوري»: مختصر القدرري: عصدر سابق» ص 461. 

(5) في (أ) وردت [جميع]. 

(6) في (أء ب) وردت [المشتري]. 
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(8) في (ج) سقط حرف الياء. 

ا القدرري؛ مختصر القدرري؛ مصدر ساین: صن 462. 

(10) في جميع التسخ سقطت [والمشتري]: : والمثِت . لمثت من: الرومي» اليناييع» مصدر مأيق: ن117. 

(11) في (ب» ج) وردت [وكذا]. 

(12) في (بء ج» وردت [القتيل]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الديات ٠‏ 517 
وهى [مفرغة] مغلقةة © فوجد فيها قتيل فالقسامة والڌيةٌ E‏ عتدهما: وقال 
اح رحمه الله: لو وجد القتيل في فلاة من الأرض إن كان إلذئك]“ المكان مالك 
فالقسامة والدية على مالكه وعلى قبيلتهء وإن لم يكن مملوكًا وهو في موضع يُسْمَمُ فيه 
الصوت من مصر من الأمصار فالقسامة والدية على أقرب القبائل إلى ذلك الموضع 
من محال المصرء [أو إلى]© أقرب القرى منه؛ وإن لم يسمع فيه الصوت [وليس] © 
يملك لأحدٍ من النأس قدمه هذرٌ. 
وإن وجد بين القريتين فهو على أقربهما إذا كان يبلغ الصوت إليهماء وإن ”لم 
يبلغهما الصوت فهر هدرٌ. 
وإن وجد القتيل في العسكر في فلاةٍ من الأرض [ليست]" بمملركة لأحدٍ 
فى [خباءٍ:]© أو فسطاط” " فالقسامة على [ساكني]” © الخباء والفسطاطء والدية 
على [عواقلهم] 20 وإن وجد خارج الخياء OBR‏ فعلى أقرب الأخبية 


(1) قي جميع الدسخ معطت [مفرغة]: والمثت من: الرومي: اليتابيع» مصدر ابق ل117. 
(2) في (ب) وردت [مغلة]. 
رق قي ) وردت [كذلك]. 
4 في () وردت أرالى]. 
(5) في و وردت [وثيست]. 
(6) في (ب) وردت [كان]؛ وإسقاطيا أرلى: ولم ترد في اليتابيع. 
(7) في (أ) وردت [ليس]ء وقي (بء ج) وردت [وليس]ء والمثيت من: الروميء اليتابيع» مصدر 
سایق 1174. 
(8) الخياء: وهي الخيمة التي تكون من وير أو صوف» وتكون على عمودين أو ثلاثة. 
ينظر: ابن منظور: فسان العرب» مصدر سابق» ج14 ص 223. 
(© في (ا) وردت [خيار]. 
و10 الغ طاط: الخيمة اتعظيمة. 
المطرزي؛ المغرب» مصدر نابق» ص390. 
(11) في جميع السخ وردت إساكن]؛ والمثبت عن: الرومي: اليناييع: مصدر سايق» ى7٤‏ 1. 
(12) في جميع النسخ وردت إعاقك»!]: والمثيت من: الرومي: اليتأبيع: مصتر سابق: ل117. 
وكيم وردت [والذية على عاقكه وان وجد خارج الخياء رإلقطاط] مكررة. 
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[والفسطاط] منهم القسامة والدية وإن وجد بين الخيم فهو على جماعتهم كما إذا 
وجد في المحلة؛ فإن كان للأرض مالك فالقسامة على مالك الأرض عتد أبي حنيفة 
وغه » والعسكر كالساكت" فيها. 

ولو وجد في دار وقف أو في أرض موقوفت فإن [كان]” أربابها معلومين قالقسامة ٠‏ 
والدية عليهمء وإن كان الوقف للمسجد فهو على أهل المحلة كما لو وجد في 
المسجد. 

وفي الجامع الصغير: [رجل]" باع دارا فوجد فيها قتيل» فالذية على من الذار في 
يده سواء كان فيه خيارٌ أو لم يكن في قول أبي حنيفة جائ » وقالا: الديةٌ على 
صاحبه” إن لم يكن [ثمة]" خيارٌ: وعلى من تصير الدار له إن كان فيه خيار”» وقال 
زقر رحمه الله: الذية على المشتري إلا أن يكون الخيار للبائع فتكون الدية عليه. 

وعن محمد رحمه الله عن أبي حنيفة «فننه: في قتيل وجد [في]"“ قرية [امرأئ] أ" 
ليس [فيها]”“ غيرها أنّهَا يستحلفونها وتكرر عليها الأيمان: والدية على عاقلتها [من 
التسب]”“ من" أقرب القبائل» وهو قول محمد رحمه الله؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: 


(1) قي ج( وردت [والفساطيط]. 

(2) في (ج) وردت [كالساكن]. 

(3) في (أ) سقطت [كان] 

(#) في (بء ج) وردت [إذلا. 

(5) في (بء ج) وردت أو في]- 

(6) في (أ) سقطت [رجل]- 

(7) في الينابيع وردت [صاحب الدار]. الرومي: اليتأبيع» مصدر سايق» ل117. 

(8) في رأ وردت [ثمأء وقي (ب) وردت [له]. 

(9) الشيياني» الجامع الصغيرء مصذر مابق؛ حر 244 - 245. 

10 في (أ) رردت [من|۔ 

(11) في ¢ وردت إاالمرأة]. 

(12) في جميع السخ وردت أفيه]ء والمثبت من: الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سايق: ل117 

(13) قي جميع التسخ وردت [وعلى من يتسب إليها]؛ والمثبت من: اثرومي: الينأبيع: مصدر سابق: 
ل117. 

(4) في (ج) وردت [ني]. 


القسم الثاتي: التص: المحقق/ كتاب الديات 0 519 
القسامة على أقرب القبائل إليها خاصة. 1 
ْ وسثل محمة رحمه الله عن رجل وجد [قعياذا”؟ في أرض رجلٍ إلى جنب 
قرية وليس صاحب الأرض “امن احا القرية؟ فقال: هى على صاحب الأرض» 
وكاق مده وده ل فى AEE‏ على وك Eg‏ عاق 
الية إن كاترا جيرائف وإن لم يكونو! جيراته فعلى عاقلته من أهل المصر وعليهم القيقا 
[ولم]” يفصل في الأصلء وذكر الكرخي رحمه الله: إن كانت اي 
“المصر دخطوا في القسامة؛ [وإن كانت غائبة فالقسامة] © على رب الذّار تكرر عليه 
الأيمان: والدية عليه وعلى عاقلته؛ وقال أيو يوسف رحمه الله لا قا اة على 
عاق 

لی ا نفسه””؛ قالدّية ية على عاقلته لورثته غي قول أبي 
حنيفة عله . وقالا: لا شيء عليه» وهو قول زقر [والح..] :08 رحمهم الل وقال 
محمد رحمه الله: لو وجد ابن الرجل أو أخوه قتيلاً فى داره” ©: فإن على عاقلته دية اينه 
وأخيه فيرئها”'' إن كان هذا وارئًا. ١‏ 

وإن وجد [القتيل]” © في السجن ولا" يعرف من قتله: فالذية على بيت المال» وقال 


(1) في (أ) رردت تيلا 

(2) قي (أ) وردت عبارة إعلى اقرب القبائل إليهم] وإسقاطها أولى. 

( في (أ) وردت [لم). 

(4) في (ب) وردت [العسجد] وإسقاطها أولى. 

(5) في (أ) سقطت عبارة [ران كانت غائبة فالقسامة]. 

(6) في (ج) وردت [القآمة]. 

(7) قي (ب) سقطت عبارة [وقال أبو يوسف رحمه الله: لا قسامة على عاقته]. 

(8 في (ب) سقطت [قتيلا] 

(9) في (ج) وردت [وجد الرجل في دار نتفه قتيلا]. 

(10) في (أ) سقطت [والحسن]: وني (ب» ج) وردت [وأبي يوسف]؛ والمثبت من: الرومي: اليتابيع: 
مصدر سایق 1173 

(11) قي وب» وردت إدار]. 

(12) في (ب) وردت [أو أخيه فيرثهما]. 

(13) في (أ) رردت [القتل]. 

(14) في (ب) وردت [لماء 
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أبو يوسف رحمه الله: القسامة والدّية على أهل السجن. 

وإن وجد العبدُ قتيلاً في محلة قال أبو حتيفة ومحمد مإضف: فيه القسامة 
[والقيمةً]“ على أهل المحلة في ثلاث ستين؛ ولا يبلغ بها الدية©. 

قوله: ولا تلف الْوَلِيُ» ولا يُقُضَى لَه بالجتاية”. صورته: رجلٌ وجد قتيلاً: 
قادعى ولق ب على وجل أنه قتله E‏ المقتول عداوةٌ ظاهرة فأنكر 
المدعى عليه“ فقال الولي: احلف أنك قتلته وآخخذ منك الجتاية؛ أي: الدية» فإنه ليس 
للقاضي أن يفعل ذلك عندناء وقال الشافعي© ومالك رحمهما الله: للقاضي أن 
يُحلفة [خمسين] يميا ويقضي عليه بالدية. 

في الزاد: ولو وجد قتيل في [سجن]" لا يعرف من قتله؛ قالدية على بيت المال 
عند أبي حنيقة ومحمد و أبي يوسف رحمه الله: على أهل السجن القسامة 


والدية؛ والصحيح قولهما؛ لآن أهل السجن 3 نصرة لهم؛ لأنهم ورون 
أسقوط القسامة] 


[وَإ]”' اذى اولي عَلَى [راجد]*" مِنْ آَل الْمَحَلَة بعَييهء لم َشقْط الْقَسَامَةُ 


(1) في جميع التسخ وردت [والدية]؛ والمثبت من: الرومي» اليتابيع» مصدر سایق ل117. 

ر2 الروعي» اليتأبيع: عصدر سابق» ل117 

(3) القدوري» مختصر القدوري» مصذر سابق» ص 460. 

(#) في (ب) سقطت [عليه]. 

(5) ينظر: الماوردي» الإقناع: مصذر سابق» ص 167. 

(6) ينظر: مالك مالك بن أنس ين مالك بن عامر الأصبحي المدني (1994)؛ المدرنةء ط1 ج4 
ص642: دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ والعيدري: محمد بن يرسف بن أبي القاسم (1398ه): 
التاج والإكليل لمختصر خليل؛ ط2 ج6؛ ص 269» دار الفكر» بيروت. 

(7) في ر سقطت [خمين]. 

)8 الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابقء ل117. 

(9) في رأ وردت [السجن]. 

(10) الإسييجابي: زأد الفقهاء: مصدر سابق؛: ل276. 

(11) في (ل وردت [رإذا]. 

(12) قي (أ: ب) وردت [احد]. 


القسم الثائي: النص المحقق/ كتاب الديات 521 
عَنْههْه [وَإنَ اأغى]" عَلَى [واجي]” من غَيرهم تسقط عَنْهُع0. وعن أبي حنيفة 
ومحمكد رحمهما ألله: أن اأ مة تسقط في الوجه الأول أيضا؛ أن دعواه على أحدهم 
بعيئة يتضمئن أبراء الياقين كمأ في إلوجه الثاني» والصحيح هو الأول؛ أن الظاعر أن 
القاتل واحد من أهل المحلة؛ فلا يتغير حكم القسامة بهذه الدعرى بخلاق الفصل 
الغاني؛ لأن هذا الحكم لا يلزم [على أهل المحلة]” إلا بالدعرى عليهم من جهة 
الولي» فإذا ادعى على غيرهم فقد تفى القعل عن أهل المحلة [فيسقط]” عتهم 
ميك 
إن هذ اثنانٍ بن أل الْمَجَلَّةِ عَلَى رَججِلٍ ين غَيِرِجِ أنه َلك لم قبل 
شَهَادئُهُنَا”'. وهذا قول أبي حتيفة منغ » [1/484] وقال صاحباه: تقبل: والصحيح 
قوله؛ لأنه [إن]“ لم يرجد الإبراء من جهة الولي [ما]“ كانوا بشهادتهم داقعين عن 
أنفسهم مغرمًا قلا تقبل” ”2 وإن أبرأهم الولي فهو [مته]"“ في" ذلك؛ لأنه يقصد 


ر2 و و ون 
ا 


(1) قي (أ) وردت [وادعى]. 

(2) قي () وردت [احد]. 

رق القدذرري: 0 القدرري: عصدر مايق: ص 462. 

ر في ر سقطت عبارة إعلى أهل المحلة]. 

(5) في (أ) وردت [قسقط]. 

(6) الإسبيجابي» زاد الفقهاءء مصفر سابق؛ ى76 2. 

(7) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق: ص462. 

(8 في ر سقطت [أن]- 

(9) في جميع التسخ سقطت إما]: رالمثت من: الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سايق: ل 277. 
(10) قي (ب) سقطت إفلا تقبل!. 

(11) قي جيم الس وردت [منهم]» والمثبت من: الإسييجابي: زاد الغقهاء» مصدر سأيي ل277. 
(12) في (ب) وردت [وقي]. 

(13) قي (ب) وردت [والصحيح]. 

(14) الإسييجابي' زد الفقهاه؛ عصدر سابق» ى7 27. 


كتاب المعاقل 


[تعريف العاقاة] 

م المعاقل: جمع معقلة: كالمكارم جمع مكرمة» وإنما سمیته بذلك؛ لأنها تعقل 
الدماء عن أن تسفك» أي: تمسك”“ وهذا الكتاب لبيان من تجب عليه. 

والعاقلة: الذين يعقلون: أي: يدون الدية؛ وهم عشيرة الرجل وأهل ديرانه. 

الأصل في وجوب الدية على العاقلة قضاء رسول الله كيو في حديث [حمل]© 3 
مالك 30 ولان الخاطئ معذور: وعذره آل“ يبطل حرمة التفس» ولكن يمنع وجوب 
العقوبة عليه؛ فأوجب الشرع الدية صيانة لنفس المقتول عن الهدر وضم الشرع إليه 
العاقلة؛ تدقع معنى العقوبة عند, 

قوله: وَكُل ية وَجَبث بتفيں الْقَئلٍ. هذا احتراز عن الدية التي وجبت بقتل الأب 
ابنه» والدية التي وجبت”' بالإقرار والصلح: فإن هناك القصاص [وراجب]" لكنه سقط؛ 
ل الأبوة» ثم تجب الدية صيانة للدم عن الهدر لا بنفس القتل» رفي الإقرار 
والصلح وجبت بهما [لا بالقتر]*". 


(1) أبو البركات القي: المتافع؛ مصدر سايق ل199. 

(2) قي جميع النسخ وردت [حميد]ء والمثبت من: أبي البركات التسفي: المنافع» مصدر سابق» 
ل199. 

(#) في (أ وردت [ولا]. 

(5) أبو البركات السفي؛ المنافع؛ مصدر سايق؛ ل199. 

(6) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سايق» ص 463. 

(7) في (ب) سقطت عبارة إيقتل الأب ابنه والدية التي وجبت]- 

(8) في را وردت [وجب]. 

(9) في (ب) وردت [الحرمة] 

(10) في رل سعطت إلا بالقتل]- 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المعافل 323 
[أقسام العاقلة وتحملهم] 

وأهل 0 هم الجيثر ش الذين كتبت” © أساسيهم في الديوانة" 

قوله: إن رجت العملا في قو بن كلا 0 يه 
ثلث عطاياهم [فإن خرجت من ثلث اناس في يلغا أعني: الأعطية المستقبلة 
[بعد]” القضاء يؤخذ كل الدية منهاء حتى لو اجتمعت في الستين الماضية قبل القضاء 
ثم خرجت بعد القضاء لا يؤخذ منهاء وإن خرجت في أكثر [ من]" ثلاث سنين [يأن 
خرجت ثلث أعطياتهم في ست ستین] ۴ یرخا ال الا 
عجل توما" المطايا قش رجت لهم تلد OT‏ وهي أعطية 
[استحقوها] 2 '؟ بعد قضاء القاضي بالذية؛ فالذية تؤخذ من تلك الأعطية الثادنة*" لأن 


ا 


(1) في (بء ج) وردت [كتب] 

(2) أبو البركات التسفي: المتاقع» مصفر سابق: ل199. 

(3) أبو البركات التسفي» المناقع» مصدر سايق ل199 - 200. 

(#) القدوري» مختصر القذوري: مصثر صايق: من 463. 

(5) في (ج) سقطت [إمن]. 

)¢6 في وق سقطت إفان خرجت من ثنث عطاياهم]. 

(7) في (أ) وردت [بعض]. 

(8 في (أ) سقطت [من]. 

(9) في جميع التسخ سقطت عبارة [بأن خرجت ثلث اعطياتهم في ست سنين]: والمثبت من: أبي 
اليركات النسقي؛ المناقع؛ مصدر سأيق: ل200. 

(10) في ر وردت [ويؤعذ]. 

db‏ قي جميع التسخ والمناقعم رردت [القوم]ء والمثبت من: السرخسي؛ الميسوط؛ مصدر سابق» 
ج27 ص129. 

(12) في (ب) سقطت [ٿلٹ]. 

(13) في (أ) وردت [يمرة]. 

£14 في ج جميع النسخ وردت [امتحقها]: والمثيت من: : السرخسي: : الميسوط: مصقر سابق» ج227 
صى129؛ وأبو البركات التسفي: المناقع» مصفر سابق» فى 200. 

رد السرخسي» المبسوط» مصدر سابق: ج 27؛ ص129. 


1 
N2 
ا‎ 
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محل أداء الدية هذا“ فلم يكن [في]* التأخير فائدة©. 

قوله: لا* يراد [الْوَاجِدُ]” عَلَى أَربَعة ذَرَاهم“. هكذا” ذكره القدوري رحمه الله 
في مختصره» وهر إشارة إلى أنه يراد عل ا من ج ا وقد نص محمد 
رحمه الله: على أنه لا يزاد [على] © كل واحد من جميع الدية في [ثلاث] 7 سنين 
على" ثلائة أو أريعة» 5 ي وز ر من كل واحد في کل سنة إلا [درهم]* او 
2 وثلت درهم* لي كذا فى ادا 0 

في الزاد قوله: والْعَاقِلةُ: أَهْلُ [الذيواٍ“*]”“ إِنْ كَانَ اْقَائِلُ من أَمْلٍ انذّيران““. 

وقال الشافعي رحمه الله: الدية على أهل القبيلة ولا تلزم على أهل الديوان شيء؛ 
إلا أن يكون من النسب”©. والصحيح قولنا؛ لأن عمر يله قد قضى به على أهل 


(؟) في (ب) سقطت [هذا]. 

(2) في (أ) سقطت [في]. 

(3) أبو البركات التسغيء المناقع؛ مصدر سابق» ل200. 

4 في (ب) سقطت إلا]. 

(5) في ل ج وردت [لواحد]- 

(6) القدوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق» صن 463 - 464. 

(7) في (بء ج) وردت إعذا]. 

(8) في (بء ج) سقطت على اندأ. 

(9) في جميع الس سقطت [على]ء والمثبت من: المرغيناني؛ الهذاية؛ مصدر مايق: ج4 ص 507 
وأبو البركات السفيء المناقع» مصدر سابق» ل200. 

(10) في (أ) وردت إثلاثة]. 

(11) في (ب) وردت [هي]. 

(12) في (ب) وردت إيؤاخة]. 

(13) في (أ) وردت [دراهم]ء 

(14) في (ب) سقطت [درهم]. 

(15) المرغيتاني» الهذاية؛ مصدر سابق؛ ج4 ص 507 

(16) آهل الديوات: وهم أهل الرايات وهم الجيش الذين كبت أساميهم وأرزاقهم في الديوات؛ فمن 
كان من أهل الديوان فعقله عليهم إذا جنى. 
العيني» البناية» مصدر سايق ج13؛ ص364. 

(17) في (أع وردت [الديون]- 

(18) القدرري» مختصر القدذوري: مصدر سايق صر 463. 

(19) ينظر: الشافعي: الأم: مصدر سابق» ج6» ص 60. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب المعاقل 325 
الذي يوان ل لأنه أرل2 ١‏ من وضع الديوان» فجعل العقل على آهل الديوان بمحضر من 
الصحاية چ 

قوله: [ولا]“ يُرَادُ لاجد عَلَى أَرْبَعَةٍ دَرَاهِمَ فِي كل سَئَةٍ وَُنْفْضُ ينها“. وقا 
الشاقعي رحمه الله يوضع على الغني نصف دينار وعلى متوسط الحال u‏ 
دينار”» والصحيح قولنا؛ لأن الإيجاب عليهم للتخفيف على القاتل» فإنما“ يوجب 
على وجه لا يثقل ذلك عليه“ وذلك [قي]” إيجاب القليل دون الكثير600, 

قوله: وَيَدْخُلُ الْقَاتِلُ مَع الْعَاقلَة قَيكُونُ [فِيما يُؤْدِي يل أخدجي]” ". وقال الشافعي 
رحمه الله: لا يزم “لقتل آ2 والصحيح قولنا؛ لأن الوجرب عليهم 


(1) ينظر: اين أبي شيةء المصنف في الأحاديث والآثار» مصدر سايق ج5: ص 396. 

(2) في (ب) وردت [اته اقل]. 

(3) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل277. 

رع في ر وردت [قلا]. 

رت القدرري» مختصر القذوري» مصتر مابق: ص 463 - 464 

(6) في (أ) وردت [أريع]. 

(7) الشاقعيء الأم؛ مصدر سأايق: ج6ء ص116. 

(8) ني (ب) وردت إفلذا]. 

© ني (ب» وردت إعليهم ذلك]ء 

(10) تي (أ) وردت [مع]. 

(11) الإسبيجابي: واد الفقهاء» مصدر سابق: ل278. 

(12) في جميع النسخ والزاد وردت [فيها كأحدهم]؛ والمنبت من: القدذوري» مختصر القدوري: 
عصدر سابق: ص 464. 

(13) في ر وردت [إعلى]: وإمقاطها أولى» ولم ترد في الزاد. 

(14) تخبر جاير بن عيد الله ميهد أن امرأتين من هذيل تلت إحذاهما الأخرى ولكل وإحدة منهما 
زوج وولد قجعل رسول الله يي دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال 
عاقلة المقتولة: ميرائها ثناء قال فقال رسول الله يتيق: (لا ميرائها لزوجها وولدعا). أخرجه أبو 
داود» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
ينظر: أير دأود؛ ا داود» مصدر سابق: باب دية الجنين: رقم 4575 ج4؛ ص 1192 
والتووي» المجموع؛ مصدر سابق: ج19 صر 156. 

(13) في (أ) سقطت [شيء]- 
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باعتبار النصرة: ولا شك أنه ينصر تفسه كما ينصر غيره؛ وكما أنه معذور غير مؤاخذ 
شرعًا فالعاقلة لا يؤاخذون بفعله أيضاء فإذا وجب على [كل]© واحد من العاقلة جزءً) 
من الدية؛ فلأن2 يجب عليه مثل ذلك كان أولى“. 

قوله: وَمَوْلَى الْمْوَالَاةٍ يقل عله مَوْلَاهُ وَقَيليُه. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب 
عليهم* والصحيح قو لناء لأنه [ولاء]"” يتناصر بده خجاز أن 0-0 به الدية كرولا 
العاقة. 


آما لا تتحمله العاقلة] 


قوله: ESF‏ الْعَائِلَكُ آَل مِنْ : 1 ٣‏ غر الدَيَةِ وَتَحق 5 3 زتعت ٠%‏ 
قَصَاعِدَاء وَمَا تقض من ذَلِكَ قَفِي مال الْجَاني”". وللشافعي رحمه الله فيه قولان» 
أحدهما: أن العاقلة لا تحمل ما دون النفس» والشاني: أنها تحمل القليل 
والكثير“ والصحيح قولنا؛ لأن ما دون نصف عشر الدّية لا يجب القصاص في عمده 


(1) في (ب» ج) وردت [كما]. 

(2) في (أ) سقطت [كل]ء 

(3) غي (بء ج) وردت أفلا]. 

(4) الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل278. 

(3) القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق: صن 464. 

(6) الشافعي؛ الأم: مصدر سابق؛ ج6: صن 116 

(7) في جميع التسخ سقطت [ولاء]: والمئبت من: الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابقء ل278. 

(8) في (ج) وردت [كمولى]. 

(9) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق» 278 

dO‏ في راء ج وائزاد وردت إعشر الفية]ء رالمثبت من القدوري: مختصر القذوري؛ معدر سابق» 
ص464 

(11) في (ب) سقطت عبارة [وتتحمل تصف العشر]. 

(12) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص 464 

(13) في (ب) وردت عبارة [مآ دون التفس والثاني أنها تتحمل] مكررة. 

(14) ينظر: المأورديء الحاوي الكبيرء مصدر سابق؛ ج212 ص3335. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب المعاقل 527 
ولا يتقدر أرشه بنفسه وكان كضمان [الأموال]”'» وإذا لم تتحمله العاقلة * كان في 
مال الجاني؛ لأن الأصل هو الوجوب عليه في جميع الأحوالء إلا أن يثبت التخفيف 
عنه بالتحمل قما لا يتحمل يبقى على الأصل”. 

قوله: وَإِذًا جَنَى الحو عَلَى الْعَبِدٍ جِنَايَةٌ خَطَأء كانت الذِيةٌ عَلى عَاتَلَبِ وقال الشافعي 
رحمه الله فى أحد قولية: : لا تتحمله* والصحيح قولنا“؛ لآن هذا ضمان يجب بنفس 
القتل فجحمله العاقلة كالحرء ومعنى قوله بي إلا تعقلل العاقلة عبدًا] 7 جتاية العبد؛ 
[لأنه يقال] 3 عقلته إذا أديت دوت 

ى قوله: فَإِنْ لَمْ يكن اشع e‏ الْقَبيلَهُ بذك 00 أقوت ا معتاه 
الات 2 ثم يتوهم 7 0 2 6 ثم بنوهمء 58 الآباء والأيناء عل 


(1) في ر وردت [الأول] 

(2) قي (أ) وردت [كله]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في الزاد- 

(3) في (ب) سقطت [لان]. 

(4) الإسبيجابي: زاد الفقهاءء مصدر سايق ل278. 

)5 وقي قوله التاني: تحمله العاقثة عده؛ لأنها جناية حر على نفس محرمة. 
الشاقعي؛ الأم: مصدر سابق: ج6: ص 60. 

(6) قي بغ سقطت [والصحيح قولنا]. 

(7) لم أجد حديئًا لنبي يك بهذا اللفظ؛ وإنما هو قول للشعبي كما بينه اللكنوي في الشرح الممجد 
على موطأ محمد فقال: قول الشعبي: لا تعقل العاقلة عيذأ ولا عمذأ ولي بحديث كما توهم 


اي 
محمد وض رطا مك ري مد بن لسن و لتحيو د ی اقرح ات 4 
صر10: دار ر القلمء دمشىق. 


4 في جميع التسخ وردت ل والمثيت عن: الإسبيجابيء زاد الفقهاءء عصدر سلبقء ى279. 
(9) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ عصذر 0 279 

(10) في ن وردت يمآ 

(11) القدرري: مختصر القذوري: عصدر سابق: ص 464. 

(12) قي و سقطت (ثم]. 

(13) في (بء ج) وردت [أعمامهم!. 
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يدخلون؟ | [لقربهم]” 8 وقيل: ألا يدخلون؛ لأن الضم لتفي الحرج حتى لا يصيب كل 


واحد أكثر من ثلائة أو أربعةء وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة والآباء والأبناء لا 
یکثرون“. 

في السراجية: ذكر في شرح [الطحاوي]: عاقلة من ليس عن أهل الدّيران أنصاره؛ 
قإن كانت نصرته بالمحالٍ والدروب خُيِل عليهم وإن كانت بالجِرَفٍ فعلى 
المحترفين الذين أنصاره [كالصفارين9] يسمرقند والأساكفة“ باسبيجاب: فإن لم 
يكن أنصاره من هذا الجنس يكون عاقلته عشيرةً بيه ومن ليس له عشيرة ولا ديوان 
ففي قول أبي حنيفة حللتته: أنه يكون قي مالهء وبه أخذ عصام؛ وفي ظاهر الرواية على 
بيت المال؛ وعليه الفتوى: [قاله] © عند الدين رحمه اش“ 

وإذا آشلی“ كلبًا على إنسان وهو يمشي خلفه فمزق ثوبه ضمنء وإن لم يكن 


(؟) في (أ) وردت [يقربهم]- 

ر2 0 الهداية؛ مصدر مابق؛ ج4: ص 507. 

(3) في (أ» سقطت [الطحاوي]. 

(4) في (بء ج) وردت [کان]۔ 

(5) قي (ب؛ ج) وردت [منهم]: وإسقاطها أولى: ولم ترد في السراجية. 

جم الصغار: صانع التحاس الأصفر. 
إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامذ عبد القادر» محمد التجار» المعجم الوسيط (تحقيق: 
مجمع اللغة العرية)» ج1: ص516: دار الدعرة؛ الإسكندرية. 

(7) في جميع الس وردت [كالقصارين]: والمت من: الأرشيء الغتاوى السراجية» مصدر سابق» 
ص 367. 

رگ الأسكاف: الصانع: أا كانء وخص بعضهم به النجار. 
ابن منظورء لسان العرب» مصدر مايقء ج9: ص 156. 

(9) في جميع التسحخ وردت [قال]: والمثيت من: الأوشيء الفتاوى السراجية؛ مصدر سايق: ص 567 

ر108 الأوشيء الغتاوى السراجية؛ عصدر صابق» ص 567. 

(11) أشلى: أي دعا 
ينظر: المطرزيء المغرب» مصدر سابق؛: ص 281. 

(12) في (ب) سقطت [لمآ. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب المعاقل 529 
خلفه كذلك عند أبي يوسف رحمه الله وعليه الفتوى*. 

م ولا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ جِنَايَةَ العَبي. صورته: إذا جنى العبد جناية فالمولى هو 
الذي يلزمه الدفع والفداء دون عاقلة المولى» كذا قي الأصم©. 

ب» العطاء: اسم ما يُعطى: والجمع: أعطيةٌ وأعطيات وبه سمي عطاء بن أبي 
ربا وقوله: لا يجوز بيع العطاء والرّزق. قفرق ما بينهما أن العطاء ما يخرج 
لجُندي من بيت المال في الستة مرةٌ أو مرتين؛ والرزق ما يخرج له" كل شهر» وعن 
الحلواني: كل ستة أشهره والرزق”” © يومًا بيو د . 

في تجنيس الملتقط: الفصل الثالث من الديات فيما تلف من النفوس والأعضاء 
المهدرة» رجل أراد أن يستكره غلامًا أو امرأة” © على الفاحثة فعليهما أن يقتلاه: 


(1) قي (ب) وردت [أبي حنيفة عي ]. 

(2) عه المألة من مسائل الجتايات» وذكرها صاحب السراجية في كتاب الجتايات أيضاء ولعل 
صاحب المضمرات أوردعا عنا مهوًاء 

(3) الأوشيء الفتاوى السراجية: مصدر سابق» ص 555 

(4) في (ج) سقط حرف الميم. 

(5) القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سايق» ص 464. 

(6) أبر البركات التسقيء المتاقع؛ مهدر سابق: 2003. 

(7) قي (ب: ج) وردت [أر عطيات]. 

(8) هو: عطاء بن أبي رباح القرشي: واسم أبي رياح: أسلم؛ كتيته أبو محمد مولده بالجند من اليمن» 
متة 27ه: ونشأ بمكة؛ وكان أسود أعور أشل أعرج ثم عمي في آخر عمره؛ وكأآن من مأدات 
التابعين فقهًا وعلمًا رررعًا وقضلاًء لم يكن نه فراش إلا المسجد الحرام إلى أن عات سنة 
14٤م‏ وقد قيل إنه مات منة: 115ه. 
أبن حباق» الثقات» مصدر سابق: ج5 ص198 - 199. 

(9) في (بء ج) سقطت إما]. 

(10) ني (ج) وردت إبه]. 

(11) في (ب) سقطت عبارة ما يخرج له كل شهر وعن الحلواني كل ستة أشهر والرزق]۔ 

(12) المطرزيء؛ المغرب: مصدر سايق: ص348. 

(13) في رب وردت [المهدررة]. 

(14) في (ب) وردت [أمره]. 


530 جامع المُضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام العُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
وإن قتلاه في ذلك فدم الكره هدر ولا يجب بقلته شيء؛ ولكن هذا إذا لم يستطع 
الدفع إلا بالقتل» كذا عن محمد وشذاد والفقيه رحمهم الله . 

وجد قتيل في دار وقال صاحب الدار: قتلته أنا؛ لأنه أراد أخذ ماليء وعلى المقتول 
شا السراق”» وهو متهم في ذلك فعن أبي حنيفة غه : أنه لا شيء على 
صاحب الدارء وفي موضع [آخر]©: عليه الدية دون القصاص. 

زجد رجلاً ينقب متزله [یرمیه]" بحجر ويقتله؛ وكذا إذا وجد مع القرابة أو مع 
جاريته رجلا يريد أن يزني بها وهي مكرعة؛ وإن رآء مع امرأته أو مع محرمة له وهي 
مطاوعة” على ذلك قتل الرجل والمرأة جى“ 


(1) أبو القامم السمرقندي» الملتقط؛ مصدر سابق» ص 438. 
(2) السيما: وهي العلامة يعرف بها الخير والشرء 
أبن منظور: فسان العرب» مصدر سابق» ج12: ص312. 
(3) في (ب) وردت [السرارة]. 
4 قي (آ) وردت [آخرد]. 
(3) في ر وردت [يوصييه]. 
(6) في (أ» سقطت [مع]. 
(7) في (ب) سقطت [القرابة أو مع]. 
(8) في (ب) وردت أوهي] بدل ار مع]. 
(9) في (رب؛ ج) وردت إتطارعا]. 
((11) أبو القاسم السمرقتدي. الملتقط: مصدر مأبق» ص 440. 


كتاب الحدود 


[تعريف الحد] 

بء الحد في الأصل المنع؛ وفعله في باب طَلَْبَء ومنه حدود الحرم وقول العلماء 
لحقيقة الشيء: حَد؛ لأنه جامعٌ مانمٌ. 

والحداد: اليواب؛ لمنعه من الدخول» وسميت عقوبة الجاني حدًا؛ لأنها تمنع عن 
المعاودة؟؛ أو لأنها مقدريٌ ألا ترى أن التعزير وإن كان عقويةً [لاإ© يسمى حدًا؛ لأته 
یس بمقدر. 1 

رالحداد: الذي يقم الحدّء قال منه [كالجد] 3 من الجلد» ومنه قوله: أجرة 
[الحداد]” على السارق: وقيل: [هو]“ السجان؛ لأنه في الغالب يتولى القطع» والأول 
أقرب وأظهر. 

وحدود الله: أحكامه الشرعية؛ لأنها مائعة عن [التخطي] إلى ما وراءهاء ومنه: 
یق حْدُوة الہ ل دوعا ب (البقرة: 229)» ويقال لمحارمه ومتاهيه”): حدودٌ؛ لان“ 
ممتوع عنهاء ومنه: فياك حَدُود أله فلا ترا © (البقرة: 187). 

والمحدود: خلاف المجلود""؛ لأنه ممنوع عن" الرزق*'. 


دأ) في (ب» وردت [العادة]. 

(2) في (أ) وردت [رلا]ً. 

(3) في (ب» ج) وردت [فقال]. 

3 في و وردت [كالحداء]. 

(5) في ر وردت [الجلاد]. 

(6) في () سقطت [عر]. 

(7) قي (أ) وردت [التمطي[. 

(8) في (ب) وردت أوتواعيه]. 

(9) قي (ب) وردت الأنما. 

(10) في (ب) رردت [المحدود] رفي (ج) وردت [المجدورد]. 

(11) في (ب) رردت إمن]. 

(12) المطرزي: المغرب؛ مصثر سايق» ص115. 
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هه وفي الشريعة: هو العقوية المقدّرة حمّا لله تعالى» حتى لا يسمى القِصاض حدًا؛ 
ثما[أن]ةة حت العبدء ولا التعزير لعدم التقدي ف والمقصد الأصلى من شرعه 
الإنزجار عما يتضرر به العبادء [والطهارة ليست]** أصليةٌ فيه إبدليل]* شرعه قى حق 
الكافرة, 

م٠‏ وسميت [العقوبات]© حدودًا؛ لكونها مانعة عن ارتكاب أسبابها. 

وقي الشرع: الحدٌّ: اسم لعقوبة مقدرة يجب حًا لله تعالى؛ ولهذا لا يسمى التعزير 
حدًا؛ لأنه غير معدر*» قيل: حدود الجتايات قبل الوقوع للرجر وبعده للجبر. 

الزنا: قضاء الشهرة فى المحل المخصوص الخالى عن [أحد]“ الملكين وعن 
E‏ 


[خبوت حد الزنا] 
ي الزنا الموجب للحدً: وهو الوطء الحرام الخالي عن حقيقة [اليلك 
وحقيقة]”" التكاح؛ وعن شبهة الملك وشبهة”“ التكاح وشيهة الاشتباه. 


(1) في (أ) سقطت إ[انه]. 

(2) في (ب. ج) سقطت إلعدم التقدير]. 

(3) في جميع التسخ وردت إوالطيرة ليس]ء والمثبت من: المرغيناني: الهدأية: مصدر سايق» ج2 
م 239. 

(4) في (أ) وردت إيدبل]. 

(3) المرغيتاتي» الهذاية: مصدر سابقء: ج2: ص 239. 

6y‏ م (ب) سقط حرف الميم. 

(7) في (أ) وردت [العقري]. 

(8) أبو البركات النسفيء المنافع» مصدر سابق؛ ل112. 

(9) أبو البركات النسفيء المناقع» مصدر سابق» 113 

(10) في رأء ب) رردت [حد]. 

)11 أبو البركات التسقيء المناقع» مصدر سايق: ل112. 

(12) في (ب) ورد بياض بقدر حرف. 

(13) في رأ سقطت [الملك وحقيقة]. 

(14) في (ب) وردت إيشيهة]. 
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والوطء: بإيلاج فرج الرجل قي فرج المرأة ووطء المجنون والصبي العاقل 
[ليس بزنا ولا يوصف بالحرمة: وكذلك الوطء في الملك» كوطء جاريته المجوسية 
وأخته من الرضاع [والمملوك]" بعضهاء وإن [كان]" حرائاء وكذلك [وطء]© امرأته 
الحائفى والنفساء والمتزوجة بغير شهودء أو كانت الأمة لغيره يتزوجها بغير إذن 
مولاهاء أو كان عبدًا فتزوج امرأةٌ بغير إذن مولاه: وكذلك لو وطء جارية ابنه أو مكاتبه 
[أو جارية]© العيد المأذون المديون والجارية من المغتم في دار الحرب أو بعدما 
أحرزت» أو تزوج أمةٌ على حرّقٍ أو تزوج مجوسيدٌ أو خمسًا في عقد وإحدء أو جمع 
بين أختين؛ أو تزوج بمحارمه قوطتها وقال: علمت أنها علي حرام فإنه لا يحدٌ عند 
أبي حنيفة ننن » [486/ آ] [رقالا]: يجب الحذ في كل وطء حرام على التأيد 
والتزوج لا يوجب الشبهة؛ ومما ليس بحراع على التأبيد كعقد التكاح يوجب الشبهة 
كالتكاح بغير شهود وغير ذلك49©. 

وشبهة الاشتباه أن يقول: ظنتت أنها تحل لي؛ فإنه لا يحة" وإن قال: عملت أنها 
علي حرامٌ حذ وذلك يكون في سبعة مواضع: إذا وطئ جارية*“ أبيهء أو جارية أمهء أو 
جارية زوجته» أو وطيع المطلقة ثلانًا في العدة» [أو وطى أم ولده في العدة]” 4 أو وطئ 


(1) في (بع وردت [بأ]. 

2 3 جميع السخ وردت [بالرتا لا والمثبت عن: الرومي: اليتأبيع : مصدر سابق؛ ل118. 

(3) في (أء ج) رردت [والممطركة]. 

(4) في (أ) سقطت [كان]. 

(3) في (أ) وردت [الوطىء] 

(6) في رأ ج وردت [وجارية]. 

(7) في (ب) وردت [ويعدماا 

(8) في (ب» وردت أقتروجها]. 

(9) في (أ وردت [رقال]. 

(10) في (ب: ج) وردت إوقالا: يجب الحد في كل وطء حرام على التأبيد ويما يس بحرام على 
التأبيد قعقد التكاح يوجب الشيهة والتزوج لا يوجب الشبهة كالتكاح بغير شهود وغير ذلك]. 

(11) قي رب) سقطت إفائه لا يحد] 

ر12 ي (ب) وردت إجارية] مكررة. 

(13) قي (أ) سقطت عبارة [أو وطئ أم ولدء في العدة]. 
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جارية مولاه» أو وطئ الجارية المرهونة في راوية كتاب الرهن وقي سعة مواضع لا 
يجب عليه الح وإن قال: علمت أنها على حراف وثبت تسب ولده إذا أدعأه وذلك 
مثل: الأب إذا وطرع جارية ابته والمطلقة [طلائا]© بائئًا فى الكنايات» والجارية المبيعة 
قبل التسليم إلى المشتريء والجارية الممهورة قبل التسليم إلى المرأة" [والجارية 
المشتركة]” [والجارية المرحونة] قى رولية كتاب [الرعن]©. 

في الظهيرية: رجل تزوج يمحارمه أو منكوحة الغير أو مطلقة ثلانّاه أجمعوا على 
أنه إذا قال: ظننت أنها تحل لى [لا] يحد ولكنه يعزرء واختافوا فيما إذا [قال]: 
علمت أنها علي حرام؛ قال أبو حنيفة يشغ : لا حد عليه ولكته يعزرء وقال أبو يوسف 
ومحمد والشافعي” رحمهم الله: بأتهما يحذّان إذا علما بالحر ا“ 

في السراجية: إذا زتى بمحارمه [بعد]" العقد يُحَدُ عندهماء وبه أخذ الفقيه أبو 
الليث وحمة الل وعليه الفترى: إا ]2 حسام الدين رحمه ألله. 

إذا أكرهه السلطان على الرّنا فزنى” © لم يحدّء ولو كان الكرةٌ غير السلطان فعند 


أبي حنيفة نت : يحدّء وعتدهما: لا يحدّء وعليه الفتوى22. 


(1) في زب» وردت عبارة [وني كتاب الرهن] وإسقاطها أولى. 

(2) في جميع النسخ سقطت [إطلانًا]ء رالمثبت من: الروميء اليتابيع؛ مصدر سابق» ل118. 

(3) في (ب» ج) سقطت عبارة [والجارية الممهورة قبل التسليم إلى المرأة]. 

(4) في رأ) وردت [والجارة المرهوتة] 

(5) في (أ) سقطت [والجارية المرهونة]. 

(6) في جميع الس وردت [الحد]؛ والمثيت من: الرومي» الينايبع» مصدر مايق؛ ل118. 

(7) في (أ) سقطت [لا]» والعثبت من: ظهير الدين؛ الفتاوى الظهيرية؛ مصدر سابق؛ ل160. 

(8) في (أ) وردت [كان] والمثبت من: ظهير الدين؛ الفتاوى الظهيرية» مصدر سابق ل160. 

(9) ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير: مصدر سابق» ج13 ص 219 - 220. 

(10) في (بء ج) سقطت العبارة من قوله: [في الظهيرية] إلى قرله: [إذ! علما بالحرام]. 

(11) ظهير اثذين؛ الفتاوى الظهيرية» مصدر سابق: ل160. 

(12) في (أ) ورد بياض بقدر كلمة. 

(13) في جميع النسخ وردت [قال]ء والمنبت من: الأوشي؛ الفتاوى السراجية؛ مصدر سابق» 
ص278. 

(14) في (ب) سقطت [فزنی]. 

(15) الأوشي» الفتاوى السراجية» مصدر سابق» ص 278. 
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في التهذيب: وفي كل محل سقط الحد وجب مهر المثل ا 

لي فوالد الجامع الصخير©: ا ب الو ف هذه » المواضع يجب العقرء 
والعقر: عيارة تعن مهر المثل”' “ كذا ذكره عسي اف ی ين کتاب 
المكاتب 

ي 5 2 : الرَنّا ن نبت اة وَالإقُرَارً 
[صفة البينة] 

نة : أن يَشْهَدَ د أَريَعَةٌ من ل رجال الأحرار البالغين إلعقلاء ألمعدتي: ن عَلَى رَجْلٍ) [أز 
ارا أ بال ناه [فيألهُ]” الإمَامُ عن الڑتا [ما] هر" لاحتمال أنه زنى بالعين أو 
بال [أو الرجلين]” © قال: أشهد أن فلانا وطئ فلانة برج" فسألهم: كيف 
هُوَ؟ لاحتمال أنه وطئها في الإبط أو في الفخذ أو في الدبر على أصل أبي حنيفة حلت › 


(1) ينظر: فخر الدين الزيلعىء تبيين الحقائق» مصدر سابق: ج3» ص 179. 

2 محمد بن محمد بن محمد انس رخسي * رضي ألدين: برعان الإسلام: الققيه الحنفى» توقی ع 
44ته عن تصانيفه: (عيوث المسائلء قوائد الجامع الصغير تللشياني: المحيط في الفروع). ولم 
أعثر عله. 
اثيايانى» هذية العأرفين: مصثتر سابق» ج6: ص 91 

(3) في (ب) وردت [يجد] 

و ينظر: اليابرتى: العتأية: مصدر سابق: ج4: ص 134. 

,45 ينظر: الرخصيةه المبسوط: مصدر سابق؛ ج28 ص72 

(6) في (أ) مقطت [قوله]. 

(7) في اج رردت إوامرأة] 

(8) في جميع التسخ وردت [فسا! لهم]ء والمثيت من: القذوري: مختصر القدوري» مصدر سايق 
ص 465 

ا في (أ) سقطت [عاا. 

.465 القدرري» مختصر القذوري؛ مصفر مأيق»: صر‎ (iO) 

(11) في يي وردت إبالداً. 

(12) في ر سقطت [أو الرجلين]. 

(13) قي (ب: ج) وردت إبفرج]. 
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قال: أشهد [أنه]"“ وطئها في فرجهاء فسانهم أَيْنَ زّی*؟ لاحتمال أنه زنى بها في دار 
الحرب أو في عسكر أهل البغي؛ لأن ذلك لا يوجب عليه الحدء فإذا شهدرا أنه وطئها 
قي دار الإسلام سألهم: ئى رَنّى؟ لاحتمال أنه تقادم الزنا قيسقط الحد ولم يقدر أبو 
حنيفة عائته لذلك تقديرًا وفوضه إلى رأي القاضي. 
5 8 اة 3 8 

وفي الجامع الصغير: أنه قدره يالحين” » وهو ستة أشهر وليس ذلك يأمرٍ لازي 
وعن محمد زحمة الله: أنه قذره يشهرء فإذ! بينو! أنه ليس بمتقادم سألهم: من يق 
لاحتمال أنه زنى بجارية اينه أو امرأة لا تحتمل الجماع؛ أو بامرأة خرساء أو يمن لا 
يعرقونها ولعاي“ امرأته» أو مته 

فَِذًا ینوا وز“ كله على وجه و [قبلت] ^ شهادتهم وحكم بذك وهذا إذا 
جاء الشهود الأريعة مجتمعين؛ فإن/© جاء واحد يعد واحدٍ لم تقبل شهادتهم وَحُدُوا 
جميعًا حد القذف: فإن شهد الأريعة جملةً فأقر الزاني بذلك بطلت شهادتهم في قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالى» وقالا: لا تبطل شهادتهم» حى لو رجع قبل 

109 
[رجوعه]* ف 

ب EKE‏ يضمتين: وعاء الكخل: والجمع: مکی ا 0 

أ قوله: [وسأل]*“ الْقَاضِي عنهم*". أي: [عن] حالهم. 


(1) في اې رردت إيانه قي]- 

(2) في (ب» ج) وردت [هو]. 

(3) ينظر: الشيياني» الجامع الصغير: مصدر سابق: صن 145. 
رث القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ ص 465. 
ر( ني (ب) وردت أولعله]. 

ر القدوري» مختصر القدوري» مصدر سايق+ ص465 
(7) في جميع النسخ وردت [قل]ء والمثبت من: الرومي» الينابيع» مصدر سابقء ل118. 
(8) في رب وردت [فإذا]. 

(9) في (أ) وردت [رعه]. 

(10) الررميء اليتابيع: مصدر مابق»ء ل118. 

(11) المطرزي» المغرب» مصدر سايق: ص432. 

(12) في ر وردت إوقال]- 

(13) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 465. 
(14) في (أ) سقطت [عن). 
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قول قفاوا يعدم لعين وكسر الدال؛ فالمراد إخبار الناس عنه عدالتهه©. 
ف a Suk)‏ نبتنه في الشهادات إن شاء الله تعائى ©. 


أصفة الإقرار] 


في الزاد قوله: وَالإقْرَا: أن يقو قر الماع لاقل عَلَى تفي بالرئا ربع موات» ني أَرْبَعةٍ 
مَجَالِس [من مجالیس]“ الْمْقَرِ » كُلّمَا أَقْرَ رده اقاي © أما اشتراط البلوغ والعقل؛ 
فلأئة ل ليبن للصبي:والمسجثرة قرل مسج < وأعا GAL‏ مراك فهو مذهينا»)» وعند 
الشافعي رحمه الله: يثيت بالإقرار مرة واس . والصحيح قولنا؛ لأن هذا الإقرار لم 
عنام مد ن ی على و الكل ری عاب سان كل 
الكذب قيدلان على الصدق يمنعانه عن الزنا فيدلان على الكذب؛ لأنه لما امتنع عن 
الزنا كان كاذبًا في دعوى” الزناء فيقع التعارض في كرون العقل والدين دليلاً على 
الصدق ء والكذب» ولا رجحان مع التعارض» فإن لم يترجح فيه جانب الصدق وجب 

لف لا [يقام]""؟ به الحد؛ لأن الحد لا يجب مع الشبهة ومع الاحتمال [أولى] 2 
لاہ [فوق] 03 ايوم 


(1) القدوري» مختصر القذوري: مصدر سابق: ص 465. 
(2) يتظر: العينى: البتاية» مصدر سابق» ج 6 صن (261. 
3 المرغيتاني: الهدأية» مصدر سايق» ج2 ص 239. 
(4) في (أ) سقطت [من مجالس]. 

3 القدوري: مختصر القذوري: عصدر سأبقء حن 465. 
(6) قي (ب» ج) وردت [فمذهينا]. 

(7) قي (ج) سقطت [راحدة]۔ 

(8) الشانعيء الام مصدر سابق: ج6: ص 155 

(9) في (ب) وردت [معنی]. 

(10) في رب) سقطت [أن]ء 

(11) في (أ) وردت إيقادم]. 

(12) في (أ) وردت [أر]. 

(13) في (أ) وردت [أقرق]. 

E‏ الإسبيجابي: زأد الفقهاء: مصدر سايق: ل280 
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251 5 EE 2 

في شرح الطحاوي: واختلفوا! في المجالس» [قال بعضهم: يعتبر مجالس' ]° 
القاضي؛ وقال بعضهم: : يعتير مجالس المقرء وهذا هو الصحيح: وهكذا روي عن أبي 
حنيفة جواشته أنه قال: يعتبر مجالس المثر يقر راثم يذعب [حم]ة ' يتوارى عن بصر 
القاضي ثم يجيء فقر 

ي» وإن أقر بالزنا لا يؤاخذ بإقراره حتى يقر أربع مرات في مجالس مختلفةٍ كلما 
أقر رذه القاضي حتى يتوارىئ [1/487] معنف وقال بعضهم: يعتبير مجلس القاضي؛ 
والأول أصح؛ لأن ماعرًا جاء بالإقرار أربع مراب والتبي يٍَْ كان جالسًا في مكانه. 

إن أ قر أربع مرا في مجلس واحدٍ فهي بمنزلة إقرار واحب؛ فإن أكمل ما بقي في 
مجالس مختلفة جذ دفو وإلا فلاء وسواء كانت [أقارير “f‏ “الأرينة في مجلس القاضي 
قبل أن يقوم أو [في]” ' مجالسء أو في كل يوم مرة» أو في كل شهر فإنه يصح إقراره 
ويقام عليه الحد. 

ثم إذا أقر أربع مرات' ينبي للقاضي أن يقول له: لعلك مسستء أو قبلت» أو 
لعلها كانت امرأتك وكذا سائر الشبهات: ٠‏ إن أصر على إقراره يختبر عن عقله فإذا 
e‏ ل ل > إلا قوله: متى زنى؟ فإن التقادم 
ت الإقرار بالزنا"“ لا" يسقط عنه الحدّء وكذلك” '' إذا كان إقراره بسرقة؛ أو شرب 


(1) في (ب) وردت إمجلس]. 

(2) قي () سقطت عبارة [قال بعضهم يعتبر مجائس]. 

(3) في (أ» سقطت [حتى]. 

(4) الكاساني: بذائع الصتائع: مصدر سايق» ج7١‏ ص 50. 

(5) هو: ماعز ين مالك الأسلمي أسلم رصحب البي ا وهو التي أصاب الذنب ثم ندم اتی 
رسول اله یڈ فاعترف عله وکان محصنا فأمر به وسول ال ب ية فرجم وقال: لقد تاب توبة لو 
تابها طائفة من أمتي لأجزت عنهم. 
أبن سعدء الطبقات الكبرى» مصدر مأيق؛ ج4 ص 324. 

(6) في (أ) وردت [باقاریره]. 

(7) في (أ) سقطت [في]. 

23 في (ج) سقطت إمرات]. 

(9) في (ب» ج) وردت [فلذلاً. 

(10) في (ب) سقطت عبارة [نان التقادم في الإقرار بالزنا]. 

(11) في (ب) وردت [فلا]. 

(12) في (ب) وردت إوكذا]. 
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خمرء أو قذقء إلا أن بقاء الريح [شرط]”“ في الشرب عندهماء خلاقًا لمحمد رحمه 
ال 

وقال القدوري رحمه الله: يجوز أن يسأل عر متی زنا؟ لاحتمال أنه زنى [في]* 
خا رة 

وقال في الأخرس: إذا أقر أربع مرات في كتاب كتبه» أو إشارة [أشار]” بها يجب 
الحذ فإن شهدو! عليه بالزنا لم تقبل شهادتهم. 

والأعمى إذا أقر بالزنا أربع مرا حدٌء وكذلك إذا شيد عليه الشهود: وكذلك 
الخصي والعنين. 

وان أقر أنه زنى بمجنونة أو صبة يجامع مثلها فعليه الحق وإن زتى بصييةٍ لا 
يجامع مثلها تأففاها لم يحدّ عند أبي حنيفة وأبي يوسف متت 

وإن أقر أنه زنى بقلانة وهي تنكر لم يحذ في قول“ أبي حنيفة لله : وقالا وزفر 
رحمهم الله: [حد]2 

ولو شهد أربعة على أمرأةٍ بالزنا وهي بكرء قلا حد عليها ولا على الشهود: وإتما 
تعرف البكارة بقول التساء. 

ولو أقرت المرأة“ أنها زتت يمجنونء أو صبي يجامع مثله» فلا حدٌ 
إعليب] 2 


(1) في (¢ وردت إشرب]. 

(2) الرومي؛ اليتابيع: مصدر سابق؛ ل118. 

(3) قي (ب) سقطت إعنهأء وفي (ج) وردت [منه]. 
(4) في (أ) سقطت [في]- 

(5) في ( سقطت إأشار. 

(6) في (ب) وردت [إعند] 

(7) في (أ) وردت إيحد]. 

(8) في (بء ج) مقطت [المرأتا. 

(9) في (أ) وردت [عليهما]. 

(10) الروعي: الينابيع: مصدر سايق 118 
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لا ثمرة له: أي: لا شوك له» ضربًا متوسطًا لا يرفع الجلاد [فرق]" رأسه إلى أن 
يتبين بياض أبطه؛ ويضرب ضربًا© مؤلما" غير قاتا ل ولا جارح» ويفرق الضرب 
على أعضائه إلا على عضو هي مقتله وهو : الرأس» والوجه» والبطن؛ ؛ والصدرء 
والمذاكير» وقال أبو يوسف رحمه الله: خضرت ر وفي رواية عنه: يُضْرَتُْ سوطًا 
واحداء ولا يضرب فى الزتا والتعزير إلا فى أ إزار واحدٍ؛ وفي حدّ القذف ينزع الغرو 


9 
والحت * 3 


وإن كانت الزانية امرأة» تضرب جالسة ولا ينزع عتها إلا" الحشوء ولا يقام عليها 
الحدٌ وهي مريضةء أو حامل؛ أو نفساء حتى تبرأ أو تضع حملهاء وتضرب وهي 
حائضص. 
[حد المحصن] 

فإن كان الزاني محصناء رجمةه بالحجارة: يخرج إلى أرض فضاء ولا يحفر له 
ولا يربط ولا يمسك ويكون مطلمًا فإن هرب في حال ما رجم وقد كان ذتك 
بإقراره حلي سبيله» وإن كان بالبيتة يتبع بالحجارة [حتى] يقتل» وأما المرأة قي الرجم 
إن شثت حفرت لها حفيرة إلى ثديهاء وإن شئت [لم] 9 تحفر لهاء كل ذلك مشروعٌ 


(» في (أ) سقطت [فرق]. 

(2) في (ج) سقطت [ضربا]. 

(3) في (ب) سقطت عبارة إلا يرفع الجلاد فرق رأسه إلى أن يتين بياض إبطه ويضرب ضربا مؤلما]. 
(4) في (ب) سقطت [في]. 

ر الرومي» اليتأبيع» مصدر سايقء ل118 - 119. 

(6) قي (ج) سقطت إإلا]. 

(7) قي (بء ج) وردت [وان]. 

(8) في (ج) سقطت [إحال]- 

ر في (أ) وردت [يعني]. 

ر10) في (أ) وردت [ثم]۔ 
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2 


الخ" مركي 
والإحصات: عيارة عن اجتماع سيعة أشياء فيهما: أن يكرنا حرين» عأقلين» 
الع تم مسلمين» قد تزوج امرأة نكاحًا م ودخل يهأ دخولاً موجبأ للغسل 
من غير إنزال» وهمآأ عند الدخول على فة الإحصان. 
ون كانت المتكوحة أمة» أو صغيرة؛ أو مجتونة» أو كتأبية فدخل بها لا يكون 
محصئًك وكذلك لو دخل بالأمة ثم أعتقت» أو أسلمت ولم يوجد بعد ذلك [مته© 
وطء حتى رتا فإنه په يكون محص وعتف أبى يوسف ورحمة الله أن الرجل يكون 
محصئًا بوطيع الكتابية والأمة قد أعتقت ولم يدخل بها يعد ذا که فإن عدم شرط في 
شرائط الأ حصان فالوأجب إلحد دون الرجم. 
وإن أتى أمرأة في ديرها Yi‏ يكون محصئا إن رادو الرجم أيه يجوز للأب والأم 
والجد والولد وولد الولد وكل ذي رحم محرم مته أن يرجموه؛ فين غعلوا ذلك لم 
يحرموا من الميرات©, 
[من بيدا بائرجم] 
ويبدأ في الرجم”: الشهود؛ ثم القاضيء ثم الناس» ولو امتنع الشهود أو بعضهم 


عن الرجم؛ أو مات أو غاب أو أغمي علية؛ أو أخرس: أو جن؛ أو أرتذه أو ضرفب 
في حد القذف لم يرجم المشهود عليه؛ وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا امجنعو! أو غايو! 


(1) في وا رردت إحصن]. 

(2) الرومي: اليتابيع» مصدر سايق» 119 

(3) في (ب» ج) سقطت [يالغين!. 

(4) في (ب» ج) سقطت [صحيحا]ء 

(5) في جميع التسخ سقطت إمته!: والمتبت من: الرومي: اليتأبيع» مصدر سايق؛ ل119. 
(6) في (ب) سقطت [لا]. 

(7) غي (ب» ج) وردت [قإذا أراد]. 

(8) الرومي» اليتأبيع؛ معثر سابی: ل119. 

(9) في رب ج وردت [بالرجم]۔ 
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پرجم؛ وعن محمد رحمه الله: الشهود إذا کانو! [مقطوعي]“ الأيدي» أو هر ضى لا 
يستطيعون الرجم رمى الإمام ثم رمى الناس» وذكر في الطحاوي: أنهم إذا أرادوا الرجم 
اصطفوامته صقًا كما في الصلاة [وكلما]” رَجم قوم انصرقرا وتقدم غيرهم 
ورجموا» ولم يذكر هذا في الأصل. 

ولو أقر بالزنا أربع مراتٍ عند من ليس له ولاية إقامة الحدّ عليه؛ [فأقام 
الحدٌ عليه], لم يعتد به ولو شهد الشهود على تلك الأقارير عند الحاكم لم يقبل 
إقرارهم. 

غإن إاجتمعت الحدود الأربعقت قال أبو حنيقة ومحمد رحمهما الله يبدأ بحد القذف 
ثم يحبسء قإذا برأ [...]* مته فالإمام بالخيار : إن شاء قدم حدٌّ الزنأ على حذ السرقة» 
وإن شاء قدم حذ"' السرقة [عليه] ثم يحبس [حتى يبرا فإذا برئ خد في الآخر 
ثم يحبس حتى يبرأء فإذا برئ أقام عليه حدّ الشرب. 

فإن كان معها رجمٌ يبدأ يحد القذف. ويضمن المال قي السرقة ثم يرجم ويبطل ما 
عداهماء وإن كان [فيها] قصاض في التفس [488/ 1] وفيما دون النفس يبدأ يحد 

کک 5 ا 1 5 1 5 

القذف ثم يقتص [فيما دون النفسء ثم يقتص]* ؛ بالنفس ويلغو ما عدا ذلك من 
الحدود: [ولا” © يقام الحدّ في الحر الشديد ولا في البرد الشديد*. 


(ڏ) في (بء ج) وردت [مقطوع]. 

(2) في (أ) وردت [ركل داما]. 

(3) الطحاوي» مختصر الطحاري» مصدر سأبق؛ ص 263. 

(4) في رأ سقطت عبارة [قأقام الحد عليه]. 

رک في ر( وردت عبارة إحد في الحد الآخر ثم يحبس فإذا برء] وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في 
اليتاييع. 

(6) في (بء ج) سقطت [حذد]. 

(7) في جميع السخ سقطت إعليه]» والمثبت من: الرومي؛ الينابيع» مصدر سايقء ل119. 

(8) في (أ) سقطت إحتى يبرء]. 

(9) في (أ) سقطت [فها]: وني (ب» وردت [فيهما]. 

(10) في (أ: ب) سقطت عبارة [قيما دون التفس ثم يقتص]۔ 

(11) من هنا بدأ التقديم والتأخير في التسخة رأ 

(12) الرومي: الينابيع؛ معدر سابقء ل119. 


القسم الثاني: النص المحقق؛ كتاب الحدود : 343 
0 ابه الْحُضنٌ بالضع: العف وكذا الإحصانٌ» وأصل التركيب يدل على معتى المتع: 
ومله: الْحِضنٌ بالكسر: وهو كل مكان محمي محرز 0 حَصنٌ! 
لأنها تحصن من الريية وامرأة اصن وخصاا بالفتح» وقد أخصِنَت: 0 ذا عقت 
وأخصها زوجهاه [إذا عفيانة فهي فهى مُخْصّدَة بالقعم: ؛ وأَخْضِئَت فرجها ڦهي م ر E‏ 
بالگ . 2 
القضاء: المكان الراسة. 
في الزاد قوله: فَإِن امت الشُّهُودُ من الابتدَاءء سَقّط الْحَد. وقال الشاقعى رحمه 
الله: بدأية الشهود ليس بغر طك والصحيح قولناة لأن في بداية الشهود نوع احتياط لما 
أنهم لو كذبرا في الشهادة استعظموا أمر النقس فرجعواء فإن امتنع الشهود من الابتداء 
سقط الحد: : وقال ير 0 رحمه الله: لا يسقط ولكن يرمي الإمام ثم إلنأس» 
والصحيح 5 نهم [ئا]“ امتتعر ا و من غ عذر [ا امتنع يععضهم 
صار ذلك 2 شبهة؛ فلا يجوز [ ز إقاعة ألحدذ بالشبية ين 


(1) في (بء ج) سقطت [عحمي]۔ 

(2 في وب ج) وردت [العقة]ء 

(3) في جميع النسخ وردت [أعفها]» والمثبت من: المطرزي: المغرب: مصئر سايق» صر 129. 

(4) في (ب) سقطت عبارة [لأنها تحصن من الريبة وامرأة حاصن وحصان بالقحح وقد أحصتت إذا 
عقت وأحصنيا زوجها أعقها قهي محصنة بالفتح وأحصتت قرجيا فهي محصنة]. 

3 المطرزي» المغرب: مصدر سايق؛: ص 129. 

ر( المطرزي؛ المغرب» مصتر سأيق: ص 392. 

(7) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 466. 

4 ينظر: المأوردي» الحاوي الكبير» مصدر سابق: ج13» ص 202؛ واننووي: روضة الطالبين: عصدر 
سابق: ج10: ص 99. 1 ١‏ 

(9) قي (أء ب» وردت [قولنا]: وقي (ج) سقطت [قولهما]» والعثبت من: الإسييجابي؛ زاد الفقهاء: 
مدر مايق 2813, 

(10) في (أ) سقطت [لما]ء 

(11) في (ب) سقطت [غير]۔ 

412١‏ في أ وردت [إذا]. 

(13) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سابقء ل280 - 281. 
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م لا قَمرة": أي لا [عقدة]© عليه“ 


أشرط الإحصان] 


قوله: وَهُمَا عَلَى صِفَةَ الإخضان”. الواو فيه تلحال؛: أي: يشترط صغة الإحصان 
فيهما عند الدخول» حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو المجنونة أو 
الصبية لا يكون محصئاء وكذا إذا كان الزوج موصوفًا بإحدى هذه الصفات وهي حرة 
مسلمة عاقلة بالغةء كذا فى المبو طط“ 

1 قوله: وَهُمَأ عر ]© م صفة الإخضان. الواو وأو الحالء أي: فى حال الوط 
أي: دخل بها حال كونهما محصنين © 1 

قرله": وَهُمَا عَلَى صِفَّةِ الإخضان. أي: وقت الدخرل حتى لو كانت صغيرة وقت 
الدخول بهاء [ثم)" أدركت وقت زناه لا رجم [عليهما]”' بالاتفاق. 

ولو تزوج ذمية ودخل ب بها ثم أسلمت ثم زنا الزوج' “© لا رجم عليه عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهم اله ؛ وعند أبي يوسف رحمه الله: الرجم وإن لم يدخل بهابعد 
الإسلام 3 


(1) القدوري» عختصر القدوري» مصدر سابق» ص466 

(2) في رأ وردت [عقد]. 

(3) أبو البركات التسفي» المتاقع؛ مصدر مايق ل112. 

2 القدوري» مختصر القدرري» مصدر سابق: عر 467 - 468. 

(5) ينظر: السرخسيء المبسوط: مصدر سايق .ج09 ص 117. 

(6 أ بو اليركات النسفي: المتافع؛ ١‏ عصدر سابق» ل113. 

ر في (ج) سقط حرق الأثف. 

(8) في (أ» سقطت [على]. 

(9) في (ب) سقطت عبارة [أ قوله: وهما على صغة الإحصان. الواو واو الحالء أي في حال الوطء» 
أي دخل يها حال كوتهما محصنين]. 

(10) في (ج) وردت [وقولهما]. 

(11) في و سقطت إثم]ء 

(12) في (أ) وردت [عليها]. 

(13) في (ج) سقطت [انزوج]. 

(14) ينظر: علاء الدين السمرقتديء تحفة الفقهاء» مصذر مسابو ىء 3 حى140؟ والمرغيتاني» الهداية» 
مصدر سايق؛ ج2: ص 343؛ والحدادي: الجوهرة التيرة؛ مصدر سابق» ج2: ص 150. 
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.أحد العبد] 
في الزاد قوله: وَلَا يُقِيمُ يغ الْمَوْلى الْحَد عَلَى بدي وَأَمَتِو إلا بإذْنِ الإماء* وقال 
الشاقعي رحمه الله: يقيم الح إذا كان جلدًاء واختلف أصحابه في القطع في لسرت 
والقصاص والقتل بالزدة:, والصحيح قولنا؛ لأنه لا يقيم الحدّ على الوجه المشر لمشروع؛ 
لأن حب المال داعي له إلى أن لا يقيمه على الوجه المشروع؛ لأن الإقامة مشروعة 
على وجه مؤلم للعيد؛ لأنه مشروع على وجه لا تأخذه الرأفة في الضرب”» وذا إنما 
يحصل بالإيلام» وبه يوجب [نقصان المال» وحب]" المال يدعوء إلى أن لا يفعل ما 
يوجب نقصان ماله» فوجب أن لا [يفوضص © إليه]؛ لأنه حيكذ مخل بمصلحة الرجم 


وأنه إضرار بألعامة ولا يجوز "ان ان 
أجمع العقويتين] 
قرله: وَلَا يُجْمَعُ في [الْفخصن]” “ بين الْجَلْد والؤجي*". وقال أصحاب الظواهر: 


(1) ذكر في هامش مختصر القدوري: أن [أمته] وردت في بعض التسخ عند المقايلة. 

(2) القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق: ص467 

(3) قال الشربيني: إن كان جلدًا قالسيدء أو عَطْعًا أو قتلاً قالإمام. وقال التروي: والأظهر للإمام. 
ينظر: المأوردي» الحاوي الكير؛ مصدر سايق: ح13 ص 244؛ والتروي؛ روضة الطاليين؛ 
مصدر سأيق» 10ء ص103؛ والشربيني: مغتي المحتاج: مصدر سابق» ج4 ص152. 

(4) في (ب) سقطت عبارة [لان الإقامة مشروعة]. 

(5) في (ب) وردت إبالضرب]. 

(6) في (ب» ج) سقطت [المال]؛ والمثبت من: الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل282. 

(7) في () سقطت إتقصان المال وحب]. 

(8) قي (ج) رردت [يوفضى]. 

(9) في (أ) وردت يفوت قيه]. 

رقمل الا سييجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق: 2823 

(11) إلى هنا جرى التقديم والتأخير في النسخة (أ) من قوله: [ولا يقام الحد في الحر الشذيد] إلى 
قرله: إرانه إضرار بالعامة ولا يجوز هذا]. 

(12) في (أ) وردت [المحضين]. 

(13) القدوري» مختصر القدوري» مصدر مأبق» ص 468. 
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يجلد المحصن ثم مرجم والصحيح قوناة؛ أن ن النبي يه رجم ماعرًا ولم 
00 

قوله: ولا ُجْمَع في البكر بَيْنَ الْجَلْدِ والنفي» إلا آذ رى [الإمام]" ذَلِكَ مضلَحةٌ 
فيغْزبة عَلَّى فَذر ما َر 5 . على وجه التعزيرء وقال الشاقعي رحمه الله: ينفيه ملئة 
على وجه الحد: e‏ الرجل والمرا ج60 ۽ وفي المملوك قولان؛ والصحيح 
قولنا؛ لأن الله تعالى جعل جلد مائة جزاءً للزنا؛ لأنه ذكره بحرف الفاء؛ وأنه 


للجزاء على ما عرف وكون الجلد جزاء ينفي وجوب غيره؛ لأن !! لجزاء ما بقع به 
الكفاية في قوله هو (يجزئك )8 3 أي: يكفيك» ويقال: جازيته؛ أي: كافيته؛ فلو أوجينا 


(1) ينظر: اين حزم؛ علي بن أحمد بن سعيد؛ المحلى (تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي)» ج11١‏ 
ص234 دار الآفاق الجديدة بيروت. 

(2) في (ج) وردت [قوله]۔ 

(3) وهو انحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد نتن قال: إن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن 
مالك أتى رسول الله جي فقال إني أصبت فاحئة فأقمه علي فردء النبي كه مرارا قال ثم سان 
قومه ققالوا ما تعلم به يأسا إلا أنه أصاب شیا یری أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام به الحد قال 
فرجع إلى البي ج فأمرتا أن ترجمه. 
مسلم: المستد الصحيح المختصر: مصدر سايق باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم 1694 
ج3 ص1320. 

(#) في جميع التسخ والزاد سقطت [الإمام]» والمثيت من: القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق» 
ص 468. 

(5) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سايق: حر 468. 

(6) واستدل بقوله جو فيمآ أخرجه البخاري عن زيد بن خالد حييلته عن رسول الله جو أنه أمر فيعن 
زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام. 
ينظر: البخاري» الجامع الصحيح المختصرء مصدر صابق؛ باب شهادة القاذف والسارق والرًا 
7 ,2900 2 ص937؛ وانشافعيء الأم» مصدر سابق» ج6ء ص 133. 

(27 في (ب) سقطت إوالصحيح قولنا]. 

(8) وهو الحديث الذي رواء الترمذي عن سهل بن حنيف فته قال: كنت ألقى من المذي شدة 
وعتاءء فكنت أكثر منه الغسل؛ فذكرت ذلك لرمول الله ييي وسألته عنه؛ ققال: إنما يجزئك من 
ذلك الوضوءء فقلت: یا رسول الله كيف بمأ يصب ثوبی هنهه قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء 
فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب عته. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الحدود 347 
التغرو“ معه لا ييقى الجلد جزاء فكان نسخ حكم ثابت بالكتاب وهذا لا يجوزء 
وحملتا الأحاديث الواردة فيه على التعزير عند رؤية الإمام المصلحة فيه“ 


أخد الحامل] 


م تتَعَالَى 3 , من ايها يريد به تخرج عن نفاسها؛ وهذا لأن النغساء في 
كم ا والحدود فيما دون !لنغس لا تقام حالة [المرض]؛ © لأنه ريمأ يؤدي 
إلى الإتلاف» وهو غير متي © 
فالحاصل: أن حد الزنا كان ب الاتداء الأذى باللسان» ثم انتسخ بالحبس [في 
الببوت» ثم انتسخ الحبس]” بقو قوله ي (خذوا عني4” الحديث؛ ثم اتتسخ ذلك 
بقوله تعالی: فرك ی رايا جر 0 ر: 2 ثم 0 بالرجم في حق المحصن 
وبقى [في]" "غير المحصن معمولاً به واستقر عليه كذا في بسر طق 


الترمذيء» الجامع الصحيح: مصدر سأبق؛ باب ما جاء في المذي يصيب الثوب» رقم 2115 ج1؛ 
م197 

() في (أ) وردت [التغريب] مكررة» وفي (ب) وردت [التعزير]. 

(2) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سبق ل283 

ر3 قي (ب) سقط حرف الميم۔ 

فق في (بء ج) وردت [تعافی]۔ 

(5) القدوري» مختصر القدوري: عصدر سابق: صن 468. 

(6) في (أ) وردت [وهقا]؛ وإسقاطها أولى» ولم ترد في المتافم- 


(7) قي (إ) سقطت [المرضى] 
5 السرخسي: الميوط مصدر سايق» ج9 ر73 وأبر اليركات النستي: المنأفع: + مصذر سأبق: 
ق113 - 114 


(9) في 0 سقطت عبارة إفي اليوت ثم سخ الحيس|. 

(10) وهو الحديث الذي رواء مسنم في صحيحه عن عبادة بن الصامت خفنت قال: قال رسرل الله 
E‏ إخذوا عني خذوا عتي قد جعل الله لهن سيلا !لكر بالكر جلك ماثة وتفى سنةء والثيب 
بالثيب جلد مالة والرجم). 
مسلم: المسند الصحيح المختصر؛ مصدر مابق؛ باب حد الزتى: رقم 1690ء ج3: ص1316. 

(11) قي (أ سقطت [في]ء وفي (ج) سقطت عيارة [المحصن وبقى في]. 

12 السرخسي؛ الميسوط» مصدر سايق؛ ج9 صر 36؟ وأبو الب ركات التسفي: المتاقع؛ مصدر سأيق: 
ل114 
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أ وقي حديث عمر فلن ما روي: أنه خطب بالمدينة [ذات]" يوم نقال [في] © 
ثنائهأ: فرالذي نفسي بيده ولا أن يقول التاس زأد عمر في القر أن عبان الشيخ 
ا إذا زيا فارجموهما البتة تكالاً من الله: وأراد بالشيخ والشيخة: [الثيب]”؟ من 
الرجال والنساء©. 


[اتحد كد 


في الزاد قرله: وَإِذَا هد الشهُودُ بح مادم لغ يَفْطْمْهُع]' “ عن إِقَامَتهِ بُعْدُهُمْ عن 
الإمام لع قبل شَهَادَنُهُمْ إلا ِي حَدٍ امَف خَاضَة. وقال الشاقعى رحمه الله: تقبل 
شھادتھم*: والصحيح قولنا؛ أن الشاهد هل پیر بين [ال]“ على المشهود عليه؛ وبين 
إقامة الشهادة؛ بل هو مندوب*“ إلى الجر فإذا أمسك عن إقامته فالظاهر أنه اختار 


() في (أ وردت [ذا]. 

(2) في (أ) سقطت إفي|. 

(3) في (بء ج) وردت [لكتبتهما]. 

(4) في (أ) وردت [البتة]: وقي (ب) سقطت [الثيب]. 

(3) أخرجه الإمام مالك في الموطأً. 
مالك» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي (1983): موطأ الإمام مالك (تحقيق: محمد 
قؤاد عبد الباقي)» باب ما جاء في الرجيء رقم 06 ج22 صى824: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

(6) قي جميع النسخ وردت [يمتعهم]ء والمثبت من: القدوري: مختصر القدوري» مصدذر سابق: 
ص 468؛ والإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر مابق: ل284. 

(7) القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سايق؛ ص 468 - 469. 

(8) ينظر: المأوردي» الحاري الكبير»ء مصذر سابق» ج13 ص 229. 

ر في (أ) سقطت إالر]. 

ر(10) المندوب: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. 
ينظر: والسرخسيء أصول السرخسي: مصدر سايق: ج1؛ ص7 1+ وعلاء الدين البخاري» كشف 
الأسرارء مصدر مايق: ج ص 179. 

(11) والمقصر سود هتا أن !! لتر أولى من إقامة الشهادة في الزناء 
ينظر: البابرتي» العتاية» مصدر سايق» ج5 ص 241؛ وابن الهمام: فت القديرء مصدر سابق؛ ج5: 
ص214. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحدود 349 
السترء فإذا شهد بعد ذلك فالظاهر أنه لم يترك الأولى إلا [لضغيةٍ]"* حملته على 
ذلك فائهم في شهادته فلا تقبل: بخلاف حد القذف؛ لأنه إنما يشهد عند مخاصمة 
المقذوف فحمل [489/ ] التأخير على ترك المطالبة والمخاصمة؛ بخلاف ما إذا أقر 
[بحي]" متقادم؛ لأن المقر غير متهم على نفسه» والتقادم لا يتوقف عند أبي حتيفة 
جونغ E ٠‏ ذلك إلى رأي الإما وروى الحسن عنه: سند وقال أبو يوسف 
محمد زحمهم الله: شهوا. 

EE‏ حد الزنا وشرب الخمر والسرقة خالص حق الله تعالى حتى يصح 

الرجوع عنها بعد الإأقرار ويكون التقأدم يه مانكاء ڈ ثم التقادم كمأ يمنع قبول الشهادة 


في الابتداء يمنع الإقاءة بعد القضاء [عندنا] خلافا لزفر رحمه الله حتى لو [هرب] 
مود ااي حاتري ال ارما DS‏ 

و دان امم وأشار في الجامع الصغير: إلى ستة أشهر؛ [فإنه] © قال 
بعد حي“ وهكذا أشار الطحأوي رحمه الله ا ا 
وفوضه إلى رأي القاضي [في كل]” ‏ عصرء وعن محمد رحمه الله أنه قدره بشهر؛ لأن 


(!) في () رردت إيضنيه]. 

(2) في (ب) وردت [حمكم]. 

ر( قي () سقطت إبحد]. 

(4) في بم مقطت [ومحمد]. 

(3) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر مابق: ل284. 

(6) قي ب) سقطت [قيه]. 

(7) قي (أ) وردت إعند]. 

(8) قي به ج) وردت [الى!. 

(9) قي (أ وردت إلأنه]. 

(10) قال محمد رحمه الله في الجاعع الصغير: رجل شهد عليه الشهود يسرتة: أو يشرب خمرء أو 
ژنآ؛ بعد حين» لم يؤخذ جه 
وقال !بن مازه قي المحيط: وأسم الحين عند الإطلاق ينصرف إلى ستة أشهر. 
الشيباني» الجاع الصغير: مصدر سايق: عى145! رابن مازء: المحيط البرهاني: مصفر سابق: 
ج5 ص141. 

ر1!) في (أ) وردت [فكل]- 
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ما دونغ عاجل وهو رواية عن أبى حتيقة وأبى يوسفه عه أيضا: وهر الأصحء وهذاآ 
إذا لم يكن بين القأضي وبيتهم عسيرة شهر: أما إذا كانت تقبل شهادتهب. والتقادم في 
حد الشرب» كذلك [عند] © محمد رحمه الله وعتدهما: يقدر بزوال الرائحة©, 

في الكبرى: رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأتاب إلى الله عز وجلء لا يعلم القاضي 
الإقامة الحد؟ أن الت منذو ب 

قوله: وَمَنْ وط أَجَنْريةٌ فيما دُونَ اقرح“ أراد به الفخذ وما يشبهه ولم يرد به 
الذير؟ لأنه مختلف نین أصحابنا أنه يوجب التعزير أو د80 

في الزاد قوله: ومن“ زُنْتْ إِلَيه غَيْرْ ارأتهء الت البْسَاء: إِنّهَا وجك فَوَطَِهَا 
وَل" حَدٌ عَليه وَعَلَيه الْمَهر"“. لأن في هذه الحالة إنما يعرف زوجته بالإخبار» وقد 
وجدء فاستند وطؤه إلى شبهة فلم يجب الحد؛ فيلزمه المهرء لأن الوطء [قي ملك 


الغير]* 4 لا يخلو عن عقوبة أو غرامة: وقد © سقطت العقوية فتعينت الغرامة وهو 


(أ) ينظر: أبن مازه؛ المحيط البرهاني» مصدر سابق؛ ج5ء ص140 - 141 والأندريتي: الفتاوى 
التاتارخانية؛ مصدر سأبق؛ ج#» ص 9. 

(2) في (أ) سقطت إعند]. 

(3) ينظر: ابن مازه المحيط البرهاني» مصدر سابق» ج3: ص 210. 

(4) ابن مازء؛ المحيط البرهاني:» مصذر سابق» ج6: ص164. 

(5) في (ب) سقطت [قوله]. 

(6) وقال القدوري في مختصره: عزر. 
القدوري» مختصر القذوري» مصذر سابق» ص 469 

(7) في (بء ج) وردت [الجلد]. 

(8) ينظر: فخر الدين الزيلعي» تبيين الحقائق؛ مصدر سايق؛ ج2: ص 56: والبابرتي؛ العناية: مصدر 
سابق؛ ج3 ص 262. 

(9) في (بء ج) سقطت إومن]. 

(10) قي (ب) رردت إلا]. 

(11) القذرري: مختصر القدوري؛ مصدر سايق: ص 469. 

(12) في جميع النسخ مقطت عبارة آي ملك الغير]ء والمثيت من: الإسبيجابي؛ زاد النقهاء» مصدر 
سايق ل285. 

(13) في (ب) وردت [قد]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحدود 531 
الي بنذ 

م قوله: وَعَلَيهِ الْمَهْرُ. أي مهر المثلء كذا قضى علي فته 7 وروي أن أبا حنيفة 
ائه سل عن [أخوين تروجا]” أختين فزفت امرأة كل واحد منهما إلى زوج أختها 
ولم يعلموا بذلك حتى أصبحول”" فذكر ذلك لأبي حنيغة عله فقال: يطلق كل واحد 
منهما امرأته [تطليقة] 7 ثم [يتزى ]نكا كل واحد منهما المرأة” التي دخل بهاا©. 
أنكاح الشبهة] 

في الزاد قوله: وَمَنْ وَجَدَ المرَأةً على فِرَاشِه فَوَطِئَا عير“ الْحَدٌ". لأن وجرد 
المرأة في بيته» أو [على]” “ فراشه ليس يشبية؛ لأنه قد يكون فى بيته أخته وأمه 
والأجنبية» والشبهة إذا لم تستند إلى سيب [ظاهر]“ لا يكون محدًا بياء وعند 
الشاقعي رحمه الله: لا حد عليه والصحيح ما قلا“ 


(1) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سأبق» ل285. 

(2) ينظر: أبن أبي شيية؛ المصنف في الأحاديث والآثاره مصدر سابق» رقم 16360: ج3: ص491 - 
492 

(3) في (أ) وردت [أخراته تزوجها]. 

(4) في (بء ج) وردت [صيحوا]. 

(5) في (أ) وردت إيتطليقة]ء وفي (ج) سقطت إتطليقة]. 

(6) في دأ وردت [تزوج]۔ 

(7) في (ب) وردت [امرأة]. 

(8) أبو البركات التسفي؛ المدائع» مصدر سابق: ل114. 

(9) في (ب) وردت [عليه]. 

(10) القدوريء مختصر القذوري؛ عصدر سايق» ص496 

(11) في () سقطت إعلى]. 

(12) في (أ) سقطت [ظاحر]. 

437 قال المأوردي: ودليكا عو أنه وطئع من إعتقد أنها زوجده غوجب أن لا يلرّمه الحد إذا بان أنهآ 
غير زوجته قياشا على المزقوفة إليه إذا قيل إنها زوجته فبانت غير زوجته. 
المأرردي»: الحاوي الكيير؛ مصدر مابق: ج13: حى220. 

(14) في (بم وردت [قرتا]۔ 
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وقالوا في رجل دخل في بيته فدعا جارية إله فأجابته]" أجنبية حُرَة؛ وهو لا يراهاء 
فوطئها وقال: ظننت أنها أمعى: فإنه يحد ولا يصدق؛ لأنه أمكنه [التوصل]© إلى 
معرفتها بالمشاهدة» فلا يكون ذلك عذرًا في وطفها” 2 

قوله: ومن نَرْوْجٍ امرَأةٌ لا مَل لَه يَكَاحهَا]”» فوطنهاء لَم جب عَليه الْحَدة. 
وهذا قول أبي حنيقة وزفر رحمهما الله وقال أبو يوسف ومحمد والشاقعي© 'رحمهم 
الله: إذا تزوج مَنْ نِكَاحْهَا مجمعًا على تحريمه» محرمة كانت المرأة أو غير محرمة 
والواطئ يعلم أنها حرام فليس بشيهة؛ فعليه الح إذا وطئ؛ وإن كان لا يعلم فلا“ حد 
عليهء والصحيح قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله؛ لأن هذا وطء فيه شبهة الحل؛ لأنه 
حصل عقيب عقد ينعقد على سبيل الشبهة؛ لأن المرأة محل للنكاح بصقة الأنوثة» 
إلا أنه امتنع ثبوت حكمه في حقه لما بين الحل والحرمة مناقاة» فيصير ذلك شبهة في 
إسقاط الحد. 

وأما إذا كان التكاح مما اختلف فيه الفقهاء» كالتكاح بغير شهود وبغير ولي وما 
أشبه ذلك» فلا حدّ فيه؛ وإن كان عند الواطيع" أنه حرام في قولهم إذا كان]: 
الفقهاء يجيزه؛ لأنه [اجتمه]0 الموجب والمسقط وكان الحكه” “ للم تز“ 


بعضص 


(1) قي (أ) نعطت إئه فأجابته]. 

(2) ني (أ) وردت [التواصا]. 

(3) الإسيجابي» زاد الققهاء» مصدر سابق» ل285. 

ر4 ني (أ) سقطت إله نكاحها]. 

(3) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص469 

(6) يتظر: الماوردي» الحاوي الكير؛ مصدر سايق: ج13 حر 219 - 220. 

(7) في (ج) وردت [لا]. 

(8) في (ب؛ ج) سقطت عبارة [الحل لأنه حصل عقيب عقد ينعقد على سبيل الشبهة]. 

(9) في (ب) وردت [الوطئ]- 

(10) في (أ) سقطت عبارة [التكاح مما اختلف فيه الفقهاء كالتكاح بغير شهود وبغير ولي وما أشبه 
ذلك قلا حد فيه وان كان عند الواطىء أنه حرام في قولهم إا كان]. 

(11) في (أ) وردت [إيجتمع!. 

(12) في (ب) ورد بياقى يقدر كلمة. 

(13) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايقء ل285 - 286. 


القسم الثاتي: النص.المحقق/ كتاب الحدود 5353 

م» قوله: لم َب عَلَيْهِ الْحَدّ أر ]ا ر ولميعلي» لكنه يواجع 
أ عقوية إذا علم بذلك» وعتد أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: إن كان عالمًا بذلك 
فعليه الحد؛ لأن هذا العقد لم يصادف محله فيلغو؛ لأن محل التكاح ما يكون محلاً 
لحكمه وهو الحل؛ وهذه محرمة على التأبيد» فلا ينعقد العقد كالبيع المضاف إلى 
المي 


[حكم اللوطي] 

ومن أنى امرَأةٌ في الْمؤْضع المكووو©. أراد بها الأجتبية: : فقد ذكر في الميسوط: 
ومن أتى إمرأة أجنبية في ديرهأء وذكر الخلا ف 0 وذكر في قتأوى الظهيرية مثلى وفي 
روضة الزندويستي©: ن الخلاف في الغلام. 

أما لو أتى امرأة قي الموضع المكروه منها يحد يلا حلاف“ ولو فعل هذا بعبده 
أو أمته" أو متکرحته لا يحد بلا لاق9 


(14) في () سقطت [يعني]- 

(2) أبو البركات النسفيء المتافع» مصدر سابق: ل114. 

(3) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سايق: ر470 

(5) فقال: قعليه قو أبي يوسف وعحمڈ رحمهماً الله والتعزير في قول آي بى حتيفة رحمه الله. 
السرخسي؛ الميسوط: مصدر سايق» ج9: ص 77. 

() هوه ا بن يحيى: الرندويستي» أبو علي البخاري المبتغى الحتفى توفى فى حدود سنة 
0ع من تصانيفه: (روضة العلماء: شرح الجامع الكبير للشياتي في القروع؛ المبكيات). 

ينظر: ابن تطلويغاء قاج التراجم: مصدر سابق؛: صى164؛ والاباني: هفية العآرفين» مصدر سابق» 

ص 307, 

(6) أي في الأجتية. 

(7) في (ب) سقطت [هذا]. 

(8) في (ب) سقطت إإر أمته]. 

Gy‏ ظهير الدين؛ الفتاوى الظهيرية: عصدر سابق؛ ل160. 
قي العناية: وإن كان محرفا عليه؛ لأن من الناس من يستحله بقوله تعالى: ا إ لال ريمه أومًا 
کت یسم © (المؤمتون: 6) بن غير فصل بين محل ومحل. 
البابرتي: العناية؛ مصدر سابق؛ ج5: ص262, 
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وعندهما هو كالزناء ويرجمان إن كانا محصنئين» ويجلدان إذا كانا غير 
حصن 3 

لهما: أن الزنا قضاء الشهرة بسفح” الماء في محل محترم مشتهئ» وقد وجد 
هذا فى [اللواطة]”' وزيادة» فيجب الحد بدلالة التص؛ لأن تلك الحرمة تنكشف 
[بكاشف] © ولا كذلك هذه الجواب عن هذا: الكامل أصل في كل باب خصوصًا 
قي الحدود والزنا كامل بحالته؛ لأنه غالب الوجود [بالشهرة]” الداعية من 
الطرفين» فأما هذا الفعل ققاصرً بحاله؛ لأن الداعي إليه شهوة الفاعل؛ وأما صاحبه 
قليس في طبعه داعي؛ فيفسد الاسعدلال بالكامل على القاصر في حكم يندري 


فان قيل: إنه زنا؛ لقوله يك: (إذا أتى الرجل [الرجل]*" فهما زانيان401, 
قيل: ذلك مجارًا بدليل: أنه يصح نفيه عن هذا الاسم: فيقال: لاط وما زنى؛ ”ولو 
كان زنا حقيقةً لما" اختلفوا فيه وقد“ اختلف”؟؛ الصحابة [490/ 1] ضغ فى هذا 


واد 


(1) في (ب) مقطت [هو]. 
(2) في (ب) مقطت عبارة [ويجندان إذا كانا غير محصنين]. 
(3) في (ب) وردت إيفسخ]. 
(4 في رأ وردت [المواطة]ء 
(5) في (ب) وردت [دلالة]. 
(6) في (أ) ورد بياأض يقدر كلمة. 
(7) قي (ب) وردت [هذا. 
(8) في (ب) سقطت [كل]. 
(9) ني (أ) وردت [بالشهود]. 
ر10¿ في (أ) سقطت [الرجل]. 
(11) أحرجه البيهقي في السئن الكبرى عن أبي عوسى نك . وقال البيهقي: وهو منكر. 
البيهقي؛ السئن الكيرى» مصدر سابق» باب ما جاء في حد الثوطي: رقم 16810 ج8؛ ص 233. 
(12) في (بء ج) وردت [قوله]: وإسقاطها أولى» ولم ترد في المتافع. 
(13) في (ج) قطت [لما!. 
(14) في رب ج) سقطت [وقد]. 
(15) في رب ج) وردت [اختلاف]. 


القسم الثانى: التص: المحقق/ كناب الحدود 1 555 
القسم الثاني 1 
فعن الصديق ل : أنهما" يحرقان بالنار» وعن علي طللته: كما هو مذهيناء وكان 
أبن عبأس منت يقول: يُعلى أعلى الأماكن من القرية ثم يلقى منكوسًا ويتيع 
بالحجار: ق 

ي قوله: ومن“ إأئى]ت هرَأةٌ في القؤضع الْمَكُروه. أي إني]” و ديرها أو عمل 
[عَمل]”' قوم لوط". حد عندهما كما يحذ في الزناء وقال أبو حنيفة ئة : يئر ۵۳ 
ولا إت [...]2:؟ حرمة المصاهرة بوطء الصبى. 


[اتواع التعزير]' 
وزير على أريع راه تعزير الأشراف كالزهاد واعباد وتعزير أشراق 
[الأشر E Ej‏ “© كاتفقهاء َالعَلْوية و غ8 وتعزير أوساظ 30 ؟ التأس» وتعزير الأراذل. 


(1) في (بء ج) سقطت [انهما]. 

(2) يتظر: البيهقي: الستن الكبرى» مصفر سابق؛ ج8: ص 232. 

(3) أبر البركات التسفي» المتاقع: مصدر سايق فى114. 

و في اء ب) وردت [قإن]- 

(5) في جميع النسخ وردت [وطىء]؛: والمثِت من: القدوري» مختصر القدوري» مصدر صابق» 
ص 470 

(6) قي (أء ج) سقطت [ني]- 

(7) في (أ) سقطت [عمل]- 

(8) القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 470. 

(9) في (ب؛ ج) مقطت إحد]. 

(10) قي (ب) سقطت] يعزر] 

(11) قي جميع السخ معطت [إتثبت]ء ء والمثبت من: الرومي؛ اليتأبيع»: مصدر سابقء: ل119. 

(12) في (أ) وردت [لا] وإسقاطها أولى. 

(13) في ون سقطت [الأشراق]. 

+14 العلوية: : وهم أولاد أمير المؤمئين علي بن أبي طالب يةه من الحسن والحين ومحمد وعمر 
واتعباس رزينب. 
الزيدي» تاج العروس: مصدر سابق: ج5: ص 302 

(15) في (ب) وردت [أوسط]؛ وفي (ج) رردت [أواسط]. 
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فتعزير أشراف الأشراف: إذا قعلوا [فعلاً] موجبًا للتعزير وهو الإعلام لا غيرء 
وهو أن يقول له القاضي: بلغني [عنك] © أنك تفعل كذا. 

وتعزير الأشراف: الإعلام والجر إلى باب القاضي. 

وتعزير الأوساط: الإعلام والجر والحبس 

وتعزير الأرذال: الإعلام والجر والضرب [والحبس]* ولا يبلغ في التعزير أربعون 
سوط عند أبي حنيفة اء وعن أبي يوسف رحمه لله ثلاث رواياج: 1 في 
رواية: كما قال اب و حنيفة يته وفي رواية: اور هة ويون رطا . وفى 
رواية: ثمانون إلا سوطًا واحدًا. وقول محمد رحمه الله مضطرب. 1 

ولا يقرق الضرب في التعزير» ويقيم الحد ”من يعقل وييص ويضرب [ضربًا]“ 
متوسطًا [وعن أبي يوسف رحمه ا4#]"" في التعزير: [يقرب]"" كل نوع من بابه؛ إن 
كان من باب الْزنا كالمس والقبلة [يقرب 3 حد الزناء وفى © “القذف بغير الزنا 
اقات من“ حد القذف058, ١‏ 


لل قي (ب) مقطت [أشراف]. 

ر2 في (أ) سقطت [قعلا]. 

ر في راء ج) سقطت [عنك]. 

(4) في (أ) سقطت [والحيس]. 

(5) في (أ) وردت 0 رراية] وإسقاطها أولى: لأنها خطا. 

(6) في (ج) سقطت [يضرب]. 

(7) في (ب) وردت [وهو قول]. 

(8) في (ب) وردت [على]ء وإسقاطها أولى؛ لأنها من شروط المقيم للحد؛ وليس للمقام عليه الحد. 

(9) في (أ) وردت إسرطا]. 

(10) في جميع التسخ وردت [وعند أبي حتيفة نة ]: والمثبت من: الرومي: اليتابيع» مصدر سابق: 
119 

(11) في جميع النسخ وردت إيعرف]: وألمثبت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سابق» ل119. 

(12) في جميع النسخ وردت [يعرف في]: والمثبت من: الرومي: اليتابيع؛ مصدر مابق؛ ل119. 

(13) في (أ) وردت [حد]ء وإسقاطها أولى ولم ترد في الينابيع. 

(14) في (أء ج) رردت [يعرف في]ء وفي (ب) وردت [في]ء والمكبت عن: الرومي» اليتابيع» مصدر 
ساب ل119. 

(13) الروعي؛ الينابيع» مصدر سايق» ل119. 


2 الثاني: النصن المحقق كتاب الحدود 557 
فى الزاد قرله: وم من أَنَى امرَأَةٌ في الْمَوْمِ ضع المکزرء أز غيل غتل قز ؤم [نُوط] لد 
حَدُ عل عِنْدَ أبِي حَبِيفَة جيه وَيُعَرْرُ. قال أبر بوش وَمُحَمُدُ رحمهما الله: هُوَ 
کالرنا. وقال الشافعي رحمه ألله فى أحد قوليه: يقتل يكل حال. وفي قوله الآخر: 
هو“ كالزنال: والصحيح قول أبي حنيفة جإلثة ؛ لأن اللواطة لا تساوي الزنا فى كونه 
جناية؛ لأن في الزنا ضياع النسل و الغراش؛ لأنه يوجب ارتفاع الثقة بكرن الولد 
من الواطع]*؟؛ [لأنه]” © يعتريه”؟ ريبة أن" الوا لد من الزنا" فيبقى الود على الأم 
وليس لهأ قوة اكتساب الكفاية في أصل الخلقة فيضيع الولد» وفيه قساد الغراش أيضًا؛ 
[لأن] ‏ منفعة الفراش الثقة” © بكون الولد منهء وهذه المتفعة تفوت منه فكان فاسداء 
وليس في اللواطة هذا النوع من الفساد والضياع» وكذا لا يساوي الزنا في الحاجة إلى 
شرع الزجر؛ لأن الزتا مما برغب فيه الفاعل والمفعول طبكاء واللواطة لا يرغب قري“ 
المفعول طيعًاء وإذا ثبت أنه لا يساويه” © فيما ذكرنا فلا يساويه في العقوبة؛ لأن 


100 


العقوبات مقدرة بقدر الجنايات؛ لقوله تعالى: ل عجرإ ونیا 4 
(غافر: 40) 


(1) قي ر سقطت ا 

(2) في (ب) سقطت [عله]. 

e 23‏ + مختصر القدوري: مصدر سابق: ص470. 
(4) في وب» سقطت [هو]. 

3 ينظر: المأرردي: الحأوي الكبير» عصذر سابق: ج13 من 223 - 224. 
(6) في راء ب) وردت [الوطىء]ء. 

7) في (» وردت [لا1. 

(8) في (ب) وردت إيعتبر]» وفي (ج) وردت إيعتبر يه]. 
(9) في (ج) وردت إإلى]. 

û0)‏ في (به ج) وردت [الزاني]. 

(11) في ر وردت [لا1. 

(12) في (ب) سقطت [الثقة] 

(13) في (ج) وردت [فيه]. 

(14) في (بء ج) وردت إيساوي الزنا]. 
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[وطء البهيمة] 

قوله: وَمَنْ وَطئ بَهِيمَةً قَلَا خد علي“ وقال الشاقعي رحمه الله: في أحد قوليه: 
يقتل بكل حال» وفي قول: هو زنا والصحيح قولنا؛ لأن الداعي إلى هذا الفعل قاصر 
فلا يجب قيه الحد. 

في الصغرى: إذا وطئ البهيمة لا يحدّء ثم ماذا يصتع بها؟ إن كانت غير مأكولة 
تذيح ثم تحرق؛ ولا تحرق قبل الذبح» ويضمن الواطئ قيمتها إن كانت لغيره فإن 


رق 


كانت مأكولةء تذبح ثم تؤكل لے ولا تحرق بالناو' “؛ وعند أبي يوسف” رحمه الله: تحرق 


كالتي لا تؤكز لى ثم يضمن الواطئ القيمة إن كانت لغيره» وفي حدود شرح الطحاوي 
رحمه الله: “خلاف هذا والاعتماد على هذا . 

في تجتيس الملتقط: وما روي في بعض الروايات أن البهيمة إذا وطتها إنسان فإنها 
تحرق ولا تؤكلء قلتا: ذلك بين الأمور [الاحتياطي]” أما الحكم قيها فإنها"" تذب 
عق كل بلا شك ولا ريب” '4. والله أعلم بالصراب. 


(1) التدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سايق؛: صر 470. 

ر والقول الثالث: أنه يجب فيه التعزير. 
ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير» » مصدر سابق» ج17: ص 236: والشيرازي» المهذب: مصدر 
سابق؛ ج2: ص 269. 

(3) الإسبيجابى» زاد الققهاء مصدر سابق: ل286. 

2 وهذا عند أبى حنيفة وشخ . 

(3) ومحمد ر. E‏ الله. 
ينظر: ابن مازه» المحيط البرهاني» مصدر سايق ج3؛ ص131. 

(6) في (ب) وردت إعليه]ء وإسقاطيا أولى. 

(7) الخاصي» القتاوى الصغرىء مصدر سابقء: ل181 

(8) في (ب) رردت إعذا]. 

(9) في (أ وردت [الاحتياط]. 

10) في (ب» ج) سقطت [فإتها]. 

(11) ينظر: الموصلي؛ الاختيارء مصدر سابق؛ 4ه ص92؛ وفخر الدين الزيلئمي؛ تبيين الحقائق: 
مصدر سابق» ج3: ص182. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحدود 359 


0 ر 3 
باب حد الشرب 


[ثبوت حد الشرب] 

في الزاد قوله: : وَمَنْ شرب الْخَمْرَ قحد وَرِيحْهَا مَوْجُود3ٌ 3 فَشَهدَ الشُّهُووة بذلك 
عليه أز ان عليه الت لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على وجرب 
الح ف شرن اتی ت 

قولة: وَإِنْ أَقَدِ بَعْدَ دعاب ريجهًا لم يُحَدَْ يُحد“. وقال“ محمد رحمه الله: 
يحذء والصحيح قولهما؛ لحديثة ابن مسعود خشف بكرم بسكران ققال: 
ترتروه] © ومزمزو* لم IES‏ فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلد وق 


(14) في (بء ج) رردت [كتاب]؛ والأصح أنه باب؛ لأنه من أبواب الحدود. 

(2) في (ب: ج) مقطت [الشهود]. 

(3) القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق: 470 -471, 

() في (ب) وردت إحد الشرب]. 

(5 الإمبيجابى: زأد الفقهاء: ععبدر مايقء 286 

6" القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق» ص٤‏ 47. 

(7) في (ب) وردت [وقال] مكررة. 

(8) ويقصد به قرل أبن مسعرد نة . 

(9) في (أء ج) وردت [تلتلرء]ء وتي (ب) وردت [ثلشود]؛ وائمئيت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاء 
مصدر سأبق» ل 286. ٤‏ 

(10) قال اين عنظور في سان العرب: رقال ابن مسعود عت فى سكران أتى به: ترتروء ومزمرّرء: 
أي حركوه ليسشكه» رمزمزرء: هو أن يحرك تحریگا عنيفًا عله يفيق عن سكره ويصحو. 
ابن متظورء لسأن العرب» مصدر سابق» ج5: ص 410. 

(11) قال أبن متظور في سان العرب: وقي حديث شارب الخمر: أستنكهوه أي شموا نكهته ورائحة 
تمه عل شرب الخمر أم ل 
أبن منظور: فسان العرب» مصدر سابق» ج13 ص350. 

(12) قي (أ) وردت [استكرهود]؛ وفي (ب) وردت [امتهنكود]. 

(13) ينظر: عبد الرزاق» المصنف» مصدر سابق» باب ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اله رقم 
19ج ر370 -3/1: والبيهقي: السئن الكبرى: عصذر سأبق» باب مأ جاء قي عدد 
حد الخمر: رقم 17305 ج8: ص318. 
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ولا [مخالف]”' له في هذاة. 

قوله”: وَمَنْ سكير من المي حُدٌ"؛ لما روي أن [عمر حفئه]© أقام الحد على 
أعرابي سكر من النبيذ”: وقال عليه السلام: ([إذا سكر] أحدكم فاجلدوه؛ [ثم إذا 
سكر فاجلدوء] 2419 أوجب الحد بالسكر؛ وهذا في غير الخمر؛ لاجتماعهم على أن 
الحد في الخمر يجب بنفس الشرب9". 

م قوله: وَمَنْ سَكِرَ من الِّيذٍ خد" “. المراد [به]2؟ الشكر في الأشربة [المحرعة]3) 
سوى الخمر؛ لأن الحدٌ في غير الخمر يتعلق بالسكر: وفي الخمر يجب الح 


(!) في (أ وردت [يخائف]. 

(2) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق؛ ل286. 

(3) في (ج) وردت [م قوله]. 

(#) القدرري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 471. 

رت في (أء ج) وردت [أبن عمر جخة]ء والمثبيت من: الإسبيجابي» زاد الققهاء» مصدر سابق» 
ل286. 

(6) أخرجه الدارقطتى فی ستنه وقال: لا يقت هذاء 
الدارقطني؛ سنن الدارقطني» كتاب الأشربة وغيرهاء رقم 73: جك ص 260. 

(7) قي (أ) سقطت إإذا مكر]. 

رق قي (أ) سقطت عبارة [ثم إا سكر فاجلدرء]. 

(9) أخرجه الدارمي في مننه عن أبي حريرة يغه بلفظ: قال رسول الله بي إذا سكر قاجلدوى ثم 
إذا مكر فاجلدوه: ثم إذا سكر فاجلدوه؛ ثم إذا مكر فاضربو! عنقه) يعني في الرايعة. وقال 


الشيخ حسين أسد: إستاده صحیح۔ 
الذارمي: سكن الدارمي: مصدذر سابق: يأب العقرية قي شرب الخمرء رقم 5 ج22 
ص156. 


(10) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل286 - 287. 

(11) في (ب) سقطت العبارة من قوله [لما رري أن عمر] إلى قرله [من التبية حد]. 

)2( 3 () سقطت إيغأء وقي (ب١‏ ج) وردت إمنه]ء والمثبت من: أبي البركات النسفي:؛ المثافع؛ 
مصدر سایق 115. 

(13) في (أ) سقطت [المحرمة]. 

(4) في (ب؛ ج) سقطت إائحد]. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتاب الحدود : 361 
يكفر e‏ ويك e‏ الخمر؛ لأن ا اة وة رمة إل 
قطعية 41 
هه السكران الذي يحدّ: هو الذي لا يعقل [منطفة] [لا]© قثيلاً ولا كنيب ولا 
يعقل الرجل من المرأت قال بوس 49 وهذا عند أبي حنيفة عله » وقالا: هو الذي 
يهذي ل كلامه؛ لأنه السك ران في العرفه وإليه مال أكثر المشايخ رحمهم آله 
وله أنه" يؤخذ فى أسياب2'' الحدود بأقصاها درءا للحن ونهاية السكر" أن 
يغلب السرور على العقل 5ن ]۹۵ التمييز بين شيء وشيء” © وما دون ذاق 


لا يعرى عن شبهة الصحو, 


(؟) في (أ) وردت [ويشرب]. 
(2) غي () سقطت إحرمة]. 
ر3 ة في جميع النسخ سقطت إحر مء والمثيت عن بي اليركات النسفي» المشاقع: : مصدر سأيق: 


ل115 
(4 قي رب) سقطت [حتى]. 
(5) قي () سقطت 0 


(6) أبو البركات النسفيء المناقع؛ مصدر سابق» ل113. 
(7) قي (أ) وردت [منطلقا]. 

(8) قي جميع الس سقطت [لا]» رالمثبت من: المرغيتائي: الهداية» مصدر سابق» ج2: ص 355. 
(9) في (ب) وردت [علي]ء وإسقاطها 2 

(10) ويقصد يه صاحب الهذاية. 

(11) في (بء ج) رردت [ان]. 

(12) في (ج) وردت [ياسباب]. 

(13) في (بي) وردت إياقصها]. 

(4) في (ب) وردت [السكران]!- 

(15) في (ب) وردت [فيتميز]: وإمقاطها أرلى. 

(16) ني (أء ب وردت [فسبيله]. 

(17) في (ب) سقطت إرشيء]. 

(18) ني (ب) وردت وما بين دون شيء ذئك]. 

(19) المرغيتاني» الهداية: مصثكر سابق: ج2؛ عى335. 
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[الحد بابظن] 

في الزاد قوله: ولا حَدٌ عَلَى من ؤجة ية زايخة الْخفرٍ أو تقيأفا*. أما الرائحة 
قلأنها محتملة» وأما التقبؤ [قلأنه]*" يجوز أنه أوجر كرمًاء [491/] أو كان في الشرب 
مكر ها قلا يجب الحد مع الشبهة©. ١‏ 
[حد اتسكر] 

قوله: وَحَدُ الْخَمرٍ والشكر: فِي الْحُرْ ثُمَانُونَ سؤطًا”. وقال الشاقعي رحمه الله: 
أربعون» فإن صم" الإمام إليها 0 طريق التسزيز جار عند والصحيح 

قولتا؛ لما روي عن ابي بكر [وعمر]"" نينت أنهما جلدا في الخمر ماين" وعن 

علي طن [أنه]؟ قال*': إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد 


المفترى ثمانون” © وكان ذلك بمحضر من الصحابة مضق ل 
(1) في (ب) سقطت [مته]. 


(2) في (ب) وردت [التقاي]. 

رت القدوري»؛ مختصر القدوري» مصدر سایق ص 1 47. 

زفق قي 2 وردت [قأنه]. 

(5) قي (ب) سقطت [مكرها]. 

(6) الإ سبيجابي» زاد الغقهاء» مصدر سابق؛ ل287. 

(7) القدوريء مختصر القدرري: مصدر سابق: ص 471. 

(8) في (ب) سقطت [ضم]. 

(9) ينظر: ا الحاوي الكبير: مصدر سابق؛ ج13 ص 874. 

(10؛ في رأ سقطت [وعمر]. 

(11) روى الدارقطني في ستته» والبيهقي في السئن ع الكيرى: وعبد الرزاق في مصنفه: أن أيا بكر عاف 
فرخر ن قیها أريعين سوط وفرض فيها عمر ثماتير ن سوطا. 
الذارفطتي» ستن الدارقطتي: مصدر سابق؛ ج3؛ ص 157+ والبيهقي» السنن الكبرى؛ مصدر.سابق: 
ج8: ص320: وعيد الرزاق: المصتف» مصدر سايق ج7 ص 377. 

(12) في (أ) سقطت [أنه]. 

(13) في (ب. ج) سقطت [قال]. 

14 قال الحاكم التيسابوري: حديث صحيح. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحدود : 563 
[فحل]* محل الإجماع نه 


[خبوت شرب الخمرأ 

قوله: وَيَْيِتُ الكَرْبُ بِغَهَادةٍ شَاهِدَيْنِ زبإفراره رة واجذة0. إما بالشهادة“ 
استدلالاً يسائر الحوادث بخلاف الرنا؛ لأن اشر اط الأربع ثمة عرف نضا غير معقول 
قلا يتعدى إلى غيره وإما بالإقرار مرة واحدة* فهو قول أبي حتيفة ومحمذ عيفد 
وقال أبو يوسف وزفر رحمهما الله: بإقراره مرتين في [مجلسين] والصحيح قولهما؟ 
لأن ما جاز إباته" يشهادة رجلين» جاز إإثباته] بالإقرار مرة واحدة استدلال؟*“ 
بالديون» والجامع بيتهما أن [بالإقرار]” '' الثاني لا يثبت إلا ما ثبت بالإقرار الأول 
بخلاف [الإقرار] © في باب الزنا والشهادة؛ لأن ذلك حكم ثبت غير معقول 
المعتى” 2 والله أعلم. 


ينظر: الدارقطنيء سنن الدارقطني؛ مصدر سايق ج3: ص137؛ والبيهقي؛ الستن الكيرى؛ مصدر 
سايق: ج8 ص320, والحاكم الليسابوري: المستدرك على الصحيحين؛ معفر سايق ج4 
ص417 

(1) قي (أ) وردت [فجعل]. 

(2) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: عصثر مايقء ل287. 

(3) القدوري؛ مختصر القدوري» مصئر سايق ص 472. 

(4) في (بء ج) وردت [الشهادة]. 

(3) تي (ب) وردت [إيعرف]. 

(6) قي (بء ج) سقطت [واحدة]. 

(7) في (أ وردت [مجلس]. 

(8) في (ب) وردت [إثيات]. 

(9) في (أ) وردت إإثبات]. 

(10) في (ب) وردت [استدلا]. 

(11) في (أ) وردت [يإقرار]. 

(12) في (أ سقطت [الإقرار]- 

(13) الإسبيجابي» زاد النقهاءء مصدر سلبقء ل287. 
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3 3 
باب حد القذف 


إثبوت حد القدف] 

ي إذَا كَذْف الدَجُلُ رجلا مخضا أو امْرَأَةٌ مُخْصَئَةٌ بضريح الونا. والمقذوف 
بحا لو أقام القاذف بينة على ما قذفه أو أقر به المقذرف يجب عليه حَد الزناء فعجز 
القَاذف عن إخامة البيتة خد ثمانون راطا وكذ!!1 لو قال لمعروف التسب: لست باين 
فلان: أو ليس ذلك© أباك فهذا قاذف أنمه. 

وإن قال قى حال" الرضا: أنت ابن قلان: [و فلان] عمه» أو خاله؛ أو زوج أمه 
فليس بعَاذف» وإن كان في حال الغفب فهو كاذقف لأمه. 

ولو قال لرجل يا زانية لم يُحدٌ عندهما خلاقًا لمحمد رحمه الله» ولو قال لامرأته يا 
زاني خد بالإجماع» وتو قال يا زأني بالهمزة» وقال: عنيت به الصعود خُذُء وإن قال: 
زنات© فى الجبل؛ فقال: عنيت به الصعودء خد عندهما» وإن© قال: زنات على 
الجبل؛ لم بُحذ بالإجماع. 

ولو قال: يا ابن القّخية9 © فانكر” ؟؟ القاذف» فالقول قوله ولا يمين عليه وإن اعترف 


(1) القدوري؛ مختصر القدوري؛ عصدر سابق» ص472. 
(2) في (ب؛ ج) وردت إذاك]. 
(3) في (ب» ج» وردت إوهذا]. 
(4) في (ب؟ مقطت [حال]. 
Gy‏ في ( وردت إثلات!. 
(6) زنأ: أي ضيد. 
ينظر: المطرزي؛ المغرب؛ مصدر سابق: ص 233. 
(7) في (ب) سقطت عبارة [وان قال: زنأت في الجبل فقال عنيت يه الصعود حد]. 
(8) وتال محمد وحمه الله: لا يحذ. 
الرومي» اليتابيع» مصدر سابق» ل119. 
ر( في رب» وردت [ولو]. 
ر0 القحبة: القاجرة» وأصلها من السعآل؛ أرادوا أنها تسعل» أو تتتحتح ترمز به 
أبن عنظور: تان العرب؛ مصدر سابق؛ جا ص 662. 
(11) في (ب) وردت [فان كرر]. 


ت الثاني: النص المحقق/ كتاب الحدود ٠‏ 565 
» وكذلك لو قال لامرأته: أنت [أزنى]" من غاانة“. 


ولا يثيت القذف إلا بدعرى الخصمء وإن ا : لي بِينةٌ حاضرة في في المصر 
على صحة هآ تذفنى: ال أيو حتيقة ے¿ جوتاطه : [أحير ]© القاأذف إلى قيأم القاضى عن 
مجلّسه: أي: آمر إبملازمته] © ولا يأحذ هله كفيلا بتفغسه» وكال ایق يوسقف وححمة ألله: 


2 مته كفيلاً كما [في] سائر الحقرق» وإن ادعى [أن]© المقذوف صَدَثَهُ وأقام 
على ذلك بينةٌ قيلت بنيته» ولو أقام المقذوف شاهدًا واحدا على أنه [قذفه] حبسه 
الحاكم” “عند أبن حنيقة جائ ؛ وكذلك إن [أقام] © شاه دي 19 رلا“ [يعرفهما] °2 
القاضى» وتال أبو يوسف رحمه الله: لا يحبسه بشهادة شاهدٍ واحدٍ عدلاً كان أو غير 
0 ؛ 

وإن ادعى القاذف أن شهوده غيب فطلب التأجيل من الحاكم [لم]"" يؤجله؛ وإن 
ادعى أنهم*“ حضورٌ في المصر أجل إلى قيامه من المجلس» ويلزمه أن يبعث إلى 


(1) في (أ) وردت إزانى]- 

(2) الرومي؛ الينابيع؛ مصثر سايقء ى9٤‏ 1. 

(3) في أء بع وردت [حبس]. 

(4) في (أ) وردت [يملامته]. 

رت في (أ) سقطت [في!]. 

(6) في جميع الخ سقطت [أن]: والمئبت عن: الرومي» اليتابيع: مصدر سابق» ل119. 

(7) قي ر وردت [تذف) وفي (ب) وردت [قذفتي]- 

(8) في (ب) وردت [القاضي]- 

(9) في رأ وردت [قام]ً. 

(10) قي (ب؛ ج) وردت [الشاهتين]. 

(11) في (ب) وردت [ولماء 

(12) في (أ) سقطت [يعرفهما]. 

(13) في جميع الخ مبقطت [لم]؛ والمثبت من: الرومي» الينابيع؛ مصدر مابق» ل119. وكما 
ذكرها الكاساتي فقال: وإن طلب التأجيل من القافي: وقال: شهودي غيب أر خارج المصرء ثم 
الكاساني: يذائع المبثالع» مصبدر سابق؛ ج ص53. 

(14) في (ج» وردت إات)ً. 
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شهوده فيحضرهم إليه» وروي عن محمد أنه قال: يبعث الحاكم إليهم» وإن لم يجد 
يبعث معه من يحفظه من الهربء قإن لم يقم على ذلك بينةٌ وأنكر القاذف فالقول قوله 
ولا يمين عليهء وإن اعترف به أقام عليه الحد. 
أشرائط الإحصان في القذف] 

وشرائط الإحصان خمسة: أن يكون حرا عاقلا بالمّاه مسلمًاء عفيفا لم يطأ امرأً 
بالزنا ولا بالشبهة ولا ينكاح فاسدء فإن وجد [ذلك عنه] في عمره [مردًا© لا يكون 
محصئًاء فلا يحد قاذفهء وكذلك إن وطئع جاريته وهي أَخمّه من الرضاع؛ أو كانت 
مشتركةً بينه وبين آخرء بخلاق ما إذا وطيئ امرأته وهي حائض؛ أو [أمته]” وهي 
مجوسية فإنه لا يسقط إحصاته©. 

وحق الخصومة للمقذوف حاضرً!ا كان أو غاتئاء وإن كان المقذوف ميئًا فالخصومة 
لمن يقع القدح في نسبه» والذي يقع القدح في نسبه: الأب والجد وإن علاء والولد 
[وولد الرلد]” وإن سفل: ولا حق للأخ والعم [والموئى] وهذا عتدهماء وقال 
محمد رحمه الله: لا يدخل فيه أولاد البنات: وإنما يدخل كل من يرث بالعصوبة: يعني 
الذكور من جهة الأب؛ وإن ترك الخصومة من هو الأقرب لا يسقط حق الأبعد وله أن 
يطالبه بالقذف: وسواء [من]” كان له المطالبة وارثًا أو غير وارتف*““. 


(1) الرومي» اليتابيع: عصدر مايق: ل119. 
(2) في رأء ج) وردت [منه ذلك]. 
(3) في (أ) سقطت إمرة]. 
(4) في (ب) وردت [وجد]. 
رق في (بء ج) وردت [امه]. 
(6) الروميء اليتابيع: مصدر سابی: ل119. 
(7) في (أ) وردت [روالولد]. 
(8) في (أ) ورد بياضى بقدر كلمة. 
(9) في (أ» سقطت [من]. 
(10) الرومي: اليتاييع: مصدر سابق» ل119 - 120, 


القسم الثاني: النتص المحقق/ كتاب الحدود 567 
[في الزاد]": فإن ادعى القاذف” أنها أمة أو كافرة أو غير محصنة فالقول قوله: 
لأن الح إنما يجب بالقذف الصحيح وذلك غير غير معلوم, لامر الحرية والإسلام مما 
لا يصلح© حجةٌ للاستحقاق خصوصًا في باب الحدور 
والملاعنة بولد لا يُحذ قلافهما: وعن أد 7 يوسف رحمه الله: أنه يحدٌ والصحيح 
قوتهماء [لما أن] © علامة الزنا وهو ولد لا أب له موجود؛ فيصير دارئًا أأحة“. 
م» قوله: بضريح الزن 0 قيد بصريح الزتاء لأن حد القذف لا يجب بالكناية حتى إن 


من قف رجلا بالزناء وقال آخر: صدقتء» لا بىر 
[القذف بنفي النسب] 

هه قوله: وَعَنْ تى نَسَب غَْرِه فَقَالَ: [لْست لأبيك”. فإنه يحذ"“ وهذا] "© إذا 
كانت ا حةاء لع لأنه في الحقيقة قذف لأمه؛ لأن التسب إنما ينفى عن الزاني 


أيه [عن]” غير ل 


أ قوله: إلا من من يَقَعُ الْقَدَحّ في ننه يقال: قدح فيد أي: عا““. 


(1) في (أ) سقطت [في الزاد]. 

(2) في (ب) سقطت [القاذقف]. 

(3) في (ج) وردت [إيصح]. 

(4) الإسبيجابى: زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ل288. 

(5) في (أ) وردت [لان]. 

ر6 الرسبيجابى» زاد التقهلى عصدر سابق: 2913 

ر القتدوري» مختصر القذوري؛ مصثئر 55 ص472 

)3 أبو البركات ۴ے لتسغي: المتافع: : مصدر سابی؛ ل113. 

(9) القدوري» مخصر القدرري»› مصذر سايق»: ا 

336 في (به ج) سقطت [فإنه يحدإء والمثيت من: المرغيثائي ني: الهداية؛ مصدر سأيق؛ ج2؛ ص‎ dO 
j (أ) قي () سقطت عبارة إلست لأبيك فإنه يحدّ‎ 

042 في (ب» ج) وردت [إكات]. 

(13) في (أ) سغطت إعن]. 

(14) المرغيتاني» الهداية؛ مصثر سابق» ج2 ص 336. 

ا القدرري؛ مختصر القدرري: معدن سأيق: ص 473 

)6( ينظر: أبن منظورء لسأآن الأعرب: مصثر ساب ج2 ص 2559 
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وارات 115 تدك aa a‏ 
م؛ الخصومة في حة" القذف إنما ينبت بالولاد؛ لأنه يلحقهم الشين بذلك 
لمكان الجزئية: فيكون القذف معناولاً له معتى» حتى قلنا©: [تفبت]* ولاية المطالبة© 
ال ر والقتل» ويثبت” لولد البنت كما ينبت لولد الابن» 

لقت للاخ لانعدام الجزكية” 


آما لا يد خل في القذف] 


5 قوله ]492 i‏ : لغري كلك تبط" هب قوم من العرب وهم أخسهاء 


وهو واحذ النبط؛ وعم قوم مشركون ة هي قى سواد العراق يتمثا ل بهم في أمور الزراعة 


12 
وعمارة الارضين” 4 


قوله: يا ابن اء الشماء”. كناية عن الجود والسماحة» وقد يحتمل نفي التسب 
بإضافته إلى ماء السماء فإن ماء السماء لا نسبة له“ 


(1) في (ب) وردت [حق!. 
(2) في (ب) سقطت آيثبت]. 
(3) في رب) مقطت [قلنا]- 
ا تثبت]ء والمئيت من: أبي افيركات التفي؛ المتافع؛ مدر سابق: 
ل113. 
(3) في (ب) سقطت [المطالية]. 
(6) في جميع التسخ سقطت [عن الميراث]: والمثيت من: أبي اليركات التسقيء المثافع؛ مصدر 
سابقء ل115. 
(7) في (بء ج) وردت [وثبت]. 
(8) أبو البركات التسفيء المناقع» مصدر سابق: ل115- 
(9) في (أ وردت إما]. 
ر40 القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق؛: ص473. 
(11) في (أ) سقطت [هم]- 
(12) ينظر: المطرزي» المغرب: مصدر سايقء: صى480؛ وأين منظور: تسأن العرب» مصدر عابي 
ج7 ص 411. 
(13) القدوري: مختصر القدرري» مصدر سایق ص 473 
(14) ينظر: الكاساني: يدائع الصتالع؛ مصدر سابقء ج7؛ ص 4 


القسم الثاني: النص"المحقق/ كتاب الحدود ع 569 


م هذا ليس بنسيته إلى غير أبيه؛ بل مدح وتشبيه برجل شريف من العرب”؟ كان 
يلقب به لصفائه وسخاوت“. 
التعزير تأديب: ولیس بحو 
[الموت قي اثحد] 
آء قوله": ومن [حَدَة]© الإمام أي: أمر بحده. 
آز َر أي: أمر بتعزيرء. 
في الزاد'© قوله: وَمَنْ حَدَهُ الإِمَامُ أو عَرّرَهُ فَمَاتَ؛ قَدَمَُهُ هَذَرُ©. وقال الشافعى 
رحمه الله في قول: يلزمه الضمان» وفي قول آخر: في بيت الال" والصحيح 
قولنا: لأن إقامة الحد” © فرض عليه قلا يتقيد إقامته بما ليس في وسعه التحرز عنه 
بخلاف القصاص؛ لأنه ليس بغرض على المستوفي: اللعوية ما إذا ضرب أمرأته 
أو اينه لأنه ليس ا عليه؛ ولأنه 0 يوغه لمتفعة تفه فجاز أن يكون 


(1) هو جد النعمآن بن المتذر. 

أبو البركات التسفيء المناقع» مصدر سايق ل113 
(2) أبو البركات إنتسفيء المتافع» مصدر سايق» ل115- 
(3) أبو اليركات التسفيء المتافع: مصدر سابق: ل115. 
(4 في (ب) سقطت [أ قركك]. 
(3) ني و ب) وردت إحد]ء 
(6) القدوري» مختصر القدوري» عصدر سابق» 476. 
ت في (بغ وردت [قي الزيادات]. 
(8) القدوري: مختصر القذوري» مصذر سايق: ص 476. 
(9) في (ب) مقطت إفي]. 
(10) ينظر: الشاقعي: الأم؛ مصدر سأيق: ج6 ص 87 
(11) في (ب رودت [أمه] بدل [إقامة الحذ]. 
(12) في را سقطت إيخلاف]. 
(13) في ا وردت [بفرضه]. 
(14) قي (ب) وردت [ولا!. 
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مضمونًا عليه؛ فأما الإمام يستوفي لمتفعة المسلمين قيصير كالسة". 
[اخر حد اتقذف] 

قوله: وَإِذَا مد الْمُسْلِمْ في الْقَدْفِ سَقَطْت شَهَادَئُهُ إن مَاتَ©. وعند الشاقعى 
رحمه الله: تقبل إذا قاب والصحيح قولنا؛ لقوله تعالى: مولا تقبأ لح َة يداك 

4 

(النور: ). 

قوله: فَقَالَ: يا قَاسِقٌ أؤ يا كَافِدٍ أؤ يَا خحَبِيتُ زر . في تفسير الزاهد: قال بعضهم: 


من قال لآخر: يا كافرء لا يجب التعزير مالم يقل: يا كافر بالله؛ لأن الله تعالى سمى 
المؤمن كاغر! بالطاغوت: قال: من يكر يموت 4 (البقرة: 256) قيكون 
[محتملة]”' للتأويل» يعني: يا كافر بالطاغوت. 

في الذخيرة: وفي المتتقى: إذا قال لامرأته: يا زانية» ققالت: زنيت معكء فلا حدّ 
على واحد منهما؛ لأن قولها: زنيت؛ ”)تصديق في القذف» فسقط موجب قذفه 
بتصديقهاء وقولها: معك يحتمل أن يكون معناه: أنت شاهد [معي]” قلا يكون قذئًا مع 
الاحتمال» بخلاف قولها: زنيت بك وعكذا ذكر الكرخي رحمه الله في كتابه. 

وفي نوادر اين سماعة رحمه الله: عن أبي يوسف رحمه الله إذا قال لامرأته: يا زانية؛ 
فقالت: زنيت معك؛ حدت المرأة والرجل؛ لأن هذا قذف متها" ؛ لأن معناه: زنيت أنا 


(1) الإسييجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق: ل290 - 291 
(2) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سايق» ص 476. 

(3) الشافعي؛ الأب مصدر مايق: ج6: ص 209 

(4) الإمبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر سايق: ل291. 

(5) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سايق: ص474. 

(6) في (أ) سقطت [محتملا]: وفي (ب) وردت [مجتهدا]. 

(7) الأندريتي؛ الفتارى التأتارخانية؛ مصدر سابق: ج4» ص 43. 
(8) في (ب) وردت [معك]: وإسقاطها أولى. 

(9) في (ج) وردت [معتي]. 

(10) في (ب) سقطت [منها]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الحدود 2 571 
معتك» قال البقالي 20 رحمه إلله: الأول أصيدة, 

ولو قال: يا كلب لم يعزر هكذا في الأصل» وحكي عن الفقيه أبي جعقر الهندواني 
رحمه الله أنه كان يقول: في عرف ديارنا يعزر؛ لأنه يراد يه [الشتم]“ قال شمس الأئمة 


الس رخسي وححمة إلله: الأصح عندي أزه ]يذ ا 

في فرائد الجامع الضغير: إذا قذفه بشيء لا يتوهم أن يكون فيه بأن قال: يا كلب» يا 
خنزيرء يآ حمارء يا ثور فإنه لا يعزر: وروي عن أبى جعفر الهندرانى رحمه الله أنه قال: 
إنما لا يعزر إذا قال هذا لوأحد من عرض النأس: تأما إذا قال لققيه أو لرجل ذي خطر 
ل م 482 
فإنه يعزر . 

ثم التعزير على أربع مراتب: تعزير الأشراف: كالدهاقنة والقواد وغيرهم؛ وتعزير 
أشراف الأشراف: كالفقهاء والعلوية» وتعزير أوساط الناس: كالسوقية الأخساء من 
التأس» وتعزير الأرذال. 

ففي الأول: الإعلام والجر إلى ياب القاضي. 

والثاني: الإعلام لا غيرء ويقول: بلغتي أنك فعلت كذا وكذاء 

والثالث: الإعلام والجر إلى باب القاضي وألحيس. 


(1) في (ب» وردت [القاضي]- 

(2) هو: أبو الفضل محمد بن محمد ين أبي القأسم البقائي: زين المشايخ: الخرارزمي التحري: 
الحتقي؛ المعروق بالآدمي لحفظه كناب الآدمي في النحوء إمام حجة قي العربية أخذ عن 
الزمخشري وخلفه في حلقته؛ توفي بجرجان س 76ذه وصنف الكثير من الكتب مها (شرح 
الأسماء الحستى» أذكار الصلاة تقريم الان قي النحرء صلاة العالي» مفتاح التنزيل في 
التفسير). ٣‏ 
ينظر: القرشي» الجواهر المضية؛ مصدر مابق: ج2: ص372؛ والباباني: هذية العارفين» مصدر 
سايق ج2؛ ص98 

(3) ابن مازه المحيط البرهاني: مصدر سابق: ج3؛ ص195. 

(#) في (أ) وردت [التشبيه]. 

(9) السرخسي» المبسوط: عصدر سايق» ج9: ع 120. 

© ينظر: السرخسي: الميسوط» مصدر سابقء ج9 ص119 -4120؛ والمرغيناني؛ الهداية» مصدر 
سابق» ج2 ص 5360 وفخر الدين الزيلعي» تبيين الحقائق: مصذر سايق» ج3: ص 209. 
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والرابع: الإعلام والجر إلى باب القاضي والضرب والحبس". 

في المغرب: الدَّهْقَانُ عند العرب: الكير من كفارٍ العجي» وكانت تستنكف من هذا 
الاسم منه حديث عمر فته : يارزتٌ رجلا دهقائا©» وقد غلب على أهل الرساتيق© 
منهم؛ ثم قيل لكل من لۀ عقارٌ كثير: وِهْقًان“. 

القائِدُ إواجد القُوَادٍ الاد وَهُوَ مِنْ رؤساء العسكر . 

في تجنيس الملتقط: ولو قال لغيره: يا خبيث» يجوز له أن يقول: بل أنت خبيث: 
إلا في كلمة توجب الحدّء وإن تجاوز عنه فهو أفضل”» قال الله تعالى: ممن عا 


ساح جر عله (الشورى: 40): والله الموفق للصواب. 


(dy‏ ينظر: الكاسانى: بدائع الصتالع؛ عصدر سابق» ج7» صر +64؟ وفحر أندين الريلعي: تبيين الحقائق: 
مصدر سابق» ج3؛ صر 208؟ والحدادي؛ الجوهرة التيرة» مصدر سايق» ج2؛ ص 162. 

(2) والصحيح أنه أثر عن ابن عمر قط لمآ أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر؛ قال: (غزا اين عمر 
العراق فقال له عمر: بلغني أنك بارزت دهقانا؟ قال: نعم) قأعجبه ذلك فتقله ملبه. 
أبن أبي شية؛ المصنف قي الأحاديث والآثار مصدر سابق: رقم 33086 ج26 ص 478. 

(3) الرستاق: ويستعمل في الناحية التي هي طرف الأقليم. 
الفيومي: أبو الباس أحمد بن محمد بن علي المقري الحمويء المصباح المثير في غريب 
الشرح الكييرء ج1 ص 226 المكبة اتعلمية: بیروتا. 

رخ المطرزي» المغرب» مصذدر سابی؛ ص 188. 

(5) ني (بء ج) سقط النص من قوله: [إذا قذفه بشيء لا يترهم] إلى قوله: [وهو عن رؤساء العسكر]. 

426 المطرزي»؛ المغرب» مصدذر مأيق» ص‎ 6y 

(7) قي (ب) وردت [له]ء وإسقاطها أولى. 

(8) ينظر: العيني» البناية؛ مصدر سابق» ج13ء ص133؛ وابن الهمام؛ قتح القديرء مصدر سابق؛ ج5 
ص353. 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 


[تعريف السرقة] 

ب» سَرَقٌ منه مالأء وسرقة مالا سرقًا وسرقة إذا أخذه في خفاءٍ وحيلة؟ ' وفتح 
الراء في اشر رت لغ وأما السكون فلم نسمعه: ويسمى [انْشي ]© المسروق: : سوقة 
مجاراء ومنها 3 محمد رحمه الله: إذا كانت" السرقة و 

[م[ السرقة©: أخذ مال الغير على وجه الخفيةء سمي به؛ لأنه سارق عن حافظ 
ويطلب غفلته؛ ليأخذه. 


[تصاب حد السرقة] 


السرقة الموجبة للقطع في الشرع: هو أخذ التصاب من الحرز على استخفااه“. 
في الزاد: وأماأث شعراط العشرة فما قوقها فهو مذهبتاء وعند الشأفعي رحمه الله: 
يقطع في ربع ديتارء أو مال قيمجه هذا وال ا ا 


كانت قيمة لين الذي قطع فيه رسول الله كين عشرة دراهو" 0 “» والروايات مختلفة 


(1) في (ب) وردت [سرق]. 

(2) قي (أ) سقطت [الشيء]. 

ر3 في زب ج) وردت زكات]. 

(#) المطرزي؛ المغرب» مصدر سايق» ص 247. 

(3) في (أ) سقط حرف الميم: وقي (ب) وردت حرق الألف. 

(6) في (ب) سقطت [السرقة]. 

(7) في (بء ج) وردت [ويطرى]. 

(8) أبو البركات السغي: المنافع: مصثر عايق: ل116. 

(9) الشافعي: الأم؛ مصدر سايق» ج6 ص 130 

(()1) انْمِجَن: عو ار سء لاه پوأري حامله أي يسترة- 
أبن منظورء لسان ا ج13 ص94. 

(11) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» رالييهقي قي الستن الصغير: وقال اليبهقي: قإنه وهم؛ 
والصواب: كان تمن المجن يومئدٍ دينارًا. 


573 


574 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام العُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
فأخذنا بالعشرة؛ لأنها أكثر احتياطاء ثم قول صاحب الكتاب: مضروبة أو غير مضروبة: 
فهو قول أبي حنيفة ئة ؛ لأن” التصاب إذا تعلق يقدر من الدراهم يستوي 
فيه المضروبة وغير المضروبة أصله نصاب الزكاة وروى [بشر] عن أبي يوسف 
وابن سماعة عن محمد رحمهم الله: فيمن سرق عشرة دراهم “كنيو لا يجيب فيه 


القطء©. 

[فى الصغرى]7: تصاب السرقة: ما يساوي عشرة دراهم تقرة خالصة مضروية» 

3 5 5] .. 5 

حتى لو سرق تبوًا [وزنه]”' عشرة دراهم لا يقطع» ا اا 
الله: ولو سرق ما يساوي عشرة [493/ ]] دراهم مخشوشة” ' والقضة غالبةء لا يقطع 
[في]** ظاهر الروأية؛ وهو الأ واسم الدراهم ينطلق على المضروية عرف 
وبهذا ت تبين نُك اشتراط المضروب كما عال ل في الكتاب» وهو ظاهر الرواية: وهو الأصح 
رعاية؛ لكمال الجناية. 


الطحاوي: أو جعقر أحدد بن محمد بن سلامة (1399ه)؛ شرح معاني الآثار إتحتيق: محمد 
زعري التجار): ط1ء رقم 4576: ج3: ص 163 دار الكتب العلمية: ؛ یروت والبيهقى: أبو یکر 
أحمد بن الحسين بن علي ين موسى (1989)» السنن الصغير (تحقيق ا اجن 
قلعجي)» طاء رقم 2611ء ج3 ص308 جامعة الدراسات الإسلامية» 7 اتشي۔ 

(1) في (ب» وردت [لا]. 

(2) في (أ سقطت [بشر]. 

(3) في (ب) وردت [أبي حيقة]. 

(4) في (ب» وردت عبارة إنقرة خالصة مضروبة حتى لو سرق]: وإسقاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 

(5) التبذ: ما كان غير مضروب من الذهب والفضة 
المطرزي: المغرب» مصدر مابق؛ ص63. 

(6 الإسبيجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق: ل291. 

(7) في را) سقطت إفي الصغرى]. 

(8) ني (أ) وردت اك 

(9) في (ب) سقطت [مغشوشة]. 

(10) ني 3 سقطت [في]- 

(11) الخاصى: القتاوى الصغرىء مصدر سابى؛ ل182. 

d2)‏ لم يرد هذا النتص غي الفتارى الصغرى ولعله قول صتحب المضيرات. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق © , 575 

ي» السرقة: أخذ المال المتقوم على سبيل الخفية 

ويشترط في ثبوت القطع؛ أن يكون السارق من أهل العقوبة بأن يكون عاقلا بالعًا 
والمسروق نصابًا كاملاً من حين [سرقه إلى حين] القطع؛ فإن تقص السعر فيما بينهما 
لم يقطع؛ وهو رواية الأصل» وقال محمد رحمه الله: لا عيرة للنقصان بعد 
[الأخذا وهو روأية الأصل. 

وإن سرق المال في بل وتراقعا إلى الحاكم في بلب آخر فلا إيد]“ أن يكون قيمة 
المسروق نصابًا في البلدين جميغا“. 

والتصاب عندنا عشرة دراهم: واختلفوا في الذراهم: ذكر الكرخي رحمه الله: أنه 

Ors عدوت‎ 01 0 

يحت ر عشرة دراهم [مضروبة]» وكذا قالا: لا يقطع”* في عشرة دراهم تبرًا ما لم يكن 
١‏ مضرربًاء وهو روأية عن أبي حنيقة جال : : وروى الحسن ةة : أنه يقطع في عشرة 
دراهم تبر ب وهو المراد في الكتاب. 

واوإسرق جراعم زواقة أذ مهرنية او مخزي در رمال ل وار ره ة دراهم 
جياد ولا عبرة للوزن» وكذلك لو سرق قطعة :م :أ ' وزنها عشرة دراهم وقيمتها أقل: 
وإن سرق ديتاراء أو نصف دينار وقيمته عشرة دراحم جياد قطعت يده وإن كانت 


ا عبارة إسرقه إلى حين]. 

(2) قي رب ج) سقطت [الأصل]. 

(3) في (أ) وردت إاخذ قيمة المسروق]. 

(4) في (أ) سقطت إيد]. 

453 آلرومی؛ اليتأبيع: مصدر سابق+ ل120. 

(6) قي (أ) وردت إضروية]. 

(7) في (ب) وردت [يقع]. 

(8) في جميع السخ سقطت إتبزلأ» والمثيت من: الروميء اليتاييع» مصدر سابق؛ ل120. 

9 قال المرحصي: الزيوف: مآ زيفه بيت المال ولكن يروج فيما بين التجار. بنهرجة: مأ تبهرجه 
التجار وريمآ تسامح فيه بعضهم وريا يأبآه بعضهم لغش فيه. الحوقة: فش مموة بالقضة. 
السرخسي: الميسرطء مصذر سأيق» ج12 عن 14. 

(10) التقرة: القطعة المذاية من الفقة أو الذعب. 


المطرزي»: المغرب» مضصذر مأيق: ص 304. 
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قيمته" أقل من ذلك لم تقطع. 

[ويقطع]* السارق بإقراره مرةٌ واحدةً عندهماء وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يقطع 
حتى يقر مرتين» ولا يقطع إلا بخصومةة ؛ من له الحى» كالمالك والمستعير والمودع 
والمرتهن والغاصب وقابض العين على سوم الشراء [أو بعقد]© فاسدٍ والمستأجر. 
وقال زكر رحمه الله: لا يقطع إلا بخصومة مالك العين خاصة. 

ولو قطعت يمين السارق من الؤْندٍ والعين قائمة قي يدء ثم سرقها آخر [لم]“ 
يقطع” بخصومة مالك العين ولا بخصومة السارق الأول ولا تقطع يمين السارق إلا 
أن تكون يساره صحيحة؛ وإن كان مقطوع الإبهام أو مقطوع [الإصبعين]" غير الإبهام 
[لم]”' يقطع يمينه وعلى هذا الرجل. 

ولو رق سرقة قلع یڑا ھا حي فطعت ن في قصاصٍ ى قُطعت رجله اليسرى» 
وكذلك إن سرق تصابًا أول9 برو لانو و« اسار اد الي ف 


[الاشتراك في السرقة] 


[في ارادا" قوله: وَإذًا ارك جَمَاعَةٌ في سَرفَةٍ َآَصَاتٍ كَل وَاجدٍ مهم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ 


(1) في (ب) وردت [قيمتها] 

(2) في (أ سقطت [ويقطع]. 

ر في (ب) وردت [ويقطع بخصومة]. 

رف في جميع النسخ وردت إوبعقد]ء والمثبت من: الرومي؛ الينأبيع» مصدر سايق ل120. 
(5) في (ب) وردت [محمد]. 

(6) في (أ) سقطت [لم|. 

(7) في (ب) وردت [إلا]ء وإسقاطها أولى+ ولم ترد في اليتابيع. 
(8) في (أ) وردت [سبعين]. 

و في (أ) وردت [ولم]. 

(10) في جبء ج) وردت [بأول]. 

(11) ني (ب) وردت [إذا!: وإسقاطها أولى: ولم ترد في اليتابيع. 
(12) الرومي؛ اليتاييع: عصدر سايق ل120 

(13) في (أ) مقطت إفي الزاد]- 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق  ١‏ , 577 
فطع" وإة* [أصابة]* أل من ذَلِكَ لم يُقْطَعْ. وقال [مالك]"' رحمه الله: إذا 
أشتركوا في نصاب واحد قطع الكل“ و الصحيح قولنا؛ لأن كل واحد متهم سارق لما 
دون النصابء فلا يقطع كما لو [أتفرد] بسرقته بخلاف ما إذا قتل جماعة وإحدًا؛ لأن 
القصاص يتعلق بإزهاق الروح» وهذا المعنى [لا]" يتبعض؛ فصار كل واحد كالفاعل 


لجميعه سدًا لباب التعدي. 
أما لا قطع فيه] 
قوله: ولا يُقُطَعٌ فِيمَايُوجَدُ ثَانَهًا مْبَأحًا فِي دار الإشلام» كَالْخَشَّب» وَالْقَصَبء 


وَالْحَشِيشء وَالْسَمَك ٠‏ وَالصَيْد! 8 ٠‏ وعن أبي يوسف رحمه الله: أن و ج 
ذلك إلا في" الطين» والتراب» والسرقين” [والحافر* ° وهو قول الشافعي 


(1) في جميع الخ وردت [الكل!: وإسقاطها أولى: ولم ترد في مختصر القذوري رلا في زاد 
الققهاء. 

(2) في (ب) وردت [قان]. 

3 في جميع الخ وردت [أصاب]ء والمثبت من: القدرري» مختصر القذوري»: مصدذر سأبق: 
ص478. 

4 القدرري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق؛ ص78 4 

(5) في (أ) وردت [محمد]. 

(6) ينظر: القرطبي: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (14007ه)؛: الكافي في فقه أهل المذينة» 
ط1 ج1 ص 581: دار الكتب العلمية؛ بير 

(7) في (أ) وردت [تفرد]. 

(8 في ر معطت [لا] 

(9) الإسبيجابى: زاد الفقهاء مصذر سابق: ل291 - 292 

(10) القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق: صر 478. 

(11) في (بء ج) مقطت [انه]. 

(12) في (ب» ج) سقطت [في]. 

«13) الرقين: وهو الْربلء 
المطرزي؛ المغرب: مصدر سابق: ص227. 

(14) الحافر: واحد حوافر الداية. 
أبن منظور: لسان العرب» مصدر سابق» ج4: ص 206. 

(15) في (أ) وردت [والحصير]: رقي (ب) سقطت [والحافر]: وني (ج) وردت إوالخضر]ء والمثيت 
من الإسييجابي؛ زإد الثقهاء: مصدر سابق: ل292. 


578 جامع المُضْمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
رحمه الل“ والصحيح قولى*؛ لحديث عائشة <نغا: كان لا يقطع السارق على عهد 
رسول اله به في الشيء التافه؛ ولأنه لا" تكمل الجناية بسرقته» فلا يعاقب بقطع 
يدء كالسرقين والماء©. 

ي» قوله: ولا [يقُطَعْ]” فيا يُوجَدُ تاها ماخ في دار الإشلام: إلى آخر ما 
ذكرناء فالمذكور إنما هو قولهماء وقال أبو يوسف رحمه الله: يقطع في جميع ذلك إلا 
في التراب والسرقينء وعنه أيضًا: لا قطع في التريد؛ والخبزء والفاكهة التي لا تبقى 
سنةء والصحيح من هذهب أبي حتيفة جوش : أنه يقطم” في الفاكهة الياب 7“ 

قوله: وَلَا [قَطْمْ]”' © في الْأَشْربَة الْمُطربة”". يريد يه: كل شراب اختلف العلماء في 
تحريمه؛ کال ع والمنصقف”“ وغير ذلك ويقطع في الخل» والدبس؛ والعسل» 
ولا يقطع في صليب الذهب والصنم» إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إن 
سرقها من مُصلاهم لم يقطعء وإن سرقها من بي محرز كيلع" . 


(1) ينظر: المارردي» الحأوي الكبير» «صدر سابق» ج13 ص 276. 
(2) في (ب) وردت [قولهما. 
(3) ابن أبي شيية» المصنف في الأحاديث والآثار: مصدر مأبق» رقم 228114 ج5: صن 477. 
( في (ب) سقطت [لا]. 
(5) الإمبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل292,. 
(6) قي (أ» وردت [ينقطع]. 
(7) في (ب) معطت إمياخًا]. 
(8) في (ب) سقطت [آخر]. 
(9) في (ب» سقطت [انه يقطع]. 
(i‏ أثرومي؛ اليتاييع» مصدر سابقء ل120. 
diy‏ في جميع النسخ وردت إيقطع]ء والمثبت من: القدوري؛ مختصر القدوري» مصلر سابق 
ص 479. 
(12) القدوري» مختصر القذوري» عصدر سايق» ص 479. 
رذ انعثلث من الشراب: الذي طبخ حتى ذهب ثلثاه. 
أبن منظور: فسان العرب» مصدر سابق» ج2: ص124. 
- (14) المتصف من الشراب: الذي يطبخ حتى يذهب تصقه. 
أبن منظورء لسان العرب» مصدر سابق؛ ج9 ص 330. 
رذل) أثرومي؛ اليتاييع» مصذر سابق: ل120. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب السرقة وقطاع الطريق ‏ : 579 
في الكبرى: سرق تمرا' إن كان رطا تكلمواء ا والمختار أنه لا يقطع؛ ؛ [وفي اليايس 
1 ؛ لأن الرطب يخاف عليه الفساد مه ن وجه بأن يوضع بعضه فوق يعض بخلاف 


الا 
ا 
في الزاد قوله: : رلا نيعا فارع لَه الفا كَالَْوَاكِه الرَطْبَة؛ وَاللّبنِ وَاللُخيء 
َالْبطِيخء وَالْقَاكَِةُ عَلَى الج ؛ الؤزع الَذِي*' لم يمخصذة. وعن أبي يوسف رحمه 
الله [أن عليه القطع» وهو قول]©' الشافعي” ' رحمه اللهء والصحيح قولنا؛ لأن معنى 


المالية فيها ناقص» فمنع وجوب الحد. 
قوله: ولا في سرةة الفضخف”. وقال أبو يوسف والشافمي 09 0 
الله: يقطعء والصحيح قولنا؛ لأن المقصود من المصحق القراءة وما فيه من القر 
ا : ولو أخذه للقراءة عند الحاجة فصار ذلك شبهة في إسقاط الحد 
“ بخلاف مالو سرق قبل الكتابة حيث يقطع؛ لأن المقصود منه ألمال» وبعد 
الكتابة المقصود ما في الكاغدة * وذا ليس [...]” © يمال؛ فصار كما لو سرق04 


(1) في ايارع وردت إثمرًا]. 

(2) في (أ) سقطت عبارة [وفي اليابس يقطع]. 

(3) الصغر الشييذ: الفتاوى الكبرى: مصتر سابقء ل176 

(4 ني (ب) مقطت [الذي]. 

ر3 القدوري» مختصر القدوري» مصدر سأبق: ص 479. 

(6) تي () وردت [لا يقطع وقرك]. 

(7) ينظر: المأورديء الحاوي الكبيرء عصدر سايق: ج13 ص 274. 

(8) الإسبيجابي؛ زد الفقهاء: مصدر سابقء ل292, 

2 القذوري: مختصر القدوري: مصدر سابق» حر 479. 

10) ينظر: المزني» مختصر المزني: عصدر سأبق؛ ج1: صر 264: والمأوردي؛ الحاوي الكبير» عصذر 
سابق» ج13» ص 304. 

(41) في (ب» ج) سقطت إعنه]. 

12 الكاغد: هو القرطاسء قارسيٌ معرب. 
الزبيدي: تاج العروس»؛ مصدر سايق: ج9؛ صر 110. 

(13) في () وردت إيما ليس وإسقاط طها أوئى: وہ 0 

(14) في (ب) وردت [قبل الكتابةأ» رإسقاطها أولى» رلم ترد في الزاد. 
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[قلادة كلب]"“ قطعء ولو سرق كلبًا عليه قلادة لم يقطعء وكذا إذا كان عليه حليةٌ 
ذهبًا أو فضة؛ لأنه تبع للمصحف" . 

قوله: وَلَا ْح [494/ !] عَلَى سَارِقٍ الضبِيٍ الْخْرَ وَإِنْ كَانَ عَلَيهِ حُْلِيي”. ر 
يوسف رحمه الله: يقطعء والصحيح قر وي 
ارسي عي الع وكا ون علد رن تلن ل SS‏ 


ب» شيءَ [تافة و٤‏ حَقِي حْقِيِوُ خحسيش» وقد ثَفِةَ تفهًا من ياب ليس» والتفاهة في 


مصذرة i‏ 
الصَلِيتُ: شىء مثلثٌ كالتمثالٍ [تعبدة] النصارى 098 
ي» قوله” : وَيُفْطّمُْ في سَرِقَةِ الْعبْدِ الضخير”. يريد به: إذا كان الصغير لا يعبر عن 


ا مو ار sS‏ 
كان قيمة الذي يوجب القطع نصابًا أو أكثرء وهذا كما إذا سرق شرابًا مثلفّاء أو ماء وردٍ 
قي إبريق ذهب أو قضةء وعن أبي يوسف رحمه | لله: إذا بلغت قيمة الإبريق . عشرة 
دراهم خطعء وعلى هذا إذا سرق كايا وقي عنقه قلادة ذهب أو فقن قيمتها عشرة 


دراهم. 


(1) في (أ) وردت [كلادة قلب]. 

(2) في زب؛ ج) وردت [ان]. 

(3) الإسييجابي» رَاد الفقهاء: مصدر سابق: ل292. 
(+) القدوريء مختصر القدرري» مصدر سابق؛ صر 479. 
ر( في زب) وردت [قولهما). 

(6) الإسييجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابن» ل292. 
(7) في (أ) جرى تقديم وتأخير فوردت [تفه وتاقه]. 
(8) المطرزي» المغرب؛ مصدر سايق» ص 66. 

(9) في (أ) وردت [العبدة]- 

(10) المطرزي؛ المغرب» مصدر سايق: ص 296. 
1 في (ب١ج)‏ سقطت [قوله]. 


.480 الغدذرري: مختصر القدوري؛ مصدر سابی»؛ صر‎ (i2) 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ١‏ , 581 
ولو سرق ما" في الإناء قأهرق ما فيها ثم أخرجه من الحرز [فارغًا] © قطعت 
5 4 5 5 5 
يذه و و صرق نود با إلا]”* يساوي عشرة دراهم وفي طرفه ديئارٌ مشدودٌ لم 
يقطہ *. 
والمراد من الصغير: هو الذي كان بحال لا المشي ولا يتكلم ولا يعبر عن تقسه؛ 
لأنه بمنؤلة اذ لبهيمة أما إذا عبر عن نفسه فهو بمنزلة البالغ. 
في الزاد قوله: ولا قط“ قي الدَثَائر كلها إلا [في]*“ [دفاتر]"“ الْحِسَاب 
لأنها لو كانت أشعارًا مكروهة فهي كالطتبور” » وإن كانت كتب الحكمة”“ والدين 
والفقهء فهي كالمصحف من وجد والشبهة فى [هذ] 05 البأب كافية. 
قوله: إلا دفاتر الحساب؛ لأن المقصود منها الكاغد دون ما قيهء والكاغد في 
تفه" مال» فلم يتحقق شبهة مانعة من القطع”4. ّْ 


ل 


(1) في (ب) وردت [ماءإ. 

(2) في (أء ج) وردت [فإنه]: رفي (ب) وردت [تانه] مكررة؛ والمثبت من: الرومي؛ اليتأبيع» مصدر 
سابی؛ 120 

(3) في (ب) وردت إيقطع] بدل [قطعت يدء]۔ 

في ( سقطت [لا]. 

(3) الرومي» الينابيع: : مصذر سابق: ل120. 

(6) في (بء ج) سقطت [لا]. 

(7) في (ب» ج) وردت [البهائم]. 

(8 لم يرد هذا النصى في اليتابيع. وينظر: الحدادي: الجوهرة النيرة» مصدر سايق» ج2؛ ص 166. 

(9) في (بء ج) وردت [يقطع]. 

(40) في (أء ج) سقطت [في]۔ 

(11) ثي ۾ رردت [تر]۔ 

(12) القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق» ص480 

(13) الطبور: آلة من آلات الثهر والطّرب ذو أرتار تضرب. 
ينظر: ابن منظرن لسان العرب» مصدر سابق: ج2: ص270؛ وقلعجي وقنبي؛ معجم لغة 
الفقهئى مدر سمابق» ص 293. 

(14) في (ج) وردت [الحكما. 

ردنل في () سقطت [هذا]. 

(16) في (ج) سقطت [في نفسه]. 

(17) الإسبيجابي: زأد الفقهاء: مصدر سابى: ل 292 - 293. 
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ي» قوله: وَلَا [قطْع] في الذَقَاترِ كلها إلا في دفار الجساب”. [يريد به: كل دفتر 
يقصد]© منه المكترب دون الأوراق والأدم"“ فهذا ك: المصحفء والحديث» 
والأشعارء وكتب الفقه واللغة» وغير ذلكء وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا كان 
المصحف يساوى عشرة دراهم ممحو الكتابة قطعء وقال في موضع آخر: قطع في 
[المصحف الذي] فيه" الشعر» إلا أن يكون [قيه]"“ معصية: وقال أيو يرسق رحمه 
الله: سألت أبا حتيقة ئة فيمن سرق مصحفًا قيه شعر: فقال: لا قطع [فيه] ٠“‏ وأما 
في المصحف القارغ الذي لا كتابة فيه والأدّم والورق والدفاتر فإني أقطعه29. 

قوله: إلا دفاتر الحساب. أي: الدفاتر [التي] © يقصد [منها]” ' الأوراق والجلود 
زولا عيرة] 2 للمكتوب. 

وإن سرق من ذي رحي محرع [منه]' لم يقطعء وإن سرق من ذي رحم [غير 
محرم]”*“ كبني الأعمام والعمات» [وبتي الأخوال والخالات]” © قطع؛ وكذلك من 


(1) في (أ: ب) وردت [يقطع]. 

(2) في (ب» سقط التص عن قوثه إلأنها لو كانت اشعارًا] إلى قوله [إلا في دفاتر الحصاب]. 

(3) في (أ) وردت إلان المقصود]. 

4 الأدة: بقتحتين» اسم لجمع أديم: وهو الجلد المدبوغ | لمعم بالدباغ. 
المطرزي: المغرب: عصدر سابی: ص 22 

(5) في جميع التسخ وردت [الكتاب التي]ء والعثبت من: الرومي» اليتاييع: مصدر سابق؛ 120 

(6) في (ب) وردت [قيها]. 

(7) في (أء ب) سقطت إفيه]. 

(8) في راء ج سقطت [فيه]. 

(9) في رب ج) سقطت إفي]. 

d0)‏ الروعى+ اليتأبيع» مصقر مأبق: ل120. 

(ib‏ في 3 ج) وردت [الڌي]. 

12 في جميع النسخ وردت [منه]ء والمثبت من: الرومي» اليناييع: مصدر سايقء ل120. 

(13) قي (أ) وردت [والعبرة]. 

(14) في (أ) سقطت [مند]. 

(15 في (أ) وردت [منه]: وفي (ج) سقطت عبارة [لم يقطع وان سرق من ذي وحم غير محرم]. 

;16( في ¢ وردت إوالخالات رهي إلاخرال]ء وني باه ع وردت إوالخالات ويي الأخوال 
والمثبت هن ألروعى + اليتأبيع» مصدذر سابق: ل120. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ٠‏ . 583 
سرق من ذي رح آمحرم دون رحي كامق]'"©: كأم امرأته واخته* أو عمته أو ای 
من الرّضاع في رواية مشهورة؛ وعن أبي يوسف رحمه الله: لا يقطم إذا سرق من أمه 
من الرضاع»؛ ولو سرق من غريمه من جنس حقة لم يقطع» وإن كان أكثر من دينهء سواء 
كان ديته حالاً أو مؤجلا: ولو سرق من غير جنس حقه قطع: وقال بعض أصحاينا 
رحمهم الله: لا يقطع لاختلاف السلف2. 

في الذخيرة: إذا كان الدين دراهم قسرق الدائن [دنانير]© المديون: لم يذكر في 
الكتاب» والصحيح أنه لا يقطع؛ لأن النقود في حكم جنس وأحد؛ ولهذا قال أبو حنيفة 
ننه لام أن يبادل أحد النقدين بالآخر من غير رضا المديون بقضاء حقه©. 

8 ولو رد السارقٌ العين إلى المسروق منه قبل أن يترافعا إلى الحا اکم » يسقط 
3 لمشهور من الرواية: O‏ مكل د ل را 
كان قبل القضاء أو بعذه. 

لو أمر الإمام بالقطع” * فقال المسروق منه: عفوت عته؛ فهو باطلٌ؛ وإن قال: 
ألعين المسروقة له: أو قال: لم يسرقها مني» أو قال: شهد شپتودی* : © بزورء أو أقر على 
نفسه بزور» لم يقطع. 

وإن ملكها السارق بوجي من الوجوه أو وهبها مالكها منه» سقط القطع: سواء كان 
قبل القضاء بالقطع أو بعده؛ فإن رد العين على مالكهاء أو على أخيهء أو على عمى أو 


(1) في (أ) سقطت سقطت عبارة [محرج درت رحي كامل]. 
(2) في راء ب) وردت أأو أخت]. 

(3) ني (ج) وردت [وعته وأمه]. 

(4) في (ب» سقطت إلا]. 

(3) الرومي: اليناييع؛ مصدر سابق: ل120. 

(6) في (أ) سقطت إدتائير] 

(7) في (ب) سقطت [أحد]. 

8 1 عازه: المحيط اليرهاني» مصذر سأبق؛ ج5 ص 237 - 238. 
ر في (ب) مقط حرف الياء. 

(10) في (ب: ج) وردت [إيقطع]. 

(11) قي (ب) وردت [شهود]. 
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خاله وهم في عياله لم يقطعء وإن لم يكونوا قي عياله قطع؛ ولو ردّه على امرأته» أو 
عيده؛ أو أجيره» أو أحد أبويه؛ أو جده؛ أو جدته لم يقطع؛ سواء كانوا في عياله أو لم 
يكونوا". 

قوله: ولا قَطْعْ فِيما يسارع اليه الْفْسَادُ. كاللحم» والألبنة؛ والفواكه الرطبة كالعنب 
والسفرجل وإن كانت مجدودة** في حظيرةٍ عليها باب مقفل» وإن کان" مما يبقى 
كالجوز واللوز والتمرة اليابسة قطعء إلا أن يأخذها من رؤوس الأشجار» وعلى هذا 
إذا سرق سُنبلاً في الصحراء“. 

في النصاب: إذا سرق تمرًا فالمختار أن لا يقطع إذا كان رطبًا وفي اليابس يقطع؛ 
لأن في الرطب يخاف الفساد من كل وجه بخلاف اليايس©2. 


[من لا يحد سارقا] 


في الزاد قوله: وَل" فطع عَلَى ”اين ع وله خَاينَة: [وَلَا تباش ]1 “ وَلَا نھب 
و“ مخت قلي 2 لقوله عليه الصلاة والسلام: لا قطع على مختلس ولا متتهب ولا 


(1) الروعي» اليتابيع»ء مصدر سأبق» ل120 

(2) في ب ج) وردت [مجذوذة]. 

(3) مجذوذة: أي مقطوعة. 
أبن منظور؛ لسان العرب» مصدر مابق» ج3 ص111. 

(4) في (ب» ج) وردت أكانت]. 

(5) في (ب» ج) رردت [الثمرة]. 

(6) الرومي» الينابيع: مصذر سابق؛ ل120. 

(7) سبق تخريج نفس المسألة من: الصدر الشهيد: القتاوى الكبرى» مصدر سابق» ل176. 

(8) ني (ب) سقطت [لا]. 

:9) في (ب) وردت [كل] وإمقاطها أولى. 

(10) غي وب) سقطت [لا]. 

(11) قي جميع ائنسخ والزاد سقطت إولا نباش]ء والمثبت من: القدوري» مختصر القدوري» مصدر 
سایق؛ ا 

(12) في وبء ج) مقطت [لا]. 

(13) القدوريء مختصر القدوري» مصدر سايق» صى480. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق . 585 
خائن ولا باش 4 [وهذا]2 قول أبي حتيشة ومحمف عضن وقأل أيو يوسف 


والشافعي* رحمهما الله: يقطع» والصحيح قولهماء لما أن في المالية [خلا“؟؛ ' 
لأنه [مال]” لا يتعلق به مصلحة البقاء» وكذا في الحرز خللاً فلا يتعلق به وجوب 
5 ¢6 
! 1 


أ قوله: ولا فَطْمَ عَلَى خائن. الخائن الذي يخون في الأمانة©. 
[ما يقطع به من الأخشاب] 
قوله: يقم“ في الشاج”. الاج أعز الخشب بالعراق”' “ يجعل منه 


الأواني- 
والفتا: مقصور الرماح» واحدهاة © قاد“ 


(1) لم أجد حديئًا بلفظ (ولا نباشى)؛ وإنما أخرج الترمذي والسائي الحديث عن جاير نة بلفظ: 
قال رسول الله چا إليى على خائن: ولا متهبه ولا مختطس قطع). وقال الترمذي: حديث 
الترمدذي» الجامع الصحيح؛ مصدر سايق يبأب مأجآاء في الخائن والمختلس و1 جهبء رقم 
48 ج4: حى52: والسائي؛ الستن الكبرى: مصدر مابق؛ يأب مأ لا قطع فيه؛ رقم 2461: 
ج4 ص 346 

(2) في (أ) وردت إولا هذا]. 

(3) ينظر: الشائعي» الأ مصدر سايق: ج26 صر149؛ رانمارردي؛ الحاري الكير: مصثر مأيق: 
ج13 ص313. : 

(#) في (أ) وردت [خلافا]. 

رت في رام وردت [ما]. 

ر الاس جابی: زاد الفقهاء: مصدر سأايق+ 293 

ر ينظر» المطرزي: المغرب»: مصذر سأبقء: ص 172 

(8) في (ب؛ ج) وردت [إولا يغطع]. 

ر2 القذرري» مختصر القدوري؛ مصذر صابق» صر 480 

ر10 الساج: خشب يجب من الهند وأحدته ساجة والساج شجر يعظم جذا. 
این منظور؛ فسأن العرب» هصخر مابق: ج22 ص303. 

(11) ينظر: أبو البركات التسفيء المتاقع؛ مصدر سابق: ل116. 

ر2 القذرري» مختصر القدرري: مصثر سأيق: ەر 480. 

(13) في (بء ج) وردت [واحده]. 

كن ينظر: الرازي: مختأر الصحاح» عمصذر سأبى: ص 231. 
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ب قناةٍ ة [الؤمح e‏ “ وهي خب 2 » قال الْحَمَاسِيٌ و 
وَرفنځا طوي ل الْقَنَاةٍ غ 


ومتها قوله: لا قطع في الخشب [495/ أ] إلا في الشاج والصتدلي”' والآينوس © 


والقنا والتارصيم ° 
18 5 0 ا 
ب 17 انراج الشيء المدفونٍ من باب طلب؛ ومنة: الاش الذي يئش 


5 11 
البو 2 1 


(1) في جميع التسخ وردت [الرماح]ء والمثيت من: المطرزي» المغرب» مصدر سابق: ص425. 

(2) في (به ج) وردت [إخشبتها]. 

(3) الخماسي: بفتح الحاء نسبة إلى كتاب الحماسة لأبي تمام؛ يقال في كل شاعر ممن له شعر فيهاة 
الخماسي. 
اتسمعاني: الأنساب؛ مصدر سابق» جك حر 228. 

(4) وهذا البيت لعبد القيس بن خفاف البرجمي 
ينظر: التبريزي؛ يحيى بن علي بن محمد» شرح ديوان الحماسة (ديوان الحمامة: اختاره أبو تمام 
حبيب بن أوس)؛ صن 312: دار انعلم» بيروت. 

(5) الصندل: شجر خشيه طيب الرائحةء ولخشيه ألوان مختلفة حمر وأصفر. 
ينظر: الجوهري؛ الصحاحء مصفر سابق: ج5 ص1743؛ ابن منظور؛ لسان العرب» مصدر 


سایی: ج1 1 حر 386. 
(6) الأبنوس: شجر يبت في الحبشة والهند خخشيه أسود صلب ريصتع عته يعفى الأدوات والأواني 
والأثاث. 


مجموعة مؤلفين» المعجم الوسيط؛ مصدر مايق؛ ج1؛ ص1. 

(7) ائقا: جمع قناة؛ وهي اثر 
الرازي» مختار الصحاح؛ مصذر سأيق» ص 500. 

(8) المطرزي: المغرب» عصدر مأيق: ص 425 - 426. 

(9) الدارصيني: ويعرف بدارصيني الصين وجسمه أشحم وأسخن وأكثر تخلخلا ومنه المععروف 
بالقرفة على الحقيقة: أحمر أملس عائل إلى الحثر ظاهره خشن برائحة عطرة وطعم حاد؛ ومنه 
الععروف بقرفة القرتفل وعي: رقيقة صلة إلى السواد بلا تخلخل أصلا ورائحتها كالقرتفل 
والكل مسخن علطف مدر عجفف محيظ بأهى. 
الفيروزآبادي» القامرس المحيط مصدر سايق ص1091. 

1ع في (ب؛ ج) سقط حرف الباء. 

(11) المطرزيء المغرب»ء عصدر سايق ص 480. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق . 387 
م: الانتهاب: أن يأخذ على وجه العلانية قهرًا. 
والاختلاس: أن يأحد من اليد يسرعة جهرًا؛ وهذ! لأن فعل السرقة غير موجود؛ 

لأنه مجاهر بقعله ولا بسارق [عين]" صاحيدة. 


[ممن لا يقطع بالسرقة منهم للشبهة] 

في الزاد قوله: ومن سَرَقٌ من أَبَوَئِهء أز َل أو ذِي جم مخرع مِنْك نَم يُقُطَغ©؛ 
أن له أن دحل بيت هؤلاء من غير أسكذان وىة 

وَكَذْلِكَ إِذًا سَرَقٌ أَحَدُ الْزُوْجْيْنِ من ع الآخر* '. وقال الشافعي رحمه الله في قول: 
يقطع ©" كل واحد بسرقة الآخرء وفي قول قال: الزوج يقطم» [والمرأة] © لا تقطع © 
والصحيح قرا لان كل" واحد متها [له]*؟ بسوطة” ؟ في مال الآخر: فيمنع 
وجوب القطع كالولد مع اران 2413 


(1) في (أ) وردت إعن]۔ 

(2) أبو البركات النسفي» المتافع» مصدر مابق: ل116. 

(3) القدرري»ء مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 481. 

ع الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصفر مايق» ل293, 

(3) القذوريء: مختصر القذوري: مصدر مابق: عى481. 

(6) في (ب) وردت [القطع]. 

(7) في (ب؛ ج) وردت قي وإسقاطها أرلى: ولم ترد في الراد. 

(8) قي (أ) وردت [والمراد]ً. 

(9) وفي قول ثالث: أنه لا قطع على واحد منهماء هذا إذا كان المال محررًا عنهماء أمأ إنا كان غير 
محرز عنهماء فلا قطع على واحد متهما. 
ينظر: المأوردي: الحاوي الكبير: عصذر سايق» ج13 ص 346)؛ واتشيرازي: المهذب؛: مصدر 
مابق: ج2؛ ص 281 والنووي»ء روضة الطاليين» مصدر سابق» ج10: صى120. 

(10) قي (بهء ج) وردت [لكل]. 

ib‏ في جميع الخ سقطت [كهإء : والمثبت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصئر سابق» ل293. 

(12) بسوطة: أي بلا انيسا 
العيني؛ البناية؛ مصدر ا صر35. 

(13) في (ب» ج) سقطت إعع الوالد]. 

414 الإ سيجابي: زأد الفقهاء: مصدر سابق» 2933. 
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[الأماكن التي لا يقطع السارق منها] 

قوله: ولا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقٌ مِنْ حَفام أو [من]”" بيت أذنَ لِلئاين [فِي مُحُولِي]ة. 
وقال الشافعي رحمه الله في الحمام: إذا كان عند الثياب حافظ فعليه القطه, 
والصحيح قولنا؛ لن الحمام حرز بنفسه؛ لزه عبني كالدّور فال" يصير حررًا بالحافظ› ثم 
ثبت لنا أنه لو سرق ما ليس له حاقظ لا يقطعء فكذا إذا سرق” ما عنده حافظ يخلاق 
المسجد؛ لأنه ليس بحرز في تفسهء فيصير حررًا بالحافظ قأما الدار© [التي]* أذن 
[له]” بالدخول فيهاء [فما فيها] غير محرز عمن أذن له بالدخول وكذا الحمام 
فأخذه لاه يكون سارق. 

ي» قوله: وَلَا فَطْعَ عَلَى من" سَرَقٌ مِنْ حئام. يريد به: إذا سرق متها نهار أما إذا 
سرق متها" ليلاً قطع؛ وهل يجب الضمان على الحمامي أم لا؟ قال أبو القاسم 
رحمه الله: إن [كان]”" قال للحمامي: أحفظ الثياب» وأقر أنه رأى غيرء رفعهاء وقال: 


(1) في جميع التسخ والزاد سقطت [من]ء واتمئبت من: القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق» 
ص 481. 
5 


(2» في جيم النسخ وردت أبالدخول فيه]ء والمثيت من: القذوري: مختصر القدرري؛ مصدر سابق» 
ص 482. 

(3) ينظر: المأوردي» الحاوي الكبيرء مصدر سابق؛ ج13» ص 309 - 310 والدووي» روضة 
الطاليين؛ مصدر سابق» ج10: ص141. 

(4) في (بء ج) سقطت إسرق]. 

(5) في (ب) مقطت إالدار]. 

(6) في (أ) سقطت [التي]ء وقي (ب)» وردت [الذي]. 

7 في ر معطت إلع]. 

(8) في (أ) سقطت [قما فيها]. 

ر الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء» مصدر صابق» 294 

(10) في زب) وردت [فيمن] يدل [على من]. 

(11) في (ب) مقطت عبارة [نهارا أما إذا مرق منها]. 

(12) في (أ سقطت [كان]. 


عم أ ع ا 589 
ظتنت أنها له ضمنهاء وإن قال: سرقت ولا علم لي بها لا يضمن إن ن“ [لب] يذهب 


من ذلك الموضع. 
وقال أبو د 0 ولو نام الحمامي واضعًا جنيه على الأرض , فسرقت إلثياب 


ضمن» وإن تعس“ قاعدًا لم يضصمن. 

وقال [أيؤ جعفر]© رحمه اله: [قامت الحمامية]©؛ لتغسل ايها فى دهل “© 
الحمام فقاعت الثیاب ضمنت إن غابت [الشاب] 0" من عينها أ e‏ عين 
اسي 

في الكبرى: سرق ثوبًا من حماميء» قال أبو حنيفة ايت : إن“ كان عليه 
[جالتا] فسله من تحته يقطع» أما على قول محمد رحمه الله: لاء والقتوى على قول 
محمد وحمه 0 


(1) في (ج) وردت إوان]. 
(2) في (أ) سقطت [لم 
(3) في (به ج) رردت [يكن!: وإسقاطها أولى: ولم ترد في اليتابيع- 
(4 قي دب وردت إنام]. 
(ق قي جميع السخ وردت [أبو يوسف]ء والمثيت من: الرومي: اليتابيع: مصثر سابق» ل120. 
(6) قي (أ) وردت [قامية]. 
ر في (ب) وردت أوابحيا]. 
(8) الدهئيز: مأ بين البابه والداره فآرسي معرب» والجمع دهاليز. 
الجرهري» الصحاح؛ مصذر سابق» ج 3: عن 878. 
(9) في (ب) وردت [وات]. 
(10) في (أ) رردت إكان] وإسقاطها أولى. 
(114) في جميع الس سقطت [الثياب]: والعثيت من: الرومي: الينابيع: مصثر مايق ل120. 
(12) في (ب) وردت [عن]۔ 
(13) في (ب) وردت إعن]. 
(14) الرومي» اليتابيع» مصدر سايق: 1203 
(15) في (ب) وردت [إذئ]. 
(16) قي ر وردت [حالاً]. 
(17) الصفر الشهيدء الفتاوى الكبرى» مصدر سابق» لى 177. 
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في السراجية: سرق من حمام" ورت المال يحفظه قطع عند أبي حنيفة طت › 


وعتد محمد رحمه الله لاء والفتوى [على قول محمد رحمه بلي 6 


[اعتبار الحرزفي السرقة] 

في الزاد قوله: وَإِذَا تقب اللْض الْبيت» [فَدخَل]*» فَأَحَدَ [المال]” وئاولة ©آخر 
تارج ايت فلا قط عَلَيهما”. وهذا قول أبي حنيفة نت خاصة» وقأل من عداه: 
يقطع؛ والصحيح قول أبي حنيفة انغ ؛ لأن الخارج لم يهتك الحرزء والداخل انفصل 
عن الحرز وليس له يد على السرقة مشاهدةٌ: بخلاف ما لو حمل واحدث؟ من الشّراق؛ 
یکن“ فعل أحدهم كفعلهم» وعن أبي يوسف رحمه الله: أن أدخل الخارج يذه الحرز 
وأخذه من اللص الداخل طعي /. 

وإن أَلقَاهُ في الطّريقء كُمْ حرج [فَأَخَذَ؛]02, فطع وقال زفر رحمه اله: لا يقطم» 
والصحيح ما قلنا؛ لأن يده ثابتة عليه ما لم يحدث يد أخرى؛ فقد خرج من الحرز 
والمسروق في يده مشاهدة فيقطم» إذ”“ موضع المسألة فيما إذا ألقاه بحيث يراه 


(1) في (بء ج) وردت [حمامي]. 

(2) ني (أ) سقطت عبارة [على قول محمد رحمه | 

3 الأوشيء الغتاوى السراجية» مصدر سايق: ص 285 

(#) في جميع التسخ والزاد سقطت إفدخل] والمئبت من: القدوري» مختصر القدوري: مصدر 
سابقء ص 482 

(3) في جميع النسخ والزاد وردت [المتاع]» والمثيت من: القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر صابق: 
صر 482 

(6) في (ج) وردت [إلى!: وإمقاطها أولى. 

(7) القدرري» مختصر القدوري: مصدر سايق؛ حن 482 

(8) في (بء ې مقطت [واحد]. 

(9) في (ج) وردت (لأنه]. 

(10) في (ب: ج) رردت [قطعتها]. 

(11 الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل294. 

(12) في (أ) وردت [فاخة]. 

(13) القدرري»: مختصر القذوري» مصذر سأبق؛ ص 482. 

(14) قي (ب) وردت [الى]. 

(15) الاسبيجابي: زاد الفقهاءء مصذر مابق: ل294. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ‏ . 59i‏ 
وَكَذَلِكَ إن" [حَمَلة] © عَلى جار نُساقَة وَأخُرجه؛ لأنه وجد الأخذ والإخراج 
غي يده مشاهدة ة فيقطه. 
في الخلاصة: رجل تقب حائطًا بغير إذن المالك: ثم غاب فدخل” السار ق 
[في]” البيت وسرق شيا المختار أنه لأ يضمن التاقب ما“ سرق 
السارة ينين 
في الزاد قوله: وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْرُ جَمَاغة فَتَوَلَى به ۶ بَعْضُهُمْ الأَخْدّ فوا جميى". 
وهذا استحسان» والقياس: أن لا يقطع إلا الذي 0 وهو قول زقر والشاق 02 
رحمهما اء والصحيح ما غللا أن الحد يعاد تی بالمقصود» [ومقصود]ة © ال رق 
ئيس هو الحمل» إنما المقصود هتك الحرز والتمكن من أخذ المال: ولهذا لو كأآن 
الحامل للمتاع أصغرهم فالحد يجب تحصول المقصودء وقد حصلء بخلاف ما إذا 
نقب ورقف عند التقب يحميهم؛ لأنه لم يهتك الحرز*. 
ي» قوله: ودا حل الْحِرْرُ جَمَاعَة“" فَتَوْلَى بَعْضُهُعْ الأخْذّ تُطِعغْوا جَمِيعًا. يريد يه : 
(4) في (بء ج) وردت [إذلا. 
(2) في (أ) وردت [حملته]. 
ر3 القذرري: مختصر القدوري» عصدر سابق» ص 482. 
() الإسبيجابي» زاد الفقهاء» عصدر سابق: ل294. 
(5) في (بء ج) وردت [ودخل]. 
(6) في (أء ب) سقطت [في]. 
(7) قي (ب) سقطت [لا]. 
25 في (ب) وردت [من]. 
(9) قي (ب» ج) وردت [السارق فيا 
:10 ينظر: أير اللث؛ مجموع التوازل؛: عصدر سايق: ص 264. 
db‏ القدوري؛ مختصر القدرري» مصدر سابق: ص 482. 
(12) الشاقعي: الأم؛ مصدر سابق؛ ج6: ص 149 
(13) في (بء ج وردت [لا وإسقاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 
(4) في ¢ مقطت [ومقصود]. 
(15) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق ل294 - 295. 
(16) في (ب) سقطت إجماعة]. 
(iD‏ في (ب» سقطت إبه]ء وقي (ج) وردت [السارق]. 
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إذا أصاب كل واحدٍ منهم عشرة دراهم؛ [أو قيمته]”“ لو قسم بينهم بالسريةء وإذا أخذ 
السارق في الحرز لم يقطع: وكذلك إذا وجد باب الدار مفتوحًا ودخل خفية» وإن 
كان الياب مردودًا غير مغلق وفتح الباب وسرق شيئًا منها قطعء وإن آخذ المتاع وخرج 
من الدارء فلصاحب الدار أن يتيعه ويقتله ما دام المتاع قي يده» وإن طرح المتاع 
[ليس]" له قتله ذكره فى المجرد. 

وقال ES‏ الله: إذا رآه يتقب البيت فقتله ضمن الدية: وقال أبو حتيفة 
نه : وَسعَك القتل ولا غرم عليك. وذكر [في]© المجرد: إذا جاء رجل يريد أن 
ينقب على رجل منزله وأخذ في النقب» فهو في سعةٍ أن يأخذ شيئًا ويرميه حتى يقتله؛ 
وله قتله إذا أراد أن يسرق [متاعه] 600 

وعن محمد رحمه الله: إذا دحل [اللص دار ر جل“ فعلم به“ صاحب الدار: 
[وعلم]” أنه لا يقدر على أخذه بيده فإن له قتلهء سواء دخل [علیه]" مكايرًا أو غير 
مكاير. 

وذكر في المجرد: إذا دخل داره يريد أن يسرق ماله فقتله» فلا قود عليه ولا ديةء 
وقال ابن شجاع رحمه الله: سألت الحسن بن [أبي]"" مالك" رحمه الله عن هذا؟ 


(1) في (أ سقطت [أو قيمته] 

(2) في (ب) مقطت إخفيه)]. 

(3) في (أ وردت [فليس]. 

(4) في (أ) سقطت [في]. 

(5) في (أ» وردت إتتله]. 

(6) الرومي» الينابيع» مصدر سابق» ل120 - 121. 

(7) في (أ) سقطت عبارة [اللص دار رجل]. 

(8) في (ب) سقطت [يه]. 

(9) في جميع التسخ سقطت إوعلم]؛ والمثبت من: الرومي: الينابيع» مصدر سابق؛ ل121. 

(10) في (أ) وردت أيها] 

(11) في جميع النسخ مقطت [أبي]: والمثبت من: الرومي: اليتابيع» عصدر سابق» ل121. 

(12) هو: الحسن بن أبي عالك: أبو مآلك؛ ثقة في روايته؛ غزير العلم» واسع الرواية» كان أبو يرسف 
يشبهه بحمل حمل لأكثر ما يطيق؛ تفقه على أبي يوسف القاضي: وتفقه عليه: محمد بن شجاع 
البلخي» توفي في السنة التي عات فيها الحسن بن زياد سنة 204ه. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق + 1 593 
فقال: هذا كان في زمن أبي حتيفة بالكوقة اللصوص كانرا يدخلرن الدارة: فإن 
أنذرهم واستغاث» [يطشوا يمن أنذرهم؛ فكذلك رخص في قتل اللصوص الذين دخلوا 
عليه؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان إذا أنذر واستغاث هرب]© اللص لا يقتله. 

وقال محمد رحمه الله: إذا طلع رجل على حائط [ رجل]“ وعليه ملاءق 
[وصاحب]© الدار خاف لو صاح يه يأخذ الملاءة [496 !] ويهرب: فإن له أن يرميه. 
قال [أبو القأسم]” 07 رحمه الله: تأويله عندي أن الملاءة تساوي عشرة درا : قال 
الفقيه رحمه الله: أصحاينا المتقدمون لم يقذروا فيه تقديرًاء 

وقال نصير: سألت شنائًا عن اللصوص إذا وقعوا على قوم قأخذوا متاعهم 
فاستغاثوا بقوم خرجو! في طلبهم [ولحقوهم]*: [قال]”": يستردون المتاع متهم من 
غير" تال إلا أن يكون أرباب الماع معهم وعلموا أنهم لا يقدرون على الاسترداد 
من غير قتال» فلا بأس بأن يقاتلوهم ويستردوا المتاع؛ ولو غاب أصحاب2 “ المتاع 
وصارو! يحالٍ 2 يعرقه مكانهم: لميجز لهم أن يقاتلوهم على استردادهم 


¢4 
متأعهم 


القرشيء الجواهر المضية: مصدر سايق» ج1ء ص204. 

(1) قي (بء ج) وردت [ني الكرقة]. 

(2) في (ج) مقطت [الدار]. 

م بطشرا يمن انذرهم فكذلك رخص في قل اللصوص الذين دخلوا عليه 
وقال أبو يوسف رحمه الله أن کان إذا اتذر واستغاث هرب]. 

رشع الرومي» اليتابيع: مصدر سایق ل124 

() في جميع السخ سقطت [رجل]: والمثبت من: الرومي: اليثابيع: معدن سايق ل121. 

(6) في (أ) وردت [قصاحب]. 

(7) في جميع النسخ وردت [أبويوسف]: والمثيت من: الرومي: اليتابيع: مصثر مايق: ل121. 

(8) قي (بء ج) وردت [درهما] بقل [عشرة دراهم!. 

ر( في (أ) وردت [ولحقهم]- 

(10) قي جميع الخ مقطت إقال]» والمثبت من: الررمي؛ الينابيع» مصدر سابقء ل121. 

(11) في (ب) وردت [يغير]. 

(12) في (ج) وردت [صاحب]. 

رتل قي (ب) سقطت [لا]- 

(14) اثرومي: اليتابيع» مصدر سايقء 121 
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وقال ابن مقاتل رحمه الله لو أخذ [لضًا]”” معروفًا بالسرقة قي حال يذهب في 
حاجته من غير أن يتعرض يسرقةٍ في تلك الساعة» لم يجز أن يقتله ولكن يأتي به 
[إلى]© الإمام؛ ليحبسه” حتى يتوب» وإن دخل داره وأخذ متاعه يساوي عشرة 
فذهبء فله أن [يطلبه]"© ويضربه حتى يلقي متاعه؛ فإن قاتله اللص قتله. 

قال شداد رحمه الله: لو اقل اللصوص لا يحل له أن يقاتلهم قيما دون 
العشرة» وقال الفقيه”* وغيره: يقاتلهم» وبه تأخذ. 

وقال أبو يومف رحمه الله: إا عرض الرجل في الصحراء رجلا يريد أن يأخذ ماله: 
إن كان إمال] 7 أقل من عشرة دراهم قاتله عليه ولا يقتلهء وإن كان عشرة قصاعدًا كان 
له قله 

م الحرز قد يكون بالمكان؛ وهر المكان” المعد لإحراز الأمتعة: كالدور 
والبيوت؛ وقد يكون بالحافظ: كمن جلس في الطريق» أو في المسجد ومتاعه عنده فهر 
محرز بو 09 ش 

قوله: وَإِذَا َل الْحِرْرُ جَمَاعَة. صورة المسألة ذكرها في المبسوط: وإن دخل 
جماعة الدار فجمعوا المتاع وحملوا رجل منهم وكان هو الذي أخرج وقد خرجوا معه: 
أو يعده في فوره؛ أو قبله ثم خرج هو في فورهم» يلزمهم القطع استائ" ؛ لأن 


(1) قي (أ) وردت [تصاا. 

22 في جميع النسخ مقطت لإلى]: والمثبت هن: أثرومي» اليناييع» مصذر سابق» EYA‏ 

(3) في (ب: ج) وردت [إليحيس]. 

(4) في (أ) وردت [يطالبه]. 

ر( ني (بء» ج) وردت [استقبل]. 

6 ينظر: أبو الليشه فتأوى النوازل:؛ عصدر سایق ص 265 

(7) في (أ) وردت [له]. 

8 الرومي: اليتأبيع: عصدر سأبق» ل121. 

(9) في (بء ج) سقطت [المكان]. 

(10) أبو البركات التسفي: المتافع» مصدر سابق ل117. 

(11) قال السرخسي: وفي القياس: يقطع الحمال وحده لأن فعلى السرقة إنما يتم من الحمال بإخراج 
المتاع. 
السرخسي»؛ المسوطء مصذر سابق» ج9؛ ص 149. 
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هتما زيادة حيلة بين الشراق أن يباشر حمل المتاع واحد متهم وأصحابه يستعدون 
لدفع صاحب الي“ 

في الذخيرة: وفي الحاوي: إذا اتخذ من حجر أو شوك حظيرة وجمع فيها الأغنام 
وهو تائم عندها يقطع سارقهاء وذكر ثمة أيضّاء [قال]؟ محمد رحمه الله: وإذا جمع 
الأغنام في حظيرة أو في غير حظيرة”* وعليها حافظ ل أو ليس عليها حافظ“ oi lun‏ 
جمعها يقطع سارقهاء والصحيح أنه [إذا]" جمعها في مكان [أعد]"©؛ لحنظها وسرق 
رجل متها [فعليه]”” القطع سراء [كان]” © عليها حافظ أو لم يكن» وهذا هو الأصل 
في جنس مسائل السرقة”؟» [قال النبي يَك: (وما آواد [الجرين*" ففيد]*!" القطع) 09 


(1) في ر وردت [هذااً: وقي (ب) سقطت [هذعآ. 

(2) السرخسيء المبسوط: مصدر سابق: ج9 ص 149. 

(3) أو البركات التغي؛ المناقع» مصدر سابق» ل117. 

(4) في جميع النسخ سقطت [قال]ء والمثبت من: ابن مازه: المحيط البرهاني: مصدر سابق: ج3: 
ص 229. 

(5) في (ب) سقطت عبازة [أر في غير حظيرة]- 

(6) في (ب) سقطت عبارة [أو ليس عليها حافظ]. 

(7) في رأ عطت [يعد]. 

(8) في () سقطت [إذاا. 

(9) في جميع التسخ وردت [واحد]: ٠‏ والمثبت من: ابن مازء؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق: ج5 


ص230. 
(10) قي (أ) وردت 0 
db‏ في و سقطت [كان]. 


(12) في (ب) سقطت عبارة [وعذا عو الأصل في جنس مسائل السرقة]. 

(43 الج للجرين: هو و موضع تجقيف الثمر. 
ابن منظورء لسأن العرب» مصذر سايق» ج13 ص 87. 

وک قن جميع (ب؛ ج) وردت [الحررز فعليم]ء وألمثيت عن: اين ماأزء: المحيط البرهاني» مصثر 
سابق: ج235 ص230. 

(15) أخرجه السائى فى المجتبى عن عمرر بن شعيب عن أيه عن جذء بلفظ: (وئيس في شيءِ عن 
اللمر المعلق قطعٌ إلا نيما آواء الجرين فما آخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع). وقال 
الشيخ الألياني: حسن 
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من غير فصل بيتهما] إن المكان* إذا كان معدًا لحفظ الأموال فيه لا يشترط لوجوب 
القطع بالسرقة منه الحافظ» وفي الحرز يالمكان لا يعتبر الإحراز" بالحافظ هر 
الصحيح؛ لأنه م يدذونه وهو البيت وما [بضاعيه] 20 

في الجامع الصغير الحسامي2: رجل سرق ولم يخرجها من الدارء لم يقطع 
[لتقصان الركن]”؟ في السرقة؛ لأن المال في يد صاحب المال* إلا أن في حق 
الغصب يحمل التقصان عند بعضهم» وقد قال بعض أصحابتا: إن الغاصب إذا أخذ 
المال قهلك في يده قبل الإخراج لم يكن عليه" الضمان لما قلنا في السرقةء والأول 


ff, أ‎ 
2 


في الصغرى: المسافر إذا جمع متاعه [ويبيت]2؟) عليه فسرق منه [قطع]* 


النسائي؛ المجتبى» مصدر مابق: باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين: رقم 4959 ج8: 
صة8. 

(1) في رأ سقطت عبارة [قال النبي يَيْة: (وما آواء الجرين ففيه القطع) من غير فصل بينهما). 

(2) في (ب) سقطت [إن المكان]. 

(3) في (ب؛ ج) وردت [الاحترا]ء 

(*) في (ج) وردت إيحرز]. 

رق في (أ) وردت إيصاحيه]. 

(6) ابن مأزء؛ المحيط اليرهاني: مصدر سابق» ج3: م229 - 230. 

(7) في (بء ج) وردت [الخاني!. 
وهو شرح الجامع الصغير للشيباني قي الفروعء شرحه الإمام الصدر الشهيد عمر بن برهان الدين 
الكبير عبد العزيز ين عمر بن مازه حسام الدين؛ توفي سئة 336ه. ولم أعثر عليه. 1 
الباباني؛ هدية العارقين: مصدر سابق» ج1: ص 783. 

(8) في (أ) وردت [التقصان ذكر]. 

ر ينظر: اين عازء» المحيط البرهاني: مصدر سأيق» ج35 ص 246. 

(10) في (ب) سقطت إعليه!. 

(11) ينظر: الكاسائي» بدالع المتالع؛ عصدر سابق» ج7: ص 83. 

(12) في (أ» وردت [راليت]. 

(13) في (ب) وردت [عتده]. 

(14) في جميع التسخ سقطت [قطع]ء والمثت من: الخاصي؛ القتاوى الصغرى» مصدر مابق؛ 
ل182. 


لت الثاني: التص e‏ کتاب س قة کک الطريق . 227 
00 کان تحت جتبى ا “ [شمس الأئمة ف 3 : وا ا أنه يلزم 
القطم بكل حال؛ لأن المعتير الحفظ المعتاد لا أقصى ما يتات 7 

ولا قطع على التباش عتدهماء خلانًا لأبي يوسف رحمه الله: وإن كان ”القبر قي 


بيت مقفل فهو على الخلاف في الصحيح: وكذا إذ! سر رق من تابوت قي القاقلة وفيه 
لكات 
إلميت 2 


في الذخيرة: لو سرق طيل الغزاة فقذ إختلف المشايخ رحمهم الله في رجوب 
القطع إذا كان يساوي عشرة درا واختيار الصدر الشهيد رحمه الله: [أى]"“ لا 


يقطه ”. 
في التصاب: هو المختارة لأنه كما يصلح للعو يصلح للهرء ؛ فتمكتته 


[الث ب 122 


(1) في ر سقطت [من أصحاينا]. 

وھ بنقطت ا 

(3) في جميع اننسخ سقطت [محررًا]؛ رالمثيت من: الخاصيء الفتاوى الصغرى: مصذر سأيق: 
ى182. 

(4) في (ب) سقطت [قال]. 

(5) السرخسي: الميسوط: مصدر سايق: ج9 ص155. 

(6) في جميع التسخ سقطت [شمس الأئمة السرسي]ء رالمئيت من: الخاصيء الفتاوى الصغرى» 
مصتر سابق» ل182. 

9 الخاصي: الفتاوى الصغرى» مصدر سايق: ل182. 

(8) في (أ) وردت [في] وإسقاطها أرلى. ` 

(9) المرغيناني» الهذاية: مصدر سأيق: ج2 ص365. 

(10) في (بء ج) مقطت [دراهم]. 

(11) في ¢ مقطت [أنه]. 

(12) ابن 0 المحيط البرهاني» مصدر سابق» ج5: صر 238 - 239. 

(13) في را سقطت [الشبهة]. 

(14) ينظر: البأبرتي» العناية: مصدذر سأبق: ج5 ص 371 
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أهتك الحرز] 


في الزاد قوله: وَمَن نَقْب البيت؛ وَأَدْخَل َد [ف"؛ ؛ خد شيئاء لم يشغ وإ 
أَدْخَلٌ يده فِي صُنْدُوقٍ الصَيْرَفِقٍ؛ أو في |" کُم غير قَأَخَدَّ الالء ع 0 وقال أبو 
ES‏ كل نين والصحيح [قولهما]© '؛ لأن في الوجه الأول: أمكن هتك 
الحرز بالدخول فيهاء فة ققبله لم يعد هاتكًا] وفي الوجه الثاني : هتك الحرز غير 
تكن بسع لد بن بإنخال ادر رد 10 


آصفة القطع] 

قوله: وَتْقْطْعْ يَمِينُ الشارقٍ مِنَ الزُنْدِ ا لأن التبى عليه الصلاة ا 
قطع اإلسأرق من الزنذء وأمر أن 8 7 وهذا بیان المراد يالآية» إوإنما]“ عينا 
اليمين بقراعة ابن مسعود پوئ 117 ويتفسير أبن عباس اه قال: ا 


(1) في جميع التسخ والزاد سقطت إفيه]» والمثيت من: آلقدوريء مختصر القدذوري: مصدر سايق: 
ص482. 

(2) في (أ) سقطت [في]. 

(3) القدوري» مختصر القدوري؛ عصدر سابق: ص 482. 

(4) في الزاد والسخة (أ وردت [قولنا]. 

(5) في (أ) وردت [ما يعد عاتكاها] 

(6) الإسبيجابي» زاد الفقهاء مصدر سابق» ل295. 

(7) القدوريء مختصر القدوري؛ مصدر سابقء ص 483. 

(8) أي: يكوى n‏ اندم 
يتظر: المطر لمطرزي» المغرب: مصذر سابق؛ ص 126, 

(9) وهو قرله وك في الحديث الذي أخرجه الذارقطتي والحاكم التيسابوري عن أبي هريرة ننه 
بقوله يف اذ ذهبوا به فاقطعره: ثم احسموء؛ ثم اثتوني به) . وقال الحاكم: حديث صحيح على 
شط بلي 
الدارقطني» سنن الدارقطتي: مصدر سايق: كاب الحدود والديات» رقم 71: ج3 ص102؛ 
والحاكم اليسابوري» المستدرك على الصحيحين؛ مصدر سابق؛ كتاب الحدرهد: رقم 8130, 
ج4 ص 422 

(10) قي أ) وردت [ولهما]. 

(11) يتظر: البيضاوي: ناصر الدين أو الخير عبد الله بن عمر بن محمد أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ 
ج2 عى323: دار الفكر: بيروت. 


دیا المائدة: 38» أي: أيمانهها !2 

يَثُوت”2. أو يموت. وقال الشافعي O e,‏ 
الرابعة: رجله اليمين » وقي الخامسة: * يعرر ويحيس ©» والصحيح قرلنا؛ لحديث يث علي 
غه أنه أتي بسارق أقطع اليد والرجل » فشاور الصحابة جضت فقال بعضهم: يقطع يذه 

6 95 

اليسرى؛ فقال علي فئة: بم يرفع لقمته؟ وقال بعضهم: يقطع" ' رجله اليمين» A‏ 
علي نة : [بم يمشي]”؟ فسكتواء فدرأ عنه الحد ولم ينكر عليه أحدث؛ فكان 
إجماغًاء فإدًا ! لم يقطع خلد [في]” © الحيس زجراله عن المنكر إلى أن يظهر على 
وجهه سيماء رجل صائح 6 


أمن ققد موضع القطع] 


قوله: وَإِذَا كَانَ الشَارِقٌ أَهْلُ [اليي]* ' اليدرى. أو أَنْطَعْ؛ أو مَفْطْوعَ الرّخل الينتى؛ لم 
يُفُطّغ”". لأنه يؤدي إلى إهلاكه من وجه بتفويت منفعة البطش أصلاً [أو المغي] 0 


(1) ينظر: أبن عبأاسء عبد الله بن عباس عينشك: تنوير المقياس من تفسير ابن عياس 
(جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد ين يعقوب الفيروزآبادي): ص93 دار الكتب العلمية: 
بیروت. 

(2) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق: ل295. 

ر3 القدوري» مختصر القدوري» مصدر سايق: ص 483. 

(4 الشاقعي؛ الأم: عصدر سابق» ج6: ص 150. 

(5) قي (ب) وردت إلقول]. 

(6) في (ج) سقطت إيقطع]. 

(7) في 0 سقطت [يم يمشي!. 

(8) في (بء» ج) سقطت [الحد]. 

(9) ينظر: الدارقطتي؛: ستن الدارقطني: مصدر سابقء رقم 7 ج3 صر 180. 

ر10) في جميع النسخ سقطت [في]: والمثبت من: الإسيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ ل293, 

(11) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سايق» ق293. 

(12) فى رم عقطت [اليد]. 

.483 القدوري» مختصر القذوري: مصثر سايق: عن‎ G3) 

(14) في جميع الخ وردت إرالمشي]ء والمثِت من: الإسبجابي: زاد الفقهاء: مصئر سابق: 
29-3 
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وهذا [497/ 1] لا يجوز". 
أشرط المطالبة في القطع] 

قوله: وَلَا يُقْطَمُ السَارِقُ إلا أن يَحْصُرَ الْمَسْووئٌ يئه فَبِطَالتَ بالشرقةة. وقال أبو 
يوسف رحمه اله: أقطعه؛ والصحيح ظاهر الرواية؛ لأن ما أقر به في الظاهر إلى 
ما لم يصدقه المقر له" فكان ذلك شبهة دارئة للقطع. 

إن وَهبَهَا مِنَ الشَارِقٍء أ [بَاعََا]” إِيَاك أؤ نَقّصَت قِيمَتهَا عَنِ الإضاب لم 
يُفُطَّغ0. أما الهبة والبيع» فهو قول أبي حتيفة ومحمد رحمهما الله؛ وقال أبو يوسف 
رحمه الله: إن كان ذلك بعد الترافع لا يسقط القطم» وهو قول الشافعي "° 
والصحيح قولنا؛ لأن شبهة [الحل]” ؟ قد تمكن» لأن [...]”“ القبض قي السرقة 
[يقع]”* شرطًا لثبوت الملك؛ أو مؤكدًا للملك: والملك صلاح؛ والأصل في الصلاح 

وأسبابه ا دو ن م تحصيلاً للإصلاح؛ ولأن لم يثبت حقيقة الحل””'؛ فلا أقل 


من أن يعبت شبهته” ' ومع الشبهة لا يمكن إيجاب القطع. 


رحمة الل 


(1) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل295. 

(2) القدوري» مختصر القدوري» مصذر سابق: ص 483 

(3) في ر ب) سقطت إله]. 

ر قي (ب) سقطت [ما] 

(5) في (ب) معطت [له!. 

(6y‏ الإسبيجابي: زاد الفقهاء. مصدر سأب ل295. 

7 قي (أ) وردت [باعه]. 

ر8 القدوري» مختصر القذوري» مصدر مأبق: ص 483. 

(9) ني (بء ج) سقطت إذلك]. 

(10) ينظر: الشاقعي؛ الأم» مصدر سابق؛ ج6 من 131. 

(11) في جميع النسخ وردت [المظك]؛ والمنبت من: الإسييجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل295. 
(12) في (أ) وردت [الحد]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 
(13) ني (أ) وردت [يقطع]. 

(14) ني (بء ج) وردت [الملك]. 

(13) في رب ج) وردت إشبهة الملك]. 


القسم العاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ”م 601 

© وأما إذا نقصت قيمة العين عن النصاب لم" يقطع؛ حتى يكون نصابًا كاملا [من‎ ٠ 

يوم الأخذ إلى] يوم القطع؛ وقال محمد والشافعي*“ رحمهما الله وهر رواية عن أبي 

يوسف رحمه الله أنه يقطعء والأصح هر الأول؛ لأن بقاء العين معتبرة في وجروب 

القطع» ؛ فإِذا نقصت قيمتها فقد طرأ على سيب الحد ما لم و كان موجودًا في الابتداء 
منع القطع: غلا يقطع: كمأ لو إعترة 02 فر الب ١‏ 


أتكراز السرقة تلعين الواحدة] 


وَمَنْ [سَرَق]” "ينا ع ها وهاه فم [غاد]"" تزتها وهي بِحَائِهَاء لم 
يُفطَه1 4. وقال زقر والشافعي” “ وخمهما الله: رخو ورا عن الى يوقا ريخ لاله 
يقطع» والصحيح قرلا" لأن في خصومته في" المرة الثانية نوع شهية؛ لأنه قد 
استوفى للخصومة [. .]0 مرة ما هو جزاء سرقة هلا العين؛ + فيتمكن في خصومته 
شبهة [ه في]9' المر ة الثانية: وذ “ ماتع من القطع الذي يندري بالشيهات غير مانع من 


(1) قي (ب) وردت إلا]. 

(2) في (ج) سقطت [من]. 

(3) في ¢ سقطت عبارة إعن يوم الأخذ إلى]۔ 

(#) ينظر: المارردي: الحأوي الكبيره مصفر سأيق» ج13: ص300؛ وإلتووي؛: روضة الطالبين؛ مصدر 
بابق ج10: ص 113. 

(5) في (ب) سقطت [الأصح هو]. 

(6) في (ج) وردت [سييل]- 

(7) في (ب) وردت [إعوضع]: وقي رج وردت [عوض].' 

(8) الإمبيجابي؛ زأد الفقهاء؛ مصدر سأبق» ل295 - 296. 

(9) قي () وردت [سر]. 

(10y‏ ي و وردت [عادها]. 

و1 القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق: حر 483 - 484. 

(12) بنظر: المأررديء الحأوي الكبير: معكر مأبق: ج13 عى330. 

(13) في (ب» ج» وردت [ما قفا]. ٠٠‏ 

(14) قي (بء ج) سقطت إفي]- 

(15) في (أ وردت [في]: وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في زاد الفقهاء. 

(16) في ر سقطت [في]. 

(17) قي (بء ج) وردت [رإذاء 
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إلضمان الذي يثبت بالشبهات: يخلاف حد الرَنا؛ لأنه [لا] و يعتبر فيه الخصومة 
أصالة ا 


إضمان العين المسروقة] 

إا قطِعْ شار وَالْعينُ” فَائِمَةٌ في يِه راء و گائٺ مالک لم ب آنا 
الأول: فلقوله عليه الصلاة والسلام: (على اليد ما أخذت حتى ترد ولأنه ليس في 
رد العين أمر ينافي القطع فاجتمعاء وأما الثاني: فمذهيناء وقال الشاقعي رحمه الله: 
القطع مع الضمان يجتمعان“) والصحيح قرلنا؛ لأن القول بوجوب الضمان» يتفي 
وجروب القطع الذي هو واجب بالنص والإجماع؛ لأنه لما وجب الضمانء ملك 
المسروق عند أداء الضمان بالأحذ السابق» فيصير السرقة السابقة© سيا لبرت“ 
الملك للسارق في المسروق» وسبب الملك لا يكون ممنوعًا عتهء فيقتضي بئيوت 
الحل والإطلاق حقيقة”» وإن لم يثبت حقيقة الحلء BSG‏ أن لت شه 


(1) في رأ سقطت [لا]. 

(2) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق» ل296. 

(3) في (ج) سقطت إوالعين]. 

(4) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق؛ حر 484. 

(5) أخرجه أبو داود والترمذي عن سعرة عه عن النبي ية بيلفظ: إعلى اليد ما أخذت حتى 
تۆدي) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ينظر:أبو داود؛ سئن أبو داود» مصدر سابقء باب في تضمين العارية» رقم 3561 ج3 ص 1296 
والترمذي: الجامع الصحيح: مصدر سايق باب ما جاء في أت العارية مؤداق رقم 1266؛ ج3 
ص 566. 

)¢ قال الماوردي: ويه قال: الحسن البصري وإبراعيم التخعي والزهعري والأو زاعي واثليث بن سعد 
وابن شبرمة رحمهم الله. ولأن القطع وجب بإخراجها من الحرز؛ والغرم رجب باستبلاكها وكل 
حقين وجبأ بسيين مختلفين جاز الجمع بينهماء كقتل الصيد المملوك يجمع فيه الجزاء والقيمة 
الماوردي؛ الحاوي الكبير» مصدر سابق؛ ج13 ص 342 - 343. 

(7) في (ب» ج) سقطت [السايقة] 

(8) في رب ج) وردت [لوجوب]. 

(9) في رب) مقطت [إحقيقة]. 

(10) في (ب» ج) سقطت [من]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ‏ 7 ٠.‏ 603 
. الحلء ومع ال لشبهة" لا يبقى القطع راجيا؛ E‏ ا يندري بالشهبة» 
قدل أنه يؤدي إلى ما قتا فو چب أن لا 

في السراجية: فإذا مرق ثالًا ورابعًا لم يقطع بعد“ ذلك عندتاء وللإمام أن يقتله 
سياسة لسعيه في الأرض بالفساد©. 1 


[باب قطاع الطرية]' 


ي؛ قوله: وَإِذّا َرَج جَمَاعَةٌ مُمتنِِينَ» أؤ وَاحِدٌ يَقْدِرُ عَلَى الإنتناع؛ فُقَصَدُرا 
قَطْعْ الطّريقق”. إلى آخر ما ذكره فلا بد من معرفة شرائط قطم” الطريق؛ ليقع 
التمييز بينه وبين السارق؛ ومن شرائطه: أن يكون لهم من القوة والغلية ما يقطع 
المارٌ من التطرق في ذلك المكان: ولا يكون بين القريتين؛ ولا بين المصرين» ولا 
بين المديتتين: ويكون بينهم وبين المصر مسيرة ثلائة أيام ولياليهاء فإذًا وجدت هذه 
الشرائط ثيت عليهم حكم قطاع الطريق» هكذا ذكره قي ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف 
رحمه الله: إذا كان ا بين المصر a‏ أو قطعوا الطريق ليلا 


4137 


في [المصر]ة ا تن ل ول اله ريق» وعليه الفتوى 


() في (ب») مقطت [ومع الشبهة]. 

(2) في (ج) سقطت [رالحد]. 

(3) الإمبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق» ى296. 

(4) في (ب» سقطت إيعد]. 

(5) الأوشي: الفتاوى السراجية؛ مصدر سابقء ص 288. 

(6) القدوري» مختصر القذوري: مصدر سابق: ص 484. 

22 في (ب؛ ج) وردت أذكرنا!. 

(8) وتان القدوري: قأحذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفا حيسهم الإمام» حتى يحدثرا توية. 
القدوري» مختصر القدوري؛ عصدر سابق» ص 484 ۰ 

(9) في (ب) وردت 00 

(10) في (ب» سقطت [المار]. 

(11) في جميع التسخ وردت إبينه]: والييت منة : اثرومي: البتأييع؛ مصدر ر سايق» 121 

(12) في (أ وردت [إعصر]. : 

(13y‏ اثرومي: اليتابيع» مصدر سابق: ل121. 
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ومن اشر القتل وأخذ إلمألء ومن لم يباشر سواع؛ وقال ابن مقاتل: لو أن عشرة 
قطعوأ الطريق والتسعة [متهم] © قيأم: وواحد يقعل ويأخذ المال؛ فإنهم يقتلون» فإن 
ل م 0 ES‏ 3 4 
تابوا ثم أخذوا يقعل الواحد لا غيرء فإن أخذوا ولم يقتلوا نفا ولا أخذوا مالاء 
حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة ويظهر فيهم سيماء الصالحين؛ أو يموتوا قي الحبس» 
[فإن] © أخذوا بعد التوبة والاستغفار» يجب عليهم القصاص في العمد في التفس وما 
دوتهاء والأرش فيما لا يجب فيه القصامر ”> وضمنو! جميع ما أتلفوا من المالء 
وردو! .ما كان قائمًا في أيديهم: ولا يؤاخذهم الإمام يأحكام قطاع الطريق» ويقبل عقر 
الأولياء في القتل» ولا بد أن يكون المال المسروق نصابًا كاملاً لكل واحَدٍ منهم: كما 
في السرقة؛ وإن كان أقل من ذلك لم يقطعوا”. 

» شرط أن تكون لهم منعة؛ [لأن]”' قطاع الطريق [محاربون]”' بالنص 

ولع - 5 2 TEL‏ رمه 5 3 5 

والمحارية إنما تكون عادة من [قوم لهم]' منعة وشوكة؛ وشرط أن يكون المأخوذ مال 
المسلم أو ذمي؛ لتكون العصمة المؤبدة ثابعة؛ فإنهم*" إذا قطعوا الطريق على 
E EN‏ 01 
1 متين لا يقام عليهم الحد . 

ب» المَنْمُ حلاف الإعطاءء ويقال: فلان في عر ومنعةٍء أي: تَمَنْع على من قَضدة من 


الع 


(1) في جميع التسخ وردت إبينهم]ء والمثبت من: الروميء اليتابيع؛ مصدر سابق؛ ل121. 

(2) في (ب) سقطت [تفا]۔ 

رت في (أ) وردت [قال]. 

(#) في (بء ج) سقطت عبارة [في العمد قي النفس وما دونها والارش فما لا يجب فيه القصاص]- 

(5) اثرومي» اليتابيع» مصدر سابق: ل121. 

(6» في (أ» وردت []. 

(7) في ري وردت إيحاريون]. 

(8) في (ب) سقطت عبارة [لم يقطعوا. م: شرط أن تكرن لهم متعة لان قطاع الطريق محاريون 
باتص]. 

(© في (أء ب) وردت [فولهم]. 

(10) في (ب) وردت [لأنهم]. 

(11) أبو اليركات السفي» المناقع» مصدر سابقء ل118. 

(12) المطرزي؛ المغري» مصدر سابق؛ ص 473. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ‏ . 605 
[أحوال عقوبة قاطع الطريق] . 

ي» قوله: فَتَلَهُعْ الإِمَامُ خَدًا'“. يريد [به]: سياسة لا قصاضًا؛ ولهذ! لا يفت 
إلى عفو الأرلياء: فكان ينبغي أن يصح العفو متهم كما [في]© سائر الجنايات» وإنما 
يصير إليه؛ لأن في ذلك إحياء دماء عامة المسلمين؛ وأموالهم وصيائتهم وإجبة على 
الإمام. : 1 1 
قوله: وَإِنْ اء لهم وَإِنْ شَاءَ ضأيهم“. وكيفية الصلب: أن يغرز خشيةٌ على 
الأرض» ثم يربط عليها خشية أخرى» [498/ 1]] فيضع قذميه على تلك الخشبة ويربط 
[من] أعلاه خشبةٌ أخرى ويربط عليها يديه؛ ثم يطعن بالؤمح في ثديه الأيسر 
ويخضخض الرمح حتى يموت به؛ وذكر الطحاوي رحمه الله: أن التساء بمنزئة الرجال 
في جميع ا“ ذكرء وهو خلاق ظاهر الرواية» ألا ترى أنهن” لا يقتلن في دار 
الحرب؛ لأنهن [لسن]”" من أهل الحرب: فإذا لم يقطع أيديهن وأرجلهن هل“ 
يسقط القطع عن الرجال المحاريين معهن؟ قيه روايتان. ْ 

وذكر الطحاوي رحمه اله أن الصلب المذكور في الآية إنما هو بعد القعل في 
قول أبي حنيفة اانه *» وقال أيو يوسف رحمه الله: إن شاء قتلهم ثم صلبهم؛ كما 
قال أبو حنيغة حيطت : وإن شاء صلبهم أحياء ثم قتلهم. 


(1) القذوري» مختصر القذوري: مصدر سابق» ص485 
(2) في (أ) سقطت إيه]. 

(3) في (أ) سقطت [في]. 

(4) الررمي؛ اليناييع: مصدر سابق: ل121. 

(5) في (ب: ج) مقطت عبارة إوان شاء تتلهم]. 

رج القذوري: مختصر القدوري: مصدر سأيق: ص 485. 
(7) في (أ) وردت [على]. ` 

(8) في ر سقطت [ما]ء 

(9) في (ج) وردت [انهم]. 

(10) قي (أ) وردت [من ليس]. 

(11) تي (بع سقطت [هل]. 

(12) في (ب) وردت [حد]ء 

(13) الطحاري» مختصر الطحاوي» مصذر مايق ص 276. 
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ويترك على الخشبة ثلاثة أياو» ثم يخلى بينه وبين أهله حتى يدفتوه وعن أبي 
يومف رحمه الله: أنه لا يترك الصلبء ثم عند أبي حنيفة جتن : إن شاء الإمام قطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف» وصابي"> وقالا: صلبهم ولا يقطعهمء وذكر قول أبي 
يوسف مع قول أبي حنيفة ميقشد في بعض النسخ©. 

في تفسير الزاهد: في سورة البقرة قي قوله تعالى: وهم عَدَّاتٌ عَظِيكٌ 5 (البقرة: 
7): سماه عظيمًا؛ لكثرته ودوامه؛ والشيء إذا دام وكثر يكون عظيمًا»: ألا ترى أنه 
يضرب الجاني بالسياط؛ ليركب الخشية والسوط أخف من القعل ولكن [لما]© دام 
وكثر كان أعظم من ركوب الخشية. 

م قوله: وَفَتَلَهُمْ وَصَلْبَهُمْ. الواو بمعنى أوء [بدليل]”” قوله: وَإِنْ اء فَتَلَهُم وَإِنْ 
شَاءَ صَلْبَهُمْ» وهذا واضح في المبسوط 0 

في التهذيب: وكل ذلك إلى [رأي]" الإمام وأمراء الأمصار دون أمراء السواد 
وعمال الخراج في الرساتيق: ولو كان أمير جيش هو أمير مصر أيضًا له أن يقيم 
الحدود في الجيش» ولو لم يكن أمير مصر ليس له ذلك091, 

ولو عفا الإمام أو الأولياء"“ وصالحوا على شيء” ؟ لا يصح ولو ظفر بي 


(1) في (ب) وردت [ثم صلبهم]. 

ر2 الرومي: التأبيع» مصدر سابق» 1213. 

(3) ينظر: فخر الدين الرازي: محمد بن عمر التميمي (2000): التفسير الكبير: ط1ء ج27: ص 225, 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

ا في ( وردت [ما]. 

(5) في (أ) وردت أدليل ما]. 

رم" السرخسي» المبسوطء مصدر سابق؛ ج29 ص195. 

(7) أبو البركات السقي: المناقع» مصدر سابقء ل118. 

(8) في (أ) سقطت [رأي]: وفي (ج) وردت [أمراء]. 

(9) في (أ) وردت [إآمير] مكررة. 

(10) ينظر: أبن مازد» المحيط البرهاني» مصدر سايق ج25 صى282. 

(11) في (ب) وردت [رالأولياء]. 

(12) في (ب) ورد بياضض بقدر كلمة. 

(13) في رب ج) سقطت [بهم]. 


القسم الثاني: النص از لمحقق! كتاب السرقة وقطاع الطريق 607 
الإمام بعد أن یتوبوا سقط حق الله تعالى ويبقى حق الآدميين من القصاص والضمان». 
ويما يسقط حد السارق يسقط حد القاطع من شبهة الملك والأهلية دون شيهة الحرز 
والخفية؛ لأنهما ليسا بشرط هنا 

في الزاد وقوله: وَإِنْ ّ وَلَم يَأْدُوا تالأ فَتلَّهُعْ [الإمام]"” خدًا فإ عَنَا الأزلياء 
[عَنْهُم]” لم فت إلى عفر E E‏ ۋٹر فيه 
'عفو الآدمي» وإذا ثيت عند الإمام فليس له تركه أيضا؛ لقوله يك (تعافوا الحذود فيما 
بينكم] ”2 فإذا رفع إلى الإمام فلا [عفا]© اھ“ لہ إن عن 


() قي (ج) وردت [تابرا]. 

ر2 يتظر: الكاساني: : بدالع الصتائع» مصدو سایق ج ص 95؛ والمرغيتاني الهذاية: مصثر سأيق: 
ج2 ص 375 

3 في جميع اسح والراد مقطت [الإمام]ء والمثت من: الغدرري؛ مختصر القذوري: مصثر سابق» 
ص483 

9 في جميع النسخ والزآد سقطت إعتهم]: واتمئيت هن القذوري؛ مختصر القدوري: عصذر مسأيق: 
صر 485. 

ر3 القدرري» مختصر القذوري: مصذر مأيق: ص485 

)¢ في (إباء ج) سقطت [إحد]. 

() قي (بء ج) وردت [يجب]. 

(8) أخرجه ایو د داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو ين العاص خض شت. وقال ال شی لشيخ الألباني: 
خسن 
أبو دأود؛ ستن أبي داودء مصتر سأيق» ياب العفو عن الحدرد مأ لم بلغ السلطاتن: ركم 4376 
ج4 ص 1133 والتسائي؛ السنن الكبرى؛: مصدر سابق» ياب مأ يكوك حرزا وما لا يكون» رقم 
3 ج4 ص 3300 والأثباني: محمد تأمر الذين 19987 صحيح ستن التسائي: ط1 ج3 
صن 4149 عكتبة المعارف»: الريأاضص. ١‏ 

ر في ل وردت أغفر]: رفي (وب» ج وردت [عفو]. والمثبت من: الرسبيجابي» زأد الفقهاء: مصد 
سابق: 298. 

(10) في (ب) ثم يذكر اسم الجلالة 

و 2 الس جابی؛ زاد الفقياى مدر سايق» 297 - 298 
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إن فَنُوا وَأَحَدُوا الْمَالَ الإا بِالْجِيار: إن اء قَطْع أيدِيَهُم وَأَرْجْلَهُمْ [من 
جلاف]" [وَتلْهُ]” وَصَلَبَهء إوَإِنْ شَاء تَكلْهُم]”» وَإِنْ شَاءَ لبهم“ وهذا الذي 
ذكره: قول أبي حتيفة فتن وزفر رحمه اللهء وقال أبو يوسف رحمه الله: لا أعافيه من 
الصلب» وقال محمد رحمه الله: لا يقطع: ولكن يقتل ويصلبء» وهو قول الشافعي !© 
رحمه الله» والصحيح قول أبي حنيفة فننه؛ لأن [القتل والقطع]" في حق قاطع 
الطريق حذ واحد”” بدليل أنهما يجيئان بمعتى واحدء وهو“ إخافة السبيل وإفساد 
الأرضء فلا يقام [بعضها]” مقام يعض كالجلدات. إلا أن [قطم]"" الطريق وإن كان 
واحدًا ولكن ما [ينقطم]"" به الطريق متفرق» فكان متفرقا من وجه» ومجتمعا 
[من وجه“ فإن شاء جمع بين القطع والقتل اعتبارًا بجهة”" التفرق؛ بمعنى أنهما 
حد [واحد]”؟ لا حدان” '» وإن شاء جمع وغلظ في وصفه [وألعی]“ [ما]” ‏ سواه 


(1) في جميع التسخ والزاد سقطت [من خلاف]: والمئبت من: القدوري» مختصر القذوري؛ مصدر 
سابق» ص 485. 

(2) في (أ) سقطت [وقتلهم]. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [وان شاء قتلهم]. 

ر القدوري: مختصر القدذرري: مصدر سايق: ص 485. 

(3) ينظر: الشافعي» الأم: مصدر مابق» ج6 ص152. 

(6) في راء ج) جرى تقديم وتأخير فوردت [القطع والقتل). 

(7) في (ب) سقطت إحد واحد]. 

(8) في (ب) وردت [فهي|. 

(9) في (أ) وردت [بعضهم)]. 

(10) في رأ وردت [يقطع]. 

(11) في (أ وردت [يقطع]. 

(12) في (أ) معطت [من وجد]. 

(13) في (ب) وردت [الحجة] رفي (ج) وردت [الجهة]. 

رخن في جميع التسخ سقطت [و!حف]ء والمثبت من: الإسييجابي! زاد الفقهاء: مصدر سايق؛ ى298. 

(15) في (ب) وردت [حدان لا حدإء وفي (ج) وردت [حدان لا حد واحد]. 

(16) في (أ) وردت أوائغاظ]ء وفي (ب) وردت [والقى]. 

(17) في و سقطت إعا]. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ‏ م 609 


اعتبارا بجهة و60 


ويصلب حيًّا ويبعج يطنه برمح إلى أن يموت؛ هكذا ذكر© الشيخ أيو الحسن 
ألكر وحن رجالا مكلام أي ر وذكر الطحاوي رحمه الله: أن 
الصلب* يكون بعد القتل؛ وبه قال الشافعي رحمه الله؛ لما [في] © صله [حها] © 
زيادة مثلة على ما ورد به الشر اقات رز عله ايت جاو ةا 
يموت» وجه ما ذكر” في الكتاب أن الصلب متصوص عليه قي الحدٌ وما كان حدًا 
فالواجب فعله في حال الحياة نجنا له ولاعتباره كما في سات ,۵ 

ولا [يُصْلَب]*" أكفر مِنْ ثلائةٍ أنا وي لأن المقصد © “اشتهار أمره؛ ليتزجر 
آ۹3 غيره» وذا يحصل بثلاثة أيام؛ وبعد ذلك يتغير فيتضرر به الناس فكان دفنه©2 


أولی*“. 


(4) في (بء ج) وردت [لجية]: . 

(2) في (ب) وردت [الاعتماد]. 

زف ا زاد الفقهاء: مصدر ساأيق؛ لى298. 

(4) في (ب) سقطت [ذكر]. 

(5) في (ب) وردت [ذلك]. 

(6) الشافعي: الأم» مصثر سابق؛ ج6: ص132. 

(7) في ر سقطت [في]. 

(8) في (أ وردت إخيار]. 

(9) في (بء ج) وردت [ذكرنا]ء 

(10) في (ب) وردت أورلا عيارة كما في سائر]. 

(11) الإسبيجابي: زأد الفقهاء: مصدر سابق» 298 

(12) في (بء ج) وردت [يصلب]. 

(13) القدرريء مختصر القذوري: مصدر سابق» ص 486. 
(14) قي (بء ج) وردت [من]: وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الزادء 
(15) في راء ج) وردت [قيه]. 

(16) في (ب) وردت [رقعما]. 

(17) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصذر سابقء ل298 
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أموجب سقوط الحد] 

ا ۳ : قرفا كان نيهم صب أز مَجُنُون؛ أو ذو رجم مخرم بن الْمُُطوع عَلَيِه 

د قط الْحَدّ عن لباقي 6 لما أن الت ركة أورثت”* شبهة» وعن أبي يوسف رحمه الله 

إن باشر الصبي أو المجنون الأخذ فلا حذ على الباقين» وإن باشر الأجنبي البالغ يجب 

عليه الحدٌّء والصحيح ظاهر الرواية؛ لأن المعاونة في المحاربة بمتزلة المباشرة؛ بدليل 

جريان الحد على الجُعين» فصار حضور الصبي كمباشرته فسقط الحذ عن 


6é 
8 جماعتهم‎ 
وَصَارَ الْقَثْلٌ 7 إلى الأزلياء: إذ شَاؤوا قَتَلُواء إن شَاؤوا عَفُوا"؛ لأن الحد قد‎ 
.© سقطء وهذا قصاص‎ 


في السراجية: ولو كانت في قطاع الطريق امرأةٌ فقتلت”“ وأخذت المال دون 

الرجالٍ لم تقل المرأةٌ وبل الرجال» هو المختار4. 
ي“ [تونه] 2 ف : وَإِنَ [قان]” ‏ نيهم ضبي أز مَجْنُونٌ. يريد به ي *؟ قطاع الطريق» 
وإن كان فيهم امرأة فكذلك عتدهماء خلافًا لأبي يرسف رحمه الله [وقال أبو يوسف 


(1) في (بء ج) سقطت [قوله]. 

(2) في جميع الخ وردت [فلوأ: والمثيت من: القدوري» مختصر القدرري» مصدر سايق 
من 486. 

(3) في (ب؛ ج) وردت [يسقط]. 

وه القذوري»: مختصر القدوري» مصدر سابق؛ ص 486 

(5) في (ب) وردت [ارث]. 

(6) الإسييجابي: زاد الققهاء. مصدر سابق؛ ل298. 

7 في رج رردت [الحن]. 

(8) القدوري» مختصر القدوري» مصدر مابق: صر 486. 

ر2 الإسييجابي: زاد الفقهاء» مصدر سايق: ل298. 

(10) في (ب) وردت [فقتلته]. 

.289 الأوشي؛ الغتاوى السراجية؛ مصدر سايق: ص‎ E 

(12) في رأ» سقطت [قوله). 

(13) في رأ سقطت [كان]. 

(14) في (بء ج) مقطت [في]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق  ٠‏ 611 
- وحمه الله ]1 فإن اتفرد الصبي والمجنون© يأخذ" المال» فلا قطع على الباقين» ولو 
تفرد الباقون أجري عليهم أحكام قطاع الطرية بع كنا زا دلوا الحرروسونوا الك 
[وقالا: لا قطع]” على واحدٍ في الوجهين جميعًا 

ولر كان في قطاع الطريق ذو رحي محرع من المقطوع عليهم الطريق؛ أو كان فيهم 
أخرس» أو كان بعفى قطاع الطريق ذا رحي محرع منهم؛ أو كان بعضهم مسلمين 
وبعضهم مستأمنين» لم يكن للإمام أن يجري عليهم أحكام قطاع الطريق؛ وإنما يفوض 
أمرهم إلى الأولياء وأرباب الأموال وأصحاب الجراحات: العلا إذا باشروا© ذلك 
نهار في المصر. 

وأما البغاةء إذا قطعوا الطريق على المسافرين من أهل دلق ليع e‏ 
عليهم؛ لأنهم يستحلوت أمرالهم بالتأويل» وإن كان واحدٌ متهم دخل [دار© أهل 
العدل]” فسرق» يقطم ولا يلتفت إلى تأويله؛ لأنه لا منعة له ٠‏ 

أ قوله: اناك ذو زنع تدوع 101 قاع إنما سمي المقعول 
مقطوعا؛ لأنه قطع 7 '؟ عليه ة و يجب القصاض: 


(1) في جميع التسخ سقطت عيارة [وقال أبو يوسف رحمه الله]: والمئيت من: الرومي: اليتابيع» 
مصدر سايق» ل121. 

(2 في (ج) وردت [أو المجتون]. 

(3) في (ب) وردت [اخذ]. 

(4) في (أ) سقطت عبارة [وقالا لا قطع]ء 

(3) في (أ) وردت [أي]ء وقي (ب: ج) وردت [التي]: والمثبت من الررمي: اليتابيع» مصدر سايق» 
121 

(6) في (بء ج) وردت إياشرأ. 

(7) اثررمي: اليتابيع : مصدر سأيق: ل121. 

(8) في (ب١‏ ج) وردت [الدار]ء والمتبت من: الرومي» اليتابيعء عصدر سايق: 121. 

9 قي دأ وردت [أعل دار الحرب]. 

(10) الرومي» اليتاييعء مصدر سابق» ل121 - 122. 

(11) ني رأ سقطت إأر]. 

(12) في (ب) سقطت [لأنه قطم]- 
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قوله: سقط الْحَدٌّ عن الْبَاقِينَ. أي الحد الشرعيء أي: يثبت الحق للأرلياء لا 
تلإمام» فالحاصل أنه لولم يكن فيه صبي ولا مجنون” ولا ذو رحم محرم من 
المقطوع عليه قللومام لقامة الحت إن شاء قتلهم إن آخر وأنه حق الشرع 
والحدود كلها حق الشرع؛ ولهذا لا يتمكن الولي من العفو والإسقاط" إذا لم 
يكن فيهم أحد من هؤلاء المذكورين؛ وإذا كان فيهم أحد من هؤلاء انتقلت الولاية من 
الإمام» أي: انتقلت من الشرع إلى الولي فصار قصاصًا ويخرج عن كوته حذّاء 
والقصاص حق الأولياء إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا. 

في الزاد قوله: وَإِنْ بَاهَرَ الْفِعْلَ واج مِنْهُمْ آجري الْحَدَ عَلَى جَمَاعْتِهِمْ. وقال 
الشافعي رحمه الله: على المباشر خاصة". والصحيح قولنا؛ لأن هذا حكم يتعلق بأخذ 
المال على وجه المغالية» فاستوى فيه المباشر والرديء اعتبارًا بالغنيمة©. 
أفي المتفرقات] 

فصل في الكبرى: رجل دخل دار إنسان قسرق منها متاعه؛ هل ينبغي له أن يعلم 
صاحب المال أنه سرق؟ إن كان لا يخاف أن يظلمه متى أخبره: يخبره ليصل إلى حقه 


وإن كان يخاف”" لا يخبره؛ لأنه معذور في ترك الخبر لكن يوصل إليه الحق من غير 
أن يخبره بڌلاى*". 


(1) في (ب) وردت [وسقط)؛ وفي (ج) وردت [ققط]. 

(2) في (ب) وردت [أو مجنون]- 

(3) في (ب) وردت [اخرحم|۔ 

(4) في (بء ج) وردت [إذ الحدرد]. 

(ة) في (ب) سقطت [كليا]. . 

(6) في (ب) وردت [وإلا شرط]. 

22 ينظر: الحذادي» الجوهرة التيرة: عصدر سابق: ج2: حصن 173. 
(8) ينظر: الشافعي؛ الأم: مصدر سابق» ج6: ص 152. 

(9) الإسبيجابي» زاد الفقهاء» عصدر سايق: ل298 - 299, 

(10) في (ب) سقطت عبارة [ان يظلمه متى أخبرء يخبر» ليصل إلى حقه وإن كان يخاف]. 
ر11 الصدر الشهيذ: الفتاوى الكبرى: مصدر سايق ل178. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ‏ ؛ 613 
سارق وجب عليه القطع فرفع إلى القاضي” فلم يقطع: آثم؛ لأن القطع حق الله 

تعالى: فيأثم بتركه©, 

ادعى على آخر سرقة» كأن على المدعي أثبيتة» وعلى المدعى عليه اليمين» 
والرب خلاف الشرع فلا يفتى به؛ لأن قتوى المفتي يجب أن يطابق الشرع. 

. ادعى على آخر شرقة فقدمه إلى السلطان وطلب من السلطان أن يضريه حتى يقر 
بالسرقة» فضرب مرة أو مرتين ثم أعيد إلى السجن من غير أن يعذب» قخاف المحبوس 
فصعد السطح عوفًا من التعذيب فسقط فمات» وقد لحقه من هذا الحيس غرامة 
والسرقة قد ظهرت على يد غيره؛ كان لورئته أن يأخذوا صاحب السرقة© بدية أبيهم 
وبالغرامة التي أديت إلى“ السلطان”؛ لان الكل حصل يتسبيبه”؛ وهو [متعد]“ في 


x8 
E هذا التسبيب”‎ 


في التصاب: رجل ادعى على [آخر]"" السرقةء كان على المدعي الينة وعلى 
السارق اليمين؛ والضرب خلاف الشرع فلا يغتى بر" 
في الذخيرة: حكي عن الفقيه أبي بكر بن الأعمش*“ أن الإمام يعمل فيه [بأكثر]”© 


ي 


(1) في (بء ج) وردت [قاضص]. 

ر2 الصدر الشهيك: الفتارى الكيرئى: حمصفر سابی: 79 . 

(3) تي (ج) رردت [الغرامة]. 

رك في ر سقطت [إلى1. 

(5) في ب» وردت [للسلطان]. 

(6) في (ج) وردت إيتسيبه]. 

(7) قي (أ ورذت [معتدي]. 

(8) في (ب) وردت [التيب]. 

)80 العدر الشهيك: الفتارى الكبرق: مصدو سأبق+ ل178. 

(10) في رأ وردت [واحد]: وني (ج) وردت [احد]. 

(11) سبق تخريج النص من: #تصدر الشهية: الفتاوى الكيرى: مصفر سأيق» ل178. 

(12) هو: محمد بن أبي سعيد محمد بن عبد الله أبي بكر الأعمش» تغقه على أبي بكر الإسكاف تفقه 
عليه وده عيذ الله وأبو جعفر الهندواني. 
القرشي: الجواعر المضية: مصدذر سأيق: ج2: ص 246. 

ردق هي جميع التسخ ورد [بأكير]» والمثيت من: أبن عازه: المحيط البرهاني» عصدر سابق؛ ج3: 
حى 290 
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رأيه» [فإن كان أكثر رأيه]© أنه سارق وأن المال عنده عذبه ويجوز له ذلك؛ وعامة 
المشايخ رحمهم الله على أن الإمام يعزره؛ لأنه وجده في موضع التهمة؛ والإنسان يعزر 
اك التهمة» كما لو رآه الإمام يمشي مع السراقء وكما [إذا]“ رآه جالسا مع 
[الفساق]” في مجلس الشربء وإن كان هر لا يشرب كذا عنا©. 

وحكي أن عصام بن يوسف دخل على حیان* بن قبلة وكان أميوًا ببلخ فأتي 
بسارق» وقد أنكر فقال الأمير لعصام أيش يجب؟ فقال عصام: على المدعي البينة 
وعلى المدعى عليه اليمين. 

فقال الأمير: هاتوا السوط والعقابين [فما]”* ضرب عشرة [أسواط]" حتى أقر 
وأحضر السرقة فقال عصام: سبحان الله ما رأيت جورًا أشبه بالعدل من هزا"“. 

وعن نصير رحمه الله قال: أي يسارق إلى أمير الكوفة فبعث الأمير إلى الحسن بن 
زياد يسأله عن ذلك؟ فقال الحسن: سمعت” ' ابن شبرمة نة » يقول”: لا يتوصل 
إلى العظم إلا بقطع اللحم؛ فرجع الرسول فأخبره فأمر الأمير يضرب السارق؛ فاعترف 


(1) في (بء ج) وردت [أكر] والثّت من: أبن مازء؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق» ج5 
صر 290. 

(2) في (أ) سقطت عيارة [فان كان أكثر رأيه]. 

(3) في (ب) وردت [في موضع]. 

( في () سقطت [إذا]. 

(5) في رأ وردت [الساقف]. 

(6) ابن مازه المحيط البرهاني: مصدر سابق؛ ج5 صر 290. 

(7) في (ب) معطت [ان]. 

(8) في (ج) وردت [حسان]. 

(9) في رأ وردت [فلما] 

(10) في 3 ج( سقطت [اسواط]. 

(11) ينظر: أبو الليث؛ قتاوى الدوازل: مصدر سابق» ص 265؛ وأبو القاسم السمرقتدي الملتقطء 
عصدر سايق+ ص 236. 

(12) في (ب) سقطت عبارة إبن زياد يأله عن ذلك فقال الحسن: سبعت]؛ وفي (ج) سقطت 
[سمعت]. 


(13) في (بء ج) وردت [ققال]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب السرقة وقطاع الطريق ‏ : 615 
. وأتى بالسرقة» فندم الحسن على ما قال: فركب وأتى الأمير» فوجد السارق وقد أقر 
r E‏ 

في النصاب: قيل: سارق السلف خير من عباد الخلف!ء وقصعه: أن سارقًا أشترى 
غلاماء وكان ذلك الغلام يباشر [الأمور]© العظام بنفسه من السرقة» فقال ليلة لغلامه: 
إنا نحتاج | لى شنيء! فذهب التلام ودخل خار رج وقح الصندوق واد العقل قاي 
به؛ فلما قتقه وجد فيه مصحماء فربط العدل» وآمر اتلام برد إلى موضعه وقال: إنا 
نفسد على الناس الدنيا لا الدين» فلو لم نرد يقع في قلب صاحبه: أن المصحف لو كان 
0 ف هالي]”» فيفسد دیته» وإنا لا نرضى يقساد دين المؤمن» وإن كان لنا قيه 

تق وله أعلم بالصواب. 


(1) ينظر: السرخسيء الميسوط؛ مصفر مابق» ج24: ص 70. 
00 ل ر( سقطت اود 

(3) في (ب) سقطت [قيه]ء 

و تي و وردت [ما قيه]. 

(5) الأندريتيء الفتارى التأتارخاتية؛ مصدر سايق ج4؛ ص 87 


كتاب الأشرية 


أتعريف الأشرية] 

وذ الأشرية: جمع شراب» وهي عبارة عن كل FL]‏ [يشرب]© إحلدلاً كان أو 
حرام“ [في اللغة. 

وفي]* الشريعة: عبارة عما حرم متها“. 
[الأشرية المحرمة] 

اعلم أن جميع الأعيان التي يستخرج منها الأشربة أربعة: العتب» والتمرء والزييب» 
والحبوب» كالحئتطة»: والشعير» والذرةء لم للماء إلذي يستخرج من هده الأعيان حالتان: 
[ني] ومطبوخ. والمطبوخ نوعان: منهأ ما طبخ حتى ذهب ثلثاء وبقي تله ومنها ما 
ذهب ثلثه وبي ثلثاء: أو بقي نصفه وذهب النصف. 

والذي يتخذ من العنب خمسة: الخمر: وهي التي من ماء العنب ب إذا غلا واشتد 
وقذقف بالزيذء وحكمه أنه حرام قليله قليله [ى]! کشره. 

0 : وهي التي من ماء العنب إذا طبخ أدنى طبخهء وأنه حلال حلره» وإذا غلا 


والمنصف: وهي التي من ماء [...] العنب 111111110101010 


(1) قي (بء ج) سة سقط خرف أعميم. 
(2) قي را مقطت [ما]- 
(@ في (أء ب) وردت [شرب]. 
(4) في (أ) وردت إحلالا وحرانا). 
(5) في (أ) سقطت إفي اللغة وفي]. 
)¢6 أبو اليركآت التسقى: يا المناقع» مصذر سابق؛: ل185. 
(7) في (أ) سقطت أني]. 
(8) في رأ رردت [أر]۔ 
(9) قي (أ) وردت إالتي]ء وإسقاطها أولى. 
016 


القسم الثاني: التص ك الأشرية ٠.‏ .ب 67 
. [إذا طبخ حتى تی يذهب" نصغه» وحكمه حكم الباذق©. 

والمثلث: : وهي اتی من ما اعنب إذا طبع حتى ذهب فلن وتي لقا لو 
حلال: وإذا غلا واشعد لا يحل عند محمد رحمه الله خلافًا لی 

والجمهوري: وهي التي من ماء العنب إذا صب عليه الماء وقد طبخ حتى ذهب 
ثلثه وبقي ثلتاء, وحكمه حكم الباذق. . 

وما يدخذ من الزبيب [500/ آ] نوعان: نقيع» ونبيد. 

فالتقيع: أن ينقع الزبيب في الماء [ويترك]© حتى يستخرج الماء حلاوته» وحكمه 
حكم [الباذق. 

والنبيف: إلتي من ماء الزبيب إذا طيخ أدنى طبخه» وحكمه حك" المثلث. 

وما يتخذ من التمر': ثلاثة: السكر: وهي التي من ماء التمر. 

NEG 

والثبيق: وهي التي من ماء !1 لتمر واليسر المذنب إذا طبخ أدنى طيخهء وحكمه حكم 
لعز ® 

"وما يتخذ من العسل*“ والإجاص: رالذرة والحنطة؛ فهو كالمدالع*. 


(1) في ر سقطت [[ذ1 طبخ]. 

(2) قي (به ج) وردت [ذهب]. 

(3) قي زب) وردت [يحرء]: وإسقاطها أول: ولم ترد في المتافع. 

(4) في (ب) سقطت [التي]. 

(5) أبو البركات النسفيء المتاقع؛ مصدر سايق: ل185. 

(6) قي (ب) سقطت عبارة إخلافا لهما. والجمهوري: وهي التي من عاء العتب إذا صب عليه الماء 
وقد طبخ حتى ذهب ثلثه ويقي ثلثا]. 

(7) في جميع النسخ وردت [وترك]: والمثيت من: أبي البركات النسقيء المناقع» مصدر سابق» 
ل185 

(8 في (أ) سقطت عبارة [الباذق رالتية التي من ماء الزبيب إا طبخ أدنى طبخه وحكمه حكم]. 

ر( في (ب) وردت [العسل]- 

(10) أبو البركات التسغي المناقعء مصدر سايق: ل183. 

(11) في (ج) وردت [قوله]ء وإسقاطها أرلى» ولم ترد في المنافع ولا في مختصر القدوري. 

(12) قي ر رردت [طبخة]» وإمقاطها أولى؛ ولم ترد قي المتافع. 

(13) أبو البركات السفي: المتافع: مصدر سابق» ل185 - 186 
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قوله: وَقَذَفَ بالربد". أي: رماه [وأزاله] فانكشف عنه وسكن» وهذا الشرط عند 
أبي حنيفة لت » أما عندهما ليس بشرط. 

قوله: وَاشْتَدٌ. يرجع إلى أحدهما ولم يرد يه الجمع بينهماء قيكون الوأو بمعتى 
أو 

في الكبرى: [قطرة]” من خم وقعت في جرة فيها"' ماء» ثم صب ذلك الماء 
في حب الخل. قال أبو نصر الدبوسي* رحمه الله: يقسد الخل؛ لأن الماء تننجس 
بالخمرء والماء لا يتخلل فيفسد الخل الذي في الحث” بتجاسة الماء النجس؛ وقال 
غيره: لا يفسذء وعليه الفتوى؛ لأن الماء ليس بنجس العين إنما تنجس بجزء خمر 
اختلط به وذلك الجزء يتخلل ولا يبقى في الخل إلا ماء طاهر وهذا كما ذكرنا في 
رغيف وقع في خمر ثم في خلء أما الباذق فالفتوى على" أنه نجس ونجاسته 
SE‏ 

ويجوز بيع الباذق والمنصف والشكر ونقيع الزبيب؛ ويضمن متلفها في قول أبي 
حنيفة لن » حلاف لهماء والفتوى على قوله في البيع: ء أما في الضمان إن كان المتلف 
قصد الحسبة وذلك مما يعرف بقرائن الحال؛ فالقتوى على قولهماء فإن لم يقصد 


.487 القذوري؛ مختصر القذورري؛ مصدر سابق: ص‎ dy 

(2) في جميع التسخ سقطت إوأزاله]؛ والمئيت من: أبي البركات النسفي» المناقع؛ مصدر سابقء 
ل186 

(3) أبو البركات التسفي» المنافع: مصدر سابق» ل186. 

(4) في (أ) وردت [قطعد]. 

(5) في (ج) وردت [خمرة]. 

(6) في (ب) سقطت [فيها]- 

(7) في (ب) وردت إجب]. 

(8) أبو تصر الدبوسي؛ مام كير من أثمة الشروط. ٠‏ والدبوسي نية إلى دبوسة وهي بلدة بين بخارى 
وسمرقند. 
القرشي: الجواهر العضية» مصدر سابق: ج2؛ ص 268/ 306. 

(9) في (ب) وردت [الجب]. 

(10) قي (ب ) وردت [عليه]. 

(11) قاضيخان؛ فتاوی قاضیخان» مصدر سابق» ج3: ص 83 - 84. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأشرية : 1 619 
الحسية؛ فالقتوى على قوله يما ل ش 
هق ما الخمر ب في عشرة موأضع: 

أحدها: : في بیان [مائيتها|"' وهي التي من ماء العنب إذا صار مسكرًا وهذا عندثا؛ 
وهو المعروف عند أهعل اللغة [واهل العلم]” 1 وقال بعض الناس” 8 هو اسم لكل 
مسكر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (كل مسكر خمر) وقوله عليه الصلاة والسلام: 
(الخمر من هاتين الشجرتين)”“ وأشار إلى الكرمة والتخلة؛ ولأنه مشتق في مخامرة 
العقل» وهو موجود في كل مسكره N FE‏ رين 
[ذكرناء] 6 : ولهذ! [اشتهر استعماله]” “ فيهء وفي غيره”؛ ولأن حرمة الخمر قطعية 


(4) ظبير الدين: الفتارى الظهيرية» مصدر ساق ل448 

(2) في (ب) سقط حرف الهاء. 

(3) في (ب) وردت إواما]. 

(4) في (ب) رردت [فيه]. 

(5) في (ب» مقطت [في]. 

(6) قي جميع النسخ وردت إماهيتها]: والمثيت من: المرغيناني: الهدأيةء مصدر سابق؛ ج4 
م393 

(7) في (أ) سقطت [رأعل العلم]. 

(8) وهو قول: الحسن رعمر بن عبد العزيز وقحأدة والأوزاعي ومالك والشاقعي وأحند 
شی , 
ينظر: القرطيي» الكاقي: مصفر سابق» ج1» ص190: والشافعي» الأ مصفر سابق: ج6: 
ص 1179 واين قذئامة؛ أيو عحمد عبد الله بن أحمد المقدسي (1405ه): المغني: طف ج9 
ص136 دار الفكر؛ بيروت. 

(9) أخرجه الإمام مسٹم في صحيحه عن أبن عمر تتم 
مسلم» المسند الصحيح المختصر: مصدر مايق: باب بيان أن كل مسكر خمر: رقم 22003 ج3 
عن 1587 

(10) أخرجه الإمام مسلم قي صحيحه عن أبي هريرة عه . 
ملي المسئد الصحيح المختصر؛ مصدر ساب تحبا ا جنوي كدت ود بج جل 

والعتب يسمى خمرًاء رقم 1985: ج3: عن 1573. 

11 في ر وردت إذناه] 

(12) في (ب» ج) وردت [اشتهرتا بابتعماله]. 

(13) قي ل ج) وردت أغيرءا مكررة. 
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وهي في غيره ظُنيّة» وإنما سمي خمرًا؛ لتخمره لا [لمخامرة]" العقل إعلى]* أن 
[ما]© ذه كرتم لا يناقي كون الاسم خاضًا فيه؛ فإن التجم [. ..] مشتق من الظهور: 
ثم [هو]” گا خاص للتجم المعروف؛ لا لكل ما ا وهنا كير النظي والحديث 
الأول طعن فيه يحيى بن معين والثاني أريد به" بيان الحكم إذ [هر]" اللائق 
و14 دلق 
بيعب الرسالة 5 
والثاني: في [حى]”" ثبوت هذا الاسم وهذا الذي ذكره في الكتاب قول أبي 
حنيفة انه » وعندهما رحمهما الله: إذا أشتد ولا يشترط القذف بالزيد؛ لأن الاسم 
يثبت به» وكذا المعنى المحرم بالاشتداد؛ وهو المؤثر في القساده ولأبي حنيفة ان أن 
الغليان بداية الشدّة؛ وكماله بقذف الزبد وسكونى 7 لإذ به يتميز” ‏ الصاقي عن الكدرء 


(1) في (أ) وردت [لمخارمة]. 

(2) في (أ) مقطت [على]. 

(3) في (أ) مقطت [ما]. 

(# في (بء ج) وردت [ذكر ثم]- 

(5) في رأ وردت [اسم]ء وإ[مقاطها أولى: ولم ترد في الهذاية. 

(6) في (أ) مقطت [هو] 

(7) يحبى بن معين بن عون بن زياد بن عون: أبو زكريا البغدادي» أصله من سرخسء كان من أهل 
الدين والفضل وممن رفض أندنيا فقي جمع السنن وكثرت عنايته بها وجمعه لها رحفظه إيأهاء 
مات سنة 233ه؛ بالمديئة وهو حاج وحمل على نعش رسول الله ية ومناد ينادي بين يدي 
جتازته معشر المسثمين هذا يذب الكذب عن رمول الله جد كذا وكذا عاما. 
اين حيان: الثقات»؛ مصدر سابق» ج9 ص 262 - 263. 

(8) في (ب) وردت [منه] 

(9) في (أ) سقطت [هو] 

(10) في (بء ج) وردت المتصب]. 

(11) المرغيتاني: الهدأية: مصدر سابق» ج4: ص 393. 

(12) في جميع اتسخ وردت إحذاء رالمثت من: المرغيناني: الهداية» مصدر سايق» جك ص 393 

(13) في زبء ج) وردت أفلا]. 

(14) في (ب» وردت [وكرنه]ء وإسقاطها أولىء رلم ترد في الهداية. 

(15) في (بء ج) جرى تقديم وتأخير فوردت إيتميز به]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأشرية 1 421 
وأحكام الشرع قطعية [فتناط]© بالنهاية كالح وإكفار المستحل وحرمة البيع؛ وقيل: 
يؤخذ في حرمة الشرب يمجرد الاشتداد إحتاطًا. 

والثالث: أن عينها حرام غير معلول بالسكر “ولا موقوف عليه: ومن الاس © 
من أنكر حرمة” عينهاء وقال: إن السكر منه" حرام؛ لأن به يحصل الفساد؛ وهو الصدّ 
عن ذكر الله تعالى وهذا كفر؛ لأنه جحود الكتاب فإنه”“ سماه رجكاء والرجس ما هو 
محرم العين: وقد جاءت السنة متواترة أن التبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر: 
وعليه” انعقد إجماع الأمة؛ ولأن"" قليله يدعو إلى كثيره؛ وهذا من خواص الخمر؛ 
ولهذ! يزداد لشاوبه إللذة بالاستكثار منه بخلاق سائر المطعومات»؛ ثم هو غير معلول 
عندئأ حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات» والغاف 058 رحمه الله يعديه إليها 
وهذا بعيد؛ لأنه خلاف السنة المشهورة وتعليل التعدية الاسم والتعليل في الأحكام لا 


فى الأسماء. 
والرابع: أنها [نجسة]* 2 نجاسة غليظة كالبول؛ لثبوتها بالدلائل القطعية على ما 
بتنأه. 


والخامس: أنه يكفر مستحلها لإنكاره الدليل القطم 0020 


(4) قي (أ) وردت [فيححاط]: وقي (ب) وردت [فہاد)ًء وقي (ج) وردت إقتاد]ء والعثيت من: 
المرغيناني: الهداية» مصدر سايق» ج4 م 393. 

ر2 المرغيتاني» الهداية» مصدر سابق» ج ص393 - 394, 

(3) في (ب) وردت إيكرذ]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد في الهداية. 

في (بء ج) وردت إرلا هواء وإسقاطها أوثى؛ رلم ترد قي الهداية. 

(5) في البتأية: قيل: وهو عروي عن بعض أهل الشامء رقذامة بن مظعونة. 
العيني؛ البناية؛ مصدر سايق: ج12 ص 348. 

(6) في (ج) سقطت [أحرمة]. 

(7) في (ج) سقطت إمنه]. 

(8) في (ب) وردت [إفائمال. 

(9) قي (ب) سقطت [عليه]. 

(10) في (بء ج) سقطت إلان]- 

(11) يتظر: المأوردي» الحأوي الكبير» مصدر سايق؛ ج13» ص 376 

(12) في () وردت [نجس]. 

(13) المرغيتاني: الهداية؛ مصدر مابق؛ ج4 ص 394. 
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والسإدس: سقوط تقؤمها في حق المسلم حتى لا يضمن متلفها [وغاصبها]"؟» ولا 
يجوز بيعها؛ لأن الله تعالى لمأ نجسها فقد أهائهاء والتقوّم يشعر بعرّتهاء وقال يكك: (إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها)” واختلفوا في سقوط ماليتهاء والأصح أنه 
مال؛ لأن الطباع تميل إليها [وتضن]” بهاء ومن كان له على مسلم دين قأوفاه من ثمن 
کا لا يحل له أن [يأخذه]© ولا للمديون أن يؤديه؛ لأنه ٿمن بيع بأطلء؛ وهو 
غصب في يده أو أمانة“ على حسب ما اختلفوا فيه" كما قي بيع الميتة» ولو كان 
الدين على ذميٍء يؤديه من ثمن الخمر والمسلم الطالب يستوفيه؛ لأن بيعها فيما بينهم 
جائز. 

والسابع: حرمة الانتفاع بها؛ لأن الانتفاع بالتجس حرام؛ ولأنه واجب الاجتناب» 
[رقي]* الانتفاع به اقتراب. 

والشامن: أن يحدّ شاريها وإن لم يسكر منها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من 
شرب الخمر فاجلدوه؛ [فإن عاد فاجلدوه؛ فإن عاد فاجلدوء]" فإن عاد ناقلر ر5 


(1) في (أ) وردت [خاضها. 

(2) أخرجه الإمام أحمد قي منده عن ابن عباس عإنشن. وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح. 
ابن حتبلء مسئد أحمد بن حتبل» مصدر سايق» مند عبد الله بن عباس جد رقم 2190؛ ج1١‏ 
صن 244 

(3) في (أء ب) وردت [وتضمن]. 

(#) في (بء ج) وردت [الخمر]. 

(5) في ي وردت إياخذها]. 

(6) قي (ب) وردت [وآمانة]ء 

(7) قي (بء ج) سقطت إفيه]. 

(8) في (أ) سقطت [في]- 

(9) في (ب) سقطت إبع]. 

(10) في (0 سقطت عبارة إفآن عاد فاجندوه فان عاد فاجلدوه]. 

(11) أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري عت . وقال شعيب الأرنازوط: إستاده 
جج 


أبن حبات»؛ صحيح ابن حبأڻء ععبدر سايق» باب حد الشرب» رقم E)‏ ج10 ص295. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأشرية 623 
. إلا أن حكم القتل قد انتسخ؛ اا مشروًاء وعليه انعقد إجماع الصحابة يش 
وتقديره ما ذكرنا"“ في الحدودة 
والتاسع: أن الطب NL‏ لأنه للمنع من ثبوت الحرمة E‏ 
إلا أنه لا يحذ فيه" ما لم يسكر”* [منه] "© على [ما]© قائرا؛ لأن الحذ في القليل في 
الت خاصة لما ذكرناه» وهذا قد طبخ. 
والعاشر: جواز تخليلهاء وفيه حلاف الشاقعي رحمه الله وسنذكره من بعد إن شاء 
إللهء هذا هو الكلام ۾ في الخمر ض 
في الزاد: [501/]] وأما العصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من إثاثيه]" فهو حرام 
وكال ياد من أي اماه إذا طبخ حتى أنضج فهو مبأح» وهذا قول يشر 
[المريسي]” و غيره. والصحيح قولنا؛ لأن المقصد من الطبخ أدنى طيخة إصلاح 
الخمر حتى لا يفسد [بالبقاء]" واستصلاحها لا يجوز أن يكون سيا لإباحتيا"“ إلا 
آنا عرفنا إباحة ما ذهب [ثلثاه]” ؟ وبقي ثلئه بالإخياراة, ٠‏ :. 
وأما نقيع التمر” ‏ والزبيب. إذا اشتد فحرام؛ وقال: شريك بن عبد اه إنها 


(4) في (ب) رردت إوتعزيره ذكرتا]: وني (ج) وردت إوتقديره ذكرتاه].. 

(2) المرغينآني» الهداية؛ مصدر سابق؛ ج4 ص 394. 

(3) في (ب) وردت [فيها]ء وفي (ج) رردت [متها. 

(4) قي (ج) وردت إيكن]ء 

(5) قي (أ) وردت [متها]. 

(6) في رم مقطت [عا]. 

(7 1 لمرغيتاني؛ الهداية: عصدر سأبق: ج ص395. 

(8) في جميع ااه سخ وردت إئلثه)؛ والمثيت من: الإسييجابي؛ زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل299. 
. (© قي (أ) وردت eT‏ 

(10) في غی (أ) وردت أبالتقق]: وقي (ب) وردت أيالتائه].. 

(11) في (ب) رردت [إلا باجتهاد]. 

12 في ر وردت [ثلهم]. 

(13) الإمبيجابي: زد الفقهاء: مصدر سابق» 2993 

(14) في ر سقطت [التمر]. 

(15) شريك بن عيد الله القاضيء أبو عبد الله الكوفي» ممن صحب الإمام وأخذ عنه ركان يقول: أبو 
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حلال» والصحيح قولنا؛ لما روي عن اين مسعود فتك أنه“ سثل عن السكر يتداوى 
به فقال: ما كان [الله] © ليجعل شفاءكم فيما حرم عليكم* والسكر: هو تقيع الزبيب» 
ومذهب عبد الله معلوم قي إباحة نبيذ التمر» فعلم أنه أراد بقوله: [حرم]" عليكم: النيئ 
وأنه اعتقد إباحة المطبوخ©. 

ه* وأما العصير: إذا طبخ حتى يذهب أقل من [ثلثيه]” فهو المطبوخ أدنى 
طبخة ويسمى الياذق» والمنصف: ما ذهب نصقه بالطيخ: وكل ذلك حرام عندنا 
إذا غلا واشعد وقذف بالزبد. [أو ذا" اشتد على الاختلافه وقال الأوزاعي © 
رحمه اله: إنه مباح”'؛ وهر قول بعض المعتزلة"" لأنه مشروب طيب وليس 


حتيفة كثير العقلل: وسمع الأعمش وشعبة؛ روى عنه: أبن المبارك ويحيى بن سعيد القطان؛ 
وولي القضاء بواسط سنة 150ه ثم ولي الكوفة بعد ذلك ومات بها سئة سبع.أر ثمان وسيعين 
وماثةء روى له البخاري وروی له مسلم. 

القرشي» الجواهر المضية» مصدر سايق» جا ص 250. 

(1) قي (بء ج) سقطت إانه]. 

(2) في (أ) لم يذكر اسم الجلالة. 

(3) يتظر: ابن حتبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني )4983 الورع (تحقيق: د. زينب 
إبراهيم القاررط)»: ط1: من 159: دار الكتب العثمية: بيروت. 

(©) في اء ب) وردت إحرام]. 

(5) الإسيجابي» زاد الققهاءء مصدر صايقء ى299. 

(6) في (ب. ج) سقط حرف الهاء. 

7 في (أ) وردت [ثك]. 

(8 في رأ وردت [وإذا» وني (ب» وردت [ر]؛ وفي زج وردت إاو]ء؛ واتمثبت من: المرغيناني: 
الهداية: مصدر سأبق: ج4 ص 395. 

(9) عبد الرحمن بن عمرر: أبو عبرو الأوزاعي؛ والأرزاع بطن من عمدان: ولد منة 88ه؛ وكآن ثقة 
مأمونا صدوقا فاضلا خير! كثير الحديث واتعثم والققه حجة؛ وكأ يسكن بيروت وبها مات سنة 
7ه فى آخر خلافة أبى جعفر وهو أبن سبعين ستقء 
أبن سعد: الطبقات الكبرى: عصدر سابق» ج7: ص 488. 

(10) في (بء ج) وردت إيباح]. 

E‏ وهو قول: يشر المريسي- 


القسم الئاني: النص المحقق/ كتاب الأشرية : 625 
[بخمر]ث “» ولا E‏ ال E‏ 
للفساد المتعلق بد“. 

وأما نقيع التمر: : وهو السَكن: [وهي]” الت ع من ماء التمرء أي: الرطب» فهو حرام 
مكروه؛ وقال شريك بن عبد الله: إنه مياح؛ لقوله تعالى: 75 رین كوت الل داك 


كك د ع 


نودو ينه سڪ وَرِزْهًا حسنًا # (التحل: 67) امتن عليتا به» وهو بالمحزم لا" يتحقق» 
ولا إجماع الصحاية شه ۽ ويدل عليه ما رويناه من قبل: وإلآية محمولة على الابتداءء 
وكانت الأشرية مياحة كلها وقيل: رادي E‏ 36 أعلم تتخذون منه سكرًا 
وتدعوت رزفا ا كسك 

وأما نقيع الزبيب. وهي التيئ من ماع ألْرِييبِ» فهو حرام 1 اشحف وغل © 
[ويتأتى]* فيه خلاف الأوزاعي رحمه الله وقد بينا المعنى من قبل؛ إلا أن حرمة هذه 
الأشربة دون حرمة © الخمر حتى لا يكفر مستحلها"“ ويكفر*؟ مستحل الخمر؛ لأن 
حرمتها اجتهادية وحرمة الخمر قطعية”'؛ ولا يجب الحذ بشربها حتى يكر“ 


العيني» البناية: مصدر مابق: ج12: صن 363. 
(1) في (أ) وردت [الخمر]. 
(2) في (أ) وردت [دقيق]. 
3 المرغيناني: الهدايةء مصذر مأبق: ج ص 3935 
(4) في (أ) سقطت [وعي]. 
(5) في (بء ج) وردت إيقوله]. 
(6) في (ب» رردت [ولا]. 
(7) المرغيناني» الهداية: مصدر سابق؛ ج4» ص393. 
(8) في (ب) جرى تقديم وتأخير فرردت [غلى واشتد]. 
(9) في (أ) وردت [وياتي]. 
(10) في (أ) وردت [حرمة] مك 
(11) في (ب) وردت [مستحله]. 
(12) في (ب» ج) وردت [درن]. 
ر13 في (ج» وردت إوحرهته 7 
(14) في (ب) وردت [مستحلها]ء وإسةاطها أولى؛ ولم ترد في الهداية. 
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0 يشرب قطرة من الخمر؛ وتنجاستها خفيفة فى رواية؛ إأوغليظة كي أخرى: 
ونجاسة الخمر]© غليظة رواية واحدة» ويجوز بيعها ويضمن عتافها عند أبي حتيفة 
تة » خلافًا لهما فيهما؛ لأنه مال متقوم وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقومهاء 
بخلاق الخمرء غير أن عنده يجب قيمتها لا مثلها على ما عرف» ولا ينتفع بها بوجه 
من الوجوه؛ لأنها محرمة؛ وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز [بيعيا) إذا كان 
الذاهب بالطبخ أكثر من التصف دون الثلئينةة. 

وقال في الجامع الصغير: وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به قالوا: هذا 
الجواب على الحموم؛ والبيان لا يوجد في غيرهء وهو نص على أن مايتخذ من 
الحنطة والشعير والعسل والذرة حلال عند أبى حنيفة ينه : ولا يحد شاريه عنذه وإن 
سكر منه: ولا يقع [طادق] ® السكران“ مه 3 ]40 بمنزلة النائم ومن ذهب عقله 
بالبنج ولبن الرماك وعن محمد رحمه الله [أنه]" '؟ حرام ويحد شاربه إذا سكر مته 
[ويقع]*“ طلاقه إذا سكر مته" كما في سائر الأشربة المحرمة. 

وقال فيه أيضا: وكان أبو يوسف رحمه الله يقول: ما كان [من]” '' الأشربة يبقى بعد 


(1) في (ب) وردت أويكفر]. 

(2) في (أ) سقطت عبارة [وغليظة في أخرى ونجامة الخمر]. 
رت في (ب) سقطت إفيهما]. 

(4) في «أ) وردت أبيعه]. 

(5) المرغيتاني» الهداية» مصدر سابق» ج4: ص395. 

ج65 الشياني» الجامع الصغير: مصدر سابق؛: ص 236, 

(7) في (ب) وردت [يوجب]. 

(8) في (أ) سقطت [طلاق]. 

(9) في (ج) سقطت [السكراتن]. 

(10) في ر وردت إلأنه]ء وإمقاطها أولى: ولم ترد قي الهداية. 
(11) في (ب) سقطت [اته]. 

(12) في (أ) وردت إويقطم]۔ 

(13) في (ج) معطت عبارة [ويقع طلاقه إذا سكر مته]. 

(4أ) في ر سقطت [من]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأشرية 5 627 
ما يلغ عشرة أيام ولا يفسد [فإني]”' أكرهه؛ ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وتخ ©, 
وقوله الأول مثل قول محمد رحمه الله إن كل مسكر حرام إلا أنه تفرد" بهذا الشرط. 


ومعتى كوله: يبلغ: يغلي ويشتذ» ومعنى قوله: ولا يفسد: لا يحمض» » ووجيهةة أن 
لك 


بقاءه 
ر ا ا كف راز حو وله جد ر حقيقة الشدة على الحدّ الذي 
ذكرنأه فيما يحرم أصل شربه: وفيماً يحرم € مته على [ما] تذكره إن شاء الله 
تعالى ء وآبو يوسف رحمه الله رجع [ لى قول أبي حنيفة انث فلم يحرم كل مسكر 
ورجع عن هذا الشرط أيضًاء 1 


هذه : المدة من غير ا O ED‏ 0 


أما دون الخمر من الأشرية] 
وقال قي المختصر: وَتَِيِدُ الشف وَالؤييب إذًا طبع كل واج مِنْهُمَا؟ أَذْنَى 
طَّبِخَةِ حَلَال وَإِنِ اشْمَدُء إا شرب ية ما يَكْلِبُ عَلَى [ظيِد]” أنه لا يْسْكِرْهُ مِن غير 


لَهْو ولا رب 09 وهذا عند أبي حتيفة وأبي يوسف ات وعند محمد والشاقعي” 4 


رحمهم الله حرام والكلام فيه كالكلام في المثلث العتبي؛ ۽ وتذكره إ إن شاء إلله 
تعانى م 3 


(1) في ر وردت إناقي]ء 

(2) الشيباني» الجامع الصغير؛ مصدر سايق: ص236. 

(3) في (بء ج) وردت أيعزد]. 

(4) في (بء ج) وردت [ووجه]. 

(5) في (بء ج) وردت [في]: وإسقاطيا أولى» ولم ترد في الهداية. 
(6) قي (ج؛ وردت إذكر]. 

(7) في (أ) سقطت [ما]ء 

(8) في (ب) سقطت [منهما]. 

(98) في (أ) سقطت [عته]. 

(10) القدوري» مختصر القدوري» مصئر سايقء ص 488. 

(11) ينظر: المارردي: الحأوي الكبير: مصدر سابع ىق ج13 ص 3914 
و12 لمرغيتاني: الهدأية» مصذر سأبق: :ج صى396. 
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[الأشربة المياحة] 


ي» قوله": وَلَا بَأس بِالْخَلِيطَين”. والخليطان اسم للتمر والعنب يخلطان ثم 
يطبخان جميعاء وعلى هذا إذا حلط شراب الزبيب والتمر فإن خلط عصير العنب مع 
نبيذ التمر فطبخ عندهما حتى يذهب© ثلثاه ويبقى ثلنه» وقال محمد رحمه الله: یکره 
شرب الخليطين .7‏ , 

في الزاد قوله: وَلَا باص بِالْخَلِيطَينَ. وهو شراب متخذ من البسر وتقيع الزبييب» 
وقالت: المتقشفة©: إنه لا يحل لتهي النبي ب عن شراب الخليطين”» والصحيح 
قر ل العامة؛ لحديث [عائدة]* ج قالت: كنت أنبذ لرسول الله يي تمر فلم 
[یستمرم]* قالقیت فيه" زیی O O‏ 


(1) قي (ب) سقطت إي قوك]. 

(2) القدوري: مختصر القدذوري: مصدر سابقء: ص 488. 

ر3) في (ج) وردت [ذعب]. 

(#) في (ج) سقطت إويبقى ثلئه]. 

(ت) أثرومي» اليتاييع» عصذر سابق؛ ق122. 

(6) المتقشفة: المتعمقة في الدينء ثم قيل للمتزهد الذي يقنع بالمرقع من الثياب والومخ: متقشف 
من القشفء وهو شذة العيش وخثوتته. 
المطرزي» المغرب» مصدر سايق» ص 414. 

(7) فى (ب) سققطت [انه]. 

(8) لما أخرجه الدارمي عن عبد الله ين أبي قنادة» عن أيبه» عن النبي بلا قال: (لا تعبذوا الزهو 
والرطب جميعاء ولا تتبذو! الزيب» والتمر جميعا. وانتبذر! كل واد منهما على حذته). وقال 
.الشيخ حسين أسد: إستاده صحيح. 
الدارمي: سئن الدارمي: مصدر سابق» باب في النهي عن الخليطين: رقم 2139: ج2: ص 1343. 

(9) في (أ) سقطت [عائثة]. 

(10) في (أ) وردت [يسي]: وفي (ب؛ ج) وردت [نسماء والمثيت من الزادء وقال: أي لم يهنا له. 
الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل300. 

(11) في (بء ج) مسقطت إفيه]. 

12 لم أجده بهذا النفظ» ووجدته بلفظ: (كنت أنبذ لرسول الله ية التمر ثم آخذ تبخة من الزبيب 
تألقيه فيه). 


القسم الثاني: التصض المحقق/ كتاب الأشربة 629 
ولأنه لما [جاز] اتخاذ الات من كل وإحد منهما جأز [الجمع] بينهما 

[كماء]© السكر* والقانيذ“ فتأويل ما روي أنه كان في زمان [الجذب)“ فكره 
للأغنياء الجمع بين التعمتين . 1 

هه قوله: ونبد الْعَسَلٍ والثِين [502/ أ] ونيد الْحِنْطَةَ وَالذُرَةِ والشُعير“ حَلَالُ وَإِنْ 
ل بطب“ وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف متك إذا كان من يوه لهو 
وطرب""؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (الخمر من هاتين الشجرتين)ء وأشار 
[إلى]** الكرمة والتخلة خض التحريم [بهما]””“ والمراد بيان الحكم: ثم قيل: 
يشترط الطبخ فيه لإباحته» وقيل: لا يشترط وهو المذكور في الكتاب؛ [لأن]““ قليله 
لا يدعو إلى كثيره كيف [ما]““ كانء وهل يحدّ في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه؟ 
قيل: لا يحد» وقد ذكرنا الوجه من قبل 


الطيراني؛ أيو القأسم سليمان بن أحمد (1415ه» المعجم الأوسط (تحقيق: طأرق بن عوقى الله 
أين محمدءعيد المحسن بن إبراهيم أا لحسيني)؛ ج8: ص19 دار الحرمين:؛ القأهرة. 
(1) قي (أ) وردت إز]ء 
(2) في (أ) مقطت [الجمع]. 
(3) في (أ) وردت [كما في]؛ وني (ب) سقطت [كماء]. 
(4) في (ب) وردت [كالسكر]. 
(5) الفانذ: ضرب عن الحلواء. 
ابن منظور: سات العرب» مصدر سابق» ج3: ص 303. 
(6) قي (أ) وردت [الحرأ. 
(7) الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق: ل300. 
(8) في (ب) جرى تقديم وتأخير قوردت [والشعير والذرة]. 
ر القذوري: مختصر القدرري» مصذر سابق؛ ص 488. 
(10) في (أ) سقطت [غير]ء 
(11) في (ب؛ ج) رردت أولا طرب]:.. 
(12) في ر سقطت [إلى]ء 
(13) في (أ وردت أيها]. 
(14) في ور وردت 00 
(45) في ر سقطت [ما]. 
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قا قالوا: والأصح أنه يحدء فإنه روي عن“ محمد رحمه الله فيمن سكر من الأشرية 
أنه ے2۸2 من غير [تفصيل]”؛ وهذا لأن الفساق يجتمعون عليه في زمانتا اجتماعهم 
على سائر الأشربة بل فرق ذلكء وكذلك المتخذ من [الألبان]” إذا إشعد فهو على 
هذاء وقيل: إن المتخذ من لين الرماك لا يحل عتد أبي حنيفة يغه اعتيارًا يلحمه إذ 
هو متولد منهء قالوا: والأصح أنه يحل؛ لأن كراهة لحمه لما في إباحتية؟ “من قطع 
مادة الجهاد” “أو لاحترامه فلا يتعدى إلى وة 2 

في التهذيب0): وروى أبن زياد عن أبي حنيفة تخ أن نبيذ التين والذرة والحنطة 
والشعير إذا اشتد مكروه ولا يحذ شاريه» وفي زماننا يحذ إذا سك 02 

في الكبرى: ثم وجوب الحدّ قي شرب الخمر لا يتوقف على السكر؛ بل يحدٌ من 

ل ر“ قطرة [منه]”*؛ لأن وجوب الحدّ في الحديث في الخمر © منوط 
بأضل اوت علق ما قال د : من شرب الخمر فاجلدوه)] اوا لی وجري الحد 
بالسكر في غيرها من الأشربة““. 


(1) في (ب) سقطت [عن]ء 

(2) في (ب: ج) وردت إلا يحد]ء 

(3) في (ب) وردت [من أنه لا يحد]: وإسقاطها أولىء رلم ترد في الهداية. 
(4) في (أ) وردت [قصل]. 

(5) قي (أ وردت [الالياب]. 

(6) في (بء ج) وردت [باللحم]. 

2 في رج) وردت [فيه]. 

(8) في (ج) سقطت إإباحت]. 

(9) في (ب» وردت [الاجتياد]. 

(10) المرغيناني» الهداية» مصدر سايق» ج4 ص397. 

(114) في (ب» ج) سقطت [في التهذيب]. 

(12) ينظر: قاضيخان: فتأوى قأضيخات مصدر سابق؛ ج3 ص90. 
(13) في (بء» ج) سقطت [الخمر]. 

(14) قي ر معطت (منه]. 

(13) في (ب: ج) مقطت [في الخمر]. 

(16) ينظر: الكاساني: بدائع الصتائع» مصدر سابق؛ ج7: ص 39. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأشربة 3 631 

وحذ السكر: إذا ذهب عقله وكان كلامه مختلطًا لا يفهم منطمًا”© كلامًا ولا جوابًا 
فهذا هو السكر يجب فيه الحد وهو المختار [للفترى]“. 

في الزاد قوله: وَعَصِيرُ الْعِنب... إلى آخره. وهذا قول أبي حنيفة #لثته وأبي يوسف 


رحمه الله رجع إليه أيضًاء وروي عن محمد رحمه الله أنه توقف في ذلك: وقال: 
لا أحرمه ولا أبيحه: وعنه: أنه كره شريه» [وعته: أنه حرم شربه]““ وهو قول ماف 
والشاقعي رحمهما الله والصحيح قولنا؛ لأن الخمر موعود في دار الآخرة فيتبغي 
أن يكون من جنسه في دار الدنيا مباځا يىا © [عمله]©! ليعلم [. .]2 بالإصاية منه 
تلك [اللذة] فيتم الترغيب فر > فيصير كالنموذج يما هو الموعود فى دار ر4 


الك 
2 » قوله: وَعَصِيرُ الْعِتبٍ إِذَا طبع حى ذهب ثُلْنَاهُ وَبَتقِي ثُلَنّهُ خلال إن 
اه وهذا علد أبي حتيقغة ة وأبي يوسف وححمهما أ الله وقال ا ٣‏ وال 053 


() في (ب) وردت [مطلقا]. 

(2) حد السكر عن أبي حيفة جخ : أن يزول عقله بحيث لا يعقل قي ولا كيزا 
وعندهما: هو الذي يغلب على كلامه الهذيان. وتال قاضيخان: والقتوى على قولهما. 
ينظر؛ علاء الدين السمرقندي: تحفة الققهاء» مصدر سابق؛ ج3 ص329؟ رالكاماتي؛ بدائع 
الصتالع؛ مصدر سابقء ج5: ص17 - 118؟ رقاضيخان: قتاوى قأضيخان: مصدذر سابق» ج3؛ 
صر398. 

(3) في أي سقطت [للفتم دعنا: 

(4) في جميع النسخ سقطت عبارة [وعنه أنه حرم شربه]: والعثبت من: الإسبيجابي: زاد الفقهاء: 
مصدر سابق: ل300. 

(5) في (ب) وردت إيعمذه]» وقي (ج) وردت إيعمد]. 

(6) في جميع النسخ وردت [عليه]ء والمثبت من: الإسييجابي» زاد الفقهاء» مصدر سايق: ى300. 

(7) في (أ) وردت [مباخا] وإسقاطها و ولم ترد في زآد الفقهاء. 

(8) في و وردت [المد]. 

(9) قي (بء ج) سقطت إقيه]. 

(10) في (ب) سقطت أدار]. 

(11) الإسبيجابي: زاد النقهاء مصدر سابق: ل300. 

(12) في (ب) ورد حرف الياء. 

13 القدوري: مختصر القدوري» مصدر سأبق» ص 489. 

(14) في (ب: ج) سقطت [محمك]. 
ED)‏ ينظر: الحطاب: مواهب الجليل؛ مصدر مابق: ج3: ص232, 
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والشافعي”؟ رحمهم الله: حرام: وهذا [الخلاف]” فيما إذا قصد به التقرى» أما إذا قصد 
به اهي لا يحل" بالاتفاق» وعن محمد رحمه الله مثل 5 قولهماء وعته أنه كره ذلك“ 
وعنه أنه توقف فيه؛ لهم في إثبات الحرمة قوله عليه الصلاة والسلام: (كل مسكر 

ی وقوله يلع: وما أسكر كثيره فقليله7 حرام ويروى عته عليه الصلاة 
والسلام: (ما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حر رام 2 اولآن المسكر يفسد [العقل]"“ 
فيكون حرامًا قليله وكثيره كالخمر؛ ولهما: قوله َو (حرمت الخمر لعينها) ويروى 
میا ا کرم ولک من كل رف خض السكرة “ بالتحريم في غير 


(1) ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير: مصدر مابق ج13 ص 387. 

(2) في (أ) وردت [حلان]. 

(3) في (ب) وردت [يحرم]. 

(#) في (ج) سقطت إذلك]ء 

(3) في رب» سقطت عبارة ذلك وعنه انهإ]. 

(6) في (ب) وردت إحرام]: 

(7) قي (ب) وردت [قلیله وكثيره]. 

(8) أخر جه أيو داود والترمذي عن جاير بن عبد الله مونخث. وقال انترمذي: حسن غريب. وقآن الشيخ 
الأباني: حسن صحيح. 
أبو داودء ستن أبي داودء مصدر سابق؛ باب النهي عن المسكرء رقم 3681: ج3؛ ص327؛ 
والترمذي: الجامع الصحيحء باب ما جاء ما أمكر كثيره فقليله حرام رقم 1865» ج4: ص 292. 

(9) قال الزيلعي في نصب الراية: هذه رواية غرية. وقال ابن حجر العسقلاني في الدراية: لم أجده 
بهذا اللنظ: وأقرب النصوص إليه ها روء الدارقطني في سننه عن عائئة جما قالت: قال رمول 
الله :عا أسكر الفرق فالجرعة عنه حرام). 
ينظر: الدارقطني+ ستن الدارقطتي» مصدر سابق» كتاب الأشربة وغيرهكء رقم 53ء ج4: ص255! 
والزيلعي؛ نصب الرفية» مصدر سايق: ج4: ص305؛ وابن حجر؛ الدراية: مهدر سابق؛ ج2: 
ص230. 

. ر6 في ل وردت [العمل!. 

(11) ورد هذا القول أثر عن ابن عياس دغه وليس عن التبي ا 
ينظر: النسائي» الستن الكبرى» مصدر سابقء رقم 5194 ج3 ص 233؛ واليهقي» الستن 
الكبرى» مصدر سابق: رقم 2 ج8» ص 297؟ راين أيي شة؛ المصنف في الأحاديث 
والآثار: مصدر سابق: رقم 24067 ج5 ص97. 

(12) في زج) وردت إيالسكر]. 


- الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأشربة 633 
إذ العطف كلمغايرة؛ ولأن المفسد هو 7 وهو حرام عتدناء وإنما 

1 0 منه؛ لأنه يدعو" [لرقته] © ولطافته إلى الكثير» فأعطى حكمه؛ والمثلث 
لخلظه لا يدعو وهو في نفسه غذاء فبقي على الإباحةء والحديث الأول غير ثابت على 
مأ بينأه» ثم هو ار على القدح الأخيرء إذ هو المسكر حقيقة". 

[م: وعن أبي يومف رحمه الله: أنه إذا أراد أن يشرب ليسكر منه فالقدح الأول 
حرام؛ والجلوس عليه حرام» والمشي إليه حرام 

في التهذيب: وإذا طبخ العصير حتى ذهب ثلثاه أو النقيع أو التبيذ* أدنى طبخة ثم 
غلا واشتد حل شربه ما دون السكر إذا ثم يرد به اللهر؛ وإن أراد به اللهر أو السكر 
فالقدح الأول حرام أيضًا: [والقعود]© [لذلك حرام والمشي إليه]؟ حرام: 
وبح 


في ملتقط الملخص: قال أبو الفضل الكرماني رحمه الله بالفارسية3©: ((هرکه 


(1) في (بء ج) وردت إيدعود]. 

(2) في (أ) وردت [الرقبة] 

¢3 المرغيثاني: الهدأية؛ مصدر سأبق؛ ج4 ص 397. 

(4 ينظر: الأوشي» الفتاوى السراجية: مصفر سابق» ص 544. 

(5) في ل سقط التص [مء وعن أبي يوسف رحمه الله انه إذا أراد ان يشرب ليسكر عنه فالقدح الأرل 
حرام والجئوس عله حرام والمشي إليه حرام]. 

(6) في (ب: ج) جرى تقديم وتأخير فوردت [أر التي أو القيع]. 

(7) في رب ج) سقطت [أيضا]ء 

(8) في ر( وردت [والسعرد]. 

(9) في ر سقطت عبارة [لذلك حرام والمشي إليه]. 

(10) ينظر: الكاساني» بدائع الصتائع: مصدر سابق: ج5: ص116؛ رالأوشي» الفتأوى السراجية 
مصدر سابق: ص 544. 

(11) عبد الرحمن بن محمد ين أميرويه بن محمد بن إبراهيم ركن الدين أبر الفضل الكرماني ولد 
بكرمان سنة 457 وقدم مرو قتفقه وبرع حتى صار إمام الحنفية بخراسان قوفي سنة 343هه: 
من تصانيقه: (شرح الجامع الكبير: وكتاب التجريد وشرحه بكتاب سماه الإيضاح). 
ينظر: القرثي؛ الجواهر المضية؛ مصدر سابق» ج1ء ص 304: وابن قطلربغة تاج التراجم: مصدر 
سايق: ص 184 

(12) قي (ج) سقطت إبالفارسية]. 


634 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
مي خواهد تامسلمان زيد ومسلمان ميرد برو باداك احتياط كند دركارها خرد وکرو" 
حرام وشبهه نكردر وان مسكرات احتراز لازم شمردكه رسول كفت))© قي: (كل 
لحم" نبت من الحرام قالتار أولى به)*. 
[الاتتباذ في الأواتي] 

ي» قوله: ولا بأ بالانياذ في الدبَاوا". وهو القرع ونحوه؛ يحط فيها عناقيد العنب 
ثم يرفعها ثم يتناثر ويخرج [عصيرها]“ وهو عادة أهل ثقيف بالطائف. 

00 وهو الجرة الخضراء. 

وَالْمَرَفّتِ80)» : وهو كل إناء أطلي بالزفت خابية كانت أو جرة” 

م؛ وإنما نهى عن“ هذه الأوعية على الخصوص؛ لأن الأنبذة تشتد قي هذه 
الظروف أكثر مما تشتد في غيرهاء كذا في المبسوط4. 


أتخئيل الخمر] 
في الزاد قوله: وَإِذَا تَخَلَلَتْ الْخَْرُ حَلّثء سَوَاءٌ صَارَث خَلا پتفيها أو پَيءِ طُرِحَ 


(1) في (ج» وردت [ركر]. 

(2) ما ذكرء المصنف باللغة القار أرمية ومعناه: ((كلما أرا آد كلما ولد عملم ومات مسلم يحتاط في 
أعماله ويتجتب الحرام والشبهات ويحترز عن السكرات قول ارسول)). 

(3) في (ب) سقطت [لحم]. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن سلمة تة قال: قال ابي يي: (يأ عبد 
الرحمن إن الله أبى أن يدخل الجنة لحما نبت من سحت فالثار أولى به). وقال: يف صحيح. 
الحاكم التيابرريء المستدرك على الصحيحين: مصدر سابق: كتاب الأطعمة: رقم 7162ء ج4: 
ص141. 

(<) القذوري: مختصر القدوري» مصدر سابق: حر 489. 

(6) في (أ) وردت [عصيرهما]. 

(7) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق: ص 489. 

(8) القدرري: مختصر القدوري» مصذر سابق» ص 489. 

4 الرومي» الينابيع» مصدر سايق؛ ل122. 

10( ش (ب) وردت إوانما هي عن]. 

(11) أبو البركات النسفيء المتافع» مصدر سابق: ل186. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأشربة 635 

, فيهاا. وقال الشافعي رحمه اله: لا يجوز تخليلهاء فإن خللها لم يطهر”» والصحيح 
قولنا؛ لحديث ميمونة جغا: [أيما إهاب دبغ فقد طهر)” كالخمر تخلل 

قوله: ولا يُكْرَة© تَخْلِيلُقَا©. لأنه موصل إلى صفة الصلاح بإزالة صقة“ الفساد©: 
فوجب أن لا یکره کالدباغة". 

م» قوله: وإذا تخللت الخمر... إلى آخره؛ لأن التخليل إبطال صفة مذمومة» فيكون 
جائرًا كغسل الثوب النجس ودبغ جلد الميتة". [...]*. 

في التهذيب: تخليل الخمر جائز “ويحل خلهء وقال الشاقعي رحمه الله: لا يحل 
ولا يجوزء وإذا تخلل ينفسه يحل إجماقاء ثم إذا دخلت”" بعض الحموضة لا يصير 
حلا حتى يذهب تمام المرارة” : وعندهما: يصير خا ولو خلط*“ الخمر بالخل 
فصار حامضًا يحل SSSR‏ 


(1) القذوري: مختصر القذوري: مصدر سابق» ص 490. 

(2) ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير» مصذر سأبق: ج6: ص 112. 

(3) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
الترمذي: الجامع الصحيح: مصذر سايق باب ما جاء في جرد الميتة إذا دبغت» رقم 1728 
ج4 ص221. 

(4) في (ب) مقطت [يكره]. 

رت القذوري: 1 القدوري» مصدر سابق: ص 490. 

(6) في (ب: ج) سقطت [صفة]. 

(7) في (ب) وردت [انفشا]۔ ْ 

(8) الإسبيجابى: زاد الفقهاء: عصدر سايق: ل300,. 

(9) أبو اثير ركات السقي» ؛ المتاقع» مصدر سأبق: 186 

(10) من هنا ورد نص في النسخة (أ) في غير موضعه وهو من كتاب الصيد والذبائح إلى نهاية اللوحة 
3 ولعله من مهو التاسخ» وذكر النص مكرزا قي اللوحة 307 وعو الصحيح. 

(11) قي (ب) وردت [كله]. 

(12) في (ب: ج وردت [دخل]. 

(13) في (ب) ورد ييأضس بقغر كلمة. 

رضخل في (ج) وردت [اختلط]. 


636 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
شربه وإن كانت الغلبة للخمرء وعلى قول" أبي يوسف رحمه الله: يعتبر الغلبة©. 

ولو شربت الشاة خمرًا ثم ذبحهاء إن ذكيت من [ساعتها] يحل ولا یکره ويعد 
يوم أو يومين يحل“ 

ويكرء الانتفاع بالخمر ودرديها من الامتشاط والتدلك في البدن أو يداوي به 
الصبيان أو الدواب©. 

في الكبرى: رجل له خل فصب فيه خمرًا فقد أساءء حيث حمل الخمر وترك فيه 
الاجتتاب الوإجب من غير ضرورة لكن لا يفسد الخل؛ لأن الخمر الواقعة فيه يتخلل إذا 
كان الخل” هو الغالب» وليس يمقدار الغلية حد معلوم بل هو مفوض إلى رأي البصير 
قي هذه الصنعة» لكن أصل الغلبة لا يعتبرء وقال بعضهم: حمل الخمر حرام للشرب لا 
للإصلاحء ألا ترى أنه لر“ وقع فيها الملح” فأراد”' أن ينقلها من الظل إلى الشمس؛ 


(1) في (ب) وردت [وعند] يدل [وعلى قول]. 

(2) يتظر: الكاساني» بدائع الصتائم: عصدر صابق» اج ص113 - 114. 

(3) في راء ج) وردت [ساعته]. 

(4) قال السرخسي في المبوط: ولو سقى شاة خمرًا ثم ذبحت ساعكذ؛ فلا بأس بلحمهاء وكذلك 
لو حلب منها اللينء فلا بأس بشربه؛ لان الخمر صارت سعهلكة بالوصول إلى جرفهاء ولم تؤثر 
قي لحمهاء ولا في لينهاء وهي على صفة الخمرية بحالها: فلهذا لا بأس بأكل لحمهاء وشرب 
بنهاء 
وقال الحذادي في الجوهرة: وتو سقى الشأة موأ قم ذبحهاء إن ذبحها من سأعنها تحل مع 
الكراعة: وبعل يوم فصاع تحل هن غير كرأهة. 
السرخسي؛ المہسوط؛ مصدر سايق ج24 صر 28: والحدادي» الجوهرة الثيرة» مصذر سابق: 
ج2 ص175. 

(5) الدردي: وهو العكر ما يبقى قي أسفل كل شراب آخره وخاثره. 
ينظر: الجوهري: الصحاح» مصدر سابقء ج2: ص 17236 والرازي: مختار الصحأح؛ معصتر سابق» 
ص 218. 

O‏ ينظر: السرخسي: الميسوط: مصدر سابق» ج24 صر 20؛ المرغيثاني: الهذاية: مصدر سابق» ج4» 
ص 398. 

(7) في (بء ج) مقطت [الخل]. 

;8 ف (ب) جرى تقديم وتأخير فوردت إو انعإ. 

رهق في (ب)» سقطت [الملح]» وفي (ج) وردت إمتحا. 

Gb)‏ في إبء ج وردت [نإذا أراد]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأشرية 3 637 
ل ا اا ات ا اشع 
آل خر الشمس مهاف تلك والصميع هو ار وقد كن في كاب ألسير , 
أيضًا: أن يحمل الخل إلى الخمرء لا الخمر إلى الخل”/؛ لأن فيه اجحابًا بقدر الإمكان. 
بخلاف المأ ل إلى الشمس؛ لأن ماو ضرورة: » حتى لو أمكن أن يقع عليها !ل 

[غیر]“ ف NE‏ لا يحل له النقل أيضا 0 


أعلم. 


(1) في (أ) وردت إلتغرب]. 

ر2( ظهير الدين؛ الفتأوى الظهيرية: مصدر سابی؛ 4504 

(3) في (بء ج) وردت إذكر]. 

(4) الصدر الشهيد: الفتاوى الكبرى» مصئر مابق: ل185. 

(5) ثي (ب) وردت [قيه]ء 

(6) في (أ) سقطت [غير]. 

(7) في (ب) سقطت عبارة [حتى لو أمكن أن يقع عليها الشمس من غير رررة]. 
85 ظهير ألذين» الغتاوى الظهيرية: مصقر سابق» 450 


كتاب الصيد والذبائح 


أتعريف الصيد] 


م“ المد : اسم مشترك بين المتوحش الممتنم من الحيوانات الوحشية سواء 
كان طائرًا أو بهيمة أو سبعا أو" مما يسكن في الماء. 

الصيد لغة: [الاصطياد] ويتطلق على ما صاد. 

وشرط” ثبوت الملك فيه: كون الصيد غير مملوك“. 

وسبب ثبوت الملك فيه: الأخذ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (الصيد لمن 
أ 

وحكمه: الاصطياد وثبوت الملك في الصيد لا ثبوت الحل في اللحم إنما ذلك 
حكم الذكاة©. 

وشرط الحل: أن يكون الصائد من أهل الذكاة”" [بآن]” ‏ يعقل الذبح والتسمية: 
حتى يؤكل صيد الصبي والمجنون إذا كانا يعقلان الذيح؛ وأن يكون له ملّة التوحيد 
دعوى واعتقادًا [كالمسلم؛ أو دعوى لا اعتقاد!ت !]10 كالكتابي 1 


(1) في رأ سقط حرف الميم. 

(2) قي (ب) سقطت [الصيد]. 

(3) في (ب) سقطت [سبعا أوأ. 

(4) في (أ) وردت [الاصياد]. 

( في (ب) وردت [وشرطء]. 

(6) في (ب» ج) وردت [المملوك]. 

(7) أبو البركات النسفيء المتاقع» مصدر سابق» ل132. 

(8) لم جد ولم يذكره صاحب المناقع. 

(9) في (ج) وردت [الزكاة]. 

(10) في رج رردت [الزكاة]. 

diy‏ غي رم سقطت [بان]. 

ر2 في (ب) وردت [الاعتقاد 

(13) في (أ) سقطت عبارة [كالمسلم أو دعوى لا اعتقادا] 

(14) أبو البركات النسفي: المتافع» مصدر سايق؛ ل132. 
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القسم الثاني: النصن المحقق/ كتابُ الضيدٍ والذْبَائِح 639 
[الاصطياد بالجوارج المعلمة] 1 

هھ قونه: : وَيَجُورٌ اللأصٍطيَادُ كلت ب الْمُعَلّيِ وَالْقَهْدِء وَالْبَازِي» وَسَائِرِ الْجَوَارِحٍ 
الْمُعَلّمةف, اسم الكلب في اللغة: يقع على كل سبع حتى الأسدء وعن أبي يوسف 
رحمه الله أنه ا من ذلك 0 والذب؛ لأنهما لا يعملان لغيرهماء الأسد© لعلو 


هم4 والب تخساسته eS‏ ا ما 3 والختزير مسعنتى؛ 
لأنه نجس العين فلا يجوز الاتنا ر 


في لمر اجية: يكر 0 البازيّ بالطير الحئء وتعليم الكلب أن يترك الأكل 


ثلاث مرا : 
م[ لأن العلم يترك العادة يُعرف» أي: آية العلم [ترك العادة]““ والكلب ألوف 
يعتاد الانتهاب؛ فيكون ترك عادته في ترك الانتهاب» وحقيقة الفقه فيه أن العلم والجهل 


في هذه الحيوانات مما لا يوقف عليه قيقام ألسبب لسبب الظاهر مقامهماء فأقيم تبدل جميع 
العادة الأصلية مقام العلم" والجرئ2 © على الاو الأصلية معام“ الجهل وذلك 


63 القتذوري: مختصر القذوري: مصدر سابق» ص491 
(2) في (ب) سقطت [يقع]- 
(3) في رب» سقطت عيارة [والدب لأنهما لا يعملان لغيرهما الأسد]. 
( في وب مقطت [الحدأة]. 
اللحدأة: طلا طائر يطير يصيف الجرذان. 
ابن منظور؛ لسان العرب» مصدر سابق؛ ج1: ص54. 
ر ت في (بهء ے) وردت إتخانتها]. 
6 المرغيتاني» الهدأية: عمصذر سأبق: ج ص 401. 
(7) قي (أ) وردت [تعلم]. 
;¢8 الأرشي: الغتاوى السراجية» مصدر سابقء» ص373, 
(9) سقط حرف الميم من ن جميع النسخ والصحيح ما أثيته كما ررد في المتاقع» رلم يرد في 
السراجية. 
Oy‏ في ر( سقطت [ترك العادة]. 
(11) في (ج) وردت [العمل]. 
(12) قي (ج) وردت [ويجري]. 
(13) في (ب) سقطت عبارة [العذم والجري على العادة الأصلية مقامأً. 


640 جامع الفُضمراث والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
برك [الأكل]" والإمساك على صاحبه©. 

ي» قوله: يَجُورُ الإضطيادُ پالْگڵب؛ و 0 والتمرء والأسدء والذئب؛ وأبن عرس 
إذا كان معلمًاء ولا يجوز الاصطياد بالختزير وإن عُلِمَء ولا توقيت قي تعليم هذه 
الأشياء في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 90 فوضه إلى رأي أهل تلك الصتاعة؛ 
فإذا قالوا: إنه تعلمء صار معلمًاء وإلا فلاء وروى الحسن رحمه الله عن أبي حتيفة 
عضت : أنه لا يؤكل ما صاده أولاً ولا ثانا ويؤكل الثالث وما يعده وقالا: إذا اصطا 
ثلانًا ولم يأكل" منه فقد صار مُعَلماء وإن أكل ما اصطاده ه بعذما حكم بتعليمه فقد حرم 
كل صيد اإصطاده قبل ذلك عند أبي حنيقة ننه خلافًا لهماء [ويستائف]©) تعليمه ثانا 
على نحو ما ذكرن. 

في الزاد: والصحيح قول أبي حتيفة جخ ؛ لأن الأكل دل على عدم التعليم فلم 
يحل صيده 

ي" ولو أخذ الصيد فجاء صاحبه فأخذه منه ثم وثب فأخذ من الصيد قطعة 
فأكلها وهو في يد [صاحبه] كان على تعليمه» وكذلك قالوا: إذا سرق من 
الصيد بعدما دفعه إلى صاحبه» ولو تبع الصيد إفنهشه"“ وقطع منه قطعة فأكلها ثم 
أخذ الصيد]” © فقعله ولم يأكل مته [لم يؤكل]2 ©: ولو نهش منه قطعة نألقاها وتبع 


(1) قي (أ) وردت [الأصل)]. 

ر2 أبو اليركات السفي: المتاقع» مصذر سابق: ل132 
3 في (ج) وردت [يؤكل!- 

(# في (أ) رردت [رلم يستائف]. 

رت الروميء اليتابيع» مصدر مابق: 122 - 123. 
(6) قي (ب) وردت [فلا]- 

(7) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابی» ل301. 
(8) في (ب) ورد بیاض يقدر حرف. 

(9) في (أ) وردت [صاحبها]. 

(10) في (ب) وردت [فتهيه]. 

(11) قي (أ) سقطت عبارة [فنهشه وقطع مته قطعة فأكلها ثم اخذ الصيدا). 
(12) في (أ سقطت [لم يؤكل]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب اليد والدًبابحج ٠‏ 641 
[الصيد]" حتى أدرك الصيد فأخذه وقتله [و 5 ا 
ويشترط أن يكون !! ا الذبح» وكذلك .0 رامي» إا أرسل © 
كليه المعلم أو بازيه إلى صيدٍ وذكر أسم الله عليه عند الإرسال أو رما يسيع 8 
فسمى عتد الرمي اكل الصيد: Ra‏ ار 
ترک متعمدً! ا © ميتةٌ لم يؤكل 8 حلاف للشافعي” د الله e‏ غي 
الام : ا فكذلك ميتةٌ لا کک 
ولو أضطجع شاةٌ فسمى ثم [كلم]ة “ إنساناء ؛ أو شرب ماع ءَ ثم ذبحهأ حلت ذبيحته. 
وإن مكث [...]”) طويلاً سقط حكم تلك التسمية» وإن أرسل المغلّم إلى يد“ 
فما أصاب في [سته]”“ من الصيد فهو حلال وإن كثر مادام قي قوره ذلك 


(1) في رن عطت [الصيت]. 

(2) في (بء ج) وردت [لمأ]. 

(3) في (أ) وردت إريأكل]. 

4 في (ب) وردت [تأرسل]» وفي (ج» وردت [رات أرسل]. 

(3) غي (أ) وردت ورماد]. 

(6) في (ب) سقطت عبارة [قمى عند اثرمي أكل الصيد وان نسي السعية عند الإرسال والرمي]. 

(7) في (ج) رردت إتركه!. 

(8) في (أ) وردت [والصيد]. 

ول وعتد الشاقعية: التسمية على الصيد والذييحة سنةء وليت برآجية. 
ينظر: الشائعي: الأم» مصدر ماپقی؛ ج2 ح227 والماوردي: الحاري الكبير: مصدر سابق» 
ج13 ص10 

(10) في (ب) سقطت [في]- 

(11) في جميع السخ سقطت إبعد الرمي!: والمثيت من: الرومي: اليتابيع: مصدر ر مابق: ل123. 

(12) الرومي: اليتأييع» مصقر سأبق» 1234 

(13) قي () وردت إكل]ء 

(14) في (أ) وردت إذلك]؛ وإسقاطيا أرلى» ولم ترد في البنابيع. 

(15) في (ب) سقطت [أرسل]. 

(16) في (ج) وردت [الصيد]. 

(17) في أء بي وردت [منه]. 
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[وسته] ؛ فإن جثم [على صيدٍ طويلاً ثم صدمه]” آخر فأخذه لم يؤكل؛ فإن عدل 
[سحه ا ارين اد عير ا E EE eS‏ 
إذا أدبر من ورائه”؟ فحينئذ لم يؤكل. 

وإن سمع حا فظن أنه صيد قأرسلل كلبه المعلم أو بازيه؛ أو رمى [إليه]” بسهم 
2 صيدًاء ثم عله أن الحس كان حس [شاةٍ أو آدمي لم يؤكل؛ وإن علم 3 

لحس كان حس] صي مأكول [أو غير مأكولي]”؟ حل ما اصطاده من ذلك. 

ولو أرسا ل كلبة إلى بعر فأصاب صيدًا. أو أرسل بازيه إلى الآرنب فأصاب صيدًا 
[وهو لا يصطاد [إله] © الأرنب» لم يؤكل ما اصطاده؛ وإن أرسل إلى ختزير أو إلى 
[ذ: ثب]"“ قاخذ ظبئًا حل کل وكذلك لو ظته صيدًا]”؟ قار سلهء أو لم” ؟ يدر ما هو 
SE Ea:‏ ۽ [504/ آ] يؤكل ما أصاب من ذلك: فإن مكن الكلب بعدما 
أرسله فلما” “ مكن من الصيد" © أخذه أو أرسل بازيه قسقط على شجرةٍ ثم صدم 
الصيد فأخذء كن سل اتلد هذا كله“ إذا قتله بعدما جرحهء أما إذا قتله حًا لم 


(1) في (أء ب) وردت [وسه]. 

(2) في (أ) سقطت عبارة إعلى صيد طويلا ثم صدمد]. 

(3) في (أ: ب) وردت [سنه]. 

(4) في (ب) وردت إرواية]. 

رق في (أ) سقطت [إليه]. 

(6) في (ب) وردت [اعلم]؛ وقي (ج) وردت [على]. 

(7) في (أ) سقطت عبارة إشاة أو آدمي ثم يؤكل وان علم أن الحس كان حسى]. 

;8 في (أ) سقطت 1 [أو غير مأكول]. 

(9) في رب ج) سقطت [إلا] ؛ وانمثبت من: الرومي» الينابيع» مصدر سايق» ل123. 

(i0)‏ في (ب؛ ج) وردت [أرنب]. 

(11) في () سقطت عبارة إوهو لا يصطاد إلا الأرنب لم يؤكل ما اصطاده وان أرسل إلى خنزير 
إلى ذتب فأخذ ظيا حل أكله وكذثك نو ظنه صيدًا] 

(12) في (ب) وردت [ولم]- 

(13) في (ب) وردت [إنما]. 

(14) في (بء ج) سقطت [الصيد]. 

(15) في (ب» وردت [بعد]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في اليتابيعء 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتابُ الضيدٍ والبائم ‏ - 643 
يحل أكله: إلا روأية عن أبى ي حنيفة عله » وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله مثله 
E‏ افده معن ازيديه كبر حت ioe‏ 


2 et 
. یجرحه فمات من ذاق‎ 
. يجو‎ 


وروي عن أبي حنيفة عله فيمن سمع حس صيد قرماه فإذا هو شاه قأصاب 
صيدً!ء لم يؤكل» ولو ظته شا فرماة قأصايه فإذا هو صيدٌ: أكل» وقال محمد رحمه الله: 
لا يحل أكله إلا يشرطين: 

أحدهما: أن يكون ما حسه صيدًا. 

والثاني: أن يرميه على ظن أنه صيد. 

ولو انقلت الكلب" من يده فأصاب الصيد فقتل" لم يحل أكله؛ فإن أدراه 
البرل العيد ا وم يتيج قم ؤكل؛ وكذا إذا ضاق الوقت ولم يوجد الذبح؛ أو لم 
يدرك آلة قي ظاهر الروأية. وروي عن أصحابنا الثلائة رحمهم إلله: أنه يؤكل استحساناء 
وبه أخذ الشافعي” رحمه الله. وقيل: بأن هذا أصح. وقال أصحاينا رحمهم الله: إذا 
أدرك الصيد إن كان في وقتٍ لو أخذه أمكن ذبحه فلم يأخذف لم [يزكل]» وإن كان 
لم يمكن م ذيحه: أكا لّ؛ ولو قدر على ذبحه فذبحه اكل قي أي حال ذبحهء هكذا ذكره 
في شرح الكرخي. 

: وإن أدرك الصيد ويه من الجراحات ما لا يعيش إلا مقدار” ما يعيش المذبوحٌ 

وترك ذبحه؛ لم يضره [شيء]”''؛ عكذا ذكر محمد رحمه اله وإن جرحه الكلب 


¢ في (ب» ج) سقطت [على!]. 

(2) الرومي؛ اليتابيع» مصدر سابقء ل123. 

(3) في (ب) وردت أكلياأ: وني (ج) وردت [كلب]. 
(4) في (ج) وردت [قتله]. 

(ت ينظر: الشاقعي» الأم» مصخو سابق: ج22 عن 228. 
(6) في () وردت (يأكل]: 

27 في (ج) سقطت [نمآ]. 

رق قي (ب؛ ج) سقطت [ما]. 

(9) في (ج) وردت إيمقدار]۔ 

(10) في (أ) سقطت [شيء]. 


644 جامع المُضمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
جرت لا یش ا ی EE‏ 
يحتاج إلى الذكاة؛ لأن الكل" ' ذكاةء وفرغ من ذكاته» وكذلك لو وقع في الماء 
[...] قمات فيه» فهو بمتزلة الشاة إذا وقعت بعد الذبح قي الماء بالاضطراب 
قمات”' فيه» وقال محمد رحمه الله: إن كان لا يبقى إلا مقدار ما ييقى* المذبوح 
فكذلك وإن كان يبقى أكثر من ذلك قلا بد من ذبحهء واختلقوا [في]“ قول أبي حتيفة 
نه » ونص في شرح الطحاوي رحمه الله: أنه يحل بالذكاة؛ ويه أخذ الفقيه أبو الليث 
رحمه اللهء وهذه أربع مسائل *: 

إحداها: ما ذكرناء 

والثانية: إذا رمى إلى صي فأصابه ولم يبق من حياته إلا مقدار ما يبقى المذبوح» 
قفي هاتين المسأك ا ا 

والمسألتان الأخريان: الشاة إذا مرضتء [أو شى الذئب بطنها ولم يبق 
حياتها"“ إلا مقدار ما يعيش المذبوح» فإن عند أبي يوسف ومحمد رحمهما ا لا 
يحل بالذكاق وعن أبي يوسف رحمه الله رواية أخرى أنه قال: لا بد أن يكون بحالٍ 
أكثر من نصف يومء وروي عن محمد رحمه الله أنه قال: لا بد أن يكون بحالٍ 


يعيش 


يعيش يومًا ونحوه» والمخعار: أن كل شيءٍ ذبح وهر حي أكل؛ ولا يتوقت" E‏ وعليه 


a‏ في (ب) سقطت إلان الكنب]. 

(2) في (ب) سقطت إمن]. 

(3) في (أ) وردت [بالاضطراب]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في الينابيع. 
(4) في (بء ج) وردت [ياضطراب]. 

ر في (ج) وردت [فماتت]. 

(6) في (ب؛ ج) وردت أيقى]. 

(7) في جميع النسخ وردت إعلى]: والمثبت عن: الرومي: اليتابيع» مصدر سابق: ل123. 
(8) الرومي؛ اليتابيع: معدر ساب ل123. 1 

(9) في (أ) سقطت [أو شق]. 

(10) في (ب) وردت [حيات). 

(11) في (بء ج) وردت [يوقت]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتابٌ الضيدٍ وَالذْبَائِح 645 

. الفتوى؛ لقوله تعالى: إل مادم 4 والمائدة: 3 من غير فو 1 
.وإن ذبح شاة أو يقرةً فتحركت بعد الذبح وخرج منها الدم أكلت» وإن تحركت 
ولم يخرج منها [الدم]© أكلت أيضًا؛ لأنه قد [لا] يكون لها دم خصوضًا إذا علقت 


بورق إلعئاب»: وإن جرج متها الدم ولم تتحرك وخروجه مثل ما يخرج من الحي أكل 
عتد أبي حنيفة فته ويه نأخذ؛ لأن علامة الحياة أحد هذين الأمرين؛ وإن لم 
[تحر 4ك“ و يخرج [منب] © د مسفوح لا يحل نلق لأته لم يوجد علامة 
الحياة لكن هذا إذا لم يعلم حياتها وقت الذبح» أما إذا عَلِمَ حلت وإن لم تتحرك ولم 
يخرج منها د“ صلا ٠‏ 
[ما أصاب برمي انسهم] 

قا سی نغ إلى هنيد أ ما أصايه" من الصيود في ستيه ذلك» 
سواء أصاب ما قصذه باثرمى أو غيرد» فإن u]‏ عن ستيه یما أو شمالاً لا بهبوب 
الريح لم يؤكل ما أصاب: وكذلك إن مر السهم مستويًا يمينا وشمالاً يعدما أصاب 


21 
اين 


(1) الرومي: الينابيع؛ مصدر مابق: ل123. 
(2) في (أ سقطت [الدم. 

رت قي رأ معطت إ[لا]. 

(4) غي زأ وردت إيتحمل]ء 

(5) ني (ب) وردت [قلم]. 

(6) في (أ) وردت [يها]. 

(7) في ر سقطت إله]. 

(8) في (ب: ج قطت [إدمأ. 

(49 في (ب) وردت [سهم]: وي (ج) رردت [يسهم]- 
10) في (بء ج) وردت [أصاب] 

(11) قي (أ) وردت [كل]. 

(12) اثرومي: الينابيع: مصدر سايق» 1233 
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ولو أصاب حائطًا أو حجرًا [فانحرف] إلى ناحية أخرى فأصاب [صيدًا]“ قال 
أبو يوسف رحمه الله إن مر السهم [مستويًا]” يميئًا وشمالاً" بعدما أصاب الصخرة 
أكِلُ؛ وإن رجع راجعًا فأصايه” لم يؤكل. 


أاشتراط الجرح في الأكل] 
وإن رماه بمعراأض فجرحه أكل كيف ما أصايهء وكذتك البنذقة والحجر والعودء 
فإذا كسر جناح الطير ولم يجرحه لم يؤكل؛ لأنه أماته [بالتقل] والقوة» وإن [أماى]“ 


1 
: 


بمحدد أكِل؛ وكذلك إذا أصابه بالمزراق وذكر في الأجناس: ولو رمى صيدًا 
بمروة حديدة قأبان رأسه لم يؤكل. 

والمعراض: عصا محدد الرأس [يعرض]” لها الصيد؛ وفي شرح عبد الرب: وهو 
السهم المتخد المنحوت من الطرقاء. 

فإن رمى إلى صيدٍ وأصاب قرنهء أو ظلفه فادماء أَكِلّ؛ فإن لم يدمه لم يؤكل» رإن 
قطع عضوًا مته فأيانه» أو يقي" معلقًا بجلده ثم يؤكل العضوء فإن [كان]"“ معلمًا 


(4) في جميع التسخ سقطت [فانحرف]» والمثبت من الرومي: اليتابيع» مصدر سايق: ل123. 
(2) في () سقطت [صيذا]. 
(3) في جميع التسخ سقطت إمستريًا] والمثبت من: الرومي» اليتاييع» مصدر سابق: ل123. 
(4) في (ج) وردت [أو شبالا]. 
(5) في (ب) وردت [قأصاب]. 
(6) في ر وردت [ماة] 
(7) المزراق: رشح صغير. 
الرازي؛ مختار الصحاحء مصدر سأبق: ص 280. 
(8) المروة: حجر أبيض رقيق يجعل منه المظار وهي كالسكاكين: يذبح بهاء وقد سمي بها الجبل 
العروق 
المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق» ص 467. 
(9) في (أ) وردت [يعر]. 
(10) في (ب) وردت [أوبقى]- 
(11) في (أ) معطت [كان]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتابُ الضيدٍ والتَبَاهِم ٠‏ : 647 
باللحم أَكِلَ [الجميع)” © وكذلك إن أبان نصف رأسه أو أكثرء وإن © أبان أقل من 
نصفه لم يؤكل المبان» وإن قطعه نصفين طولاً أو عرضًا بالسيف أكِإْ إلى الجميع؛ وإن 
ل اي ار مانا E‏ » وإن كان الأكثر من قبل الرأس 
آل مما يلي الرأس لاير 

نانح د و ا يزل فى طبه حتى 
وجده ميا أكِل؛ وذكر© أن أبا حتيفة ةه قال في المجرد فيمن أرسل كلا إلى 
ت صيدٍ وهو في طلبه على أثر الإرسالء إن كان في ظط أقل من نصف يوع: 7 
ليلة َكل وإن كان ذ في طلبه أكثر من نصف يوي أو نصف ليلةٍ لم يؤكل إلا أن يذبحهه 
وقي الزيادات: إن بقي في طليه يز یوما كاملاً ثم وجد صيدًا مقتولاً لم يؤكل؛ ون كان 
أقل من يوم أل وكذا في البازي؛ وإن وقع الصيد في الماء فمات فيه [لم]7) يؤكلء» 
وذكر في عمدة المفتي في علامة المبسوط تفصيلاً وقال: إن كان يرجى حياته حرم 
اک ولا 2 


[الحالات التي لا يؤكل فيها انصيد] 
في الزاد قوله: فَإِنْ آذك الْمُرسل الضيد حَيًاء وَجَبٍ [505/ [] عَلَيه أن بذَكيهء فإِنْ 


(1) في (أ) وردت [جميعا]. 

| (© في رب) وردت [إن]. 

( في (ج) وردت [أو الأكثرا. 

خخ الرومي: اليتأبيع: عصدر سايق: ل123. 
(5) في (ج) سقطت أميعا]. 

(6) قي (ب) وردت [كذا ذكر]. 

(7) في (ب؛ ج سقطت [ان]- 

(8) في (أ) ؤردت إرلم]. 

(9) في (ب» وردت [حراعا. 

(10) قي (ب) سقطت [أكذه]. 

E)‏ الرومي: اليتابيع » مصئر سايق: ل123 
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تَر تَذْكِينَهُ حَمّى مات لم ؤك" والمذكور قول أبي حنيفة انغ على الإطلاق؛ 
سواء كانت الحياة مستقرة أو غير مستقرة. وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا جرحه الكلب 
3 6 : 0 5 4 

جرأحة لذ یعیس من مثلهاء !کل من [غي]ة ذكاة ورري e‏ أنه اع “بقاءه 
حا أكثر من يوم وقال محمد رحمه الله: إن كان بحال يبقى أكثر من بقاء المذبوح 
قول أبي حنيفة نت ؛ لأن الصيد إذا ثبت عليه اليد خرج عن حذ التوحش وصار 
بمنزلة الشاة إذا [اضطربت]* للموت فلم يذيحها لا يؤكل» كذا هذاء وهذا ناء على 
اختلافهم في المترذية والتي شق السبع بطتها فأدركها حية قذبحها حل أكلها عند أبي 
حنيفة فك » سواء كانت الحياة حفية أو بينةٌ» وعنذهما الجراب ما ذكرنا على 
الاختلاف 20 

في التهذيب: ذبح شاة قلم يسل منها دم » قيل: تحل؛ وقيل: لا تحلء والفحتوى 
على أنه إن وجد منها حركة تدل على الحياة تحل ". 1 
A AL 5 1 12‏ 5 
م ٤‏ المعراض: السهم بلا ريش» هعضي" “ عرضا فيصيب يعرضه ألا يبحذه. 
والبندقة: طينة مدورة [يرمي]” ؟ بها. 


(0y 


(1) القذوري: مختصر القدرري: مصدر سابق» ص492. 

(2) قي (أ) سقطت [غير]. 

(3) في (أ) سقطت إعته]. 

(4) في (ب) وردت [على]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الزاد. 

(5) في (ب) سقطت [حيا]. 

(6) في (أ) وردت إلبقاء] 

(7) في (بء ج) وردت [ان]- 

(8) في اء ج) وردت [اضطرب]. 

و الإسبيجابي» زاد الفقهاءء مصدر سابقء: ل301 - 302, 

)10( قي (ب؛ ج) وردت [ثم یسل دمها] 

(11) ينظر: أبو الليث؛ فتاوى النوازل؛ مصدر مابق: ص 33؛ والرازي» تحفة الملرك: مصدر سابق: 
ص 208. 

(12) في (ب) سقط حرف الميم. 

(13) في (ب) وردت [بمعنى]: وقي (ج) وردت [يمئي]. 

(14) في ( وردت [يلقي]- 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتابٌ الضْيدٍ والذّبَائح ش 58 


أنخنه: [أوهتى] و 


في الكبرى: إن رمى جرادً! أو سمكة فأصاب صيدًا فعن أبى يوسف رحمه الله 
روا ایتان» والمختار أنه يؤكل. ١‏ 

ولو أرسله على صيد وهو يظن أنه شجرة أو إنسان وسمى فإذا هو صيدء يؤكل هو 
المختار؛ لأنه تبين أنه أرسل إلى صيد“. 
[الضابط في الأكل في فصل جزء من الصيد] 

في الزاد قوله: وَإِنّ [قطعة]© أَثْلامًا الأو مما يلي الْعَجُرٌ أل [إلكل]* وَإِنْ كَانَ 
الأكئز يما يي الؤأس. أل الأَكْمَن ولم يُؤكلُ الأقل©"7. وقال الشاقعي رحمه الله: 
يؤكل الجميع في الوجهين*» والصحيح قولنا؛ لأن الذكاة هو الجرح المزهق للحياة: 
وهذا حاصل في قطع إلثلث المقدم لما أنه ينقطع الأوداج فلا يبقى معه الحياة: فأما 
إذا كان [الأقل] عما يلي العجز فقد يترقب الذبح [لخروج]*“ الحياة؛ ليصير ذكاة: 
والبعض بائن في تلك [الحالة]” © فلا يلحقه ذكاولة©, 


(1) في (أ) وردت إأو وعنه]: وفي (ب) وردت [رورعته]. 
(2) أبو البركات النسغيء المنافع» مصدر سايق؛ ل133 
رق الصدر الشهيذء القتاوى الكبرى: مصذر سابق: ل232. 


رخ في جميع اللسخ رردت [قطعاء والمّت من: القدورية مختصر القدوري: مصذر ماأيق» 
صر 493 
م 


(5) في (أ مقطت [الكل!. 

(6) في (ب) وردت [الأكثر]. 

(7) القدرري» مختصر القذوري: مصدر مأبق: ص 493 - 494, 
(8) الشافعي: الأم: مصدر سابق» ج2: حر 229. 

(© في ر وردت [الأرل]. 

(10) في (أ) وردت [خروج]: وقي (ج) وردت [بخروج]. 

(11) في م رردت [الحاجة] 

(12) الإسبيجابي» زاد الققهاء؛ مصدر سأيق»: ل303, 


650 جامع المْضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القّدُوْرِي/ الجزء الرابع 
ولو أن الكلب إذا ترسل عليه بنفسه وزجره صاحبه قانزجر© وأخذ الصيد حل 

أكلهء وقال الشافعي رحمه الله: لا يحل“ والصحيح قولنا؛ لأنه مما [لا] يمكن 

الاحتراز عنه؛ لأن الكلب قد يشاهد الصيد قبل مشاهدة صاحبه ويخطو”” إليه بطبعه: 

ثم يز ه صاحيف وما لا يمكن الاحتراز عنه سقط اعتباره» وفعل الكلب لا يوصف 

بالخطر؟ ليقال: اجتمه © لي الحل ]© والحرمة: ولا كذنك© شركة إرسال 

1û 
المجوسى”.‎ 


[ذييحة الكتابى] 


قوله: وَذَبيحَةُ الْمُسْلِمٍ والكتابي"“ خلال22. أما المسلم فلا خلاف في جواز 
ذكاته؛ وأما الكتابي فما ذكر مذهيناء وقال الشافعي رحمه الله: ذبائح بتي تغلب وذبائح 
نصارى العرب لا تؤكل”©: والصحيح ما ذكرنا؛ لقوله تعالى: فرطم الذي أو الِب 


حل لكي © (المائدة: 5) من غير فصل [وقيد ]450 


(1) في (ب» سقطت [اذا] 

(2 في (به ج) سقطت إفاتزجر]. 

(3) الشاقعي؛ الأم» مصدر سابق» ج2+ صن 229 

ره في ر مقطت إلا]. 

(3) في (ب. ج) وردت [ويخطر] 

(6) قي (ب) وردت [ليفاد اجتماع]. 

2 قي (ب) سقطت [سيب]ء 

(8) في رأ وردت [والحل]: وإسقاطها أولى: ولم ترد في الزاد. 
(© قي (بء ج) وردت إوكذلك]. ٠‏ 

(10) الإسيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابق: ل304. 
(11) في (ب) وردت [وائذمي]. 

12 آلقد رري» عمختصر القدوري» مصدر سايق: ص 494. 
(13) انشاقعي: الأم؛ مصدر سأيق» ج2 ص232. 

(14) الإمييجابي؛ زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل304. 
(15) في (أ) سقطت [وقيد]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتابُ الصَّيدٍ والذَّيَائِح ٌ 651 

ي» قوله: وَدَبيحَةٌ الْمُسْلِي وَالْكِتَابي حَلَال. يريد به: إذا كان الذابح يعقل الجسمية 
ویضبطهاء ذكرًا كان أو أثنى: صخيرًا كان أو كبيرًاء حلالاً كان أو [محرئا]" بعد إن 
كان المذبوح من دواجن البيت ولم يكن صيداء لأنه حرام على المحرم ذيح الصيد لا 
غي والحمامة الْمْسَوْوَلة0 صيد. 

فإن كان الذابح لا يقدر على الذبح ولا يضيط التسميةٌ فذبيحته ميته لا تؤكل» [ولا 
تؤكل]© ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجدون والسكران الذي لا يعقل؛ وذبيحة 
الأخرس يمنزلة الفصيح» أما ذبيحة الكتابي إن [وجدء]” المسلم لحا حل إل]“© 
کل وإن كان عند [الذبج]* حاضر! فسمى الله تعالى فلا بأس به أيضّاء وإن سم © 


ولا تؤكل ذبيحة المرتذ عن الإسلام؛ وكذا ذبيحة الكتابي المرتدٌ إلى غير دين أهل 
الكعات 003 


[ترك التسمية] 
في الزاد قوله” : وَإِنْ ترك الذَابيحُ التْميَةَ عَمدَاء [فالبيحة] “ميت لا وز رتال 


د في (أ) وردت [حراما]. 

(2) في (ب: ج) سقطت [بعد] 

(3) الحمام المسرول: في رجليه ريش كأنه سراويل. 
المطرزي؛ المغرب» مصذر سابق: حى247. 

( في (أ) سقطت [ولا تؤكل]. 

(5) في جميع النسخ وردت [وجد!: والمثيت من: الرومي: الينابيع: مصدر سابق: ل123. 

(6) في (أ) سقطت [لع].  .‏ 

(7) قي (ب) سقطت [أكله]. 

رق في () وردت [الذابح]. 

(9) في (ب) وردت [قال باسم] بدل [ران سمی]۔ 

124 - الرومي: اليتابيع» مصدر مايق: ل123‎ GO 

(11) في (ب) سقطت [قوك] 

(12) في () رردت [تذبيحة]. 


437 القذوري: مختصر القذوري: مصدر سابق» صر 494 


652 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 


الشاقعي رحمه الله: تکل" والصحيح قولتا؛ لقوله تعالى: «إوَلا لوا یکا رر شر 
أل عد 4 (الأنعام: 12i‏ 

قوله: وَإذْ تَرَكهَا تايا [أكلُث]*. وقال مالك رحمه الله: لا يحل أكلي ت“ 
والصحيح قولنا؛ لأن البي َيه سبل عمن نسي التسمية على الذييحة؟ فقال: (تسمية الله 
تعالی على لسان کل امرئ مسل 


آ3 تحقيق الذبح] 


» [...]“: والذبح ما بين اللبة واللحيين. أي: ما بين الصذر والذة 19 
58 بح ما بين بين 


(1) قال التروي: لكن تركها عمدًا مكروء على الصحيح. 
التووي: روضة الطالبين: مصدر سابق: ج3: ص205. 

(2) في جميع النسخ وردت إيحل أكتبئا: والمثت من: القدوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق؛ 
ص 494 

(3) في (ب) سقطت [أكلها]. 

(4) والصحيح من مذهب الإمام مالك إذا نسي التسمية على الذبيحة فإنها تؤكل؛ إلا إذا تعمد ترك 
السمية فلا تؤكل. 
ينظر: مالك؛ المدوتة مصدر سايق :ج1 ص 334: : وابن عبد البرء الكاقي: مصدر سابق؛ 
ص179؛ رالعبدريء التاج والاكليل» مصدر سايق: ج3: ص 219 

(5) في (بء ج) وردت [تسميته] بدل [تسمية الله تعالى]- 

(6) الإسبيجابي» زاد الققهاءء مصدر سابق» ل303. 

(7) لم أجدء بهذا اللفظ؛ وأقرب النصرص إليه ما أخرجه الدارقطتي واليهقي عن ابن عباس خي 
عن البي ب قال: [العسلم يكقيه اسمه قسن اك و فليذكر اسم الله وليأكله). 
وقال البيهقي: كذا رواء مرقوغا. 
الدارتطني: سنن الدارقطني؛ مصدر سابق» باب الصيد والذبائح رالأطعمة رقم 98 ج4 
صر 296: والبيهقي؛ السئن الكبرى؛ مصدر سابق؛ ياب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذييحته 
ركم 9 ج9 ص239. 

(8) في (أ) وردت أقرله]؛ و[سقاطيا أرلى. 

(9) في (ب» ج) مقطت [ما]. 

(10) الرومي» اليناييع» مصدر سايقء ل124. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتابٌ الضيدٍ والأبائحج 0 653 
والغُروق ابي تُقُطَعْ في الذَكَاةٍ أَْبَعَةٌ: الْحُلْقُوه": وهر [مجرى]” النفس. 

[وَالْمريء]: وهو مجرى الطعام؛ وَالْوَوْجَانِ: وهما عرقان في جانبي الرقبة يجري 

فيهما الدم: فإن قطع كل ري » وكذلك إن قطع الثلائة منها"“ عند 

أبي حنيفة وائ ؛ أي الثلاثة: وقال محمد رحمه الله: إن قطع من كلل واحدٍ 00 

أجل وإلا فلاء وروي عن أبي يوسف رحمه الله مثل قول أبي حنيفة نن ° 

روأية: لا بد أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين”. 

في الزاد قوله: وَإِنْ قَطَع أَكتَرَهَا فَكَذَلِكَ عند أبي حَنيفَة نة وقالا: لا بد من قطع 
الْحُلقُومٍ وَاْقريء وَأَحَدٍ الْوَدْجَيْنِ*. والصحيح قول أبي حنيفة لغ ؛ لما أن للأكثر 
حكم الك“ 

ي» السنة في البعير أن ينحر قائماء وفي الشاة أن تذبح مضطجعةٌ مستقيل 2‏ القيلة» 
ويكره أن يحد الشغرة بعدما اضطجع الشاة؛ وكذلك يكره أن يبلغ بالسكين النخاع» 
واختلفوا فيه» قال بعضهم: هو العرق الأبيض الذي في [عظم] ‏ العنقء وقال بعضهم: 
هو كسر العنق قبل أن يكمل موته» وقال بعضهم: هو عظم العنق 4 


(1) القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق» صر 494 

(2) قي (أ) سقطت [مجرى]. 

(3) في (أ) وردت [والمرري]ء 

(4) القدرريء مختصر القذوري: معفر سأيق: ص 494 

(5) في (ب» ج) سقطت [الذيبحة]. 

(6) في رب ج وردت [منيا]. 

(7) في (أ) وردت [من اكثر]. 

(8) في رب» ج) وردت في رواية]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد في اليتابيع. 
80 أثرومي: اليتابيع: عصتر سايق: ل124 

(10) القذوري» مختصر القذوري: مصدر سأيق: ص495. 

ردق الإسبيجابي: زاد الفقهاءء مصذر سايق» ل303. 

(12) في (ب) وردت [مستفيلة إلى]- 

(13) في جميع النسخ سقطت إعظم]ء والمثبت من: الرومي: التابيع؛ مصدر سابق» ل124, 
رذق الرومي: اليتابيع: مصدر سايق ل124. 


654 جامع الُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُورِي/ الجزء الرابع 
' ولو أخذ سكيئًا وسمى لدنج الا كرس يد واح ةبك اخ E‏ ولع ينم 
أكِل؛ ولو أخذ سھما وسمى”" ثم رمی آخر لم يؤكل. 

والتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد كذلك بمنزلة التسمية عتد أبي حنيقة وأبي 
يوسف تتف [كان عالمًا]© بالتسمية أو جاهلةة. 


في التهذيب: ويتبغي [506/ أ] أن يسمي متصلا بالذبح بحيث لم يشتغل بعمل 
قاطع بينهماء حتى لو نظر إلى الشأة وسمى ثم اضطجعيا وذبحها لاتؤكل» ولو 
أضطجعها وسمى ثم كلم إنسانًا غير كثير» أو شرب ماء؛ أو رمى بالسكين وأخذ يغيره 


كم 
لم ينة 2 


ولا تحل ذبيحة المرتد وإن ارتد إلى دين أهل الكتاب© 

ولو سمى على شاتين وذبح إحداهما ثم الأخرى لا تحل العانية©. 

في كفاية البيهقي: اضطجع شاتين وأمر السكين” عليهما بتسمية واحدة حلتا؛ 
لأن الفعل واحد*“ [ونظيره الرامي]"" الراحد أصاب سهمه صيدير*". 


(1) في (ب) وردت [به)؛ وإسقاطها أولى. 

(2) في 0 جرى تقديم وتأخير نوردت [عالما كان]. 

(3) الرومي» الينابيع: مصدر سأيق» ل124. 

(4) ينظر: السرخسي» الميسوط: عصدر سايق» ج12» ص4؛ والولوائجي» الفتاوى الولوالجية: مصدر 
سابق؛ ج3» ص72؛ وقاضيخان: قتاوی قاضیخان» مصدر سايق» 0 ص 239. 

(5) قاضيخانء فتاوى قاضیخان» مصدر سابق» ج3: ص258. 

(6) ينظر: الولوالجي؛ الفتاوى الوثوالجية؛ مصدر سايق» ج3؛ ص75؛ وقاضيخان» فتاوى قاضيخان: 
مصدر مابق؛ ج3» ص259. 

(7) للإمام: إسماعيل بن الحسين بن عبد اللهه أبو القاسم البيهقي؛ وهر مختصر "شرح القدوري” 
لمختصر أبي الحسن الكرخي. ولم أعثر عليه. 
ينظر: أبن قطلوبغاء تاج التراجم؛ مصدر سابىء ص34 1. 

(8) في (ب» ج) وردت إبالسكين]- 

(9) في (ب) سقطت إواحد]. 

(10) بنظر: فخر الدين الزيلعي: تبيين الحقائق؛ مصدر سابق؛ ج5: صر 288. 

41 ی (أ) وردت إفتظرء والذعي]. 

(12) ينظر: قاضيخان؛ قتاوى قاضيخان؛ مصدر سابق: ج3 ص 248. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتابُ الصَيدٍ راباح yT‏ 655 
ھا قال *: ويكرء” أن يُذكّر مع اسم الله تعالى شيئًا غيره» وأن يقول عند الذبح: 
اللهم تقبل [من] فلان وهذه ثلاث مسائل: 

آحدها“: أن يذكر وله لا معطوفًا فيكره ولا تحرم الذبيحة؛ وهو إلمراد 
ہما“ قال وتظيره أن يقول: يسم الله محمد رسول إلله؛ أن الشركة وجك فلم 
يكن الذبح واقعا له إلا أنه يكره؟ لوجود القران صورة؛ غيتصور بيصورة المحرم. 

والثانية: أن يذكر موصولاً على وچه العطف والشركة بأن يقول: يسم الله وأسم 
فلان» أو يقول: يسم اله وفلان أ“ 0 الله ومحمدٍ [إرسول الله ؛ بكسر اتذال» 
فتحرم الذبيحة؛ لأنه أهل به“ لغير الله. 

والغالشة: أن يقول [مفصولا] عنه صورةً ومعتی: بان يقول قبل التسمية وقبل 
أن يض 04 الذبيحة أو ا وها له يأس وك؟ ا رذيه عن النبى E22‏ أنه كال 
بعد الذبح: (اللهم تقبل هذه عن أمة محمد معن شهد لك بالوحدانية ولي بالبلدة) 09 


(1) في (ب) ورد بباض يقدو حرف. 

(2) ويقصد يه قول : ممحمف رحمه الله قي الجامع الصغير. 

(3) في (ب) وردت [ويذكره]. 

(4) في جميع التسخ وردت إعنأ]: والمعبت من: الشيباني: الجامع الصغير: مصدر سأيق» ص 231؛ 

والمرغيتانن» الهداية؛ مصدر سابق» ج4: صى 348 

رق الشيياني» الجامع الصغير: مصذر سايق ص 231 

4 في (به- ج) وردت [احديها. 

(7) في (ب) وردت إوالا]. 

(8) في (ب» ج) سقطت [يما]. 

(9) قي (بء ج) سقطت [إلم]ء 

(10) في (بء ج) سقطت [أب]- 

(11) في ر ريد 5 رسول]. 

(12) قي (ب) مقطت [يه] 

(13) ني (أ) وردت [مرصرلا]. 

ر4 في (ب»٠‏ ج) وردت [يضطجع]. 

(13) في (ب) سقطت [أو بعد]. 

ج46 0 ١‏ بهذا اللنظ؛ روجدته في صحيح مسلم عن عائشة هتا أن رسول الله َة أمر 
كيش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد قأني به ليضحي به فقال لها يا عائشة 
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قال: والشرط هو الذكر الخالص المجرد على ما قال أبن مسعورد ع : جردوا 
المي ة © حتى لو قال عند الذيح: اللهم اغفر لي» لا يحل؛ لأنه دعاء وسؤال؛ ولو قال: 
الحمد [] أو “سبحان الله يريد التسمية حل؛ ولو عطس عند الذبح ققال: الحمد 
لل لا يحل في أصح الروايتين؛ لأنه يريد [به]© الحمد على نعمة دون التسمية» وما 
تداواحه [الألسن]* عند 007 وهو قوله: بسم الله والله اكبر؛ متقول عن ابن 
عباس جت في قول تعالى: 5لیا كيه وت (الحج: 836 


هلمي المديةء ثم قال: اشحذيها بحجرء تفعلت ثم أخذها وأخذ الكش قأضجعه ثم ذبحه ثم 
قال: باسم الله» اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به. 
وأخرج الحاكم في المستدرك حديث آخر عن أبي رافع عله أن رسول الله 5 كان إذا ضحى 
اشترى كبشين سميين أملحين أقرنين فإذا خطب وصلى ذبح أحد الكيشين بنفسه بالمدية ثم 
يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم أتي بالآخر فذيحه 
وقال اللهم عذا عن محمد وآل محمد ثم يطعمهما المساكين ويأكل هو وأعله متهما. ثم قأل: 
حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاء. 
مسلم؛ المسند الصحيح المختصرء مصدر سابق؛ باب استحباب الضحية وذبحها مياشرة؛ رقم 
7 ج3: ص 1557؛ رالحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين؛ تفسير سررة الحج: 
رقم 3478 ج22 صن 425. 

(1) ويقصد به صاحب الهداية الإمام المرغيناني. 

(2) قال الزيلعي: غريب. وقال ابن حجر العسقلاني: لم أجده. 
ينظر: الزيئعي: نصب الراية: مصدر سابق؛ ج4 ص184: وابن حجرء الدراية؛ مصدر سأبق؛: ج2 
ص206. 

(3) في ر لم يذكر [لله]. 

(4) في (ب؛ ج) وردت [قال]: وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الهداية. 

رق في راء ج) سقطت إيه] 

(6) في (أ) رردت [الأمي]. 

(7) ينظر: السيوطي: الدر المنشور؛ مصدر سابق: ج6: ص32. 

(8) المرغيتاني؛ الهداية» مصدر سابق؛ ج4» ص 348 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتابُ الضيدٍ والذْبَائيم | 637 
1 في التحفة: ومن شرائط الح“ تجريد اسم الله تعالى عند [الذبح] عن اسم 
غيره» حتى لو قرن [یاسم الله تعالی] اسم غيره فإن كان اسم النبي يع فإنه لا 

يحل. 

وتجريده عن الدعاء مستحب» وليس بشرط بأن يقول©: يسم الله [اللهم] تقبل 
عني أو عن فلان» ولكن ينبغي أن |يدعو]“ بهذا ويمثله قبل التسمية أو يعد الفراغ عن 
التسمية منفصلاً عنهاء ولكن“ لا يوجب الحرمة. 

ولو سبح أو هلل [أو كبر] وأراد به التسمية على الذبيحة: يحل أما لو أراد به 
الحمد على سبي الشكر؛ لا يحل» وكذا تو سمى يتبغى أن يريد به التسمية [على 
الذييحة: أما لو أراد به التسمية]"“ [عند]؟ افساح العمل لا ير لناقة, 

بء اللَبةُ: الْمنْحَد من“ الشدر. 

ليطة القضب: قشرة*“. 


(1) في (بء ج) وردت [الحد]. 

(2) في (أ) وردت [القيائج]. 

(3) في (أ) وردت إبالله تعالی]۔ 

(#) في (ب) وردت [مع]؛ وإسقاطها أولى» ولم ترد قي التحقة. 

() في (بء ج) وردت [قال]. 

(6) في (أ) سقطت [التهم]. 

(7) في (ب)» مقطت [يدعو]. 

(8) غي (ب؛ ج) وردت [ولكونه]. 

(9) في رأ سقطت [أو كير. 

(10) في (أء ب) سقطت عيارة إعلى الذبيحة أما أو أراد به الصمية]. 
1 أ) في (أ) وردت إعن]. 

412 2 (ب) مقطت إلا يحل 

(13) علاء الدين المرقندي؛ تحفة الفقهاء:؛ مصدر صابق؛ ج3 ص 67 - 68. 
(14) في رب ج) وردت إبين]. 

(15) المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق: ص451. 

(16) المطرزي: المغرب: عصذر سابق» عر 460 
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المروةٌ: حجر أبيشر" رقي يجعل مته المظارٌء وهي كالسكاكين يذبح بهاء وقد 
سمي پا الجبل المعروف“. 

الإنهار: الإسالة بسعة وكثرةٍ من النهر» وهو المجرى الواسع وأصلة إلاء“. 

الشّفْرَةِ : لیکن العريضة©. 

SK‏ اقم REE‏ من الشاف" أو فِجِيلٌ من السكون*“. 

البَحَامْ: غيط ایض في جوف عم الرقية يدت إلى الشله والفتح والضم لغة قي 
الكسرة ومن قال: هر“ عرق فقد سهاء إنما ذلك البِخَاعٌ بالباء يكون في [القفا]“» 


رة 


ومله: بُح إنشاة HE‏ بلغ بالذبح ذلك الموضع؛ والح أبلعٌ من ال 
أما يسن وما یکره من الذايح] 

ھے قوله: وَمَن بِالسَكِينِ النُخَاعٌ أز وَقَطع الأش» کُرة 3 ذلك ومنل °9 
دیک 0 وفي بعض النسخ: قطع مكان بلغ» والنخاع: عرق أبيض في عظم الرقبة. 


(1) في (ج) مقطت [اييض|ء 

(2) في (ب) جرى تقديم وتأخير فوردت إوقيق ابيض]. 
(3) في رب ج) وردت [كالسكين]. 

4 في (بء ج) رردت إيه]. 

5 المطرزي» المغرب: مصذر سابق» ص 467. 

(6) المطرزي» المغرب» مصفر سابق» ص 513. 

(7) في (أ) وردت [التسكين). 

(8) المطرزي: المغرب» مصدر سابق» ص 278. 

(9) في (بء ج) مقطت [السكين]. 

(10) في (ب) وردت [السمك]. 

(11) المطرزيء المغربء مصدر مابق»: ص 234. 
(12) في (ب» وردت [انه]. 

(13) ني رأ وردت [الفقهاء]. 

(14) في (ب) وردت [إذاء 

(15) المطرزيء» المغرب» مصدر مايق: ص486. 
(16) في (أ) وردت [فتؤكل]. 

ر۶ ) القدوري؛ مختصر القدرري: مصثر مابق: ص 495. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتابٌ الصّيدٍ والذْبَائِح : 659 
أما الكراهة فلما روي عن النبي ي [أنه نهى أن تتخع الشاة إذا بحت 

وتفسيره ما ذكرناء وقيل: [معناه أن يمدّ رأسه حتى يظهر مذبحه: وقیل:]* أن يكسر 
عنقه قبل أن يسكن من الاضطراب» وكل ذلك مكروهء وهذا لأن في جميع ذلك وقي 
قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة وى © منهئٌ عنه. 

والحاصل: أن ما فيه زيادة ألم لا يحتاج إليه في الذكاة مكروه. ويكره أن ير ما 
يريد ذبجه برجله إلى المذبح وأن تنخع الشاة قبل أن تبرى يعني: يسكن من الاضطراب 
ويعده لا ألم قلا يكره التخع والسلخء إلا أن الكراهة"؛ بمعنئ زائذ وهو زيادة الال 
قبل اذبح أو بعدء فلا يوجب التحريم فلهذا قال: تؤكل ذبيحته©, 

م؛ قوله: وَالْمْسْتَحَبٌ في الإبلي [النخر]”... إلى آخره. والفقه فيه أن التحر 
والذبح”' يقعان على الأوداج» لكن في النحر يقع القطع في أسفلهاء وقي الذبح في 
أوسطها التحر في الإبل أيسر””؛ لأن موضع النحر لا لحم عل 

ي» قوله: له“ يؤل أشعرَ أو لع يشير هذا عد أبي حنيفة لةه معناه سواة 


(1) قال الزيلعي: غريب. وقال أبن حجر العقلاني: لم أجدء. 
الزيئعي: تصب الراية: مصذر سابق» ج4: ص188: وآبن حجرء الذرأية مصدر سابق» ج2 
ص 208. 

(2) في (ا) سققطت عبارة [معتاء أن يمد رأسه حتى تظهر مفيحه وتز]. 

(3) في (ب) وردت [رهذا]. 

(4) في (بء ج) وردت [الكراهية]. 

(5) في (ب) وردت [الم]ء 

(6) المرغيتاني؛ الهداية: مصدر سأبق» ج4: ص350. 

(7) في () سقطت [التحر]. 

(8) وهو قوله: قن ذيحها: جاز ويكرء. 
القدرري» مختصر القذوري: مصدر سايق» ص 496, 

(9) في زب) سقطت [والذبح]. 

(10) في (ب) وردت [الأيسر]. 

(41) في (ب) سقطت [عليه]. 

(12) أبو البركات التسفي؛ المناقم؛ مصدر سابقء ل133. 

(13) في (ج) سعطت [لم]ء 

(14) القدوري؛ مختصر القذوري: عصدر سابق» ص 496. 
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ب ملم ار و ی 
نيت شعره أو لم ينبت وقالا: إن كان© خلقة تاا أكِلء أشعر أو لم يشعرء وإن لم 
57 3 
يتم خلقه لا يؤكل2. 
[ائجنين في يطن المذكاة] 
في الزاد قوله: وَمَنْ تحر نة أو ذْبَحَ بَقَرَه أو شَاك فَوَجَدَ فِي بَطْنِهَا جَنيًا 
ئا لع يكل أشعر أو ا 4 شج .9 . وهذاأ قول أبي حتيفة عله ۽ وقالا: إذا تم خلقة 
أل وهو قول الشافعي” ا والصحيح قول أبي حنيفة ىنە + ۽ أن ذكاة 
ا ی ا خروج الدم عن الجنين بدليل أنه يتصور بقاء الجنين حًا 
بعد ذبح الأ ولو كان ذبح الأم"“ سيا لما [تصرر]" لأن بقاء الحيوان 
[الدموي]” © بدون الدم محال إذا [ثبت]**؟ [1/507] هذا تقول: وجب أن لا يحل 


أكله؛ لأنه لو حل يحل“ بدمه» والدم حرام؛ لقوله تعالى: حرمت عليكم التي 
لدم 4 (المائدة: 3 


(1) في (ب) سقطت عبارة [هذا عند أبي حنيفة لت معناه سواء تبت شعره أو لم ينبت]. 
(2) غي (ب) سقطت [كان]- 

(3) الرومي: الينابيع: مصدر سابق» ل124 

ر قي رب) سقطت [غي]. 

ر3 في (ب؛ ج) وردت إناتته]. 

(6) القدوري» مختصر القدذوري» مصدر سابق: ص496. 

رت ينظر: المأوردي؛ الحاري الكبير» مصدر سابق 1 ص148. 

(8) في (ب) وردت [الإمام]. 

(9) قي رب) سقطت [يسيب]- 

:10) في (ج) سقطت عبارة [ولو كان ذبح الأم]. 

(11) قي جميع السخ وردت [بتصرر]؛ والمئيت من: الإسبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر ساب ى306. 
(12) في رأ وردت [إلى ان الدم]. 

(143) في (أ) وردت أيثبت]. 

(14) قي زب+ ج) سقطت [يحل]. 

(15) الإؤسبيجابي؛ زاد الفقهاءء مصفر سابق: ل3006. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتابُ الضْيدٍ والذْبَائح 661 
. [اكل سباع البهائم والطيور ونحوها] ۰ 
ي» قوله: ولا جور أكلُ كَل" ذِي تاب يِن اليْبَاع» وكُلٍ ؤي محلب يِن 
انطير”. فذو الناب من السباع ما يصلح الاصطياد به كالأسد والتمن والفهدة 
[رالذب]“ والضبع: والكلب» والتعلبء والسنور برا كان [أو]© أهلئاء وذو مخلب 
من [الطير]© كالصقر . قن “والتسره والعقاب والشاھ 2 » والباشق 0 ٭ وکل ما يصطاد 
الصيد بمخلبه: ولا بأس بأكل العقعق” ؛ والهدهد واللقلق*“ والخطاف: وكذا يؤكل 
غراب الزرع عند أبي حنيفة جن » [وقال أبو يورسف رحمه إلله؛ إن أكز أل الزرع والجيف 
لم يؤكل» و کڈ کا ل غراب [يأكل الزرع والجيف» وإن كان يأكل الزرع أُكِلَء وقال أبو 


(1) قي (ج) مقطت إكز]. 

ر2 القذوري» مختصر القدرري: عصذر سابق» ص 496. 

رق في (بء ج) سقطت أوالقهد]. 

ر في جميع الخ خ سقطت إوالذئب]ء والمثبت من: الرومي: اليناييع». مصثر سابق: ل124. 

(ة) الستور: الهرء والجمع هررة. 
الجوعهري: الصحاح؛ عصذر سابق» ج2: ص853. 

(6 قي (أ سقطت [أو]. 

(7) قي وأ وردت [الطري]ء 

(8) في (بء ج) رردت [والطير]؛ وإسقاطها أولى: ولم ترد في اليتابيع. 

(9) الشآهين: طائر من جوارح الطير وسباعها من جنس الصقر. 
مجموعة عؤلفين» المعجم الوسيط؛ مصدر سابق: صر1034. 

(10) الياشق: نوع من جنس البازي من قصيلة العقاب السرية وهو من الجوارح يشبه الصقر ويتميز 
بجسم طويل ومنقار قصير بادي التقرس. 
مجموعة مؤثقين: المعجم الرسيط: مصدر سأيق» ص 123. 

(41) العقعق: طائر يري ضفخم أبثق فيه سراد ويياضء طويل المتقار والرجلين: وهو نوع من 
الغربات- 
يتظر: المطرزي» المغرب: مصذر سآبق: ص420؛ وثبن متظورء لسان العرب» مصدر سايق ج8؛ 
ص288 والزبيدي» تاج العروس؛ مصدر سابق: ج26؛ ص 177. 

(12 التقلق: طلائر أعجمى طوريل العنق يأكل الحيات. 
الجوعري» الصحاح؛ مصدر سايق؛ ج4 ص 1550. 

(13) في رأ سقطت عيارة [وقال أبو يوسف رحمه الله إن أكل الزرع والجيف فم يؤكل وكذا]. 
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حنيفة نة : كل غراب]" يختلط الحب في الجيف فهو يمنزلة الدجاجة“. 

في المنتحل والتهذيب” 8 شرح القدوري: ولا باس بأكز لى الطاووس» في الفتاوى 
الزندويسية: ولا بأس بأكل الطاووس» وعن الشعبى رحمه الله: يكره أشد الكراهة 
وبالأول يفتى. ۰ 

م؛ المخلب: ظفر الطائرء وقارسيته: جتكالء والناب من الأستان؛ وفارسيته: [نستر» 
وقیل:]“ اشك؛ [وهو مقدم الأستان الأربع]©؛ والمراد به مخلب هو سلاح [وتاب هو 
سلا وقال في المبسوط: المراد من ذي ناب الذي يصيد بنابه؛ ومن ذي مخلب 
الذي يصيد بمخلبهء لا كل ذي ناب ولا كل ذي"“ مخلب قإن الحمامة لها مخلب 
واقفن E‏ ۰ 

السبع: كل ميختطف © فيب جوع قات عاد رمقل [ dbf,‏ 2 

في كفاية البيهقي: ذو الناب: الأسدء والذئب» [والتمر]” ) والفهد و نب والكلب» 


والخنزيرء والستور» والفيلء والشعلب» والفنك” © والستجاب» 0 
(1) في اء ب) سقطت سقطت عبارة [يأكل 14 لررع والجيف وإت كان يأكل الزرع أكل وقال أبو حئيغة عونتت 
5 


(2) اثرومي: اليتابيع» مصدر سابق» ل124. 

(3) في رب وردت [المححل في التهذيب]. 

(4) ينظر: الشيخ نظام وجماعة» الغتاوى الهتدية: عصدر سايق؛ ج5: ص 2090. 
(5) في (أ) سقطت [نحر وقيل]. 

(6) في (أ) سقطت عبارة [وهو مقدم الأستان الأريع]. 

(7) في (أ) مقطت عبارة [وناب هو سلاح]. 

(8) قي (ب) مقطت عبارة [ناب ولا كل ذي]ء وفي (ج) سقطت [ولا كل ذي]۔ 
(9) في رب ج) وردت [مختلس]. 

(10) في (ب) سقطت [عاد]. 

(11) ني (أ) وردت [أي]ء وإمقاطها أولى» ولم ترد في المنافع. 

(12) أبو البركات التسغي؛ المتاقع» مصدر سابق» ل133 - 134. 

(13) في رأ سقطت إوالتمر]. 

ر4 انفتك: : نوع عن الثعائب صغير الجثة رشيق القوام له ذنب طويل وأذنان كبيرتان. وتعدٌ فزوته من 


أجود أنواع الفراء. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كناب اليد والدًبائح 663 
وألد لو“ زواين عر E‏ 
۰ به الثّابُ: واحدة الأثياب من الأسنانٍء وهي [التي] تلي الرباعيات“. 

الْمِخُْلَتُ للطائِر من الخلب كالظفر لَلإِنسانْء والمراد به: مخلبٌ هو سلاخ وهو 
مفعلٌ من الخلي» وهو مزق الجلد؛ "بالق واف 

قال الليث 3 والشيغ يخلب الفريسق إذ شن [جلدها]“ بتابه» أو فعلة الجارحة 
بمخلبه. . ١‏ 

ومنه المخلتث: المج بلا أستان” © قال ابن فاریں: هذا التركيث يدل على 
الإمالة؛ لأ الطائر يخلب به الشيء إلى نفسبء ثم قال ©: ومن [الباب]* الخلابةٌ 
الخداعٌ يقال: خابة بمنطقه قم إذا اا۵“ O EE‏ 


ينظر: ابن متظور: فسان العرب» مصدر سأيق» ج10» صن 480؟ ود. أحمد مختار: معجم اللغة 
العربية المعاصرة؛ مصدر سابق؛ ج3 صى1746. 

(1) الدلق: دويية نحو الهرة طويلة الظهر يعمل منها القرو. 
الفيومي: المصباح المثير» مصدر سايق؛ ج1؛ ص198. 

(2 في (أ) وردت [عباس]- 

3 ينظر: الكاماني» بدائع الصنائع: مصدر سايق» ج5: ص 39؛ وابن مأزء: المحيط البرهاني» مصدر 
سايق» چ6 ص 431. 

(4) في (ج) سقطت [رهي]. 

ر( في (أ سقطت [التي]. 

9 المطرزي» المغرب: مصدر سابق: ص 514 

(7) في (ب) وردت [الجعل]. 

(8) في (ب: ج) وردت [أبو الليث]. 

(9) في (أ) وردت [جلداً. 

(10) في (ب؛ ج) وردت [العتجلى المخلاب بالاستان]. 

(1) في (ب» سقطت إقال]. 

(12) في راہ بع وردت [التاب]. 

(13) الرازي: أحمد بن فارس ين زكريا القزويني (1979)» معجم مقاييس اللغة (تحقيق: عبد السلام 
ممق حارون)» ج2: ص 205: دار الفكرء بيروت. 

(14) قي (ب: ج) وردت إمال]. 
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ا ص ي 
ا “ [بالطف]* القرل» من طْلْبَء والأول من صرب وقيل: هما من كلا 
الباي ‏ 

الضُبِمُ بضم [الباء] : : واحدةٌ المِبَاعء وهي خف السباع» وَالضَيِعَانُ بالكسر 
الذكر“. 

الحشراتٌ: صغار دواب الأرض 3 وقيل: هي © الفَأَدٌ وال ليرابيع والضياث G0‏ 

في الزاد قوله: وَلَا يَجُورُ أكل فلا ذِي اب مِنّ ع [الججام] 9 [وكل] 
ذي محلب من م [الطيي] 63 وكال الشافعي رحمه الله: حل أكل الضيع و وا 
ر 1 ن" النبي ييه نهى عن أكل ذي ناب E‏ 5 0 7 


(1) في رأ) سقطت [قليه]. 

(2) في ر وردت [الطف]ء رفي (بء ج) وردت إيلطف]. 
(3) المطرزي» المغرب» مصدر سابق» ص 164 - 165. 
(4) في (أ) وردت [الياب]. 

(3) في (بء ج) سقطت [بالكسرأ. 

(6) المطرزي: المغرب» مصدر سابق ص 304. 

(7) في (ب) سقطت [هي]. 

(8) المطرزي: المغرب: مصذر سايق: ص 126. 

ر9 في رأ ب» سقطت [كل]- 


(10) في (أ) وردت [السباب]. 

(11) في جميع التسخ والزاد وردت [رلااء والمئيت لمثيت هن: القذوري» مختصر القذوري؛ مصئر سابق: 
ص 496 

(12) قي جميع النسخ مخ وردت [الطرراًء » والمئبت عن: القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» 
عن 496 


(13) الشاقعي» الأم» مصدر سايق» ج2: ص 249. 

(14) في رب» ج) سقطت إلما روي!. 

(15) في (ب» ج) وردت إلان]. 

(16) في (أ) وردت [وكل]؛ وإسقاطها أرلى» ولم ترد في زاد الفقهاء. 

(17) لما ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس نتن قال: نهى رمول الم يل عن كل دي تاب من 
السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. 
ملم المسئد الصحيح المختصرء مصدر سابق» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع؛ رقم 
1934 ج3: ص1534. 

(18) الإسبيجابي» زاد الققهاء؛ مصدر سابق: ل306. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتابٌ الضيدٍ والذَبَائم. . 1 665 
آما یکره أكله] ش 


قوله: وَيِكْرَهُ أل الصْئِم» والب وَالْحَشْرَاتٍ كُبّهَاا». وقال الشافعي رحمه الله: 
يحل الضب والقنقذ وابن عرس ولا يكر والصحيح قرلنا؛ لأن الضبع بع ڏو تاب 
[من]* السباعء وأما الضب فلان النبي يي نهى عائشة جمغا عن أكله”” وعن [إطعام] © 


ےار سے 


السائل 0 وأما ا فلأنها مستخيثة وقال الله تعالى: رلته الس 4 
(الأعراف: 457 6 

في السراجية: المراد من الحشرات الهرام التي سكناها قي الأرض أكالفارة] 2 
والوزغة" وإلقنفذء إلا الأرتب فهو دل 2 


(1) القدرري» مختصر القدوري: عصدر سأبق: صر 496. 

(2) في وب ج) وردت [لا] 

(3) ينظر: الشافعي» الأمء مصدر سابق: ج2: ص 4242 والماوردي؛ الحاري الكبير؛ مصدر سأبق: 
ج45 ص140. 

(4) قي (أ) سغطت [إمن]. 

(5) في (ب» ج) وردت [اكلها]. 

(6) في (أ) وردت [الطعامه]. 

(7) لما ورد في مسند الإمام أحمد ومتن اليهقي عن عائشة فط قالت: أهدي لرسول الله وَل ضب 
فلم يأكله: فقلت: يأ رسول الله ألا تطعمه المساكين: ققال: لا تطعموهم عما لا تأكتون. 
وأخرج الإمام مسلم عن ابن عمر جه قال: از ل رجل رسول الله يق وهو على العتبر عن أكلٍ 
القت فقال: لا كله ولا a‏ 
مسلم: المسند الصحيح المختصر؛ مصدر سابق» ياب إباحة الضبه رقم 1943ء ج3 
ص1542؛ وأحمك: مسند الإمام أحمذ: عصذر سابق: حديث اليدة عائشة جشغاء رقم 224961 
ج6: ص 123؛ والبيهقي؛ السئن الكبرى: مصدر سايق: ياب ما جاء في الضبء رقم 19210 
ج9: ص325. 

(8) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سابق» 306. 

(9) في وي وردت [كالكنارع]. 

(10) الوزغة: دويية» سام أبرص؛ والجمع: وزغ رغ وأوزاغ ووزغات» روكنيته أبو بريصس 
ينظر: ابن عنظورء تسان العرب» مصدر سابق» ج7: ص16 ج8 ص 459 

(11) الأوشيء الفتاوى السراجية: مصدر سايق: ص375. 
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ه قوله: وَلَا يور EE‏ [گل] ذِي تاپ من الجاع ولا ِي يخلب م 
الطيور*؛ لأن النبي َة (نهى عن أكل كل ذي [مخلب من الطيور: وکل ذي تاب 
من السباع] ٠)‏ وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين» فينصرف إليهماء فيتناول سباع 
الطيور والبائهم لا كل ما له مخلب [أو ناب]. 

والسيع: [كل]" مختطف متتهب جارح قات“ عا عادة ومعنى التحريم والله 
أعلم: كرامة بني آدم كيلا يعدو شيء من هذه الأوصاف الذميمة إليهم"“ بالأكل؛ 
ويدخل القع والتعلب؛ فيكون الحديث حجة ا الله قي 
إباحتهما”” ''» والفيل ذو ناب فيكره؛ واليربوع وابن عرس من السياع*“ الهواء), 

قوله: وَيُكْرهُ لَسْمْ الْقَرسن” . قيل: الكراهة” عنده كراهة تحريمء وقيل: كراهة©!) 
تنزيه» والأول أصحء وأما لبته فقد غيل: لا باس به؛ لأته ليس ليس في شربه تقليل آلة 
الجيار 


(1» في (أ) سقطت [كل]. 

(2) في جميع النسخ والهداية وردت [ولا!؛ والمثيت من: القذوري» مختصر القدوري» مضدر سابق؛ 
صر 496. 

(3) قي جميع النسخ والهداية وردت [الطيور]: والمثت من: القدوري» مختصر القدوري» مصدر 
سايق» ص 496 

(4 في (ب) سقطت [کل]. 

(3) في (أ) جرى تقديم وتأخير فوردت [تاب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور]. 

ر سيق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(7) في (أ) وردت [وناب]. 

(8) في (أ) وردت [وكل]- 

(9) في (بء ج) جرى تقديم وتأخير فوردت [قاتل جارح]- 

(10) في (بء ج) سقطت [إليهم]. 

(11) في رب» ج» وردت [إباحتها]. 

(12) في (بهء ج) وردت [سباع]. 

(13) المرغيتاني: الهداية: مصدر سابق» ج صر 351. 

497 - 496 القدوري» مختصر القدرري» مصدر سابق»: صن‎ d4 

(13) قي (بء ج) وردت [الكراهية]. 

(16) في (ب: ج) وردت [كراهية]. 

(17) المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سابق» ج4 ص352. 


القسم الثانى: النص المحقق/ كناب الصّيدٍ والذباد 667 
ني ب الصّيدٍ والْذْبَائِح : 

في الزاد قوله: وَيْكُرَة لَحْمْ الْفُوَين. عند أبي حنيفة فته . وقالا والشافعي © 
رحمهم الله: لا یکره والصحيح قول أبي حنيفة عوناغه ؛ لقوله تعالى : # كليل وَالعَالَ 
والحيير برها 4 (التحل: 8 اللي حل كل جنع الخيل للركوي والرية» كين 
جعل غيره متفعة له فقد خالف النصر “. 

في الطحاري: والحمار إلأهلي 5 يؤكل ع #وعتلد يشر وزرحمة ألله 
i‏ 6 
یون 

في فتاوى صنوان: ويحل أكل الحريش*؛ لأن علا تة [كان جلس تحت ظل 
شجرة في الوقت الحار فجاء الحريش أراد أن يضرب علا ئة ] فأخذ علي نه 
رجله وضريه على الأرض وذبحة وقال: كلوا فإنه من [جواميس لوحو ]00 قأخبر 
بى رسول الله ب فقال ما قال علي وتنا سے 


(1) الشاقعي؛ الأ مصدر سابق؛ ج2 ص251. 

(2) في رب ج) سغطت ألهإ. 

3 الإمبيجابي: زأد الفقهاء» مصدر سابق: ل306. 

و ينظر: الطحاري؛ مختصر الطحأوي» مصدر سايق ص 299. 

(5) في (ب»ء ج) سقطت عيارة [قي الطحاري: والحمار الأهلي لا يؤكل عندتا وعند يشر رحمه الله 
يؤكل]. 

(6) ينظر : السرخسي: المبسوط؛ مصدر سابرٌ ق ج11 ص232؛ والكاساني» بدائع الصنائع: مصدر 
سايق: چ5 ص 37. 

(7) في (ب) وودت [الجريش]. 

(8) الحريش: داية لها مخالب كمخالب الأسد ولها قرت وأحد في هامتها ويسمييا الناس كركدن. 
ينظر: ابن متظورء لسان العرب: مصئر سايق: ج6: م282 والحمريء معجم البلدان» مصذر 
سابق» ج2 ص ر250. 

(9) في (أ) سقطت عبارة إكات جلس تحت ظل شجرة في الوقت الحار فجاء الجريش اراد أن يرب 
عذا عونت ]. 

(10) في (أ) وردت [إجواهيش الوحش]. 

(11) قي (ب) وردت [به]. 

d2)‏ لم أجد أصلاً لهذا الأثر. 
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في الذخيرة الكرمانية: يحل أكل [الحريش] عند أبي حنيفة وأبي يرسف مجنت 
خلانًا لمحمد رحمه ال لهما أنه [کالجاموس]* البري» له أنه كالفيل©. 

في فتاوى الصيرفي: الحمار إذا تزا على الخيل فنتجت بغلا فعلى قولهما اختلفوا 
فيه؛ [قال]"؟ بعضهم: يؤكل؛ لأنه تبع الأم ألا ترى أن الوحشي إذا تزا على الأهلي 
فجت يجرز الأضحية بها“ قال برهان الدين بتك : الأصح انه لا يؤكل [لنوع شبهة 
فيه][ © والشبهة حقيقة فى الحرمات ألا ترى أن الكلب إذا تزا على الشاة فنتجت لا 
يؤكل لنوع شبهة الخبعك وذكر” الزندويسي رحمه الله: إن" كان الولد يشيه الشاة 
والكلب يضربء إن صاح صياح الكلب لا يؤكل»؛ وإن صاح صياح الشاة يؤكل» 
[وفي]” © كلاهما يوضع بين يديه علف ولحم فإن أكل اللحم فكلبء وإن أكل 
العلف فشاة» وإن أكلهما يذبح» قإن كان قي بطنه كرش شاة فشاق وإلا ؤكلب 8302 
قال القاضى يدر الدين ذكر خراهرزادة رحمه اله: إن العبرة للأشى» فإذا نا“ كلب أو 
ذئب على شاة فجت تؤكل 030 


(1) في (أء ب وردت [الجريش]. 

(2) في (أ) وردت [كان تجاموش]. 

رق لم أجد أصلا لهذا القول. 

ر ني ر سقطت [قال]. 

(5) ينظر: الموصلي؛ الاختيار» مصدر سأيق: ج5 ص 14. 

(6) في (أ) سقطت عبارة [لتوع شبهة فيه]. 

(7) في (ج» وردت [الحرمان]. 

(8) في (بء ج) وردت [خخبث]. 

(9) في (ب» سقطت [ذكر]. 

ر10 في (ب» ج) وردت [اذلا. 

(11) ني (أ) وردت أني]. 

(12) في (ب» وودت [فهو كلب]. 

(13) ينظر: قاضیخان؛ فتاری قاضيخان؛ مصدر سابق»: ج3: ص 245 
(14) في ب) سقطت [ترا]. 

(15) ينظر: فخر الدين الزيلعي:» تبيين الحقائق: مصدر مايق جأ ص 34 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتابُ الضيدِ والذائح 0 669 
قوله: ولا [508/ ] تأ بأكْلٍ الأرئی*“ e.‏ قال: ولا بأس لمكان إلاجتهادء ولمأ 
أنه يشبه الحمار؛ ؛ لأن أذنة [كأذيإ أو يشبه الآدمي لما أنه يحيض**“. 
في خزانة إلفقه: قال2: خمسة وعشرون شيئًا ا التعلب: والضث: 
والضبع والفيل» والذئب» والفهد والنمرء والأسدء والكلب» والقردء والختزير 
واليغل”» والحمارء واليربوع: والقنفذ: والسلحفاة» والحدأة» والغراب [الأبقع] الذي 
يأكل الجيف: وكل ذي ناب من الشباع: وكل ذي مخلب من الطيورء والهرة: والقأرة» 


والعقرب: [والسة" ل وجميع هوام الأرض. 
ر [أعي ك0 يؤكل لحميا: الأرنب» وغراب الزرع: واتسمك» والجريث» 
واتجرادء كيين نيدن وشو نوع من الجراد. 


(1) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص /49. 

(2) في ر ب) سقطت [كاذته]. 

ر3 في (ب» رردت [لا]. 

(4) في (ب) وردت إيختص]ء 

(5) أبو اليركات اة تيء المتاقع: مصدر سأبق: ل134. 

(6) في (ب» ج) سقطت [قال]. 

(7) في (بء ج) سقطت [والضبع]. 

(8) في وب ج) سقطت [والبغل]. 

(9) في ر وردت [الايتقع]. 

(10) في جيم النسخ سقطت [الحية!: رالمبت من: أبي الليث: نصر بن محمذ السمرقندي 
(1065ى» خرزانة الفقه إناسخها: مصطفى بن أمام): ل75: مخطوطء عدد لوحاتها 107» جامعة 
المنك سعود الرياض. أ 

(11) في (ب) وردت آميتة إلا ستةإ. 

(12) في م سقطت [أشياء]. 

(13) الصرد: طائر أبقع أبيض اليطن أخضر الظهر ضخم الرأس ضحم المنقار لا يكاد يرى إلا في 
شعبة أو شجرة لا يدر عليه شيء يصطاد العصافير وصغار الطير ويتشاءم به. 
المطرزي: المغرب: عصدر سابق: صى292,. 

(14) قي (أ) رودت [والقردا. 
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وثمانية أشياء من الميتة يجوز الانتفاع [بها]": القرنء والظّلف؛ والعصب. 


والصوف» والوبرء والشعرء والريش سواء كان مأكول اللحم أو غيره”» [وإن ذبح ما 
لا يؤكل لحمه طهر حتى يجوز به الصلاة إلا الآدمى والختزي“. 
أطهارة الجلد بالتذكية] 
هه قوله: وَإِذا يح ما لا يُؤْكَلُ إلخمة] طهر لُخفة” وجلدة... إلى آخره. وكما 
يطهر [لحمه بطي ]© شحمه؛ حتى لو وقع في الماء القليل ل 5 يفسدء خلافًا للشاقعي ^ 
رحمه الله وهل بجر الكل به قي غير الأكل؟ قيل*": لا يجرز اعتبارًا بالأكل: 
وكيل: ى: يجور زكالزيتة 20 إذ! خالطه ود ۴ الميتة والزيت” 4 غالب د يؤكل ع 
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وينتفع به في غير الأكل 


(1) في جميع التسخ وردت يهأ والمثبت عن: أبي الليث: خزانة الفقه: مصدر مابق: ل75 

(2) في رب» سقطت إسواء]. 

(3) في (ب) وردت [أو غير مأكول]. 

(4) في جميع السخ سقطت عبارة [رإن ذبح ما لا يزكل لحمه طهر حتى يجوز به الصلاة إلا الآدمي 
والختزير]ء والمثبت من: أبي الليث» خزانة الفقه» مصدر سايق» ل75. وهو النوع الثامن مما 
يجوز الانتفاع 5-5 

(5) في (أ) سقطت [لحمه]. 

(6) في (ج) سقطت [طهر لحمه)]. 

(7) القدوري: مختصر القدوري؛ عصدر سابق» صر 497. 

(8) قي (أ) سقطت [لحمه يطهر]. 

ر@ ينظر: المارردي» الحاوي الكبير» مصدر سابق: ج1؛ ص 57؛ والنووي؛ المجموعء مصدر سابق: 
ج1ء ص305. 

(10) في (ب) سقطت [قيل]. 

(11) في (ب) وردت [كالذئب]. 

(12) الؤّدلكُ: من الشحم أو اللحم: ما يتحلب منه: وقول الفقهاء: (ودك المينة» من ذلك. 
المطرزي» المغرب؛ مصدر سابقء ص 321. 

(13) في (أ) وردت [وذكرأ: وفي (ب) ورد بياض بقدر كلمتين على كلمة [لطه ودك]. 

(14) في (ب) وردت [والذئب]. 

(45) في (ب) سقطت [غير]. 

(16) المرغيناني: الهداية» مصدر سابق؛ ج4: ص 333. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتابُ الضَيدٍ والذّبَائِح 671 
في الزاد قوله: وَإِذَا ذُبِحَ ما ا يُؤْكَلُ لخفف طهر مه“ وَجلدة إلا الاي 
[وَالْخِئزين]”» قد الذكاة لا تعمل فيهما“. وقال الشافعي رحمه الله: الذكاة لا تؤثر 
في ج دل والصحيح قولناة لأن الذكاة تمنع الرطوبات النجسة؛ كالدباغ يزيل بعد 
الشرب* إلا الآدمي لشرقه والختزير؛ لكونه نجس العين”. 


آصيد اتبحر] 
هه قوله: ولا يَؤْكَلُ من حَيَرَانٍ الْمَاء إلا [الشمكف]"*. رال“ مالك" وجماعة 


صن [أهل العلم]2): بأإطلاق جميع مأ في البحر: واستثتى بعضهم: الخترير والكلب 1 
والإنسان» وعن الشافعي رحمه الله أنه أطلى”“ ذلك كله“ والخلاف في الأكل 


وعم 


والبیع واحد؛ لهم قوله تعالى: أجل لَك ص ره (المائدة: 96) من غير فصلء 
وقوله ية في البحر: (هو الطهور ماؤه والحل ميحه)” *؛ ولأنه لا دم في هذه » الأشياف 


(4) قي (ج) سقطت [طهر لحمه]. 

(2) في (ب) سقطت [إوجلدء!. 

(3) قي رأ مقطت [والختزير]. 

(4) في (ب) وردت [فها]. 1 

ر القذوري» مختصر القدوري: عصدر سايق: ص 497, 

(6) في (ب» ج) وردت [الترتيب]. 

(7) الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر سابق: ل307. 

(8) في (أ) وردت [يااسمك]. 

(9) القدرريء مختصر القدوري: مصذر سابق: ص 497, 

(10) قي زب) رردت [وقال] مكررة. 

(11) ينظر: مالك: المدرئة؛ مصدر سايق: ج2 ص445 

(12) في رأ وردت [أصحاب الحذيث]!: وفي (بء ج) مقطت عبارة [من آمل العتثم]ء والمثبت من: 
المرغيناني: الهداية» مصدر سابق؛ جك م353 

(13) قي (ب) مقطت [إإاطلق]. 

ر إلا الفقدع هي التبي عليه الصلاة والسلام عن تتله. 
ينظر: المأوردي» الحاوي الكبير؛ مصدر مايق؛ ج15: صى 159 والتروي؛ المجموع» مصدر سابق» 
ج9 ص32 

(15) أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي عريرة وشغ . وقال الترمذي: حذيث حسن صحيح. 
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ےر ر 


إذ الدموي يه يسكن الما والمحرّم هو الدم فأشبه السمك»: ولا قوله تعالى: ورم 


عليه خيب # (الأعراق: 157) وما سوى السمك خبيث؛ ونهى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام عن دواء يتخذ فيه الضفدع”؛ ونهى عن بيع السرطان©» والصيد 
المذكور فيما تلا محمول على الاصطياد وهو مباح فيما لا يحلء والميتة المذكورة فيما 
روي [محمرلة]* على السنك وهو حلال مستنى عن ذلك لقونه عليه الصلاة 
والسلام: (أحلت لنا ميحان ودمان: أما الميحان غالسمك والجراد وأما الدمان فالكيد 
واتطحال م رق 


أبو دأود: مستن أبي دأودء مصذر مابق» ياب الوضوء يماء اليحرء رقم 43 ج1 حن 21 
والترمذي» الجامع الصحيح» مصذر سابق»: باب مآ جاء في مأء البحر أنه طهور: رقم 69 ج 
ص101. 

(1) تما ورد في مدد الإمام أحمد والحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: 
ذكر طبيب الدواء عند رسول الله َي فذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى التبي يلك عن قتله. 
وقال اتحاكم: حديث صحيح االإستاد ولم یخرجاه. 
ينظر: NE‏ الإمام أحمد: مصدر سايقء حديث عيد الرحمن تن عثمأن» ركم 16113 
ج3 حر 199ب والحاآكم اليسابوري» المستدرك على ألصحيحين+ مصذر سابىق» كتابه الطب» 
رقم 8261 4ء ص455. 

(2) قال الزيلعي: غريب جدًا. وقال ابن حجر العسقلاني: لم أجذه. 
ينظر: الزيلعي؛ صب الراية: فصدر سابق» جك ص 201: واين حجر: الدرإايةء مدر صابى: ج2 


ص212. 
Gû;‏ قي جميع النسخ سقطت [محمولة]؛ والمثبت عن المرغيتاني؛ الهذاية؛ مصذر سأايق؛ ج4 

353 

صر 0 


(4) المرغيناني: الهداية: مصدر سابق: ج4؛ ص 353. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مستده والبيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر فة بلفظ: (قال رسول 
الله تكي: أحلت لا ميان ودماث؛ فأما الميتان فالحوت والجراد؛ وأما الدمان فالكبد والطحال 
وقال اليهقي: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر «#تشد. وقال الشبخ شعيب الأرناؤرط: حديث 
حسن. 
ينظر: أحمد مسند الإمام أحمدء مصدر سابق؛ رقم 5723ء ج2: ص 97؛ واليهقي» السئن 
الكبرى» مصدر مايق» باب ما جاء في الكيد والطحال؛ رقم 19481 10ء ص7. 


القسم الثاني: النص: المحقق/ كتابُ الصَّيدٍ والذْبَائْح 673 

قوله: وَيَكْرَهُ أكلُ الطّاقِي مِنه”“. وقال مالك والشافعي رحمهما الله: لا بأس به 
لإطلاق ما روينا؛ ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديثء ولنا: ما روى جابر جلث 
عن النبى يل أنه قال: [ما نضب عنه© الماء قكلوا وما لفظه الماء فكلرا وما طفا قلا 
تأكنوا)” [رعن]“ جماعة من الصحابة غم مئل مذهيناء وميتة البحر ما لفظه 
البحر؛ ليكرن موته مضافًا إلى البح لا ما مات فيه من غير آفة©. 

ثم الأصل في السمك عتدنا أنه" إذا مات بآفة يحل كالمأخوف وإذال مات حتف 
أنفه من غير آفة لا يحل كالطافي» وتنسحب عليه فروع كثيرة منها: إذا قطع بعضها 
فمات [يحل]"“ أكل ما أبين وما يقي ؛ لأن موته بآفة» وما أبين عن الحيُ وإن كان 
هيا فميتته حلال» وفي الموت بالحر والبرد روايتان"؟. 

فى السراجية: الْشَمَكُ لو مات من حر ألماء أو برده عن أبى حتيفة جيه أنه لا 
ل أحذ الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وقال محمد 
رحمه الله: يحل أكلهء ويه أتحذ الغقيه أبو الليث رحمه الله وعليه القتوى*“. 


(1) القذوري: مختصر القدرري» عصذر سايق: حى 497 

(2) في (ب) وردت [ما انصب عليه]؛ وقي (ج) وردت مآ تصب عليه]. 

(3) أخرجه أبو داود عن جاير ين عبد الله ميدن بلفظ: قال روف الله ج (ما ألقى البحر أو جزر عنه 
فكلوه وما مات فيه وطنًا فلا تأكلرء). وقال الشيخ الألباتي: ضعيف. 
أبو داوده سنن أبي داود؛ مصدر سابق» باب في أكل الطافي من السمك: رقم 3815: ج3. 
ص358. 

(4) في (أ) وردت [أو غير]. 

(3) في (ب) رردت أوما]. 

(6) في رب ج) وردت [الا]. 

و( المرغيتاني» الهداية: مصذر ساأبق: ج ص 353 

(8) في رب؛ ج) سقطت [انه]. 

(9) قي (ب» ج) وردت إوان]. 

(10) في (أ) وردت [قيحل!. 

(11) في (بء ج) وردت [عليه] وإسقاطها أولى 

(12) المرغيتائي: الهدأية» مصدر سابق» ج4» ص354. 

(13) أبو الليث» عيونت المسائل» مصثر سابق؛ ص68. 

(14) الأوشي» الفتاوى السراجية: مصدر سابق» ص 377. 
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ي“ ويكره أكل السمك الطافي وهو الذي مات حتف أنفو من غبر آفةق وإن 
مات بمعالجة آدمي“ فهو حلال. ED]‏ ' وجد بعضه في الماء وبعضه خارج الما 
[إن]* كان رأسه خارج الماء” © أجل وإن كان داخل الماء؛ فإن كان نصفه أو أقل 
على الأرض لم يؤكل؛ وإن كان أك كثره على الأرض أُكِلٌ؛ وعن محمد رحمه الله: إن 
[كان]”” رأسه في الماء أو أكثر لم يؤكلء وعته في التوادر: يؤكل اللحم الذي في 
صدق اللؤلو. 

وقال أصحابتا رحمهم الله: في جدي ارتضع” بلين © ختزير حتى كبر لا 
يكره أكله؛ وعن محمد رحمه الله في الناقة الجلالة” © والشاة والبقرة: إنما تكرن جلالة 
إذا انتن وتغير ووجد منه رائحة منتنة؛ فإذ! كان كذلك لا يؤكل لحمها ولا يشرب 
اي 


في الكبرى: رجل له دجاجة أو شاة أو بقرة أو إبل علفها نجاسة: فالذجاجة تحبس 
ا 13 O‏ 2 ا 7 1 
ثالائة [أيام]” ٠.‏ والشأة أزبعة أيام؛ والابل والبغرة سرد أيام؛ هرو المختارء يبنأء على أن 
الظاهر”" أن“ طهارتها تحصل بهذه المدة. 


(1) قي (ب؛ ج) سقط حرف الياء. 

(2) في (ج) سغقطت [اتفه]. 

ر3 2 کے سقطت [آدمي]. 

في ر سقطت [وات] 

(5) في (أ) وردت أوات]. 

6( في (ب) سقطت [الماء]. 

(7) في (أ) سقطت [كان]. 

(8) في (بء ج) سقطت [في]- 

ر في (ب» ج) وردت [إرضع]. 

(10) في (ب) وردت إلبن]. 

(11) الجلة: البعرة؛ وإبل جلالة: تأكل العذرة. 
أبن منظورء لسأن العربه عصدر سابق: ج11 ص119. 

(12) الرومي؛ اليتابيع؛ مصدر سأبىء ل124. 

(13) في ر سقطت [أيام]. 

(14) في (ب) وردت [ظاعر]. 

(15) في جب) سقطت [ان]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتابُ اضيب ولاح . 675 
الجدي إذا كان يربى بلين الأتان [أو الخنزير]“ إن اعتلف [أيائا]“ فلا بأس به 
لأنه بمتزلة الجلالة» والجلالة إذا حيست أيائا فعلفت فلا بأس بها فكذ! هذا©. 

في التهذيب: قيل ورد النهي بأكل الجلالة [وشرب]” لينها وهي التي أغلب علقها 
العذر: عق 

في كفاية البيهقي: عن أبي حنيفة عه الجلالة التى تأكل العذرة فإن أختلطت 
فليست بجلالة؛ لأنه لا يتغير لحمها. الدجاجة المخلاة" لا تكره وإن تناولت النجاسة؛ 
لأنه لا تنتن ولا تتناول إلا المخلوطة: وما روي أن التبي َة كان يحبس الدجاجة 
ثلاثة أيام ثم اياكل اللي محمول على التتز ف 

عن مجاهد عونت : (كره رسول الله يق عن الشاة الذكرة © والأشين والقبل والغدد 
والمثانة والمرارة والدم] قال أبو حنيفة لله : ألدم حرام بالنص» 577 ظ**ظظ 


(1) في أ وردت [إوالختزير]. 

(2) في (أ) وردت إ[اياء]. 

و3 الصذر الشهيذء الفتاوى الكبرى: مصنر سايق: ل232. 

() في () وردت [والشرب]. 

3 يتظر: الكاساني» بذائع الصنائع» مصذر سابق؛ ج5: ص 39؛ والموصلي: الاختيار» مصدر سابق» 
ج5 ص16. 

(6) المخلاة: المتروكة. 
ابن منظور؛ لسان الحعرب: مصدر سأبق» ج7: ص 260. 

(7) في (أ وردت [كل]. 

ْ (8) والصحيح أنه أثر عن أبن عمر تقض كما أورده عيد الرزاق واب بن أبي شية. 
ينظر: عبد الرزاق؛ المصنف: مصدر سابق؛ باب الجلالة: رقم 8717) ج4: ص522؛ وآبن أبي 
شييه؛ المصنف في الأحاديث والآثار: مصدر سابق: في لحوم الجلالة؛ رقم 24608 ج5: 
عن 148. 

)9 ينظر: علاء الدين المرقندي: تحفة الفقهاء» مصدر مابق: ج3 ص65 واتحدادي؛ الجرهرة 
الثيرة؛ مصدر سابق: ج2 ص 186. : 

(10) في (ب) وردت [المذكورة]: وفي (ج) وردت [الذكرر]. 

(11) أخرجه اليهقي عن مجاهد شق بلفظ: كان رسول الله بيه يكره من الشاة ميعا: الدم: والمرار: 
والذكرء والأنثيين: والحياء والغدة والمثانة. قال: وكان أعجب الشاة إليه يو مقدميا. وقال 


البيهقي: هذا منقطع. 
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والستة"“ مكروهة؛ لأنها يكرهها الطباع“. 

ب» طَنًا الشيءٌ فوق الماء يطمُو طفرًا": إذا [علا]”» ومنة: السمك الطاقي؛ وهر 
الذي [5309/ {Î‏ يموت فيعلْوٌ ويظهد. 

تَضْبَ الماء: غار وسفلٌ من باب طَلّبَ؛ دفي العبيك في السلة: ما“ 

عت الماءٌ فكُلوا). أي: [انحسر]" عنه و وانفرح. 

E Es 0 5 11 162 

الجريك”": الجري"“ وهو ضربٌ من السمك؛ وهو تفسير [الضلرر]”" في حديث 

عار چون : وعته قول محمد رحمه الل 04 السمك حلال غ j‏ ون 
: جميع السمل غير جريب 


البيهقيه 1 لستن الكبرى: مصدذدر سابقء يأب هآ يكره عن الشاة إذا ذبحت :+ رقم 19484 , ج10 


(1) في (ب) وردت [وائستة]. 

وت ينظر: علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء؛ مصدر سابق: ج3 صر 469 والحدادي؛ الجوهرة 
الثيرة: مصدر مابق» ج2: حل 186. 

(3) في (ج) وردت إطفاء]. 

(4) في ر ب) وردت [علام]ء 

(5) المطرزي؛ المغرب» عصدر سابق» ص 317 

(6) في (ب؛: ج وردت [تصب]- 

(7) في (ب) وردت [عليد]. 

(8) في (أ) وردت [اخبر]. 

ر المطرزيء المغرب؛ عصدر سابق: ص 494. 

(10) في (بء ج) وردت [انحريث]. 

(11) في (بء ج) سقطت [الجري] 

(12) في (أ) وردت [الصور]: رفي رب وردت [السلورا. 

(13) وهو قوله جخ : لا تأكلوا الصكور والأنقليس. 
ينظر: اين الجوزي» غريب الحديث» مصدر سابق» ج1: ص399. 

ني ورد نص مكرر ورد سابقا من قوله: [في السمك عندنا اذا مات بآفة] إلى قوله: 
[أكثرء على الأرض أكل وعن محمد رحمه الله]. 

13) في زب) وردت [الا الحريث]. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كناب الصَيدٍ والتائح 677 


والمارماع 200 وة بهم: الجرّيتٌ من !! خات ياطلٌ؛ لان ما [2 12 
١‏ ع 3 عجزيت من الممسوخات ب 3 ْ 
ل ولا يبقى بعد ثلاثة أيام» عن الطحاوي رحمه اللو ' 


لضلز و بوزن البلورٍ الجري“. 
[في زيارة القبور: ولا يجوز الذبح على البناء الجديد وعند شراء الدار؛ لأن 
النبي ييه نى عن ذبائح الجن بناء على أنهم يكرهون مخافته أنهم لو لم يذبحوا 
يؤذيهم فيها في الأضاحي” الجن: فأبطل التبي يي ونهى عن" 
في الملتقط: ويكره أكل ذبائح الجن فإنه روي عن البي يل أنه نهى عن ذبائح 


كيين 


(4) في (بء ج) وردت [والمارماهي]. 

(2) قال في الدرر: (ومنه) أي من السمك المأكول (الجريث والمارماهي) خصهما بالذكر إشارة إلى 
ضعف ما قل في المغرب عن محمذ: أن جميع السمك حلال غير الجريث والمارماهي- 
علا خسرو؛ درر الحكام؛ مصدر سايق: ج1: ص 281, 

(3) في () رردت إينسخ]. 

(4) المطرزي» المغرب» مصنر سأيق: ص 83. 

(3) المطرزي» المغرب» مصذر سأبق؛ ص 297 

(6) في (ب) رردت أبيع] وإسقاطيا أولى. 

(7) في (ج) سقطت [في]- 

(8) قي (ج) وردت [الاضاعي]. 

(9) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى عن الزعري مرقوعًاً. وأخرجه الصاغاني في الموضوعات وكال: 
لا يصح الاحتجاج 2 
ينظر: البيهقي: السئن الكبرى» مصدر سايق: يأب ما جاء في معاقرة الأعراب وذبائح الجن؛ رقم 
6: ج9: ص314؛ الصاغائي: الموضوعات» عصدر سابق» ج2: ص 204. 

(10) قي (أ) ساقط ما بين المعقوقتين. 

(ly‏ أبو القاسم السمرقندي: الملتقط؛ مصدر سابق: صى2735. 


كتاب الأضحية 


[تعريف الأضحية] 

كر الأضاحي: جمع أضحية [ويقال]*: 2 وضحايا كهدية وعناياء 
وأضحاةٌ وأضحى كأرطاةٍ وأرطى»: وبه سمي يوم الأضحى: ويقال: ضحى يكبش أو 
غيره؛ إذا ذبحه وقت الضحى من أيام [الأضحى]”» ثم كثر حتى قيل ذلك ولو ذبح 
آخر النهار؛ ومن قال: هي من التضحية بمعنى الرفق فقد أبعد“. 

01 الأضحية: : ما يضحي بهاء ان يتحر أو يذبح في الأيام م المخصوصة بقربان” 7 ال 
تعالی؛ وأصله من الأضحو 2 @ وهو أيضًا النهار بالضر. م 


أشروطظ وجوب الأضحية] 

والمراد من قوله: الأضحية واجبة التضحية" والله أعلم؛ لأن الأقعال توصف 
يالوجوبء ويحتمل أن يكون المراد حقيقتهاء ويكون الوجوب صفة الى . “. 

في السراجية: E‏ “ ضحى في أول أيام التحرء ثم أيسر في آلا © أيام التحر 


(1) قي (ب) سقط حرف الياء. 
(2) في (أ) وردت إرقال). 
(3) في (ب) وردت [أضحية]. 
(4) في (أ» وردت [الأضاحي]؛ رفي (ج) وردت [التحر]. 
3 المطرزي: المغرب؛ مصدذر سابق: صر 305. 
(6) في (ب؛ ج) وردت إأي]. 
(7) في (ب؛ ج) وردت [لقربان]. 
(8) في (ب) وردت e‏ 
وق أبو و البركات السفي؛ المنافع؛ مصدر سايق ل134 
(10) قي (ج) سقطت [التضحية]. 
(11) آبو البركات التفي: المنافع؛ مصدر سايق؛ ل134. 
(12) في (ب) وردت [فقيل]. 
(13) في (ب) وردت [حقها]. 
678 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأضجية 679 


1 أعاد: هو الميختار” 2 

في الزاد: قال رحمه الله: الحقوق الواجية في المال على ضريين: منها ما يجب 
فيه التمليك كالزكاة» ومنها مأ يجب فيه الإتلاف كالعتق» والأضحية فى معنى العتق؛ 
لأن الواجب فيها الإتلاف ويه بدء [في]* الكتاب فقال©: ١‏ 

الأَضحيةٌ اي غلى كل شل فقيو وير في زم الأضحى” “. وهذا قول أبي 
حنيفة شه ومحمد وزقر رحمهما الله: والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف 
رحمه اللهء [وروي عن أبي يوسف*]2 في الجامع: أنها سنة مؤكدة:'وهو قول 
الشاقعي ا رحمه اللهء والصحيح قولتاء لقوله عليه الصلاة والسلام: (ضحوا [فإنها]:©!) 
سنة أبيكم إبراهيم)"“ صلوات الله عليه أي: طريقته؛ أمر بالتضيحة والأمر ` 
للوجوب» وفي حديث أبي هريرة شخ : أن النبي يك قال: (من وجد سعة فلم يضح 
قلا يقربن مصلانا]” © والوعيد لا يستحق إلا بترك الواجب. 


(1) الأرشي» الفتاوى السراجية؛ مصدر سايق ص 384 

ر2 اق به صاحب اراد 

(3) في (أ) سقطت [قي]. 

(4) الإسبيجابى: زأد الفقهاء: مصدر سايقء ل307. 

¢3 القذوري: مختصر القدوري» عصدر سابق» ص 499, 

(6) وهي عند محمد رحمه الله أيضًا سنة مؤكدة على ما ذكرء الطحاوي. 
يتظر: الطحاوي» مختصر الطحاوي: مصدر سابق» ص300. 

(7) قي لل ج) سقطت عبارة وروي عن آي يرمف]. 

(8) في (ب) وردت [وروي عن]. 

(9 ينر الشاقعي» الأم: عصدر سابق: ج22 ص 223 والمأرردي: الحأري الكيير؛ مصدر سابق» 
ج13 ص71 

(10) في (أ) وردت إقائه]. 

(11) أخرجه أبن ماجه عن زيد بن أرقم جلثت بلفظ (قال أصحاب رمول الله يك يا رسول الله ما هذه 
الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم؛ قالوا: قما لتا قيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حستة:؛ قالوا: 
فالصوف يا رسول الله؟ قال: يكل شعرة من الصوف حسنة4. وقال الشيخ الألباني: ضعيف جدًا. 
ابن مأجهء ستن ابن ماجه؛ مصدر سابق؛ باب ثواب الأضحية رقم 3127 ج2: ص1045. 

(12) في (ب) وردت [بالتصيحة]. 

(13) أخراجه الإمام أحمد في عستده وقال الشيخ شعيب الأرنازوط: إستادء ضعيق. وأخرجه ابن 
ماجه يلفظ: زمن كان له سعة ولم يضح قلا يقربن مصلانا) وقال الشيخ الألباني: جسن 
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وأما اشع تراط الحرية في الوجوب فلأنها قربة مالية؛ قلا تجب إلا على من يتأتى في 
حقه مك إلمالء وذلك هو الحر دون العبد. 

وأما" اشتراط الإسلام فلأنها عبادة مشروعة كسائر العبادات. 

وأما [...] اشتراط الإقامة" فلأنها عبادة مختصة بوقت معين» فلو وجبت على 
المسافر ريما تقاعد عن السفر؛ فوجب أن يسقط عته كالجمعة وإتمام الصلاة. 

وأما اشتراط” الغنى فلقوله عليه الصلاة والسلام: (من وجد سعة)؛ وتلك لا 
تتحقی إلا بالغني [ورحده]” إذا ملك [مائتي]© 'درهم سوق ما ع من مدر له 
وأثاثه حتی يخرج عن حل الفقر^. 

وأما قوله: في يوم الأضحىء قعندنا©) وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر 
[من]* يوم التحرء إلا أنه يعتير في جوازها تقديم صلاة العيد في حق المخاطب 
بالصلاة في وقتهاء قإن فات وقت الصلاة جازت الأضحية وإن لم يصل؛ وقال الشافعي 
رحمه الله: ونخت الوجوب أن يمضي من يوم التحر قدر الصلاة وقدر© خطجين 


وأخرجه الحاكم في المتدرك بلفظ: من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا]: وقال: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. 
ينظر: أحمدء مستد الإمام أحمد: مصدر سابق» مسند أبي هريرة عله رقم 8256: ج22 
ص 321؟ رابن ماجه: ستن أبن عاجه: مصدر سايق: باب الأضاحي واجبة هي أم لاء رقم 3123, 
ج2 من 11044 والحاكم التي ابوري» المستدرك على الصحيحين: مصدر سايق كتاب 
الأضاحي؛ رقم 7565ء ج4؛ ص258. 

(1) في (ب) وردت [ولهما]. 

(2) في (أ) وردت [إذا]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في الزاد. 

(3) في (ب) وردت [الأوقات]. 

2 ف (ب) سقطت [اشتراط]. 

(3) في (أ) وردت [واحده]. 

(6) تي (أ) رردت أمائة]. 

(7) الإسبيجابي» زاد الفقهاه؛ مصدر سابق» ل307. 

(8) في (ب) وردت [فعند]. 

(9) في (أ) سقطت إمن|. 

(10) في (ب؛ ج) سقطت [قدر]. 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتاب الأضجية 681 
خقيفتين') واالضحي قو قولنا؛ لأن التبي بيه رتبها على صلاة العيدء فيجب مراعاة 
الترتيب [المتصرص] وما بقي وقت الصلاة فمراعاة الترتيب ممكن؛ بخلاف أهل 
السواد لأن الوقت يدخل بدخرل الفجر: إلا أنه يعتبر في قعلنا شرط وهو سقوط 
. الخطاب بصلاة” العيد؛ وقد سقط سقط" في حق أهل السواد فصاروا كأهل [المصر]“ 
يعنذ الصلاة ؛ ولهذا جازت التضحية بعد الزوال [يخروج“ رقت الصلاة في هذا 
البو 

قوله: عَنْ نَفْسِهِ وليه الضغار““. أما الوجوب [على]"“ نفسه قلما بيناءء وأما 
وجوبها عن ولده الصغار: قالمذكور رواية القدوري رحمه الله وفي رواية أخرى: لا 
يجب» وهو الأظهر» وجه هذه الرواية: أنها بمتزلة صدقة الفط وجه ظاهر الرواية: أن 
التضحية عن الأولاد لو كانت واجبة لأمر بها رسول الله يفن ولو أمر لتقل إلا > 
[أمر] 7“ بصدقة الفطرء وإن كان له مال اختلف المشايخ على قرل أبي حنيفة إتت › 
والأصح أنه لا يجب؛ لأنه إن" كان المقصود الإتلاف لا [يملكه]” الأب كالعتق» 
وإن كان المقصود هو التصدق باللحم بعد إراقة الدم» فهو تطوعء ومال الصبي لا 


(1) الشافعي: الأم» عصدر سأبق» ج2: ص 223. 
(2) في (أ) وردت [المنقرص]. 

(3) في (ب) وردت [قان!. 

(4) في زب) وردت [صلاة]. 

(5) قي (ب) رردت [اسقط]. 

(6) في (أ) ورد بياضص بقدر حرف. 

(7) في (أ) وردت [انجروج]. 

(8) الإسيجابي؛ زاد الفقهاء؛ مصدر سابق» ى308. 
(9) في (ب) وودت إوعن ولده]. 

رمق القذوري» مختصر القدرري: عصدر سابقء حر 499. 
(11) في أء ج) وردت [إعن]. 

(12) في ر سقطت [أمر]. 

(13) في (ب) مقطت [ان]۔ 

(14) في رأ وردت [يملك]. 


682 جامع الفضمرات والفشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الرايع 
يحتمل صدقة التطوع". 
[وقت الأضحية] 

قوله: وجي جَاِرَةٌ [في]© ثَلَانَة أثام: يَوْمْ انحر ؛ وَيَوْمَانٍ بغدة. وقال الشافعي 
رحمه إلله: f]‏ أيام بعذه» فهي عتدء أريعة آيام* 0 ؛ والصحيح قولنا؛ لا رغ CE‏ عن 
عمر وعلي واين عباس واس اضف : أن أيام النحر 8 | أولها افخ ليا 
وهذا"" من باب" المقادير لا تعرف إلا توقيقاء قصار المروي عنهم كالمروي عن 
رسول الله و03 

ي» قوله: الأضْحِيةُ وَاجِبَةٌ عندنا على الأغنياء المقيمين في الأمصار والقرى 


واليراري”“ من أهل الكلاء” ' وغيرهم: ولا يشترط البلوغ» ويشترط الحرية؛ وعن أبي 


Gd}‏ الإسبيجابي» زاد الفقهاءء عصدر سايق ل308. 

(2) في (أ) سقطت إفي]- 

ر القدرري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 500. 

© في أ مقطت إثلائة]. 

(5) ينظر: الشاقعيء الأمء مصدر سايق+ ج2: ص 226. 

(6) أخرج البيهقي عن ابن عباس مدخن قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يرم النحر. وهو مناقض لما ذكره 
صاحب المخطوط ومخالف لرأي الحنفيةء وهو حجة لمن قال بأنها يوم النحر وثلاثة أيام بعد 
كالشائعي رحمه الله 
البييقي» السنن الكيرى: مصدر سابق» رقم 19029 ج9: ص 296. 

(7) في (ب) سقطت 0 

(8) في (بء ج) سقطت إثلاثة]. 

(9) ينظر: اليهقي» السئن الكبرى: مصدر سابق: ج9: ص 297؛ والمتقي؛ علاء الدين علي بن حسام 
الدين (1981): كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (تحقيق: بكري حياتي - صفوة القا): 
ط5 رقم 12676 ج3: ص 223: مؤسة الرسالة. ١‏ 

(10) في (ب» وردت [رهذه]. 

(11) في (بء ج» مقطت إمن باب|. 

0427 الإسبيجابي» زاد الفقهاءء مصدر سابق: ل308 - 309. 

(13) في (ب: ج) وردت [رالبوادي!. 

(14) في (ب) وردت [الكلام]. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأضجية : 683 


. يوسف رحمه الله: أن الأضحية سنة مؤكدة وكذا ذكره الطحاوي رحمه الله عن محمد 


رحمه اللهء ويه أخذ الشافعي رحمه الول 

والغتى الموجب للأضحية هو الذي يوجب صدقة الفطرء وقد ذكرنا [فى بابه]“: 
وهل تجب الأضحية عن أولاده الصغار؟ فيه روايتانء [510/ آ] فإن كان له مال ضحى 
عنه أبوه من ماله عندهماء وقال محمد وزفر رحمهما الله: ضحى من مال نفسه: وهو 
رواية عن أبي حتيفة ئة . وإن لم يكن للصغير أب ضحى [عنه]” وصيه؛ ويأكل 
الصبي من أضحيته ما قدر» ويبيع وصيه الباقي ويشتري بثمنه ما يتتقع به. 

ولو كان المجدون موسوًا ضحى [عته]“ وليه من ماله في الرواية المشهورة: 
وروي: أنه لا تجب الأضحية في مال المجنون: وعن أبي حتيفة عه : لو ولد للغنى 
ولد في أيام التحر ضحى عنه ما لم يمض أيام الدحر. ۰ 

ولو جاء يوم الأضحى”” وله [مائتا]”؟ درهي أو أكثر ولا مال [له غيرء]”'» فسرقت 
منهء أو حلكت فلا أضحية عليه؛ وكذلك لو [نقص]'' عدد من النصاب» ولر جاء يوم 
الأضحى ولا مال له ثم ا غار ماثتي درهم وليس عليه دين فعليه2© الأضحية: 
هكذا ذكره في الهاروني. 

ولو كان له عقار مستغلات اختلف المتأخرون في إيجاب الأضحية عليه؛ قال أبو 


(1) الررميء الينأبيع: مصدر سايق» ل124. 

(2) قي (ب) سقطت [الذي] وني (ج) وردت إما]. 
(3) في (أ) وردت إبع]. 

(4) قي (ب» ج) جرى تقديم وتأخير فوردت [زفر ومحمد]. 
(5) في راء ج) سقطت [عته]. 

(6) قي (أ) سقطت [عته]. 

(7) في (ب: ج) رردت [الأضحية]. 

(8) في (أ) وردت إماثة]. 

(9) في (أ) وردت [لغيره]. 

(10) في (أ وردت إنتفى]. 

(11) قي (ب) وردت [امتفل]ء 

(12) قي (ب) وردت إنفيه]. 


684 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرايع 
على الدقاق إلرازي“ وغيره: ينظر إن كان يدخل عليه من الغلة قوت سنة وجبت عليه 
الأضحية وصنقة الفطرء وقال م : إن فضل مائتا درهي عن قوت شهر فعليه 
الأضحة؛ 0 بعضهم: يعتبر يعتبر © و قيمة العقار» فإن بلغت نصابًا [ضحى]” شاف وإلا 
قلاء كما في سائر الأمتعة: E‏ [موقوفًا]"“ عليه إن كان قد وجب له في 
أيام النحر مقدار مائتي درهي يلزمه الأضحية: [إوإلا قلو. 

ولا تجوز الأضحية]” إلا في أيام النحر” [وهي]" ثلاثة أيام متواليات: العاشى 
والحادي عشرء والثاني عشر [قبل] غروب الشمس 09 
الشمس خرج وقتها [وسقطت]' عنه الأضحية وقد أساء ويجب عليه أن يتصدق 
بقيمة شاةٍ يجزئ عن الأضحية» وإن ضحى بها في ليالي أيام النحر جاز ويكره. 

[وإن أوجب]”" على نفسه أضحية شاة بعيتهاء أو اشتراها للتضحية قمضت أيام 
النحر رلم يذبحهاء تصدق بها حية [عند]” '' علمائنا الثلاثة رحمهم اله ولا يذر 


من ذي الحجة؛ فإن غربت 


(1) أبو علي الدقاق الرازي؛ تفقه على موسى بن نصر الرازي» وتفقه عليه أبو معيد البردعي» من 
تعايقه: كتاب الحيض. 
ينظر: القرشي؛ الجواهر المضية: مصدر سابق» ج2: ص259؛ وابن قطلويغاء تاج التراجم: مصدر 
سابق» ص337. 

(2) قي (ج) رردت [فيه] وإمقاطيا أولى. 

(3) في (ب؛ ج) وردت [يضحي]. 

(4) في ج جميع النسخ وردت إموقرفة]ء والعثبيت عمن: الرومي؛ اليتابيع» مصدر مابق؛ ل124. 

رم الرومي» اليتايبع» مصدر سابق» ل124. 

(6) في وأ سقطت عبارة [وإلا فلا ولا تجوز الأضحية]. 

(7) في (ب) سقطت عبارة [مقدار مائتي درهم يلزمه الأضحية وإلا فلا ولا تجوز الأضحية إلا في 
أيام التحر]. 

(8) في جميع النسخ وردت [وهو]ء والمثيت من: الروميء الينابيع» مصدر سابق» ل124. 

(9) في جميع النسخ سقطت [قبل]» زفت من: الروميء اليتايع؛ مصدر سابق: ل124. 

(10) في (ب» ج) سقطت [غروب الشمس]. 

(1 1 في زأء ج) وردت [وسقط]. 

(12) في رأ وردت [ان وجب]. 

(13) في (أ) وردت [عندنا]۔ 
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. [منها]"؟ شيء من لبنها ولا صوفهاء وإن ذبحها تصدق بلحمها وفضل ما بين قيمتها 
حية وبين قيمتهأ مذبوحة. ٠‏ 

ولا يضحي أهل المصر قبل قراغ الإمام من صلاة العيد؛ فمن فعل ذلك فهو شأة 
لحي: إن ضحى بعدما قعد الإمام كدر التشهد جازء وكذلك لو ذبحها بعدما فرغ الإمام 
في أحد المسجدين من الصلاة؛ فإن ذبح بعد ما صلى الإمام ثم علم أنه صلى بهم 
وهو محدث أجزته» سواء كان ذلك قبل تفرق النأسء أو يعده. وعن محمد رحمه الله: 
إن علم الإمامُ ونادى قي النأس بإعادة الصلاة» فكل من ذبح قبل أن يبلغه النداء 
أجزأته» وكل من ذبح بعد مأ يلغه التداء أعاد. 

ومن ذبح أضحينه بعد زوال الشمس من يوم النحر أجزأته» سواء صلى الإمام 
صلاة العيذ أو تركها عمدًا من غير عذرء وإن تعمد" الترك من أول وقنها لا يجوز 
الذبح [حتى]" تزول الشمس» وإن وقعت فترة في بلدةٍ وليس فيها وال وضحى بعد 
طلوع النجر أجزأتف وذكر في [إملاء]' ين رحمه الله: أنه 3 يجزه؛ والأول 
أصيوفة, 


ويعتبر قي الذبح مكان الأضحية”» سواء كانت في المضرء [أو في الرستاق] 29 
حتى لو كانت الشاة فى القرية وصاحبها دخل المصر؛ ليصلى صلاة العيدء فذيحيا 


(1) قي (أ) سقطت [منها]. 

(2) في (ب) وردت [قبل] 

(3) الرومي: الينابيم» مصد مصدر سايق» ل124. 

(4) قي لإباء ع وردت إتعذر]. 

ر في ر سقطت [حتى]. 

(6) في (أ وردت [الإمام]؛ وفي (بء ج) وردت [الأمائي]؛ والعثبت من: الرومي: اليتأبيع» مصدر 
سايق ل123. 

(7) في (بء ج) وردت [لا]. 

(8) الرومي؛ الينابيع: مصدر سايق ل124 - 125 

(9) قي رب ج) وردت [الشاة]. 

(10) في (أ) وردت [رفي الرماتيق!. 
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رجل عنه بأمره قبل" الصلاة أجزأته» وهو ظاهر الراوية» وروى الحسن عن أبى حنيفة 
عولض : أنه يعتبر مكان المذبوح عنه دون مكان الشاة. 1 

ولو كان الأب مسافرًا فعليه أن يضحي”* عن أولاده الصغار [المقيمين]“ وإن 
كان هو مقيمًا وأولاده مسافرون ضحى 0 خاصةء ولا أضحية على [الحاج] © 
المسافره ومن مات في [وسط]” أيام التحر فلا أضحية عليه» سواء كان بالعًا أو 
صببًا. 


[السئة في نحم الأضحية] 


والأفضل للمضحي أن يتصدق بثلثهاء ويدخر [ثلثها]“ ويتخذ الباقي ضيافة 
الأقارب” ويجعل جلى“ آلة الاستعمال كالشفرة والمنخل والغربال؛ وإن لم يتخذ 
منها شيئا أجزأته؛ لأن ما يراد منها إنما عو إراقة الدم. 


[انسن المجزئ في الأضحية] 


ولا يجوز أن يضحي إلا بالثنايا من كل نوع إلا الضأن: فإن الجذع متها يجزئ © 
وهو الذي 09 أتي [عليه]""“ نصف الحول قصاعدًاء والجذع” “ من الإبل ما أتي عليه 


أريع سنين وطعتت في الخامسة» ومن البقر مأ أتي عليه سنة؛ والثني من الإبل إما أتي 


(1) في (ب) وردت إوقت]. 

(2) في (ب) وردت [يذبح]. 

(3) في (أ) وردت [والمقيمين]. 
(4) في (أ) وردت [الخارج]. 

(25 في (أ) وردت لاوسط]. 

(6) في (أء ب) وردت [بثلئها]. 
(7) في (بء» ج) وردت [للأقارب]. 
(8) في (ب» ج) وردت إجلدء]. 
(9) في (ب) وردت [يتجزى]. 
(10) في (ب) وردت [رهي التي 
(11) في (أء ب) وردت أعليها]. 
(12) في (ب) وردت [أو الجذع]. 
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عليه خمس ستين وطعنت]”' في السادسة؛ وفي شرح الطحاوي رحمه اله: ما أتي عليه 
أربع سنين وطعتت ءْ فى الخامسة ومن” © البقر: ا ای عله كان رای ی اا 
ومن المعز والشاة: ما أتي عليه سئة وطعنت في الثاية و 


أانعيوب التي لا تجزئ في الأضحية] 

: ولا رز في اة الجدي والحدل” والجل” والتصبل ولحي من 
الوحشي؛ وإن كان متولدا من الإنسي والوحشي قالعيرة يجانب الام” ۽ ولا يضحي 
بالعجناء التي لا تنقي» أي: التي ذهب ع" عظمهاء ويجوز أن يضحي بالجماء» وهي 
التي ليس لها قرنُ من أصل”” الخلفة» والثولاء [وهي]:© المجنونة» والشكاء وهي التي 
لا أذن لها من أصل الخلقةء ولو [كانت]” 2 صغيرة الأذن جازء ولا يجوز بالهتماء 02 
وهي التي لا [أستان] ذا لهاء وإن كانت تعتلف جاز ويجوز بالعرجاء التي“ تمشي 
إلى المنسكء والجرباء السمينة؛ وما جاز مع العيب يجوز [..]*" مع الكراهة: 
والمستحب أن يكون سليمًا من العيوب الظاهرة. 


(1) في (أ) سقطت عبارة [ما أتى عليه خمس متين رطعتت]. 

(2) قي (ب) سقطت [من]. 

رق الرومي» اليتابيع» مصدر مابق: ل125. 

(#) في (ب) وردت [والجمل]. 

(5) في (أ) وردت [العجل] مكررة. 

(6) في (بهء ج) وردت [فان]. 

(7) في (ب) ورد اض بقدر كلمة. 

. (8) قي (ي) سقطت إمخ]. 

(9) في (ب) سقطت [أصل]- 

(10) في (أ) سقطت [هي]. 

(11) في رأءج) وردت [كات]. 

(12) في رج) وردت [اليتماءا. 

(13) في (أ) وردت إان سان] 

(14) في (بء ج) وردت [لا] وإسقاطها أولى. 

(15) قي (أ) وودت عبارة [غي الأضاحي والعصا إذا بلغ كسرها المشاش بطله لا يجزيء]: وإسقاطها 
أولى؛ ولم ترد في اليتابيع. 
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ولو اشترى [شاة]“ سليمة وهو غني أو أوجب على نفسه شاة بعينهاء ثم حدث بها 
عيب لو حدث بها قبل الشراء© ما يمنع من الجواز ”لم يجز؛ لأنه إنما يجب عليه 
يوم النحر لا قبلهء فيكون” الواجب عليه سليمًاء وإن كان معسرًا فاشترى شاة 
للأضحية أو أوجبها على نفسه وهي معينة؛ ثم اعترض عيبٌ يمتعها من الجواز [511/ 
| ضحى بها ولا" شيء عليه غيرهاء وإن أوجبها على تفسه وهي غير معيتة: ثم اشترى 
شَاةٌ سليمة فتعيبت [قبل الذيح لا يسقط عته ما أوجب عليه. 

ولو ولدت الأضحية قبل الذبح يذيح الولد معهاء وقال بعضهم: لا يذبح الولد! ]© 
ولكن يتصدق 0 

ولو ضلت [أضحية: أو سرقت]* * فاشترى مكانها أخرىء ثم ظفر بالأولى: 
قالأقضل أن يذبحهما جميعًاء وإن ذبح الأولى جاز بكل حال وإن ذبح الثانية: إن 
كانت قيمتها مثل قيمة الأولى أو أكثر جازء وإن كان أقل ضمن” '“ الزيادة ويتصدق بهاء 
ولم يفصل بين الغني والفقيرء وقال بعض أصحابتا رحمهم الله: إن“ وجبت على 
يسار فالجواب كذلكء وإن وجيت على [إعسار]”“ لزمه ذبحهما جميعًا. 


ر في () سقطت إشاة]- 

(2) في (ب» ج» وردت [أو]. 

(3) في (ب) سقطت [الشراءا. 

(4) في (ب) وردت [الظاهر]: وإسقاطها أولى. 

(3) في (به ج) وردت [ليكون]. 

(6) في (ب) وردت [فلا]. 

(7) في (ب) سقطت [الولد]. 

(8) في (أ) سقطت عبارة [ل الذبح لا يسقط عنه ما اوجب عليه» ولو ولدت الأضحة قبل الذيح 
يذبح الولد معهاء وقال بعضهم: لا يذيح الولد]. 

(9) الرومي» اليتابيع» مصدر مابقء ل125. 

(10) في ر( وردت [الأضحية أو سرف]. 

(11) في (ب) ورد بياقى بقدر كلمة. 

(12) في (ب) وردت [وإن]. 

(13) في (أ) وردت [اعتبار]. 
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ولو دحل قي المذبوح عيبٌ حالة" البح لا يمنع جراز الأضحية: وذلك [مثل] © 
ما إذا اضطريت الشاة عند [الذبيح]” فانكسرت رجلهاء أو أصابت السكين عينها ‏ 
ققلعها”؛ وإن تركها في ذلك اليوم وذبحها من الخد أجزأته؛ وإن دخلها عيبُ من غير 
معالجة لم تجز عن الأضحية. 


ولو اشترك سيعة تفر ر [فني]" ابل؛ » أو يقر أجزأهم عن الأضحية إذا نووا قربة 
اتحدت [نيتهم]" أ و اختلقت” 2 » بأن ر ويعضهم هدي التمتع» 
وبعضهم جزاء الصيد؛ وبعضهم عن الميت. وإن أراد واحدٌّ منهم تصيبه لحماء .أو كان 
أقل من تصيب السبع"؛ لم يجزهم .عن الأض د 

في الزاد: وقال*" حين وجهها: وجهت وجهي للذي قطر السموات والأرض 


حتيمًا سلما الهم منك ولك؛: عن محمد يق وأمتى ننج الله Ei‏ ى قلقم 


(1) في رب رردت [حال]. 

(2) في (») سقطت [مثل]. 

(3) في () وردت [بح]۔ 

(4) في (ب) وردت [نتلعتها]. 

(3) في ري وردت [قيه]. 

(6) في ر( ب) وردت [ييتهم]ء 

(7) قي (ب) وردت [واختلقت]. 

(8) قي (بء ج) وردت [تصيبه البيع]. 

(9) الرومي: الينابيع: مصدر سابق» ل125. 

(10) في (ب» وردت [لو قال]. 

(11) في 40 لم يذكر اسم الجلالة. 

(12) إخرجه الدارمي في سننه عن جابر تنك يلفظ قال: ضحى رسول الله يع بكيشين في يرم العيد: 
فقال حين وجههما: إإني وجهت رجهي للذي فطر السموات والأرض حيغا وما أنا من 
المشركين: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؛ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسثمين» اللهم إن عذا منك وثك: عن محمد سادق ماق وكبر وذيح. وقال 
الشيخ حسين أسد: إسناده ضعيف» ولكن الحديث صحيح بشوأهده. 

الدارمي: سنن الدارمي» مصدر سأيق؛ يأب السنة في الأضحية؛ رقم 1946ء ج2» ص 103 

(13) الإسبيجابي» زاد الفقياء؛ مصفر سايقء ل310. 
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[الغلط في الذبح] 

i. ucts < is ا من و چ‎ ETT TG 

قوله: وإذا علط رَجلان فيح كل واجد إمئها]'“ أضحتة الآخرء أجْرَأ عَنْهُمَاء ولا 
ضَمَانَ عَلَيِهِمًا. أما جواز الذبح فهو استحسانء والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر. 
رحمه الله لأزه ذبح شأة غيره بغير أمره» وجه الاستحسان: أنه لمأ ذيحها فر © حصل 
مقصو ده وأسقط عته مؤنة الذيح» قفصار كأنه ذيح بأمره: وأما عدم دوه الضمان: 
فبقول الثلاثة شه » وقال زفر رحمه الله: [على]” © كل واحد منهما الضمان. وقال 
الشافعي رحمه الله: يضمن التقصان ويتصدق به والصحيح قرف ؛ لما أته حصل 
[به]" غرضه» فصار كالذبح بإذنه©. 

في الكبرى": رجل ضحى بالجاموس يجوز: [هو المختار]" وهو يجوز عن 
سبعة؛ لأنه نوع من البقرء والنوع يدخل تحت الجنس؛ ولهذا دحل" تحت وجوب 
الصدقة. 

شري الأضحية يعشرة أولى إمما]فة أن يتصدق بألف؛ لذن القرية التي تحصل 
بإراقة الدم لا تحصل بالصدقة420. 


(1) في جميع التسخ سقطت [منهما]ء والمثبت من: القدوري» مختصر القدوري» عصذر سابق؛ 
ص501. 

(2) قي (ب) سقطت [فقد]. 

(3) قي رب ج) سقطت [وجوب]. 

(4) في (أ) سقطت [على]. 

(5) الشافعي» الأ مصدر سأبق» ج2» ص 223 

(6) في (ب» ج) وردت [قولهم]. 

(7) في (أ) سقطت [يه]. 

5 الأشيجاين: زاد الفقهاء: مصدر سابقء ل310. 

(9) في (ب) وردت [كبرى] بدل [في الكبرى] 

(10) في رأ سقطت [هو المختار]. 

(11) في (ب) وردت [ققد ادخل]. 

(12) في () وردت إمنه]. 

(13) الصدر الشهيد؛ الفتاوى الكبرى: مصدر سايق؛ ل237, 
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رجل ضحى بشاتین؛ تكلموا [فيه]"“ قال محمد بن سلمة* رحمه الله: لا تكون 
الأضحية إلا واحدةء والمختار أن تكون الأضحية بهماء وائدليل عليه أن رسول الله ك 


3. 
a 


كان يضحي كل سنة يشأتين: وضحى عام الحديبية بمائة بد 

الإمام إذا صلى [العيد يوم عرفة]”» وضحى التاس؛ وكان* شهد عتده شهود على 
هلال ذي الحجة جازت الصلاة والأضحية؛ لأن التحرز عن هذا الخطأ غير ممكن: 
والتدارك أيضًا غير ممكن غالباء فيحكم بالجواز صيانة لجميع المسلمين» ومتى © 
جازت [الصلاة جازت177] الأضحية ضرورةٌ وإن لم يشهد عنده شهرد على هلال 
ذي الحجة لم يجز؛ لأنه لا ضرورة إلى التجريز“ ومتى لم تجز الصلاة لم تجز 
الأضحيةء ومتى لم تجز لو ضحى الئاس في اليوم الثاني؛ وهو اليوم' الأول من 
أيام"" النحر» فإن صلى الإمام في اليوم الثاني لم تجز أضحية الناس؛ لأنها وقعت قبل 
الصلاة في يوم هو وقت الصلاة: وإن لم يصلٍ الإمام في اليوم الثاني وكان ضحى 
الناس قبل الزوال» فإن كان التاس [يرجون]7 ”2 أن يصلي الإمام لم يجزهم: وإن كانوا 
لا يرجون يجزهمء وإن كان الناس قد ضحوا بعد الزوال يجزهمء وهذا كله إذا تبين أنه 
يوم عرقة: أما إذا لم يتبين لكن شكو! فيه قفي الوجه الأول: وهو ما إذا شهدوا عند 


(1) في (أ) سقطت إقيه]. 

(2) محمد بن سلعة الفقيه أبو عبد الله: تفقه على أبي سليمان الجوزجانيء وتفقه عليه أبويكر محمد 
أبن أحمد الإسكاق»: مات سخ 278ه 
القرشي: الجواهر العضية؛: مصدر سابق؛ ج2 ص56. 

رق الصدر الشهينه الفتأوى الكبرى: معفر سابق: ل22385 

(4) في (أ) رردت إيعد يوم غرور]۔ 

(3) في (ب: ج) وردت [فكان]. 

(6) في (ي» وردت يعني]. 

(7) قي (ب) وردت إوجازت]. 

(8) قي () سقطت [الصلاة جازت]۔ 

(9) في رب وردت [التجرز] 

(10) في وب» سقطت [اليرم]. 

(114) في (ب) وردت [یرم]۔ 

(12) في (أ) وردت إيرجر]. 
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الإمام لهم أن يضحوا من الغدء [من أول الغد]”" لأنه لر تبين كان لهم ذلك فهذا 
أولى: أما في الوجه الثاني: وهو" إذا لم يشهدوا عند فالاحتياط أن يضحوا من الغد 
بعد الزوال؟ [لأن] رجاء الصلاة من الغد إنما ينتقطع بعد الزوال*. 

وإذا صلی الإمام يوم العيد: [ثم]“ تذكر أنه صلی [على] غير وضوء فإن علم 
بذلك قبل الزوال وقبل القبح يعيد الإمام والناس جميعًا الصلاة ثم يذبحون؛ لأن 
الوقت قائمٌ وليس فيه فوات حقهم قي الذبائح» وإن علموا [...]" بذلك [...] 0 بعد 
الزوال والذبح“ لیس عليهم شيء وجازت ذبائحهم أما [لا صلا“ عليهم؛ لأن 
الوقت المستون قد قات» وأا“ جازت ذبائحهم؛ لان من لا صلاة عليهم كان 
هذا وقت الذبح في حقهمء كاهل الرستاق420. 

وإذا أخر الإمام صلاة العيد يوم العيد” © ينبغي للناس أن [يؤخروا التضحية]”" إلى 
وقت الزوال؛ لأن الصلاة مرجوة فإن فاتت الصلاة إما سهوّاء وإما [عمدًا]” © جازت 


(1) في (أ: ب) سقطت عبارة [من أول الغد]. 

(2) في (ب» وردت [وهذا. 

(3) في ر سقطت [لان]. 

(4) في (ب) سقطت عبارة [لان رجاء الصلاة من الخد إنما ينقطع بعد الزرال]. 
رق الصدر الشهيدء الفتاوى الكبرى: عصدر مايق: ل236. 

(6) في ر سقطت إثم]. 

(7) قي (أ) سقطت إعلى]. 

(8) في (أ) وردت [يعد]ء ر[سقاطها أولى» رلم ترد في الفتاوى الكبرى. 
(9) في (أ) وردت [أي]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد قي الفتاوى الكبرى. 
(10) في (ب) وردت [والذبائح]. 

(11) في (أ رردت [الصلاة]. 

(12) في (ب) وردت [وائما]. 

(13) في (ب) سقطت إذبائحهم لان]. 

(14) في (ب) وردت [لمن]. 

(15) الصدر الشهيدء الفتاوى الكبرى: مصدر سابق» ل236 - 237. 
(16) في (ب) سقطت أيوم العيد]. 

(17) في (أ) وردت أيخروا الضحية]. 

(18) في (أ) وردت [عدما]. 
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| لهم التضحية في هذا اليوم. 

ولو خرج الإمام إلى الصلاة من الخد أو يعد الغده فمن ضحى من الغد؛ أو بعد 
الغد قبل أن يصلي الإمام أجزأه؛ لأن الشمس إذ! زالت قي اليوم الأول قات" وقت 
الصلاة على سبيل السنةء وإنما يفعل الإمام في اليوم الثاني والثالث على وجه القضاء 
قلا يظهر هذا في حى التضحية» بخلاف ما إذا تقدم؛ لأنه إذا تبين أنه اليوم التاسع تبين 
أن وقت الصلاة باقي» ذكر هذه المسألة في شرح القدوري رحمه الله 

وقي قتاوى الفضلي©: لو أن بلدة وقعت فيها' 7 فترة ولم د ببق فيه وال لي؛ ليصلي 
بهم صلاة العيده فضحوا بعد طلوع الفجر [512/ أ] جازء وهو المختار؛ لأن البلدة 
صارت في حق الحكم كالسواد. 

ولو" آراد المصري أن يتعجل اللحم في يوم الأضحى؛ ينبغي له أن يأمر بإخراج 
الأضحية إلى بعض هذه [القصرد]” ؟ فيضحي هناك قبل العلل 5 فيجو رق لأن المعتبر 
في الأضحية مكان الأضحية 0 

إذا ضحى الرجل عن الميت جاز بالاتفاق: وهل يلزمه التصدق بالكل؟ المختار أنه 
لا" يلزمه؛ لأن الأجر للميت» والملك للمضحي. 


(1) في (ب) وردت [فان]. 

(2) قتاوى القضلي: لأبي عمرو عثمان بن إبرأهيم بن محمد الأسذيء المعروف بالفضلي» من تقهاء 
الحنفية: توفي تة 308ه من تصائيفه: قتاوى القضئي. ولم أعثر عليه. 
ينظر: حاجي خليفة: كشف الظتون؛ مصدر سايق» ج2: مس 1227؛ والباباني: هدية العارفين» 
عصدر سايق ج1ء ص 633 

(3) في (ج) وردت [نيه]. 

(4) قي رب ج) وردت [لها]. 

رق الصدر الشهيف الفتاوى الكبرى: مصدذر سابق؛ ل237. 

(6) في (ب) وردت [فلوأ]. 

(7 في (أء ج) وردت [القصور]. 

(8) في (بء ج) وردت إجاز]. 

ر الصتر الشهيد؛ الفتاأرى الكبرى: مصدو سايق» ل237 

(10) في رب ج) سقطت [لا] 
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من ذيح عن ميت يأمره» لا يتناول من لحمه»ء هو المختار؛ لأن الأضحية 
تقع للميت» وإن كان بغير أمر الميت؛ يتنأول» وهو المختار أيضًاء لأن الذيح حصل 
[على]” ملكهء والشواب للميت؛ ولهذا لو كان على الذابح أضحية واجبة تسقط 
عد 
رجل ضحى شاة نفسه عن غيره لم يجزء سواء كان بأمره أو بغير أمره؛ لأنه :© 
يمكن تصحيح [التضحة]" عنه إلا بإثبات الملك له في الشات ولا يثبت إلا بالقيض» 
ولم يوجد قبض الأمر بنفسه ونائيه؛ ولو تصدق بلحمه [عن] أبويه يجوز؛ لأن اللحم 
ملكه وقد تصدق بملكه عن أبويه”: والتصدق للموتى نافعة©. 

ولا تجوز التضحية ليلة التحرء وهي الليلة الأولى؛ لأن الليلة في كل وقت تبع لنهار 
ثاني*“ وفي أيام الأضحية تبع لنهار ماضي رفمّا بالناسء ولو شك في أيام الأضحى 
قأحب إلي* أن [لج]:0 يؤخر [الذبيم]ذ!' إلى اليوم الثالك؟ لأ يحتمل أن يقع في 
غير وقته؛ فإن أخر أحب إلي أن لا يأكل منه» ويتصدق بذلك كله» ويتصدق بما بين 
المذبوح وغير المذبوح؛ لأنه لو وقع قي غير [وقه]"" لا يخرج عن [العهدة]2؟ لا 


(1) في (أ سقطت إعفى]. 

(42 الصدر الشهينء الغتاوى الكبرى: مصدر سايق؛ ل235. 

(3) في ډب ج) وردت [لم]. 

(4) في (أ) وردت [الأضحية]. 

(3) قي را وردت [علی]۔ 

6( في (ب) سقطت عبارة [يجوز لان اللحم ملكه وقد تصدق بملكه عن أبريه]. 
(7) الصدر الشهيدء الفتاوى الكبرى» مصدر سابق» ل235 - 236. 
(8) في (ب) وردت إللتهار الثاني]. 

(9) في (ج) سقطت [إلي 

(10) في (أ سقطت [لا]. 

(11) في () وردت [بالذيح]. 

(12) قي (ب) وردت [لا]. 

(13) في (أ) وردت إوقت]. 

رذق في (أ) وردت [العمدة]. 
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بذلك: ولو أشترى أضحية في اليوم إلثالث والمألة بحالها فيس عليه شيء؛ لأنه وقع 
الاحتمال فى الوجوب“. 

ا أن دين غ 2 فاقتسموا اللحم وزئًا جاز؛ لأن البيع على هذا الوجه 
يجوز: وإن اقتسموها“ [جزافا] لا يجوز ؛ لأن البيع على هذا الوجه لا يجوزء ولو 
فعلوا مع" هذا وحللواً الفضل بعضهم لبعض لم يجزء فرق بين [هذا وبين]© ما إذا 
باع درهمًا بدرهم؛ وض درسي ا يدل جعت الروة فحلل صاحبه 
للآخر حيث يجوزء والفرق أن تحليل الفضل هبة؛ قفي ”المسألة الأولى: هبة المشاع 
فيما يحتمل القسمة؛ فلا يجوز وفي المسألة الثانية: جا لاسر 
القسمة؛ لأن الدرهم الصحيح الواحد لا يحتمل القسمة: فيجوز, 

شاتان بين رجلين ذبحاهما [عن]” © نسكهماء أجزأهماء بخلاف العيدين بين اثنين 
أعتقاهما عن كفارتهما لا يجوز؛ لأن الجبر على القسمة [في]"" الشاة يجزي» فأمكن 
جمع حت كل واحد منهما في الشاةء ولا كذلك الرقى*. 

رجل اشترى خمس شياه أيام الأضحى؛ وأراد أن يضحي بواحدة منها لكن لم 
يعينهاء فذبح رجل وإحدة [منها]” “ يوم الأضحى بغير أمره بنية أضحية”"» فهو 


(1) اتصكر الشهيد؛ الفتاوى الكيرى: عصدر سابقء ل236. 
(2) في ر وردت [لر]. 

(3) في (بء ج) وردت [اقسمواا. 

(# في أ وردت [جزؤا]ً. 

(5) في رب ج) سقطت [معأ. 

46 قي رآ معطت [إهذا ربين]. 

(7) في (بء ج) وردت [عذه]؛ وإسقاطها أولى» ولم ترد في الغتارى الكبرى. 
(8) في (بء ج) سقطت [هبةإ]. 

(9) الصدر الشهيد: الفتارى الكبرى؛ مصئر سابق: ل238 
(10) قي (أ) سقطت [عن]- 

(1) ني (أ) رردت إرفي]. 

(12) الصدر الشهيد؛ الفتاوى الكيرى: عصدر سأبق» ى238. 
(13) قي (أ) سقطت إمنها]. 

(14) في (ب؛ ج) رردت [الأضحية]. 
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ضامن؛ لأن صاحيها [لما]" لم يعين تلك الشاة؛ لم يأذن له بذبح عيتها دلالة“. 

إبل بين اثنين ضحيا به" فإن كان لأحدهما سبع أو سبعان وما شاكل ذلك والباقي 
للآخر يجوز فإن کان بيتهما نصفان اختلف المشايخ فيه منهم من قال: لا يجوز؛ 
لأن لكل واحد [منهما]؟ ثلاثة أسباع ونصف سبع ونصف السبع لا يجوز في 
الأضحية» فإذا بطل البعض بطل الكل؛ والصحيح أنه يجوزء وإليه ذهب الفقيه أبو 
الليث وبرهان الدين والدي رحمهما الله؛ لأنه لما جاز [ثلاثة أسباع جاز] التصف تبغا 
وإن كان لا يجوز“ مقصودا. 

سيعة من الرجال اشعروا يقرة بخمسين درهما للأضحية؛ وسبعة آخرون 
اشتروا سبع شياه بمائة درهم للأضحية وبحرا" تكلموا ”": أن الأفضل هو الأول 
[أو الغاني]2©؟ والمختار أن“ الأفضل هو الثاتي؛ لأنه أكثر ثمنا وأظهر منفعة 


للفغراء*. 
وأما الشاة التي ندت وتوحشت فرماها صاحيها عن الأضحية [يجزيه 3 E‏ 
(1) في (أ» وردت [كما]. 


(2) الصدر الشهيدء القتاوى الكيرى: عصدر سابق؛ ل235. 
(3) في (به» ج) وردت إضحيانه]. 

(4) في (بء ج) وردت أجاز والباقي للآخر]. 

(3) في (ج) سقطت [كان]. 

(6) في (أ) وردت [مائة]. 

(7) في (أ) معطت عبارة [ثلائة أسباع جاز]. 

(8) في (ب) معطت [لا يجوز]. 

ر الصدر انشهيد؛ الفتاوى الكبرى» مصدر سايق» ل238. 
(10) في (ج) سقطت [وذيحوا] 

(11) في (ب) وردت [قيه]: و[سقاطها أوثى؛ ولم ترد في الفتارى الكبرى. 
812 في () وردت أوالثاني]. 

(13) في رب سقطت [أن]. 

(14) الصدر الشهيد: الفتاوى الكبرى» مصدر سابق» ل238. 
(15) في (ب) وردت إبحربة]. 
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٠‏ شراء الأضحية بثلاثين درهما]" شاتان أقضل من واحدة بخلاف ما إذا اشترى 
بعشرين»؛ حيث كأن الواحدة أفضل؛ E E‏ 
ات ابن والكبرء ولا يوجد” کر ی لور وجل کان + صري 
ألشاتين أفضل:؛ وأ لو نم يوجد بعلا نين ٠‏ كأن شري الواحدة أفضل“. 

قأل: إن قعلت كذا فعلي!© أن أضحي؛ لا يكون عهذاي مما ۽ لأن التضحة واجية 
عليه. 


رجل أوجب على تفسه عشر أضحيات: قالو!: لا يلزمه إلا ثعان؛ لأن الأثر جاء 
بالثنتين: هكذ! [ذكر]“ في الكتاب؛ والظاهر أنه يجب الكل؛ لأنه أوجب على نفسه ما 
لله من جنسه الإيجاب» ولو كان لرجل شاة فنوى أن يضحي بها لا يجب عليه بنفس 
النية: فقيئا [كان أو] © غغ لأنه لم يوجب على نفس أما إذ! اشحرى بئية الأضحية وهو 
غتي» عندتا يجب» وعند الشاقعي رحمه الله: لا '؛ وإن كان فقيرًا لا يجب 
بالاتغاق» وهي [من] 9 مسائل الأصل*". 

الفقير إذا اشترى أضحية فضاعت ليس عليه أخرى مكانيا: ولو كان غا وجب 
لأن الوجوب على الفقير بالشراء» والشراء E‏ * هذا المعين» فوجب التضحية بهذأ 


(1) قي (أ) سقطت عبارة إيجزيه شرا الأضحية بثلاثين درهما]. 
2 في (ج) وردت [يؤخذ]. 

(3) في (ب) سقطت [كان] 

ر الصدر الشهيكد؛ القتاوى الكيرى»؛ مصقر مسابق: ل237. 

(5) في (ب) رردت [كذا]: وإسقاطها أوثى» ولم ترد في القتاوى الكبرى. 
(6) قي (أ) وردت إذكره]. 

(7) قي (ب) معطت ما لله]. 

(8) في (أ) رودت [أو كان]. 

(9) ينظرة الماوردي» الحاوي الكير؛ مصفر سابق: ج3: ص 297, 
(10) في و سقطت [من]. 

وأ الصدر الشهيد؛ القتأوى الكبرى: عصدر أي ل238. 
(12) في رب ج) وردت [يجب]. 

(13) في (ب) وردت [تناول]- 
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المعين» فسقط الوجوب بهلاكه. أما الوجوب على الغني”' بإيجاب الشرع؛ والشرع“ 
لم برجب ف بهذا لساك فل ينغ اوجرن" ابوك 

ولو أشترى الفقير أضحية قسرقت» فاشترى أخرى مكاتها ثم وجد الأولى > فعليه أن 
يضحي بهماء بخلاف الغتي؛ لأن الوجوب على الفقير بالشراء؛ والشراء تعدد؛ فتعدد 
الوجوب» والوجوب على الغني بإيجاب الشرع: وال لشرع لم يوجب إلا أضحية© 


5 
و اخ 


والأفضل أن يضحي الرجل [513/ | بيده إن قدر رء وإن لم يقدر فوض إلى غيره؛ 
أن الرسول کار تولى البعضى بنفسده: وولى علي جیوه [الباقي ]® وحكى أن أبا 
حليفة شتت فعل بنفسه 0 ١‏ 

فصل في الظهيرية: ولا تجزئ الجدعاء؛ وهي [مقطوعة الأنف» ولا]"" التي قطع 
ضرعهاء ولا الخنشى؛ لأنه لا يمكن إنضاج لحمهاء هكذا كان إيحكر کي] والدي رحمه 


الله عن الشيخ العام ظهير الدين المرغينانى ورحمة 2 0 والله تعالى أعلم. 


(1) في (ب) وردت [ائمعين]. 

(2) في (إب. ج) سقطت إوالشرع]. 

(3) في (ب. ج) وردت [المعنى]. 

(#) في (ب؛ ج) سقطت [الوجوب]. 

(5) في (ب) وردت [الأضحية]. 

(6 الصدر الشهيدء الغتاوى الكبرى: مصدر سابق» ق2383. 

(7) لما أخرجه الإعام أحمد في عسنده عن جابر بن عبد الله ك قال: إن البدن التي تحر رسول الله 
جو كانت مائة بدتةه ۰ تحر بيده ثا لاثا وستين» ونحر علي ما غيره وأمر التي بيو من كل 
بدنة يفعة؛ فجعلت في قذرء ثم شريا من مرقها). وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث 


تت 
لحيل منت الإمام أحيد بن حتبل: عصثر سايق» مستد چابر بن عبد الله خش ۽ رقم 1459 
ج22 عن416 


(8) في (أ) وردت إعنده الباقي]: وني (ب) وردت [الباقي. 

(9) الصدر الشهيد: : القتاوى الكير ى؛ مصدر مابق: ل237 - 238 

(10) قي جميع اله شخ سقطت عبارة [مقطوعة الأنف ولا]ء والمثت من: ظهير الدينء الفتاوى 
الطلهيرية: مصذر صايقة ل 217 

(11 في ر سقطت [إيحكي]. 

217 ظهير الدين؛ القتارى الظهيرية: مصدر سایق‎ d2; 


كتاب الأيمان 


اتعريف اليمين] 

[ب]”' اليمِينٌ: خلاف اليسار» وإنما سمي القسم” يميئًا؛ لأنهم كاتوا يتماسحون 
بأيمانهم حالة التحالف: وقد يسمى المحلوف عليه يميئًا؛ لتليسه بهاء ومنه الحديث 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها]”» وهي" مؤئئة” في جميع المعانيء 
وقولهم: الأيمان ثلائةٌ؛ الصواب ثلاث وإن كانت”' الرواية محفوظة فعلى تأويل 
الأقسام [ويجمع] على أيمْنٌ كرغيف وأرغف. 


0 8 ا رق 
وأيم: محذوف مته" والهمزة للقطع” ٭ هذا متذهب الكوفيين : وإليه ذهب 
dbp 8‏ 
[الرجاج i‏ م RSS AE CAPSS LEA‏ 


(1) في () سقط حرق إلباء. 

ر2 كن (ب) سقطت [القسم] 

(3) أخرجه الإمام مسلم عن أبي عريرة جلت . 
مني المسند الصحيح المختصر: عصدر سابق؛ ياب من حلف يما فرأى غيرها خيرًا عنها: رقم 
0 ج3؛ ص 1268 

() قي (ب) رردت [وهو]. 

(3) في (بء ج) وردت [مؤتث]. 

(6) في (ب» ج) وردت [كات]. 

(7) في (أ) وردت اا 

(8) غي (ب) سقطت إمنه و] 

(9) قي (ب) سقطت [للقطع]. 

(10) عر إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج اليغدادي؛ أبو إسحاق؛ الإماف نحوي زمانه» نزم 
ارد فكاف يعطيه من عمل الرجأج كل يرم درهماء قتصحه وعلمه: توقي نة 3٤1‏ من 
تصائيفه: (معاني القرآن» العروض.: فعلت وأفعلت). 
ينظر: الذهبي: سير أعلاع النيلاء» معدر سایق ج14: ص360 والفيرو زآيادي: محمد بن 
يعقرب (1407ع)» البلغة في تراجم أثمة التحو واللغةء ص2؛ جمعية إحياء التراث الإسلامي» 
الكويت 

1 ؟) قي (أ) وردت [الزاج]. 
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وعند سيبويه": هي كلمةٌ بنفسها وضعت للقسمء ليست جمغا لشيءء والهمزة أقيها] © 


Err 


للوصلء ومن [المشتى]* منها الأيمن بخلاف الأيسرء وهو IES‏ 


قو ومنه حديث انس وطن : (أن رسول الله َل أبن ليه کے با وحن 


يمينه أعرابيٌ»؛ وعن يساره أيو بک i‏ أعطى الأعرابي» وقال: الأيمنٌ 


il‏ 2 عكذ! في المتشقء» [وروي]” 0 “: الأيمن ) باقر أدء وقي إعرابه النصب 
والرفع بإضمار الفعل , أو OE‏ 


غمسه في الماء: غطة غطة غ EEE‏ رامنس > وفي الحديث: 


إا هه الغموس تدع الديار بلاقع )10 3 وروي Ra DORS eS‏ 


(14) هو: عمرو بن عثمان ين قير مولى بتي الحارث بن كعب» أيو يشرء الفآرسي» ثم البصري» 
وسيويه بالقارسية رائحة التفاح» إمام التحو: حجة العرب: وقد طلب و 
أقبل على العربية: استملى على حماد بن سلمةء وأخذ التحو عن الخليل: وأبي الخطاب الأخفش 
الكبير» مات بشيراز سنة 180هء في أيام الرشيد. 
ينظر: الذعبي: سير أعلام التبلاء: مصدر سابق: ج8 ص 351؛ وال روزآبادي: البلغة في تراجم 
أئمة النحو واللغة؛ مصفر سايق حى49. 

(2) في (أ) سقطت [فيها]. 

(3) قي (أ) وردت [أشتق]. 

() في (ب) وردت [الايمن]- 

(3) في (ب) وردت [منها. 

(5) في (ب) ورد بياض بقدر كلمة. ' 

(7) في (أ) وردت [فالايمن]. 

(8) أخرجه البخاريء» الجامع الصحيح المختصرء مصدر سايق باب الأيمن فالأيمن في الشرب» رقم 
56 ج5 ص2130. 

(9) في ر سقطت [وروي]. 

10 في رأء ب) وردت [والخير]. 

(11) المطرزي؛ المغرب» مصدر سابق؛ ص 366. 

(12) ني رب ج) قطت إقيه]. 

(13) قي (ب؛ ج) سقطت [اليمين]- 

ا ف از سات ا لرازي عن واثلة بن الأسقع؛ قال: قال رسول اله ية [اليمين الغمرس 
تذر الديار بلاقع]. 


القسم الثائي: النص المحقق؛ كتاب الأيمان 701 
الفاجرة”: أي: الكاذبة» وسميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في [الاثم]” ثم في 
النار: والبلقع: المكان الخالي؛ والمعنى: أنه يسبب شؤمها تلك“ [الأموال] 
وأصحابها فتبقى الديار بلاقعء فكأنها حي التي صيرتها كذلك» وفي بعض النسخ: يمين 
الغموس [أو يمين] الفاجرة وهو خطأ لغةٌ وسماغ©. 

عقد الحبل عقَذأء وهي إلعقدة ومتها عقدة التكاح. 


والعقد: العَهِدُ وعاقدة: عاهدة وقرئ: والذين عاقدت أيمانك وعم 
[وعَفَدَث]“ وهم موالي الموالاة: وكاتوا يتماسحون بالأيدي”. 

اللغو”*: الاطل من الكلام ومته: الغو في الأيمانء ما لا يعمد عليه القلب لقا 
في الكلام”” © يلغو؛ ويلغي» ET AS‏ 


0 


وقال: قال أبي: هذا حديث منكر. 
الرازي: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المتقر التميمي ابن أبي حاتم (2006): 
العلل لابن أبي حاتم (تحقيق: فريق من الباحثين) ط1: ج4» ص 153: مطبعة الحميضي. 

(1) أخرجه البيبقي عن أبي هريرة ته وقال: الحديث مشهور بالإرمال. 
البيهقي: الستن الكبرى: مصدر سابق» باب ما جاء في اليمين الغموس» رقم 219635 ج10: 
ص 33. 

2 في زا ب) وردت [الاسم]ء 

(3) في (ب) وردت [تنك]. 

(4) قي (أ) وردت [الاحوال]. 

(5) في جيم الخ وردت [ويمين]ء وآلمثيت من: المطرزي: المغرب: معندر سأيق: صى375. 

(6) المطرزي؛ المغرب؛ عصدر سابيق: حى3/5. 

(7) ينظر: أبو علي الفارسي» الحسن بن أحمق بن عيد الغقار (1993): الحجة للقراء السبعة (تحقيق: 
يقر الدين قهوجيء بشير جويجابي): طث2؛ ج3 ص156: دار المأمرن للتراث» يروتة واين 
الجزري: شمى الذين أبو الخير أبن الجزري عحمد بن محمد بن يوسفء التشر في القراءات 
العشر (تحقيق: علي محمث الضباع)» ج2: ص 249: دار الكتب العثمية؛ بيروت. 

(8) في (أء ب) سقطت [وعقدت]. 

(9) المطرزي: المغرب: عصدر سابق: ص332. 

(10) في (ب) وردت [اللغوي]. 

(11) قي (ب) سقطت عبارة [ومنه اللغر في الأيمان لما لا يعقد عليه القلب لا في الكلام]. 
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ولغى يلغ ی۰ ومتد: }قر لغ وت وتررى:* (لغيت 0001 
الال إل ليمين في إللغة: عبارة عن الَو ت قال قائلهه”: 


ر8 . 9 
إا ما رار ية رفعت لمج د“ تلقاعهاعرابة باليمين لم 


أي: بالقوة؛ قيطلق بالاسعمداد بالله تعالى» وقيل: مأخوذ من اليم E‏ 
الجارحة ويطلى على العهد لاستعمال اليمين فيه عادة فإنهم كانوا إذا [عاهدوا 
يأخذوا]” '' أيمانهم: وهي نوعان: يمين بالله وك ويمين بغير الله تعالى» وهو الشرط ٠‏ 

والجزاء سمي يميئًا؛ لما فيه [من]” © معنى القوة بالحمل على الشرط [أو بالمنع]*“ 
عن والتوعات مشروعات. 
أما الأول فلأن التبي ب كان” © يحاف في العهود والمواثيق ويستحلفه وكذا 


(1) في (ج) سقطت [ولغي يلغي]. 

2 غي (أ) سقطت سقطت إومنه فقد]. 

(3) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة تة : [أن رسول الله يي قال: إذا قلت نصاحبك أنصت 
يوم الجمعة والإمام يخطب ققد لغوت). 
البخاريء الجامع الصحيح المختصر؛ مصدر سايق ياب الإنصات يوم الجمعة؛ رقم 892 جا 
ص316؛ ومسلم: المسئد الصحيح المختصر: مصدر سابق» باب في الإنصات يوم الجمعة في 
الخطبة؛ ركم م 851 ج2 ص 583 

6 أخرجه الإمام مسلم: ٠‏ المستد الصحيح المختصر؛ مصدر سايق» ياب في الإتمات يوم الجمعة في 
الخطبة؛ رقم 851 ج2: ص583. 

(5) المطرزي؛ المغرب» مصدر ساق ص 455 - 456. 

(6) في () سقط حرف الألف. 

(7) وهو قول الشماخ بن ضرا 

(8) في زب ج) وردت إرايت] 

(9) في (ب) سقطت [لمجد وفي (ج) وردت [بنجدا. 

(10) ديوان الشماخ ين ضرار بن عرة: ص 71. 

(11) في وبء ج) وردت [الذي]. 

(12) في (أ) وردت [عادهدوا يأخذون]. 

(13) في (أ) مقطت [من؟. 

(14) في أ: ب) وردت [وبالمتع] 


ج15 ي إبء ج سقطت إكان]. 


القسم الثاني: النصن المحقق؛ كتاب الأيمان 703 

وأما الثاني فلأنه التزم عند الشرط أمرًا له ولاية الالتزام في الحال: قيكون له 
ذلك عند الشرط“, والتوع الأول: غير مكروه لما بين ولكن يستحب [إتقليله]© 
أحترارً! عن الهيتك: وأما النوع الثاني: فقد قيل: يكره؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(متعون [من]“ خلف بالطلاق, أو خف كق [وقيل] لا يكره لأن 
الحاجة إليه مأسة فى العهود والموائيق خصومًا فى [زماتا“ فإن الحالف بالل 
تعالى قد لا يصدق؛ لقلة مبالاته فيحتاج إلى" التوثيق بالطلاق وغيره والحديث 
محمول على الحلف لا على الوجه الوثيقة"“ أو على الحلف في الماضيء وذلك 
مکروه. 1 

وركنه: في اليمين بالله تعالى: ذكر اسم" الله تعالى: وذكر الخير المضاف إليه 
اليمين. 

[وفي اليمين]” © بغير الله تعالى: ذكر الشرط والجزاء [مطلعً] 09 


(1) في (ب) وردت [الشروط]. 

(2) قي (بء ج) وردت إرويتا!. 

(3) في (أ) وردت إيقلبه]. 

(4) في (أ) سقطت إمن]ء 

(5) في رب سقطت أيه]. 

(6y‏ نم يذكره إلا صأحب كق الحقاء ولي يعلق عذره. 
ينظر: العجثوني» أسماعيل بن محمذ الجراحى (1405ع): كشف الخقاء وعزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة التاس (تحقيق: أحمد القلاش): ط4 ج2: صن 282: مؤسسة 
الرمالة» بيررت. 

:7 في (أ) رودت [نقد قيل] 

(8) في (أ) وردت [زتا]. 

(9) في (ب) وردت [الميالاة]. 

(10) في (ب) مقطت [إلى]. 

(41) قي (ب) مقطت عبارة [يالطلاق وغيره والحديث محمول على الحلف لا على الوجه الوثيقدا. 

(12) في (أ) سقطت [أسم]- 

(13) في (أ) سقطت إوقي اليمين]. 

(14) ني ر سقطت [مطلتا]. 
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وشرط انعقاده: أن يكون الخبر المضاف إليه اليمين محتملا للصدق. 
وحكمها: وجوب البر حال" قيامه ووجوب الكفارة حالة ال E‏ 


[اليمين الغموس] 

قوله: عَلَى أمر قاضء يِتَعَمْدُ الْكَذِتِ0". وهو أن يقول: والله ما فعلت [كذا]» وهو 
يعلم أنه قد نلف آؤ قال: والله لقد فعلت كذاء وهو يعلم أنه" لم يفعله”؛ وقد يكون 
يمين الغموس على [أمر] في الحال أيضًا مثل قوله: والله ما لهذا الرجل على دين 
كاذباء ذكره في زاد الفقهاء©. ` 1 

م قيل يسمى اليمين يميئًا؛ لأن الحالف يتقوى بيمينه على تحقيق ما عزم من 
ا أو 0ن 

قوله: الأيمَان عَلَى ثُلَاثةِ أضوب*“. 3 يرد به عدد الأيمان» فإن ذلك أكثر من أن 
يبحصى: وإنما أراد أن اليمين بالله ينقسم في أحكامها ثلاثة أقسام: الغمس المقل 2 


(1) في (ب) وردت [الرجال]. 

(2) في (ب) سقطت إقيامه]. 

(3) ينظر: السرخسي: المبسوط: مصذر مابق؛ ج8» ص126؛ والموصليء الاختيار» مصدر سابق» 
ج4 ص 5+؛ وفخر الدين الزيلعي» تبيين الحقائقء مصدر سايق»: ج3: صر 107. 

(4) قال القدوري في مختصره: فاليمين العموس هي: الحلف على أمر ماض؛ يتعمد الكذب فيه. 
القدوري؛ مختصر القدرري: مصدر سايق» ص303. 

ر5) في (أ سقطت [كذا]. 

(6) في زب) مقطت عيارة [قد فعله أو قال واه نقد فعلت كذا وهو يعلم انه]. 

7 في 2 سقطت عبارة [أو قال والله تقد قعلت كذا وهو يعلم انه لم يفعك]. 

(8) ني ر سقطت [أمر]. 

(9) الإسبيجابي+ زاد الفقهاءء مصدر سايق: ل310. 

(10) في وب) ورد حرف الهاء. 

(11) في رب» وردت [وامتناع]. 

(12) أبو البركات التسفي: المنافع» مصدر سابق» ل106. 

(13) القدوريء ممختصر القدوري» مصدر سابى: ص 303,. 

(14) قي (ب) وردت [المعل]. 


القسم الثاني: التض المحقق/ كتاب الأيمان 000 705 
واليمين [الغموس]": [تغمس]© صاحبها في الإثم؛ فعول بمعنى فاع ل وهذه 
ليست بيمين حقيقة؛ لأن اليمين عقد مشروع؛ وهذه كبيرة محضة:؛ ولكته يسمى 
[يميئا] مجارًا لتصوره بصورة اليمين» فلا يكون موجبة [الكفارئ“ عدن“ 

الفاجرة: الكاذبة؛ وهذا إسناد مجازي؛ لأن اليمين لا يكون فأجرة وإنما يكون 
الفجور من صاحيه؛ إلا أن الشيء يوصف بقعل مأ هو يسيبه: 

بلاقع: أي خالية عن أهتياء جمع بلقم وهو المكان الخالي» ثم كل واحد من 
الوصفين يدل على ثبوت الإئم” وانتغاء الكفارة؛ لآن تخريب الديار إما [أن]" يكون 
بهلاك”' أهلها أو بإخراجهم عنهاء وكل ذلك عقوبة يستدعي سابقة الأنب: قال الله 
تعالى: ریا گا ییک لی ل راتما كيلخت 4" رالقصص: 69 وقال 
تعالى: 18 حرَالدِى احرج ا کدرا (الحشر: 2) الآية*. 

في الزاد قوله: وَلَا كَفَارَةَ فِيقَا إلا الإشيغفًار*'. وقال الشاقعي رحمه الله فيها 


كفارة” والصحيح قولنا؛ لأن الدليل يقتضي أن لا [يجب]*“ الإعتاق؛ لأن الملك 


(4) في (أ) رردت [العمس]. 

(2) في (أ) سقطت [تغمس]- 

(3) في (ب) وردت [الفاعل]- 

(© في و مقطت [يمينا] 

(5) في و رردت [لا كقارة]. 

(6) أبو البركات السفيء المناقع» مصدر سابق» ل106 - 107 

(7) في (ب: ج) وردت [الاسم]. 

8 ني و سقطت [أن]. 

(9) في (ب) وردت [بهلاكه]. 

(10) في جميع النسخ والمتاقع وردت إرما أهلكنا من قرية إلا وأعلها ظالمون]. 

«11)أيو الي ركآت التسفي» المتاقع: مصقر سايق ى107. 

(12) القدوري: مختصر القدوري: عصدر سايق» حى 303. 

(13) قال الماوردي: ودثيلتا قول الله تعالى: دیک کسر يتيك إذا عفر جه المائدة: 89) بعد صقة 
الكفارة فاقنضى الظاهر لزومها قي كل يمين- 
المأوردي: الحاري الكبير: مصدر سابق: ج215 ص 267. 


(14) في (أ) وردت إيرجب]. 
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حيث ثبت [ڈ ی“ لإقامة مصالح الماك [314/ أ] ودفع [حوائجه]”»؛ وإنما يتمكن 
من ذلك إذا لم يجب الإعتاق؛ لأنه إذا وجب ا يأتي به» وإذا أتى به لا يبقى 
الملك في العيد فتخل”' مصالحه إلا أنا [توافقنا]” على وجوب الإعتاق رافغا 
للذتب؛ لما أن تعطيل المصلحة لدفع إضرر]” “ أعظم منه [جاكز] 7 وهذا لا يحصل 
هذه المصلحة: لأن الذنب عته مرتفع بالتوبة قضية للنصوص» فلا يمكن إيجاب 
الإعتاق أصلاة 


[اثيمين اللغو] 

م؛ واللغو من اليمين الساقط الذي لا يعتد يه قي الأيمات» والمؤاخذة: المعاقبة» قتفسير 
اللغر عندنا أن يقول: والله إن هذا لزيد وعنده أنه زيد؛ فإذا هو عمروء وعند الشافعي 
رحمه الله: هو قول العرب [لا]“ والله» وبلى واللهء مما يؤكدون كلامهم ولا يخطر ببالهم 
أل ؛ فذكر غي شرح التأريلات ما قال بعضهم: هي اليمين التي لا د يۋاخذ بالوثم يهأ 
ما لم يقصدها صاحبياء ولک جرت على لسانه من غير قصدء وكان الأمر بخلاف ما 
اعتقدء وتكلم به: وهو قول عائشة فة فإنها قالت: أن" يقول الرجل: [لا]“" وال 


(1) في ر سقطت إثبت] 

(2) في (أ) وردت [حوائج] 

(3) في (أ) سقطت [الإعتاق]- 

© في (بء ج) وردت [فيختل]. 

(5) في (أ) وردت [توقتتا]. 

(6) في (أ) وردت [حرز]. 

(7) قي (أ) وردت [جاز]. 

(8) الإمبيجابي؛ زاد الفقهاء؛ معدر سابق» ل310 - 311. 
(9) في (ب) وردت إبان]. 

(10) في رم مقطت إلا] 

63 ينظر: الشافعي: الم مصدر ما بق ج07 حصن‎ diy 
في (ج) وردت [لكنها].‎ )12( 

(13) قي (بء ج) وردت [انه]. 

هل في ري سقطت [لا]. 


القسم الثائي: التص المحقق/ كتاب الأيمان 707 
وبلى وال وهذا إنما يكون في الماضي اما" إذا جرى على لسانه من غير قصد في 
أمر المستقبل فإنه لا يكون يمين , اللغى : ويجب [قيه] الكفارة©, 

فإن قيل: مأ معنى تعليق نفى المؤاخذة بالرجاء وهو متصوص عليه ويكون مقطوعًا 
a‏ د : 

قلنا: نعيء ولكن صورة تلك [اليميه] ىب 6 قيهاء فإنما علق بالرجاء تفي 
المؤاخذة في الغو بالصورة التي ذكر عاركالة جر اوج دكا لسار في أل 
ذكره بدر الدين رحمه الله وهو أن يكون مذهويًا“ عن التلفظ بها ثم إيتذكر]” 38 أنه 
[تلفظ]” '' بها ناسياء فإنه يكون يميئًا؛ لوجود حقيقة اليم“ 

1“ قوله: وَيَمِينُ اللغْۇ”“. وهو أن يحلف”“ على شيء يرى أنه حق وليس 
كذلك» كقوله: والله إنه لزيدء وو يظنه زيدّاء فإذا عمرو ومدق عتدناء وقال الشافعي 


رن أخرجه البخآ أري: الجامع الصحيح المختصر: مصثر سأيق» باب لا يؤاأخذكم اله بالئغو قي 
أيمانكم» ركم 4337 حم ص 1686. 

42 الماتريذي: تأويلات أل الستة» مصدر سابی: ج3 حى590. 

(3) في زبم وردت [قذا] 

(4) قي (أء ب) وردت e‏ 

(3) أبو الركات السقي: المناقع» مصدر سابق؛ ل107, 

(6) في جميع النسخ سقطت [اليمين]» والمثبت من: أبي البركات النسفي: المتاقع» مصدر سابق» 
1074 

(7) في (بء. ج) وردت إباللغر]. 

(48 في (ب) وردت [مذهولا] 

ر( في د وردت [تذكر]ء 

,10( قي اج( رردت إحثظ]. 

1073 أبو البركات التسقغي: المتاقع» مصثر سابقء‎ dl; 

)¢2 في (ج) عط حرف الألقفء 

0437 أتقدوري: مختصر القذوري: مصدر سايق» ص 504. 

كل قي (ب: ج) وودت إيختلف]. 

(15) في (ب: ج) وردت إفهذا] 
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رحمه الله: اللغو هي اليمين التي لم يقصد؛ » سواء كان في الماضي أو في المستقبل 
بأن يقول: لا وال إذا قال قائل: [فعلت]” كذ ققال: لا وال أو قال: © والله, 
وعلى هذا" يمين الغموسر©. ` 

قرئه: عَلَى آمر ما كقوله: والله ما فعلت كذاء وهو يعلم” أنه فعل كذاء 
يفعل كذا. 

قوله: بوجو أن لا بواج الله [بہا] صاجبها. قال الله تعالى: لا یواخ دگ أ 
الغو ف یکم + (المائدة: 89) فإن قيل: لم إذ"" قال: نرجوء وقد قال الله تعالى: 


ولم 


إلا بادك أنه الَو ف يسيم وهو لا يخلف الميعاد؟ وفي قوله: نرجوء نوع 


[شك]؛ مثل قول لا شك في أن الله تعالى لا يؤاخذ عبدء باللغو في الأيمان 


(1) قي (ب) وردت إيقصدها]۔ 

(2) ني (أ) معطت [فعلت]. 

(3) في (بء ج) سقطت إبلى]. 

(4) قي (بء» ج) وردت [وهذا عندتا) يدل [وعلى هذا]. 

(5) ويقضد به: أن اليمين الغموس يصح على الماضي والمستقبل عند الشافعية؛ ولكن في الغموس 
عندهم أن يتعمد الكذب. وعد الحتفية: إذا كان على المستقبل يكون يمين متعقدة 
ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكبير؛ مصدر سابق: ج15: ص 290: والكاسانيء بدائع الصتالع؛ 
مصدر ساي ىء ج3: حن 3 والخطيب الشربيتي: شمس الدين محمد بن أحمد (1994) مغتى 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ط4؛ ج6» ص 188؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(6) القدوري» مختصر القذوري» مصدر سابق» 504 

(7) والصحيح إلا يعلم]: لأنه لو علم وقال: ما قعلت» فهو يمين غموس. 
ينظر: الحدادي؛ الجوهرة التيرة» مصدر سابقء ج2: ص192. 

(8 في ر سقطت إيها]. 

ر2 القدوري: مختصر القذوري» عصذر سابق» صر 504. 

(10) في (به ع سقطت [إذا]. 

رال في أ قطت [شك]. 

(12) في (ج) وردت أقلنا] بدل [مثل قرننا]. 

(13) في (ب) سقطت [مثل قولنا لا شك]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان : 709 
. إنما الشك في أن يمين" اللغر ما قال مشايخنا رحمهم الله 7 ما قال [به© الشاقعى 
رحمه ألله؛ ققيم © قلنا: نرجو؟ وذكر إلفقيه وحمه الله: إنمأ علقه بالرجاء وإن كان الحكم 
E‏ لأن اللغو غير مفسر في الكتاب» وقد اختلفوا في تفسير» ولا نقطع 
يكون اللغو الذي نعتقذه مراد بالنص» أو أطلق هذا اللفظ؛ [لتحقق التواضع]“ ومثله 
يذكر التواضه 00 

وعذه a,‏ م التي ذكرناها يتأتى في اليمين بالله تعالى» وأما في اليمين بالطلاق 
والعتاق وما ا ولاك جنا كان على ار في المستقبل فهو كاليمين [المعقودة] وما 
يكون على أمر قي الماضي فلا يتحقق نه القن والغدرس کی وا عد © خوت 
ذلك» أو لا يعلم فالطلاق” واقع؛ لأنه تنجيز وتحقيق 090 


أيمين العامد والناسي] 


قوله: وَالْقَاصِدُ في الْيِمِين” '. وقع في يعض التسخ: في اليمين» والصحيح: في 
الحتث؛» والمكره والنأسي وا حت تچب الكغارة» والمرأد مده أليمين بالل على 


(4) في (ب» وردت [الشك]ء وإسقاطها أولى. 

(2) في ر سقطت [إبها. 

(3) تي (ب) رردت [ماإء وقي (ج) سقطت [ففيما]ء 

ر( ني «أ) وردت [التحقيق الواضع]. 

(3) قي (ب» ج) سقطت عبارة [ومثله يذكر التراضع]. 

(6) ينظر: السرخسي؛ الميسوط» مصغر سابق» ج8 ص 130؛ والموصني: الاختيار: مصفر سابق: 
ج ص#7: واليآيرتي» العتاية. مصدر سابق: ج5» ص 63: الحدادي» الجوهرة التيرة؛ مصدر 
سابق» ج2: حن192. 

(7) قي (أ) وردت إمن المقصود]. 

(8) قي (ب» ج) وردت إيعلم]. 

(© في (ب) وردت [اذا الطلاق]. 

(10) ينظر: الكاساني» بدائع الصتائع: مصدر سايق» ج 3 ص17 

(11) القدوري: ا مصذر سأيق: صر 584. 

(12) في (أ) سقطت [حتى]. 
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أمر في المستقبلء وقال الشافعي رحمه الله لا تجب الكقارة"“ في الخطأ والإكراه؛ 
لقوله يَكهِ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان] © الحديث؛ ولأنها" إذا لم تكن مقصودة 
لا تكون معقودة؛ لأن اليمين هو القصد لغة والكفارة في المعقودة” © ولنا قوله ييل: 
ثلاث جدهن [جد وهزلهن]* جد التكاح والطلاق واليمين)”؟ ولأن اليمين لا يصح 
الرجوع عنهء والرضا بحكمه ليس بشرط؛ والإكراه لا يعدم القصد؟ ولهذا يتعقد يمين 
الهازل. 
[في الزاد]”: والصحيح قولتا لما ذكرى"“. 


(1) في (ب: ج) وردت [لا كفارة]. 

(2) لم أجدء بهذا اللقظ؛ وأقرب النصوص إليه ما أخرجه اين ماجه عن أبن عباس تي بنفظ: عن 
النبي َي قال: إوضع عن أمتي الخطأ والتسيآن وما امتكرهوا عليه]. وقال الشيخ الألباني: 
1 5 

أن عأجهء سنن أبن عاجهء: مصذر مابق: باب طلاق المكره والتاسي: ركم 2045 جا ص 659. 

(3) قي (ج) وردت إلأنها]۔ 

(4) في (ب) وردت [تيها] بدل [في المعقردة]. 

3 ينظر: الشاقعي» الأم» مصثر سابی؛ ج3 ص 1236 والماوردي» الحاوي الكبير؛ عصدر سأيق: 
ج15 ص368. 

(6) في ر وردت ألهن] 

(7) قال الزيلعي: غريب. وقال ابن حجر العسقلاني: لم أجده. وأقرب التصوص إليه ما أخرجه ابن 
ماجه وأبو داود عن أبي هريرة ته أن رسول الله ييل قال: (ثلاتٌ جدعن جد وهزلهن جد 
النكاح والطلاق والرجعة). وقال الشيخ الألباني: حسن. 
أين عاجه» سثن أبن مأجه: عصدر سابق» باب عن طلق أو تكح أو راجع لاعباء رقم 2039, جا 
ص 658 وأبو داود» ستن أبي داود: مصدر سابق» باب في الطلاق على الهزل» رقم 2194» ج2: 
ص 259: والألباني: صحيح مستن ابن مأجهء عصدر سابق» ج2 ص177 8 

(8) في رب) سقطت [القصد]. 

ر ينظر: الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابق» 311؛ وحسام الذين الرازي: خلاصة الدلائل: 
مصدر سابق» ج2 ص255 - 256؛ والبابرتي» العتاية: عصدر سابق؛ ج5: ص 64. 

(10) قي (أ) مسقطت أني الزاد]. 

.3113 الإسييجابي» زاد الغقهاء» مصدر مابق:‎ db 


القسم الثاني: النمل المحقق/ كتاب الأيمان ‏ . : 711 

أ قوله: ومن فَعَلُ الْمَخْلُوف. إلى قوله: ا يعتى يحتث» وقال الشأفعى رحمه 
إلله: ا يحلثشه ووجهة إن مأذكرتاء وا أنه إتحة ]© الشرط؛ 1 ù‏ فعل 
المحلوف عليه لا ينعدم بالإكراه حقیقع]؛ لأنه قعل حسي؛ ا يأرمه الحدث» 
وكذتك إذا قعل , وهو مغمى عليه أو مجنون؛ لوجود الشرط حقيقة» والكفارة ليست 
بعقوبة حتى يعذر فيه بهذه الأعذار» ولئن وجبت ر فر إلذ لذب فالحكر م يذار على دليله 
وهو الحنث لا على حقيقته©, 


[انعقاد اثيمين] 


قوله: كَالوْحْمَن والؤجيم أز بِصِفَةٍ ة مِنْ صِفَاتٍ ذَاتِ الله تعالى” © عظم شأنه؛ لأن ذكر 
صفغة أئذأات يخلاف صفمة ة الفعل ی ألا يتعقل به أليمين» كالتحريم وال حلال 
والإيجاب: والققه فيه وهر أن اليمين إنما ينعقد بما يقع به الحل والمتع على الذي 
قصده: وإنمأ يتحقى ذلك بما يعتقدء الحائف تعظمه وكل مؤمن يعتقد تعظيم الله 
تعالى وتعظيم صقاته؛ وصفات الله تعالى كلها قديمة؛ لا هو ولا [...] غيره» وهو 


(1) قال القذوري في مختصرء: : ومن قعل المحلوق عليه مكرما أو ناميا سواء. 
القدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق» ص 504. 

(2) ني (أء ب» مقطت إبيان]. 

(3) في (أ) وردت [إتحقيق]» وفي (ب) وردت إيتحقق]. 

() في (ب) سقطت إعليه]. 

(5) في (أ) سقطت عبارة [لان فعل المحلوف عليه لا يتعدم بالإكراه حقيقة]. 

(6) تي (ب) وردت [ولهذا. 1 

(7) في (ب» ج) وردت [لدقع]- 

3 ينظر: المرغيناني: الهداية» مصئر سآبق؛ ج2: ص 1317 وفخر الذين الزيئئعي: تبيين الحقائق؛ 
مصدر سابق؛ ج3: ص 4109 رالحدادي: الجرهرة الثيرة: مصدر سايق: ج2: ص 192 

(9) في مختصر القدوري وردت إذاته]. 
القدوري: مختصر القذوري؛ مصذر مابق: ص 504 

(19) قي (ب» ج) سقطت [عن]ء. 

(11) في (أ) وردت [هو!؛ وإمسقاطها أولى. 
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بجميع صفاته معظمء فصار حرمة ذاته وحرمة صفاته حاملاً ومانكا على مأ قصده 
الحالف نفيا أو إثباثاء ثم الأصل فيه عند أصحاينا رحمهم الله: إذا ذكر اسمًا لا يستعمل 
إلا في ذات الله تعالى [يكون يميئًاء وإذا استعمل قي ذات الله تعالى]“ وغير ذات الله 
تعالى لا يكون يميئاه ك: اسم الجليل والكريم: وكذا [كل]© اسم يستعمل في صفة الله 
تعالى يتعقد به اليمين» [وما يستعمل فيه" تارة وقي غيره أخرى لا ينعقد به اليمين]*» 
والأصل عند البعض: ما تعارف” الناس الحلف به يكون يميئًا وما لم يتعارقوا الحلف 
به [1/315] لا يكون يميئا؛ لأن مبتى الأيمان على العرف» وهذا هو الأصحء 
فالحلف بعزة الله وقدرته وجلاله وكيريائه وعظمته متعارق بين الناس» والحلف يعلم 
الله غير متعارف» ولأن العلم يذكر ويراد به المعلوم؛ غإن الرجل يقول في دعائه: اللهم 
أغفر علمك فيتاء أي: معلومك2. 

في الزاد قوله”»: [إلّا قله وَعِلْمِ اه فَإِنّهُ لا كود بويا"“. والقياس: أن يكون 
يميئاء وهو قول الشافعي رحمه ال" والصحيح هر الأول؛ لأن الحلف بعلم الله غير 
مشار 


(1) في (أ) سقطت عبارة إيكون يمينا وإذا استعمل في ذات الله تعالى]. 

(2) في (أ) سقطت [كل]. 

(3) في (ب) وردت [فيها]. 

(4) في (أ) سقطت عبارة [وما يستعمل فيه تارة وفي غيره أخرى لا ينعقد يه اليمين]. 

(5) في (ب) رردت إتسارق]. 

(6) في رب) مقطت عبارة [وما نم يتعارفوا الحلف به لا يكرت يميتا]. 

(7) ينظر: المرغيتاني» الهداية: مصدر مأبق: ج2 ص318؛ وفخر الدين الزيلعي؛ تبيين الحقائق: 
مصدر سايق: ج3» صر 109!؛ والحدادي؛ الجوهرة الثيرة: عصذر مابق؛ ج2: ص193. 

(8) قي (ج) سقطت [قولع]. 

ر في (أ) وردت [واله اعلم]. 

(10) القدوري؛ مختصر القدوري» مصدر سابق» ص504 - 505. 

(11) ينظر: الماوردي: الحاوي الكبير» مصدر سأيق: ج13: ص261؛ والتشيرازي: المهذب» مصذر 
سايق: ج2 حر 129؛ والتووي: روضة الطالبين» مصدر سايق؛ ج11؛ ص 12. 

12 الإسبيجابي: زاد الفقهاء» مصدر مابق. ل311 - 312. 


القسم الثاتي: النص المحقق/ كتاب الأيمان : 713 

في ملتقط الملخص: والفرق بين صقات الذات والفعل أن صقات الذات: ما لا 
يستقيم أن يوصف بصده كالعظمة والعزة والقدرة؛ وصفات القعل: ما يستقيم أن 
يوصف بضد ذلك كالرضا والسخط. وذكر أوصاق [إلذات كالذات» وذكر أوصاف]© 
الفعل» لا يكون كذكر الذات”©؛ كذا سمعت الأساتذة" رحمهم الله يبخارى. 

أ قوله: [وَإِنْ حَلْفٌ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتٍ الْفغل» كحضب الله وَسَخْطِو]" لَم يَكُنْ 
حَالِهًا"©. لأن [الحلف]" بهذه الصفة غير متعارف؛ ولأن الرحمة تذكر ويراد بها 
الصقة؛ [ويذكر ویراد به أن إلى ٠*۵7‏ آئ 
رحمةء وكذلك کل“ خير: قال الله تعالى: كف رمد ار هم فيا خود # (آل عمران: 
07 وقال: و آله قرب تى ألْمْحْسِينِينَ 4 (الأعراق: 56)» ويذكر الغضب 
ويراد به العقوبة يقال: فلان في سخط الله وغضيهء إا كان في أمر”" مكرود“ 


+ فن أمظ ر يسمى رحمةء والجنة تسمى 


() تي (ب) سقطت إما]. 

(2 فى ر سقطت عبارة [الذات كالفات وذكر أوصاف]. 

(3) ني (ب) وردت إلذكر]. 

() ينظر: ار خى؛» المبسوط مصفر عابق: ج8 ص 132 - 133؛ والكاماتي؛ بدالع الصنائع» 
مصدر مابقء ج3: ص 9؛ وأين مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر مابق: حك ص 1423 

(5) في (ب) وردت [الأستاذ]» وفي (ج) وردت [الأستاذة]. 

(û)‏ في جميع التسخ وردت قان ال وعضب الله ورحسه]ء والمثبت من: القذرري: مختصر 
القدوري»: مصثر سايق ؟ ص 305. 

3 آلقذوري»؛ مختصر القذرري»ه مصقر عابق: ص305 

(8) في (أ) وردت [اتعلم]. 

ر( في (ب) وردت [الاثر]. 

(10) في (بح سقطت [الرحمة]. 

(411 فى (أ) سقطت عبارة [ويذكر ويراد يه اثر الرحمة]. 

(12) في (ب) وردت [لكل]. 

(13) في (بء ج) سقطت [أمر]. 

dh‏ ينظر: إنكأساني؛ يدالع الصتائع: مصدر ر سابق» ج3؛ ص 6 والموصتي: الاختيار: مصتر سأبق: 
ج صن 31: والحدة 'دي» ل لجوهرة آل لتيرة» عصدذر سايق: ج2؛ صر 193. 
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وإن قال: وسلطان اللهء إن أراد القدرة يكون يميئًاء وإن أراد [يه]" المقدر لا يكون 
يميئا. 
[اتحلف بخير الله تعاثى] 

قرله: كَالئتٍ وَالْمُ رآ ومعتى المسألة أن يقول: والتبى والكعبة والقرآن لا أقعل 
كذاء أما النبي والكعية فلقوله عليه الصلاة والسلام إمن کان حالفًا.....) الحديع*؛ 
ولط سم عر اله انكر e e A‏ ين بالله تعالىء فلا يلحق 
په ما ليس ا 

وأما" إن عنى” به القراءة فهو" غير الله؛ لأن القراءة قعل العبد كالصرم 
والصلاة” والقرآن يذكر بمعتى القراءة» وإن عتى به كلام الله فهو صفة الله تعالى ولكن 
مع هذا لا يكون حالفاء قال محمد رحمه الله قي الأصل: لو قال: والقرآن» لا يكون 
يميئًا ذكره مطلقًاء والمعنى فيه: وهو أن الحلف به ليس بمتعارف قصار كقوله: [وعلم 


(1) في ( ب) سقطت إيه]. 

(2) ينظر: الكاماني؛ بدائع الصنائع» مصدر سابق؛ ج3: ص6؛ وقاضيخان: تتاوى قاقيخان: مصدر 
سابق» ج1» ص 332. 

(3) قال القدوري في مختصرء: ومن حلف بغير الله لم يكن حالفاء كائنبي» واثقرآن» والكعبة. 
القذرري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص305. 

(4) وهو ءا أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله ميته أن النبي ب قال: (من كان حالما 


فلحلف بالل أو ليصمت). 
اليخأري؛ الجامع الصحيح المختصر: مصثر سايق يبأب كيف يستحلف» رقم 2533 ج2 
ص 951. 


(ة) ينظر: الكاساتيء بدائع الصنائع» مصدر سابق: ج3: ص8؛ والموصلي: الاختيار: مصدر سايق 
ج4 ص51 

(6) في (ب) مقطت إلمال. 

(7) في (بء» ج» وردت [اعتی]. 

(8) قي (ب) وردت [فهي!: وقي (ج) وردت إوعو]. 

(9) قي (ب: ج) جرى تقديم وتأخير فوردت [كانصلاة والصوم]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان أ 215 
باضخ وقد قيل هذا في زمانهم» أما في زماندا يكون يميئًا وبه تأخذ ونأمر ونعتقد: 
وقال محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله: لو حلف بالقرآن يكون يميئاء وبه أ 
أخذ جمهور” مشايخنا رحمهم الله وقيل: إن نما إلا]” يتعقد اأ ليمين بالقرآن؛ لأن في 
القرآن ما لا يصلح الحلف يه تحو قوله: ا SE SS‏ 
[وبین ما لا يحلف به[ لاشتمال القرآن على ما يحلف به وعلى ما لا يحلف بي 
إقلا] يصير حالقًا كما [لر]“ قال: 4 والنبي فإنه لا يصير حالفًا فكذلك” فيما 
th‏ 


نحن فيه 


أحروف القْسّم] 

قوله: الْحَلِفُ بحُؤوفٍ الق“ . حروف القسم: الواو: والباء؛ والتاء؛ لأن كل ذلك 
معهود في الأيمان منقول عن أرباب اللسان: وقد ورد به القرآنء قال الله تعالى: لرك 
اماک مُتْركِينَ ب (الأنعام: 23 وقال الله تعالى: سے وا آر انت 4 
(التوبة: 42): وقال الله عرز وجل 2:2 وتار ےید ادگ 4 (الأنيياء: 57> 


(1) في (أ) وردت إوالله اعلم]ء 

(2) ينظر: السرخسي: المبسوط: مصدر سايق» ج7: ص 24. 

(3) في (ب) مقطت [جمهرر]۔ 

(څ في ر سقطت [لا!. 

(3) في (أ) سة سقطت عبارة وين ما لا يحلق به!. 

(6) في (ب) وردت [على ما لا يحلف به وعلى ما يحلف بد]. 

(7) في (أ) وردت [لا]۔ 

(8) قي رأ سقطت [لر]. 

(9) قي (بء ج) وردت [فکذا]. 

(10) ينظر: ابن الهمامء فتح القدير؛ مصدر سايق ج5 ص 69: والشيخ نظام وجماعة؛ القتأوى 
الهندية: مصدر سايق؛ ج2؛ ص 53. 

401 القذرري» مختضر القذوري: مصدو سابق؛ صن 505 

(12) في (ب) ثم يذكر الآيات قو را ماگا نرک چ وقال الله تعالی: فار سییر بأل آر 
َا © وقال الله عز وجل]. 
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وحلف رسول الله يي اليهود بالله ما قتلتم و[لا]" علمتم له قاتلا إلا أن أعمها لغة 
الباءء حتى يدخل في اسم الله تعالى و اسم غيره» يقال: بأبي [وبأبييك]”)؛ وكما يدخل 
في المظهر يدخل في المضصمر يقال ©: إلهي بك لأنصرن دينك» ويصح مع إظهار 
الفعل» كقوله: أحلف بالله» والواو أخص متهاء فإنها تدخل في المظهر دون المضمر, لا 
يقال: وک وتدخل في اسم الله تعالى وغير اسم الله تعالى حتى لا يستقيم مع إظهار 
الفعل؛ قلا يصح أن يقال2: أحلف واللهء والتاء أخص منهاء فإنها لا تدخل إلا على 
اسم الله تعالى خاصة مظهرًا حتى لا يقال: تالرحمن» وإنما يقال: تالله خاصة”: ويقال: 
ورب الكعبة ولا يقال: [ترب] الكعبة؛ وهذا لأن الأصل هو الباء؛ لأنها للالصاق في 
الأصل وهي تدل على قعل محذوف معنى قوله: الله ا يالله. والواو بدل منه 
استعارة؛ لأنها للعطف [وفي العطف]* معنى الإلصاقء إلا أن الاستعارة لتوسعة 
صلات” القسمء فلا يصح مع إظهار الفعلء والتاء بدل عن الواو؛ لأنها من حروف 
الزوائد يستعمل أحدهما بمعنى الآخرء يقال: تراث ووارث» ولكن هذه الاستعارة 
لتوسعة 0 القسم بالله خاصة ا 


(1) في رأ معطت إلا]. 

(2) أخرجه أبر داود» ستن أبي داودء مصدر سابق» باب في ترك القود بالقسامة؛ رقم 4523 ج4 
صن178. 

(3) في ر رردت إبايك]: وني (ج) وردت [وايك]. 

( في (بء ج) سقطت إيقال!. 

(5» في (ب) سقطت [أن يقال]. 

(6) في (ج) وردت إمظير! حتى لا يقال تالرحمن واتما يقال تاش خاصة] مكررة 

27 في (أ) وردت إيرب]- 

8 اق 0 سقطت [رني العطف]. 

(9) في (ب) وردت [صلة]. 

(10) قي (بء ج) سقطت [صلة]. 

(11) ينظر: الكامائي؛ بدائع الصنائع» مصدر سابق؛ ج3» ص3؛ وفخر الدين الزيئعي؛ تبيين الحقائق» 
عصدر سايق» ج3ء ص1 11؛ والحدادي: الجوهرة الثيرة» مصدر سابق» ج2: ص 193 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان. . ٠‏ 717 
١‏ قوله: : وَقذ تُُضْمَدٍ اروف فَيكون حالف“ 0 2 : !له بك كسر الياء وفتحها؛ 

أن من عادة العرب حذف بعض الحر وقه إيجازا ؟ وتخنيقا أ إلا أن عند البصريين : 
باكر عسو الجاع a ELLE‏ :: يذكر مخفوضا؛ ليكون کسر 
[بكسرا]” “ إلهاء دللا على محذوفه” E‏ وكذاً لو قأل: تله تعائى في المختار من 
الجواب؛ لأن الباء واللام يتعاقبان: قال الله تعالى آمحم په آمتم له» فصار* بمنزلة © 
قله بال 017% ` ا 

قوله: وَفَالٌ أبُر حَييفة نت إِذَا قَالَ: وح الله فليس بحالف”. وهو قرل محمد 

وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله» وفي الرواية الأخرى عنه يكون يميئًا؛ لأن 
(الحج: 6( فصار كأته قال: والله الحق؛ وألحلف مه متعأرف» ولاق حتيقة ومحمذ 
رحمهما الله أن الحق [متى]9! أضيف إلى الله تعالى كان عبارة عن الطاعات؛ لأنها لله 
تعالى عيادة]” “ رالحلف بالطاعات لا يكرن يميئًا؛ لأنه حلف يغير الله. 


(1) القذوري» مختصر القدوري» مصدر سابق: ص505. 

(2) في (ب) وردت إتقرله]. 

(3) في (ب) رردت [إمجازا]. 

(4) في (أ) سقطت [إيكسر]. 

(3) في (ب) وودت [محذوف]. 

(6) ينظر: !بن مازد؛ المحيط البرهاني: عصدر سابق» ج4 ص 418؛ والعيتي؛ البتأية» مصدر سابق: 
ج6: ص 124. 

(7) في (بء: ج) وردت [امحم]: وإمقاطها أرلى. 

(8) في (بء» ج) وردت [وصار]. 

(9) في (بء ج) مقطت [يمتزلة]. 

(10) في (ب) لم يذكر أباللماً. 

(11) ينظر: الكأسائ تيء بدالع الصتاثع: مصدر ساب أبق» ج23 ص5 

012 القدوري: مختصر القذوري: مصدر سابق» صر 303. 

(13) في ره ع1 وردت [الميين]: والأولى إسقاطها؛ لأنها خطأء لأن الآية وردت في سورة الدور في 
الآية 22 EEA‏ ھوالى الس o:‏ 

(14) في (أ سقطت [متى]!: ١‏ 

(15) في (أ) وردت [آية عبارة]. 
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ولو قال: والحق لأفعل كذاء قالوا: يكون يميئا؛ لآن الحى من أسماء الله تعالى لما 
ذكرناء [1/516]] ولو قال: حمًا لا يكون يميئًا في الصحيح من الجواب؛ لأن التنكير قي 
لفظہ" يدل على أنه [! کہ : يرد يه اسع الله تعالى» وإنما أراد [به]© تَحقيةَ حقيق الوعف 
معنأد: : أفعل هذا لا محالة فلا فلا يكون یہ" 

في الزاد قوله”: حى الله. يمين عند 0 رحمه ال والصحيح قولنا؛ لآن حق 
الله تعالى قد يكون مندوبًا في الشرائع؛ بخلاف قوله: والحق غير مضافه لأنه [إسم] © 
الله تعالى 2 

في الذخيرة: ولو قال: وحق© اله“ لأقعل كذاء لا يكون يميئًا فى قول أبى حنيفة 
E,‏ وإحدى الروأيتين عن أبى رسف شت . هكذا ذكره او 9 الله فى 
شرحه وهو المسيح. ٠‏ 
[صيغ اتحلف] 

| قوله: وَإِذًا قَالَ: فيم أو قم باشيء [أو أخلفء أو أخلِف باه“ أو شد [أز 


(14) في (ب) وردت إلان التكير لفظ]. 

(2) في (أ سقطت [لم]. 

(3) في (أ) سقطت (يه]. 

(#) ينظر: السرخسيء المبسرطء مصدر سابق: ج8: ص 133 - 134؛ والكاساني» بذائع الصنائع: 
عصدر سابق» ج3 ص 7! والمرغيتاني» الهداية» مصدر مابق» ج2: ص 318. 

(5) في (ب) سقطت [قرله]. 

ر( الشائعيء 5 مصدر سابق؛ ج7» ص 61. 

(7) في ر( سقطت [اسم]- 

(8) الإسييجابي» زاد الفقهاء؛ مصدر سابق؛ ل312. 

(9) في (ب) سقطت [حق]. 

(10) في (ج) لم يذكر اسم الجلالة. 

(11) ابن مازهء المحيط البرهاني؛ مصدر سايق» ج4: ص 419 

(12) في جميع السخ سقطت [أو أحلف» أو أحلف بالله]» والمثيت من: القدوري» مختصر القذوري» 
عصدر ساب ص 306. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 719 
أَشْهَدُ "' بالك فهر حالف”. لأنه إذا قال: أقسم ققد أخبر عن الحلف: والحلف 
المطلق© هو الحلف بال إلا أنه إذا قال“ يحتمل الحال رالاستقبال قعمكا© 
للحال» كقول الشاهد بالل أشهد أن لا إله إلا الله؛ ولأن هذه الألفاظ للحلف» قال 
الله تعالى: ل حمر كم 4 (التوبة: 96): وقال: إو آنا بترا رة 4 (القلم: 
7) وقال الله تعالى: َوْتَانُوا تقد نك رسو أنه ب (المناققون: 1)» والعرب تقول: خذ 
بشهادته؛ أي: بيمينه» وتعليقه بالشرط يذل على إرادة اليمين وهى الشهادة بالله: وأنه 
جعل نفسه حالقًا في الحال؛ لأن هذا الكلام حقيقة في الحال» ويستعمل للاستقبال:© 
بقرينة [سين]”؟ وسوف: فيكون يميئًا حملا له على الحقيقة» وقال زفر رحمه الله: لا 
يكون يمينا وهو قول الشافعي رحمه الله؛ إلا يذكر اسم الله تعالى معه؛ لأن الحلف 
یکو بالله وقد يكون بغير الله فلا يصير يميئًا حتى يصرحء ونحن نقول: الظاهر أنه 
يريد الحلف بالك تعالى؛ لأنه معهود” “ ومشروع: والحلف بغيره مهجور محظورء فعند 
الإطلاق يصرف”' إليه ولا يحتاج إلى النية؛ لأنه حقيقة في الحال فتصرفه إلى اليمين 
بالله في الظاهرء وقيل: لا بد من النية؛ [لأنه]” © يحتمل الحال ويحتمل العدة؛ رالحلف 


(1) في (أ) معطت إأو أشهد] 

(2 القدوري؛: مختصر القدوري» مصئر سايق؛: ص 306. 

(3) في (ب) وردت [مطلى] 

(4) قي (بء ج) سقطت [اذ! قال]. 

(5) في (ب) وردت [فعلمنا] 

(6) في (ب) لم يذكر أبالله]. 

(7) في (ب) سقطت [للاستقبال]- 

(8) في (أ) وردت [ستين!. 

(9) ينظر: الشاتعي» الأم: مصفر سايقء ج7» ص64: والماوردي» الحاوي الكبير: مصدر سايق: 
ج13 ص271. . 

(10) في (ب) سقطت إيكرف]. 

(11) قي وب» سقطت [معهود]. 

(12) في وب وردت إيتصرف]. 


(13) في (أ) رردت [لا]. 
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بالله وبغيره: فتعين بال 

في الزاد قوله'©: [وإذا]“ قَالَ: [أفيي]ة أو فيم بالله... إلى آخره. وقال زقر 
رحمه الله: لا يكون حالمًا إلا أن يذكر اسم الله تعالى» وهو قول الشافعي رحمه الل 
والصحيح قولنا؛ لأن العرب قد تحذف بعص الكلام تخفيفًا ويكون ذلك معلوما؛ لأن 
الحلف لا يكون إلا بالل تعائى “. 

م؛ قوله: عَلَيْ نَذْرْ أو ندر اللو ”*. هذا محمول على ما إذا لم يسم المنذور بان 
قال: علي نذر [...]© أن لا [أقعل]* كذاء أو نذر اله" علي أن لا أفعل كذاء 
[فهذل]” '' ينعقد يميئاه [وموجبه]*” '' موجب اليمين 019 

أ قوله: إن" فَعَلْت كَذَا مانا يَهُودِيٌ أز نَضْرَانِقٍ أو كَافِدِ©©. قهذا يمين؛ لأنه 


(1) في (ب» وردت [التية]. 

42 ينظر: السرخصسي» الميسوط؛ مصدر سايق ج ٠‏ ص 23: وعلاء الدين السعرقنديء تحفة الفقياء؛ 
مصدر سايق: ج2: حر 299 والكاساني؛ بذائع الصنائع» مصدر مابق؛ ج3 ص /! والمرغيناني» 
الهداية؛ معدر سابق» ج2 ص318 - 319؛ الحدادي: الجوهرة التيرة» مصدر سايق» ج2: 
ص 194 

(3) في رب» سقطت [في الزاد قوله]. 

(4) في ر سقطت إواذا]. 

(3) في (ب) مقطت [اقسم]. 

كك الإسبيجابي» زاد الفقهاءء مصدر سايقء ل312. 

(7) في (ب) وردت إاو نذُرًا ه]. 

(8) القدوري؛ مختصر القدوري: عصدر سابقء ص 506. 

ر ت 0 ورد اسم الجلالة. 

(10) في (أ) وردت إيقعل]. 

(11) قي (ب) وردت [او نذرا لله] 

(12) في (أ) وردت [وهذا]؛ وفي (ج) وردت [فهو] 

(13) في (أ) وردت [وهو موجيه]. 

44 أبو البركات النسغيء المتافع؛ مصدر سايق» ل108. 

(15) في (به ج) وردت [فان]. 

(16) القدوري؛ مختصر القدرري: مصدر سابق» ص 506. 


القسم الثاتي: التصن المحقق/ كتاب الأيمان 00 721 


ا [تحريم] "ف الحلال» وإنه يمين؛ لقوله تعالى: كما فی لم عَم مآ آمل ا لك 4 (التحريم: d‏ 
إلى أن قال: دض شلک اتیک »4 (التحريم: ٠.2‏ 
وقال الشاقعي رحمه الله: لا كفارة عليه لأن تحريم [الحلال]3 © قلب المشروع» 
واليمين تصرف مشروع فلا ينعقد بقلب المشروع» وهذا يحتمل؛ لأنه ليس 
فيه معنى تعظيم المقسم به ولا معنى الشرط والجراء؛ لأنه لايئيت غير ما 
علقه به من الجزاء وهو الحرمة”» واليمين متبوع هذين فلا يكون يمينا فلا يلزمه 
الكفارة”. 


ونأ قوته تعالى: 55 يا ای یر رم مَآلْمَلَأمَه لك كه إلى أن قال: وقد رض أن الک 


اتيك والآية تزلت في تحريم الغسل؛ وقيل: نزلت في تحريم مارية فتعمل 
يعمل أو نقول: تحريم م [الجارية كتحريم] © غيرها؛ لأن تحريم غير المتكوحة 
إنما مكو [باليمين] والققه قي وهو [أن1 إضافة التحريم إل“ يذل على أن 
من قصد' * منع النفس عنه؛ ولا يتم له ذلك إلا يكونه © واجب الامتناع عننه 
2:1 مرق 
عمسم © .. 


ا 


(أ) في (أ) وردت إتحريمه]. 

(2) في (أ) وردت إالحان]. 

23 في (بء ج) سقطت إيحتمل]. 

(4) في (ب) وردت [الحرية]. 

(3) ينظر: الماورديء الحاري الكبير ره مصدر مابق: ج15ء ص 263؛ واتشيرازي: المهذب» مصدر 
سايق» ج2» ص129: والتووي: روضة الطاليين: مصدر مابق: ج11 ص7. 

(6) قي (أ) وردت [الحالرية كتحريمها]. 

(7) في أ سقطت إبائيمين]- 

(8) في (أ) سقطت [ان] 

(9) في (ب) سقطت [اليه]. 

(10) في (ب» وردت [قصدء]. 

(11) قي (ب) وردت إبكرن]. 

(12) ينظر: السرخسي؛ الميسوط مصدر سابق: ج8 ص 134 - 133. 


أما آنه غير ر واڃب الامتناع غ شي ذاثة وباليمين بصیر واجب الامتتاع لغيره 4 فيك ن“ 
ملتزما [لحكم اليمين عن كلزم الكتارة أو تعرق وطق AN ES E‏ 
غيه من كلب المشروع قوجب أن يشبت الحرمة أغيرة بإئبات موجب اليمين؛ ؛ لأنه ل[ 
سبيل من ذلك» وفيه عمل باللفظ بالقدر الممكن ثم إذا فعل مما حرمه قليلاً أو كثيرًا 
حتث وانحلت أليمين نيمين ن [ووجيت]” “ الكفارة وهو الت 17 من الاستباحة ور 
وهذا لأن التحريم إذا ثبت للعين يثبت لكل جزء منه» قيثيت موجبة بتناول'؟ جزء 
مل 

بخلاف ما إذا حلف لا يأكل هذا الطعام حيث لا يحنث بأكل شيء منه؛ لأن 
الحنث هناك يتعلق بالشرط وهو أكل"" الكل فافترقا“ وقال الشافعي رحمه الله: لا 
يكون يميئًا؟ لأنه علق به ما لا يلزمه عند وجود شرطه وهو الكفر فلا يكون پ۹ 


كما إذا قال: إن فعلت كذا قأنا شارب الخ *". 


(4) قي (ب) سقطت عبارة [لغيره اما إنه غير واجب الامتناع في ذاته وياليمين يصير واجب الامتناع 
لغيرد]؛ وقي (ج) سقطت عيارة [ام انه غير واجب الامتناع في ذاته وياليمين يصير واأجب 
الامتناع لغير»]. 

(2) في (ب) وردت إلغيره] وإسقاطها أولى. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [لحكم اليمين فتلزمه الكفارة أو نقول وصفه بالحرمة ولا يمكن]. 

( في (أء ج) مقطت إلا]. 

(3) في (ج) وردت [ما]. 

(6) في أ ج) وردت إووجب]. 

(7) في (ب) وردت [معتى]- 

(8) في (ب» مقطت [من]. 

@ في (ب) وردت [رحاول] 

لكل ينظر: الكاساني» بذائع الصتأئع؛ مصدر سابق؛ ح3 صر168. 

(11) في (ب) مقطت إاكل]. 

(12) ينظر: الكاساني» بدائع الصتالع: مصدر سايقء ج3: ع 169. 

(13) في (ب) سقطت عبارة [لانه علق به ما لا يلزه عند وجود شرطه وعو الكفر فلا يكرن يمينا]. 

(14) ينظر: الماوردي؛ الحاوي الكيير: مصدر سايق: ج15: ص 263. 


القسم الثاني: النصن المحقق؛ كتاب الأيمان ٤‏ 723 


وا ]® روئى عبد ]اف أبن عباس يكم من حلف باليهودية والتصراقة© 


EH‏ قفو ب والفقه فيه وجهأن: 

أحدهما: أنه © لما جعل الشرط علما على الكفر فقد اعتقد,* م تبِيحًا؛ لأن الكفر 
ع كدي قبيج» فإذ! كأن كذلك فقد أوجب على الابقا عن الشرط» 
1 والشرط]" لا يصح أن يكون واجب الامتناع لذاته فعلم أن فن قصدء ء أن يكون واجبا 
تغيره فلا بد من موجب» وذلك هو اليمين بالله تعالى EY‏ 

والثاني: أنه علق هتك [حرمة الإسلام بهذا الفعل]“ وحرمة الإسلام [/]:19) 
يرخص هتکها حال فصار نظير حرمة dha‏ الاسم أي: اسم ا قيكون يميئًا: يخلاف 
ما ذكر: و لان حي يحول ادر الس نخ قلا يكون نظ نظير هتك حرمة الاسم 


(1) قي وي سقطت [ما]. 

(2) في (أ) نم يذكر أسم الجلالة. 

(3) قي (ب) وردت [ار التصرائة]. 

(4) لم أجد أثرًا عن أبن عباس ميتد بهذا القول: وإتما ورد قوكه فا أخرجه عبد الرزاق قي مصتفه 
عن ابن عباس ميت في الرجل يقول: هو يهودي أو نصراتي أو مجومي أو بريء من الإسلام أو 
عليه لعنة الله أو عليه نذرء قال: يمين مغلظة. 
عبد الرزاق: المصتف: مصدر سابق: يأب من حف على ملة غير الإسلام؛ رقم 004 ج38 
صر 480. : 

(5) في ر سقطت [انه]ء 

(6) في (ب) وردت [اعتقد]. 

(7) في ر مقطت [والشرطأ. 

(8) ينظرة 0 الاختيار» مصدر سابق» ج4: ص52. 

(9 في د سقطت عيارة [حرعة الاسلام بهذا القعل]. 

(10) ني د رردت ولا 

(11) في (ب) سقطت عبارة [الاسلام بهذا القع وحرمة الاسلام لا يرخص هدكها بحال فصار تظير 
حرعة]. 

(12) في (ب: ج) سقطت عبارة [أي اسم الله]. 

(13) غي (ب) وردت [ذكرناا. 

(14) في (ج) وردت [والفخ]. 
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هذا إذا كان غي المستقبل“. 

قأما إذا قال: هو يهودي أو نصراني إن فعلت [كذا]* لشيء* قد فعله فهذه يمين 
الغموس» ولا يكفر على ما روي عن أبي يوسف رحمه الله اعتبارًا بالمستقبل؛ وصار 
كما إذا حلف بالله كاذبًاء 

وقيل*: [1/317] يكفر؛ لأن التعليقات* بشرط كائن تنجيز» فصار كما إذا 
أطلى وقال: هو يهودي» والمختار أن الحالف إذا كان يعلم أنه يمين فإنه لا يكفر في 
الماضي والمستقبل وإن كان جاهلاء وعنده: أنه ب به يصير كأقرًا فى 
الماضي والمستقبل؛ لأنه لما أقدم" على ذلك الفعل وعنده أنه يكفر به”» فقد صار o‏ 
راغا بالكف 09 

في الكبرى: : رجل قال: : إن کت“ كلمت فلانًا أمس فهو بريء من الله تعالى: وهو 
يعلم أنه كاذب» اختلف المشايخ في [كفره]” »: والمختار [للفتوى في] 9 جنس هذه 
المسائل ما اختاره شمس الأئمة السرخسي*" رحمه الله ينظر: إن كان الحالف يعتقد 


(1) ينظر: أبن الهمام: فتح القدير» مصدر سابق» ج25 ص 74. 
(2) ني (أ) سقطت [كذا]- 
(3) قي (ج) وردت [يشيء]. 
(4) وهو قول محمد بن مقاتل. 
ينظر: السرخسي» المبسوط؛ مصدر سابق» ج8 ص 134. 
رة) في (ج) وردت [التعليق]. 
(6) فى (ب) سقطت عبارة [حلف بالل كاذنا وقيل يكفر لان التعليقات بشرط كائن تنجيز فصار كما 
5 
(7) في (بء ج) وردت إطلق] 
(8) في (ب» وردت [قدم]- 
(9) في (ب) سقطت [بها. 
(10) قي (ب) وردت [فصار]. 
(11) السرخسي» المبسوط: مصدر سايق ج8 ص134. 
(12) في (ج) سقطت [كنت]. 
(13) في (أ) وردت [الكفر). 
(14) في (أ) وردت [في الفتوى]. 
(13) ينظر: المصدر السابق. 


القسم الثاني: التض المحقق/ كتاب الأيمان 725 
ويظن أن مثل هذا اليمين كاذبًا كفرء يكفر؛ لأن الإقدام عليها رضًا بالكفر حينئلٍ وإن 
لم يعتقد أن ذلك كقرء لم يكفر. 

في تجنيس الملتقط: ولو قال: ((خداي مي داندکه [إمم]ة فلان كار تكرده 
ام في وهر يعلم أنه “قعل قال بعض المشايخ: يكذر. وقال بعضهم: لا يكفر» وهو 


الأصح*: 
[تعريف الكفارة] 
م الكفارة: الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة؛ أي: تر ى*. 


ا الكمر كن و الست 7 يقال: كَفْرَةُ ور 5 !ذأ ست ت أل ومنه الحديث 
في“ ذكر الجياد: (هل ذلك [مكة aê EA‏ يعني: هل يكفر القتل في سبيل 
لله ذنو ب فقال: نعم إلا اده ين ف + أي: إلا ذنسّه الدين ۽ فإنه أيه ب من قضائه. 


(1) في (بء ج) وردت [اقدامه]. 

(2) الصدر الشهيذ: القناوى الكبرى: مصدر سابق: ل148 - 149. 

(3) في () مقطت إمن]. 

(4) ما ذكرء المصنف باللغة الفارسية ومعتاه: ((الله يعلم اني لم اقعل العمل الفلاني)). 

(45 في (ب) وردت [يعلم]؛ وإسقاطها أولى. 

(6) ينظر: الشيخ نظام وجماعة: الفتارى الهتدية, مصدر سايق ج2: ص 202. 

(7) في (ب) ورد بيأض بقدر حرف. 

(8) في (ب) وردت [لسترها]۔ 

(9) أبو البركات السفيء المناقع: مصثر سابق: ل108. 

(10) في (ب) سقط حرف ايء 

(11) في (بء ج) وردت [ستر]. 

12) في (ب) وردت ڳوقي]. 

(13) ني (أ) رردت [يكقرا. 

او أخرجه الدارمي والنسائي في المجتبى عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه: أن رسو الله يت قام 
فخطب قحمة اللهء وأثتى ل م ذكر الجياد: فلم ۾ يدع شيعا i‏ ل منه إلا الفرائض ٠,‏ ققام رجل 
فقال: ردك ارقت بن كر في سبيل اللهء فهل ذلك مكفر عنه خطاياه؟ فقال رسول الله : 
إنعم: إذا قل صايراء محسباء مقبلأ غير مدبرء إلا الدين؛ فإئه مأخرة به كما زعم لي جبريل عليه 
السلام]. وتال الشيخ حسين اسف إستاده صحيح. 
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والكقارةٍ منه؛ لأنها تكفر الذنتَ» ومنها: كَقَرَ عن يمينه”: [وأما كفر ب ]اه 
ف و 4 
ag‏ 


أكفارة اثيمين] 

أ قوله: كَفَارَةُ اليَمِينِ0. وإنه كفارة الحنث» والحكم يضاف إلى سببه» واليمين 
الاسم دون إل SL‏ واا OO‏ ان غإن 
إليمين 0 من حيث الاسم أي: سیب لوجوب الكثارة LE‏ ا @ معنى؟ لأزه إذا 
قال: والله لا أقعل كذاء يجب عليه البر والوفاء به؛ [لأن]"“ تعظيم الله تعالى 
[إواجب]"“ عليه؛ وإذا كان البر واجبًا لا يمكن القول [بوجوب]2 0 لأنهما في 
طرفي نقيض غلا يمكن الجمع بيتهماء وإذ! كان سببًا لير این أن يكون سببًا 


الدارمي: ستن الدارمي: مصدر مايق؛ باب من قاتل في سيل الله حابرا محسباء رقم 2456ء 
ج3 ص 1563 ائنسائي» المجتبى: مصدر سابق: باب من قائل في سيل الله تعالى وعليه دين» 
رتم 3136: ج6: ص34. 

(1) في (ب) وردت [يمين!]. 

(2) في (أ) سقطت عبار [وأعا كفر يمينه]. 

(3) في (ب) وردت [فعام]۔ 

(4) المطرزي» المغرب» مصدر سابق» ص 442. 

(3) القدوري» مختصر القدوري» مصدر سايق» ص 306. 

(6) في (ب) سقطت [سبب]. 

(7) قي (ب) وردت إكغارة الاسما]. 

(8) في (ب) سقطت [لا]. 

(9) في (ب) سقطت [يمأ. 

(10) في (أ) وردت إلانه]ء وقي (ب) وردت أرلان]. 

(11) في () وردت [وجب]. 

(12) في (أ) وردت [لوجوب]. 

(13) في (ج) وردت [استحال]. 


ل 
دم 
ا 


القسم الثاني: التص المحقق؛ كتاب الأيمان 
لوجوب الكفارة. 

أما إذا لم“ يعظم" الله تعالى وحتث صار [حانكا]”: فوجب عليه الكفارة 
لوجود الجناية» وأما إضافة الكفارة إلى اليمين كان بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة» 
وطريق î,‏ لمجار]”' وهو أن اليميد ن لازم للحنث؛ فيثبت الاتصال بينهما من هذا 
الو جد 

قوله: دنا ما ُجِرِععٌ فيه الضلاة©. قيل هذأ مروي عن محمد رحمةه الله وعن أبى 


حتيفة وأبي يوسف نض إن ونا [ما]“ یتر عامة بذنه حتى ايكون E‏ 


الق 6% E‏ به العورة؛ وهو الصحيح؛ [لأن" ° لايسه لا يسمى كاميا 
عرفا بل يسمى عريانا في الكفاية. 

في الزاد: وأما!! ل ..]* فالصحيح [أن]" لا يجزئ: خلانًا لمحمد 
والشافعي” “© رحمهما الله. وأما العمامة: f ET‏ “جازت فى 
الكسوة؛ وإن كانت صغيرة لم يجز”“. 1 


41 ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع: عصدر سابق» ج3؛ صن 19 - 20 
(2) في (ب) سقطت [لم]. 

(3) في (ب» رردت [عظم]. 

(©) في () وردت [جائبا. 

(5) في ر وردت [الجواز]. 

(6) ينظر: البزدوي» كنز الوصول» مصدر سابق» ص 98. 

(7) القدرري: مختصر القذوري» مصذر سأبق: ص 307. 

(8) في (ب) وردت [اددنا]. 

(9) في رم سقطت إما]. 

(10) في (ب) وردت [السروال القصير]ء رقي (ج) وردت [السراويل القصير]. 
(11) في - وردت إان]. 

(12) المرغيتائى: الهذاية: مصدر مايق: ج2؛ ص 320. 

ا لقصير]؛ والأولى إسقاطهاء ولم ترد قي الزاد. 
(14) في (أ) وردت [ان]- 

415 الشافعي: الأ مصدر بابق ج 47 ص 63. 

(16) في (أ) وردت [يقعيص]؛: وقي (ب) وردت [القميص]. 

(17) الإسبيجابي: زاد الفقهاء؛ مصدر مايق: ل313. 


728 جامع الْمُضمرات والمُشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
لست ااه ع ا ت ت 

في الذخيرة: وأدنی“ ما يجوز فيه الصلاة هو المروي عن محمد رحمه الل وعن 
2 حنيفة”' أبى يوسف يديد أدناء [ما] © يستر عامة يدنه حتى لا يجوز السراويل وهو 
الصحيح؟ لاك لا شه شمن عريانًا في العرف؛ ولكن ما لا ا عن الكسرة يجزيه 
عن الإطعام باعتبار القيمة“. 

09 قوله: الأيمان ثلاثة: يمين الخموس؛ [ويمين اللغو ويمين المتعقدة]“. 

ليمين الغموس: أن يحالف بالله يتعمد [الكذب]”' على شيء أنه فعله ولم يكن 

قعله» أل علق كي لم يفعله على أنه فعله» والواجب عليه في هذه اليمين التوبة 
والاستغفار» ولا كقارة عليه عندتاء خلانًا للشافعي رحمه ال" 

واليمين اللغو: أن يحلف على شي و يعتقد أنه صادقٌ في ذلك والأمر بخلاقه» 
كما إذا رأى طيرًا قحلف أنه غراث فإذا هو بازي» فهذه اليمين ترجو أن لا 
[يؤاحذه]”" الله يها. 

وقيل لمحمد رحمه الله: إن الله تعالى أخبر أنه لا يؤاخذه باللغو في يمينه قطعًا: فما 
معنی الشك؟ فالجوافت عته من وجهين: 


() في (به ج) وردت [رادناء]. 

(2) في (ب) سقطت [أبي حنيقة] 

(3) في ) مقطت [ما]- 

(4) في (ب) ورد بياض. بقدر كلمة. 

رق بنظر: ابن ماز» المحيط البرهاتي؛ مصدر سايق: ج5: ص115؛ والموصلي» الاختيار» مصدر 
سايق» ج4ء ص 48. 

6 قي (أء ج) جرى تقديم وتأخير فوردت [ويمين المتعقدة: ويمين اللغو]. 

(7) قال القدوري قي قى مختصره: الأيمان على ثلائة أضرب: يمين خموس؛ ويمين منعقدة؛ ويمين لغو. 
القذوري»: مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 503 

(8) قي (أ) وردت [الثر]. 

(9) في وب ج) سقطت [عله]. 

(10) ينظر: الماوردي» الحاوي الكبير: عصدر سابق: ج15 ص 267. 

(11 في (ج) سقطت إ[شيء. 

(12) قي (أ) وردت [يأخذ]. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتاب الأيمان 1 729 

آحدهما": أنه تعالى أخير أنه لا يؤاخذه في يمين اللغوه ومحمد رحمه الله لم يعلم 
قمعا يأن اللغو الذي أعتقده هو المراد من الكية لأن : فى ذلك [اختاد]. 

والثاني: الرجاء على نوعين: رجاء طمع؛ ووجاء اا ويجوز أن يكرن قوله: 
ترجو أن أ يوإخذه إلله تعالى بها على طريق التواضه © 
[اليمين المنعقدة] 

واليمين المتعقدة: لھ م على قلاثة أقسام: إلى مرصل؛ ومؤقت» وفور. 

فالمرسل: هو الخالي عن الوقت في الفعل ونفيه؛ وذلك قد يكون نفيًا فالأول 
كقوله: والله لآكلن هذا الرغيف. والثاني: لا أدخل هذه الدار. 

أما قي الوجه الأول: فما دام الحالف والمحلوف عليه [قائمين لا يحنث فإن هلك 
أحدهما حثث. 

وقي الوجه الثاني: لا يحنث أبدًا: فإن فعل المحلوف عله]“ مرةٌ واحدةٌ حدث في 
يمينه» ولزمته الكفارة: ولا ينعقك اليمين ثانا“ 

وأما المؤقت: مثل قوله: والله لأشربن الماء الذي فى هذا الكرز اليوولة ٭ وى 
الكوز مل أو لآكلن هذا الرغيف اليو فها هنا لا يحتث ا لم يعض ايوم فإذا مضى 
حتت فى يميته ولزمته الكفارة.» فإن مأت الحالف بل عقى اليوم لا يحنث بالأجماع» 
فإّن صب أتماء الذي في الكوز 55 مضي اليرم» أو هنك الرغيف لم يحنث عتدهمكق 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يحنث عند مضي اليوم. 


(1) في (ب) سقطت [إحدهما]. 

ر2 في رأ وردت [لاختلاف]. 

(3) في (ب» سقطت إيها]. 

4 الرومي: اليتابيع» مصدر سابقء ق123. 

(5) في (ب) وردت [الرغيف او لا ادخلن]؛ وفي (ج) رردت [الرغيف آر لا ادخل]. 

(6) في ر سقطت عبارة [قآئمين لا يحنث قان عك أحدذهما حث وفى الوجه الكانى لا يحت أبدا 
فآن فعل المحتوق عله]. 1 ١‏ 

(7) اترومي» اليتابيع: مصدر سابق: ل125. 

(8) قي (ب) سقطت [اليوم]. 

(9) في (ب» سقطت [لم]. 


2730 جامع الفضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُْرِي/ الجزء الرابع 

وإن أرسل يمينه فيما يستحيل وجوده عادةً مثل أن يقول: والله الأصعدن السماء؛ أو 
لأ ی أ و لأطيرن فى الهوا أىء أو الأقلبن]© هذا الحجر ذهبا أو لأشرين ماء 
الفرات كله أو لأقتلن فلانًا وهو يعلم يموت فإن يميئه تنعقد وتنحل بعد فراغه من 


9 4 


اليمين وتلزمه الكفارة» فإن وَقَّتَ يحيله باب ليوع لم يحتث ما لم يمض | اليو م1 مه والصحيح 


E‏ أنه يحنث في فى الحال» فإن مات [518/ 1] قبل مضي 
اليوم بر في يمينه بالإجماء”* 

وإن حلف بما لا يتصور وجوده أصلاً كقوله: والله”' لأشربن الماء الذي فى هذا 
الكوزء [وليس ]© في الک لكوز ماءء ا 
اليمين عندهماء وقال أبو يوسف رحمه الله: انعقدت يميته وحتث عقيها" ولز 


2-8 إن إكان] © عالمًا أنه ته ليس د فى الكوز ماء حنث بالإجماع» [رعنذ]* “ أبي حليقة 
ونه : وة : [لم ]© علم اوك يت وهر قول زَفر رحمه بطم 


آيمين الفور] 


واليمين الفور: de,‏ يمين يكون جو ابا لكلام؛ أو بناء على أمرء فيتقيد يه 
بدلالة“ الحالء كما إذا ف المرأة للخروج من البيت]" فقال لها: إن خرجت 


(1) في (بء ج) رردت [لامسيا]. 

(2) في رآ) وردت [لاتلین]۔ 

(3 فی (ب) وردت إلا]. 

ر و 0 مصدر مابق؛ ل125. 

(5) في (بء ج) لم يذكروا اسم الجلالة. 

(6) في ر( وردت [وليست] 

(7) في (ب) وردت [عقيهما]. 

(8) في (أ) سقطت إكان]. 

(9) في (أ» وردت [عتد]. 

(10) في رأ وردت [حدث]. 

(11) انروميء الينابيع: مصدر سايق» ل125 - 126. 
(12) في (ب» وردت إوكل]؛ وفي (ج) وردت إعو كل]- 
(13) في (ج) وردت [كدلالة]. 

(14) في (أ) وردت إشاءت المرأة بخروج عن بيت]. 
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EE LEE‏ : تغد معي» فقال: والله لا 
أتغدى 7 أو قال: إن تغديت قامرأتي طالق» فلم [يتغد] معه وذهب إلى بيته فتغدى: 
أو أراد ضرت عيده» فقال له رجل: إن ضربته فامرأتي طالق؛ أو عبدي حدٌ؛ قترك 
. ساعة ثم ضربه: فههنا لم يحنث في الوجوه كلها استحسانًاء والقياس أن يحنث 

ولو قال [لرجل]": إن فعلت كذا: أو لم أقعل كذا فعبدي حر» فقال أبو حنيفة 
خنته: إنه على الفور: فإن لم يفعل المحلوف [عليه)“ على أثر قوله: إن فعلت كذا 
حنث في يمينه وإن كان قال: إن لم أفعل كذا فهو على الأبدء وقال أبو يورسف 
رحمه الله: كلاهما على الفور؛ وقال محمد رحمه الله إذا قال لعيده: إن قمت قلم 
أضريك فأنت حرء إنه على الفرر“ 

ولو وهب [السكران]"“ لامرأته درهكا ققالت: إنك تسعرد ذلك منى إذا صحوت: 
فقال: إن اسعرددت وئ اى منك فأنت طالق: فاستردوة © منها 2 ساعته وهو 
سكرانٌ”" لم يحدث؛ ويكون يمينه جرابًا لكلامهاء ولو حَلَفٌ الرجل غريمه أنه لا 


يخرج من البلد Yi‏ بإذنهء فقضاه ء الدين 3 ثم خرج [بغير 5 إذئى لم پ13 


(1) في (ب) سقطت [كه]ء 

(2) في (ب) وردت [معك]؛ وإسقاطها أولى: ونم ترد في اليتابيع. 
(3) في (أ) وردت إينعقد]. 

(4) في (ب) وردت ات يضرب]. 

(5) في (أدج) وردت [رجل]. 

(6) في جميع الخ مقطت [عليد]ء والمثيت عن: الرومي؛ الينابيع؛ مصغر سابق»: ل126. 
(7) في (ب) سقطت [كان!. 

(8) في (ب) وردت إفانه]. 

92 الرومي» اليتأيع: مصدر سايق: ل126. 

(10) في وأ وردت إسكران]ء 

(11) في (ب) مقطت [ذلك]. 

(12) في (ب) وردت [فاسترد]. 

(13) في (ب) سقطت [وهو سكران]. 

(14) في (أ) وردت [الغير]. 

(15) الرومي: الينابيع: مصدر سابق: ل126. 
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في 1 2 زر ]۳ : 6 عن سكران ضرب إمرأته؛ فهريت أمنه ورج چ 
دار فقال: إن لم تحذ هي إلي فهي طالق ثلاناء وذلك عند العصرء فعادت إليه عند 
العشاء الأخيرة: هل تطلق امرآته؟ فقال: تطلق [ثلانًا]" لأنه يكون على الفور؛ قيل: 
ويكم م تقذر مدة البر؟ قال: e‏ هل يصدق ق أنه لم يرد به الفور ؟ فقال: فى 
القضاء لاء لأن الظاهر هو القورا © قال: وكذلك ذكزة غي الجامع EE‏ 
الأيمان: فى رجل تذُهب أمرأته لتخرج» فيقول: إن خرجت فأنت طالق» فتعود وتجلس 
ا 2 9 
ى تحرج تبعل ذتك» قال: لا 006 

وسل“ عمن قال لامرأته: اذهيي واستردي”” © كذا من فلان واحمليه* إل 
الساعق فإن لم تحمليه فأنت طالق ثلان» فذهبت ولم تقدر على الاسترداد» فرجعت ثم 
استردته في يوم آخر وحملته إليه هل تطلق امرأته؟ فقال: ((سه طلاق شدة امت أكرجه 
خود فور نخواست ! 2 يي والظاهر أنه على القور؛ لأن قوله: قان لم تحمليه 
وإن كان مطلقًاء ولكنه ناء على قوله: إحمليه إل الاعة. 


(1) في (أ) وردت [السفينة]. 

(2) قال في المحيط البرهاني: ستل شيخ الإسلام أبر الحسن السغدي رحمه الله 
ر3 في 0 مقطت إمنه وخرجت]. 

ركع في (أ) وردت [امرأته]. 

( في (ج) وردت إعر]. 

(6) قي (ب) وردت [ان]. 

(7) في (ب؛ ج) سقطت [يه]. 

(8) اين مازء: المحيط البرهاني» مصدر سابق» ج4: ص 71. 

(9) الشيبائي؛ الجامع الصغير؛ مصدر سابقء ص137. 

(10) شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي رحمه الله 

(11) في (ب) وردت [فامتردي]. 

(12) في (ب) وردت [او احمليه]. 

)3( ني (ب) وردت [إنخواست]ء وقي (ج) وردت [نخوايستت]. 

(14) ما ذكرء المصدف بالفغة الفارسية ومعناه: ((وقعت ثلاث طلقات مع أنه كم يرد الفورية)). 
(15) في (ب: ج) وردت [وان]. 

(16) ابن مازء؛ المحيط اليرهاني» مصذر سابق» ج4 صن 71. 
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في الظهيرية: رجل قال لامرأته: إن لم تقومي الساعة وتجيفي”' إلى [دار 
والدي]© قأنت طالق؛ غقامت من ساعتها قبل خروج الزوج؛ ولیست الشياب وخرجت 
ثم رجعت» وجلست حتی يخرج الزرج»ء يد يحتث» ولو إبتدرها البول» قبالت ثم ليست 
الثياأب للخروج» ايا يحثثء ولو بقيا في التشاجر وطال الكلام بينهما لا ينقطع الفور» 
ولو خافت فوت الصلاة صاع“ كال تنصير رحمه الله: يحتث» وقال بعضهم: زه 


دك 
جخ ٠‏ . 


ي والحلف إنما يكون بأسماء الله تعالى كلها كقوله: وال وبالف وتاك 
والرحمن» والرحيم؛ والعالم؛ وإالقادر» وغير ذلك من أسمائه تعالى» وكذلك إذا حف 
بصغة من صفات ذاته: كعزة الله: وعظمته وجلاله؛ وكبريائه: وكذلك إذا قال: وقدرة 
الله وقوه وإرادته: ومشيعة الله» وأمانة الله في ظاهر الرواية» وقال أبو يوسف 
والشافعي”؟ رحمهما الله: لا يكون يميئاء وبه أخذ الطحاوي رحمه اله“. 

ولو قال: وعلم الله وكلامه» ورحمته؛ لا يكون يمي © إلا أن ينوي به اليمين. 


ولو قال: [وحق]”؟ الله لا أفعل [كذا]2؟ لا [يكون]” © يميئًا في ظاهر الرواية» إلا 


(1) قي (ج) وردت [رتجيني]. 

(2) في جميع التسخ وردت [إداري]؛ والميت من: ظهير الدين؛ الفتأوى الظهيرية: مصدر سابق: 
112 

(3) في (ب» سقطت [فصلت]. 

(4) ظهير الذين» الفتاوى الظهيرية: مصدر سابقء ى112. 

(5) في (ب)» مقط حرف الياء. 

(6) قي (ب) وردت [أكعزته]. 

(7) قي (ب» سقطت [رقرته]. 

(8) يتظر: المأرردي» الحأوي الكبير» مصبدر سابق»ء ج15 ص 261. 

و ينظر: علاء الدين السمرقندي» تحفة الفقهاء: مصدر سابقء ج2؛ صس298: والكاساتي: بذائع 
الصنائع» مصدر سابق؛ ج3 ص6. 

16) في (ج) وردت [قي ظاهر الرواية]» والأولى إسقاطها: ولم ترد في اليتابيع. 

db‏ في جيمع الخ وردت [ووجه]؛ والمثبت عن: الروعي: اليتابيع» مصدر سابق» ل126. 

(12) قي جميع الخ سقطت [كذا]؛ والمثيت من: الرومي: اليتابيع» مصدر سابق: 126 

(13) في ( سقطت إيكرف]۔ 
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أن يتوي 7 E‏ والح 0 ؛ كذاء فهر يمين. ولو قال بالفارسية: ((حقا كه 
جتان نكنم))” ©, اخجلف المشايخ ف 

ولو قال: [حلفت]” بالله: أو أقسمت بالله» فهو يمين بالإجماع:؛ ولو قال: أحلف 
بالله» أو أقسم بالل أو أشهد يالله» فهو كذلك عندنا: وقال الشافعي رحمه الله: لا يكرن 
يميئًا إلا بالنية؛ لأنه يصلح للحال» ويصلح للاستقبال؛ والصحيح قولنا؛ لأن من قال0: 
أشهد أن لا إله إلا الله يريد به الحال عادة2. 

ولو قال: أشهد, (أو أحلف]“ أو أقسم لا أفعل كذاء من غير أن يذكر المقسم بهء 
فهو يمينٌ عندناء نوى أو لم ينو. وقال زفر رحمه الله: إن نوى يكون يميئاء وإلا فلاء 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يكون يميئًا نوى أو لم ينو“. 

ولو قال: والله والله» فهما يميتان؛ ولو قال: والله الرحمن الرحيم فهو يمِينٌ واحددٌّ: 
فإن أدخل بين اسمين حرف عطفٍ يكون أيمانًا متعددة ذكرء في الجامع الكبير» وهو 
الصحيح» وإن ذكر معه الجزاء مكررًا مثل أن يقول: والله لا أقعل كذاء والله لا أقعل 
كذاء والل لا أفعل كز تعدد الأيمان؛ إلا أن يكون عني بالكلام الثاني الخير عن 
الأول قيكون واحدًاء وعلى هذا اليمين بالطلاق والعتاق. 


() في (ب) وردت إيه اليمين]ء وإسقاطها أرلى. 

(2) في (أ) وردت إلافعل]۔ 

(3) ما ذكرء المصنف باللغة الفارسية ومعناه: ((حقًا لا أقمل كذا». 

6 قي فناوى قآضيخان: قال بعضهم: لا يكون يميئاء والصحيح أنه إن أراد به اسم الله تعانى يكوت 
قاضيخان: فتاوى قاضيخان: مصدر مابق» ج1» ص 532. 

(5) في (أ) وردت E‏ 

(6) في رب سقطت [قال]. 

(7) أثرومي» الينابيع» مصدر سايق» ل126. 

(8) في (أ) وردت [أر حلف]. 

(9) ينظر: الشاقعي» الأم؛ مصدر سابق» ج7 ص 61. 

(10) في (بء ج) سقطت عبارة [والله لا افعل كذا]. 
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ولو قال: والله لا أكلم فلانًا ثم قال في ذلك المجلسء أو في مجلس آخر والله لا 

أكلم فلاناء أو قال لامرأته: إن دخلت هذه ه الدار قأنت طالق؛ [ثم قال لها بعد ذلك: إن 

دخلت هذه الدار فأنت طالى] 2 ' أو قال: والله لا أدخل هذء الدارء ثم قال “يعد 
ذلك: والله لا أدخل هذه [519/ 1] الدار فإن لم يكن له نيةٌ قهمأ يمينان: حتى لو 
دخلها لزممه الكفارتات: ويقع تطليقتان”» وإن نوى التغليظ والتشديد على نفسه ٠‏ 
فكذلك» وإن نوى [بالتانيع] الأولىء [کانت]* يمينا واحدةٌ إلا أنه لا يصدق في 
ألطلاق 2 ا 2 8 

ولو قال: وذ كنت كنك کن انا یری ار یزان ارام ور سه 
[الكذب ]00 اختلف المشايخ في كفره» والصحيح أنه لا يكفرء رواه الحاكم الشهيد 
عن أبي يوسف رحمه الله ولو قال: إن كلمت قلانًا فأنا مجوسي ققد كفر. 

ولو قال: یلم الله ما فعلت كذا؛ يقصد بها الكذبء قلا رواية فيه اختلف 
المشايخ في كفره؛ والصحيح أنه لا يكفر؛ وقيل: إن كان عتده بأنه يكفر فقد [كت ]32ء 
لأن اختيار الكفر كفرء وإن كان عنده أنه [لا يكفرء لم 00 


(1) في (ب) سقطت [في]. 
2م ني 5 سقطت إعذم!]: والمثيت هين: ار رومي؛ اليتأييع: مصتر مابقء: ى126. 
(3) في رأ سقطت عبارة [ثم قال لها بعد ذلك إن دخفت هذه الدثر قأنت طالق]. 


(4) قي (ج) وردت م : وإمقاطها أولن» رلم ترد في اليتابيع. 

3 في (ب) سقطت عبارة تم قال بعت َلك وال لا ادخل هذه الدار]. 

(6) في (ب) سقطت عبارة [حتى لو دخلها لزعده الکفارتان ويقع تطليقتان]. 
(7) في (أ) وردت أبالثاني]: 

(8) في ر وردت [فكانت]. 

(9) الروميء الينابيع» مصدر مايق؛ ل126. 

(10) في (ب) سقطت [وهر]. 

(11) في (أ) وردت [تلكفر]. 

ر2 في جميع النسخ وردت [وعلم]: والمثيت عن: الروعي: اليتابيع: مصدر سايق» ل126. 
(13) في (أ) مقطت [كفر]. 
(14) قي 9) وردت [ثم يكفر لا يكنرا. 

(15) الروعي» اليتابيع: عصدر سايق: ل126. 
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في التصاب: وإذا" قال: هو يهودي؛ أو نصراني: أو مجوسي إن فعل كذاء أو قال 
هو بريء من [الله تعالى؛ أو قال: بريء ء من]© الإسلام إن قعل كذاء ان ا 
حتى ادل ذلك الفعل تلزمه الكفارة؛ وهل يصير ر كافرًا؟ اختلف المشايخ قيهء قال 
شمس الأثمة السرخسي رحمه الله: والمختار للفتوى أنه" [إن]* كان عنده أنه يكفر 
عن الى علا قرط رعلا أنى به؛ يصير كافرً بالرضا بالكفر؛ والكفارة أن 
يقول: لا اله إلا الله محمد رسول الله وإن كأن عتده ه أنه [إذا أتى]* بالشرط لا يصير 
ا يه ه الألفاظ على أمر في المستقبل۔ 
أما إذا حاف على أمر في الماضي وتال*: [هو]©© يهودي: أو نصرائي إن کان“ 
فعل كذا بن رد بق أ د وام لا شك أنه لا ينزمه الكفارة عندنا؛ لأنها 
يمين غموس» وهل يصير كافرًا؟ اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: يصير كافراء قال 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: المختار للفتوى أنه [إن]““ كان عنده أن هذا يمين 
ولا يكفر به به [مى]25 حل ف لا يكفر» وإن كان عندء أنه يكفر [متی] حلف به 


(1) في (ب) وردت [وات]. 

2 ي رم سقطت عبارة [الله تعالى أو قال بريء من]. 
(3) قي (ب) وردت [فهو]. 

(4) في (ب» سقطت [انه]. 

رق في رم سقطت [إن]- 

(6) في (ب) وردت [بهذه الشروط]. 

(7) في (ب) سقطت [كافواا. 

(8) في (أ) وردت [لا يكفر]. 

(9) في زب) وردت [ولو قال]. 

(10) غي رم سقطت [هو] 

(11) في رب سقطت [كان]. 

(12) في (ب) وردت [فعله]. 

(13) في رب وردت إان كان فعله]: وإسقاطها أولى. 
(14) في (أ) مقطت [إن]- 

(5) في (أ) وردت [حتى]. 

(16) ني (ب) وردت إحلقه]. 

(17) في (أ) رردت [حتى]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب إلأيمان 737 

۰ 0 لر A‏ بالکفر . 

ولو قال©: إن فعلت كذا [فهو]” يهردي» أو نصراني» أو كاقر يكون” يميئًا؛ لأنه 
ما جعل الشرط E‏ فقو إعتقده ا الامتتاع؛ وقد أمكن اقول پوجوده لغيره 
وجعله يميناء كما يقول في تحريم الحلالء ولو قال ذلك شىء قد فعله فهو 
الغموس» ولا يكفر إعتبارًا بالمستقيل» وقيل: يكفر؛ لأنه تنجيز معنى: فصار كما إذا 
قال: هو.يهودي: والصحيح: أنه لا يكفر فيهما إن کان يعلم أنه يمين: وإن کان عنده أنه 
يكفر بالحلف به» يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعز "“. 

في الذخيرة: إذا قال: إن قعلت كذا كأنا بريء من الله تعالى»؛ فهو يمين؛ ولر قال: إن 
فعلت كذا فأنا بريء من الله ورسوله» ففعل فهو يمين [واحدة]“ فإذا فعل ذلك الفعل 
تكفيه كفارة وأحدة: ولو كال: إن عت لظن فأنا بريء من الله وبريء من و 
لزمته كفارتان؛ هكذا” © ذكرء” © فى فتاوى أبى الليث2 ؟ رحمه الله. 


(1) قي (ب) وردت إحلفه يكفر يما 

(2 في () وردت إرضاء]. 

و ينظر: الرخصي: الميسوط مصفر سابق» ج8 مى134؛ وقاضيخات» قتأرى قاضيخان» مصدر 
ماق جا عى 333 

4 في (ب) وردت [وقال]- 

(5) قي (أ) رردت [رهوأ. 

(6) في رب» ج) وردت [فير. 

(27 في زب) وردت إثما]. 

(8) في (ب) وردت [وجب]. 

(9) في (ب) سقطت [قد]. 

(10) المرغيناني: الهداية: مصدر سأبقء ج2 ص 319 

(114) قي (أ) رردت [بواحدة] 

(12) في (ب» ج) سقطت عبارة إإن فعلت كذا]. 

(13) في (بء ج) وردت [انا بريء عن الله ورسوله]. 

(15) في (ب) وردت [وهكذاا. 

)¢5 ف (ب) سقطت إذكره]. 

(16) أبو ائت؛ فتاوى الترازل» مصدر سابق: عى +2. 
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وفى فتأوى أهل سمرقند: ولو" قال: إن فعلت كذا قأنا بريء من الله ورسوله والله 
ر ن بريئان» قفعل فعليه | ربع كفارات» قيل: ما ذكر في قتاوى أها ' “ديرفت 
ليس بصحيح» إنما الصحيح ما ذكر قي قتاوى أبي الليث رحمه اله“ 

ولو قال: أنا بريء من الله إن كنت قعلت كذا أمس» وقد كان قعل وهو يعلم: 
اختلف [المشايخ]* فيه» والمختار للفتوى ما ذكرنا في قوله: هر يهودي إن كنت فعلت 
كذاء إنه [إن)“ كان في زعمه أن مثل هذا الحلف كقر؛ يكفر 

ولو قال: إن فعلت كذا قأنا بريء من القرآن ‏ والزبور والتوراة والإنجيل لزمته 

غارة* واحدة ولو قال: فأنا يريء من القرآن وقد كان فعل وعلم به: فالجواب 

المختار فيه كانجواب”" فيم" إذا قال: هو بريء من اش 

ولو قال: إن فعلت كذا تأنا بريء من القبلة» ذكر في فتاوى أبي الليث رحمه الله: أنه 
يمين» وذكر في فتاوى أهل سمرقتد: أنه ليس بيمين؛ والصحيح أنه يمين" 

في الخلاصة: ولو قال: إن فعلت كذا”' فأنا بريء من القرآن» [أو القبلة] 9 '؛ أو 
الصلاة؛ [أو الصو 00 ءة + <ز ز00000زؤزؤز زؤزؤزؤز[ E‏ 


(1) في زبء ج) وردت [لو]- 

(2) في (ب» ې مقطت [أعل]. 

(3) ابن مازء المحيط اليرهاني؛ مصدر سابق» ج4؛ ص 426. 
رق في رب سقطت [كنت]. 

(5) في (أ) سقطت [المشايخ|. 

(6) في (أ) سقطت [إن]. 

(7) في (ب» ج) وردت [رقد كان قعل]ء واسقاطها أولى. 

(8) في رب» وردت [الكفارة]. 

(9) في (ب» سقطت [کائجواب|. 

10) في (ب) وردت [ما]. 

(11) ابن ماز»؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق» ج4 صر 426, 
(12) ابن مازء؛ المحيط البرهاني؛: مصدر سابق» ج ص 427 
(13) في (بء ج) سقطت إكذا]. 

(14) في رأ» وردت إوالقبلة]. 

(15) في (بء ج» مقطت [أو الصوم]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأيمان ا 739 
أو صوم”'' رمضانء [الكل يمين] هو المختار» وكذا البراءة من الكتب الأربعة» وكذا 
مأ يكون البراءة منه كقواء 

ولو قال: أنا بريء من الشفاعة فالأصح” أنه ليس بيميد©. 

ي؛ ولو حلف بأسماء النبي ار“ أو بالملائكة صلوات الله عليهم أجمعين؛ أو 
بالكعبةء أو بالصلاة: أو بالضوم» أو بالحج لا يكون يمينا 

وإذا حنث الحالف في يمينه لزمته الكفارة» والمعتبر في ذلك وقت التكفير لا وقت 
الحنث» حتى لو كان وقت الحنث غكيًا ووقت التكفير فقيرًا أجزأه الصوم: ولو كان على 
العكس 3 [یجز ]8 : 

وتكلموا في حد الغتى؛ قال بعضهم: إن كان عنذه أقل من قوت شهر أجزأء الصوم؛ 
وروي [...]* عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إذا لم يكن له إلا ثُوبٌ واحد وعد 
لابسة ولیس له دارٌ يسكتها وي ٥©‏ أن يسال" الناس في قوتي وله خادم واحدٌ لم يجزه 
الصوم؛ وكذا لو كان عندء من الطعام مأ يبلغ الكفارة وليس له غيره: أو كان من الدراهم 
والدنائير” ' مقدار ما يشتري بها [م] :3 يكفر عن يميته» أما لو كان عند من الأواني 


() في (ج) وردت [الصوع]. 

(2) في (أ) سقطت [الكل يمينا 

(3) في (ج) سقطت [فالأاصح]. 

رخ ابخاري؛ الخلاصة: مصدر سايق» فى 245. 

(5) في (ج) وردت إباسمائه ويل]. 

(6) الرومي؛ الينابيع؛ عصدر سايق» ل126. 

(7) في «أ؛ ج) وردت [يجرا. 

(8) ني 5 وردت [الحسن]» وإسقاطها أرلى؛ ولم ترد في اليتابيع. 

(9) في (ب) سقطت [وعو]. 

(10) في (ب) وردت [او يريد]. 

(11) في (ب) سقطت [يأل]. 

(12) في (ب) سقطت عبارة [الكفارة وليس 4ه غيره أو كان من الدراهم والدتائير]. 
(13) في ا ب) سقطت [ما]. 1 
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ا e‏ کے 
[مقدار]" الكثاف لا يجب عليه ليد( الصوم؛ وإن كان [320/ 1] قير ذلك مقدار 
هآ يكفر آي 2 عن يميلةء مكذ! ذكره فى [نوازل]” 6 أبي الليت رحمه إلله. 
قى الأجناس: إن كان عليه دي وفى يده مقذار ما يكفرٌ بها عن يمينه لم 
7 
e‏ وقيه أيضا عن أبي يوسف جيه الل إن كان له أقل زم ن]“ مائتي درهمء 
وعليه [كفارة]“ يمين أجزأه التكفير* بالصوم؛ وعن محمد رحمه الله: إذا كان له 
فصل من الكفاف [ما]“" يبلغ أحد الأشياء الثلاثة لم يجزه الصوم وقال ابن مقائل 
رحمه ألله: إ ن“ كان علذه قوت يوم وليلة مقدا ۹ ہا يطعم عشرة مسأكين: لم يجزه 
1 13 
الصوم“. 
اى 
ولو صام عن كفارة يمينه وفي ملكه طعام؛ أو عبد قد نسيه ثم تذكر بعد ذ 
لم يجزه الصوم بالإجماع. 
[ولو كان]*“ أطعم عشرة مساكين في يوم طعامًا واحدًا وأعطى كل واحدٍ مذا من 


(1) في (أ) وردت إمقد]. 

(2) في (ب) سقطت [إلا]. 

(3) في (ب) وردت أقيمته]. 

رم ني رب سقطت [ذلك]. 

رق في ر وردت [به]. 

(6) في ر ج( وردت [نوادر يميته عن]ء وفي زب وردت [الدوادر عن)؛ والمثبت من: الرومي»: 
لایع مہ مصدر سايق» ل126 

(7) في (أ) سقطت [من]. 

(8) في (أ) وردت [الكفارة]. 

(9) قي (ب) سغطت [التكفير]. 

(10) في (أ) وردت [وما]. 

(1!) في (ب) وردت [من]۔ 

(12) قي (ب: ج) وردت [ومقدار]. 

(13) الرومي» اليتأبيع: مصدر سابق: ل126. 

(14) في (بء ج) سقطت إذلك]. 

13 في (أ) رردت [أو]ء 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 0 741 


الطعام أُجرّأف وكذلك لو عدي رجلا [واحةة عشرين یوما أو عشّأه فی يي 


رمضانت عشرين ليلة. 

ولو أطعم فقراء أهل الذمة أجزأهء وققراء المسلمين أفضل؛ وقال أبو يوسف رحمه 
الله لا يجوز له الطعام لأهل الذمة” ٤‏ ولا يجوز صرفه إلى من لا يجوز دقع" الر HET‏ 
إليه. 

وإن اختار* التكفير بالكسوة [كسا] © كل مسكين توبين 7 أو إثوب]" جامعاء 
[كالملسقة]ة والقميص والقباء؛ أو As]‏ اعرأة [رو]طة وخماراء 

ولو [كسا]” “ رجلا سراويل لم يجزء وإنما يجوز إذا كساه يما يستر عورته وسائر 

بدنه؛ هكذ! ذكره فى ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله: إذا كسأه مأ يستر عورته 
ويجوز الصلاة فيه جاز: وذكر الاختلاف على العكس في بعض التسخ. 

ولو أعطى ثُوبًا واحدًا لعشرة مساكين وهو يساوي عشرة [أثواب]”؟ لم بجزد* 
إلا عند أبي طاهر الدياس" رحمه الله م ee‏ 


(1) في وأ سقطت [إواحدا]. 

(2) في (ب؛ ج) سقطت [شهر|. 

(3) في (ب) وردت إليس له إطعام أهل الذمة]. 

(4) في (ب) وردت إصرف]. 

(5) قي (ب) وردت إراختار] يدل إرإن [اختارا. 

(6) قي (أ) رردت [كي]. 7 

(7) في (ب) وردت إثويان]. 

(8) في (أ) وردت إيأ]. 

(9) قي (أ) وردت [كالمحفة]. 

(10) ني (أ) وردت [كي]- 

db‏ في رم وردت إاداء]. 

(12) في (أ) وردت [کسي]. 

(13) في جميع النسخ سقطت [أثواب]: والمثبت من: الرومي» اليتابيع: مصدر سابق؛: ل126. 

٠‏ (14) في بء ج) وردت [إيجز]. 

(13) هو: محمد بن محمد بن مقيان» أبو طاهر الذباس» الفقيه؛ إمام أهل الرأي بالعراق؛ درس الفقه 
على القاقي أبي خازم صاحب بكر القمي؛ وكان من أهل السنة والجماعة: صحيح المعتقد 
تخرج يه جماعة من الأئمة؛ ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة قمات بي 
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وإ" كانت قيمته مثل طعام عشرة مساكين أجزأه عن الطعام في قولهماء وقال أبر 
يوسف رحمه الله: لم يجزه ما لم ينوه عن [الطعاء] 36 

ولو أعطى المسكين عمامةٌ سابقة 6 أجزأء [في]" رواية الحسن عن أبي حتيفة 
نخ » وروي عن أبي يوسف رحمه إلله: أنه لا يجوزء وروی الكرخي عن محمد رحمه 
الله في العمامة والسراويل: [أنه] © لم يجزه. 

ولو [إكا]" خمسة [رأطعم]” خمسة جازء [فإن]"" كان الطعام أرخص من 
الكسوة يكون عن [الطعام]" وإن كانت الكسوة أرخص من ن الطعامة “أجراء 
عندهماء وتال أبو يوسف رحمه الله: لم يجزه إلا بالئية631, 

في الزاد: ولو أطعم خمسة [وكسا]” © خمسة: فالمشهور عن أصحايتا رحمهم الله 
أنه يجوز أحدهما عن الآخر بالقيمة. وعن أبي يوسف رحمه الله: [أت]“ إن نوى ذلك 


القرشي: الجواهر المضية؛ عصدر سابق» ج2: ص 116 - 117. 
ع في (ب» ج» وردت [قان]۔ 
(2) في رأ وردت [|الإطعام!. 
(3) الرومي» الينابيع» مصدر سابق: ل126. 
(#) في (ب] وردت إسابقة]. 
3 سابغة: أي: تامة وافرة طويلة راسعة. 
ائزبيدي» تاج العروس» مصدر سابق» ج22 ص 499. 
(6) في (أ) وردت إوفي]. 
(7) في ر سقطت إانه]. 
(8) في (أء ب) وردت [كسيأ]. 
(9) في (أ» وردت [أطعم] 
0 1) في (أ» وردت [رإن]- 
(11) في و ب) وردت [الإطعام]. 
(12) في (ب) وردت [الإطعام]. 
(13) الرومي» اليتابيع: مصدر سابق» ل126. 
(14) في (أ) وردت [كسي]. 
(15) في (أ) سعظت [al]‏ 


القسم الثاني: النص:المحقق/ كتأب الأيمان 3 743 
عنذ الإخراج يجوزء وإن لم ينو 3 يجوز: وقال الشافعي رحمه ألله: 0 حتى 
يكمل أحد الصنفين. والصحيح ما فلنا"؛ لأن القيمة عدا تازلة متزلة المتصوص 
عليه فلا تمس الحاجة إلا" [إلى تيع“ الكفارة وقد تحققت بخلاف ما إذا 
[أخرج]* الطعام الجيد عن الوسط أقل منه؛ لما أن القيمة للجودة ساقطة عند 
المقابلة بجنسها في الأموال الربوية؛ وبخلاق ما إذا [أخرب]”؟ صدقة الفطر الحنطة 
والشعير؛ لأن الكل منصوص عليه لفرض واحذ: قصار بمنزلة النوع الواحذء قلا ينوب 
بعضه عن بعض باعتبار القيمة» أمأ هاعنا في الإطعام والكسوة في كل واحد منهما 
غرض غير الغرض في الآخر؛ لأن أحدهما [كسد] الخلة» والآخر [لستر]” “ العررة 
فجاز أحدهما عن الآخر باعبار القت 


أتقديم الكغارة على الحنث] 
قوله: [فَإِن]”“ فَدْمَ الْكَفَارََ عَلَى الْجِنْته لَمْ يَجُز. وقال الشافعي رحمه الله: 


(1) في (ب) وردت إلم يجرء]. 

(2) ينظر: الشاقعي: الأ مصدر سايق؛ ج7 ص 64؛ والماوردي: الحاوي الكييرء مصدر ساأيق: 
ج15 ص 306. 

(3) في (ب) وردت [قولا]. 

( في (ب) سقطت [إلا]. 

(5) في رأ وردت إنية إلى]- 

(6) في ر رردت [خرج]ء 

)7( في (ج» وردت [لان] يدل إلا ان]. 

(8) في (أ ب) وردت [خر جآ 

(9 في (أ) وردت [سيد]. 

(10) في (أ) وردت [إبستر]. 

(11) الإسيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سايق» ل313 - 314. 

(12) في راء ج) وردت إوإذا]ء رفي (ب) والزاد وردت [رإن]: والميت من: القدوري؛ مختصر 
القدوري: مصدر سايق؛ ص 307. 


507 القتذوري: مختصر القدرري» مصدذر سايق ص‎ (13y 


744 جامع الفضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام الْقُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
يجوز [إلا]“ في الصرم والصحيح قولنا؛ لأن هذا أداء الواجب قبل الوجوب قلا 
يجوز كما [نو]© اذى الظهر قبل وقتهاء 

وبياثة: [أن الوجوب]”؟ معلق | بالحلف والحنث > 9 بِعَا؛ [لقوله تعالى: # ذلك 
0083 يکم إا تافر د حاف (المائدة: 89( قرأأين مسعود جیه : إذ! حلغتم وحتتم د ق 
E‏ والحنث جميفا]”؛ والمعلق بالشرطين لا ينز إلا عند 
وجودهماة. 

ي» قوله: ولو إختار التكفير بالعتق» أعتق رقبة كاملة الرق؛ وإن أدى المكاتب يعض 
بدل الكتابة ثم أعتقه لم يجزء وإن أعتق ما في بطن جارية لم يجزه» وإن ولدته بعد يوم. 

ولو قال لعبد غيرد: إن اشتريتاك فأنت حر فاشترأه ينوي به عن كفارة يمينه لم 
يجزه [عن الكقارق و لو کان نه عيدًا وعليه دين 1[ لم يج ]®۹ الصوع: ومن أصحايتا 

حمهم الله من قال: يجزيه التكفير بالصوم؛ لأنه ذ فت م 

قوله: ومن حَلَفٌ عَلَى مَغْصِيةء مغل آذ لا يلي أو لا يُحَلّم آبا أذ ليَفْعلَنْ 
رذ في ر عطت [إلا]. 
2 الشاقعي» الأمه عصدر سايق» ج7١‏ ص 63. 


رت قي (أ) وردت [اذا]- 


(5) في () وردت [أنه لوجوب]. 


(5) وهي قرأءة شاذة. 
ينظر: البغوي» معالم التتريل» مصذر سايق: ج22 ص 61؛ وفخر الدين الرازي» التغسير الكبير: 
مصقر سابق» ج112 عن 65. 


(6) فى (أ) سعطت عبارة إلقوله تعالى: ديك کة میم ادال © قرأ ابن مسعود نة إذا 
EE‏ فيكون معلقا بالحلف والحنث جميغًا]. 

(7) في (ب) سقطت إإلا]. 

(8) الإسبيجابي: زاد الفقهاء: مصدر سايق؛ ل314, 

(9) في (ب) وردت [انا]. 

(10) في (إ) سقطت عبارة [عن الكفارة ولو كان له عبذا وعليه دين لم يجزء. 

1 ¢ الرومی؛ اليتابيع» مصذر صابق؛ ل126. 

و12 في زب ج) وردت إيقول] وإمقاطها أولى. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب الأيمان 745 


1 كُلَاناء يبي أن يُحَبف“. أي: يكلم بائ ويصلي» aS‏ ويكقفر عن 
يميلة. فإن تنوك الصلاق ولم يكلم ابا وقتل فاد فهو [عامر ]© وعليه التوبة 
والاستغفار وأمره إلى الله تعالى: ولا كفارة عليه؛ لأنه باشر المحلرف [عليه] 0 

[1[©: فإن قيل: كيف يحنث نفسه في قوله: يقتلن [...]© فلاناء غاية ما في الباب 
أنه لا يقعله ولكنه ما دام حيّا يمكن الير عنه: وهو قتله فكيف يحتنث نقسه وتجبا عليه 
الكقارة؟ 

فتقول: تحتيثه نفسه أن لا يقتله حتى مات الحالف» فيجب عليه الكفارة في آخر 
جزء من أجزاء جات 
[حنف الكافر] 

في الزاد قرله: ولو حَلَف الْكانى ثم حت في حال الْكُفْر: أو بد شلا فلا 
جنغ عا وقال الشافعي رحمه الله: ينعقد يمينه» فإن حنث في حال كفره؛ كفر 

2 تُعتق والكسو 8 وة والإطعام دون الصومء وإن حتث بعل إسلامة: کت ر بالصوم يما 1 


و والصحيح قولنا؛ أن الكقارة فيه معتى العبآدي اد يكرن الكافر من أهلها قيأسآ 1 على 
سائر العبادات*". 


(1) القدذوريء مختصر القذوري: مصكر سايق: ص 507. 

(2) قي (أ) معطت [عاص]ء 

(3) الرومي: الينابيع؛ عصدر صابق» ل126 - 127 

(4) ني (أء بع سقطت إعليه]. 

(5) قي (أه ب) سقط حرف الألف 

(6) في (أ) وردت [منه]ء وإسقاطها أولى. 

(7) في (ب) وردت إبحتئه]ء وقي (ج) وردت [يحنث]. 

رق ينظر: الحتادي: الجرهرة الثيرة» مصكر سأيق: ج2 ص296. 
(9) قي (بء ج) سقطت [قرك]. 

(40) القدذوري» مختصر القدوري» عصدر سابق» ص 307 - 508. 
(11) ينظر: إفمأوردي» الحاري الكبير؛ مصثر سأبق: ج215 ص 269. 
(12) الإسيجابي: زأد الفقهاءء مصتر سأيي ى314. 


746 جامع المُضمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
أمن حرم شيئًا يملكهأ 

أ قوله: وَمَنْ حرم عَلَى تفه شَينًا مما يَمْلِكُهُ لم يَصِرْ حزما" وعليه 
استباحته. 

فإن قيل: لما [لم] يصر” محرْمًا فكيف يمكن* استباحته» إذ الاستباحة طلب 
[الإباحة] 1 إنه لما لم يصر محرا كان [حلالا] ” فإذا كان حلالاً [کان]* مباخاء 
إذ الحل*" يتضمن الإباحة؛ لأنه فوقها فيتضمنها” © ضرورة وكل حلال مباح؛ فيكرن 

باخ فإذا كان يها [1/521] فطلب الإباحة مع كونه مباحًا يكون طلب الموجود: 

وطلب الم خود مستدرك ضائع الجواب. 

قلنا: المعنى من قولهم: إن استباحته” © أي: فعل ما حرمه على نفسه؛ وهكذا هو 
المعنى من استباحته”". ذكره في الكفاية باب الكقارة*". 

ه قوله: كل خلال علي" حرام فهو على الطُّعام وَالشّرَابٍ» إلا أن يري غير ذللق(17. 


3 انقذورري؛ مختصر القذوري» مصذر سابق» ص 508. 

(2) في (أ) وردت [ان] وإسقاطها أولى 

(3) في لأء ب) سقطت [لم]. 

() في (ب) وردت [يصير]. 

(5) قي (ب) سقطت [إيمكن]. 

(6) في (أ) وردت [والإباحة]. 

(7) غي (ب) سقطت [لم]. 

(8) في (أ) وردت [حلا]۔ 

رك في 1 معطت إكان]. 

dO‏ في (ج) وردت [اذا يحل]. 

(11) في (ب) وردت TT‏ 

(12) في (ب) سقطت [وطلب الموجرد]. 

(13) في (ب» وردت [استباحة]ء رفي (ج) وردت [الاستباحة]ء 
(14) ينظر: الحدادي: n‏ ة التيرة» مصدر سابق» ج2 ص 197. 
)¢5 غي (بء ج) سقطت سقطت [باب الكفارة]. 

(16) في (ب» سققطت إعلي]. 

442 القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» صر 508. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 747 
. والقياس: أن“ يحنث كما فرغ؛ لأنه باشر فعلاً مباحًا وهو [التنفس ]0 ونحوهء وها 
قول زقر رحمه الله. 

وجه الاستحسان: أن“ المقصود وهو البز لا يتحصل مع اعتبار العموم: وإذا سقط 
اعتباره يتصرف ! إلى الطعام والشراب للعرف» فإنه يستعمل ار غا و 
المراً أة إلا بالنية لإسقاط اعتبار العموم: وإذا [نواها كان]“ إيلاء ولا يصرف اليمين 
عن المأكول والمشر وب» وهذا كله جواب [ظاهر]" الرواية: ومشايخنا رحمهم الله 
قالو!: : يقع به الطلاق من غير نية؛ لغلية الاستعمال: : وعليه القتوى: وكذا يتبغي في 

قوله: ((حلال بروى حرام“ “© للعرف. 

واختلفوا في قوله: ((هرجه [بردست © رات] 020 كيرم يروى حرا ام عل 
يشترط النية؟ الأظهر أنه يجعل طلاقًا” ٠‏ من غير نة للعرف430, 

في فتاوى الظهيرية: رجل قال: كل حل عل حرام أو قال: كل حادل” أو 


(1) في (ب) وردت [انم]. 

(2) في (ب) سقطت عبارة [كما فرغ لأنه يأشر قعلاً مباحا وهو التتقس]. 

(3) ني (أ) وردت [النغس]. 

(#) في (ج) وردت [وذلك]. 

(5) في (ب) وردت [لان]. 

(6) في (أ) وردت [كانواها كانولاً. 

(7) في (ب» ج) وودت 1 

ر8 3 قي جميع الخ مقطت [ظاعر]: والمتبت ممن: المرغيتاني: الهداية: مصدر سابق: ج2: ص 320. 
(9) قي (ب) وروت a‏ ءا 

O)‏ ما ذكرء المصنف باللعة الفأرسية ومعتاه: ((الدلال ل علي حرآم)). 

(11) في (ج) وردت إيدست]. 

(12) في (أ) وردت [بد]. 

(13 ما ذكره المصاف بالئغة الغآرسية ومعناأه: «(كإ لى ما أمسكته بيميني علق حرام). 
(14) في (ب) وردت إطلاق]. 

(15) المرغيتاني» الهداية: مصدر سايق ج2: ص 320 - 321. 

16) في (بء ج) وردت [حلال]. 

E)‏ في تبه ج) سقطت عبارة [أو قال كل حلال]. 


748 جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام العُدُْرِي/ الجزء الرابع 
قال: كل حلال الل أو قال: حلال المسلمين وله امرأة ولم ينو شيا قال [الشيخ 
الإمام]”© أبو بكر محمد بن الفضل» والفقيه أبو جعفرء وأبو بكر الإسكاق» وأبو بكر 
ابن سعيد رحمهم الله: تبين امرأته بتطليقة» فإن نوی ثلانًا قثلاث: وإن قال: لم أنو 
E‏ صار طلامًا عرئًا؛ ولهذا لا يحلف به إلا الرجال. 

وإن كانت [له]* امرأة واحدة تبين بتطليقة [واحدة]“ وإن [كن]" ثلانًا أو أربمًا 
يقع الطلاق البائن على كل واحدة: وإن حلف بهذا اللفظ إن كان فعل كذاء وقد كان 
فعل» وله امرأة واحدة أو أكثر بن جميعًاء ا كن له امرأة لا يلزمه شيء؛ لأنه 
جعل يميئًا بالطلاق؛ ولو جعلتآه يميئًا بالل تعالى هي موس ل 

وإن حلف بهذا على أمر في المستقبل يفعل ذلك وليس له أامرأة [كان عليه 
الكفارة]“؛ ؛ لأن تحريم و ولهذا نو قال لغيره: (([حرامست مرابات ]نشل 
سخن كفتن))” '»» ثم كلمه» كانت [عليه]” '' كفارة اليمين» كما لو قال: والله لا أكلم 
فلانًا 

وإن كانت له امرأة وقت اليمين؛ فماتت قبل الشرطء أو بانت لا إلى © عدة ثم 


(1) في (أ) وردت [شيخ الإملام]. 

(2) هو: ابو بک گر بن سعيف انبفخي؛ ذكره قاضيحان في فتاویه وغيرهم: عات منة 328م 
ينظر: قأضيخان؛ فتأوى قاضيخان؛ مصدر سابق» ج1» ص54؛ والقرشي؛ الجواهر المضمية» 
مصدر سايق» ج2 ص 241. 

(3) قي ا) سقطت إله]. 

(#) في ر ج) سقطت [واحدة]. 

(5) في (أ) وردت [كان] 

(6) قي رب ج) سغطت [كان]. 

(7) في (ب؛ ج) وردت إفهر]۔ 

(8) ظهير الدين؛ الفتأوى الظهيرية: مصدر سابق: ل114. 

(9) في (أ) وردت [كالكقارة عليه]. 

(10) في (أ) وردت [حرام است باتو]ء وقي (ج) وردت [حرامست وايانو]. 

(11) ما ذكرء المصتف باللغة الفارسية ومعتاء: ((الكلام بيتنا حرام)). 

(12) في (أ) سقطت إعليه]. 

(13) في (ب) وردت [الشرط]ء رفي (ج) وردت أشرط]: وإسقاطها أولى» ولم ترد في الظهيرية. 


القسم الثائي: النض المحقق/ كتاب الأيمان 749 
بأاشر الشرط لا تلزمه الكفارة؛ لأن يمينه انصرف إلى الطلاق وقت وجودهاء وإن 
لم تكن له امرأة وقت اليمين» فتزوج امرأة» ثم باشر الشرط؛ اختطلفوا فيه قال الفقيه 
أبو جعفر: تبين المتزوجة:؛ وقال غيره: لا تبين؛ وبه أخذ الفقيه أيو الث وعليه 
القتوى؛ لأن يمينه جعلت إيميًا] بالل تعالى وقت وجودها» [فلا] © يصير طلاقًا 
بعد ذلك. 

ولو قال: ((هرجه بدست'راست كيرم), فهو يمين بالطلاق وإن لم ينو ولو قال: 
(إهرجه بدست جب" ؟ كيرم»» لا يكون طلانًا إلا بالثية؛ لأنه لا عرف فيه؛ ولو قال: 
((هرجه يدست كير 0 اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: لا يكون طلافًا إلا بالنية: وقال 
بعضهم: هو في العرف”” “ كقوله: ((هر جه بدست رامست” کو 6 

في الذخيرة: ولو قال: ((هرجه بدست کیرم)» أو قال: ((کرقته أ لا يكون 
طلاقًا لانعدام العرفه ولو قال: : ((هرجه بدست كيرم)) فقد قيل: يجب أن يكون 
طا الا 

في فتاوى النسفية: سل عمن يقول: حلال الله علي حرام إن فعلت كذا أو حلال 
المسلمين علق حرام أو يقول ((هرجه يدست راست كيرم برمن حرام إن فعلت 


وا في جميع التسخ سقطت أيميتا]ء» وائمئيت من: ظهير إندين: القتأرى الظهيرية: مصقر مابق» 
ل114. 

(2) في (ب) وردت [وجوبيا]. 

(3) في رأ وردت [لا]. 

(5) ما ذكرء المصنف باللغة الغأرسة ومعتاه: ((كل ما أمسكته بيميني)). 

(5) في (ب) وردت [حب]. 

(6) ما ذكرء المصنف باللغة الفارسية ومعتاء: ((كل ما أمسكته إو حصفت عليه)). 

328 في 9 وردت إبالعر ق]۔ 

(8) في (ج) سقطت [راست]. 

4 ظهير الدين؛ النتأرى الظهيرية: مصدذر سأبق: ل114. 

(19) ما ذكرء المصتف باللغة الفأرسية ومعتاه: ((أمسكت)). 

(11) في (ب» ج) سقطت عيارة [في الذخيرة: ور قال هرجه يذمت كيرم أو قال كرقته ام لا يكون 
طلاقا لانعدام العرف؛ ولو قال: هرجه بدست كيرم ققد قيل يجب أن يكون طلاقا]. 

.375 أبن مازءء: المحيط اليرهاني: عصبدر سايق: ج3 ص‎ (2y 

(13) ما ذكره المصنف بالفغة الفارسية ومعتاه: ((كل عا أمسكته بيميني علق حرام)). 


750 جامع المُضْمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الرابع 
كذاء ففعل: [فقال]: تطلق امرأته؛ لأن هذا عبارة عن الطلاق» فصار طلاقًا بالعرف» 
ولا يصدق أنه عنى غير الطلاق“. 

ولو حلف بهذا من لا زوجة له حتثه ولا يلزمه شى؛ لأنا لما جعاتاه عبارة عن 
الطلاق صار كما لو تكلم بلفظ الطلاق معلمًا بفعل؛ جل الفعل» وليست”' له امرأة 
تنحل اليمين [ولا]” يقع الجزاء ولا يصير يميئًا يوجب الكفارة لما ذكرنا. 

فى فتاوى الحجة: قال صاحب الكتاب رحمه الله: يتبغى لمن ابتلى يبهذا الحلف ان 
ينوي بقرت[ حلال الله تعالى» شنا من الأطعمة جعل الله حلالا قحيعة" تلزمه 
[كفارة]”' اليمين؛ ولا يقع الطلاق بالإجماء©". 

ولو حلف بالحل والحرمة ولم تكن له امرأة”" قال الققيه أبو جعفر رحمه الله: 
متى تزوج تطلقء وقال أبو بكر رحمه الله: تلزمه [كفارة اليمين]3 ولا تطلق 


[امرأنه] ”3 وبه تایز" 


(1) في (أ) مقطت [فقال]: وفي (ج) وردت إقال]. 

(2) ظهير الدين البخاريء الخلاصة؛: مصدر سابق: ل213. 

(3) في (بء ج) وردت [هذا]. 

() في (ب) وردت [وليس]. 

(5) في (أ) وردت إلا]. 

(6) ينظر: المرغيناني» الهداية» مصدر سابق؛: ج2: ص321؛ وابن مازه؛ المحيط البرهاني؛ مصدر 
سابق؛ ج4: عن 69 والعيني؛ البتاية» مصدر سابق» ج6: ص42 1. 

(7) في (أ) وردت [ثقوله]. 

(8) في (ج) وردت [قينة]- 

(9) في (أ» وردت [الكفارة]. 

(10) ينظر: أبن مازه؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق: ج3» ص3/72. 

(11) في (ب)» سقطت عبارة [جعل الله حلالا فحيئذ تلزمه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق بالاجماع 
ولو حلف بالحل والحرمة ولم يكن له امرأة]. 

(12) في رن وردت [الكغارة]. 

(13) فى رام سقطت [امرأته]. 

(14) ينظر: أبن عازء: المحيط البرهاني؛ مصدر سايق ج+: ص 66. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأيمان 751 

في الذخيرة والخلاصة والتصاب: لر قال: هذا الخمر حرام علئء ثم شربهاء 
أختلف أبو حتيفة وأبو يوسف رحمهما الله فيمأ بيتهماء قال أحدهما: هو ليس ييمين 
ولا تلرمه الكفارة» وقأل الآخر: هو يمين وتلزمه الكفارة» وقال الصذر الشهيد رحمه الله 
في واقعاته: المختار للفتوى أنه إذا أراد به التحريم تتجب الكفارة وإن أراد به الإخبار 
أو لم تكن له نية لا تلزمه الكفارة © ` 


[ائنذر المطلق والمعلق] 

» قوله: وَمَنْ [نَدَرَ نَذْر] مط“ بأن يقول: لله علي نذرء أو نذرً! لل فعليه كفارة 
ليمين» وهذا التزام كفارة]* اليمين ابتداء [بهذه]© العبارة؛ وقال عليه الصلاة والسلام: 
[من نذر ندرا ولم ا فعليه كفارة يمين )00 

رالثاتي: أن يقول: [له]"* [علي]"' © صرم يوم الجمحة قعليه الوقاء به وعو 
المذكور في [أرل]*" الفصل: فهذا مطلق من حيث إنه لم يعلقه*" بشرط يعني لم 


(4) في (ج) مقطت إهر]. 

(2) في (ب) وردت إرولية]. 

ر3 ابن هأزه؛ المحيط اليرهاني» مصذر صابق: ج4: ص 421. 

4 في ر وردت [تظر]. 

2 القذوري؛: مختصر القذوري» مصثر سأيق؛ ص 508. 

(6) قي (أ) سقطت عيارة [يمين وهذا التزام كفارة] 

(7) في () رردت [بهذا]. 

(8 غي (ب) وردت إينو]. 

(9) أخرجه ابن ماجه عن عقية بن عامر الجهني جت بلفظ: قال رمول الله يه (من تذر تذرا ولم 
يسمه فكقارته كفارة يمين ). وقال الشيخ الأثياني: صحيح دون قرله: رلم يسمه. 
این مأجه: ستن ابن ماجه: مصدر سابق» ياب من نذر نذرًا ولم يمه رقم 2127: ج1ء 


ص 687. 
dO)‏ في جميع النسخ لم يذكروا إلله]» والمنبت من: أبي البركات التسقي» المتافع: مصدر سايق: 
109 


11 قي (أ سقطت [علي]. 
(12) في و مقطت [أول]. ˆ 
(13) في (ب) وردت إيعلمه]. 


752 جامع المُضمرات والمشكّلات في شرح مُختصر الإمام المُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
يقل: إذا جاء فلان". 

روي عن عبد العزيز بن خالد الترمذي* رحمه الله أنه قال: خرجت حاجًا فلما 
دخلت الكوفة قرأت كتاب النذر والكفارات على أبي حتيفة عة » فلما [انتهيت] © 
إلى هذه المسألة قال لي: قف فإن من رأبي أن أرجع» فلما رجعت [1/522] من الحج 
إذا أب حنيفة يئه توفيء فأخبرني الوليد بن أبان”** [أنه] © رجع قبل موته بسبعة أيام 
فقال: ر 

أ» قوله: وَمَنْ نَذَرَ نَذْوً! مُطْلَقًا. مغل أن يقول: [ه]* علق صوم سنةء لا تجب فيه 
الكقارة» بخلاف المعلق» فإته يجري فيه الكفارة عند أبي حنيفة جوتي 0 

قوله: وَعَنْ أبِي حَنِيفَة عطنه [أَنه ]9 عن ذَلِكَ وَقَالَ: إِذَا : إن فَعَلْتَ 


(1) أبو اليركات التسغي: المنافع» مصدر سابىء: ل109. 

(2) عو: عبد العزيز بن خالد بن زياد الترمذي؛ من أصحاب الإمام أخذ عنه الفقه» روى عن أبيه وابن 
جريج والثوري وحجاج : بن أرطأة» وروى عنه: أحمد بن الحجاج الترمذي» وعاصم بن عبد الل 
وقال عنه أبو حاتم: شيخ. 
ينظر: ابن حجر:؛ تهذيب التهذيب؛: مصدر سابق؛ ج6» ص298! والقرشيء الجواهر المضية» 
مصدر سايق؛ ج1ء ص 318. 

3 في (أ) وردت إانتهينا]. 

(4) قي رب ج) وردت أريان]. 

(5) هو: الوليد بن أبان الكرابيسي» نسية إلى بيع الكرابيس رهي الثياب» معتزلي من علماء الكلام: 
أحد الأئمة؛ من أهل البصرة له عقالات في تقرية مذهب الاعتزال: وهو أستاة الحسين بن علي 
الكراييسي» عات منة 214ه. 
ينظر: البغدادي: تأريخ بغداد: مصدر سايق ج13: ص 471 والذهبي: مير أعلام التيلاء: مصدر 
سايق: ج10: صر 548؛ رالزركلي» الأعلام: مصدر سابق» ج8: ص119. 

(6) في (أ» وردت [ان]- 

(7 أبو البركات افيء المناقع؛ مصدر سايق؛ 109 

:8 في ر وردت [اله]. 

(9) ينظر: الم(وصلي: الاختيار: مصدر سابق» ج4: ص 

10 في (أ) سقطت إانه رجع]- 

(11) في (ب» سقطت [اذا قال]. 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتاب الأيمان . 753 
ا أو صَدَفَةٌ م أ كه أَخِرَأة بن ذَلِكَ كََارَهُ يمين 
هُرَ قَوْلُ مُحَمْدٍ رحمه اللا . ويخرج عن العهدة بالوقاء بما سمى أيشًاء وهذا إذا كان 


8 لا برید كونهء إوإن” “ كان شرطا يريد كرنه]! © كقوله: [إن] © شفى الله 
[مريضي] لا یخرج عن العهدة بالكفارة» [وهذا هو“ الصحيح 5 

ووجهه: أن [فيه]"“ معنى اليمين وهو المنع؛ وهو بظاهره نذرء فيتخير ويميل إلى 
أي الجهتين" شاء؛ وذكر بعض المشايخ رحمهم الله: الرجوع عنه مطلقًا من غير هذا 
التفصيل في قول محمد رحمه الله وفي الحاصل يتخير بين الكفارة والوقاء» كذ! ذكر 
شمس الأئمة السرخسي رحمه أف 

ووجه هذه الرواية وهو: أن فيه [معنى]” ' أليمينء لأنه إذا لم يرد كونه؛ كان غرضه 
منع نفسه عن مياشرة الشرط: فوجد معتى اليمين وهو [أن ظاهره]” © إنذر]” © فيتخير: 
بخلاف النذر المرسل والمعلق بشرط يريد [به]” ' كونه؛ لأنه لم يوجد فيه معتى 


(1) قي (أ) سقطت [إسنة]. 

(2) في (ب» وردت [أر]. 

(3) القذوري؛ مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص508 - 509. 
(4) في (ج) رردت [فان]۔ 

(5) في (أ) سقطت عيارة [وان كان شرطا يريد كونه]. 
(6) في (أ) سقطت [ات]ء 

(7) في (أ) وردت [مرضي]۔ 

(8) في ( وردت [وهو]. 

(9) المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سابق» ج2 ص 321. 
(10) في ي رردت [في]. 

(11) في (ب) وردت إجهة]. 

(12) السرخسيء الميسوط؛ عصدر سابق؛ ج8: صر135. 
(13) في ر سقطت [معتى]. 

(14) في 0 وردت ° بظاهرء]۔ 

(13) قي ر سقطت إنذر]. 

(16) في (أ) سقطت [يد] 
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اليمين» وما رواه الشاقعي رحمه الله نحمله على المعلق بشرط يريد" به" كرنه 
ونحمل المطلقات على النذر المرسل والمعلق بشرط يريد به كونه”؟ عملا بالدلائل ^ 
بقدر الإمكان» وبرواية التخبير كان يفني إسماعيل الزاهد» [وهو]” اختيار شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله لعموم البلوى”» وقال يعضهم: يفتى في حق [الضعفاء)“ 
و 

ي» قوله"": وإ عل نَذْرَهُ بِشَرْطٍ. مثل أن يقول: إن شفى الله مريضيء» فلله علق 
أن أتصدق بكذاء فوجد الشرط؛ فعليه الوفاء بنفس [النذر]”» وروي عن أبي حتيفة 
جلثت : أنه رجع عن هذا قبل موته بسبعة أيام وقال: أجزته” © عن ذلك كفارة يمين» 


وهو قول محمد رحمه الله. 


(1) ينظر: المأوردي؛ الحاوي الكبير: عصدر سايق؛ ج15+ صى 494. 

(2) في (ج) وردت إلا يريد]. 

(3) في (ج) سقطت [ببا. 

(#) في (ب) سقطت عبارة [لأنه لم يوجد فيه معتى اليمين وما رواء الشافعي رحمه الله تحمله على 
المعلق بشرط يريد به كونه وتحمل المطلقات على التذر افمرسل والمعلق بشرط يريد به كونه]. 

(5) في (ب) وردت إبدلائل]. 

(6) هو: إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسن بن عارون» أبو محمد الفقيه الزاعد البخاري؛ ورد 
بغداد حاجًا مرات عدة؛ وحدث بها عن محمد بن أحمد بن ختب البخاري: وبكر بن محمد بن 
حمدان المروزي؛ توفي س 02كه 
الغدادي» تاریخ بغذاد: مصدر سابق» ج6» ص310. 

(7) في ر وردت [ولوأ. 

ده الس رخسي» المبسوط؛ عصدر سابق؛ ج8» ص136. 

(9) في ل وردت [الصفا]. 

(10) ينظر: الكاماني؛ بدائع الصتالع؛ مصدر سايقء ج3: ص90 - 91؛ وابن مازه: المحيط البرهاني» 
مصدر سايق ج 2 478 واتبأبرتي» العناية؛ عصدر سابق» ج5 ص 93. 

(114) قي (ب) سقطت إي قوله]. 

(12) في (أ) وردت [التقس]- 


(13) في (ب) وردت [أجزأته]. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأيمان 3 755 
وإن تذر نذرًا مطلمًا بأن قال: لله علي أن أتصدق بألف دينان إو" قال: لله على 


عشر حجج لزمه الوفاء بنفس التذر رواية وإحدة. 

ولو قال*: لله علي [أن أصوم]“ سنة وتحوهاء لزمه الوفاء بها ولا يجزيه كفارة 
اليمين في ظاهر [الرواية]” وفي رواية يجزيه؛ وقالوا: إن أيا حنيفة عله رجع إلى 
هذا القرل* ويه أذ الشافعي”” رحمه اش“ 

في فتاوى الحجة: ذكر في التجريد قال: مالى صدقةء فهذا على مال يجبا فيه 
الزكاةء وما لا زكاة فيه لا يدخل تحت الكلام اا ولكن قدر التصاب ليس 
بشرط 9 ولو وی٥‏ جميع ما يملكه صحت تيته» وروي عن أبي حنيفة <لله يخرج 
عن عهدة النذر بالكفارة وعن محمد رحمه الله هكذا [ذكر]” » وهو مذعب 
الشافعي” أ رحمه الله وعليه الفتوى“. 

إل" قال: إن قعلت كذا فعليٌ حجة:؛ وإن قعلت كذا““ فمالي في المساكين 


(1) في (ب) وردت إولو). 

(2) في (ج) وردت [وقال]. 

(3) قي (أ) رردت [صوم]. 

(4) في (ب) وردت [القضاء]. 

(5) في ر وردت [آواية] 

ر6 ينظر: الموصلي: الاختيار» عصدر سابق؛ ج4» ص 77. 

02 يتنظر: النووي» المجموع؛ مصدر سابق: ج8: ص460. 

)8 الرزمي؛ الينابيع؛ مصدر سابق» ل127. 

(9) قي (ب) سقطت إتحت]. 

(10) قي (ب) وردت [بالجميع]. 

(11) في (ب) سقطت [نوى]- 

(12) في ر ج) سقطت إذكر]. 

(13) ينظر: الأنصاري: أستى المطائب: مصدر سابق» ج1: ص 576 

کف ينظر: السرخسيء الميسوط: معبدر سابق: ج12 ص1:93 والكاساني؛ بدائع الصتالع؛ مصدذر 
سأيق؛ ج5د ص 586 واين مازء: المحيط البرهاني: مصدر سابق» ج22 ص 476. 

(15) تي ¢ سقطت إثو]. 

Gy‏ في رب مقطت [كذا]. 
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صدقة» وإن فعلت كذا فعلي صوم ستة؛ ققعل» يجب عليه هذه الأشياء عندناء وقال 
مالك" والشاقعي© رحمهما الله: عليه كفارة اليعين؛ وروي عن أبي حيفة جلث أنه 
قال: موجب النذر الكفارة» وعليه الفتو ىل 

في الكبرى: رجل قال بالفارسية: لل مع تو ا 
روز » ثم تكلم يجب عليه صوم سنة ة على ما عليه جواب© الكتاب» وإن كان 
الفتوى أن يجب عليه كفارة یمین 2 

وإن قال: ((خدا يرا برمن يكساله روزه»» لا يجب عليه الصوم؛ لأنه أدخل الهاء 
في ((سال”' صار عبارة عن سنة ماضية» ولو قال: لله علي صوم أمس لا يلزمه شيء؛ 
فكذتك 00 

رجل قال: إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة؛ فقعل والرجل لا يملك إلا 
مقدار مائةء المختار أنه لا يلزمه إلا التصدق يما ملك» وهو الماثة؛ لأن فيما لا يملك 
لم يوجد النذر لا في الملك ولا مضافًا إلى الملك؛ فلا يصح كما لر قال: مالي في 
المساكين صدقة وليس له مال" 


أحلف أن لا يدخل بیڈ] 
ه قوله: ومن حَلَفٌ لا يَدْخُلُ بيا فذحل الكغبةء [أو المشسجة]*“ أو ابيع" أو 


dy‏ يتظر: الغراقي؛ الذخيرة؛ مصدذر سأيق: ج4 ص95 

ر2 ينظر: الأتصاري؛ أستى المطالب» مصدر سايق: جف ص576. 

(3) ينظر: المرغيتاني؛ الهداية» مصدر سابق» ج2» ص321؛ وحسام اندين الرازي: خلاصة الدلائل» 
مصدر صآيق؛ ج2: ص 264. 

(4 ما ذكره المصنف باللغة القارسية ومعتاه: ((إذا كلمت فلانًا فلله عل صوم سنة)». 

(3) في زب» وردت [صاحب]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد في الكبرى. 

(6) في (بء ج» وردت [اليمين؟. 

رت عا ذكرء المصتف بالنخة القارمية وععناء: ((لله علي صوم سنة)» 

(8) ما ذكرء المصدف بالفغة الفارسية ومعتاء: ((سنة)). 

(9) في (ب: ج) وردت إعنا]. 

(10) اتصدر الشهيد: الفتاوى الكبرى: مصدر مابقء ل62. 

ا ن الصدر الشهيذء القتاوى الكبرىء مصنر سايق؛ ل33. 

(12) في (أ) وردت [والمسجد|ء وقي (ب) سقطت [أر المسجد]. 


(13) اليعة: متعبذ التصارى. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتاب الأيمان ٠‏ 1 757 
الْكييسة. لم" يخنف". لأن البيت ما أعد" للبيتوتة وهذه البقاع ما بيت" لهاء 
وكذا© إذا دخل دهليزها أو ظلة باب الدار لما ذكرناء والظلة [ما]“ تكون على السكةء 
وقيل: إذا كان بحيث لو أغلق إلباب ييقى داخلاً وهو مسقف يحنث؛ لأنه يبات فيه 
عادة. ْ 

وإن دخل صفة حنث؛ لأنها تبتى للبيتوتة فيها قي بعض الأوقات: فصار كالشتوي 
[والصيفي]“ وقيل: [هذل]" إذا كانت الصفة ذات حوائط أربعة وهكذا "كانتت 
صغاتهم؛ وقي عرفنا لا يحنث؛ لأن الصفة في ديارنا ذات حرائط ثلائة؛ فلا يكون 
بيئا"“ وقيل: الجواب يجري على إطلاقه؛ وهو الصحيح*". ش 


[حلف لا يلبس ثويا وهو لابسه] 


قوله: فَتَرْعَهُ في الْحَالٍ”». في الكبرى: حلف لا يلبس هذا الثرب» فألقي عليه وهو 
نأئم» قال محمذ رحمة ألله: أخشى أن يحنث: وهكذ! فى العيرن والمختار آنه < 


البثبرتي؛ العتاية» مصدر سابق» ج5» ص 96. 

() في (ج) وردت [لا]. 

ر2 القذوري؛ مختصر القذوري» مصفر سابق: ص 509. 

(3) في (ب) وردت [اخذ]. 

(4) في (ب) وردت إيثيت]!. 

ر ني (ج) وردت [وهذا]. 

(6) في جميع النسخ سقطت [ما: والمثيت من: المرغيناني: الهداية: مصدر سابق؛ ج2: ص321. 

(7) في (أ) وردت [والصفي]. 

(8) في (أ) وردت [هذء]؛ وفي (ج) سعطت [هنا]. 

(9) في (ب) وردت [إذا]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد قي الهداية. 

:10) في الهداية لم يذكر عبارة [وفي عرفنا لا يحدث؛ لأن الصفة في ديارتا ذات حوائط ثلائةء قلا 
يكرن بِيثا]ء ولعله من كلام مأحب المضمرات- 

(11) المرغيتاني: الهدايةء مصدر سابق» ج2 ص321. 

(12) القدرري» مختصر القذوريء مصئر سايق: ص 509 

(13) أبو الليث؛ عيون المسائل» مصدر سابق: ص99. 
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يحنث؛ لأنه ”ميس وليس بلابس؛ وكذا إذا حلف أن لا يدخل دارا فأدخل© وهو 
نائم؛ فإن انتيه ووجد حرارة الثوب» فإن ألقاه لما أنتبه لم يحتث؛ لأنه ليس بلايس»؛ وإن 
تركه واستقر عليه بعد الانتباء حنث» علم أنه هو المحلوف عليه أو لا يعلم؛ لأنه لايس: 
وكذا إذا ألقي عليه وهو متتبه» إن القاه من نفسه كما [523/ أ] ألقي عليه لا يحنث» وإن 
تركه يحنث» علم أن هذا ذلك الثوب أو لا يع 


[حلف أن لا يتكلم] 
هھ قوله: E‏ قرا الْقُرِآنَ قي صَلَاتِه لم يَخْدَثْ” “ ون قرأ 
في غير صلاته حنٹ و لتسبيح والتهليا لى والتكبير؛ ۽ وفي القياس: يحنث 


فيهمء وهو قول الشاقعي” رحمه الل لد كلام متي [ولن]2 ©: أنه في الصلاة ليس 


d)‏ ا ا ىء وإسقاطها أولى ولم ترد في الكبرى. 

(2) في رب» سقطت [ان]۔ 

(3) في (ب» وردت [الدار ودخل]ء وفي (ج) وردت [الدار وادخل الدار]. 

(4) في (ب: ج) وردت [اله]ء 

(5) الصدر اديه الفتاوى الكبرى: مصدر سابق» ل159. 

(6) في (ب) مقطت إوان]. 

(7 في (ب» وردت [وقرأ]. 

)8( القدوري: مختصر القدوري» عمصدر سابق؛ ص 509. 

(9) في (ب) وردت [ولذت|. 

(10) الشيباني: الجامع الصغيرء مصدر سابق» ص 138. 

(11) والصحيح عند الشافعية: أنه لا يحنث. 
قال الشيرازي: وإن حلف لا يتكلم فقرأ القر آن لم يحنث؛ لأن الكلام لا يطلق قي العرق إلا 

على كلام الآدمي. 

وقال النووي: ولا يحنث بالتسبيح والتهليل واكك كبير والدعاء على الصحيح؟ لأن إسم الكلام 
عند الإطلاق يتصرف إلى كلام ا قي محاوراتهم. وقيل: يحنثء لأنه ياح للجنب» فهو 
كائر الكلام؛ ولا يحنث بقراءة القران. 
ينظر: الشيرازي: المهذب» مصدر سأبقء ج2» ص137: والنووي؛ ووضة الطاليين» مصدر سايق؛ 
ج11 ص65. 

(12) في () رردت [قلنا]. 


القسم الثائي: النض ايعاو كتاب الأيمان 759 
EE‏ قال ته (إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)0, 
ل: في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة أيضَا؛ لأنه لا يسمى متكلمًا بل قارئًا 
00 
عل اعلم أن الحقيقة تترك” بأشياء: بدلالة الاستعمال والعادة وبدلالة اللفظ في 
نفسه وبدلاثة حال المتكلم وبدلالة محل الكلاه!©. 
في الزاد قوله: وَمَنْ حَلَف لا يتكلم فَقَوَ ”يي الضْلاةٍ لم يَحْنَتْ. والقياس: أن 
يحنث؛ وهو قول زفر رحمه الله والصحيح قولنا؛ لأن ذلك غير مراد ولا مقصود 
باليمين» وإذا قرأ في غير الصلاة يحنث عندناء خلاقًا للشافعي رحمه الله؛ لأن الكلام 
عيارة عن حروف منظومة [وأصوات]” مقطعة* عرفا والغتوى في عرفا على قوله؛ 
لأنه لا يسمى محكلمًا عرو 
في الكبرى: حلف لا يتكلم فقرأ القرآنء المختار” © أن اليمين إن كانت بالعربية: 


(1) أخرجه أبن حيان والبيهقي قي الستن الصغرى بهذا اللفظ: عن معارية بن الحكم السلمي خفك؛ 
وقال البيوقي: حديث صحيح. E‏ الق حت الا لا يساح فيا شي من 
كلام م التاس)۔ 
مسلم» المسئد الصحيح المختصرء مصدر سأبق» باب تحريم الكلام في الصلاة رقم 5337ء ج14 
صن 381 وابن حبان» صحيح ابن حبان: مصدر سايق باب ذكر البيان يأن نسخ الكلام في 
الصلاق ركم 2247: ج6؛ ص23؛ والبيهقي» السئن الصغرى؛: مصدر سايق» باب سجود از 
رقم (923): ج1 صن322. 

(2) في (ب؛ ج) وردت [يسمى]: وإسقاطها أولى: ولم ترد في الهداية. 

ر3 المرغيتاني: الهداية: مصدر سابق: ج22 ص 329. 

(4) في (ب) سقط حرف الميم. 

(3) غي (ب) وردت أبترك]. 

(6) أبو البركات التسقي» المتاقع» مصكر سايقء 109 

(7) قي (ب» وردت [القرآن] وعدم ذكرها أوى: ولم ترد في مختصر القدوري. 

(8) في (أ) وردت [واصواب]. 

(9) في وب ج) وردت [مقطوعة]. 

رمق الإسبيجابي: زاد الققهاء: مصذر سايق: في313. 

(11) في (ب) وردت [والمختارا. 


760 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
SE‏ يجحي ود OS AE E EE‏ 
لم يحنث بالقراءة 0 الصلاة» ويحنث بالقراءة خارج الصلاة وإن كانت بالقارسية: لا 
يحنث مطلتًا لأن العجم لا يعرفونه متكلها". 

حلف لا يقرأ سورة من القرآنء فنظر فيها حتى أتى إلى آخرها لا يحنث بالاتفاق: 
وأبو© يوسف رحمه الله سوى بين هذا وبين ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان: ومحمد 
رحمه الله فرق» وقال: المقصود© من قراءة #كتاب فلان فهم ما فيه وقد حصل؛ أما© 
المقصود من قراءة القرآن عين القرآن» إذ الحكم متعلق” بهء والقتوى على قول أبي 
فرشا ر حم اللو 

في الجامع الصغير الخاني: حلف لا [یکلم]* قلاناء فكتب إليه [كتا] ° 
وأرسل إاليه]"“ رسولألم يحنث” ؟ لأن الكلام ما يكون من الحاضر من غير 
واسطة؛ ولهذ! لا يقال: كلمنا الله تعالى وإن [أتانا|” ) كتابه ورسوله*. 


را الصدر الشهيف الفتارى الكبرى: مصدر سابق: ل168 - 169. 

(2) في (ب) وردت [قال أبو]. 

(3) قي (ب) وردت أفي المقصود]. 

(4) في رب) وردت عبارة [القرآت عين القرآن]ء وإمقاطها أولى: رلم ترد في الكبرى. 

(5) في (ب» ج) وردت [واما]. 

(6) في (ب» ج) سقطت [متعلق]. 

(7) الصنر الشهيد؛ الفتاوى الكبرى» مصدر مايقء ل169. 

(8) وهو شرح الجامع الصغير للشياني في الفروع؛ شرحه الإمام الحسن بن منصور بن محمود بن 
عبد العزيز الأوزجندي الإمام فخر الدين أبو المحاسن قاضيخان الفرغاني الحنفي؛ توفي سنة 
2ه ولم أعثر عليه. 
البآباني» هدية العأرفين: مصدر سابق» ج1» ص 280. 

(9) في ول وردت [يتكلم]. 

(10) في رأ سقطت [كتابا!: وفي (ج) سقطت [اليه كتابا]. 

(11) في (أ سقطت [اله]؛ وفي (ب) وردت [له]. 

(12) ينظر: الكاساني» بذائع الصنائع؛ مصدر سايقء ج3: ص48 وقافضيخان؛ فتاوى قأضيخأن: 
مصدر مابق» ج أ ص 622. 

d3)‏ في رم سقطت [أتانا]. 

(14) ينظر: الكاماني» بدائع الصتائع» مصدر سابق» ج23 حى35. 


القسم الثاني: التمن المحقق/ كتاب الأيمان 761 


. [حنف إن لا يدخل دارا 


[بِالْقُعُود]» حى يحرج نغ يَدْحْل0. وقال الشافعي رحمه الله في بعض كتبه: 
يحنث* والصحيح قولنا؛ لأن الدخول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل؛ ولم 


في الزاد قونه: [وإ”© خف لا ذل هذه لدان وؤ فيهاء م خف 


قوله: وَمَنْ حَلَفٌ لا يَدْخُلُ دارا؛ فَدَخَلٌ ذَارًا خراياء لَمْ يَحْنْف. وَمِنْ حَلَّفَ 
له" يَدْخُلُ هَذِهٍ الداز فَدَخَلَهَا” بَعْدَ ما الْهَدَمَتْ وَصَارَتُْ ضكرا حيبق" “. وقال 
الشافعي رحمه الله: لا يحثث في الوجهين جى والصحيح قرلنا؛ لأن الدار نم 


(41 في جميع النسخ والزاد وردت [وإذا]ء والمثيت من: القذوري: مختصر القدوريء مصدر سابقء 
ص 309. 

(2) في دي رردت [العقود]ء 

3 التدوري: مختصر القذوري؛ مصدر سأيق؛ ص 509. 

(#) قال الشيرازي: وإت حلف لا يدخل الدأر وهو فيها قأستدام قنيه قرلان: قال في الأم: يحنث؛ لأن 
أستدامة الدخول كالابتداء في التحريم في ملك الغيرء فكذلك في الحنث في اليمين كالئيس 
والركوب. وقال قي حرملة: لا يححث؛ وهو الصحيح؛ لأن الدخول لا يستعمل في الاستدامة. 
الشيرازي» المهذب» مصدر سابق؛ ج2 ص132. 

(5) الإسبيجابي: زأد الفقهاء: مصدر سابق» ل313. 

(6) في رب وردت [الدار]. 

(7) في (ب) وردت [أخرى]؛ وإسقاطها أولى: ولم ترد في مختصر القدرري. 

(8) في (ب» وردت [لم]. 

(9) ني (ج) وردت [قدخل]. 

(10) القذوري» مختصر القدوري: مصدر سأيق: ص 509 - 510. 

(11) قال الماوردي: ودليلنا هو أن ما تثاوله الاسم مغ البناء زال عنه حكم الحتث بقعاب البناء 
كالبيت قإن قيل البيت لا يسمى بعد أنهدامه با وتسعى الثار بعد انهداميا دارا بطل بقرل الله 
تعاللى: «َلنك توئ ارک ماطترا 4 (الدمل: 52) فسماها بعد الخراب بيوئا ولأن ما منج 
من الحنث يذخو عرصة البيت متع منه بدخول عرصة الدأر كما لو بنى العرصة مسجدً! ولأن أبأ 
حتيفة قد وافقنا أنه لو حلف لا يدخل دارا ولم يعينها فدخل عرصة دار قد انهدم بناؤها لم يحنث 
كذلك إذا عينها؛ وتحريره أن كل ما لا يتناوله الاسم الحقيقي مع عدم التعيين لم بتناوله مع 
وجود التعيين كالبيت. 


762 فت الففمرات والمُشكّلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
لعرص 2“ قي كلام الدوب وال واا والعتارة دو اوت ر عر لأغيل 
الحضر فإذا عقدت اليعين” على الدار المعينة» لم يعتبر قيها [الصفة]“ فإذا صارت 
مهدومة تبدلت الصفة دون الأصل؛ أما إذا عقدت على دار متكرة اعتبرت الصفة 
[فتقيدت]”" اليمين© بيا“ 

في النصاب: ولو قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق؛ فمات صاحب الدار 
فدخلت ينظر: إن كان على الميت دين مستغرق» قال محمد [بن سلمة]“ رحمه الله: 
يحنثء وقال الققيه أبو الليث رحمه الله: لا يحدث”» وعليه الفتوى؛ لأن الميت ليس 
بأهل للملك حقيقة: فلو“ بقي إنما”' '' بقي حكمًا فلم يدخل تحت دار فلان مطلقًا 
فلا“ [يحنث]”" في يمينه» وإن لم يكن عليه دين لم يحنث أيضًا بلا خلاف18, 


ينظر: الشاقعي؛ الأم» مصدر سابق؛ ج7: ص 73: والماوردي» الحاوي الكبير؛ مصدر سابق» 
ج15 ص356. 

(4) في (ج) وردت [العرصة]. 

(2) في (بء ج) سقطت ا 

(3) قي جميع النسخ سقطت [الصفة]: والمثبت من: الإمبيجابي» زاد الفقهاء» مصدر سابق» ل315. 

(4) قي (أ) وردت ا 

(3) في (بء ج) سقطت [اليمين]. 

)6( الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سايق: ل315. 

20 في (ج)» وردت [فدخل]ء رفي فتاوى التوازل والخلاصة قال دخلت. وفي فتأوى قاضيخان 
والميحيط اير برهاني قال: دخل. 

(8) قي (أ) سقطت [ين سلمة]. 

(9) أبو الليث: فتاوى الثرازل» مصدر مابق» ص 246. 

(40) في (ب؛ ج) وردت [ولو]. 

(11) في (بء ې وردت [ايما]. 

(12) في (ب) وردت [قلم]. 

(13) قي رم سقطت [يحنث]. 

(14) ينظر: قاضيخان؛ فتاوی قاضيخان: مصدر سابق» ج1 ص602 - 6603 وابن مازه المحيط 
البرهاني» مصدر مأيق» ج4: ص534؛ واليخاري: الخلاصة: مصدر سايق» ل287. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأيمان 1 763 
٠‏ ولو قال: إن خرجت من باب هذه الدار فآنت طالق» فصعدت السطح. فنزلت في 
دار الجار: قيل: ذكر في الحيل أنه لا يحنث» وهو الأصحء وقال الشيخ الإمام أبو 
[تصر]" الذيوسي رحمه الله: هذا غلط بل يحنث؛ لأن الكل أبواب هذه الدار“. 
في الصغرى: الغلام: اد يبلغ: وحد البلوغ معلوم: فإذا بلغ صار شائًا 


١ 


وفتى: وعلى ذلك يفتى 


[حلف أن لا ياكل] 

75 قوله: فهو إِعَلَى]” ثَمَر ها بالناء؛ لأنه [. و يحنث بأكل البسر والرطب 
والعمر”©: وأنه يتناول الكز ل؛ بخلاف الت ' فإنه لا يتناول 0 

قوله: [وَمَنْ]” ؟ حَلَف لا يَأكُلُ من [هذ]:03 الْبْسر. الأصل فيه أنه متى [حقد]:5© 


(1) في (أ؛ ب وردت [متصوراً. 

(2 ينظر: قاضيخاأن: فتآوی قأضيخان: مصدر سابق» ج1: ص610 واخاري: الخلاصة» مضدر 
سابقء ل288 

(3 في ر ب» سقطت [لم]. 

4 الخاصي» الغتاوى الصغرى؛ مصدر سابق؛ ل54. 

(ت) في (ب) وردت [رئو]. 

(6) في (أ) سقطت إعلى]. 

(7) قال القذوري في مختصرء: وإن حلف لا يأكل من هذه التخلة: فهو على تمر ھا 
القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق: صى310. 

(8) في (أ) وردت إثم]؛ درفي (بء ج) رردت [لا]؛ والأوئى إسقاطها؛ لأنه يحنث بأكل ثمرهاء ولم 
ترد في المتاقع. 

(9) في (بء ج) وردت [والشمر] 

(10) قي (ب) وردت [الثمرا. 

رأ أبو ابركات التسفي» المنافع: مصدر سابق: ل109, 

(12) في (أ) سقطت [رمن]ء وقي (بء ج) وردت إرلوآه والمثيت عن: القدوري» مختصر القدوري» 
عصدر سايق؛: ص510. 

(13) قي (أ) وردت إهذء]. 

(15) في (ج) وردت [البر]. 

(15) في () وردت [عقدت]. 


764 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح ممختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
يمينه على عين بوصف" يدعوه ذلك الوصف إلى اليمين [تتقيد]" اليمين يبقاء ذلك 
الوصفء كما إذا حلف لا يأكل من [هذا]© الرطبء فأكل بعدما صار تمرًا“ لا 
يحتث؛ لأن صفة الرطوبة داعية إلى اليمين» فقد يمتنع الإنسان من تناول الرطب دون 
التمر فكذا صفة البسورة داعية إلى" اليمين: يخلاف ما إذا حلف لا [يكلم هذا“ 
الصبي وهذا الشاب؛ لأن عجران المسلم بمنع الكلام منهي عنه؛ فلم يعتبر الداعي في 
الشرع؛ وبخلاف ما [...]© إذا [...] 0 حلف لا يأكل") لحم هذا الحمل)؛ لأن صفة 
الصغر في هذا [ليست]”" بداعية إلى اليمين» فإن الممتنع منه أكثر امتناعًا من لحم 
الكيش. 

قالرطب [المذنب]”©: ما يكون في قَنَِهِ قليل يسرء والبسر المذنب على“ 
عکسه فيكون أكلها© © أكل اليسر ال ققد أكل المحلوف عليه حقيقة 
فيحنث» يخلاف [البسر؛ لأنه يضاف إلى]”" الجملة فيتيع القليل والكث 48 


(1) في (ب) وردت [على یمین وصف]. 

(2) في (أ) وردت [بتقيد]» وقي (ب) وردت إتقيد]. 

(3) في (أ» وردت [هذه]. 

(4) في (ب) وردت أثمرا]. 

(5) في (بء ج) وردت [الثمر]. 

(6) في (ب) سقطت [إلى]. 

(7 في (أ» رردت إيتكلم هذه]. 

(8) في (أ) وردت [بخلاف]؛: وإسقاطها أولى» ولم ترد في المتاقع. 
(© في (أ» وردت [ما]ء وإمقاطها أولى؛ ولم ترد في المنافع. 
(10) في (ب» وردت [اكل]- 

(11) في (ب) وردت [الجمل]- 

(12) في (أ) وردت [البيت]. 

(13) في (أ) رردت [المرتب]. 

(14) قي (ب) وردت إعليه]. 

4137 قي (ب) سقطت [إعكه]. 

(16) في (ب» وردت [الحال كله]؛ وقي (ج) سقطت إأكلها]. 
(17) في وأ وردت [الشراء لانه يصادف] 

(18) أبو البركات السفي» المناقع» مصثر سابق: ل109 - 110 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 00 765 

قوله: وَمَنْ حَلَفٌ لا أل لخناء فَأَكَل الشمَك» [524/] لم يَحْتَثْ©. لأن اللحم 
هو الناشئع من الدم؛ لأنه مشتق من التحم الحرب: إذا اشتدء واشتداده بالدم يكرن ولا 
دم فيه لسكونه في الماءء؛ فيكرن كاصرً! في اللحمية. 

ومطلق الاسم يتناول الدم” الكامل» فخرج عن مطلقه بدلالة النص”: والجواب 
عن النص: إن ذلك بطريق المجازء على أن مبتى الأيمان على اعرف لا على [ألقاظ]©2 
القرآن بدثيل: أن من حلف لا يركب دابة فركب كافرا!ء لا يحنثه وقد قال الله تعالى: 
د صر الدب عند اه لذ كُمرُوأ چ (الأنفال: 35^ 

في النصاب والكبرى: ولو حلف لا يأكل لحم شاة فأكل لحم عنز فجراب 
الجامع" أنه يحنث؛ لأن الشاة اسم جتس» ذكر في الفتاوى: أنه لا يحتث» سواء كان 
الحالف قرويًا أو مصرئاء وعليه الفتوى» لأنهم يفرقون بيتهما عاوة. 
[حلف ان لا يشرب] 

م» الكرّع: تناول الماء بالفم [ ا موضعه» يقال: أهل بلدة كذاأ يشربون من 
دجلة؛ وإنما إيراد] © الشرب بالأواني: والاغتراف باليد. 

هو يقول حقيقة الشرب من دجلة بالكرع» وهو أن يضع فأء على دجلة فيشرب» 


(1) قي (ب) سقطت [أقوله]. 

(2) القدرري» مختصر القدوري» مصدر سآبق» ص 511. 

(3) في رب ج) سقطت [الدم]. 

(4) قي المتاثع وردت [اللفظ]. أبو اليركات النسفي؛ المناقع: مصدر سابقء ل110. 
(5 في (أ وردت [لقظ]. 1 
(6) أيو اليركات النسفي: المتاقع» مصدر سأيق: ل110. 

(7) في (ج) وردت إعير]. 

)8 في (ب) وردت [الصغير: وإسقاطها أولى: : وم ترد قي الكبرى ولا في الجامع الصغير. 
(9) في (ج) وودت أبيتهمأ]. 

و10 الصدر الشهيد: الغتأوى الكبرى: مصدر مابق: ل163. 

(11) قي أء ب) سقطت إمن] 

(142) في (أ) وردت [برد]- 
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وهذه حقيقة” مستعملة؛ جاء في الحديث أن النبي ية قال لقوم: [[هل]" عندكم ماء 
[بات]*” في الشن وإلا كرعنا]”؟؟ فمنع” المصير إلى المجازء وهذا بتاء على [ما]) 
Etr‏ تقدم بياذ 5-6 أن الكلام إذا كان له حقيقة ة مستعملة: ومجاز متعارف: فالعمل بالحقيقة 
أولى عنده؛ وعندهما: العمل بعموم” المجاز أو لى» ومسألة الحنطة يخرج على“ هذا 
الأصل أيضا©. 
0" قوله: حى يكر ينها كرعا""". الكرع: أن يخوض [في]2؟ الماء: ف ]3 
يشرب بفمه في موضع لا بيده؛ ولا يكون [الكرع]*" لغة إلا بعد الخوض»؛ مشتق من 
و135 
الأكارع ٠‏ 


(1) في (ب) سقطت عبارة [الشرب من دجلة بالكرع وهو أن يضع فاء على دجلة فيشرب وعذه 

(2) في (أء ب) وردت [أهل]. 

(3 قي (أ» ج) وردت أياق]- 

(4) لما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله زعت أن التبي ية دحل على رجل من الأتصار ومعه 
صاحب له فقال له التي يَيِ: (إن كان عتدك ماء بات هذء الليلة في شنةٍ وإلا كرعنا)- 
البخاري؛ الجامع الصحيح المختصر؛ مصدر سابق» باب شرب اللبن بالماء» رقم 5290 ج3 
ص2129. 

(5) في (ب) وردت [قمنعت]. 

(» في (أ) سقطت [ما]. 

(7) في (ب) وردت [لعموم]. 

(8) في رب) وردت [عن]. 

© أبو البركات التسغي: المتافع؛ مصدر سابق: ل110. 

(10) غى (ب) مقط حرف الالف. 

(11) القدوري؛ مختصر القذوري: مصدر سابق» ص 511. 

(12) في رأء ب سقطت [ني]. 

(13) في (أ) سقطت [ئم|. 

14 في (ا) سقطت [الكرع]. 

.70 ينظر: أبو حفص التسفي» » طلية الطلية؛ مصدر سايق: ص‎ TEED 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمات 1 767 

ي الكرع: تناول الماء بالقم من موضعه؛ يقال: كرع الرجل في الماءٍ [وقي]*© 
الإناء: إذا مد عنقة نحوة [ليشريه]”» ومنه: كره عكرمة الكرع في التهر؛ لأنه فعل 
البهيمة يدخل فيه أكارع*. 00 

1 قوله*: [وَمَنْ]" خَلَف لا يَمْرَبُ يِن جلف دَمَرِبَ بنا اء لَمْ خت حَتّى 
يَكْرَعٌ نها كرعًا". في قول أبي حتيفة اثته: وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: 
[يخنثه» وهو قول الاق 021 وججه ا 

أصله: أن اليمين إذا تناولت حقيقة مستعملة ومجارًا متعارئًا يحمل على الحقيقة 
عند أبي حنيفة ينه . وقالا: يحمل عليهما. والصحيح قول أبي حنيفة عل ؛ لأنهما 
استويا في الاستعمال إلا أنه ترجحت الحقيقة بحكم الوضع 2 


أحلف لا يأكل نحم فاكل سمكا] 
في الزاد قوله: [وَمن]** © حَلَف لا يأك لَهماء فأكل* امَك نَم يختف. والقياس 


(1) قي (ب) ورد حرف الياء. 

(2) ي (ج) سقطت [في]- 

(3) في جميع النسخ وردت [في]؛ والعثبت من: المطرزي: المغرب» مصدر سايق: ص 436 

(4) في (أ) وردت [يشريد]. 

(5) في (ب) وردت [الجارعة]. 

(6) المطرزي:» المغرب» مصذر سابق: ص 436 - 437. 

(7) قي (ج) سقط حرف الالف 

(8) قي (ب) سعطت [أ قوله]. ` 

(© في جميع النسخ رردت [رإن]ء والمعيت من: القدذوري؛ مختصر القدوري: مصدر سابق؛ 
من 311. 

(19) القدوري»ء مختصر القدوري» مصدر سايق؛ ص511. 

(15) في (ب) وردت إزثر]. 

(12) ينظر: الماوردي؛ !لحاوي الكبير: مصدر سأبق؛ ج215 ص382. 

(13) في وأ سقطت عيارة [يحتث وهو قول الشاقعى رحمه اشا 

14 الإسيجابي: زإد الفقهاء: مصدر سابق: ل316. 

d3)‏ في جميع الخ والزاد وردت [ولو]» والمثيت من: القذوري؛ مختصر القذوري» مصغر سأبق: 
ص511 


ر6 في (ب) وردت [تحماء وإسقاطها أولى: ولم ترد في مختصر القدوري. 
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في معنى اللحمية؛ لأن اللحم نشؤه من الدم. 
أحلف لا يأكل من هذه الحنطة] 

آ» قوله: ولو حلف لا يأكل هذه الحنطة لم" يحنث حتى إيقضهما]" ولو أكل 


من خبزها لم يحنث”. وهذا عند أبي حتيفة عفنته: وقالا: إن أكل من خبزها حنث 
ایشا 

لهما: أن المتعارف من أكل الحتطة أكل الخبز المتخذ منهاء يقال: أهل بلدة كذا 
يأكلون الحتطةء وأهل بلدة كذا يأكلون الشعير» ويقال: أكلنا أجود الحنطة» ومطلق 
الكلام يتصرف إلى المتعارف» وهو الأصل عندهما؛ [لأن] المجاز المتعارق أولى 
من حقيقة غير [متعارقه]©. 

ولأبي حتيفة ية لهذا الكلام حقيقة مستعملة؛ لأنها تقلى وتغلى وتؤكل عينها 
وله مجاز متعارف أيضًا والجمع بينهما [ممتنم]” فكان صرفه إلى الحقيقة المستعملة 
أولى؛ لأن الحقيقة مقدم هذا هو الأصل عتده؛ وصار هذا كسائر الأعيان المأكولة 
کالعنب وغ ر“ 


(1) الإسبيجابي؛ زاد الفقهاء: مصدر سايق: ل316. 

(2) في (ب) وردت [لا]- 

(3) في (أ) وردت إيقضها. 

() قال القدوري في مختصره: ومن حلف لا يأكل من هذء الحتطةء قأكل من خبزهاء لم يحنث. 
القدذوري: مختصر القدوري» مصدر مابق؛: ص 511. 

(5) في () وردت [ان]. 

(6) قي (أ) وردت [متعارف]. 

(7) في (ب) وردت [فيها]. 

(8) في (أ) سقطت [ممتنع]. 

(9) في (ب» ج) سقطت إهذا]. 

(10) ينظر: السرخسي» الميسوطء مصدر سابقء ج8: ص 181: وانكاساتي» بدائع الصتائع؛ مصدر 
سابق؛ ج۰3 صر 61. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأيمان ` 769 

ولو أكل من [سويقها]” لم يحنث عند أبي حنيفة ينت أيضًا؛ لأن عينها صار 

مراداء فلا يتناول غيره» وكذلك عند أبي يوسف رحمه الله؛ لأن اليمين على ما يتخذ مته 

عرفا وذلك هو الخبز دون السويق» قأما على قول محمد رحمه الله فقد قيل: إنه لا 
يحنث آيضاء وقد“ قيل: يحدث؛ لأنه أكل المتخذ متهاء وهو المراد بيمينه. 

ولو أكل من غير الحتطة قضما هل يحنث عتدهما؟ أشار في كتاب الأيمان إلى أنه 
لا يحنث؛ لاه قال: واليمين على A]‏ يصنع من 

ووجهه: أن المجاز صار مراذاء فائتفت©© الحقيقة؛ وأشار في الجامع الصغير: إلى 
أنه يحنث. فإنه يقول: لو أكل من خبزه حنث أيضًا”» وهو مذكور” من 

ووجهه: أن هذا ليس من باب الجمع بين الحقيقة والمجان بل [من]" باب02 
عموم المجاز: فإن الأكل المضاف إلى عين الحنطة” © يصرف إلى أكل باطتها مسجارًا؛ 
او في أكل عينه أكل باطنه وزيادة فيحنث باعتبار [عمومه؛ كمن] ”© حلف لا يضع 


(1) السويق: دقيق القمح المقلو أو الشعير أو الذرة أو غيرها. 
اتمتأوي» محم عيد الرؤوف (1410ه: التوقيف على مهمات التعاريف (تحقيق: د. محمد 
رضران الداية)» ط1ء ص420 دار الذكر؛ ببروت. 

(2) في (أ) وردت [سوء يقال]. 

(3) في (بء ج) وردت لم يحتث أيغا عند أبي حنيفة جلثت ]. 

() في (ب) سقطت [قد]. 

(5) في و سغطت [ما] 

(6) الشيباني: الأصل؛ مصدر سابق» ج3 295 

(7) في (ب) وردت [فاذ! انتفت]. 

(8) الشيباني: الجامع الصغير» مصذر سأبق: ص 135. 

(9) في رب ج) وردت [المذكور]. 

(10) في (ج) وردت [عتهما]. 

(11) قي () سقطت إمن]. 

(12) في (ج) سقطت [باب]. 

رتل في (ب» ج) سقطت [الحتطة]. 

14 قي جب) مقطت [ارآ. 

(15) في (أ) وردت [عموم لمن]. 
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قدمه في دار فلان فدخلها راكباء أو حافياء يحنث [لعموم)]" المجاز؛ لأنه صار مجارًا 
عن الدخول كذ! هذاء 

وهذا© الذي ذكرنا كله إذا لم يكن له نية» وأما إذا نوى عيتهاء لا يحنث بغيره*؛ 
أنه نوى حقيقة كلامه؛ فصحت يته“ [كفاية]©, 

في الذخيرة: إذا حلف لا يأكل من هذه الحنطة؛ وهو ينوي أن لا يأكلها حبة حبةء 

صحت إنيعة]""؛ ححى لر أكل من خبزها لا يحنث؛ لأنه نوى حقيقة كلامه والعمل 
بالحقيقة ممكن؛ لأن الحنطة مأكولة عينها فيتقيد اليمين بالحقيقة. 

وإن نوی لا يأكل ما يتخذ منها» صحت نيته أيضًاء حتى لا يحنث بأكل عينهاء وإن 
لم يكن له نيةء فأكل من خبزهاء لم يحتث عند أبي حنيفة جه » وعتدهما رحمهما الله: 
یحنٿ. 

ولو أكل من عينها حنث عند أبي حنيفة عففلته 2 [أما عندهما]"" هل يحنث؟ أشار 
في أيمان الأصل: إلى أنه لا يحنثء وأشار في الجامع الصغير: إلى أنه يحنث» 
والصحيح ما ذكر”” © في الأيمان”". 

...]3 ومن حلف لا يأكل هذه الحنطة لم يحنث حتى يقضمهاء ولو أكل من 


(1) قي (أ) وردت [يعموم]. 

ر2 قي (ب) مقطت إوهذا]- 

(3) في (ب) وردت إيغيرها]. 

(4) ينظر: السرخسي: المبسوط؛ مصدر سابق: ج8» ص 181؛ والكاساني» بذائع الصتائع» مصدر 
سابق؛ ج3: صر 61؛ وقاضيخان: فتاوى قاضيخان؛ مصدر سايق» ج1» ص582. 

(5) في (أ) سقطت إكفاية]. 

(6) في (أ) سقطت إنيته]ء 

(7) في (ب) وردت [المأكولة]. 

(8) في (بء ج) وردت [منه]. 

(9) في (بء ج) وردت إعندء]. 

(10) ني () سقطت [اما عتدهما. 

(11) في (بء ج) وردت [ذكرنا] 

d2)‏ ابن مازه؛ المحيط البرهاني؛ مصدر سابق» ج4 ص511 

(13) في (إ) وردت [قوله]: وإسقاطها أولى: لأنها ليست من قول مختصر القدوري. 


القسم الثاني: التص المحقق/.كتاب الأيمان 771 
خبزها ال" يحت وا د ا فته » وقالا: إن أكل من خيزها حنث» ولو 
قضمها ايض ت" 00-6 حدم [525/ أ [لعموم]” المجاز: كما إذا حلف لا 
۰ غدذمه في دار فلآن” 

فى إلزاد قوله: وَلؤ حل نا يَأ كل آم“ هد“ الذق قيقء فال من خُبزهِ حَيِفٌ» 
[ول]” “ اسف كما ُو لم يٹ قث . وقال الشافعي رحمه الله: إن e‏ من يزه 
ny‏ © یحنٹ» وإن أستفة كذتئ»ك حنث 05 : وألصحيح قر قولنا؛ لذن حقيفده غير متعارف» 
ومجازه وهو الأكل ممايتخذ منه متعارف: فكان الحمل على المجاز المتعارف 7 


أولى من الحمل على“ الحقيقة المهجورة*. 
أ: قوله: [وَلَو]© )© شتف كَمَا مو إلها”“ يَخْنَث. وقد قيل: يحنت إعتبارً! لحقيقة 


رڏ في (أ) سقطت [إلمأ. 

(2) في (ب) رردت [حنث أيضا وثو قضمهة: وقي (ج) وردت [حنث أيضا ولو قضمها حف 
(3) في 2 وردت إيعموم]. 

4 المرغينا ني: الهداية» مصثر سأي ج2 ص 5 - 326. 


ر3 في جنيع الجر سقطت. من والمعيت من القدوري: مختصر القدذوريء عصدر صأبق١‏ 
ص511 

(6) في (أ) وردت [عته]. 

(7) في (ب» مقطت [من]۔ 

(8) قي جميع النسخ وردت إوات]ء والعئيت عن: القدورييء مختصر القدوري: عصتو سايق» 
صن 512 

9" القدرري: مختصر القذوري» مصدر سأين: صر 512-51. 

(10) في (أ) وردت [كان]. 

(114) في (ب) وردت [لم]ء 

(12) الشافعي: الأ مصدر سابق: ج27 صر 79. 

(13) في (ب) سقطت [المتعارف]. 

(14) في (ب) وردت [إلی]۔ 

(5) الإسبيجابي» زاد الفقهاء: مصدر سابقء ل317. 

(16) في في جميع التسخ وردت ت إيزن]ء > والمثبت عن: القدرريء مختصر القدوري» مصدر مأيق» 
صن 512 

(17) في رأدج) وردت [لا]. 
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كلامف والأول هو الصحي“ 

ي؛ الأكل: إيصال ما يتأتى منه المضغ إلى جوقه؛ سواء مضغه أو لم يمضغه. 

والشرب: ی Ty‏ ؛ بل يميل ميلا مثل: 
الماء؛ والعسل tH‏ لمعزوج]' 8 وغير ذلك. 

والذوق: معرفة ۾ طعم الشيء بشمه. 

وإن حلف لا يأكل ولا يشرب؛ فذاق بغمه شيئاء لم يحنث. وإن حلف لا يذوق 
طعامًا ولا شرابئك وعنى به الأكل والشرب» صدقء ولم يحنث بالذوق» ولر حلف لا 
يذوق ماءٌ؛ فتمضمضص ر أو الغسل» آلم] ب د 

في النصاب: ولو قال: وله ” يذوقء نأكز ل وشرب» : لا يحتث» من المتأخرين 
قال: هذا الفرق بالعربية» أما بالفارسية فلا فرق بينهماء وحنث في الوجهين» 0 
الفتوء رق 

ی 

في التهذيب0: الإدام ما يصطبغ"" به الخبز كالمرق والعسل والخل وما ه29 
يصطبة 2 به كالجين واللحم فليس بإدام عند أبي حتيفة وأبي يوسف حتتغن» [وعن أبي 
يوسف]” ‏ وهو قول محمد رحمها الله: ما يؤكل مع الخبز غالبًا فهر إدام؛ وعليه 
الفعرى [ثل سن 


(1) ينظر: البابرتي؛ العناية» عصدر سابق» ج3: ص26 1. 

(2) في (ب) وردت [الدخول]. 

(3) في (أ) وردت [والممزوج]ء 

(4) في (ب) وردت [فمضمض]. 

(5) غي راء ج رردت إلا]. 

(6) الرومي: اليتابيع» مصدر سابق» ل128. 

(7 في (بء ج) وردت [لا]- 

(8) ينظر: قاضيخان: فتأوى قأضيخان؛: مصذر سابق: ج1 ص 577. 

(9) قي (ب) وردت [تهذيب]. 

(10) في (ب) وردت [يصطتع!. 

(11) في (ب) سقطت [لا]. 

(12) في (ب) وردت [إيصطتع]. 

3( في (أ» ب) سقطت [وعن أبي يويسقف]. 

ر14 في و ج سقطت إللعرف]. 

(15) ينظر: السرخسي» البيسوط مصدر سايق: ج8١‏ ص177: والمرغيناني» الهداية؛ مصدر سابق؛ 
ج2 327 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتاب الأيمان 713 

في النصاب: إذ! حلف إن“ لا يأتدم؛ فأكل العنب 1 البطيخ اختلقوا فيه فيعض 
المتأخرين: ذكروا في شرح هذا الكتاب: أنه على الخلاف بين ابي حنيقة وأبي يوسف 
مد ERE KL‏ سل ١‏ لس رخسي رحمه الله قي 
شرح المختصر: أنه لا يكون إدامًا بالإجماع؛ وهو ل 


[حلف لا يكلم فلا] 


في الزاد قوله: إن خَلَفْ لا يكلم قُلَاناه [َكلمة]© ز وَهُوَ [بِحَيِتُ 3 يم لا أنه 

اب حد حنلكث حنث ى 0 لأنه كلمه عرفًا حيثٌ وصل الكاام إلى EEF‏ رك “oj‏ عا وجف 
ع يمع الفهم؛ قصار كمأ لو کلمه وهو [غافل] 00019 

قوله”: وَلَوْ حَلَف [ل]”“ يُكَلِمَهُ إلا يإذيهء فَأَذِنَ لَه وَلَع يعم 0 حٌى كَلْمَكُ 


ين وعن أبي يوسق رحمه الله: أنه لا يحنث» وهو قول الشاقعي “4 رحمه الل 


والصحيح قولتا؛ لأن الإذن مأخوذ من الإعلام فإذا أن 5 Ey‏ يسمع؛ لم يتحقق 


(1) في (ب)» سقطت [ان]. 

(2) في (ب) وردت إوذكر شيخ الإسلام محمد 3 إسماعيل السرخسي]. 
(3) في (ب) رردت [هو]. 

(4) قاضیخان: قتاوى قاضیخان» مصدر سابق؛ ج1؛: ص 587. 

(5) في ر وردت [فكلم]. 

©6) قي (أ) وردت [يحث]. 

(7) القدوري» مختصر القدوري؛ عصذر سأيق: ص 312. 

(8) قي (ب) سقطت [الا]ء 

(9) في ر سقطت [ان]. 

(10) قي و وردت إعافل]. 

(11) الإسبيجابي: زاد الفقهاءء مصفر سابقء ل317. 

(12) في رب ج) سقطت [قوله]. 

(13) في (أ وردت إآلا]. 

(14) القدرري: مختصر القذوري: مصدر مأبق: ص 512. 

ود ينظر: المأوردي؛ الحاوي الكبير: عصدر سايق ج15 + صن 396. 
(16) قي (ب) وردت [له]؛ وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الزاد. 

(17) في (ج) وردت [يعلم]؛ وإسقاطها أولى» ولم ترد في الزاد. 
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الإعلامء بخلاف ما إذا أذن له وهو نائم؛ لأن الكلام وصل إلى سمعه؛ إلا أنه وجد ماتع 
من الت لتمييز: قصار" كالمستيقظ إذا أذن له ولم به *. 

في الكبرى: حلف لا يكلم قلاناء ا فلان الباب فقال الحالف: 
((کینت*"؟ لا يحنثء ولو قال: رركي © تو)) كيو حنثء: هو المختارء وبه أخذ الفقيه 
أيو الليث رحمه الله؛ لأن قرله: ((كيست))؟ ليس بخطاب له ألا ترى أنه 0 أن 
يخاطب به غيره فيقول للجالس بين يديه: ((كيست این)؟ وقوله: (رکي* تی 
خطاب له 

ولو دعأه وهو نائم د يحدث” وإن لم يستيقظ؛ لأنه کلمهء ألا ترى أ نه لو مر على قوم 
فسلم عليهم والمحلوف عليه فيهم يحنث؛ [لأنه كلمه]”'' وإن لم يسمع؛ ولو قرأ 
[عليه]”! ) كتابًا فكتبه أن قصد به الإملاء: أخاف أن يحنث؛ لأنه كمله. 

أ الحالف قومًا غلم غ في آخر الضادة ك “وفلان خلفه لا يحتثء: لا بالتسليمة 
الأولى ولا بالثانية” “ هو المختار؛ لأن إصابة لفظ* “ السلام واجية وهو من أفعال 


(1) قي (بء ج) سقطت إفصار]. 

(2) الإأسبيجابى» راد الفقهاء؛ مصدر بابق ل317. 

3 في (أ) وردت إفقرح] 

ر( مآ ذكرء المصنف باللغة الفارسية ومعتآء: ((من)). 

(5) في (بء ج) وردت [كشى]- 

(6) عا ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعتاء: ((من أنت)). 


(7) عا ذكرء المصنف باللعة الغارسية ومعتاء: (إمن عذل)). 

(8) قي (ب؛ ج) وردت إکشی]. 

(© في (ب) وردت [لم يحث]. 

(10) في (ل سقطت [إلانه كلمه]. 

(11) في (أء ب) سقطت إعليه]. 

(12) في (ب؛ ج) وردت [او]۔ 

(13) في (ب) وردت إفلان]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الكبرى. 
(14) في (ب) وردت إبالتسليمة الثانية]. 

(15) في (ب) وردت [الفطر]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان . 775 
الصلاة» والناس [يقرقون] بين أفعال الصلاة [وبين] كلام الناس © 
[استحلاف الوائي بالإعلام] 

أ قوله: ` “بل عو الدعر: أخذ إلشىء إختلاساء والداعر: المقفسد©» 

قوله: [قَْدا] عَلَى [حال] ولایبه اة أي: زمان ولايتهء أي؛ لے 
ود ان السلطنة لا يفيد الإعلام فائدته؛ قيتقيد يما [ذكرنا]" وزوال الساطنة 
يكون بالعزل [والموت فإذا علم بعد العزل]”“ لا يجب عليه الإعلام؛ لأن الإعلام إنما 
یجب طاعة له ووجوب طاعحه* 4 مقف مقيد بقيأم سلطسه؛ ولأن المقصود من الإعلام ا 


3 ير 


الدأعر ودقع شر 


(1) في (أ) مقطت [يفرقرف]. 

(2) في (أ) وردت [أقبه] 

(3) الصفر الشهيت: الفتاوى الكيرى: عصدر سابق: 1683 

(#) في (ب) وردت [ادعى]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في مختصر القدوري. 

(5) القدوري» مختصر القدرري» مهدر سايق: ص 512. 

(6) ينظرة أبن منظور» سان العرب؛ مصتر سايق ج4 ص 286. 

7) ني ر وردت إوهذا]» وقي (ب» ج) وردت [فهذ»!؛ والمثيت من: القدوري» مختصر القدوري» 
عصثر سابق: ص 312. 

;8 3 في جميع النسخ سقطت [حال]: والمثيت من: القدوري: مختصر القدوري» مصئر سأيق: 
صن 312. 

(9) في (ب)» سقطت [إولاته أي]. 

(10) في (أ) وردت [إملطكه]. 

(41) في (ب) وردت [زمان]. 

(12) في (أ) وردت [ذكر]. 

(13) في (أ) سقطت عبارة [والموت فإذا علم بعد العرل]. 

(14) في (ب) سقطت عبارة آله ووجوب طاعته]. 

(15) ينظر: المرغينائي: الهداية؛ مصدر سابق؛ ج2: ص 338 وفخر الدين الزيلعي: تببين الحقائق» 
عصدر سابق» ج3» ص 1161 والحدادي؛ الجوهرة التيرة» مصدر سابق؛ ج22 ص 203. 
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في الزاد قوله: وَإِذَا اسْتَحْلّف الْوَائِي رَجُلا [ليغمة]" بكل دار َل [البَلََ]“ 
َه عَلَى 2 خَالٍ ولايته ا لأن هذا من مواجب” “ السياسةء فيتقيد به بدلالة 
الحال؛ فإذا [زالت] الولاية | رتفعت اليمينء وإن عاد الرالي إلى ولايته لم يعد 
اليم كا لأنها كانت مخصوصة بحال قيأم الولاية؛ إوقد زالت]* أ يزوالهاء وعلى هذا 
لو حلف على زوجده أن لا تخ ٩‏ إلا بإأذنف أو على ية ثم باع أو طلق الزوجة؛ 
سقطت اليمين لا إلى جراد“ 
به الذاعب: الخبيتثٌ المقسد» ومصدرء الدعارة وقولهم: غُودٌ دعر [إي]*": 


کت الان 
ف الکبری: سلطان يطلب رجلاً؛ ليأخذه بتهمة: قأخذ رجلا وأراد [...]:65 
استحلافه بأنك لا تعلم أحدًا من غرمائه [ولا أقربائه]© ''؛ ليأخذ منهم”“ شيئًا بغير 


(1) في (أ) وردت [ليعلم]» وقي (ج) وردت [ليعلمته]. 

لت قي ر tz‏ وردت [اتيلدة]. 

(3) في جميع النسخ والزاد وردت [قهو]ء والمئبت من: القدوري: مختصر القدوري» مصدر سابق» 
ص2 31. 

(4) في زب) سقطت [على]. 

2 القدرري: مختصر القدوري: عصدر سأبق» ص512. 

(6) تي (ب» وردت [موجب]- 

(7) في (أ) وردت [إذالته]. 

(8) في (بء ج) سقطت عبارة [وان عاد الوالي إلى ولايته لم يعد اليمين]. 

(9) في (أ) وردت [رلا زالت إلى]. 

(10) في (ب) سقطت عبارة [وقد زالت بزوالها وعلى هذا لو حلف على زوجته أن لا تخرج]. 

317 الإمبيجابي» زاد الققهاءء مصذر سأبق؛‎ dib 

(12) في (أء ب» سقطت إآي]. 

(13) في (ب) وردت [الكثير]. 

(14) المطرزيء المغرب؛ مصدر سابق؛ ص180. 

(15) ني (أ) وردت [ات]: وإسقاطها أولى: ولم ترد في الكبرى. 

(16) في أ سقطت [ولا أقربائه]. 

(17) في (ب) وردت [منه]. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب الأيمان 2777 
حق: وفيه ضرر كثير للمسلمين؛ لا يسعه أن يحلفء وهو يعلم بذلك؛ لأنه وإن كان 

٠‏ ضررًاء فهو مكره على ذلك» [لكن]" الحيلة في ذلك أن يذكر اسم الرجل الذي يطلبه 
السلطان؛ ليأخذه بالتهمة» وينوي غيره©, ٠‏ 

رجل هرب في دار رجل؛ [فحلف]© صاحب الدار أنه لا يدري [أين]© هو؟ 
إن أراد به أنه في أي مكان هو إمن]" الداں لا يحنث؛ لأنه بار. 

أ: قوله: ومن حل لا يركب ذَابَةَ لان [قُرجب]”“ ذائة بده لم يخئف"“. شرح 
هذه المسألة على الإ ا22 

إن“ عند أبي حنيفة ننه إن كان على العبد دين مستغرق» لم يحنث وإن نوى؛ 
پا۵3 لا [ملك]© للمولى في هذه الحالةء أي: ما في يد العيد من الإكساب لما 


() قي ( وردت [لأن]. 

(2) الصدر الشهيد» الفتاوى الكبرى: مصدذر مايق ل151. 

(3) قي (أ ج) وردت إحذلف]؛ وقي (ب) سقطت [قحلف]!؛ والمثبت من: الصدر الشييد؛ الفعاوى 
الكبرى: مصدر سابقء 152 


(4) في (ب) سقطت [ائم]. 

(5) قي () وردت إانما. 

ك4 في جميع النسخ سقطت [إن|: والمثيت من: الصدر الشهيذ»: الفتأوى الكبرى: مصئر سايق: 
152 


(7) في (ج) سقطت [أنه]. 

(8) في ن وردت [ني]- 

(9) الصفر الشهيذ: الغتاوى الكبرى: مصدر سايق 15203 

(10) في (أ) سغطت [فركب]. 

(11) القدوري»: مختصر القذوري: مصدر سأبقء ص512. 

(12) قي ب ج) وردت [الإشباع]. 

(13) الإسباغ: الإطالة. وإسباغ الوضوء: المبالغة فيه و[تمامه. 
ينظر: أبن عتظور: لسان العرب: مصدو سابق» ج8 ص 433. 

(14) في (ب) سقطت [ان]. 

(15) في (ب) وردت [انه]. 

(16) في (أ) رردت [مالك]. 
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عرف من مذهبه أن دين العبد يمنع وقوع الملك للسيد إذا كان" مستغرقاء وإن لم يكن 
عليه ذين؛ أو كان عليه دين غير مستغرق لا يحنث ما لم ينوا لأن الملك وإن ثبت 
[526/ أ] للسيدء لكن في الإضافة إليه نوع قصور؛ لأنه يضاف إلى العبد عرفًا وشرعًا. 
أما عرفا فظاهى وكذلك شرعًاء قال َة (من [باع]" عبدًا وله مال فالمال 
للبائع) 0 ولأنه كسب بء وذلك تعبده يداء وإذا كان كذلك تختل الإضاغة إلى 
المولى فلا يدخل في المطلق إلا أن يتويه فيدخل فيه©. 
فى الوجوه كلها يحنث إذا نراء؛ لأن الدين عنذه لا 
Dr‏ ا 5 
يمتع وقوع الملك للسيدء لكن [في]”" [الإضاة]" إليه توع قصور على [ما مرء 
5 9 23 
قيحتاج]” 0 إلى ]ف 
وكأل محمد رحمه أله في الوجوه كلها يحنث وإن لم يتو اعتبارًا بحقيقة اماف 
قإن املك واقع للسيد وإن كان على العبد دين مستغرق» فإذا كان كذلك يتحقق شرط 
الحدث قلا يحتاج إلى النية'' »؛ كذا ذكره في الكفاية. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: 


(1) في (ب) سقطت [كان]. 

(2) ني (ب) وردت [لم]. 

(3) في (أ) مقطت [باع]. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مندء وأبو داود في ستنه والتسائي في المجتبى عن سالم عن أيه خف . 
وتال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح. 
أحمدء مستد الإمام أحمدء مصدر سابق» مستا عبد الله بن عمر طقف رقم 5540 ج9 
عى379؛ وأبو دارد؛ سنن أبي داودء مصدر سايق؛ باب في العبد بياع وله مال رقم 3433ء ج23 
ص268؛ والنائي» المجتيى» باب العبد ياع ويتصتى المشتري ماله رقم 4636: ج7: 
عن 297. 

(5) في (ب) وردت إينويه]. 

(6) يتظر: السرخسيء المبسوطء مصدر سابق؛ ج9: ص 13؛ والمرغيناني؛ الهذاية؛ مصدر سابق؛ ج2؛ 
ص 324. 

(7) في ر معطت إفي]. 

(8) في (أ) وردت [أضافة]. 

(9) في (أ) وردت [من يحتاج]. 

(10) غي (أ) وردت [نيته]. 

(11) يتظر: الإسييجابي» زاد الفقهلىء مصذر سابقء: ل317: والمرغيناني: الهداية» مصدر سايق: ج2: 
صر 4324 والموصلي» الاختيار» مصدر مابق: ج4 ص 39. 


. القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان : 779 
في الذخيرة: في فتاوى أبي الليث تة الله: إذا قال الرجل: إإن] دخلت دار 
فلان فكذ|: فمأت قلان: دخا ل دار [ف ڈ1 ؟ على وجهين: إن لم يكن على صأحب 
الدأر دين أصلثٌ أو کان عليه دين أغير]' “فرق فإنه لا يحنث إيلا خلاف؛ لأن 
ألدار تصير ملكا للوارث بلا خلاف. وإن كان عليه دين مستغرق» قال محمد ين سلمة 
رحمه ألله: یحشث. وغال الفقيه أبو أنْنيث رحمهة إللهء لا يحنت ]قم وقال الصدذر الشهيد 
رحمه الله؛ والفتوى على قول الققيه أبي الليث رحمه الله؛ لأن التركة المستغرقة إن لم 
يملكها الورئة لا تبقى على ملك ألميت حقيقة؛ لأن الميت ئيس من أهل الملك؛ ولو 
بقي [على ملكه ا كماء [قلم]” 3 يدخل [دار]© فلان مطا". 
في النصاب: قال أبو حنيفة عطته: إذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فياع فلان 
دأره تلك فدخل اثحاتف: لا يحتث ا 0 
وقال أبو تصر الذي وشي :ريخم اله لا يتظر ر إلى خروج إلملك وحله؛ [ولكن df.‏ 
ينظر إلى خروج الملك وإلى خروج صاحب الدار من الدار* فأما إذا*“ كان ساكنًا 
1 فيها فدخلها [حتث*" في 5 قولهم ب يكار 


@. 


(1) قي (أء ج) رردت إإذا]۔ 

(2) في رم وردت إوعذا]. 

(3) في (أ) سقطت [إغير]- 

4 في (أ) سقطت عبارة إبلا حلاف لان الدار تصير ملكا تثرارث يلا خلاف وان كان عليه دين 
متغرق قال محمد بن سلمة رحمه الله يحنث وقال الفقيه أبر الليث رحمه الله لا يحك]. 

(3) في (أ) مقطت عبار [على ملكه يبقى]. 

(6) في (أ) وردت إفلا]. 

(7) في (أ) سقطت إدثر]. 

(8) أبن مأزه: المحيط البرهاني: مصدر سايق: ج ص554. 

(9) قي رب» سقطت إفلان]. 

(410 قاضيخان: قتأوی قاضیخان» مصنر مأبق: جا صن 606 

(11) في (أ وردت إذئك]. 

(12) في (ب) سقطت إمن الدار] 

(13) في (ب) وردت إلوأ. 

(14) في (ب) وردت [في]ء 

(15) ينظر: الكاماني: بدائع الصتائع: مصدر ابق ج3 صى39. 
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قال أيو القاسم الصفار رحمه الله: يسأل الحالف: إن كان حلف لبغض الدار لما 
أصابه من آفة» فدخلها]”"» فالقتوى على قول محمد رحمه الله أنه يحدث» وإن کان 
الحلف لبغض صاحب الدار فالفترى على قول أبي حنيفة وأبي يوسف مضد: إنه لا 
يحنث» وهو الصحي“ 

قول4*: قن حَلف لايِدْعُلُ هَذِهٍ الدّان رقف عَلَى س طجهاء أو دل 
[وهليزما]“ حَيث”. [في السراجية: حلق لا يدخل بيت فلان» فمر على سطحه؛ 
على جواب الكتاب يحنث» وقال الفقيه أبو الليث”: إن كانت اليمين بالفارسية لا 
يحنث؛ لأن العجم لا يعرفون هذا داخلاً في الدار“]. 

في التهذيب: الدخول: هو الاتفصال من خارج الشيء إلى داخله؛ والخروج على 

5 

2 حمله غيره ا وهو" يقدر على الامتناع فيه اختلاف المشايخ؛ 


5-8 لم 


(1) في ,أ سقطت عبارة [حنث في قولهم جميعا قال أبو القاسم الصغار رحمه الله يسأل الحآلف إن 
كان حلف لبغض الدار لما أصابه من آقة فدخلها]. 

ر3 ينظر: الكاساني» بدائعم الصتائع؛ عصدر سابق» ج 3 ص 29. 

© ني رب) سقطت [إقرله]. 

ر قي (أ) وردت إدهليز]. 

رم القدوري؛ مختصر التذوري» مصدر صابق» ص 313. 

)4 أو اتليث»: فتارى التوازل» مصدر سابق» ص 246. 

8 الأرشي» التعاوى السراجية؛ مصدر سابق» ص 297. 

ر فى رأ ب) مقط النص [في السراجية: حلف لا يدخل بيت فلان فمر على سطحه على جواب 
الكتاب يحدث: وقال الققيه أبو الليث إن كانت اليمين بالفارسية لا يحنث لان العجم لا يعرفرن 
هذا داخلا في الدار]. 

(10) في (ب) وردت أهر]. 

(11 ينظر: الموصفي: الاختيار: مصدر سأبق» ج4 ص 54. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 00 781 


. أحلف لا يأكل الشواء والطبيخ] 


ه"»: قرله: ولو حَلَفْ لا يَأكُل الْصْوَاءء فُهُوَ عَلَى اللّخي درن الْبَاؤِنْجَانٍ وَالْجَرْرة؛ 
لأنه يراد به اللحم , المشوي عند الإطلاق» إلا أن ينوي مأ يشوى من اتفراة أو غيره 
لمكان الحقيقة, 

قوله: إن خلف لا أل انيع هر عَلَى ما يُطْبِْ مِنَ الأ ©. وهذا أستحسان 
إعتبارً! للعرف؛ وها لأن التعميم متعذر» فينصرف إلى خاص هو متعارف» و 7 
اللحم المطبوخ بالماء إلا إذا نوى غير ذلك؛ لأن فيه تدينة2©, 

ب الا - يفتح الهاء - طعامٌ من بيش ل بيض ولحي؛ قال الكرخي رحمه اله: ولا 
يكرن [طبيخًا؛ لأن الط لط E‏ ره لمع أر SERE‏ 
ولحوهاً | ف . 

م؛ وقي مسألة الشواء [والطبيخ]”©: لو نوى” ' كل مشوي مطبوت؛ فهو على ما 
فوىق» إن لم يكن له تية1 غيميئه على اللحم المشوى واللحم المطبوغ*“ كذة فی 

١ ١ 1 6 
2 الوق‎ 
E. 


() في (بء ج) سقط حرف الهاء. 

(2) القدرريء مختصر القدرري» مصفر سأبق: ص 513. 
(3) في (أ) وردت إيبعن]. 

(4) المرغيناني؛ الهداية» مصذر سابق: ج2: ص 326 
(5) في (بء ج) مقطت [قوثه]. 

(6) القدوري: مختصر القدوري: عدر سأبق» صس513. 
(7) في (ب) معطت [عر]. 

(8) في (ب) وردت [تسدينا] 

.326 لمؤغيناني: ألهدايةء معدو سأي يات ص‎ i 
ني دب ج) وردت [الطياهج].‎ )10( 

(11) قي (أ) وردت [طيخا لأن الطبخ]۔ 

313 المطرزي» المغرب» مصدر سابق» ص‎ G2) 

(13) في (أ وردت [الطبخ]. 

(14) في (ب» سقطت [ثو نوى]. 

(15) ينظر: الكاماني: بذالع الصتائع» مصدر سابق: ج23 ص539. 
(16) في (ب» وردت [المتون]- 
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[حلف لا ياكل الرؤوس] 


أ [قوله]: [وَمن]© حَلف [لا]© يَأكُلُ الْدْؤُوسَ©. غهو على رؤوس البقر والغنم 
عتد ابي حنيفة ته » وقالا: على الغنم خاصة؛ وهذا الاختلاف ليس اختلاف حجة 
وبرهانء بل هو اختلاف عصر وزمان؛ لأنهم اتفقوا أن يمينه يقع على ما يباع من 
الرؤوس مفعولاًء ولا يقع على ما يباع ©" موصولاً أو مكسورً! [اعتبارا) للعرف» إلا أن 
العرف في زمن أبي حنيفة علطتت في رؤوس البقر والغتم» فأفتى على حسب ما شاهذه 
[في زمانه]'”» وفي زمانهما كان العرف في رؤوس الغنم خاصة» فأفتيا على [الوجه]* 
الذي شاهداه؛ وفي زماننا يفتى على حسب العادة أيضّاء حتى لو كانت العادة“ في 
بعض [البلاد]” © في رؤوس البقر والغنم والإيل أيضًا يحنث في الكل؛ ولو كان في 
الغتم خاصةء يحنث [به]2'' دون غيره» وكذلك لو حلف*“ لا يشتري الرؤوس فهو 
على الاين ا 


(1) في (أ) سقطت [قرله]» وقي (ب» سقطت [أ قوله]. 

(2) في جميع التسخ وردت [رإة]ء وائمثبت من: القدوريء مختصر القدوري؛ مصدر سابق» 
ص513. 

(3) في (أ) سقطت [لا]- 

ر القدذرري؛ مختصر القدرري»؛ مصدر سابق» ص 513. 

رټ في (بء ج) سقطت [هو] 

(6) في (ب» ج) سقطت عبارة [من الرؤزرس مفعولا ولا يقع على ما بياع]. 

(7) في (أ) سقطت [اعتبارا]. 

(8) في راء ج) سقطت [في زمانه]. 

(9) في (أ) وردت [وجه]. 

(10) في (ج» سقطت [العادة]. 

(11) في (أ) ورد بياض بقدر كلمة. 

(12) في () سقطت [بع]. 

(13) في (ب» سقطت عبارة [يحنث به دون غيره وكذلك لو حلف]. 

(14) في (بء ج) وردت [ما]. 

(13) في (ب) وردت إذكر]. 

(16) ينظر: المرغيناني: الهداية: عصدر سابق: ج2» صر326؛ وحسام الدين الرازي: خلاصة الدلائل: 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأيمان 3 783 

إفي الزاد]" قوله: وْمَنْ حَلَفٌ لا اكل الرُؤُوس [فْيَمِيئُه]© عَلَى ما يكبش في 
الثئانير باع فِي الْمضر”. هو الصحيح عندهم من غير خلاق: [والمذكرر]“ فى 
الكتب أن عند أبي حنيفة به يحمل على رؤوس الإیل [وال لبقر]* والغتمء o‏ 
الأرل ثم رجع عه 5 والمعول]” عليه في ذلك هو العادة 2 

ى قول" : وَمَنْ حَلَفٌ لا يكل الوص فَيميئة عَلَى ما يكبش فِي الفتانير باع في 
الْمضر. ويقال 1 

وفي الجامع الصغير: e‏ على رؤوس الخثم والبقر عند أبي 
حنيفة «#لنته» وقالا: على الغنم خاصة* زفي ماتا شتی" على حسب الماد كما 
هو ألمذكور في الیم فق 

ب [قر ]02 في المختصر: حَلَف لا يَأكُل الؤْؤوس فَيمِيئُهُ عَلَى ما يكيش في 
الثتانير؛ أي: يُطَمْ به التنوز: [أي]": يدْخَلُ فيه من: كس الرجل رأسة في جيب 


مصدذر مابق: ج2: ص271 - 272 والحدادي» الجوهرة الثيرة: عصدر سأبق؛ ج12 ص 204. 


(1) في (أ) سقطت [قي الراء]. 
022 قي جميع النسخ والرأد وردت [قاليمين]» واثئمئيت من: العذوري: مختصر القدوري» مصدر 
سابقء ص 5313 


(3) القدوري: مختصر القذوري: مصدر سابق: ص 313. 

(#) في (أ) وردت [رالذكور]. 

(5) في ر مقطت [والبقر]. 

(6) في (أ) وردت [والمعودا. 

24 الإسيجايي؛ زاد الفقهاء مصدر ساأبق؛: ل318. 

(8) في (ب؛ ج) سقطت [ه قولد]. 

9 في جميع التسخ وردت إيكيس|؛ والمثيت من المرغيناني؛ الهداية؛ مصدر سايق ج2: 
ص 326 

(10) الشيانيء الجامع الصغير» مصدر سايق» صر135. 

(11) في رب ج) سقطت إيفتى]. 

(12) المرغيناني؛ الهذاية؛ مصدر سابق» ج2: من326. . 

(13) في (أ) سقطت [قوله]. 

(4!) في جميع الخ وردت [أر]ء رامت من: المطرزي» المغرب» مصدر سلبق: ص 430 
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[قميصه؛ إذا أد ]60 
أحلف لا ياكل اثخبز] 

ه”» قوله: ولو لف لا يكل برد ينه عَلَى ما يخا أل المضر 
أكله خبرا**. وذلك [خبز]* الحنطة والشعير؛ لأنه هو المعتاد في [غالب] © 
البلدان. 

ê 0 ر‎ 2 dl; 10y 

وَلَؤ أَكَلَ مِنْ بز الْقَطَائِفٍ ۽ لا بحتے؛ لأنه إلا] يسمى خبرًا مطلقاء إلا 
إذا ترأه؛ لأنه محتمل إكلامه]. 

وكذا لو أكل حبر الأزز پاراق [لَم]“" يحتف لأنه غير معتاد عندهم» حتى لو 
کان بطبر ران : [ار)”“ في ب طعامهم ذلك د ا 


¢ في (أ) وردت [قميص اذا دخك]. 
(2) المطرزيء المغرب» عصدر سايق» ص430. 
(3) في (ب) سقط حرف الهاء. 
(4 في (ب) مقطت [أكله خبرا]. 
(5) القذوري: مختصر القدوري» مصدر سايق» ص 513 - 314. 
(6) في جميع السخ سقطت [خبز]ء والمثبت عن: المرغيتاتي» الهداية؛ مصدر سابق؛ ج2: ص326. 
7 في () وردت إعادة]. 
(8) في (بء ج) وردت إالبلاد]۔ 
(9) القذوري» مختصر القدوري» مصدر سايق: ص314. 
(10) القطائف: طعام يسوى من الدقيق العْرَقٌ بالماء شبهت بخمل القطائف التي تفترش. 
الزبيدي: تاج العروس» مصدر سابق» ج24» صن 270. 
(11) في (ب) وردت [فانه]. 
و4412 في ر سقطت إلا]. 
(13) في (أء ب) سقطت [كلامه]. 
(14) في (أ) سقطت [لم]. 
(15) القدوري: مختصر القدرري؛ مصدر مايق؛ ص514. 
(16) في (ب) وردت إفي طبرمتان]. 
(17) في ج جميع التسخ سقطت ER‏ والمثيت من: المرغيتاني: الهدأية: مصدر ساب ی ج22 ص 326. 
(18) في (ب) وردت [يلد]. 
(19) المرغيتاني: الهدزية» مصدر سابق» ج2: ص 326. 


القسم الثاني: التصض المحقق/ كتاب الأيمات 3 785 
قي الكبرى: حلف لا يأكل خبرًاء فأكل قرصا يقال [له]" بالفارسية: كليجة؛ أو 
ةا أو ميس فارسيته نواله» قال محمد بن سلمة: لا يحنث في الوجو. 
الثلاثة والمختار ما قال الفقية أبو الليث” رحمه الله: أن في [الجوزينج] © لا 
يحنث؛ لأنه [لا] يسمى خخبرًا مطلقًاء فصار كما يقال بالفارسية: [527/ | نان 
[زردالى] ی“ أما قي اتوص وال 2 يحنث؛ لأن القرص خبز مطلق وزياد 1 
[وقي]” الميسر”): خبز مطلق". 
|أحتف ك يبيع] 
ي» قوله: وَمَنْ حَلْفْ لا تييع" الأصل [إن]9 © من حلف أن لا ينعل كذاء 
فأمر غيره بفعل ذلك ينظر إن كان الحقوق تتعلق”” ؟ بالفاعلء كالبيع والشراء والقسمة 


(1) في راء ج) سقطت [له]. 

(2) في (ب) وردت إبنجا ميسر]. 

(3) في (ج) وردت [كلها]ء رإسقاطها أولى» ولم ترد في الكيرى. 

(4) أبو الليث: فتارى الثوازل؛ مصدر سابقء ص 248. 

(5) في رب سقطت [أن]- ش 

(6) في (أ) وردت [الجرازنج]؛ وفي (ج) وردت [الجوزييج]. 

(7) في راي سقطت إلا 

(8) في (أ) وردت [دزدالو]. 

49 ما ذكره المصدف باللغة الفأرسية ومعتاه: ((خبز قمر الدين)). 

(10) قي (ب) وردت [والمبرا. 

(11) قي (ب) وردت [وزردائر]. 

(12) قي جميع النسخ وردت إفي|ء والمثيت من: الصدر الشهيد: الفتارى الكيرى» مصدر سابق» 
ل163. 

(13) في (ب) وردت [الميسرأ]. 

(14) الصدر الشهيد: الفتاوى الكيرى» مصدر سابق: ٠.165‏ 

(15) القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سايق: ص514. 

(16) في () سقطت [أن]ء 

(17) في (به ج) سقطت [ان]. 

(18) في (ب) وردت إيعلق]. 


والإجارة لا يحنث؛ إلا أن يكون ممن لا يلي ذلك بنفسه: كالسلطان والأمير: فحيتئذ 


500 


وإن لم تكن حقوقه ترجع إلى الفاعل ك: التكاح والطلاق والكتابة والضرب 
والقتل والذبح والكسوة والهية والصدقة والقضاء والاقتضاء والشركة والصل© 


یحنث» سواء باشر بنفسه أو باشر* [غیره]" بأمرء؛ وعن أبى يوسف رحمه الله في 


الصلح روايتان. 

وإن كان مما لا تتعلق حقوقه بالعاقد وقال: نويت أن أباشر ذلك بنفسيء ذكر قي 
الجامع المع 8 أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ ولا يدين في القضاء. 1 ١‏ 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لو حلف لا يضرب عبدًاء [أو لا] يذبح 
شا فأمر غيره» قفعلهء وقال: نويت أن [لا] أياشر بنفسي صدق في القضاء 
وإن حلف لا يكتب إلى فلان» فأمر غيره وكتب إليه حنث [إن] لم يعد الكتابةث 
و 

في الذخيرة: إذا حلف الرجل [أن]““ لا يبيع» فياع بِيعا فاسدّاء يحنث في يمينه: 
وقي النوادر عن أي يوسف رحمه الله: أنه" لا يحنث» والصحيح ما ذكر في 


ر2 
الجامع 


(1) في (ب) وردت إروایتان إلا يتعلق]ء وإسقاطيا أرلى» ولم ترد في اليتابيع. 

(2) في (ب) سقطت إياشر]. 

(3) في (أ) وردت [غير]ء وفي (ج) وردت [يغيره!. 

(4) الشيياني؛ الجامع الصغيرء مصدر سايق» ص 143 

رق في (أ) وردت [ولا] 

(6) قي رأ ج) سقطت [لا]: والمثيت من: الرومي: اليتابيع» مصدر سابق» ل128. 

(7) في أء ج) وردت إوإن!؛ والمثيت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر سايق: ل128 

(8) قي (ج) وردت إيعقد كتابه]. 

(9) الروميء الينابيع» مصدر مابق؛ ل128. 

(10) في (أ» سقطت [ان]. 

(11) في (ب) مقط النص من قوله: إفي الصلح روايتان وإن كان مما] إلى قوله: [عن أيي يوسف 
رحمه الله اته]. 


رع أبن مأزهء المحيط البرهانيء مدر سابق» ج4 عن 484 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأيمان ٍ 787 
في النصاب: رجل حلف بان" لا يعير ثوبه© من قالان» فبيعث المحلوف عليه 
وكيا فاستعاره؛ [فأعار.] ^ منه يحنث: وعليه القتورى: لأن الوكيل في باب الاستعارة 
الك ١‏ 
ومسو 3 
6 ا ا و 5 7 أ 2 5 5 3 
م الاعتبار للحقوق» فمتى [كانت] الحقوق راجعة إلى العاقد كان المعقود 
موجودًا منه"“ حكمًا وحقيقة؛ فلم يوجد شرط” الحنث من الآمر» ومتى كانت الحقوق 


راجعة إلى الآمرء كان العاقد [سفيرًا]” © وكان الآمر عو العاقد: فوجد شرط الحتث» 
Ah 200‏ 1 


في الكبرى: حلف بأيمان مغلظة أن لا يطلق امرأته» ثم أراد الخلاص منها فالحيلة 
المشروعة أن يتزوج رضيعة: ويأمر أخحت امرأتف أو أمها قترض عيبا فتبين منه 
المرأتان جميعًا ولا يحنث؛ لأن في الوجه الأول: يصيرة © جامكا بين الخالة وبين أبنت 


إلأخت وفي الوجه الثاني: يصير جامعا بين إلأ: 8 .3 


() في (بء ج) سقطت [يان]. 

(2) في (ب) وردت [ثريا]. 

(3) في (ب) وردت إيستعيره]» وإسقاطها أولى. 

(4) في (ب) وردت [فاعاره]. 

رت يتظر: الصدر اتشهيد؛ الفتارى الكيرى: مصدر مابق» ل171؛ رقاضيخان» فتأرى قاضيخان: 
مصدر سأبق» ج1: حن564! أبن مازه؛ المحيط البرعاني» مصثر سابق: ج4: صن 494 


(6) في (ب) سقط حرف الميم. 
E‏ في جميع النسخ وردت إكان]: والعثبيت عن: أبو البركات السغي» المتافع: مصدر سايقء ل110. 
ر& في (ج) سقطت إمنه]. 


(9) قي (ب) وردت [الشرط]. 

(140) في () وردت [معبولاء وشي (ب؛ ج) وردت [معييل]ء والعتبت من: آبي اليركات النسفي: 
المناقع» عصدر سابق: 104 

(11) في (ب» ج) سقطت [فيحث]. ١‏ 

(42) أبو البركات التسفي» المتاقع: مصدر مايق: ل110. 

013 قي (ب٠‏ ج) وردت [إفترضع]. 

(14) في (ب) وردت [شروعا]ء وإسقاطها أولى ولم ترد قي الكبرى. 

(15) الصدر الشهيد: القتاأوى الكبرى: مصذر صأبق: ل123. 
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م قوله: : وَفَؤْقَة قرام حب EE‏ النسبةء والقرام تبعء وكذا 
البساط أما المثل يقطع النسية كالسرير والفراش 
[الاستثناء في الحلف] 
[وعن]* حل بِتبِين» وَقَالَ: إن شَاء الله فصلا بين فلا جنك علي" [..)* 
شرط الاتصال؛ لأن عند ابن عباس مإتضي: يجوز الاستثناء وإن كان مفصولا ولا“ 
تأخذ بهذا؛ لأن في تصحيحه إخراج العقود كلها من البيوع والانكحة عن أن تكون 


ملزمة وإلى هذا “ أشار أبو حنيفة نخ حين عاتبه [الخليقة] 7 أبو جعفر الدرا انيقي 


ر القرام: الستر الرقيق. 

ابن منظور: فسان العرب» مصدر سايق» ج12: ص73+. 

(2) قال القدوري في مختصرء: وإت حلف لا ينام على فراش:؛ فام عليه وفوقه قرام» حنث: وإن جعل 
فوقه فراشا آخر لم يحتث. 
القدوري: مختصر القدوري» مصدر سايقء ص 514. 

ر أبو البركآت السفيء المتافع» مصدر مابقء ل110. 

رك في راء ب) وردت إوإن]. 

(5) القدرري» مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 514. 

(6) في ر وردت عبارة [شرط قلا حنث عليه]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في المنافع. 

(7) في (ب) وردت [انا]ء 

(8 قي (ج) وردت أولهذا]. 

(9) في جميع النسخ سقطت [الخليفة]: والمثبت من: أيو البركات التسفي» المنافع؛ مصدر سابق؛ 
ER‏ 

(10) هو الخليفة أبو جعفر المتصورء عبد الله ين محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
القريشى الهاشميء أمير المؤمنين» وهو ثاني خلفاء بني العباس» وأولهم أخوه أبو العباس 
السفاح؛ ولد سنة 95هء ووثي الخلافة بعد معتل أخيه منة 136هء وتوقي حاجًا تة 158هة 
ودفن بأعلى مكة؛ ر"الدانق" تقد أخذت تسميته من الفارسية: من "دانك". وقد بقي مستعملا في 
الإسلام. وقد عرف الخليفة ”أبو جعفر المتصور” ب 'الدوانيقي* نسبة إلى هذا النقد. 
ينظر: النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف تهذيب الأسماء واللغات؛: ج2: ص 204: دار الكتب 
العتمية: بيروت: ود. جواد علي (2001): المقصل في تاريخ العرب قيل الإسلام؛ 4b‏ ج16 
ص357 دار الساقي. 


القسم الثاني: النص: المحقق/ كناب الأيمان َ5 789 
من قدرك أن [تخالف]”) جذي فيما قال فى" الاستتاء المفصول: فقال: إنما خالفته 
مرأعاة د لعهودك: فإذا جاو الامصناء المقصولء» قبارك اتلد في عيهودك ذاه فإنهم يبأيعون 

ويحلفون: ثم يخرجود ويسعثئون: قلا يبقى عليهم لزوم طاععتك: ندم الخليقفة وقال: 
إستر هقاا. 

في السراجية: هذا إذا جهر بالاسناء؛ [أما إذا خافت في لفظة الاستثناء]' يف 
لا يُسمَعٌ ولكن بين الحر وف قيل: يصحٌ: ويه ابوالي رماوا الوه 
الله وقال حسام الدين رحمهما الله: الا يصح؛ وشر المختار” ۶ 

[» قوله: وك خلف] ليام ينه عدا إن اسْعَطاعَ... إلى آخره"“. فسره في 
الجامع الصغير فقال: إن لم يمرض: ولم يمتعه السلطان» ولم يجيء مته أمر لا يقذر 
على إتيانه فلم يأته حنث” : وإن عنى استطاعة القضاء دين فيما بيته وبين الله 
ا 

وأصل هذا أن الاستطاعة الحقيقة تقارن الفعل على مذهب أهل السنة والجماعة: 


وقد استعمل [فيها]* '؟ الاسم: قال الله ا ل فما انط موا أن يظهَرُوةُ 4 (الكيف: 97» 


دة في (أ) وردت [تان]. 

(2) في (ب) سققطت [في]- 

(3) أبو البركات السفي: المناقع» مصفر سايق ل111. 

(4) في (أ) سقطت عبارة [اما إا حاقت في لفظه الاسناء]. 

(5) في (ب) رردت [أبو شجاع]. 

رئ الأوشي: الغتأوى السراجية: مصدر سأيق» ص 222. 

0 في (ج) سقط حرق إالألق. 

(8) تي (ج) وردت [وان!. 

(9) في () مقطت إرلر حلف]. 

(140) في (ج) وردت [أن ياتينه]. 

(11) قال القدوري في مختصره: وإن حلف ليأتينه إن استطاع؛ فهذا على استطاعة الصحة دون 
القثرة. 
القذوري؛ مختصر القدرري: مصذر صأبق» ص 514 -315. 

d2‏ 0 (ب) وردت إيحث]. 

21 كه 5 ني: الجامع الصغيرء مصقر سأبق» ص 138. 

(14) في وردت إفيه]. 
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والمراد مته استطاعة القضاءء ويذكر الاستطاعة بمعنى سلامة الآلات وهو المراد من 
الاستطاعة المذكورة في باب الحجء إلا أن" عند الإطلاق ينصرف إلى التوع الثاني؛ لأنه 
هو المتعارف فيما بين العوام؛ يقال: أنا أستطيع كذا وقلان“ والمراد منه ما قلنا من 
سلامة الأسباب» ومطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف. 

وأما قوله: ور عل الا حاتت من أسْسَطاع له ميلا © (آل عمران: 97) 
التمسك يه وهو أن المراد من الاستطاعة هتا أي: فى إلآية استطاعة |صحة الآلات» 
والاستطاعة]”) الحقيقية التي هي علة الفعل ليست بمرادة عتدتاء إذ هي لا تسبق القعل 
عندناء والاستطاعة نوعان: استطاعة سابقة على الفعل» وهي صحة الآلات» واستطاعة 
حقيقية”» وهي غير مرادة بإجماع بينناء فخرجت هي من البين» فتبقى صحة الآلات: 
ولا ندعى إلا صحة إرادة الآلات من [الاستطاعة]“ المذكررة فيما ذكرنا من الآيق: 
وأما الزاد والراحلة فليس من باب استطاعة” صحة الآلات بل ذلك ثبت شرطًا“ زائدًا 
على هذه الاستطاعة بدليل أن المذكور” فى الآية هو الاستطاعة" : وهى نوعان: 
والزاد راا هب ا بطل ن ف تناع أن ااا لمر فى اة 
ا الاستطاعة [المفسر ة بصحة]* الآلات دون الاستطاعة [السقيقية]“ وهز 3 


(1) في (ج) سقطت [ان]. 

(2) في (ب» ج) سقطت إوفلان]. 

(3) في (أ) سقطت عبارة [صحة الآلات والاستطاعة]. 

(#) في (ب) رردت [حقيقة]. 

(5) في (ب) سقطت [الا]. 

(6) في ر وردت [استطاعة]. 

(7) في (ج) سقطت [استطاعة]. 

25 في (ب) وردت [شروطاا. 

(9) في (ج) وردت إان الاستطاعة المذكورة]- 

(10) في (ب» سقطت عبارة [بدليل أن المذكور في الآية هو الاستطاعة]. 
(41) في (ب) وردت [نحان]. 

(12) في (ب» سقطت [هي]. 

(13) في (أ) وردت [المغيرة لصحة]. 
(14) في ر وردت [الحقيقة]- 

(15) في (بء ج) وردت إوهي]. 


القسم الثاني: النمن المحقق/ كتاب الأيمان 0 791 
غير مرادة بالإجماع ولا ندعي إلا هذا". 


[حلف لا يكلم فلانً الدهر] 

م قوله: وَكَذَلِكَ الذَْرُ عند أبي يُوسَفٌ رمحم" رحمهما الله. وقال أبو حنيفة 
عفنت في الدهر: لا أدري”' ما هو؟ وهذا الاختلاف في المنكر هو الصحيح؛ أما 
المعرف بالألف واللام يراد به الأيد عرق©, 

ي» وإن قال: والله لا [أكلمه]© الدهر معرئًا أو متكراء فهو على ما نوی؛ وإن لم 
يكن له نية ففي المعرف يقع على الأبد» ذكره في الجامع الكبير» وهو الصحيح؛ وني 
المنكر بقع" على" ستة أشهر عندهما. 

وقال أبو حنيفة جيشة : لا أدري. يعتي: دو متكا وترقف 37 أبر حنيقة نخ 
في ثماني مسائل: إحداها: هذه [وقي]*“ أن الملائكة أفضل أم ”"الأنبياء صلوات الله 
عليهم وسلامه: وفي أطقال المشركين؛ وفي الختنى الفشكل؛ وفي وقت الختان» وفي 


(1) ينظرة قخر الدين الزيئعي؛ تبن الحقالق: مصدر سأيق؛ ج3: ص122: والبابرتي» العناية: مصذر 
سابق: ج3: ص110؛ والعيني» البتاية؛ مصدر سابق» ج6: ص160 - 161. ٠‏ 

(2) في (ب) ورد حرق الميم. 

(3) القدذوري؛ مختصر القدوري» مصدر سأبق» ص 515. 

(©) في (ب) وردت [أرى]. 

(5) قي (بء ج) مقطت [عرقاا. 

(ة) المرغيناني؛ الهذاية؛ مصدر سابق» ج2: ص 331. 

(7) في (أء بع وردت [أكلم]ء 

(8) في (ب) وردت [فلانا]. 

ر قي (ب: ج) سقطت [الكبير]. 

للك في (ب: ج) وردت [وتعاء 

(41) في (ب» ج) سقطت إعلى]. 

(12) قي (ج) وردت إوهر]. 

4137 قي (ب) وردت [وكال توتف] 

4 ئ (أ) مقطت [في!. 

ردن في (ب» ج) وردت عبارة أبني آدم من]: وإسقاطها أوثى» ولم ترد في الينابيع۔ 


- 792 جامع الفضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُوْرِي/ الجزء الرابع 
الكلب متى يصير مُعَلمَاء وفي الجلالة متى [يطيب]" لحمهاء وفي سؤر الحمارء 
والتوقف عن أبي حنيفة جلثت في هذه المسائل من نهاية معرفته بالأحكام؛ وغاية ورعه 
في الدين؛ إذ لو لاح له [1/528] وجة جلي [لحكم]* بها ويتلقاها الناس منه بالسمع 
والطاعة؛ كما تلقوا منه سائر الأحكام واقتدوا يه» وما من أحد من الناس أحاط بالعلوم 
كلها" كما [نطی]" به الکتاب: فوم رين اليل إلا لا به (الإسراء: 83)؛ ولان 
هذا من ستن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ألا ترى أن" النبي يي سعل عن أفضل البقاع؟ قال: لا أدري» حتى هبط عليه 
جيريل عليه السلا اش [بأن] 7 أفضل البقاع المساجد“ وكذلك سثل عن أولاد 
المشركين؟ قال عليه الصلاة والسلام: والله تعالى اع **. 


(1) في (أ) وردت [يطلب]. 

(2) في (أء ب) وردت إيحكم]. 

(3) في (ب) سقطت [كليا]. 

(4) في (أ) وردت [ينطق]. 

(3) ارومي: اليتابيع» مصدر ساق ل129. 

(6) في (ب) وردت [الى]- 

(7) في () مقطت إبان]. 

(8) لما أخرجه ابن حبان في صحيحه: عن ابن عمر نتن [أن رجلا سأل النبي بي أي البقاع شِرٌ؟ 
قال: لا أدري حتى أسأل جيريل: قسأل جيريل فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل» فجاء» فقال: 
خير البقاع المساجدء وشرها الأسواق). وقال الشيخ شعيب الأرنأووط: إستادء صحيح على 
شرط البخاري. 
أبن حبأن: صحيح أبن حبان» مصدر مابقء ذكر اليان يبأن خير البقاع قي الدنيا المساجد» رقم 
9,: ج4 ص 476. 

(9) لما أخرجه عسلم؛ عن أبي هريرة خفنت أن رسول الله يِه ستل عن أولاد المشركين فقاق: [ألله 
أعلم بما كانوا عاملين]. 
عسلم؛ المستد الصحيح المختصر؛ مصدر مايقء باب معنى كل مولود يولد على القطرة؛ رقم 
9 ج4› ص 2049. 

10) الرومي» اليتاييع» مصدر سابق» ل129. 


القسم الثاني: النض المحقق/ كتاب الأيمأن 793 
م قوله: وك از د أبي وش وَمُشقدٍ رحمهما اله ومن أصحايناً من 
قال: هذا الخلاف إذا ذكره متكرّاء أما إذا ذكره معرفاء قذلك على جميع العمر: قال الله 
تعالى: 0 (الإنان: 1): فة حل ال جا هن 
الدهرء فيبعد أن يسوي بينهما؛ وذكر فى الأسرار: أن الظاهر ان الجواب لا يفرق 
على قولهما [بين دهر ودهرء فإنه ذكر قي الأمل*: أن“ الحين والزمان على ستة 
أشي قال: وكذلك الدهر على قو و ۴ لأن الدهر يستعمل إستعمال الحين 
والزمان» وميتى الأيمان على العرف© “ وقد دل الدليل ل على أن الحين يراد به ستة 
أشهر: وكذلك الدهر^. 
48 


وله أن تصب المقادير بالرأي لا يكون: ولم أجد في تقدير إلد 


9 
هر نضا فوجب 


التوقف» ولعب ف فى ا أن لل د ف لما ال هن ی 


فقال: لا أدري حين لم يحضره جواب» ثم قال: طوبى لابن عمر سثئل عما لا يدري 
فقال: لا أدري”' » وهذا لما روي أن التبي ب سل عن حير البقاع؟ فقال: لا أدري 
حتى أسأل جبريل عليه السلام؛ فسأل جبريل صلوات الله عليه وسلامه فقال: لا أدري 


(1) غي رب ج) وردت [يستوي]. 

(2) في (ب) وردت [متهما]. 

(3) الشيباتي» الأصل: مصدر سابق: ج 3+ ص 366. 

(4) في (ج) سقطت عيارة [انظاهر ان الجواب لا يفرق على قولهما بين دهر ودهر قانه ذكر قي 
الأصل أن]. 1 

(5) فى () سقطت عبارة إبين دهر ودهر فائه ذكر فى الأصل أن الحين والزمان على سنة أشهر قال 
وكذلك الدهر على قولهما]. 1 

(6) في (ب) سقطت [على العرف]. 

(7) أبو إلبركات النسفي؛ المناقع: مصدر مأيق: ل111. 

(8) في (ب) سقطت عبارة [كذلك الدهر وله ان نصب المقادير بالرأي لا يكون ولم أجد في تقدير]. 

(9) في (ج) سقطت عبارة [وله ان نتصب المقادير بالرأي لا يكون ولم أجد في تقدير الدهر. 

(10) في رج» رردت [فه]ً. 

(11) ينظر: ابن حجرء أحمت بن علي بن حجر أبو الفضلل العسقلاني الشافعي (1379ه)»: فتح البأري 
شرح صحيح البخاري؛ ج 3 ص 273؛ دار المعرقة؛ بيروت. 


794 جامع المُضمرات والفشكلات في شرح ممختصر الإعام القُدُوْرِي) الجزء الرابع 
حتى اسأل ربي؛ ثم نزل ققال: قال ربي: خير البقاع المساجد وخير أهلها من يكون أول 
الناس دشرلا وآخرهم خروجًاء فقلنا إن التوقف في مثل هذا يكون من الكمال لا" من 
التقصان“. 

أ قال أبو حتيفة عات : لا أدري ما الدهر؟ وتكلموا أن الخلاف فى المتكرء أو في 
المعرف» قال بعضهم: فيهما؛ والصحيح أن الخلاف في المنكرء وأن يقول: رال لا 
أكلم قلانًا دهراء قهما صر فاه إلى الزمان؛ لأنه يستعمل استعمال الحين والزمان يقال: ما 

رأيتات* ؟ منذ دهر ومنذ” حين ومنذ زمان بمعنى» وأبو حنيفة توقف في تقديره؛ لأن 
اللغات لا تدرك فياساء والعرق لم يعرف استمراره لاختلاف استعمالاتهم» والتوقف 
عتد عدم الدليل من كمال الفقه؛ وإنما توقف فيما إذا لم تكن له نية» فأما إذا نوى شيئًا 
فهر على [ما]” نوىء أما المعرف بأن يقرل: لا [أكلمه] الدهرء يتصرف إلى الأبد 


00 


بلا خلاف؛ لأنه مستعمل فيه قال الله تعالى: هلاق عل الإنان جين نَا ادر 4 
(الإنسان: 1): وكان المراد من الذهر الأيد“. 

في الزاد؟ قوله": وَإِنْ حَلَفْ ل يُكَبَمَة”) جيناء أو زَمَاناء أو الْحِينَ أو 
لمان فهر" على N SRS‏ 


(1) في (ب) ورد يياض بقدذر حرف. 

(2) أبو البركات التسفى ي؛ المتافع؛ » مصذر سابقء ل111. 

(3) في (بء ج) وردت [وعو]. 

(4) في (ب» وردت [رايته]. 

(5) في 0 رردت إأر منذا]. 

(6) في (أ» سقطت [ما]. 

(7) في راء ب) وردت [اكلم]. 

(8) قي (ب) وردت [فلانا]: وإسقاطها أولى. 

(9) ينظر: السرخسي» المبسوط: مصدر سايق: ج9: صى16! والكاساني» يذائع الصتائع» مصدر سابق: 
ج3» ص50؛ والمرغيناني» الهداية» مصدر سابقء ج2: ص 331. 

(10) في (ب) وردت [في الذخيرة]. 

(11) في (ب) سقطت [قركه]. 

(12) في (ب) وردت [يكلم]. 

(13) في (ب) وردت [والحين والزمات]. 

(14) في (ب) سقطت [فهو]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان ِ2 795 
سن أضهر". وقال الشافعي رحمه الله: في الحين [إن] حلف على التفي: فيمينه على 
ساعة واحدة؛ وإن حلف على الإثبات وقعل ذلك في آخر عمره جاز: والصحيح 
قولنا؛ لأن لفظ الحين يستعمل في الوقت اليسيرء كما في قوله تعالى: 82 مَسْبْحَنَ أنه 

حن نورت به (الروم: 17) الآية؛ ود ميل فى رين عياض ا تعالى: 
ولاق َل لانن ون يَنَ دمر #؛ ؛ ويستعمل في ستة أشهرء قال الله تعالى: وق 
آڪها ل ين © (إبراهيم: 25): قال ابن عباس نتد: الخلة من [جذاذها وطلعيا] ^ 
ستة أشهر: فحمل على الوسط©, 

قوله: وَكَذَلِكَ الدُمْرْ عند أبي يُوسْفٌ وَمُحَمْدٍ رحمهما الله. وقال أبو حنيفة جلث : 
لا أدري ما الدهر فإن [كانت]"7 له آنية فعلى]" ما ما توى» ومن أصحاينا رحمهم الله من 
قال: الذهر بالألف واللام هو الأبد عندهم؛ إنما الخلاف في دهر منكرء والصحيح قول 


أبي حنيفة عطننه ور ونه ۽ زه له لم يتقل عن أهل اللخة فيه تقدير معلوم» فلم جر إثباه» يل مرجع 
إلى نية الحالف©, 


أحلف لا يكلمة شهور] 
[قوله]”": ولو" حلف لا لَه الشهُونَ فهو عَلى عَفرة أشهر ند أي حيفة 


(1) القدوري» مختصر القذوري» مصدر سابق: ص515. 

(2) في (أ) وردت [إدات]. 

(3) ينظر: الشافعي؛ الأم: مصفر سابق: ج7 ص77؛ والماوردي: الحاوي الكيير: مصدر سابق: 
ج13: ص 376. 

(4) في (أ) وردت إجزادها وصلعيا]. 

ر3 ينظرة الطبيري: جامع البيان: مصدر سابق» ج116 ص 577. 

,6" الإسيجابيء» زإد الفقهاءء مصدر مابى: ل319. 

(7) في و سقطت [كانت]. 

(8) في (أ) سقطت [نية فعلى]. 

(9) الإسبيجابي: زإد الققهاء؛ مصفر مابق ل319. 

(10) في (أ) سقطت [قرلع]. 

(11) في (ب؛ ج) وردت [لرا. 
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وال" أَبُويُوسَفٌ ومُحَكُد: على اي [عَشَرَ]© د ھا والصحيح قول أبي حنيفة 
چون ؟ لان الألف واللام للجنس» فيقتضي جنس ما يسمى أياماء وذلك عشرة؛؟ لان 
بعدها يقال: أحد عشر يرمًاء وكذلك فى الشهور على هذا“ 


[حلف لا تخرج امراته إلا 0 


0 '؛ قوله: وَمَنْ حَلَفْ لا د ترج امرأثه إل إذْنِه فَأَذْنَ لّهَا... إلى آخره”. الأصل 
أن الباء© للإلصاق يقتضي 8 به" فصار التقدير لا تخرج امرأته خروجا إلا 
خروجًا ملصمًا بإذني» فيكون مؤولاً بالخروج المقرون بالإذن داخلاً تحت الحظر العام 
فيحنث إذا وجد الخروج لا عن إذن لوجود شرط الحنث49. 

ي ولو قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار [إلا]”" بإذني» أو بأمري» أو 
[برضاي] 1 أو بعلميء أو قال: بغير أمريء أو بغير [رضاي]” © أو بغير علمي» أو 


(1) في (بء ج) وردت [وعند]. 

(2) في (أ) وردت [عن]. 

(3) القدوري: مختصر القدوري» مصدر سايق؛ ص 516. 

(4) في (ب) سقطت [على هذا]. 

(5) الإمبيجابي» زاد الققهاء: مصدر سابقء ل319 - 320. 

(6) في (أ) سقط حرف العيم. 

(7) قال القدوري في مختصره: ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه نأذن لها مرة قخرجت ثم 
خرجت مرة أخرى بغير إذنه؛ حتث: ولا بد من إذن في كل خروج؛ وإن قال: إلا أن آذن ك 
قأذن لها مرة» ثم خرجت بعدها بغير إذنه» لم يحنث. 
القدوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 316. 

(8 في (ج) وردت إالغاء]. 

(9) في (ب) وردت [مطلقا]. 

(10) في (ب) سقطت أيه]. 

(11) أبو البركات النسقي؛ المناقع: مصدر مايق» ل111. 

(12) في (ب) سقط حرق الياء. 

(13) في رأ سقطت [إلا]. 

(14) في ي وردت 00 

(15) في (أ وردت إرضائي]. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأيمان 07 77 
بغير إذني» فخرجت بغير إذنه أو [بغير]” رضائه أو بغير علمه: حنث قي هذا كله 
واليمين بأقية. 

فإن فعلت [بعد]” ذلك مثله طلقت أخرى: فلا يد من الإذن والعلم في “كل مرة: 
بمنزلة ما إذا قال: إن خرجت إلا بملحفق [أو]” بغير ملحفة [أو إلا!” راكية: 
فخرجت بغير ملحفة أو خرجت راجلة. 

وإن ذكر بكلمة“ حتى [فخرجت] يغير إذن طلقت واتحلت اليمين» فإن خرجت 
O‏ 


بعد ذلك بغير أمره” لم تطلقء فإن أذن لها مرةٌ واحدةٌ؛ فقد بر في يمينه 


7 وإن عنى بقوله: حتى آذن لك إلا [بإذني]! © صدق في القضاء قلا بد من 


اوی كل عرو كال إن عا يترا»: إلا بذ حت أن لزني لمجي لي 


أذن لها مرة واحديٌ أو خرجت04 9 بغر [إذى] °3 مرة فمذ 9 “ير في يمينه» وروي عن 
أبى يوسفا رححمة الله أنه له یدین؛ وهو الصحيح””4. 


(4) في ي مقطت [يغير]. 

(2) في (أ) سقطت [يعد]: وفي (ب) وردت [كذا بعد]. 

(3) في (ب) وردت [هذا كله]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في اليتابيع. 

(4) في (أ) سقطت [أو]. 

(3) في ر ج) وردت إوإلا!. 

(6) قي (ب) وردت أبغير كلمة]. 

(7) قي (أء ب) وردت [خرجت]. 

(8) في (ب) وردت [يأمره]. 

(9) الروميء اليتابيع: مصدر سايق: ل127. 

(10) في (بء ج) وردت عبارة أوروي عن أبي يوسف رحمه اله انه لا يدين]: وإسقاطها أولى: وقد 
وردت هنا سهواء ومحلها يعد هذا الكلام ولم ترد في اليتابيع. 

(11) في () وردت [ياذن!. 

(12) في (أ) وردت [لها]. 

(13) في (ج) وردت إمتى]ء 

(14) في (ب» وردت [وخرجت]. 

(13) في (أ) وردت [انه]. 

(16) في (بج) سقطت إفقدا].ء 

FEF‏ لرومي: اليتابيع: : مصدر سأيق» ل127. 
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فإن أذن [لها]"“ بالخروج في قوله: إلا بإذني» ثم نهاها عن الخروج صح نهيه» حتى 
لو خرجت بعد ذلك بغير إذنه طلقت» #بخلاف ما إذا نهاها في كلمة حتى) حي“ 
لا يصح نهيهء ولا يقع الطلاق بخروجها. 

وإن أراد بقوله: إلا بإذني أن تخرج في [كل]”' مرةٌ ولا يقع الطلاق؛ فالحيلة في 
ذلك أن يقول لها: كلما شئت الخروج» فقد أذنت لك بالخروج أبدًا وأذنت لك الدهر 
كله: فإن نهاها بعد ذلك نهيًا عامًا فقد روي عن [...)“ [529/ | محمد رحمه الله: أنه 


يصح نهيهء وعن أبي يوسف رحمه الله: ايه يصح فو 

في الذخيرة: والفتوى على قول محمد رحمه اله وهو إختيار الفضلي 
رحمه نكن 

ي» ولو قال: إلا بإذن فلانء فمات [فلان]"“ قبل الإذنء بطلت اليمين عنذهماء 
خلافًا لأبي يوسف رحمه الله. وقوله: إلا أن آذن لك بمنزلة حتى عند عامة العلماء2), 
وقال الفراء” “ رحمه الله: هو يمتزلة إلا بإذني؛ 0 0 E‏ 


(1) في (أ) سقطت [لها]. 

(2) قي (ب) وردت إوالحلف]ء وفي (ج) وردت [وانحلت اليمين]: وإسغاطها أوتى: ولم ترد في 
الينابيع. 

(3) في (ج) وردت [أمتى]. 

(4) في (ب) وردت [حتث]. 

(5) في (ب) سقطت [أن]. 

(6) في (أ) سقطت إكل|ً. 

(7) في (أ) وردت [أبي حتيفة]؛ وإسقاطها أولى: ولم ترد في الينأبيع. 

8 في (ب) وردت lat‏ وإسقاطها أرلى» ولم ترد في اليتابيع. 

(9) الروعي» الينابيع: مصدر سابق: ل127 

(10) ينظر: قأفيخان؛ قتأوى قاضيخان: مصدر مابق: ج1 صن 607. 

(11) في جيمع التسخ مقطت [فلات]: والمثبت من: الرومي» اليتابيع؛ مصدر سابق؛ ل127. 

(12) في (ب) وردت [المشايخ]. 

(13+ هو: یحی بن زياد بن عبد الله بن منظطور الأسدي: أبو زكريا الغراء الكوفي» التحويء صاحب 
الكائي» وقيل: لولا الفراء لما كانت عربية ولسقطت» لأنه خلصهاء من تصائيقه: (آلة الاب 
المذكر والمؤنث؛ معاتي القرآن»؛ وغيرهاء توفي بطريق عكة سنة 207ه. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأيمان 799 
فإن نوى به" في كل مرة: فهو على مانوی؛ لأنه شدد على تفسه فيمأ يحتمله 
نظ 

في الزاد قوله: وَمَنْ حَلَفٌ لا تَخْرُجُ ائرَأَنُهُ إلا ذب قأذن لها مرةه فخرجت ثم 
خرجت بعد ذلك بغير إذن؛ حنث: ولا بد من الإذن في كل مرة. وقال الشافعي رحمه 
الهه: لا يحنث» والصحيح قولناء لأنه عقد يمينه على كل خروج واستثتى خروجًا 
موصوفًا بصفة» فكل خروج [خا“ عن هذه الصفة بقي داخلاً تحت المستثتى منه 


5 3 
صرورد 
[حلف لا د يتغدى] ` 


بء الغداء: طعام الغداة” كما أن العشاء ام العَشِي' ب هذا هو المثيت في 
الأصولء وأما عولد في المختصر: الَا الأكل من غ طُلُوع الْفَجْرِ إلى لظف » وَالْعَشَاءٌ من 


صلاة الظَهر إلى يضف اليل والشخور” بن يضف اليل إلى طُلُوع الْقخر". قر فتوسمٌء 
ومعتاأه: أكل ألْعْذاءَ ء والعشاء والسحور على حذفه الفاق 


[حنف لا يسكن هذه اثدار] 
ي قوله: وإنه > جلت ل ف يَسْكُن هَل اناد وهو خارج مثها» لم يحنت حتى 


ينظرة الذعبي» سير أعلام التبلذم: مصثر سابقء ج(11) صى8 1 1؛ والبابائي: هدية العأرقين» مصدر 
سابق: ج6: صى514. 
(أ) قي (ج) سقطت [يه]. 
(2) الرومي» الينأييع» مصدر سابقء ل127. 
(3) الشاقعي: الأعه عصدر سايق ج7: ص78 
() في (أ) وردت [حلال]؛: وفي (ب) وردت إخبرا]. 
(5) الإسبيجابي» زأد الفقهاء مصدر سابق: ل320. 
(6) في (ب) وردت إبالغداة]. 
(7) في (ب) وردت [العشاء]. 
(8) في (بء ج) وردت [والسحر]. 
وذ القذوري: مختصر القذوري؛ مصدر سابق: صس5317. 
(40) المطرزي» المغرب: عصدر سابق؛ ص 366 - 367. 
(11) في (ب) ورد بياض يقدر حرف. : 
(12) القذوري: مختصر القدوري» مصثر سأيق: ص 517. 
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يسكنها بتفبه» ويتقل أعله إليها إن كان له أهل ومن متاعه مقدار ما يبات به ويحتاج 
إليه فى الاستعمال. 

وإن حلف أنه لا يسكنها وهو فيها لم يبر في يمينه حتى ينقل”؟ منها أهله وولده 
ومتاعه©» ومن كان معه من الخدم '؛ وإن بقي من متاعه وتد أو إبرة حنث في يمينه في 
قول أبي حنيفة كه » وقال أبو يوسف رحمه الله: يعتير أن يتقل أكثر متاعه؛ وال 
محمد رحمه الله: يعتبر نقل مأ يقر يقوم به كدخدائيته, وهو 00 

في الذخيرة: [والقتوى في هذه المسألة على قول أبي يوسف رحمه اللها. 

ي:]” إنما يعقل من حين حلف بلا تأخيرء وإذا انتقل إلى منزل آخر بر في يمينه» 
وإذا انتقل إلى السكة أو إلى المسجد قالوا: لا يبر» قال الققيه أيو الليث رحمه الله: 
هذا" إذا لم يسلم الدار إلى غيره أما إذا أجرها من غيره أو كان قيها بإجارة أو 
[إعارة]2 فردها إلى مالكها لم يحنث وإن لم يتخذ دارا في موضع آخر؛ وقال 
يما هذا إذا كان الحلف على السكنى بالعربية» أما إذا حلف بالفارسية» فخرج 
بنفسه على قصد أن لا يعود: لا يحنث ويه يغتى» وإن لم إياخذ]"“ في النقلة من 
ساعته لم يحنث وإن كان قيه قليل سكنى؛ وان منع من النقلة مكرمًا لم يحنث وإن 
كان فيها [...]2' أياماء وقال محمد رحمه الله: إن خرج من ساعته وترك المتاع كله 
(1) في (ب» وردت [يتقل]. 
(2) في (ب) وردت [ومن متاعه]. 
(3) قي (ب؛ ج) رردت [الخدام]. 
(4) قال شيخي زاده: أي يعتبر تقل عا لا بد في البيت من آلات الامتعمال 

شيخي زادهء مجمع الأثهر» مصدر سابقء ج2 ص 281. 
(5) الرومي» اليتأبيع؛ مصدر صابق: ل127. 
(6) ينظر: قاضیخان» فتاوى قاضيخان؛ مصدر سابقء جاه حى614. 
(7) في (أ» معطت عبارة إوالفتوى في هذه السألة على قول أبي يوسف رحمه الله. ي]. 
(8) في (ب) سقطت [هذا]. 
(9) في (أ: ب) وردت [إعادة]. 
(10) في وب وردت [ان] وإسقاطها أولى. 
(11) في (أ) وردت إما يخرج]. 
(12) في ر وردت [قليل سكنى]» وإسقاطها أولى» رلم ترد في اليتابيع. 
(13) قي (ب) سقطت [عحمد], 


ا الثاني: التض المحقق/ كتاب الأيمان 0 801 

في الدار ومكث في [طلب]“ المنزل أياماء فلم يجد منزلاً [...] 2 يستأجره؛ وكان 
ري ؛ خارج الدار لم يحنث» وكذلك لر“ وجد من زيت 
فجعل ينقل متاعه بنفسه حتى مكث فيها سنة» وهو لا يترك [الاشتغال]© بالتقلة وكان 
قادرا أن يستأجر من ينقله في يوم واح. 

أ قوله: [زقن]" حف لا يسك ع الثاز فَحرج مها َيه رر أله زعتاعة 
[فیھا "ولم يرد الرجوع إليها حنث» ها هنا ثلاث مسائل: مسألة في الدارء ومسألة 
في المصرء ومسألة في القرية. 

أما الدار: فجوابه ما ذكرناء وهذا عندناء وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنث إذا 
E E SE‏ حيتي 624 ولنا أنه يعد 
[ساكتا]” ‏ فيها ببقاء أهله [...]“ ومتاعه عر 5 الاترى أن السوقي [يقو ل 


(1) في () سقطت [طلب]- 

(2) في (أ) وردت إلا]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد قي اليتابيع. 

(3) في (ب) وردت إونصفه]. 

زفق في (ب) سقطت [لو]ء 

(5) في (ب) وردت عبارة [يستأجر وكأن يمكته أن يخرج المتاع وتصفه خارج النار لم يحنث وكذئك 
وجد مزلا مكررة. 

(6) في (أء ج) وردت [الامتعمان]. 

(7) الرومي؛ اا مصثر سايق ل 127. 

i )8(‏ قي جميع النسخ وردت [ولوأ: والمثيت من: القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابق: 
ص517. 

(9) القدوري: مختصر القدوري: مصدر سابق: ص 517. 

(19) في رأ سقطت [نيها]. 

(1) في رب ج) وردت إلحقيقته]. 

ر2 ينظر: الشافعي» الأ مصدر سابق» ج7١‏ ص 71. 

(13) تي (أ) رردت إسكنًا]. 

(14) في (أ) وردت إواهعله]: وإسقاطها أولى. 

(15) في (ب» سقطت [عرفا]. 

(16) قي (أ) وردت إيقال]. 
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حكن محلة كذاء وإن" كان عامة نهاره في السوق» والعادة الفاشية قاضية على 
الحقيقة؛ لأنه اصطلاح طارئ لاا كدق إليهء ألا ترى أن الرجل يقول لغريمه: والله 
اف على الشوكء يراد به شذة” © الطلب دون حقيقته للعرف: كذا هذاء وألبيت 
[والمحلة]” بمنزلة الدار“. 

وأما المصر إذا حلف لا يسكن مصر كذاء فانتقل عنه بنفسه بر في يمينه» ولا 
يتوقف البر على نقل المتاع والأهلء هكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله؛ لأن الإنسان 
لا يعد ساكنًا في المصر الذي انتقل عنه ولم يرد الرجوع إليه حتى لو كان بأوزجند لا 
يسمى”© اکتا بخارى» وإن کان إيها] © عياله [وثقكد] ۳ 

د أم! القرية: اعتلف © الاي رهم الله ا بخ على 0 9 
وبعضهم على الدارء والأول أصح؛ لأنه يقال لمن هو في المصر بنفسه على [عازم] 
العود إلى القرية أنه ساكن القرية؛ ثم اختلفوا في كيفيته س 

قال أبو حنيفة عتتنه: لا بد من نقل كل المتاع حتى لو بقي وتد يحنث في يميته 
لأن السكتى قد ثبت بالكل؛ فيبقى ما بقي شيء منهء ولا يزول بالشك؛ وهذا أصل عنده 


قي كثير من المسائل. 
ا سقطت إان]۔ 
(2) في (ب) مقطت إشدع]. 


(3) في (أ) وردت أولمحلت]؛ وقي (ب) مقطت [المحلة]. 

6 ينظر: الكاماني: يدالع الصنائع؛ مصدر سابق» ج3 ص 472 والمرغيناني» الهداية» مصدر سابق» 
ج2: ص322. 

(3) في رب وردت [حتى لو کان بها زوجته لا يكون]. 

(6) في (أ) سقطت [بها]ء رفي (ب) وردت أعليها]. 

(7) في رأء ج) وردت [تغد]. 

(8) ينظر: السرخسيء المبسوط؛ مصدر سابق» ج8؛ ص 163: والمرغيناني: الهداية؛ مصدر سايق» 
ج2 عن 322. 

(9) في (ب) وردت [التي اختلفرا]. 

(10) في أ وردت إعدم على]. 

(11) ينظر: المرغيناني: الهداية» مصدر سايقء ج2: ص322؛ والموصئي؛ الاختيار: مصدر سايق: 
ج4 ص58 


القسم الثاني: التص المحقق/ كناب الأيمان. : 803 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يعتبر نقل الأكثر؛ لأن تقل الكل قد يتعذر. 1 
وقال محمد رحمه الل : ر يعتبر نقل ما يقوم به كدخدائيته حتى لو بقي أقل من 

ذلك لا يحنث؛ لأن ما راء" ذلك ليس من السكتى» قالوا: وهذ! أحسن وأرفق 

بالناس 0 50 

و ا 

وقت لا يمكنه الانتقال في الحا حال بأن كان وسط الليل؛ فحيتئذ لا يحتث ما لم يصبح 

لأن تلك الحالة مكنا عن لبوا ليمكنه تحقيق إلبرء وكذ! لو كان في طلب مسكن 

آخر إيامًا حتى وجده© ' لم يحنث إذا حرج بنفسه ولم يترك الطلب في [هذه] الأيام؛ 

لأنه لا يمكته إلقاء الأمتعة في الطريق والسكة والمسجد مالم يجد مسكنا آخرء وما لا 

يستطاع 00 على ما مر ثم إذا انتقل إلى [منزل] 2 آخر بر في يمينه؛ 

لأنه انقطع” سكتاء في المنزل الأرل*“. 
ولو انتقل إلى المسجد أو إلى السكة قالوا: لا يبر استدلالاً يمسألة ذكر ين :03 

في الزيادات» وهو أن كوفيًا انتقل يأهله إلى مكة يريد أن يستوطنها فلما [د ]^ بدا 


(1) في (ب) سقطت عبارة [يعتبر تقل الأكثر لان نقل الكل قد يتعذر: وقال محمد رحمه اه]. 

(2) ني (ب) سغطت [نقل]. 

(3) في (ب) وردت [رواء]. 

(4) المرغيناني» الهداية: مصدر سایق ج2: ص322 - 323 

(5) في (أ) سقطت [في]. 

(6) في (ب» وردت [وجت] 

7 ني ر رردت [هذا]. 

(8) في (أ) وردت امک إلا متاح 

(9) في (أ) وردت [مسكن]ء 

(10) في (ج) رردت [اتقطاع]. 

رة ينظر: السرخسي» الميسوط: مصدر سابق» ج8: ص 4163 والمرصلي؛ الاختيار» مصدر سابق» 
ج4 ص 58؛ وابن عازء؛ المحيط البرهاني: مصدر سابق» ج23 ص 6. 

(12) في (بء ج) مقطت إلا]. 

(13) في (ب) وردت [ذكرها]ء 

(14) قي ر رردت [حلها]. 
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له أن يعود إلى خراسان لم يبطل [1/530] وطنه بالكوفة؛ لأنه لم يتخذ وطنًا آخرا ى 
فكذا© في هذه المسألة ما لم يتخذ مسكنًا آخرء بقي مسكنه الأول؛ لكن هذا إذا [لم 
يلإ“ داره إلى غيره؛ غأما إذا [سلمها]' بإجارة أو كانت الدار مستأجرة فردها إلى 
المؤاجر لم يحنث بالنقل إلى السكة والمسجد* لا يعد [إساكة]“ فيهاء قال الفقيه أبو 
الليث رحمه الله: هذا إِدَ! كان الحالف كنخدائياء أما إا كان في عيال غيره” يشترط 
خروجه بنفسه ولا يعتبر تقل قماشاته؛ لأن السكنى لا ينسب إليه بل ينسب إلى غيره؛ 
قال: وهذا إذا كانت اليمين بالعربيةء وأما إذا كانت بالقارسية إذا خرج بنفسه على نية أن 
یعود لا يحنث في الأحوال كلها لأنه لا يعد ساكنًا فيها في عرف العجم بعد 
ES‏ 
في الزاد قوله: ومن حَلَف لا يَشَكُنْ هَذِهٍ الدَارَ ُن ينها" فيه وَتَرَكَ فيهَا أَْلّه 
وتاه حبك وقال الشافعي رحمه الله: لا يحنت" والصحيح قوثنا؛ لأن الدار 


تضاف إلى الإنسان بالسكنى” : وإن كان في السوق أو في" سفر إذا كان فيها أهله 


(1) ينظر: الشيباني» الأصل: مصدر سابق» ج ص 305. 

(2) قي (ب) وردت [هكذا]. 

ر في (أ) وردت [اسلم!. 

(4) في (أ) وردت [اسلمها]. 

(3) قي (ب) وردت [إو المجد]. 

(6) في (أ) وردت [ساكنها]. 

(7) في (ب» وردت [عياله قبرء]. 

(8) في (ب) وردت إفلا!. 

( قي (ج) وردت [اتفصاله]. 

(10) ينظر: قأضيخان؛ فتاری قاضيخان: مصدر سابق؛ ج1: ص550 - 551 وابن مازه المحيط 
البرهاني: مصدر سابق» ج3: ص5؛ وفخر الذين الزيئعي» تبيين الحقائق؛ مصدر سایق ج3 
صر 119 - 120؛ والبابرتي؛ العناية؛ مصدر سابق» ج3: ص108. 

(11) في رب ج) سقطت إمنها]. 

(12) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سايق؛ ص 517. 

(13) ينظر: الشاقعيء إلأم» مصدر سابق» ج7» ص 71. 

(14) في (ب) وردت [يضاف للإنات السكتى]. 

(15) في رب معطت [في]- 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأيمان 805 


| ومتاعهء فينصرف اليمين إليه 
في الذخيرة: ولو قال: ((اكرمن امشب درين© شهر ياشم))” فکذاء قأصابه حمى 
قصار بحال لا يمكته الخروج حتى أصبح يحنث» فرق بين هذا وبين ما إذا قيد“ 
والقرق أن المقيد في . معتى 7 المكره والمريض لا لأن نه أن يستأجر من ينقله عن 
البلد“ والمقيد لا يمكته ذلك؛ لأن الذي [قيده]” يمتعه» حتى لو لم يمتعه قالمقيد 
كالمريض أيضّاء [هو ال ]0 
في التصاب والخلاصة: رجل قال لامرأته: إن سكنت هذء الدار الليلة فأنت طالق: 
كانت اليمين في [الليل]” فهي معذورة حتى تصبح» ولو قال لرجل 2 لم يكن 
معذورًاء هو المختارء ذكره الصدر الشهيد رجمه إلا 
في الصغرى: E‏ بالفأرسية نقال: ((اكرمن [لمساك ۹9 درين 67 باش“ 
(؟) في (ب) وردت [قصرف]. 
(2) الإسيجابي» زاد الفقهاء: مصدر مابق: ل320. 
(3) في (ب) وردت [اكرمن ست باين]ء وقي (ج) وردت [اكرمن اشب باين]. 
رك ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعتاء: ((إذ! أا بك هذه الليلة في هذه المدينة). 
(3) قي (ب) وردت [أتقيد]. 
(6) في (ب) وردت إيمعتى]ء 
7 في (ب) مقطت [ان]. 
(8) في (به ج) وردت [من البلدة]ء 
:9) في (أ) وردت [قيد]. 
(10) في (أ وردت [والصحيح]. 
(11) اين مازء؛ المحيط الرهأني: مصدر سأيق: ج5 ص 7. 
(12) في (أ) وردت [ركات!: وقي (بہ ج) وردت ماك والمثبت من: البخاري؛ الخلاصة؛ مصدر 
مابقء ل283. 5 
(13) في (أ) وردت [الليلة]. 
¢4 في (ب) رردت [الرجل!. 
(15) البخاري: الخلاصة: عصدر سابق» 283 - 284, 
(16) قي رأ وردت [سال]: وقي (ب) وردت [آماله]. 
(17) في (ب» وردت [خاله]. 
(18) ما ذكرء المصنف باللغة الفارسية ومعتاه: ((إذ! أنا بقيت في هذا البيت عذا العأم)). 
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فامرأته طالق فسكن إلا يرما بقى من السنةء فذهب اختلف المشايخ قيه: وا! 

يرما بقي عن 2 ET‏ 
أنها [تطلى] ذكر في باب المساكنة من أيمان الجامع © وإنما حنث؛ لأن ذكر الستة 


لتأقيت اليمين ADT‏ و اك إلى AED‏ 
[حلف بمستحيل عادة] 

أ» قوله: [وَمَنْ]" حَلف لَيَصْعَدَنُ الشماء أو لْيَقْلِبَن [هَذَا]” الْحَجَرَ ذَمَبَاء انْعَقّدَتُ 
َمِيئُة". وكذا إذا حلف ليمسن السماء أو ليطيرن في الهواء» وقال زفر رحمه الله: لا 
ينعقذ أيميته]” 2 لأنه مستحيل عادة؛ فأشبه المستحيل حقيقة. 

ولنا آن"“ الير © متصور حقيقة؛ لأن السماء غير ممسوس والصعود إليه 
ممكنء فإن الملائكة يصعدونهء وكذلك الحجر محل قايل للتحول ذهبًا [بتحويل] 02 
الله تعالى» وكذلك الطيرات متصررء والتصور يكفي لانعقاد اليمين الموجبة للبر 
[بحلقه]”: وهو الكفارة» فتنعقد. بخلاف شرب الماء الذي في الكوز؛ لأنه 
مستحيل؛ لأنه عقد يمينه على ما يكون في الكوز وقت الحلف» ولا ماء فيه" قلا 


1 (1) قي (بء ج) وردت [كذاا. 
2 في () وردت [طلق]- 
(3) في (ب) وردت [وكذا] وإسقاطها أولى. 
(4) في (ب) وردت [قيصرف]. 
5 الخاصي» الفتاورى الصغرى؛ مصدر سايق»: ل37. 
(6) في جميع النسخ وردت [ولو]ء والمثبت من: القدوري» مختصر القدوري: مصذر سابق: 
ص317. 
(7) في (أ) سقطت [عذا]. 
(8) القدوري» مختصر القدوري: مصدر سابق» ص 317 
(9) في (أ) سقطت [يمينه]. 
(10) في (ب؛ وردت إثنه]. 
(11) في (ب) سقطت [البر]. 
(12) في (أ) وردث [بتحرل]۔ 
(13) غي رم وردت [ار بحلفه]. 
(14) في (ب) ورد حرف الحاء؛ وقي (ج) سقطت [قيه]. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب إلأيمان 0 807 


د 2x‏ 
ينصور 


وإذا اة وه يه يك , العجز الثابت عادة ألا ترى أنه لو مات الحالف 
قبل أن يفعل الفعل ODT‏ تبت العجز إلا ظاأهوًا من حيث 
العادة لا يتصور عأدة يتحقق فيهء قكذلك ها هنا لما ثبت العجر ز ظاهوًا لزم الحنث» 
[ولا]” فائدة في الموت؛ لأن فائدته بتحقق البر* لا بتحقق العجز الغالب فوجب 
الانحلال. 

أما التصور فالانعقاد والكفارة فائدة الانعقاد ثم اليمين إذا كان مطلقا يحنث كما 
ايخ عن اليمين و[ذل كات بک جحت عند مضي الرقت» رارق رمتو 1.31 قى© المطلق 
يجب البر في الحال: وفي المؤقت في [آخر]” “ الوقت» وعلل اقيق غ ر 
وروي عن أبي يوسفت رحمه الله: أنه يحنث في الحال؛ لأنه ليس في وسعه إيجأده عند 
الانعقادء فكان توقيته لغؤاء وعلى هذا يحنث في الحال إذا وقت يمينه قي مسألة شرب 
ماء الكوز إذا لم يكن في الكوز عاء وقت اليمين» ثم هو آثم في مثل هذا اليمين ين؛ لأن 
المقصود باليمين تعظيم المقسم به» والهتك متعين [فيه]" فيأثم باستعمال اليمين ف 
هذا المحلء ووجه الفرق على ظاهر الروأية وهو أنه إذا وقت يميئة FN‏ لامر على 
نفسه حتى يختار الفعل في أي وقت شاء ولا يحنث بترك الفعل في بعض الأرقات؛ 
لأن الوقت ظرف لا معيار إذ الفعل المحلوف عليه مما لا يمحد فلا يتعين عليه الفعل 
إلا في آخر الوقت وإذا لم يجب قبل ذلك لا يحدث في يميته بخلاف المطلق؛ لأنه 


(14) في (ب) سقطت [فلا يتصور]. 

(2) المرغيناني؛ الهدايةء مصدر سابق؛ ج2: ص 328. 
23 في ژبه ج) وردت إانعقدذت]. 

4 في (» وردت [قلا]ء 

(3) قي (ب) سقطت [يتحقق البر]. 

(6) في (ب» مقطت [ني]- 

27 قي (أ) وردت [الآخر]. 

(8 في (أ) سقطت إنيه]. 

(9) في (ب) سقطت [الفرق على]- 
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ليس في كلامه ما يوجب التوسعة فيجب عليه فعل الشرطء كما فرغ من اليمين ثم قد 
عجز عنه فيحنت فافترقا". 


أحلف بقضاء الدين اليوم] 


ي» قوله: كم وَجَدَ فُلَانٌ SET‏ ذُيُوفَا أ 2 سين فالزيوف: دراهم 
مخشوشة؛ [والتبهرجة]*: ما ضرب من الدراهم في غير دار الضرب؛ وفي غير دار 
السلطانء والستوقة: صغر مموهة بالفضة: هكذا قال أبو حنيفة جلثت . 

وقال [أبو]©؟ جعفر رحمه الله: [الزيوف]: ما زيفه السلطان؛ والتبهرجة: ما تبهرجه 
[التجار]” '» [والستوقة: فارسية معرية]©. 

الزيوف: الذي زيقه التاقدء أي: ي: لم يأخذى ری عله ابم الجودة وهو الفضة 
المخلوطة بالنحاس القليل ففات عنه اسم الجودة* إلا أنه لا يخرجه]"" من 
الدرهميةء [والنبهرجة]2: التي تنغ تنفق [في] 83 الحوائج مخفا لخيائة في ضربهاء وهي 


(1) ينظر: السرخسي» العبسوط: مصدر مايق: ج9؛ ص6 - 7+ والكاسانيء بدائع الصنائع» مصذر 
سابق» ج3: ص 11 - 12؛ وابن مازه: المحيط البرهاني: مصدر سابق: ج4 ص 433 - 434 
وفخر الدين الزيئعي: تبيين الحقالق» مصدر سابق» ج3» ص135 - 136؛ والحدادي: الجوهرة 
النيرة» مصدر سابق: ج2: ص 208. 

(2) في (ب) سقطت [إيعضها]. 

(3) في (أ) وردت إيهزوجة] 

(4) قال القدوري في مختصره: : ومن حلش لية ليقضين فلاا دينه اليوم؛ فقضاء: ثم وجد فلان بعضه 
زيوفًاء أو نبهرجة؛ أو مسححقةء لم يحنث» وإن وجدها وصاضًاء أو ستوقة؛ حتث. 
القذوري» مختصر القدوري» مصدر سابق» ص 517 - 518. 

(5) ني (أ) وردت [البهرجة). 

(6) في ر سقطت [أبو]. 

(7) في (أ) وردت [الزيف]. 

(8) قي (أ) وردت [والتجار]. 

8 في () مقطت عبارة إوالحوقة قارسية معربة] 

(10) في وب» وردت [اسمه] بدل [اسم الجودة]. 

(11) في () رودت إلانه لا يخرج]. 

(12) في (أ) وردت [قالبنهرجة]. 

(13) في (أ) سقطت [في]. 


القسنم الثاني: النض المحقق/ كتاب الأيمات 5 1 509 
فارسية”“ معربة؛ لأنه يقال للشيء الذي يخفى عن البباع ((نبهره كردن)): وقيل: 
ليغ ف الدراهم المغشوشة» والنبهرجة: إل لتي تضرب في غير دار السلطان: وإلسترقة: 
الصغر المموهة بالفضة: الستوقة غارسي معرب» يعني: ((سه تار“ وهو ما على 
ظهره قضة خالصة؛ [أو ذهب خالص]© وقي بطنه الغش المستحق التي استحقها 
المستحي“. 

م» ذكر في المبسوط: الزيوف: ما زيقه بيت المالء ولكته [يروج]” قيما بين التجار. 
والتبهرجة: ما تبهرجه التجار والمسامح منهم يتجوز بد [531/ أ] والمستقصى متهم لا 
يجوز به يغش فيه“ . 

الستوقة: فأرسي معرب معناه: سه [طاقه ]2 : فهي مموهة الجانبين بالفضة: 
ويكون او رصاصا أو نای 

كر في الميسوط أيضًا: : إذا قضاء وفارقه ثم وجده زيوقاء : أو نبهرجة» أو ستوقة: 
فإن کان 8 الغالب عليه الفضة د و ا ا ةا 


(1) في (ب) سقطت [قارسية]. 

(2) في (ب» ج) وردت [أكردتدا]. 

(3) في (ب) وردت [سه قاة] وقي (ج) وردت سه تاد]. 

(4 في (أ) سقطت (أو ذعب خانص]ء 

رت i‏ لرومي؛ اليتأبيع: : مصدر سأيقء ل130. 

(6) في (أ) وردت [تزوج]۔ 

(27 في (ب) سقطت [يجوز بهإ. 

(8) السرخسي: الميسوط؛ مصدر سابق؛ ج12) ص144. 

(9) في (ج» سقطت [سه]: 

(10) قال فخر الدين الزيلعي: سه طاقة: يعتي ثلاث طاقات: الطاق الأعلى والأمفل فضة:؛ والأوسط 
تحاس رهي شيه الممره. 
فخر الدين الزيلعي» تيبين الحقائق» مصدر سايق ج4 ص198. 

أ في جميع التسخ وردت [تاعه]ء والمثت من: أبو البركات النفي: المنافعه مصثر سأيقن: 
ل112. 

(12) أبو البركات التسقي» المناقع» مصدر سابق» ل112. 

(413 قي (ب) سقطت [کان]. 
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لم يحنث وإن [...] رده؛ لأنه مستوقى بالقيض* ألا ترى أنه لو تجوز به في 
الصرف والسلم جازء [فتم] شرط بره ولا ينتقض من بعد بانتقاض القبض؛ لأن حكم 
الير لا يحتمل الانتقاض: وإن كان إلغالب التحاس فهو حانث؛ لأنه ما صار مستوفيا 
حقه بالقبض؛ ألا ترى أنه لو تجوز به في الصرف والسلم لا يجوز. 

وإن إستحق المقبوض من يده لم يحنث؛ لأنه مستوقء ألا قرى أنه لو أجازه 
المستحق بعد الإفتراق في الصرف والسلم جا 


أعقف لا يفيض ديت متقرق] 


قوله: لا يقيض حقة درهمًا دون درهه. معناه ((درمي بي درمي نكيرم))” © يعني: 
E Sy‏ 2 التفرق وفيما لم يقبض EE‏ 
متفرفًا لا يحث 


أ قوله: قيض يَعْضَهُ لَمْ يَخْتَث ر ی أي: فقبض البعض ولم يقبض البعض أصلا 


(1) في (أ) وردت [في]ء وإسقاطها أولى: ولم ترد في المتاقع. 

(2) في (ب) وردت إوات رده لا مستوفيا لقبض]. 

(3) في (أ) وردت [تم]: وقي (ب) وردت [فيه]. 

(4) في (بء ج) سقطت [ما]. 

ر( في (ب) سقطت إجاز]. 

(6) السرخسيء المبسوط: مصدر سأبق؛ ج9 ص24 وأبو البركات التسقيء المناقع» مصدر سابق» 
ل112. 

(7) أبو القاسم السمرقندي» الفقه التاقع؛ مصدر سابق» ج2: ص 778. 
وقال القدوري في مختصره: ومن حلف لا يقبض دينة درهمًا دون درعي: فقبض بعضة: لم 
يحنث حتى يفيض جميعة عتفرقاء 
القدوري» مختصر القدوري؛ مصدر سابق: ص 318. 

(8) ما ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعتاه: رلا آخذ درهمًا درن درعم)). 

(9) في (ب) وردت [لا] 

(10) أبو البركات النسقيء المناقع؛ مصدر مايق؛ ل112. 

رة القدوري: مختصر القدوري؛ مصدر سابق» ص 518. 

(12) في (ب) وردت إبهذا]ء وإسقاطها أولى. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 811 
فإنه لا يحنث؛ لأن قوله: لا يقبضى [حقه: أي: لا يق يقبغر ]0 كله؛ لأن حقه کله فينصرف 
إلى الكل؛ ولم يوجد قيض الكل؛ فلم يوجد شرط الحدئ» فلا يحدث؛ أما لو قبض 
إلكا لى متفرقًا بان قيض البعض؛ ثم قبضص البعض في مجلس آخر [في]“ يوم آخر؛ 


5١ .‏ للع ينه 


م؛ قوله: حَيِثَ في آخِرٍ جُرْءٍ من أَجْزْاءٍ حَباتو©. حتى لو حاف يطلاق امرأته فلا 
ميراث لها إن لم يدخل بهاء ولا عدة عليهاء وإن كان قد دخل بهاء فلها الميراث وتعتد 
إلى أبعد الأجلين؛ يمنزلة امرأة الفار» كذا في الميسوط©. 


أفي المتفرقات] 
قصل في الكبرى: كان لرجل على آخر دين" فأبى أن يعطيه ققال الطالب: إن 
لم آخذه منك غا" فامرأنه © طالق: وقال المطلوب: إن أعطيتك فامرأنه© طائق» 


(1) في (أ) سقطت عيارة [حفه أي لا يقبس]. 

(2) في (بء ج) سقطت [إلم]. 

(3) في (ب: ج) وردت [قأن]. 

(4) في (أ) سقطت إفي]. 

(5) في (ب) وردت إيوم الحدث]. 

(6) قي (أ) وردت عبارة بان قبس البعض في عجلس آخر يحتث]: وإسقاطها أولى. 

(7) ينظر: حسام الدين الرازي؛ خلاصة الدلائل» مصدر سايق ج2 ص278 وقخر الدين الزيلعي: 
تبيين الحقائق: مصدر سابقء ج3 ص 159؛ والحدادي: الجوهرة الثيرة: مصدر سابق» ج22 
صر 209. 

(8) قال القدوري تي مختصره: ومن حلف ليأتين ع البصرة» فلم يأتها حتى مات» حتث في آخر جرّء 
ص أجزاء حياته. 
القذوري» مختصر القدرري: مصدر سايق: ص 518. 

(9) الرخسيء المبسوطء مصدر سايق: ج9 ص8؛ وأيو البركات النسقيء المتاقع؛ مصدر سابق: 
ل112. 

(10) في (ج) وردت إدين على آخر]. 

(11) قي (ب) سقطت [غدا]ء 

(12) قي (ب) وردت [فامرآتي]. 

(13) في (ب) وردت [قامرأتي!. 
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فالوجه في ذلك حتى لا [يحتا]: أن يمنع المطلوب حق الطالب» فيجيء الطالب 
فيأخذه منه جبرًاء لا يحنث واحد منهما؛ لأنه انعدم شرط حتتهماء ولو لم يعلما هذه 
الحيلةء وعَلَّمَ كل واحد منهما هذه الحيلة رجل آخرء لا [يحننان]3 [...]* لما قلنا. 

ولو قال: إن لم أقض مالك غدّاء فعلي كذاء ثم غاب المحلوف عليه قال: فإذا 
دفع إلى القاضي برئ ولا يحنث؛ لأن القاضي في هذه الصورة انتصب نائبًا عنه في هذا 
الحكم نظوًا للحالف» فصار الدقع إلى القاضي يمنزلة الدفع إلى وكيله» ذكر هذه 
المسألة في واقعات الناطفي رحمه الله وقال: يتصب القاضي © وكيلاً ويأمره بالدفع 
إليه: فإذا دفع إليه"“ لا يحنث: والمذكور في قتاوى سمرقند أنه لا يحنث من غير هذاء 
والمختار للفتوى ما ذكرنا أولا" لأنه إذا دقع إلى القاضي برئ ولا يحنث“. 

في الخلاصة3: امرأة وهبت ل غقال [زوجب]0, («اكرمن أزين مرد 
دانکی* تجورم)” '» فأنت طالق؛ فوهبت [من آخر]”“ قأكل الحالف يحتث قال 
اشغ : وعلى قياس ما يأتي” ؟ ينبغي أن لا يحنث. 


(1) في جيم التسخ وردت [يحدث]ء والمثيت من: الصدر الشييد؛ الفتارى الكيرى؛ مصدر سابق» 
ل157. 

(2) في رأ وردت [يحنث]. 

(3) في (أ) وردت [ار]ء وإسقاطها أولى» ولم ترد في الكيرى. 

(4) في رب ې سقطت [قال]. 

ر( في (ب) سقطت [القاضي]. 

(6) في (ج) سقطت [اليه]. 

(7) في (ب) وردت [اولى]. 

(8) الصدر الشهيد؛ الفتاوى الكبرى؛ مصدر سابق» ل157. 

(9) في (ب) وردت [في الكبرى]. 

(10) في (ب) وردت [خيزا]. 

(11) في (أ) سقطت [زوجها. 

d2‏ في (ب» ج) وردت [اكرمن أزمزد تود انكي]. 

(13) ما ذكرء المصنف باللغة الفارسية ومعناد: (رإذا أكلت حبة من هذا الرجل)). 

d4‏ قي رم وردت [الآخر]. 

(13) في (ب) مقطت إيأتي]. 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأيمان 2 813 
صورتها في الفتاوى: لو حلف لا يأكل من غزل فلانة» فباعت غزلها ووهيت 
5 اع 5 E‏ ار 0 ع 1 
الثمن لابتهق كم وهب إلابن للحالف» فاشترى به الحالف”' شيئاء فأكل لا يحلث» 
وهذا أصحة©. 
و النصاب: ولو حلف لا يأكل حراماء فاضطر فأكل الخمر أو الميتة: 
اختلف المنشايخ فيه؛ والمختار أنه يحنت لأن الحرمة باقية“ إلا أن الثم 
الك 


[موضوع 
في إلذخيرة: حلف بالفارسية: ((كه غردا بدر سراي والي بردم تافلان تهمتي كه 
برمن تهاده است فرداء درست كنك قردا بدر سراي والى رفت الا أنك فلان 
بکریخت» ٩‏ ققد قيل: إن عقد يمينه مؤقنا بأن قال را" فلان تهمتى كه 
من نهادة است فرداء درست کند کک لا يحنث عندهماء ((واکر سرکند مطلق 
خوردان سوکند بکردن امد © 3 وقاسه على مسألة الكوزء والصواب أنه لا يحنث. 


(1) في (ب) وردت [من غَزلها]. 

ر2 في (ب) سقطت [اتحالف]. 

)43 البخاري» الخلاصة؛ مصدر سابق» ى72 2. 

( في (ب) سقطت [في]. 

(5) في (ج) وردت [لا يحنث]. 

(6) قي (ب) سقطت عبارة [والب ختار انه يحنت لأن الحرمة باقية]. 

47 ينظر: الكاساني» جدائع الصتائع: مصدر سابی؛ ج3 ص 57؛ رالموصلي؛ إلاختيار: مصقر سأبى: 
ج ص 68. 

(8) في () وردت [موضع]. 

(9) في (ب» ج) سقطت [فرداء]. 

(10) ما ذكره المصف باللغة الفارسية ومعتاه: ((إذة أجذڌت إلى باب الوالي غدًا إلى أن يبرئني من 
التهمة التي سيت إلى قذعب إلى یاب ب الوالي قي ع ي الخد ولكن فلاا هرب))ء 

411 في (ج) سقطت ا قال]. 


(12) في (ب» سقطت [بان قال ]. 
,413 في (ب) وردت و رمن[ 
(14) في رب سقطت [كند] 


(13) ما ذكره العصنف باللغة الفارسية ومعتاه: ((إلى أن يبرئني من التهمة التي نيت إليَ)). 
(16) عا ذكره المصنف باللغة القارسية ومعتاه: ((وإدًا حلف مطلقًا ونقذ الحلف). 
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في الخلاصة: رجل حلف لا يجامع امرأته: فجامعها فيما دون القرج لا 
يحنث أوإن أنزل] ۹ ولو لاط بها قال [علي]* الدقاق رحمه ألله: ذكر في مجموع 
0 موضوعين: في موضع قال: [] 2 ؛ يحثث» [وفي موضع قال: ر بدت ]اث 
وبه يف © 

ولو قال: ((اكرتو باكسي حرام كنى))”” فأنت طالق» فأبانهاء فجامعها في العدة 
طلقت ”عندهماء وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه الله: لا تطلق» وعليه الفتوى©. 

في النصاب: رجل دعا جاريته إلى فراشه فأيت ققال: إن لم تجيئي الليلة حتى 
أجامعك» قأنت حرة فجاءته من ساعتهاء و ند يجامعها أو قال ذلك لامرأته أو قال 
لعبد:: إن لم تأتني الليلة حتى أضريك فأتامء فلم إیفہ ب“ قال أبو يوسف رحمة 
ألله: يحنث: وقال محمد رحمه الله: لا يحنث» وعليه القتوى! لأن الغاية هو الإتيان لهذه 
الحكمة لان هذه الى 52ا 

رجل مات وخلف وارثاء وللميت دين على رجلء فجاء وارث الميت وخاصم 
الغريمء قحلف أنه ليس عليه شيء: إن لم يعلم بموت المورث08 أرجو أن لا يحنث» 


(1) في (أ) وردت [وانزل]. 

(2) في (أ) سقطت [علي]- 

(3) في جميع التسخ سقطت إلا]ء والمثيت عن: البخآري» الخلاصة: مصدر سابق؛ ل277. 

(4) قي (ج) وردت إلا وإسقاطها 1 ولم ترد في الخلاصة. 

(5) في رأ ب) صقطت عبارة [وفي عوضع قال يحنث]. 

ر البخاري: الخلاصة؛ مصدر سايق» ل 277. 

(7) ها ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعئاه: ((إذ! فعثت !! لحرام مع شخص). 

(8) في (ب) وردت [في العدة]ء وإسقاطها أولىء ولم ترد في الخلاصة. 

(9) البخاريء الخلاصة: مصذر سابق» ل278. 

(10) في (ب) وردت [ماعته قلم]. 

(11) في (أ) وردت [اضريه]. 

(12) في (ب؛ ج) سقطت عبارة [لا تفس هذء الحكمة]. 

(13) بنظر: قافيخان: فتاوى قاضيخات» مصدر مايق؛ ج1؛ ص558؛ وابن عازه: المحيط البرهاني؛ 
مصدر سابق» ج4 ص 438. 

(14) في (ب» وردت [الوارث]. 


القسم الثاني: التصن المحقق/ كتاب الأيمان . 815 
وإن علم يحتثه هو المخار ٠‏ | 0 ش 

في الذخيرة: ولو قال: ((بذير فتم ازخداى كه ازخر يده نوكه بيأري من 
نخورم ۳ فقد قيل: إنه يكون يميئًا إذا نوى؛ والأصح أنه يمين يدون النية؛ لأن 
قوله: ((بدير فتم» وعهد كردم))” © سواء وذلك یہی © 

وق قال: ((مرا سوکند خانه است كه شراب تخورم؛ وشراب ا ففعل 
ذلك طلقت امرأته» ذكره في قتاوى التسفي رحمه الله وهل يشترط النية إلوقرع]“ 
الطلاق؟ الأصح أنه لا يشتر ظط النية [فوقوع] 0 الطلاق 00 

ولو حلف لا يلبس ثوا" من نسج فلان» فلبس ثوبًا نسجه غلمانه* وفلان هذا 
[هو المتنقل ]9 عليهو” © فإن كان قلان [...]' يعمل بيده لا يحنث: إلا أن يلبس 


(4) وهو أختيار الإمام قاضيخان والبخاري. 
قاضيخان» فتأوى قاضيخان؛ مصدر سايق» ج2: ص541 - 542؛ البخاري: الخلاصة؛ ممندر 
سايق: ل291. 
ر2 فى المحيط البرهاني وردت: [وإذا قال: لله فتم يأخذاي كي إن جرية كه يو بياري ني خورم]. 
ابن مازهء المحيط البرهاني؛ مصدر سايق ج4: ص422 
(3) ما ذكره المصنف باللغة الفأرسية ومعتاه: ((قيلت من الله أن لا آكل من عا تجلبه من ما أشتريته)). 
4 ما ذكره المصنف باللغة الفأرسية ومعتاء: ((قبثت أو عيدت)). 
م أبن مازء: المحيط البرهاني» مصدر سأبق» جك صن 422 
(6) في (ب) سقطت إيمين ولو]. 
2 مأ ذكرء المصتف يالئفة الفارسية ومعتاه: ((عني حلف البيت أن لا أشرب)). 
(8) في (أ) وردت إترقع]. 
(9) في (أ) وردت [لوقع]. 
(10y‏ أبن مازء»؛ المحيط البرهاني» مصدر سايق» ج4: صن 423. 
(11) في (ب) وردت إشيئا]. 
(12) في (ب) وردت ومن غلمانه]. 
(13) في (ج) وردت [المتقيل]. 
(14) في ر وردت [المستعمل]. 
(15) في (ج) وردت إعملهم]. 
(16) في (أ) رردت [لا؛ وإسقاطيا أولى» رلم ترد في المحيط البرهاني. 
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من عمله؛ وإن كان فلان لا يعمل بيده يحنث» فكذلك على هذه الأعمال كلهاء 
ووقعت في زماننا أن رجلا حلف أن© [لا] يليس من" [غزل)” فلانةء فلبس من 
غزل امرأة أخرى أمرتها [فلانة]*' بالغزل» فأفتى بعض مشايختا رحمهم الله بالحنث 
[مطلقًاء وأفتى بعضهم بالحدث]© على التفصيل الذي مر قي التسج هو الصحيح؛ وما 
ذكر في المنتقى عقيب مسألة التسجء وكذلك الأعمال كلها يدل ع“. 

رجل اذعى على آخر ألف درهم» فقال المدعى عليه: امرأتي طالق إن كان لك 
[532/ 1] علي ألف [درهم]"“ فقال المدعي: امرأتي طالق إن لم يكن لي عليك الف 
درهمء فأقام المدعي البيئة عليه: وقضى القاضي بالألف”» قرق القاضي بين المدعى 
عليه وبين امرأته» هكذا روي عن محمد رحمه الله وفي العيون: على قول أبي يوسف 
رحمه الله يفرق؛ وعلى قول محمد رحمه الله لا يرق وهكذا ذكر”" في المتتقى 
کار رده :الا روه عدن باکر کو انید دد لك 
البيئة على الإيفاء قبل دعوى المدعي ذلك عند القاضي» فالقاضي يقرق بين المدعي 
وبين امرأته إن“ زعم المدعي [أنه] ©" لم ا 0 


(1) في (ب) وردت [هذا]ء وقي (ج) وردت [عذء]. 

(2) في (بء ج) سقطت [أن]. 

ر في (أ) سقطت إلا]. 

(4) قي (ب) سقطت [من]. 

(5) في (أ) سقطت [غرل]. 

(6) في و سقطت [إقلانة]. 

(7) في (أ) سقطت عبارة [مطلقا وأنتى يعضهم بالحتث]- 
(8) في (ب) وردت إعليها]. 

(9) ابن مازه: المحيط ابرهاني» مصدر سابق: ج ص 547. 
(10) في (!) سقطت [درعم]. 

(11) في (بع سقطت إبالألف]. 

(412 أبو اليِثء عيون المسائل» مصدر سابق؛ ص103. 
(13) في (ب) وردت إروي]. 

(14) في (ب) وردت أوان]- 

(15) في ر وردت [ان]ء 


القسم الثاني: النصن المحقق/ كتاب الأيمان 817 
يكن [له]" عليه إلا هذء الألف [فتفريق]© القاضى بين المدعى عليه وبين امرأته 
1 باطز 2 ١‏ 

في أيمان النوازل: إذا حلف لا يدخل على قلان ولم يسم بنا ولم تكن له نية: 
فدخل عليه في بيته» أو في بيت غيره: أو في صفة حدث» والحاصل' في هذه 
المسائل: أن الدخول على فلان متى أطلق قإنما يرأد به في العرف* الدخول على قلان 
على وجه ال زيارة] 27 والتعظيم في مكان يجلس 0ن لدخول أل زائرين علية: وفي 

دح 21 يد رومت عدر شرا لي دنا يت ل N E‏ وإن 
[دخل]” عليه في مسجد فجواب الكتاب أنه لا يحنث؛ قالوا: وهذا قي عرفهم؛ أما 
في عرفا يحنث؛ لأن إل لمسجد مكان [يزار] © فيه في عرفا © ويجلس للزيارة 
والتعظيم في عرقتاء وعليه الفترى في هذه ا ْ 

رجل قال لامرأته: إن لم تصلي اليوم ركعتين فأنت طالق» فحاضت قبل أن تشرع 
في الصلاة أو بعدما صلت ركعةء حكي عن الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله أنه كان يقول: إن كان من وقت الحلف إلى وقت الحيض مقدار ما يمكنها أن 
تصلي ركعتين ينعقد اليمين [عند الكل وتطلق» وإن كان أقل من ذلك لا ينعقد 


)في (أ) سقطت [له]. 

(2) في (أ) وردت [فغرق]. 

(3) ينظر: الولوالجي: الفتارى الولوائجية؛ مصدر سابق: ج2: ص 81 وقاضيخان» فتارى قاضيخات» 
مصدر سابق» ج1: ص 438: والخاري؛ الخلاصة: مصدر سایق ل291. 

(4) في (ب) سقطت [في]. 

(3) في (ب) وردت إوله أصل]. 

(6) في (ب) وردت [الفرق في]. 

7 في (أ) وردت [الزيادة]. 

(8) في را ج سقطت [قيه]. 

9) في (أ) سقطت [هذا]. 

(10) في () وردت [حلف]. 

(114) في (أ) وردت ا 

(12) في (ب) سقطت [قي عرقنا]- 

(13) ينظر: أبن عازء: المحيط إلبرهاني؛ مصدر صابق: ج4: ع ى362. 
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اليمير: ن]”“ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» ولا تطلق» > وعلى قول أبي يوسف: يتعقد 
اليمين وتطلق على قياس مسألة الكوزء والصحيح أن اليمين ينعقد [عند]© الكل ويقع 
الطلاق» وأصل المسألة ما ذكر محمد رحمه الله في الجامع الكبير في باب الحدث في 
الوقت الذي يكرن قبل الفعل الذي يحلف عليه إذا قال الرجل: والله لأصومن” اليوم 
الذي يقدم فيه فلان ققدم فلان بعدما أكل. 

في النصاب: رجل حلف أن لا يزور فلان حبًا وميغا 0 جنازته لا يحدث» 
فإن زار قبره يحنث: هو المختار؛ لأن زيارة [الميت زيارة]© ' قبره عرفا لا تشبيع 
الجنارة. 

رجل حالف وقال: ليزورن فلانًا غد أو ليعودن" قأتاه قلم يأذن له لم 
يحنت وإن أتاه ولم يستأذن يحنث؛ لأن في الوجه الأول: لم يتصور اليس قلم 
يتعقد اليمين؛ وقي الوجه الثاني: يتصور؛ وعلى قياس ما ذكرتا في مسألة إن لم أخرج 
من هذا المنزل اليوم فمتع حنث ثمة فوجب [أن]“ يحنث هنا في المسألتين وهم 
الختا 12 


(1) في (أ» سقطت عبارة (عند الكل وتطاح تی وات كان اقل عن ذلك لا يتعقد اليمين]. 

(2) في د وردت [عن]- 

3 كٍ (ب: ج) وردت [لاصرم]. 

(4) ينظر: ابن مازه المحيط البرهاني» مصدر مايق» ج4 ص 507؛ والأندريتي» الفتاوى التارخانية: 
مصدر سايق» ج3: ص 440. 

(3) في (ب) ورد بیاض بقدر كلمتين. 

(6) في (ب) وردت إرلا ميتا]. 

(7) في (ب» وردت [نتبع]. 

(8) في ر ب) سقطت [انميت زيارة]. 

(9) ابن تجيم: البحر الرائق؛: مصذر سابقء ج4+ ص4 

(10) في (ب) وردت أوليعودت]. 

(11) في ر سقطت [ان]. 

(12) ينظر: تاضیخان» فتاوى قاضيخان:؛ مصدر سابق: ج1 ص 559؟ وابن نجيم؛ البحر الرائق» 
مصدر سابق» ج 4 ص 4. 


القسم الثاني: النص المحقق/ كتاب الأيمان 819 
رجل دعا امرأته إلى الفراش لجهة الوطء فقالت المرأة ما تصنع بي؟ تكفيك فلانة 
تعنى أمرأة أجنبية: فقال انر لروج: : إن كنتت أحيها فأنت طالقء تكلموا [قيه]! غ2 : والمختار 
ا لا" تطلى ما لم يقل الزوج أنا [أحبها]” وإن كان [يحبها]©؛ لأن الطلاق 
معلق بإخبار المحبة فما لم يوجد لا يقع [الطلاق] ٠.”‏ 
رجل تشاجر مع أخيه وأحت“ فقال: ((اكرمن شمارا يكون خراند رنكتم))» فامرأته 
كذاء تكلم المشايخ فيه: منهم [من]"" قال: يحدث [للحال]!؛ لأن العجز تحقق إلا 
إذا نوى القهر والغلية والتضبيق عليهما ٠‏ فحيشذ تصم ال۵7 45 يحدث حتى 
يموت الحالف والمحلوف”" عليه قبل أن يفعل ما نوى: وعليه الفترى 03 
إذا حلف [واستتى» قالأم ]۹9 نه ذا کان ا 8 إجاز] رقم إلا 
قللاء ١‏ 
(1) في رأ ج) سقطت إفيه]. 
(2 في (أءج) وردت [أنهإ. 
(3) قي (ب) مقطت [لا]. 
(4) في (أ) رردت [اختها]؛ وقي (ب) سقطت [أحبها. 
(5) في (أ) وردت [تحتها] وقي (ج) سقطت عبارة [وان كان يحبها]. 
(6) قي (ب) وردت [فلم!. 
(7) قي (أ. ج) مقطت [الطلاق]. 
25 ينظر: قاضيخان: فتاوى قاضيخات؛ مصثر مايق: ج1: ص 441 وآبن مازء؛ المحيط البره رهاني: 
عصدر سابق» ج3؛ ص 546. 


(9) في زب) وردت [او اخته]. 

(10) في (أ) سقطت [من]. 

(11) في (أ) وردت [في الحال]. 
(12) في (ب) وردت [عليها]. 

(13) في زب) رردت [نيته]. 

14) ني ر( وردت [إو المحتلوف]. 
(15) ينظر:. تافیخان» فتأوى قاضيخات: مصذر مايق؛ ج1 صى439. 
(16) في 4 وردت [ويسشي فاصح]۔ 
(17) قي (بء ج) سقطت [كان]. 
(18) في (بء ج) وردت [سمع]. 
(19) قي (ب) سقطت [إذنيه] 

(20) في (أ) سقطت [جاز]. 
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ولو استثنى ولم يسمع أذناه وحرك لسانه بحرف الاستناء جاز الاستناء» كذا عن أبي 
يوسف رحمه الله وأبي مط وإبراهيم التخعي وأبي نصر بن سلام رحمهم اللو. 

في الصغرى: ولو ذكر ليلة القدر إن كان الحالف عالكًا باختلاف العلماء فيها لا 
يتصرف إلى الليلة السابعة والعشرين؛ وإن لم يكن عالمًا يتصرف إليه”» ويه أخذ الفقيه 
[في آخر أيمان الفتاوى؛ وفي اختلاف العلماء عند أبي حنيفة طلخ ]© إن كان هذا 
الحالف في النصف من رمضان متى يتم الرمضان” كله من السنة الثانية: وعندهما: إلى 
النصف من السنة الثانيةء بناء على أن ليلة القدر في رمضان عتدهم [يلا خلاف]” لكن 
عند أبي حنيفة نةه : ليلة القدر عسى تتقدم في رمضان وعسى تتأخرء [[فربما 
تبقدم]” * في السنة الأولى» وتتأخر في السنة الثائية]!"» . وعتدهما: لا يتقدم ولا يتأخر بل 

ليلة يعينهاء لكن لا تعرف» فإذا جاء من رمضان القابل ذلك الوقت الذي حلف علم أنه 
[جاء]'” “ ليلة القدرء والفتوى على قول أبي حتيفة عت . 


(1) هو: الإمام الحكم بن عيد الله ين مسلمة بن عيد الرحمن» أبو مطيع البلخي: القاضي الفقيه 
صاحب الإمام أبي حنيقة» راوي كتاب الفقه الأكبر عن أبي حنيقةء وروى عن مالك بن أنس 
وهشام بن حسان: وولي قغاء بفخ متة عشر سنة؛ توفي ستة 197ه. 
يتظر: القرشيء الجواهر المضية؛ مصدر سابقء ج2ء ص265؛ وابن قطلوبغاء ناج التراجم: مصدر 
مابق؛ ج1ء ص 331. 

(2) أبو القاسم السمرقنديء الملتفط؛ مصدر سايق ص150. 

(3) في (ج) وردت [الفقهاء]. 

(4) في (ب) وردت [اليها]. 

(5) في (أ) سقطت عبارة [في آخر يمان الفتاوى وفي اختلاف العلماء عند أبي حينة جك ]. 

(6) في (ب) وردت [رمضان]. 

(7) في (أ) وردت إيخلاف]. 

(8) في (أ) سقطت [قربما تتقدم]. 

& 2 القتارى الصغرى ثم يذكر عبارة [فربما تتقدم في السنة الأولى: وتتأخر في السنة الثانية]: 
ولعثها من كلام صاحب المضمرات توضيحًا للتص. 

(10) قي (eh‏ وردت [إجاءت]. 

(li;‏ الخأصي»: الفتاوى الصغرى؛ مصدر سابقء ل53. 


القسم الثاني: التص المحقق/ كتاب الأيمات 821 
في الخلاصة: لو حلف لا يعير ثوبه من فلان؛ قبعث المحلوف عليه وكيل 
فأستعارء: فأعاره: إختلف زفر ويعقوب وحمهما اللهء على قول أحدهما يحناا وية 


0ت 
وم 08 3 


في الصيرفية: [وفي]” الحيل: لو عرض عليه اليمين فيقول: نعم يكفي ويصير 
حالفًا بتلك اليمين التى عرضت عليه“ قلت: وفى الفتاوى”' اتهمه بالتقصيرء فقال: 
((زن أزتو بطلاق [ک] “اين کارکردي)» فقال: نعم تطلق إن لم يكن فعل*. والله 


أعلم. 


(1) في (ب) وردت [قيه]ء وإسقاطها أولى؛ ولم ترد في الخلاصة. 

ر2 0 الخلاصة؛ مصثر سايق؛ لى 299 

(3) تي ر سقطت [في]. 

(4) ينظر: قاضیخآن: فتاوى فاضيخان: مصئر سابق؛ ج1: صر 548. 

(5) في رب ج) وردت إنتارى]. 

(6) في ر مقطت إكه]. 

(7)عة ذكره المصنف باللغة الفارسية ومعناء: (إزوجتك طالق أفعفت كذ أو عليك الطلاق أفعلت 
كذاي). 

(8) ينظر: قأضيخات: قتاوى قأضيخان: مصذر سابق؛ ج1: صر 418. 
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الخاتمة 


الحمذ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ ويعد: 

بعد تفضل الله علي في إتمام تحقيق هذا القسم من مخطوطة جامع المضمرات 
والمشكلات في شرح مختصر القدوري في الفقه الحنفي تبين لي ما يلي: 
1.كثرة المصادر التي اعتمدها المؤلف في النقل والتي قاريت أربعة وأربعين مصدرًا 


في هذا القسم. 

2.إلنقولات الكثيرة التي إستند عليها -- 0 تأليف هذا الجامع: وكثرة التصرص 
التي ينقلها بالنص من الكتب التي إعتمد 

3 وي او و ثبعت لي بعد الرجوع للمصادر الأصلية 
التي رجع إليها المؤلف. 


4.لم يكن له رأي خاص به في الكتاب فقد أعتمد على سابقه في هذا المجال. 

5.ستخدامه للألفاظ الفارسية في بعض المسائل. 

6.كثيدًا ما يذكر الآيات من خلال معرض كلامه بدون أقواس أو علامة تدل على الآية. 

7 ذكر في بعض الأحيان أحاديث للرسول يك وتبين أنها قول لأحد الصحابة رضران 
الله عليهم. 

8.كتيئأ ما يذكر الحديث الشريف بالمعتى. 

9.أكثر المذاهب التي يقارن بها مع مذهبه الحنفي هو المذهب الشافعي» وذكر مذهب 
الإمام مالك إحدى عشرة مرة في هذا القسم؛ وذكر مذهب الإمامية مرتين في كتاب 
الطلاق ولم يذكر مذهبهم بالاسم وإنما قال: ومن الناس؛ أما مذهب الإمام أحمد 
فلم يذكره مطلمًا. 

0. اعتمد المؤلف تقسيمات 3 القدوري في ترتيب كتب الفقه والمسائل لأنه 
شرح مختصر الإمام القذور 
هذا أمأل الله "عر وجل ا وفقت فيما قمت به من خدمة لهذا السفر 


العظيمء فما كان فيها من صواب فمن فضل الله تعالى الذي جعل العلم دليلاً للوصول 
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إليه؛ وما كان فيها من هفوات فمن نفسي ومن الشيطان» وحسبي أني توخيت الصواب» 
فهذا جهد المقل ونتاج المبتدئ. 

وأسأل الله أن يتقبل مني هذا العمل المتواضع وأن ينتفع به المسلمينء وأن يلهمنا 
رشدنا ويغفر لنا ذنوبنا إنه قريب مجيب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صيدئا محمد وعلى 
آله وصحية أجمعين. 


فهرس المصادر 


إبراهيم مصطفى» أحمذ الزيات» حامد عبد القادر: محمد التجار» المعجم الوسيط 
(تحقيق: مجمع اللخة العربية)» دار الدعوة الإسكتدرية. 

د. أحمد مختار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل (2008م)» معجم اللغة 
العربية المعاصرة» ط1» عالم الكتب» بيروت. 

الأدنهوي» أحمد بن محمد (1997م)» طبقات المفسرين (تحقيق: سليمان بن 
صالح الخزي)؛ ط 1ء مكتبة العلوم والحكمء السعودية. 

الإسبيجابي» أبو المعالي بهاء الدين محمد بن أحمد بن يوسف المرغيناني الحنفي؛ 
زاد الفقهاء شرح مختصر القدوري في الفروع: مخطوطء مركز جمعة المأجد لتثقافة 
والتراث: تحت رقم: 241484 عدد لرحاتها: 404 ناأسخها: أحمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عثمان» سنة 635ه. 

الأصبهاني» أبو تعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد (1415ه)» مسند الإمام أبي حنيفة 
(تحقيق: نظر محمد القاريأبي)» طا مكتية الكوئر؛ الرياض. 

الألياني» محمد ناصر الدين (1997م)» صحيح اين ماجه: طا مكتبة المعارف؛ 
الرياض. 

الألباني» محمد ناصر الدين (1997م): ضعيف اين ماجه؛ ط1؛ مكتبة المعارف» 


الرياض. 
إلمعارقف: الرياضء 


الآلوسي» أيو الفضل شهاب الدين السيد محمود: روح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الأنصاري» أبو يح زكريا بن محمد بن أحمد بن زكرياء أسنى المطالب في شرح 
روض الطائب: المكتية الإسلامية. 
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MOLE e‏ فتح الوهاب 
التاتارخائية: ط أ دار إلكتب العلمية؛ بيروت. 

الأوشيء سراج الدين ا محمد علي بن عثمان بن محمد التيمي (2011مي» 
الفتاوى السراجية (تحقيق: محمد عثمان البستوي) دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

الباباني؛ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي» إيضاح المكنون في الذيل 
على كشف الظتون. 

الباياني؛ إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم (1399ه)» هذية العارفين أسماء 
المؤلفين وآثار المصنقين؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

البأبرتى» محمد بن محمد ين محمودء العناية شرح الهداية:؛ دار الفكرء 


بیروت. 


البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي (1987م)» الجامع الصحيح 
المختصر (تحقيق: د. مصطفى ديب البخا)» ط3 دار أبن كثير» بيروت. 

أبو البركات النسفيء عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين؛ المنافع شرح الفقه 
النافع: ويسمى بالمستصفى أيضًاء مخطوط؛ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» تحت 
رقم: : 2554 عدد لوحاتها: 2206 ناسخها: عبد الله ين إبراهيم بن إسماعيل بن 
محمدء سنة النسخ: 726ه. 

البزدوي؛ علي بن محمد كنز الوصول إلى معرقة الأصول» مطبعة جأويد بريس؛ 
كراتشي. 

البغري» أيو محمد الحسين بن مسعود ين محمد ين الفراء (1420ه» معالم 
التتزيل في تفسير القرآن (تحقيةٍ تى: عبد الرزاق المهدي)؛ ط1؛ دار إحياء التراث العربي» 


بروته. 


فهر س المصادر ١‏ 527 


أبو اليقاء: أيرب بن عوسی الحسينى القريمى الكنوي (1998م): الكليات (تحفيق: 
عدنان درويش - محمد المصري)» طك مؤمسة الرسالة» بيروت. 


البلاذري» أحمد بن يحبى ين جأبر بن دأود )1996 أنساب الأشراف» طا دار 
الفكر: بيروت, : 

البيضأوي» ناصر الدين أبو الخير عبذ الله بن عمر بن محمد أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل: ج2 ص323 دأر الفكر: ہیر وتا 
الصغير (تحقيق: عبد المعطي أمين قتلعجي)؛ طا جامعة الدراسات الإسلاميةت 
کراتشي. 
(تحقيق: محمد عبد القادر عطا)» مكتبة دأر البأزء مكة المكرمة. 

التبريزي» یحی بن علي بن محمك: شرح ديوأان الحماسة (ديوات الحماسة: إختاره 
أبو تمأم حبیب بن أوس)» دار القلمء بیروتا. 

الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى السلمى: الجامع الصحيح (تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون)»؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

التغتازانى» سعد الدين مسعود ين عمر الشافعى 1996م شرح التلويح على 
التوضيح لمتن التنقيح (تحقيق: زكريا عميرات): دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
د. محمد عيذ المعيد خات): ط3 عالم الکتي: بیروت. 

الجصاص» أبو بكر الرازي 2010م« شرح مختصر الطحاري (تحقيى: ذ. محمد 
يق الله خان 2 دأر البشائر الإسلامية: بيروات. 

الجصأص؛ أحمد ین علي الرازي (1985م: الفصول في الأصول (تحقيق: 
د.عجيل جاسم النشمي): ط1: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت. 
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يوسقفاء النشر في القراءات العشر (تحقيق: علي محمد الضباع)» دار الكتبه إالعلمية؛ 


فير ؤاماء 


ص 357 دأر الساقى. 

اين الجوزي: عبد الرحمن بن علي (1403ه العلل المتناهية في الأحاديث 
ألوأهية: (تحقيق: حليل الميس)» طا دار الكتب العلمية: بيروت. 
(تحعيق: د. عيد المعطي أمين قلعجي)» طا دأر الكتب العلمية: بيروت. 
(تحقيق: توفيق حمدان)»؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد (1987م): الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية (تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار)» ط4» دار العلم للملايين» بيروت. 
عن أسامي الكتب والفنون؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
الصحيحين (تحقيق: مصطفقى عيد المادر عطل)ء طلا دار إلكتب العلمية؛ 
ببروت. 
(تحقيق: السيد شرف الدين أحمد» ط1 دار الفكر؛ بيروت. 

نخ حيان؛ محمد بن حيان بن أحمد أيو حاتم التميمي البستي (1993م)» 
صحيح أبن حبان بثرتيب ابن بلبأن (تحقيق: شعيب الأرنؤوط)» ط2 مؤسسة الرسالة 


بیروتا. 


فهرس المصادر ˆ 829 
إين حجر أخمد بن علي بين حجر أبنو الفضل العسقلاني الشافعي 1412م 
الوصابة في تمييرز الصحابة (تحقيق: علي محمد البجاري)» طط دأر ألجيل» 


بیروتا. 


ابن حجر أبو الفضل أحمد ين علي بن محمد ين أحمذ بن حجر العسقلاني 
(1989م): تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرأقعي الكبير: طا 4 ص517) دار 
إلكتب العلمية: بیرونت. 

أبن حجرء الحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني (1984): 
تهذيب التهذيب:> طلا دار القكر؛ بیروته 

اين حجرء الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني: الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية (تحقيق: السيد عبد الله عاشم اليماني المدني) دار المعرقة؛ 


قير وضاء 


اين حجرء أحمد بن علي ين حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (1379ه)» فتح 
الباري شرح صحيح البخاري: دار المعرفة؛ بيروت. 

الحدادي؛ أبو بكر بن على بن محمد الحدادي العبادي اليمني الزبيدي (1322ه» 
الجوهرة التيرة؛ ط1؛ المطبعة الخيرية. 1 

ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي (1983م): جمهرة 
أنساب العرب (تحقيق: لجنة من العلماء)» ط]ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 


أبن حزمء علي بن أحمد بن سعيد: المحلى (تحقيئ: لجنة إحياء التراث العربي): 
دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 

حسام الدين الرازي» علي بن مكي (2007م)» خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل 
(تحقيق: أبي الفضل أحمد بن علي الدمياطي) ط1؛ مكتبة الرشد؛ الرياض. 

إالحطاب» محمد بن عبد الرحمن (1398ه)» مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» 
ط2: دار الفكر؛ بيروت. 
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أبو حفص النسقي؛ نجم إلدين عمر بن محمد بن أحمد ر1995م)؛ طلبة الطلية في 
الإصطلاحات الفقهية (تحفيق: خالد عيف الرحمن العك)» دار التفاثس» عمان. 

الحلي» أبو القاسم نجم الدين جعقر بن الحسن (1985م)» المختصر النافع في فقه 
ألإمامية؛ ط3 ص 222 دار الأضواءء بيرووت. 

الحموي؛ ياقوت بن عبد الله أبو عبد الل معجم البئدأن؛ دار الفكر؛ بيروت. 
(تحقيق: إحسأآن عبأس)» ط2« مؤسسة تاصر للتقاقة: بيروت. 
د. زيتب إبراهيم القاروط)» ط1 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

اين حتبل» أحمد بن حنبل بو عيد الله الشيبانى 2001م(« مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل (تحقيق: شعیب اللأرنؤوط» عادل مرشكء وآخرون)» طا الرسالة 
روت. 

الخاصى» يوسف من اتاق الخوارزمي الغطيس: الفتاوى الصغرى» مخطوط؛ 
جامعة ألملك سعود» الرياض: تحت رقم: 3. عدد لوحاتها: 246 تاريخ التنسخ 
سئة 1117ه. 

الخطيب البغدادي؛ أيو يكر أحمد بن علي» تاريخ بغدادء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

أبن خلدون؛ عبد الرحمن ين محمد بن خلدون الحضرمي 1984م مقذمة ابن 
خلدون» ط5 دار القلم: پیروته. 

ابن خلکان؛ أبو العباس شمس إالدين أحمد بن محمد بن أبي يكر: وفيات الأعيان 
وأنباء أبتاء الزمان (المحقق: إحسان عباس)» دار صادرء بيروت. 


إلسيد عبف الله هاشم يماني المدنى)» دار المحرغة؛ بیرولتا. 
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الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن ا التميمي 
(2000م)» ستن الدارمي (تحقيق: : حسين سليم أسد الداراني)» ط1 دار اڈ تمغني للنشر 
والتوزيع» السعودية. 

أبو و دأود سليمان بن الأشعث السجستاتي الأزدي: ستن ابي داود (تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد) دآر إلفك کر؛ بیروته. 

الذهبي» شمس الدين محمد ين أحمد بن عثمأن )1987م تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلاف (تحقيق: د. عمر عيد السلام تدمرى)؛ ط1 دار الكتاب العربي؛ 
بير وا 


الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز: تذكرة الحفاظ طا 


دار ألكتب العلمية» بير واس 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (1413ه)؛ سير أعلام 
الثبلاء ر تحقيق تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي): ط9 مؤسسة الرسالة: 
تبروت» 


ألذهبى» شس الدين محمد بن أحمد بن عتمأن بن قأيماز )1984م ألعبر 
في خبر من غير (تحقيق: د. صلاح الذين المنجد)» ط2؛ مطبعة حكومة الكويت» 


إلكويت. 


الرازي: أحمد بن فارس ين زكريا القزويني (1979م): معجم مقاييس اللغة 
(تحقق: عيد السلام محمد هأرون): دار الفكر: بيروت. 


الرأزي؛ عي الرحمن بن محمد بن إدريس أبن أبي حاتم الرازي 1932م الجرح 
والتعديل؛ 1 ۽ دأر إحياء لت تراث ألعربي» بيروات. 


الرازي: أبو محمد عبد الرحمر حمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميميء ابن أبي 
حاتم الرازي 2006م« العلل لابن أبي حاتم (تحقيق: فريق من n‏ ط1 مطبعة 
الحميضي. ٠‏ 
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الرازي» محمد بن أبي بكر بن عيد القادر 1995م مختار الصحاح (تحقيق: 
محمود حاطر» مكتبة لبتان نأشرون: بيروت. 

الرومي؛ ورشيد الدين أيو عبد الله محمود بن رمضاتن» الينابيع في معرفة الأصول 
والتفاريع» مخطوط جامعة أم القرى» مكتبة الملك عبد الله بن عيد العزيز؛ السعوديةء 
تحت رقم: 8 عدد لوحاتها: 152 نأسخها: حكتم بين عيذ إلله الحنقي الملكي 
الناصري؛ سنة التسخ 717ھ 

زادهء غعيد اللطيف من محمد رياض (1983م)؛ آتاء الكتب (تحقيى: محمد 
الترنجي)؛ ط3 جل ص305 دار الفكرء دمشق۔ 
القاموس (تحقيق: مجموعة من المحققين)» دار الهدأيةء الإسكندرية. 

الزركشي» بذر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 2000م): البحر المحيط في 
أصول الفقه (ضيط قنصوصه وخوج أحاديته وعلق علية: د. ميحملد محمذ تأمر)» ط1 
دار الكتب العلميةء بيروت. 

الزركلي» خير ألدين ين محمود بن علي بن فارس 2002 الأعلام» ط15: دار 
العلم للملايين؛ بيروت. 

الزيلعي» عبد الله ي يوسف أبو محمد (57ذ1اه صب الرأية لأحاديث الهداية 
(تحقيق: محمد يوسف البنوري): دار الحديث: فصر ٠.‏ 

السخاوي» شمس الدين محمد بن عيد الرحمن: الضوء اللامع لأهل إلقرن التأسع: 
منشورات دار مكتبة الحيأة: بيروت. 

الس رخسي» أبو بكر محمد بن أحنقء أصول الس ر خسي* دار المعرغة؛ يروت. 
جين محمد إسماعيل)» طا دار الكتب العلمية؛ بیروت. 


ألْس ر خسي» أبو بكر محمد بن انحو الميسوط» دأر المعرقة: بيروت. 
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ابن سعد محمد بن سعد بن متيع أيو عبد الله البصري الزهري» الطبقات الكبرى؛ 
دار صادر؛ بيروت. 

سعيد بن متصور؛ سعيد بن منصور بن شعية الخراساني (1982م)» سثن سعيد بن 
منصور (تحفيق: حبيب الرحمن الأعظمي)» ط1 اج2: ص 66 67 الذار السلفية: 
الهند. ّْ : 

السغدي: أبو الحسن علي بن الحسين ين محمد (1996م): ألنتف في الفتاوى؛ دار 
إلكتب العلمية: بروت. 

السمعاني» بو سعيد عبد الكريم بن عحمذ بن منصور التميمي 1998م الأنساب 
(تحقيق: عيذ الله عمر البأرودي)» طذ1؛: دار الفكرء بيروت. 

السمعانى» أبو سعد عيذ الكريم بن محمد إلتميمى 1975م التحبير في المعجم 
الكبير (تحقيق: منيرة ناجي سالم)» ط1ء رئاسة ديوان الأوقاف» بغداد. 

السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال جلال الذين (1993م): الذر المنشورء ج25 
ص580 دار القكر؛ رورت 

الشأفعى: أبو عيد إلله محمد بن دريس القرشى (1393يي الأم: ط2 دار المحزفةء 
بیروتا, 

الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس: مستد الإمام الشائعي» دار إلكتبه العلمية: 
بیروت. 

الشربيتى» محمد ين أحمد الخطيب (1415ه› الإقناع في حل أنفاظ أبى شجاع 
(تحقيق: مكتب البحوث والدراسات)» دار إلفكرء بيروت. 

الشر 
المتهاج؛ دار الفكر بیروتا. 

الشيبانى» أيو عبد الله محمد بن ألحسن بن فرقد» الأصل المعروف بالمبسوط 
(تحقيق: أبو الوا الأفغاني)» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية؛ كراتشي. 
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الشيباني؛ محمد بن الحسن (1 201م« الجامع الصغير (تحقيق: د. محمد بو 
ینوکالن)» ط1 دار أبن حزم؛ بيروت. 

أبن أبي شيبة؛ أبو بكر عبد الله بن محمد (1409همء المصنف في الأحاديث والآثار 
(تحقيق: كمال يوسف الحوت)» ط1؛ مكتبة الرشد الريأض. 1 

اين الشحنة؛ أحمد بن محمد بن محمد أبو الوليد (1973م)» لسان الحكام؛ ط2 
البابي الحلبي» القاهرة. 

الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند (1991م» الفتأوى الهندية: دار الفكر: 
بيروت. 

شيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي (1998م): مجمع الأنهر 
في شرح ملتقى الأبحر (تحقيق: خليل عمران العنصور» ط1ء دار إلكتب العلمية» 
بيروت. 

الشيرازي» إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق (1970م)» طبقات الفقهاء 
(تحقيق: إحسان عباس)» ط1؛ دار الرائد العربي» بيروت. 

الشيرازي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق» المهذب في فته الإمام الشافعي» 
دار الفکر؛ بيروت. 

الشيرازي؛ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي أبو إسحاق (1403ه) التنبيه 
(تحقيق: عماد الدين أحمد حيد» ط]» عالم الكتب» بيروت. 

الصاغاني» الحسن بن محمد بن الحسن القرشى (1405ه).: الموضوعات (تحقيق: 
نجم عبد 59 خلف)» ط2 دار المأمون للتراث» دمشق. 

الصبان: أبو العرفان محمد بن علي الشافعي (1997م)» حاشية الصبان على شرح 
الأشمونى لألفية ابن مالك؛ ط1 دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

صدر الشريعةء الإمام الفقيه عبيد الله بن مسعود المحبوبي الحنفيء شرح الوقاية 
ومعه منتهى النقاية على شرح الوقاية (تحقيق: د. صلاح أبو الحاج)» ط1؛ الوراق للتشر 
والتوزيع؛ عمان. 
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الصدر الشهيد» حسام إلذين عمر ين عيد العزيز بن عمر بن مأزه البخاري» الفتاوى 
الكبرى» مخطوط؛ وهو الجزء الأول: مركز جمعة الماجذ للثقافة والتراث»: نحت رقم: 
5 عدد لوحاتها: 278 سنة النسخ: 25ھ 

الطيراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد (1415ه)» المعجم الأوسط (تحقيق: طارق 
أين عرض الله بن محمدءعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني)» دأر الحرمين: القأهرة. 

الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير (2000م)» جامع البيان في تأويل القرآن 
(تحقيق: أحمد محمد شاكر)؛ ط1 مؤسسة الرسالة. 

الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ر1399ه: شرح معاني الآثار 
(تحقيق: محمد زهري التجار» ط لع دار إلكتب العلمية؛ بيروت. 

الطحاري» أيو جعقر خد بن محمد بن سلامة (1417هي مختصر اختلاف 
العلماء (تحقيق: د. عيذ الله نذير أحمد): ط2 دار البشاثر الإسلاعية» بيروت. 

الطحاري: أبو جعقر أحمد بن محمد بن سلامة (1370ه): مختصر الطحاوي 
(تحقيق: أبو إلوفا الأفغانى)» إحياء المعارف النعمانيةء الهتد. 

الطهطاوي» أحمد رافع بن محمد الحسيني القاسميء التنبيه والإيقاظ لما في ذيول 
تذكرة إالحفأظ» دار الكتب إلعلمية؛ بیروته. 

ظهير الذين» أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر القاضى المحتسب يبخارى» الفتاوى 
الظهيرية: (ت619ه» مخطوط؛ مركز جمعة الماجد للثقاقة والتراث» تحت رقم: 
3: عدد لوحاتيا: 508. 

أبن عباس عبد الله بن عياس نط تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 
زجمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب القيرو زآبادي): دأر الكتب العلمية؛ 
بيروت. 0 

ابن عبد الير» يوسف ين عبد الله بن محمد (1412ه): الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (تحقيق: علي محمد البجاوي)؛ طاء دار الجيل: بر ولتم 
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عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (1403ه» المصنف (تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي)» ط2: المكتب الإسلامي» بيروت. 

عبد القادر اليغدادي» عبد القادر بن عمر البغدادي (1998م)» خزانة الأدب ولب 
ياب لسان العرب (تحقيق: محمد نبيل طريقي واميل بديع اليعقوب)» طأء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

العبدري» محمد بن يوسق بن أبي القاسم (1398أهي التاج والإكليل لمختصر 
خليل: ط2 دار الفكرء بيروت. 

العجلوني» إسماعيل بن محمد الجراحي (1405ه)» كشف الخفاء ومزيل الإلباس 
عما اشتهر من الأحاديث على السئة الناس (تحقيق: أحمد القلاش)» ط4 مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. 

علاء الدين البخاري: عبد العزيز بن أحمد ين محمد 19977 كشف الأسرار عن 
أصول فخر الإسلام البزدري (تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر)» ط1؛ دار الكتب 
العلمية: بيروت. 

علاء الدين الحصفكي» محمد بن علي بن محمد (1386ه)؛ الدر المختار شرح 
تتوير الأبصار؛ ط2» دار الفكرء بيروت. 

علاء الدين السمرقندي» علاء الدين محمد السمرقتدي؛ تحفة الفقهاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

د. علي جمعة محمد (2001م» المكاييل والموازين الشرعية؛ ط2 القدس 
للإعلان والتشرء القاهرة. 

عليش؛ محمد ين أحمد 1989م مح الجليل شرح على مختصر سيد خليل؛ دار 
الفكرء بيروت. 

ابن العمادء عبد الحي ين أحمذ بن محمد العكري الحنبلي (1406ه)» شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب (تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط): طا 


دار ابن كثير» دمشى. 
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الهداية؛ اء دار إلكتبه العثّمية: بیروتا. 
الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد (1417ه» الوسيط في المذهب 
(تحفيق: أحمد محمود إبراهيم: ومحمذ محمد تأمر)» 1ء دار السلام: القاهرة. 
الغزنويء عمر بن إسحاق بن أحمد الهندي (1986م): الغرة المتيفة في تحقيق 
بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: ط1؛ مؤسسة الكتب الثقافية. 
الغزي: تقي الدين بن عبد القادر التميمي؛ الطبقات السنية في تراجم الحنفية. 


السبعة (تحقيق: بدر الدين قهوجي؛ بشير جويجابي)» ط2 دار المأمون للتراث؛ 
بيرووت. 

قالترهتس (1970م» المكايل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في التظام 
المتري (ترجمه عن الالمانية: د. كامل العسلي)؛ ط2: متشورات الجامعة الأردنيةء 
عمأن. 

فخر إلدين الرازي» محمد بن عمر التميمى )2000م التفسير الكبير:» طا دار 
الكتب العلمية: بیروت. 

فخر الدين ألْرَي ٍ » عتمأن بن علي (1313ه): تبيين الحقائق شرح كنز إلدقائق» 
دار إلكتب الإسلامى»: القأهرة. 

الفيروزأبادي» مجئ الذين محمد ين يعقوب (1407ه»).: البلغة في تراجم أئمة 
انحو وإللغةء جمعية إحياء التراث الإسلامى: الكويت. 

الفيروزأبادي» مجك الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط: مؤاسسة الرسالة؛ 
بیروتاء 

الفيومى: أبو العياس أحمد ين محمد ين على المقري الحمويء المصباح المنير في 
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الفراهيدي» الخليل ين أحمد العين (تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامراثي)؛ دار ومكتبة الهلال» بيروت. 

أبو القاسم السمرقتدي: ناصر الدين محمد بن يوسف الحسني (2000م» الفقه 
التاقع (تحقيق: د. إيرأهيم بن محمد العبود» ط1؛ مكتبة العبيكان؛ الرياض. 

أبو القاسم السمرقتدي» ناصر الدين محمد بن يوسف الحستي (2000م): الملتقط 
في الفتاوى الحنفية (تحقيق: محمود نصار والسيد يوسف أحمد» طا دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

قاضيخان: فخر الدين أيو المحاسن الحسن بن منصور الاوزجندي الفرغاني 
(2009م): فتاوى قاضيخان (تحقيق: سالم مصطفى البدري)» طأء دار إلكتب العلمية» 
بیروتا. 

ابن قدامة؛ أيو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي (1405ه» المغني» ط1 دار 
الفكرء بيروت. ۰ 

الهدوري: أبو الحسن أحمد بن محمد البغدادي (2008م). مختصر القدوري» 
وبهامشه: ابن قطلوبغاء قاسم بن قطلربغا المصري: الترجيح والتصحيح على القدوري 
(تحقيق: الدكتور عبد الله نذير أحمد مزي): ط2: مؤسسة الريان: بيروت. 

القرافي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بسن إدريس المالكي (1998م» 
أنوار البروق في أنراء الفروق (تحقيق: خليل المنصور» ط أء دار الكتب العلمية: 
بيروت. 

القراقي؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس (1994م)» الذخيرة (تحقيق: محمد 
حجي): دأر الغرب: بيروت. 

القرشيء أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء» الجواهر المضية 
في طبقات الحتفية؛ مير محمد كتب خانه» كراتشي. 

القرطبي» أبو عبد الله محمد ين أحمد الأنصار ي» الجامع لأحكام القرآن» دار 
الشعب» القاهرة. 
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القرطبيء أبو عمر يوسف ين عبد الله بن عبد البر (1407ه)؛ الكافي في فقه أهل 
المديتة؛ 5015 دأر الكتب العلمية» بيروت. 


القزويني؛ زكريا بين محمد ين محمود. آثار البلاد وأخبار العباد دار صادرء 

بيروت. ا 
. ابن قطلويغاء قأسم بن قطلوبغا (1992م)» تاج التراجم في طبقات الحنفية (تحقيق 

محمذ خير رمضان)» ط1؛ دار القلم» مق 

قلعجي وكنيبي» محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي (1988م)» معجم لغة 
الفقهاءء ط2 دار النفائس» نيروت. 

القهستاني؛ شمس الدين محمد الخراساني (1858م: التقاية شرح الوقاية: دار 
إلامارة» كلكته. 

الكاماتي؛ علاء الدين أبو بكر ين مسعود ين أحمد (1982م): بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع؛ ط2؛ دار الكتاب العربي. 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» البدأية والنهاية» مكتبة 
المعارف» بيروت. 

كحالةء عمر رضأ كحالة (1968م)» معجم قبائل العرب القديمة والحديئة: ط2: دار 
العلم للملايين: بيروت. 

كثير عزةء كثير بن عيد الرحمن بن الأسود بن مليح (1971م» ديوان كثير عزة 
(جمعه وشرحه: الدكتور إحسأن عباس) دار الثقافة» بيروت. 

كحالة» عمر ين رضا بن محمد راغب: معجم المؤلفين؛ دار إحياء التراث العربي: 
بیروت. ١‏ 

اللامشي؛ أبو الثناء محمود بن زيد الحتقي الماتريدي (1995م): أصول اللامشي 
(تحقيق: عبد المجيد تركي)؛ ط1 دار الغرب الاسلامي. 

اللكتوي» أب و الحستات محمد عبد الحي (1986م)» حاشية الجامع الصغير وشرحه 
النافع الكبير: ط 1» عالم الكتب» بيروت. 
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اللكتوي» محمد عبد الحي بن محمد عيد الحليم الأنصاري (2005م)؛ التعليق 
الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمذ بن الحسن) (تحقيق: 
د. تقي الدين الندوي) ط4؛ دار القلم» دمشق. 

اللكنوي» أبو الحسنات محمد عبد الحي» الفوائد البهية في تراجم الحلفية؛ دار 
المعرغة؛ بیروت. 

أبو الليث» نصر بن محمد بن أحمد بن إبرأهيم السمرقتدي» بحر العلوم. 

أبو الليث؛ نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (2003م): يستان 
العارفين» طا دار الكتب إلعلمية» تبروتا. 

أبو الليث؛ تصر بن محمد السمرقندي ج065 1أميى خزانة إلفقه (تأسخها: مصطفى 
ابن إمأم)» 75 مخطوط» عذد لوحاتها 107 جامعة الملك سعوذ: الرياض. 

أبو الليث» نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي )1998 عيون المسائل ني 
فروع الحنفية (تحقيق: سيد محمد مهنى)» ط 1؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
(تحقيق: السيد يوسف أحمد)» ط1ء دار إلكتب العلمية» بيروت. 

الماتريدي» أبو متصور محمد بن محمل بن محمود (2005م). تأويلات آهل السنة 
(تحقيق: د. مجدي باسلوم)» ط1ء دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

أبن ماجه» محمد ين يزيد أبو عبد الله القزوينى؛ سئن ابن ماجه (تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقى)» دار الفكرء بيروت. 

أبن مازه: برهان الذين محمرد بن أحمد بن عمر بن عبد العزيز (2003م): 
المحيط البرهاني (تحفيق: الشيخ أحمد عرق عتأية)» ط1 دار إحياء التراث العربي» 
بیروات. 

الماوردي» أيو الحسن علي بن عحمك ين محمد بن حبيب البصري» الؤقناع في 
الفقه الشافعي. 
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الماوردي؛ أيو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي (1999م)؛ 
الحاوي الكبير في ققه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني (تحقيق: 
الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» ط1 دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. _ 

مالك مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصيحي المدني (1994م)» المدونة 
ط1ء دار إلكتب العلمية» بيروت. 

مالك مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي (1985م): موطأ الإمام مالك 
(تحقيق: محمد فؤاد عيذ الباقي): دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

المالكي» علي بن خلف المنوفي أبو الحسن (1412ه). كفاية الطالب 
الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي)؛ دار الفكر: 
بیروت. 

المتقي» علاء الدين علي بن حسام الدين (1981م)؛ كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال (تحقيق: بكري حياني - صفوة السقا)» ط5 مؤسسة الرسالة. 

المرغيناني: برهان الدين أيو الحسن علي بن أبي يكر بن عبد الجليل الرشداني 
(2004م): الهداية في شرح بداية المبتدي» ط1 داز إحياء التراث العربي: 


المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل (1993ه): مختصر المزني» ط2 دار 
المعرقة» بیروت. 


المزي» يوسف ين الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج (1980م)» تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال (تحقيق: د. يشار عرأد معروف)» طلا مؤمسة الرسالة؛ بيروت. 

مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري التيسابوري» المسسند الصحيح 
المختصر (تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي): دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

المطرزيء أبو الفتح ناصر بن عبد السيد (2011م): المرب في ترتيت المعرب 
(تحقيق: جلال الأسيوطي)» ط1: دار الكتب العلمية» بيروت. 
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المقدسىء أيو عبد الله محمذ بن عبد الواحد ين أحمد الحتيلى (1410ه» 
الأحاديث المختارة (تحقيق: عبد المتكك بن عبد الله بن دهیش)» ط1 مكتبة النهضة 
الحذيئة» مكة المكرمة. 

المناوي» محمد عبد الرؤرف (1410ه)» التوقيف على مهمات التعاريف (تحقيق: 
ذ. ميحمذ رضوان إلدأية» ط1 ص 420 دار الفكرء يروت 

ابن منظور؛ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري؛ لسان العرب» طا دار 
صادر+ بیروتا. 

الموصلي» عبد الله بن محمود ين مودود (2007م): الاختيار لتعليل المختان ط4 
دار المعرفة؛ بروت. 

ابن نجیم؛ زين الدين» البحر الرائق شرح کن الدقائق» ط2 دار المعرقة» بيروت. 
(تحقيق: أحيد عزو عتاية)» ط1 دأر الكتب العلمية: بیروت. 


بيروت. 

التووي» أبو زكريا محبي الدين يحيى ين شرف: المجموع شرح المهذب (تحقيق: 
محمد نجيب الأمطيعى)؛ مكتبة الإرشاد:؛ جدة. 

إلثووي؛ أبو زکریا یحیی بن شرف» تهذيب الأسماء واللغات؛ دار الكتب العلميةء 
روت 

النسائى؟؛ أحمد ين شعيب أبو عبد الرحمن 1991م السنن الكبرى (تحقيىق: 
د.عبد الغقار سليمأن البنداري» سيد كسرري حسن)؛ طلا دار الكتب إلعلميةء 
قير وؤنساء 


التسائي أحمد ين شعيب أبو عبد الرحمن )1986 المجتبى من الستن (تحقيق: 
عيد القتاح أبو غدة)؛ ط2 مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 
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التووي» أبو زكرياأ محبي الدين یحیی بن شرف )1991م روضة الطائيين وعملة 
المفتين (تحقيق: زهير الشاويش) ط3 المكتب الاسلامي» بيروات. 

أبن هبة الله أبو القاسم علي بن الحسن بن عبة الله بن عبد الله الشافعي (1993م): 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلهأ وتسمية من حلها من الأماثل (تحقيق: محب الدين أبي 
سعيل عمر بن غرامة العمري): دار الفكرء بيروت. 

أبن الهماف كمال الدين محمة بن عيد الواحد السيواسي» فتح القدير» 2 دار 
الفكر: بيروت. 

الولوالجي» أبو الفتح ظهير الدين عيد الرشيد أبن أبى حتيفة أبن عبد الرزاق 
(2003م)» الفتارى الوتوالجية (تحفيق: الشيخ مقداد بن موسى فريوي): ط1 دار 
إلكتب العلمية؛ بيروت. 

أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي )1984م مستد أبي يعلى 


(تحقيق: حسين سليم آسف)» طا دار المأمون للترأاث» دمشق. 
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الإهداء ا ااا ES‏ 

شکر وتقدیر. ا ا ااي ا و ا مو د a‏ 

ملخص باللخة العريية EE EES‏ 

مقدمة ا ا ee rasa‏ 

خطة الدراسة دب7بب000001277 E‏ 

القسم الأول/ القسم الدراسي ل ع ا وو Te‏ 

القصل الأول/ التعريف بالإمام القُدُوْرِي ا ا مش LISS‏ 

المبحث الأول: في حياة (الإمام العُدُرِي) ل I‏ 

المطلب الأول: أسمه - لقبه - كنيته LA SSR‏ 

أولاً: إسمه وتسبه SRR‏ 

ثانيا: لقبه sae‏ ا LI‏ 

ثالكًا: كنيته بخن احم ما O‏ العامة ل ا م ع 20 

المطلب الثاني: ولادته ووقاته ال ا ا ا A E‏ 

المطلب الثالث: شيوخه O‏ 21 

المطلب الرابع: تلامذته و او E EE‏ 

المطلب الخامس: مؤلفاته Dean Î‏ 

المبحث الثاني: شروح العلماء لكتاب مختصر القدوري ا ا ا و 1 
القصل الثاني/ حياة الشيخ يوسف بن عمر الكادوريء وكتابه جامع 

المضمرات والمشكلات عو لم ا ا ل ات الخ دا 200 


846 جامع المُضْمرات والمُشكلات قي شرح مُختصر الإمام القّدْزْ ري/ الجزء الرابع 


المبحث الأو ل: حياة الشيخ يرسف جاجد ود اودع و انان و امشو ل عا DE ea‏ 

المطلب الأول: اسمهء لقبه ونسبه» تأريخ ولادته ووفاته PE AE‏ 

أسمة 1 

تبه ونسبه 1101100 

ولادته ووفاته 01111111000 10001 

المطلب الثاني: عصر المؤئف 11111110 

أ- مؤلفاته 21101000ظ22 

ب- مشايخه 22111101000 

ج- تلاميذه د00 0 000001 

المبحث الثاني: كتاب جامع المضمرات وفيه خمسة مطالب 51 

المطلب الأول: اسم الكتاب؛ وصحة نسبته إلى المؤلف E RT‏ 

المطلب الثاني: ثناء العلماء على كتاب الجامع اناو و ا 30 
المطلب الثالث: الاصطلاحات الفقهية في جامع المضمرات وكتب 

الأحناف فمم م ممت ممه مومه م دونه مومه ووه ممم و ووو و 0 22 

المطلب الرابع: أسلوبه (منهج المؤلف في الكتاب) SO‏ 


المطلب الخامس: المصادر التي اعتمدها المؤلف خلال شرحه 


الفصل الثالث/ ملاحظات خطية حول المخطوطات AT aoa‏ 
1 المبحث الأو ل: ميزات التسخ Assan‏ 
! المبحث الثاني: وصف النسخ الثلاث AAs‏ 
1 ثماذج من صور المخطوط 01110101000 
1 القسم الثانى/ التص المحقق ممم مه مم وتم ممه و موه مومه ممم لووول و 57 
كتاب الطلاق 212011010000 


فصل فى تشييه الطلاق ووصقه .. EFE‏ ع DR PEE‏ ل جد OER EEF‏ 


طلاق المكره والسكران EE‏ 


إضافة الطلاق إلى التكاح 2111110111200 
ألفاظ الشرط Ê‏ مه رق لوه لبا ل STARE‏ 


الاسكناء في الطلاق LOLs as‏ 
في المتفرقات م OA aS AES‏ 
كتاب الرجعة TOO 1 I SI‏ 
ولف OO E 0 00 5 E‏ 
صقة الرجعة SA RD‏ 111نم 10997 
الإشهاد قي الرجعة ا ا N‏ | 
انقطاع أل جعة 108 
العقد فى الرجعة LS‏ 
نكاح التحليل I EDS‏ 
انواع الرجعة 00 177 
هدم عدد الطلاق 0 ا 
احتمال انتهاء العدة SB E 0 OS‏ 
في المتفرقات 5[ [ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز1[ |[ ز[1 |[ |[ 0101000000000 
كتاب الإيلاء حا LOSERS se‏ 
تعريف الأيلاء اح لح ا ا 000 196 
وصف الإيلاء LORS Saba‏ 
الفاظ الإيلاء Ae‏ 199 
الإيلاء من امرأتين 0 210001 
إيلاء الذمي A OEE‏ 
صور الايلاء RSs‏ اد وى طب 005 
الإيلاء من الرجعية الامو لاملل جوف عمد اد معد لمر و مل 5 A‏ 


موانع الفيء sees‏ 25 211102 
الحرام في الإيلاء ا DOLLS‏ 
كتاب الخلع SLOSS SSE‏ 
تعريف الخلع SO SOD‏ 
سبب الخلع ل ا ا AIL‏ 
الخلع على مال و وا م لد ديه 2124 
النشوز في أخذ المال ا ا و 1 213 
بطلان العرض ESASA‏ 217 
ضابط البدل في الخلع DISA‏ 
الخلع على مجهول SS‏ ااا 
المبارأة ا 
كتاب الظهار 0010121211118 0 0 0 ااا 
تعريف الظهار DD Seas ects‏ 
صور الظيار BPO E E‏ 229 
ما يحتمل الظهار ا e E‏ 
الظهار من جميع نسوته 006 اا 
كفارة الظهار SA SSSR‏ 
عتق الأب أو الاين عن الكفارة 2 
عتق العبد المشرك ا ان افو و ا 207 
الكقارة بالصوم IO E ES‏ 


850 جامع الفضمرات والفشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الرابع 
كتاب اللعان ا ا 
تعريف اللعان E‏ 
من يبدأ باللعان SS‏ و ا PABA E‏ 
شروط اللعان اد طحم عسد ف الو ود ارده 044 ولاك 1 030 وح د ل تجا ل الباق i E‏ 
ضقة اللعان O EEE‏ 21111 
التفريق بالملاعتة 10 ز 1 1 ااا 
من لا يلاعن 000 اا 
إكذاب الملاعن نفسه مخ ا 2010 
القذف بنفي الحمل مته ا ا ا ا OLESEN‏ 
التعان بنفى النسب ODE RS‏ 
كتاب العد ا OIA OS‏ 
تعريف العدة ise‏ 20159 
انواع العدة DOSS EASA eS‏ 
عدة ألميت AOS RSS SS‏ 
عتق الأمة في العدة 021 01 PN‏ 
عدة الزوج الصغير 092 ATION‏ 
تداخل العدتان EEE‏ 
ابتداء العدة EEO‏ 1 
على من يجب الإحداد 3 e‏ 
خطية المعتدة DRO eens‏ 
ما لا يجوز للمعتدة ABB SRR ERS‏ 


فهرس المحتويات 851 


عدة المتزوجة أثتاء العدة ا 289 
ثبوت نسب ولد المتوفى عنها زوجيا 0 
ثبوت نسب ولد من أنقفت عدتها E‏ 1 
ثيوت نسب ولق المعتدة [ذ1ذ1[ذ[1[ز[1ز[ 1[ 100 
أكثر مدة الحمل وأقله 0 0 ا 
عدة الذمية SOG‏ 
زواج الحامل من !! 0101010100101 ا 
فى المتفرقات ذكارا برق روه اموا 1 او ا 20 

كتاب التفقات scares‏ 299 
تعريف النفقة 0 
النفقة إلواجية 0001011 0 اا 
المعتر في النفقة ممعم ميم جومم وموم م مونم ةرمرم م ورف ءءء ممم 300 
إستحقاق التفقة 21010 
الحالات التي لا تستحق النفقة SI A‏ 
نققة خادمها بببببب00 0 ا ا 
القضاء بالنفقة a SAS‏ 31 
الأماكن التي تخرج لها المرأة SS reas‏ 
المنع من دخول منزله شاد وا الا لا ل ا ا 319 
التفريق بالإعسار لغ 
المطالبة بالتفقة الماضية ب ke‏ 
موت الزوج بعد نفقة السنة ماعط ودع ون ل ولو تال و روحمل م e E‏ 


852 جامع المُضمرات والنشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدؤري/ الجزء الرايع 
نفقة رضاع الصغير SAAR‏ 
نفقة الصغير TE OE‏ 
كتاب الحضانة ماع سات ا Ra‏ لت ا 1 320 
ترتيب الأولوية في الحضانة ببب0 ا 0غ 
سقوط الحضانة لا اا 2334 
حد الحضائة وعم ار لاد ولاو لا ا و ا ب لل ال و e‏ 
إخراج الولد من المضر SASS‏ 
من تجب تفقتهم IR E‏ 
التفقة الواجبة على الأقارب متاو لحرا حر اد وو SIPE‏ 
نققة الأبناء على الآباء ع اق 1 ارس ا ل 1 3539 
حد الغنى عقن الت فر د الو ال EE‏ ا ا 347 
نفقة المولى على العبد والأمة 1[ ا00000- 
قيما لا تجب على الآباء من نفقة الأولاد FIA‏ 
كتاب العتاق ا IIR SOS‏ 
تعريف العتو ل ا BIE‏ 
شروط صحة العتق SSS:‏ 
صريح العتق SOA‏ 
كنايات العتق IIIE DRESS‏ 
الألفاظ المحتملة “001 E‏ 
عتق ذي الرحم المحرم OBS‏ 
عتق العبد المشترك ال وات اط ب GIORNO‏ 
سعأية العبد E‏ 717 3 


فهرس المحتويات - 853 
إضافة العتق إلى ملك أو شرط 0010 0 ا 

SOD NARE عتق الحمل‎ 

€ WEE POO العتق يمال‎ 

باب التدبير لالز لوو تا اما جوم ام و ل 3010 
تعريف التدبير Baa‏ 

حكم المدير ل OE O‏ 

حكم ولد المديرة SIs‏ 

أنواع التدبير يغ 

باب الاستيلاد 211111011111110 
حكم أم الولد E EE‏ عا 0 

وت نسب ولفغا OAS ee‏ 

النسب من وطء جارية إلابن 102 

نسب المولود بين شريكين اماو قالط الام الم و 24062 

نسب المولود من جارية المكاتب tad‏ 000 

كتاب المكاتب 000 
تعريف المكاتبة ARAS‏ اا 

صقة الكتابة 2109 

أنواع الكتابة AAs‏ 

شراء المكاتب 0000000101 0 ا 

عجز المكاتب عن الآداء و E EEE‏ الي 4117 

الكتابة على شيءٍ غير موصوف 010 

موت مولى المكاتب اا 0 


854 جامع الْعُضمرات والمشكلات في شرح مُختصر الإمام القُدُرْرِي/ الجزء الرابع 
كتاب الولاء E‏ 
تعريف الولاء AIS‏ 
أنواع الولاء 00 
ولاء أولاد المعتقة ل بي ا ان كه 
الرلاء لمن أسلم على يديه O ES‏ 
كتاب الاجتايات 11[ 1 1[ 1[ [1[1[1ز[ 1[ 1[ 1[ [ذ[ز1 1[ 1 ذا 
تعريف الجناية i e 1 E ETE‏ 
القتل العمد PE‏ لاه 
شيه العمد 10 
وجوب القصاص اعمط و اماق اد اا ار و ROO‏ 
قتل المكاتب عمدًا 0 AOU‏ 
القصاص في الأطراف HOA RS‏ 
فيما لا قصاص فيه من إلأطراف AOR AES‏ 
الجناية فيما دون الغس 101 AGASSI‏ 
قتل الواحذ بالجماعة HOB as SRS‏ 
سقوط القصاص بالموت اطع ام OF RAA‏ 
تبعيض القصاص $F assesses‏ 
كتاب الديات AB e aA SRE‏ 
تعريف الدية 0 
أصول الدية AOS‏ 
دية شيه العمد AOS‏ 
دية الخطأ 00211 0 00 


فهرس المحتويات ٠‏ 855 
مأ يجب فيه دية كاملة 0[ 1 1ك 

أت اع الشجاج AST‏ 

A84 assassins nanan دية الأصابع‎ 

تداخل إلاأر. ش مع الدية از ز ز[ [ [ HOES‏ 

Co EO سراية الجناية‎ 

عود المقلرع assesses‏ 487 

ضابط الدية من القاتل 0000 00000 

مان جناية إلدابة 00000 

جناية العبد AOS‏ 

مطلب الحيطان و احا ا ا Ue‏ 

اصطدام قارسين ممم وم مم مو مسوم ممم م 0 500 

قتل العيد خطأ ا 

إلقاء الجتين ما بالضرب اا 

باب القسامة SISE‏ 
صغة القسامة ممم عمق ممه مي وم جم مهتوم E‏ 

دية القتيل قي دار STIR e‏ 

دية القتيل في الأماكن العامة 0ك 

SAU esse ao genase سقوط القسامة‎ 

كتاب المعاقل eenas‏ 0 اا 
تعريف العاقلة assesses eres‏ 522 

أقسام العاقلة وتحملهم وام صامة و بم مله فلمو وده ل مك 593 

ما لا تتحمله العائلة O‏ 


856 جامع المُضمرات والمشكلات في شرح مختصر الإمام القُدْوْرِي/ الجزء الرايع 


كتاب الجدود Ih‏ 
تعريف الحد مش م1 ملاو ودج عام ل مل ار وه ل E‏ 9 
ثبوت حد الزتا e‏ اا م ا DID SRR‏ 
صغة البيئة 7 e‏ 
صفة الإقرار AOA‏ 5317 
حد غير المحصن 0 e O‏ 
حدّ المحصن SAUER ESAs‏ 
من يبدأ بالرجم و SATSANG‏ 
شرط الإحصان n‏ ااا 
حدٌ العبد A‏ اط 
جمع العقوبتين لد DASS‏ 
حدّ الحامل 000 ااا 
الحد المتقادم 00000000 0 ا 
نكاح الشيهة واوا امن اط اجو امه انل ل مه 1 la‏ 
حكم اللوطي مر الى ا اام و BSR‏ 
أنواع التعزير 0 اا 
وطء البهيعة عاجوا طواء اا حم مد اوه 0 EE‏ 5503 

باب حَدّ اشرب ا SSIS‏ 
ثبرت حدّ الشرب مايه موا SOs‏ 
الحد بالظن DOZER ARE‏ 
حذ السكر DOs es‏ 


TT 
322211111111111 
000000000000111 


00 


a 


ممن لا يقطع بالسرقة منهم للشبهة 
الأماكن التي لا يقطع السارق منها 
اعتبار الحرز في السرقة ES‏ 


00 nasssanns 


ينوم مم رع م ميا ميرم م ودام مره 


naran 


ميموم يمرم ري جر ممما يفريه يمار رم رما رجن وريه 


ممر مر مو رم ريرم يمر دارمو مر ماما رمدت درجم 


وروم عر رمم مم ردبو ايارو ردير جوم دي يه 


عم ية هرم ررم يوري يمر رج مهرما مولزم اب ريدن 


معمة ومو رو رعو ممر ةرهام مارم مار امم ررم دده 


ميرم ا روبد مرج يوتري تعمدد 


لمم جوم مي ل روم ميم مي وميد ر ميم مر مير نو د يده 


ا 0 


مرور هيمر ره رما مويرم رار هامر ربب و انبر مجه 


ممم وف ممم بيهر و يمد رورمو ربوب جره رود مدر جنوه 


لمعم ء مرو رع ممه مارم رز ررم را رم رما رترارة 
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كتابٌ الضيڊِ 


جامع المُضمرات والمُشكلات في شرح مُختصر الإمام القَدُؤري/ الجزء الرابع 


ضمان العين المسروقة a‏ 
ياب قطاع الطريق 


أحوال عقوبة قاطع الطريق Nes‏ 


والذْبَائْح ا ل E‏ 
تعريفه ال 1100 
الاصطياد بالجوارح المعلمة E‏ 
ما أصاب برمي السهم ADR‏ 
اشتراط الجرح في الأكل ASR‏ 
الحالات التي لا يؤكل فيها الصيد 5156 
الضابط في الأكل في فصل جزء من الصيد 
ذبيحة الكتابي es‏ 
ترك التسمية e‏ 
تحقيق اذبح E‏ 


ما يُسن وما یکره من الذابح 1111 


عرر ميم ريم موي مررم ان مير وم زرللر 


فهرس المحتويات ` 838 


الجتين في بطن المذكاة 1 1 
أكل سباع البهائم والطيور ونحوها ا 2561 
ما یکره أكله BOSS EET‏ 
طهارة الجلد بالتذكية E‏ 
صيد البحر assesses‏ 671 
كتاب الاأضجية SASS AS‏ ل 070 
تعريف الأضحية OE a‏ 
شروط وجروب الأضحية 0 0 OTO‏ 
وقت اللأضحية BEZA RES‏ 
الشنة في لحم الأضحية DEAR‏ ل OOO‏ 
السن المجزئ في الأضحية OBO SAN‏ 
العيوب التي لا تجزئ في الأضحية OBL‏ 
الغلط في الذبح 0000 0 0 
كتاب الأيمان 1 ا GIG ea eA AR‏ 
رف ا EEE Seah‏ 599 
اليمين الغموس aaa‏ 704 
اليمين اللغو Se‏ 206 
يمين العأمد والتاسي ا ود ل ان عند 44 اك اك جاه ل ل دل ان A‏ 
نعقاد اليمين SAAR‏ ا 2741 
الحلف بغير الله تعالى E EE‏ 
حروف القَسَم SRS‏ ب000000 0 OS‏ 


860 جامع الْمُضْمر أت والُشكلات في شرح مختصر الإمام القُدُرِي/ الجزء الرابع 
تعريف الكفارة ع تر ا ا ل ل FOS‏ 
كغارة اليمين eases‏ ممم مم مهمو ممم وموم مم0 666 726 
اليمين المنعقدة 101 
يمين الق 0 
تقذيم الكفارة على الحنث TS Saas‏ 
الحلف على معصية ARR RAs‏ 
حلف الكافر EASA‏ جاو AS‏ 
من حرم شيكًا يملكه Sara saa e‏ 0000 
النذر المطلق والمعلق ومن اا وح ا و ا 7231 
حلف أن لا يدخل با الت اوح وم ا و TBO es‏ 
خف لايد ورو As‏ م 757 
حلف أن لا يتكلم DIANE‏ 
حلف أن لا يدخل دارا د 01000 
حلف أن لا يأكل 0060 دب-000000 0 0 0 00 00 00 
حلف أن لا يشرب ز ز ز ز ‏ 000 JOS‏ 
حلف لا يأكل لحمًا فأكل سمگا TORR‏ 
حلف لا يأكل من هذه الحنطة ssa‏ 17058 
حلف لا يكلم فلانًا 1[ ز 1 1[ |[ ز[ 1[ 0 
استحلاق الوالي بالإعلام لوطه جا اا ا 7 
حلف لا يأكل الشواء والطبيخ aaa‏ 10 
حلف لا يأكل الرؤوس OD Aa‏ 


فهرس المحتويات 861 
حلف لا يبيع FOSSA a‏ 

الاسخناء في الحلف شونا نباك ساو عو ةو د ا ا ف 788 

حلف لا يكلم فلانًا الذدهر م اده مم اا ملو الو 1/791 

حلف لا يكلمه شهورًا FOSSA SRS‏ 

حلف لا تخرج امرأته إلا بإذته TIONS A‏ 

حلف لا یتغڌۍی IDEAS‏ 

حلف لا يسكن هذه الدار الا الا ال ما ل 

حلف بمستحيل عادة ام وا اس ل و ا هم 8061 

حلف بقضاء الدين اليوم ا N‏ 

حلف لا يقبض دینه متغرقا SIO SA‏ 

في المتفرقات تببب0000000101 e e‏ 

OI SD RRS e الخاتمة‎ 
SAS فهرس المصادر ا‎ 
845 


